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بح ترصا ع الحيمن 


غماله له ولوالديّه ولامسلمين 


الجلْدُ التَابعٌ 


مِن إصدارات 
موومسة الش ىمو رس صا المتيري' فزررنة 


يي يي و 1232-2 


ةن ا ا ا ناا ا ا ا ا ا و ا ا اج ا جل ا اه ا ال ار 


د لي لهج له ا لس د سك أ أ د 2< > - ا > > < :>. <> جه أله اانه انهه له 


كتاب النكاح ك0 


كتاب النكاح 0 
- ا 2 ا 1 

قال الول الحافظ ابن حجر -رّحمة الله تَعالَ- في كتتابه: (يُلوع المرام هق أدلة 
اجام : «كتابثُ» قال ذلك؛ لأنّهُ يَتَضَمَّنْ أبُوابًا كثيرةٌ» وقد ذكَرّْنا -في) سَبَقّ- 
أن القلاء فد يَصَتْمُونَ التَآليفَ إلى: كتاب. وباب. انامز نيا أذ 3 
نس يقدما أنواعًا كديرة؛ هف : كنات الطَّهارةِ يَشْمَلٌ: الميا والأوان» وَالاسْتِنْجاءَ 
والوضوءً. وَالعْسْلَ وَالتَيَم وإزالة النُجاسة» والحَيْض. 

أمّا البابُ: فيتَضَمّنْ نَوْعَا من أنُواع العِلّمء نَْعَا من جِنْسِ؛ مثل: باب المياوء 
فهو نوع النّسبةِ للطّهارة والوضوء نوع بالنّسبةِ للطّهارة» وهكذا. 

ااالفعول فهو جملةٌ تسائل من نوع واحله يَعِْدُ الْوَلَُونَ إليه 4 ما الظطول 
الباب» وإما لأهميّةِ المسائل؛ لأنّ التمصيلٌ -بأنْ يْعَلَهُ قَصْلّا مَصْلًا- يُودّي إلى 
عدم الملل والسَامة. 


وقل قَالّ 1 رَحَةألنّهُ: «كتاتث التكاح» ا جحنس د 


0 7 


أضناء كدرة ]سيان 
إن قناء الله 

لكا لخد - 6ن ا 0 7 الا , 1 

ا 7 5 .اه 7 0 0 2ه 5 5 ار 

وأمّ في الشّرْعٍ فهو: اجتماعٌ بين رَجَلِ وأنثى» على صفةٍ خحصوصة. وهذه الصّفة 
هي ما دلّ عليه الشَّرعٌ؛ من عَقَدٍ التكاح بشُروطه المغروفة؛ أو هو: عَقَدُ يَمْلِكُ به 
ك هوا اعون ما ا وان لل وي ع 


0 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9- عن عبد الله بن مَسْعودٍ رَبتِئةعَنهُ قَالَ: قَالَ لا رَسُولٌ الله يلِ: ايا مَعْشَرَ 
32 - وو 00 - 2 2 

و 170 ل كيم ىم عساو -وسام + 0 عر كه ركه مور 0 
الشباب. مَنِ اشتطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه اغغعض للبصر. وَاحصن لِلمَرْج. 


4 


وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فَعَلَيّْهِ بالصّيَام» فَِنَهُ لَهُ وجَاءً) مُتَمَق عليه'"'. 


1١ 


قولُ: الا يعني: نحنٌ مَغْشرٌ الشَّبِابٍ» مَغْشَرَ الصّغْارٍ منَ الصَّحابة» وامَعْشَّرَا 
بمعنى: طائفة. ل «الشبَاب) جمع شاب وفضمل أن يكونٌ را ليون 
لمَعْنى: يا أصْحابَ الشَّبابِء والشَّابٌ يُطْلَقٌ على مَنْ تَجاوَرٌَ البُلوعّ إلى ثَّلاثِينَ سنة 
وبِعْضُهم قال: إلى أزبعينَ سند ثم يكون كَهْلَاء ثم شَيْنًا. 

وحص السَّبابَ بالخطاب؛ لأ مهم الذين يحتاجونٌ إلى ما وجَهُم إليه 
ولأنَ اباب ريّا يكونٌ عنده تزوات» فالَّهْوة ل كالخيات اكد الي ة في 


الشيوخ؛ 0 كوإن كان قيعت 'إنَّ رَبك ليَعْجَبُ للشّاب 


ليد 214 صَوة)! ا يد رمام ا مراك ارا ررض لعز لكر 
ا قط ل نفك لها اللطات: 


0 بع ان 


لا كانت العادة لم 0_6 انا 

وقولة: امن اسْتَطاعَ كم البَاءَة) أي: قَدَرَ على الباءَةء والمرادٌ بالباءة هنا 
التكاح» ويشملٌ: الاشتطاعة البَدَنِّهَ والاشتطاعة الماليّة لأنَ الشَّابّ إذا 7 0 
غنذه انعطاعة بدن فلا اجائعة دان التكاح» وإذا كانَ عنده استطاعة بَدنيةَ لكن 
الم سدو وال فل قينه تقر عل لكا 


اللمقت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم (1105١)؛‏ ومسلم: 
أخرحة اعد مسد (181/4) من حديت عقية بن عابر ملاع 


كتاب النكاح 7 


ولكنْ قد يقول قائلٌ: إن اخْرادَ بالاستطاعة هنا: الاشتطاعةٌ الماليهٌ فقط؛ لقوله: 
(وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْه بالصّوٌم) إن هذا دل على: أنَّ هذا قاطت لديه ره 
3 لكن لون تعتله ُدْرَةٌ مالكة. 

وقولة: «فَلتَرَوَحُ) هذه جوابٌ «مَنْ) وقْرِتَتْ بالقاءة الآن للخل الواقفة وان 
لمع أَهَا فعلّ مُضارع؛ لأتها مَفرونةٌ بلام الأمر «ملروَي». 

و : كانه أ الزّواجُ» عض لِلبصرِ. وَأحْصَنُ للقَزَج"» ولم يقل: وأكثرٌ 
للولّد» مع نَّهُ أكئرٌ للولد؛ لأن غالب الشَّبابٍ أكيث عمّهم: ما يكونُ به غض البَصرء 
دصي القرج؛ولهذا د الذي ون باوج باعي أن جكوة 
أنه وَجَدَ حَرْنًا يَنْذْرٌ فيه».ويكونٌ له أؤْلاةٌ؛ بل ريّ] يقولون له: تَرَيَثْ في الإنجاب 
لد سمَنِ أو ثلاث أو أربع» وإنَّا ينعُونهُ لأجل ما يكونُ به غضٌ البصرء و تَحْصينٌ 
الفزْج؛ ل -صلوات الله وسلامّةُ عليّه- الفائدةً العظيمة؛ وهي: 


عر ىع 


كفرة الولوةالالة تخاطت الشبات؛ وأهم شيءٍ لديهم هذان الأمْرانٍ. 


وقولة: «أَحَض لِلبَصَرا يعني: أشدٌّ غضًا للبصر والخضٌ هو: التَقصٌُ يعني: 
نّهُ تحجِرُ البصرّ عن النَظر إلى النّساءِ وهذا شيء 1ن تقاف أن الا سهان اذا 
روج غضٌ بصِرَهُ عن النّظر إلى النّساءٍء أمّا قبل ذلك فإنّهُ تحْشى أن يديم النْظرَ إلى 
ا 0 وقه نكرت الا سان ناذه 
الإيانٍ ما يَمْنَعْهُ؛ ى) قال تَعال: قل إِلَمُؤِْنت يَحْضوأ مِنْ أَبَصرِهِم * [النور:0]» 
وإنْ كان لم يَتَرَرَّحْه لكنّ الكثير هو هذا. 


قولة: : 'وَأَحْصَنُ لِلمَرج) أي : أمنع؛ ومنه سَمّيَ الحصن؛ لأنّهُ يمنمٌ مَنْ فيه» 


م فتح ذي االجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهو أمنعٌ عن المحم اَّنَع لإنْسانَ من الفاحشة؛ ولذلك مر النبي وك الرّجُلَ 
إذا رأى من امرأةٍ ما يُعْجِبَهُ أن يأقَّ أَهْلَهُ وقال: «إنَّ مَا مَعَها مِئْلٌ الذي مَعَهَاه!"؛ 
يعني: مع أَهْلِكَ مثل الذي مع التي أَعْجَبَنُكَ. 

وقولة: و مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الع لنية شتو ف وتقديره: الباءة» يعني: لم 
يَستطع الباءة والباءةٌ سَبَقَ أنه يُادُ بها : الجماعٌ» وياد بها: ما يَخْصّلٌ به الجماغٌ من 
المال. والمرادُ به هنا : ما يخصَل به الجماعٌ من المال؛ لقوله: 'وَمَنْ لَمْ بطي ِذْ لايَصِحَ 
أن حمل قولة: 2و مَنْ لَمْ يَسْتَطِْ» على الجماع؛ لأنَّ مَنْ لا يستطيعٌ الجماع لا يحتاجُ 
إلى التكاح» لكنْ هو مَنْ لم يَسْمَطِع الملل الذي يحل به الجماع. 

قولُّ: «فعَلَيها هنا: جارٌ ومجرورٌ يرادُ به: الإغراء؛ وهو اسم فعلٍ 
لَيَلْرَم. والعوت يهم الخار والحرو بف اسم الفِعْلِ؛ ومنه فول تاق : 
# كتنب أله عَلَتَكُمْ 4 [النساء:14] على أحدٍ الأقوال. 

و ابالصّوْماء أي: فلْيَرّم الصَّوْمَ؛ ارا السرم هنا: الإمْساك عن الطّعام 
والشَّرَاب؛ٍ تالحرل من طُلوع | الفجرٍ إلى غُروبٍ الشّمْسِء أي: أن المراد 
بالصّوم هنا: الصو ار لا لقره اللغوى» لان الضذء لوي هنا لا معنى 
له ولأنَّ القاعدة لمرّرة: أن يحْمَلَ كلام كُلّ مُكَل على عَرْفِهِ. 


فإذا جاء الكلامٌ منَ النبيّ يك يحْملُ على العُرْفٍ الشرعي؛ لاله مُسَرع لكن 
لو جاءنا من رَجَلٍ ُكَويٌ عمَلَناهُ على الَخنى اللّخويّ. 


1١ 


1١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. رقم )١١04(‏ من 
حديث حابر بن عبد الله رَعدَيَدْعَنها. 


وقول 3 0 ( «فَإِنّهُ) أي : الصوم. «له) أع: لَنْ لم يستطع. اوجاء» 
أي: مانع يمنع من قَوٌةٍ الشَّهُوةٍ وتّورانها؛ يعني: أن الصَّوْمَ يقطعٌ الشّهُوةَ فيقل 
على المرء الع من أَجلها. 

هذا الحديثٌ خاطب النبٌ يكل فيه الشَِّابَ؛ لأتّكم أخرى به من الشيوخ؛ وذلك 
لذن الشَّبابَ هم الذين تَتوافرٌ فيهم هلاه شوو ا فلية و2 قلات [لتيع. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ حُسْنٌ خطاب النبيّ يِه حيث يُوَجَهُ الخطابَ إلى مَنْ هم أؤلى به. 

- أن الشَّابٌ القادرٌ على الزَّواحٍ يجب عليه أنْ يَتَرَوحَ؛ لقوله وكه: «فلمَرَوَخ. 
واللامٌ للأمرء والأصلٌ في الأمر احور وإلى هذا ذَهَبَ كثيدٌ من أل العِلّم 
أن م0 | فيه منّ المصالِيح العظيمةٍ 

وقال , بعض أَهْلٍ العلم: 3 الأمرّ هنا للاسْتِحْباب؛ وعلّلوا ذلك بأنَّ 3 
أَمْرٌ تعودُ مَصْلَحَتَهُ إلى الفاعل» وهي ل ع اسلف ال كن 
الآمر للازقاد فقط؛ أي: للاسشتِحباب. 

00 عه : أنَ الأمرّ للوؤجوب؛ وذلك لأنَّ التكاح عبادةٌ؛ لأنَّ النبيّ لله 
أمَرَ به؛ ولأنّهُ من سَُنِ المْرْسَلينَ» كا قال الله تعال: 9 وَلْمَدَ أَرسَلنَا رسلا من َِْكَ 
َحَعَلَنَا َم روجا وَدْرَيَّة 4 [الرعد:18» ولقولٍ النبيّ عكهصَكَوالتََج وهو يَتَحَدَّتْ عن 
حاله: «وَأتَرَوَحُ النْسَاءَ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مني 1" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح؛ رقم (00571)؛ ومسلم: كتاب النكاحء 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء رقم )١501(‏ من حديث أنس بن مالك رَيَإَهَعَنَة. 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّ الفمّهاء يَمَهْكئَُ قَسّموا النكاح إلى عِدَّة أُسام؛ فقالوا: إِنَّهُ واجبٌ 
وحرامٌء ومكروة. ومباح» ومَسْنونُ على حَسَّبٍ ما تفُتضيه الحال. والأصلّ فيه عند 
الفقهاء: اليه ولا يجبٌ إلا لسبب. 

فا هو التكاحٌ الواجبٌ؟ 

قالوا: التكاحٌ الواجبُ هو الذي يكون على مَنْ يخافٌ الزّنا ببَْكِهِء فالذي 
يخافٌ الرِّنا إذا تَرَكَهُ يجبُ عليه أنْ يَتَرَوّجَ؛ والعلّهٌ: لأنّ فيه وقايةَ من الوقوع في 
الحرام» والحرامٌ واجبٌ الاجتناب» وما عا لراك انحور ولس درذا حات 
الأناعل انمد زكك ليه أن بر 2 وهةا جرْءٌ منَّ القولٍ الذي أَشَّرْنا إليه آنمًا؛ 
وهو: وجوبٌُ التُكاح على مَنِ اسْتطاعَةُ؛ لأنَّ القائلينَ بِالؤّجوبٍ يقولونٌ: يجبُ إن 


.6 2 
ع ساسسا بن سا 


لم يَف الزّناء فيا دام فيه شَّهُوةٌ فإنهُ يب عليه أن يتَرَوَجَ. 
ويكونُ حَرامًا: إذا كان في دار الحرب؛ فمثلا: لو كنا في حالة يِتالٍ مع الْكَمَارٍ 


في بلادهم فإِنَ التكاح يِمْرُمُ في هذه الحال؛ لأنّهُ تحْسى من اسْيَرْقاقٍ الولَدِء فربًّ) 
يسول الكُمَارٌ عل الْمسلمِينَ ويَسْبُوا ذرَيتَهُم فيَسْترقون أؤلادهم؛ وما لا يَدُْ دَفمْ 
الحرام إلا به فهو واجبٌ. إِذَا: فاجتناتٌ النكاح واجبٌء لكنّْ قالوا: إذا كان هناك 
ضَرورةٌ بأن خاف الزّنا بترَكْه فحينئظٍ يجوز 

ويُكْرَهُ: لإنْسانٍ فقير ليس له شَّهُوة؛ لأن هذا الزّواجَ لا يستفيدٌ منه إلا الإرهاقٌ. 
فبُرْهِقٌ نفسّهُ بالإثفات على رَوْجِتِه ورعايتهاء وهذا لا شك أنه شاقٌ لا داعيّ له. 
فا دام الرَّجُل ليس فيه شَّهُوةٌ فِنهُ لا حاجة للتَرَوَج. 

يُباح: لإِنْسانٍ له شَهُوةٌ ولكنْ لا مال له؛ لأنَهُ غيرُ قاور على الباءة» فإذا تَرَوَجْتَ 


كتاب النكاح الم 


وحور 6 اس ًَ ٠.‏ 2 م > سال 1 : 
واسْتقرّضت للزواج فهذا مُباخ» لكنة ليس مُسْتَحَبَا؛ بل هو من باب المباح» وكذلك: 
الإِنْسان الذي عنده مال وليس له شََهُوةٌ فالتُكاحٌ في حقّهِ من قِسّم المباح؛ لأنَّهُ ليس 
ا 2 رو 
فيه ما يدعو إلى النكاح. لكن إذا تزوج صارّ فيه مَتصلحة. فالزوجة جحلمه. وهو 
-أيضًا- يعف الزَّوجة» ويْصّلُ فيه مَصالحُ لها 

7 ع ٠.‏ ع2 عه ع - 4 م 
المي ولذلك نجدٌ أنْ الأخكام الأزبعةَ الأخرى كلّها تحتاحُ إلى 
حَولّها من الاسْتِحْباب إلى الوّجوب» أو التَحريم؛ أو الكزافة: أو الاراحة: 
ا عَلْاصَكوَالسَامْ وبيايه أيه وهو أَنَهُ إذا ذَكَرَ الحُكُمَ 
دَكَرَ عِلَبَهُ؛ِ لأنَّ ذِكْرَ العلّدَ فيه ثلاث فوائد: 
الأول :زان شف الكريعة وغاو هاه و أن الشكامها كليا امنب عل برعاء: 
المصالح. 
الثَانيةٌ: زيادةٌ طُمَأنينةٍ المخاطب؛ لأنَّ المخاطب إذا عَرَفَ الَْكْمَةَ اطْمَأنَ إلى 
كك الدبوم رونك ديكا" عورا 1 ني نتولة قرت الف 


7 
2 


وَاطْمَان فإِنّ ذلك يزيدة رَعْبِةَ في هذا 0 ولهذا كان قرول عَلَتواضَلاموالسَكمْ هنا: 
َه أَعَض للبصَرِء وأَحْصَنٌ للفزج' يُرَعْبُ الإنْسانَ في التكاح. 

الثالثة: قياس ما شارك الحُكُمَ أو المحكومٌ به في المعنى» ّنا إذا وجَدّنا هذه 
العلَةَ في شيء آحرَ قُلنا: هذا حُكْمُه حُكُمْ الذي عُللَ بهذه الل ووكة ذللقة إن 
الشّرِيعةَ الإسلاميّةَ -لكالها واطّرادِها- لا تُمَرّقُ بين مُتَائِكَينِء ىا أئّها لا تَجْمَعْ بين 
ارقن فإذا كانت علَهُ الحم الأكور ثابتةَ في مَكانٍ آخرّ تقل حَكْمُْ هذا اكور 
إلى ذلك المكانٍ الآخر؛ لأنّنا نعل أن الشريعة الإشللامة لا ند وبين مقائلين: 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أ أن فضن الأجان نه بَصَرَهُ مَطلوبٌ؛ لأنّهُ إذا كان قد أَِرَ بالتُكاح من أجلٍ 
ا أذل 000 » فإذا كان اا 
د ١‏ 


نمك يشان ترون 4 ادر 07 اله 
[النور:٠]»‏ لكن نريدٌ أنْ تَأَحلَ الحَكُمَ من ن هذا الحديث. 


272 يه ف اف 


- مَشْرِوعيّةَ تحصين الفزج؛ لقوله: «وَأَحْصَنٌ للفزج). 

-١‏ تَجِنْبُ كُلّ ما يوجبُ إطلاقٌ البصرء أو وُقوعٌ المَرْجٍ في السّواقِطِ؛ وجة 
ذلك: آنه إذا أمر بالتكاخ من لجل فبحة عقن النعير وخختصين المزعهنفإن ما ُوِوت 

وتمَرّعُ على هذه القاعدة: أنَّ الإنْسانَ إذا وجدَ من نفيسه افْيَتانًا مُطالَعيهِ بعص 
الصّحفٍ التي تَشْتَمِلُ على صُور فإنَّهُ يبُ عليه أن يَتَجَنّتَ ذلك؛ لأنّ هذا رُبّا يدعوة 
إلى إطْلاقٍ البصرء أو إلى فِعْلٍ الفاحشة نسأل الله العافية. 

- جوارٌ الافتصار على بعض الحكْمةٍ إذا كان المقامٌ يَقتضي ذلك؛ يُوْحَذٌ 
من أنَّ النبئّ يل يكل لل الأمر بالتَروْج بأنّهُ أغض للبصره وأَحْصّنْ للقَرْج؛ مع أن فيه 
ِل أخحرى يَنْظٌ إليها الشارعٌ نظرة هامدِ وهو: كثرةٌ الَمْلٍ والأؤلايء لكنْ لم) كاد 
ارات صو لاح و اود ار الوا واد اوروز فين 
الفزْجء وغ غض البصرء عن تالعاة المناسبة للمُخاطب؛ ب؟ وهم السَّباتُ. 

4- حَكْمةٌ الدسول عَلَداصَةوَالتكة فيا إذا تَعَذَّرَ الثيءٌ حِسّا أو سَرْعَاء فإنَهُ 
يذكرٌ البديل عنه؛ يُؤْحَذُ من قوله: الو مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فلي بالصّوْم "» فإذا لم يُمْكِنٍ 


كتاب النكاح ١‏ 


القيامٌ بالنكاح قَدَرَا لكَوْنكَ مُعْسرًاء فعليك بالصّوْم. 

4- لا ينغي للإنْسانٍ أنْ يَسْتَفْرِضٌ ليتَرَوّحَ؛ وجة الدَّلالةٍ: أَنَهُ قال: «وَمَنْ 
َم يسْمَطِْ قعََِْ بالضّؤْم2» ولم يقل: فليسْتفْرضء أو فَلْيَسْيَدِن. ويدل لهذا أيضًا 
قوله يهال : متف ان لا ييجَدونَ يْكَاعَا حَقٌ ينيم أله ين فَضلِو * [النور:75]» 
يعني: بدون واسطقء لم يقل: حتى يُْييَهُمُ الله بأيّ وسيلة؛ بل قال: #حق ينيم الله 
ين فَضْلِوء » وهذا لا يِحْصل إلا بالغِتى. 

رودل الك انل ابسو يايو كلو 1 123 الال ينيك 
نَفْسَها للنبيّ يك فلم يُرِدْهَاء فقا بعضٌ القوم: إِنْ لم يكن لك بها حاجة فرَوّجْنِيهاء 

له 2 عَلْنهضَلادوالسَم يسألة: «هَل 1 صَداقٌ؟) قالّ: إزاري» وليس له 
سو عبر ا ا فقالّ يَكِ: «إنْ أَعْطَيْئَها 
هَبَقِيتَ لا إزارٌ لك. وَإِنٍ اسْتَمْتِعْتَ سْتَمْتَعْتَ به لم يَكُنْ لها فائّدةٌ منه)» إذن: : لايَصِحٌ فقالّ: 
ا دَّمَبَ الكل بلعسن فا رحد ولا خاتًا من حديدء فقال: «مَاذَا مَعَكَ 
1 مِنَ القرْآن؟» قالّ: معي و كذا وكذاء فقال: «مَزّكْبْكَهًَا 3 مَعَكُ من القَآن)7" 
ولم يقل له ككلة: اسْتَقَرضء أو اسْتَدِن. فدلٌ هذا على أنَّهُ لا يب يبعي لَنْ ليس عنده مُوَْه 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (60017"0)؛ ومسلم: 


كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد؛ رقم )١575(‏ من حديث 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخيرية يحصلٌ فيه شيء من الذّلْ بالنّسبةٍ للقائم غل :انقنعرة: لكنة لبن كالشخض 
الواحِد الْمحَيّنِء فأرى أَنّهُ لا بأس به. 

لو قال قائلٌ: ما الحكمة في أنه لا يَسْتَفْرضُء أليس هذا من مصالح الإنْسانٍ؟ 

قُلْنا: بلى» لكنً الاستقراضَ يُكْسِبُ الإنسانّ ذلا وانْكسارًاء لاا سيا إذا رأى 

مَنْ أَْرَضَهَ فإنَهُ يراه وَيَتَصُورٌ نفسَة غيدًا له؛ لذلك لم يَرْشِدٍ البي عطَتوضَكادوااتَكم 

مَنْ لم يجِدُ أن يَسْتَقَرضَ. 

- تحريم الاستمناءء الذي اوه العادة السَديةب وجهه: : أن النبيّ د 
لم يرَشِدُ إليه عند عدم القدرة على الباءه ولو كان جائرًا لأرْشَدَ إليه؛ لَنَّهُ أهون 


كَكٌ 


من الصّوْم بلا م ل ا 
والعَطَشٍ» وإذا كان من عادة النبيّ عَكدكه ولتم أنّهُ لم يخي بين شين إلا احعار 
اعد هناما لويكن 1" كان ق 3للكدلبل غل: أن الاسيمناة فيه إثي) الك قير 
الأمْريْنِ منَ الصَّوْم أو الاسْتِمْناءِء فلما لم يمره عَلِمَ أنه 2 

إن قيلَّ: ماذا يفعلٌ الرَّجُلُ لو كان عنده شََهُوةٌ ولو صاء؟ 

ُلْنا: يَعْدِلُ إلى الاسْتِمْناءِ الأَهُونٍ منّ الزَّناءِ ولهذا رَحَصٌ الإمامُ أحمدٌ يَمَداَه 
في الاسْتِمْناءِ لمَنْ خاف الزّنا ولم يَسْمَطِع الصو لألة أهون» وقد دكن يعدن 
" ءِ إلى جواز الاسْيِمْناءِ عند الشّرورة؛ مُحْتَجّينَ | ذْكْرَ عن الصّحابة وعَيَهءنض 

هم كانوا يَفعلونَ ذلك في غَرّواتهم عند الضّرورة» وَالْنَوْفٍ من الرّنا. 


010 أخر جه البخاري: كتاب المناقب». باب صفة النبي كاد رقم (5050)؛ ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب مباعدته يكل للآثام؛ رقم (770717) من حديث عائشة وَيوَيدعئْها. 


كتاب النكاح 10 


إن قبلَ: هل يجوز التداوي لتقلل الهو بغير الصّوْم بالا يَشُرٌ؟ 
قَلْنَا: يُنْطَد فإذا قَدَرَ الأطباء: أن هذا لا يَضْد: وهو د بشقٌ عليه الصّومٌ فلا َأسّء 
لكنْ إذا قالوا: إِنّهُ يَضْهُ رح ؛ لأنَّ هذا يُحتاجٌ إليه في الْمستقبل ٠‏ فالإنْسان 
ما دام م شاي يظٌ أن هوت ل تفترٌ تمر لكنْ سيأتيه اليومٌ الذي تمي فيه» فإذا كان 
يَسْتعملٌ هذه العقاقيرَ التي تَحَمُفٌ من الشَّهُوةٍ فأخشى أنْ يكونَ لها ردٌ سيم 
مح بي 0 © سيلع). اي هت 


47- وعن أنْسٍ بن مك تنه أن الني يك يد لله وأنتى عليه وقال: 


الع 0 


«لكنى أنا 0 وَأنَام و صومٌ وَأَمْطِك وَأتَرَوَحُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغْبَ عن اي فَلَيِسَ 


0 
2 


3 


هذا اكات وي 1 لاني 0 لمي صََالدَدعده وص 
0 بعد ي: في هه ونوا بذلك» فكاتي 207 0 إن اليك 
صَرَتَةعيوسةٌ قد غَفَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذَنِْهِ وما تَأَخرِّ ولكدّنا نحن لَسْنا كذلك» 
00 م8 ب ع.ا ع م ا ا 50 ع ص بي 
فقال بعضهم: انا أصوم ولا أفطِرء وقال الثاني: انا أقوم ولا أنام» وقال الثالث: 
أنا لا أتَرَوَّحٌ النساء؛ غرضةُ بذلك: أن يَنْمَطِعَ عن الرّواج إلى العبادة» هكذا قالوا؛ 
اجتهادًا منهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الترغيب في النكاح؛ رقم (00571)؛ ومسلم: كتاب النكاح 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)١551(‏ 
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فلم عَلِمَ النبي يك بذلك قام - را كيده (الكايت نل بكار 
الموَلفُ؛ وذلك لأنَّ هذا المبداً الذي ابْتدأهُ هؤلاء مَبْداً خطيت يُشْيهُ مَبْداً النّصارى؛ 
الاين ادكو اقازااها كباله ملي لكنْ يبون بذلك رِضْوانَ الله» ولكتّهم 
ا و ذَدَ الله عليهم. عه ذلك عكروا وعكةا كن لمان 

يُشَدَدُ على نفسه لا بُدَ أن يَعْجِرٌ في النهاية. 

فالمهم : 3 هؤلاء جاءًٌوا إلى النبيّ عَصَؤوَلتَهمْ فحَمِدَ الله وأثنى عليه؛ 
كعادته في ا فالحمد؛ مثل أَنْ يقول: الحهد لله وَالتَناء: أن يكَررَ صفات الكمال؟ 
لا 00 
عل أن نظت المتجوو] كر هنا اننا اك لل عور وت در برتقت 
الصَّلاةً بَيْنِي وَبَدْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِء فَإِذَا قَالَ: الَْمْدُ لل. قَالَ الله: عدن عَبْدِي. وَإِذَا 


أ 


قَالَ ل: الوَّحْمَن ن الرّحِيم» قَالَ: أَننَى عَ بدي 
عم 2خ 2 000 0 8 
ثم قال: لكي أنا أَصَلٌ وأنامٌ؛ هذا مَديُْ وقد قال الهتَعال في شورة اْرمل: 


>2 سساو ا 0 


إِنَّ ريّكَ يلد أنّكَ تقوم أَدَقّ من تُلى أَلّْلٍ ونِصَفَه. ويُلتَدُ 4 [المزمل:70]» أذنى من ثُلتْيّهِ؛ يعنى 
فوقٌ النصفب بقليلء ونصفة: 4 النضت) وكُلتَةُ: دود النصفي» فهو عَكوا كاد 
لا يُكْولٌ اين قامًا إلا في رَمضانَ إن إذا دَحَلَ العَهْدْ الأواخرٌ من رَمْضَانَ كان 


م قروو 


يقومٌ اللَّبلَ كُلّها", لكنّ هذا عارضٌ. إنَّا هَذْيهُ الدَّاِمُ هو هذاء ومع ذلك: فكانّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (714) من حديث 
أبي هريرة وََايَدعَنةُ. 

)١(‏ عن عائشة يَتلقعَنَْا قالت: «كان النبي يَكلِِ إذا دخل العشر شد مئزره. وأحيا ليله. وأيقظ أهله». 
أخرجه البخاري: كتاب التراويح؛ باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء رقم (5١١5)؛‏ 
ومسلم: كتاب الاعتكاف, باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء رقم .)١١17/5(‏ 


كتاب النكاح 17 


اا ركبا عبت 1 خاريٌ أَئََّا قالت: اواللك عدي 


اناق" عن أله ينام قليلا في آخرٍ الأيلِء وقد يبن عَلَتواا صم والهَك: أن أفضل 


و ا 


القيام قيام ا ينام نصفٌ اليل ويموم م لك وينام 2007 


0 


وقولة: «أَصُِ َأنامُ) هذا في ليلةٍ واحدةء أحيانًا يقومٌ كُلّ ليلةٍ حتى يُقَالَ: 


لا ينام وأحيانًا ينامُ حتى يقال: لا يقوم؛ وسببٌُ ذلك: أَنَّهُ عَكِتَوأاضَووتَلة كان يبيد 
ف سبحا با هو أْلحُ؛ إلا لفرائ فنه لا ِل بماء لكر تافل يتب هب 
تكون أَصْلَحَء أحيانًا يكون الأصلحٌ إذا جاءَة ضَيْفْ يخْتاجونّ إلى إكرام وسَهِرَ 
معهم في أو ليل ولم يقم صا هذا أفَلء ا 0 
فلم يصَلّها إلا بعدّ الَضرٍ'"' بواجا يعركى بدا برومد ا اليلي در ل 

و اي ا 


شاء الله. 
المهم: أن ما عدا الفرائض فإِنَّهُ يُرْجَعْ فيه إلى الأصَلّح. فإن تشاوي فإن كل 
نافلة تَبْقَى على وظيفتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحرء رقم ("117١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ملق رقم (7545) من حديث عائشة 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحر رقم (71١١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. رقم )١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ووِدَليَدعَنهَا. 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده وا ستمع» رقم (117770)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرء باب صلاة الركعتين اللتين كان يصليها النبي يلق رقم (875) 
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وقولة: «وَأصُومٌ وَأَفْطرًا وكانَ بلي يصومٌ من كُلّ شهرٍ ثلاثة آَم لا يبلي 
أصامّها ني أوّل ل الشَّهْرِء أم في وسطهء أم في آخر و١‏ /» هذا راتبٌء وربّا صا صا وم انين 
والخميس'". وكذلك يضوم فق الانام التي يُنْدَبُ صِيامُهاء كيوم عَرَفَةَ ويوم 
عاضّوراءً» وقال: «لَيْنْ بَقِيَتٌ تيت إِلَ قَابلٍ لأَصُومَنٌ التَاسع)7". 1 

فالحاصل: أنّهُ كان يصومٌ ويُفْطِرٌ وقد تَبَتَ عنه طلِلة: أن أفضلٌ الصّيامِ صيامُ 
راكاد عيرم يونا وبمطر يوقا واللالك لعب انر ين خخري بو الحاصيء الذي 
بلعه اله قال: إني أقومٌ ولا أنا وأصومٌ ولا فر ولك الرّسول عا اضَكا راتكه 
بين له أنَّ هذا ليس من السّنَدَه وما زالّ يُحاطِطّهُ حتى أَذِنَ له أنْ يصوم يومًا ويُفْطِرَ 
يومّاء قال عبد الله: إني أطيق أفضلٌ من ذلك. قالّ: ١لا‏ أَنْصَلَ مِنْ ذَلِكَ) يعنى 
لا شيء أفضلٌ من ذلك؛ صيامٌ داوة؛ كانَ يصومٌ يومًا ويُفْطِرٌ يومّاء فلما كَبرَ عبد الله 
ابن عمرو قالّ: اح ولت سين اي جار شق عليه الضَّوْمُ حتى صَوْمُ 
يَوْمٍ وفِطرٌ يوم' ''» فكان يَخْمَعُ الخمسة عَشَّرَ يومًا جميعًا يَصومُهاء ويُفْطِرٌ خسة عَشَّرَ 
00 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم )١١70(‏ من 
حديث عائشة وَوََالتَهْعَنَها. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم )١١77(‏ من 
حديث أبي قتادة َصوَالتَهْعَنهُ. 

(") أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم )١1725(‏ من حديث ابن 
عباس روواتعنها. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم داود عَلتِوالسَلم رقم (91/9١)؛؟‏ ومسلم: كتاب الصيام. 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم )١١105(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَبَآئةمَنه. 


كتاب النكاح 18 


وقولة: «وَأترَوّجُ النّسا؛ يعني: ولا نبل خلافًا لهؤلاء الرّهْطِ. وتزوجة 

للنساءِ عَلِصَكَةَْلتَكَمْ كا يتَرَوّحُ الؤسُلُ من قبلهء قال الله تعال: « وَلِقَدَ أَرَسلَنَا رسلا 
من َبَلِكَ ويحعلنا طم روب وَدْرَيَّةٌ 4 [الرعد:8/؟]. 

2 2 لام و م ١‏ 00 50 

ثم إن تَرْوْجَهُ للنساءِ ليس تزوج نَشَّهٌ وطرّب؛ ولهذا لم يَترَوّحِ امرأةً كرا 

إلا عائشة وََلئعَهَاه ولو شاء أنْ يتَرَوّحَ ما شاءً من الأبكارٍ لحَصَلَ له ذلك؛ لكنة 

عَبتاصَكؤوَلتَكَمْ إنما يريد بزواجه مَصالِح شرعيّةَ عَظيمةَ سوى قضاءِ الوَطْرِء وقد 


ع كٍِ 
ا الم 2 سو مو 4 روصل “ها رس ادق ام اس وا أ له لامر" ضح« حا وو سر ا عر ريو 6 ابر 


- 6 ا عه 0 3 ٠‏ 5 َه 5 1 5 عه ع6 
وَجَعِلت قَرَّة عَيْنى فى الصَّلاة)!"؛ وذلك: لاجل المصلحة العظيمة؛ لاأجل أن 


يكونّ له في كُلّ قبيلةٍ وبَطن من العَرّب صلة؛ لأنّ الصّلةَ بالنّسَب إذا فُقِدَتْ تأتي 
الى 0 ا رور صمح عرس ص سر رح حرصم لس لو ري مه له سر 

الصّلة بالصَهر؛ ى) قال تعالى: ## وهو الْذى حَلق مِنَ الماء دشرا فجعله, با وصهرا # 

[الفرقان:؟ 5]» فالصهرٌ: قسِيمُ الحقي في باب التواضّل بين الاش فكان عَلَتَواضصَكوَلتَكج 


- اه 4 0 1222 7س 1" . ساس مره م ٍ 5 
فَذاخيت إليه الاق بواغطة فوة ثلايين تل" روكان عي يا عب الساف بؤقائك 


ولك لأتتكن أن تفال فال التصاوض: إن ددا يحل كران لفن له 
هَمّ إلا النساءً. 


,8414( أخرجه أحمد في المسند ("/ 2780؟ والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب حب النساء رقم‎ )١١ 
من حديث أنس بن مالك ووَوَليَدْعَنَهُ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نساته في غسل» رقم (714) 
من حديث أنس بن مالك (صَْآييعَنة. 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيُقالٌ لهم: لو كانَ كما رَعَمُْم لا تَرَوّحَ إلا الأبكار الجميلات» دون العْنّسِء 
واللاتي لهن أولاد. 

بل إِنَّهُ كِ كانَ يتَرَوّجُ النّساء؛ من أجل الانّصالٍ ببُطونٍ قُرَيْشٍ وقبائلٍ فرَيْشِ» 
ثم ما يَْصُلٌ لهؤلاء الزّوجاتٍ من القَضْلٍ والمناقب بِاتّصالِهِنَ برَسُولٍ الله كل ثم 
ما يَحْصُلُ من العلم الكثير الذي لا يَفْعَلهُ لرّسولُ عَنآصَكهولتك إلا في بيته» فإنَ هذا 
العلمَ إن د تَكَدَهُ بين الأمة وَؤْجائف كمد ب: لَمْهَ ذلك. 

فالمهمٌ: أن من هَذْيٍ الرَّسولٍ يكل أنْ يَتَرَوّحَ المّساءً. 

وقولّهُ: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَبَتِي فَلَمْسَ مِنِي) (رَِْبَ) تَتَعَدَى ب(في)» وتَتعَدَى 
ب(عن»» فإنْ تَعَدّتْ ب(في) فهي: للطّلّبء وإِنْ تَعَدَّثْ ب(عن) فهي: للهَرَبِ؛ فإذا 
قَلْتَّ: رَغِيْتُ في كذا فأنت تَطْلبُكُ وال ا ار هن 
أي : رَهِدَّ فيهاء وتَرَكّها وهَرّبَ منهاء وسنتة هنا؛ أي: طريقتة؛ أي: مَنْ رَغْبَ عن 
طَريقتي؛ في كونه يصومٌ ويُفْطِرٌ ويِصَلٍ وينام بحر النساءً دي منيء أي : 
فأنا تريء فل واصدق الب عَلَنَهالصَلاةوالسَام إن هذا هو م مُقَتَضِى الفطرق الذي 
يَرْغَبُ عن سَيَِكَ لا شك أنه لَّهُ مُارقٌ لك. وأنّهُ لا صلة بينك وبيئهُ» والذي يَرْعَبُ 
في سُنَِكَ هذا هو الُوالي لك. 

ولهذا فإنَّ من أعظم الولاءٍ أنْ يكونّ الإِنْسانٌ مُوافقًا كَنْ تَوَلّاهُ في أفْعاله 
وأقُواله. وهو شيء مُشِاهَدٌء حتى إِنَّ الإنْسانَ إذا أَحَبٌ شَخصًا صار يَفْتدي به 
ويَنْظرُ ماذا يَفْعَلُء فيَفْعَلُ مل فكذلك الوؤلاية :قر أراة أن يكون من أولياء الله 
ورسوله قَلْيسْلَافُ ما شرعَةٌ الله على لِسانٍ رسوله ولله. 


كتاب النكاح فى 


2 

مآ 
5 

5 
0 

0 

ىئْْ 5 


فقول يكِ: «لَمْسَ مني ) أي: ليس عن يَنتسبُ إل 
هو الذي يأخذٌ بشريعته صَلواتٌ الله وسَلامُةُ عليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ُحَاربة الإسشلام للرَّهبانِيّة؛ يُؤْحَذَّ ذلك: من كون النبيّ عَتاصَكموَلمَه ألْكَرَ 
على هؤلاءٍ البَتّل واعبادة الشَّاقةَ ِنْ صيام أو صَلاة. 

عاذ العاف يتعكر ف فخريعة الانا اير كر لباوار قو انين للف 

ار أحبٌ الأشياءٍ إلى الله» ومع ذلك إذا الْتَرَمَ الإنْسانَ بها على هذا الوجه 
ضنازت إكا دمة أو مكروهة عل الأقل, 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة ما يُطَنْطِنُ به أهل البدّع؛ الذين إذا أَنْكَرْتَ عليهم 
بدعة ميلادٍ الرّسولٍ لي قالوا: كيف تُْكرُ علينا؟ هل أنت تَرْعَبُ عن الصّلاة 
على الرّسول عَِآصَكَهْوااتَكم أو تَرْعَبُ في الصَّلاةٍ عليه؟ نقولُ: أَرْغَبُ في الصَّلاةِ 
عليه» لكنّي أَرْعَبُ عن البدعةء هل هذه الصَّلاةٌ التي ابتَدَعْشّموهاء وهذا الدْناءٌ على 
الرّسولٍ عيسوت في هذه الَيلةٍ عا ع سنو رذن وات لا كود 
بدُعةٌ وكُل بدُعةٍ ضَلالٌ 


5 08 1 7 8 ع وم 01 ًَ لص قل سس سس ساس يواه‎ 2 ٠ 
فالمهم: أن كل ما كان مالفا للرَّسولٍ عََيهاصَكْوسَكَمُ فهو بدعة» وإن كان أصلة‎ 


06 


مَشْروعا وعبادة. 

؟٠-‏ مُبادرةٌ النبيّ عَلنهِآصَكَهوَلتَم لإبْطالٍ الباطل؛ آنه من حي هنا د كاله 
ذلك قام فخَطَبَ وتهى عنهه ويتَرئَبُ على هذا أن تََتَدِيَ بهه وأن نباو بإنكار الباطل؛ 
لأن الناظل إذاشوف اقفر ئَرَ صارٌ الْتشالّةُ صَعْباه لكن في أوَّلٍ أمر ل 


نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 - أنَّهُ بغي إِعْلانْ الإنكار إذا دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى ذلك؛ بحيث يُخافٌ أن يكون 


هذا الممْك مُنْتَشِمَ ا؟ وجهّة: أن الى عد آصَكموَالتَك حَطّب النّاس» مع أنه كان بإمكانه 
ديك هؤلاء» ويّثهاهم ًا أرادواء ولكت خاف أن نهر 200 
قد اليتق التداءة و الشط اضولر انيف 10 الْحَمْدِ والثَّناء» وهذا 


ره 


كان هدي النتى عبد أنه بد يرا خم انتيل والثناء. 
واختَلّف العلماءٌ يَمَهْمانَُ في خطبتي العيد؛ هل كو ايف اساي او تيد 
بالتكبير؟ 


م 


مم 


على قَوَلِينِ في هذه المسألة» والأزج جح أنهما يبدآنِ بالحمد والثَناى وإنْ كان 


التَكبيُ فيه حمدٌ وثناء؛ 7 تقول" «الله أكير الله أكيث لا إلهَ إلا الله الله أكبث الله 
أكبرٌ وله الحمد»؛ لكنْ ليس هذه صفة الخُطبٍ التي كان الرَّسولُ يك يقومٌ بها. 

1- بيانُ ما كان عليه النبينٌ علآصَكْوكَم من الدّين السْرِ؛ لقوله: «أْصَلٌ 
وَأَنَامُ وَأضُومُ ل 

-١‏ أَنّهُ لا ينبي للإنْسانٍ أَنْ يَشُقَّ على نفسِه في العبادةٍ؛ وذلك لأنَّ الرَّسِولٌ 
َلَاضصَاْوََلتَكم بَكّنّ عن منهاجه وسيرته في عبادته: أَنَّهُ يَجْمَعْ بين راحة البدنٍ وعبادة 
الله عَرَجَلَ حتى إِنَّ الإنْسانَ لو كان يُصَل في اللَيْلٍ وأناة اتوم فرئة عامو 3 الكت 
عن الصّلاق امو بالرّ قاد هكذا أم مالي عَلَنهِاضَكةوالسَكم فإذا كَنْتَ تُصَلِ في 
اليل ورأيتَ أنّك تنس فَكُففَ عن الصَّلاةِ وارْقد وبين البو ِل علََّ ذلك؛ 
فقال: «رُبَا يَذْهَبُ لِيَدْعَوَ لَِفْسِهِ فَيَسُبّهاا!''. وهذا صحيحٌ؛ فرّبا تريدٌ أنْ تقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين» 


كتاب النكاح نف 


2ه : بك عه 1-8 00 1 00 
رب اغْفِرُ لي» فتقول: رب أهُلكنيء ما تَدْري؛ لأَنَّكَ نائةٌ. فعلى كُلّ حالٍ: هذا أَنْمُوذجٌ 
عو هر 


مِن أَنَّهُ يْبَغي للإنْسانٍ ألا يَسْقّ على نفسِهٍ بالعبادة. 


/- مَشْروعيّة الصَّوّم على وجْهِ الإطلاق؛ لقوله كَلله: 'وَأُضُومُ َْطِرِ). 
وهذا ار الصّوْمَ ل والصّوْمَ اين اميد كصوم الانْيّينِ والخميسء 

ثلاثةٍ أيَّامِ من الشْهِرِء وأيّام البيضء وسنَة أَيَّامِ من شَوَّالِ ويوم عَرَفة وعاشوراء 
وها انها ا ْ 

4- مشر وعيّةُ الكاح؛ لأ 4 النيّ يكل لقوله: «وَأَتَرَوّجُ النّسَاءَ. 

فإذا قال قائل #.هذا فم]. :ما تفتضبية القطرة والطبيقة التكررية فهو كالأكُلٍ 
والشّرْبِء فلا يكونٌُ مَشْرِوعًا في حدٌ ذاتِه. 

فالجوابٌ عن ذلك أنْ يُقالَ: بينهما فَرْقٌ؛ لأنَّ النبىّ يَكِ ساق الحديتٌ هنا على 
أن هذا هَذْيْةُ وسرَتُهٌ ولم يقل: وآكُلُ وأَشْرَبُ» وأيضًا: التكاح يَمَنَّبُ عليه مصالحٌ 
متَعَدّيةٌ؟ منها: مَصْلحةٌ الزَّوحة والأولاد الذين سيقومُ بتَرْبيتهِمْ» والإنفاق عليهم. 
وغير ذلك» فليس كالأكلٍ والشَّرْبٍ. 

-٠‏ أن مَنْ رَغْبَ عن سُنَةِ الرّسولٍ يل فليس منه؛ لقوله: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
اتن عق براي ابرويطةا يدن عل انق لقعو ١‏ ال بول قل انق كنيز 
لأنّ من علامة الكَبيرةٍ -عل ما اختارٌ شيخ الإشلام ابن تَيِْيَة و مَدأكَة- أن يتا 
رقم(7١7)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 


عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد. حتى يذهب عنه ذلك» رقم (87/) من حديث عائشة 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 5 0 ع +ه ةرم عاك رى ,> 0 - آه و 
الشارِعٌ من فاعِلهاء ولكنْ يجب أن تَعْلَمَ: أن ترك السَنْةٍ يَنْقَسِمُْ إلي قِسْمين: تَركُ 
ات في 7ه ٠‏ 2 2 ع 
رَعْبِةَ عنها؛ فهذا هو الذي من الكبائر» وترّك عَباونٍ بها؛ أي: أ 

. .امه 4 11 ص2 م 2 ور 3 ع و اه 
دون الرَّغْبةِ عنهاء ويرى أَنَا مَشّروعة ومُحَبُهاء لكنه يتكاسّل عنها؛ يعني: أنَهُ يَدَعها 


للَسْنونَ فهذا ليس بكبيرة» لكنْ لو تَرَكَ رَفُمَ اليَّدِينِ -مثلًا- عند تَكْبِيرةٍ الإخرام؛ 
زُهْدًَا في السَّنَدَه ورَعْبِةَ عنهاء فهذا كبيرة؛ أما لو تَرَكّها مََاوْنَاءِ يعنى: كَسْلَاء فهذا 
7 22 ا 0 ا ا ا ل 
ليس بكبيرة ولا يَأُم به» ففرزق بين الذي يُتركها رَغْبة عنها وبين الذي يُتركها 
1 27 ا 2 ال عند ا 2 لوه > 
كَسَلُا مع حَحَهِ لها؛ لأن الذي يَبْرْكُها رَعْبِةَ عنها يكون قد حَمَلَ كراهة لهاء وَبُعْدَا 
عنهاء فيكونٌ ما قامَ بقلبه هو الذي أَثْرَ عليه حتى جعَلَ تَرْكَهُ للسّنةٍ كبيرةً. 
5 7 75 00000 كوه رت و هر اه 3 ع 3 3 
وقد يقول قايئل: إن قولة: «فْمَنْ رَغِبَ عن سَنتِي) أي: عن سُنتي الواجب 
0 
هه ها. 
ه :وه ' ا 8 
فيقال: حتى وإِنْ حمل الحديث على هذا الوجه فإنْ تَرْكَ الواجب لا يُوَّدّي إلى 
الكبيرة» إلا على حَسَبٍ حَجْم الواجب وأْهمَيّيو لكنّ الرغبة عن السَنْةِ -أعني: 
وت ل 42 31 0 ١‏ - 1 90 : - ع 
تَزْكَها- زُهْدًَا فيها لا شك أَنَّهُ كبيرةٌ» فلو قل له: لماذا لم تَفعَل هذه؟ قال: ما أريد 
٠‏ مس ثالء ء. 2 أ“ 
هذه السَّنة ليست شيئاء ويقعٌ في نفسِهِ شيءٌ من الزَهْدٍ فيهاء وعدم الرّعْبةَ وكرامتها. 
0 000 2 اله يتك وى . 0 
فإنْ قال قائل: ألا يََرَمُ من مُمرّدِ تَرْكِ السَنَةِ الؤقوعٌ في المككروه؟ 
قلنا: قاآً 7 11 ساو 1 ىن ك السكة وي بره ع التق 
: قال بعض العلاء: يَلَرْم من مجرد ترك السَنةٍ الوقوع في المكروه؛ فكل مَنْ 
51 2 مه أن 2 2 ع2 ك0 و 2 
َرَكَ سَنْةَ فقد فَعَلَ مَكْروهًا؛ وحُجّتُهم: أن السّنَهَ هي ما أثيب فاعِلّهاء ولم يُعَاقَّبْ 


كتاب النكاح 30> 


0 
ّ 
ا 

0 


تاركها. والكزوة قوبنا انيت تاركة ولم يُعاقَبٌ فاعِلَهُ. . فَمَن ثرَ 
فقد فَعَلَ مَكْرومًا. 

ولك الأمرّ ليس كذلك؛ بل التحقيقٌ: أنَّ المكروة قِسْمٌ مُسْتقِلٌ برأييه؛ فمثلًا: 
لو أنَ الإنسا لم يَرْقِّْيديِ عند تكبيرة الإخرام فهذا تزْكُ سن ولكن لا نقول: 
تسروم اباو كاي الصادة لقلنا: فَعَلَ مَكْرومًا. فإدًا: 0 
ترك سة يكون قَعَل مَكْرُوهَاء لأن بعض أَمْلٍ العم لَه عليهم الأمرٌه وقالوا: 
من تراك السّنْةٍ الوقوحٌ في المكرو. ل بل ترك الست يرم 
منه عدم الثُواب فقط. 

-١‏ أن من اشْمَدَّ َسّكُهُ بِالسّنَةَ فهو من الرّسول عَلَوااصَكةتةْ مَعْنَى 
لا حسًًا؛ أي : لا الا هه لتك ريا لسرن يه كنت أزن 


2 ا 00 


اناس به؟ وَيَشهلٌ لهذا 0 قال #إرك وَل لسَّاسِ بإِرهِيم ين أتبعوه وهندًا 


22 و رمدت 


لي ولي ا وأللّه ول الْمَيّمِنِينَ * [آل عمران:18]. 

5ك إن القة تطاق نعل الظريفق لم لوانت والمشكسة#وها يكون 
آنا مَن تَرَكَ الزّواجَ رَعْبةَ عن السَّنّة؟ نعم» يكون آثّاء وفاعلًا لكبيرة» أمّا مَن تَرَكَهُ 
وشةً منه وم فإنَ هذا لا يكونٌ قد أنَى كبيرة ومن تَرَكَهُ حَوْهَا من الَفْرِ يقول: 
أنا عندي حَمْسونَ ألفَاء أخاف أَنْ أَتَرَوّحَ فآخدٌّ أزبعينَ ألا للمهر» وعَصّرَةَ آلافٍ 
للذّهبء وأنقى فقيرًا. 

نقول: هذا -أيضًا- سوءٌ ظَنٌّ بالله؛ لأنّهُ ما من دابّةِ في الأرض إلا على الله 
ِرُقهاء فأنت إذا تررّجْتَ قَنَحَ الله لك باب رِرْقٍء يكون رِرْقًا لرَوْجْتِكَ وليس 
الزّواحُ سببًا للققر. 


"١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ هل يصل إلى حدٌّ الكبيرة؟ 
الظاِرٌ: أنّهُ لا يصلٌ إلى حدّ الكبيرة» إلا إذا قم في القلب سوءٌ ظنٌ بله. 
أو عدم يُعَةٍ قر عن فيدر ) تكون كير مدحي: العقيدة. 
ويِمْكِنٌ أنْ يُقال: الرَعْبةٌ عن سُئَةِ الرّسولٍ كك َؤعان: رَغْبةٌ مُطْلقةٌ؛ فهذه كفْرٌ 
بلا شَكُ؛ ىا لو رَعْبَ عنها زُهْدَا واختقارًا لهاء ورَعْبةٌ عن شيءٍ من سُنَيهِ مع الالتزام 
بالبَقيّةء فهذا لا يَصِلٌ إلى حدّ الكُفْرِ؛ ىا قالّ: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سَنتِي فَلَيْسَ مني 1 
ولا يَلْرَمُ أن يكونَ خارجًا إلى الكفر. 
إذا قال قائلٌ: إنَّ الزَّواجَ يَضْرِفُ اكَرْءَ عن طلب العِلّم. 
قُلْنا: إِنَّ هذا الرَّأْيّ غيدُ صائب؛ بل إِنَّ الزَّواج مما يزِيدُ في طلب العِلْم؛ لأنَ 
الو يتََرّعْ بعضّ الشيء. ويَذْهَبٌ عنه الهم الذي أصابَةٌ قبل الزّواجء لكر 
. نَحُْتْ جميمَ طلبة العِلْم أنْ يحْرِصُوا على الزّواج. 
ما ما يحْصّلُ للمُتَرَوّج من انقطاع عن طلب العلم في في أوّلِ الزواج فهذا عارش 
واروك# ولس لنت ا 
كيده سلع) يمنت 
١‏ وَعَنْهُ قَالَ: كَانّ رَسُولُ الله يك يَأ مُوْنا بالباءق» ويَنْهَى عَنٍ الَبتلٍ عب 
شَدِيدَاء وَيَقُول: ١تَرَوَجُوا‏ الوَدُود الْوَلُوى إِفِ مُكَائرٌ بكم ابيا يَوْمَ القِيَامَة) رَوَاه 
أَْمَد وَصَحَحَهُ ابن حِيّانَ!". 


.)5٠7/8( أخرجه أحمد ني المسند (/ 58١)؟ وابن حبان (4/ 778), برقم‎ )١( 


كتاب النكاح يف 


7 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أي دَاوْتَ وَالنَسَايَيٌ وَابْنِ حِبّانَ العنا ف د - يثْ مَعقل 


_- 0-1 


6 صر )0( 


الشرح 
قولّهُ: «كَانّ...يَأمُوُنَاة يقول الأأصولُون: إِنَّ «كان» تفيدٌ الدّوامَ غاليًا إذا 
كان حَيرها فِعْلًا؛ أ : ندل أن حقها داق فاتدغ اهنا قلق كان 
يِ وم : 
كذا؛ يعنى : أن هذا من 0" غالباء وليس دات)؛ والدَّليلٌ أن نه ليس داتً): 1 من 
الصّحابة مَنْ يقول: كاد النبيٌ يله يقرأ في الجمُعة: سَبّحَ والغاشية'". واخخرزون 
7 َه 2 ع 0 32 7 7 
يقولونَ: كانَ يقراً: بِالجُمُعةٍ والمنافقونَ'"» ولو قَلْنا: إن «كان» تُمِيدَ الدَّوامَ داق 
00 الحديين تَعارُّضُء ولكنّ هذا يدل على أن «كان' تُفِيدٌ الدَّوامَ غالبا ثم 
هل هذا مم مُسْتَوِرٌ أو غيرٌ مُسْتَرٌ؟ هذا يُؤْحَذٌ من دليلٍ آحَرٌ. 
وقولة: «البَاءة) أي : النكاح؛ لقوله كَليةُ: ١مَنِ‏ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الب َه فَليتَرَوخ». 


ل اتير ررةسم لآ عِ 2 َ 05 ع 

لّهُ: (ويَ: ٠‏ التّا » الأمرٌ والنهي ضذان؛ لأن الأميَ طلت الفعل» 

قو يهى عن 0 - مر 2 أ َه مر ٠‏ 2 _- 
والسرظل الك 


؛)5١6٠0( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم‎ )١( 
))7 517 /9( والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزويج العقيم» رقم (/7711)؛ وابن حبان‎ 
.)50905( برقم‎ 

)١‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/41) من حديث النعمان بن 
بشير «تالتتعنة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/41/1) من حديث أبي هريرة 


راشع 


دكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 21 روك )ا الا ت مزاخ ع . ١١‏ 
قوله: «التبتل» هو: الانقطاع عن النكاح. 
5 00 01 ب على ذضو. 52 
قوله: ميا شديدا» يعنى: أنه يشدد في النهى عنه. 
00 2 5 000 أ 0 9 
و«يُقول» إضافة إلى الأمر بالباءة: «تَرَوّجَوا الوَدُودَ الوّلودً» الأمر هنا: بصفة 
مَنْ يُطْلَبُ تَرَوّجَهُ من النّساءٍء «الودوة»؛ يعني: كثيرة الود التي تَتَوَدَدْ للرّوج؛ 
لأنَ منّ النّساءِ من يَتَوَدَدُ للزّوج بلينٍ الكلام؛ والتَجَمّلء وغيرٍ ذلك من أسباب 
700 2 5 و 5 
الموَّدُةَ» ومن النساء مَنَ تكون بالعكس. 
5 _ راح امه سه راه 5 0 ذا رده 
فبعض النّساءِ لو دَحَلّ رَّوْجها وصَدَُرْهُ ضائق فَعَلَتٌ ما يَوَسّعْ صَدَرَه؛ حتى 
5 3 م 0 , 3 6 سه 5 4ه 0 
يُسكّ ويزولٌ عنه ضيقٌ الصَّذْرِه وبعض النساءٍ إذا دَخَل رَوْجها وهو ضائق صَدرَه 
هط مهار اهامس 8 1 ُ 7 5 1 و ا 8 9 يي افير 
مكتم م ت ق وجهه. فزادته بالاء وسوءًا؛ فالاولى ها ودوداء والثانية: 
بَغوضًا لأنّها في الحقيقة تُوحِبٌ أن يَبْعَضَها رَّوْجها. 
ف 0 بو ود الل يوط ل ا ع “ار ل لود ا ا م وي ا 
فالرسول عَلِنْهِاصَارَةوَالْسَلام امو بان رو الودود؛ والحكمة من ذلك: لمق 
: 2 ان 5 : ل 2 
هو الاقتصارٌ على السَّعَادة الزوجية فقط؛ بل الحكمة من ذلك: أن الإنسان إذا ود 
ل 6 لوج اع ا 7 
رَوْجََهُ أحبّ مُلاقاتهاء وبمّلاقاتها يَكْثْرٌ النسّل؛ ولهذا قال بعده: «الولود» يعني: 
- 1 90-00 0 مس قر 9 ب سرع ار 2 7 
كثيرة الولادة.» والذي يَظهَر: أنه يؤخذ من قوله: «الولود» سنية تعددٍ الزوجاتٍ 
تق - و 2 0 0 3 0 عو 
لَنْ كان عنده قِذرةٌ بَدنيّة ومالبّة هذا هو الأصل. 
6 © هس 8 ب 3-30 8 1 5 َه 7 8 
إن قال قائل: وهل يُسْتفادٌ منه مشروعيّة الكشفي على الزوجةٍ قبل العَقَدٍ 
عليها؟ 
0 5 ع2 ١‏ مر#مه ‏ مي ع6 - 
الجواث: لا يمْرَعٌ هذا؛ لأن هذا يعرف بقريباتها؛ من: أخواتهاء وعدَاتهاء 


ونحوهما. 


- 


كتاب النكاح > 


ومن المعلوم: أن النّاسَ يََرَوّجِونَ أنكارًا يات والثيّبُ مَعروف أنَهَا كثيرة 
الإلااقة لأتانقيى ان :لنت دكن بوانقة غلا مترونه يعد الؤلادة يها 
لكنّها تُعْرَفُ بكثرة الولادة بأقاربها؛ وذلك لأنَّ الوراثة ى) تكونٌ في املق الظَاهرِ 
و كذلك في الخُنّقِ الباطِنء وكذلك تكونُ في الخصائص الجسديّة. فإذا كانت 
َه من أناس تُعْرَفُ يِساؤٌهُنَّ بكثرة الولادة فهي وَلودٌ ولو كانت بِكْرّاء اغتبارًا 
بحال قريباتها. 

وقو له اف مَكَائْرٌ بكم لأَنبيَاء يَوْمَّ القَيَامَة) «مكاثر»؟ يعني: مُباه بكم الأنبياء 
أينا أكثرٌ هو أو غيدُةٌ؟ 

ومنّ المعلوم: أن أتباعَ النبيّ يكلِِ أكثرٌ الأثباع» وأنّهُ لا نبىّ أكثرٌ أَباعًا منه» وفي 
الوّؤيا التي 9 الهى يِه فعرضّت عليه الم ورأى النبيّ ومعه لجل 
والرَّجُلانِء والنبيّ وليس معه أحدٌء رُفِمَ له سوادٌ عظيمٌ فظن أنه مه فقيل له: هذا 
مُوسى وقومُة» ثم رَفَعَ رأسَهُ فإذا سوادٌ عظيجٌ قد سَدَّ الأَقُنّ أكثر من الأول فقيل: 
هذه كنك وقالّ: إني لأزجو أن تكونوا شَّطْرٌ أهلٍ اكول الام سه وغيدة 
اكه الل يو انحإ اند عق كرون الملا وان اشم رك لانن ا 
فتكونٌ هذه الأمَةُ بوفْدار الثِينِء لكنْ كيف تكونٌ بوقدار تين لبذ من سبيت؟ 
فون أسباب ذلكٌَ: كثرةٌ اّمل في الْأَمو فإذا كير التَسْلُ في الأمَةِ كُرتٍ الأمةُ. 


؛)01٠0( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم‎ )١( 
من حديث‎ )7١٠( ومسلم: كتاب الإييهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة» رقم‎ 
ابن عباس وَفإْيَيِعَنهَا.‎ 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ وجوبث التكاح؛ لقوله: ١يَأمْدُ‏ بالبَاءة» والأصل في الآمر: الوؤجوت؛ 
ودسد  .).‏ ع#وره الف اع ل د اعرف د 4ه 0 
ويؤيد ذلك: أنه يَنهى عن التبتل هيا شديذداء والتبتل ضِد النكاح» فإذا كان يَنهى 
عنه ييا شديدًا صارٌ الأمرٌ بالباءة أمْرًا أكيدّاء وهذا القولٌ هو الرّاجِحٌ: أن التكاع 
واجبٌ على الإنْسانِ؛ لكنْ بشرط القَدْرةء فإِنْ لم يكن قادرًا فإنَّهُ لا يَبُ؛ لقوله 
تعال: # لا يُكلْف الله نفْسًا ! إِلَا وْسَعَهكَا © [البقرة:787]. 


2 


1- التَّهَىُ عن التبّلِء فالالسنان لا يدل حتت لق هرضن له تزو- ؛ وأتى 
بالواجبء ثم ماتثْ رَوْجَتَه أو فارَقَها بطلاق أو غيره فإنَّهُ يُنْهى أن ١‏ يتنا ؟ لأن 
بعضّ النَّاسِ بعد واخد اتو يفرل: مالي واللسباء كا 
فنقولٌ له: هذا حرامٌ عليك أنْ تَتَعَرَبَ مرو كح لأنّ النبيىّ يك قالّ: 
١مَنْ‏ رَعِبَ عَنْ سني قَلَيْسَ يني" وكبى عن التَبلٍ ههيًا شديدًا؛ كا يحرم ال 
"ا 

إن أن الي ينقسم إلى. شديد وخفيب؟ فَالَهَىٌ ال يقتضي: الكراهة» 

- أن الأوامرٌ والتّواهي تَتََاضَلُء فبَعْضُها أوكدٌ من بعضء فبعض الْنْهِيّاتِ 

أو بعض الكأموراتٍ أوكدٌ من بعض؛ لقوله: «تبِيَا شَدِيدًاك» ومعلومٌ: أن الذنوبَ 
تَنْقَسِمُ إلى: صغائرٌ وكبائِرٌ وأن الصغائْرٌ تَتهاوَتٌء وكذلك الكبائِرٌ تَتفاوَتٌ. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح» رقم (0057)؛ ومسلم: كتاب النكاح؛ 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم )١5٠0١1(‏ من حديث أنس بن مالك وَإَبَهَْنَُث 


كتاب النكاح " 


- مَشْروعيّة انْتقاءِ المرْأةٍ الوَدود الولود؛ لقوله: ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُود الوَلُو). 
قال قائل: إذا تَعارَضَتٍ الَوادَةٌ والولادةٌ مع الدّين فأمّا يُقَدَّمُ؟ 


وه _ ع يي الات هام 0 7 0 س © سمس رم ١‏ 
قلّنا: الدَّينُ؛ لأن النبيّ ب قال: «اظمَرْ بذَاتِ الدّين تَربَثْ يَمِينكَ)"" . 


2 ع ءئ 7 7< ع و ومامو 


أنّهُ كلما كانتٍ الَرْأَة أقوى وَذَا للرّجْل كانَ ذلك أَسْعَدَ للحياة؛ ويِوَيد 
هذا 9 تَعالّ: # وَمِنْ َايَيوِ أَنْ حَلَقَ لكر ين أنمسِكُم أَزويجًا لْتَسَكنواً إِلَيْهَا 
وبَحَعَلٌ ا مود وَيجَمَةَ* [الروم:١؟]‏ لتَقَرّي هذا السّكونء وهو كذلك؛ 
ل ع القلبٌء والقلب مُدَيْرٌ الأعضاء؛ إذا صَلَحَ صلكت» ؤاذا 


ىه ساك ساه 


فل :فصَّدَاتَة وإذا أَحَبّ أت وإذا كره رهت» فإذا ألْقَى الله الود بين الموأةٍ 


ولعي لض الوايو الله والشعا دمالا فل لوقا الاير تالكا : 


5 


- أن النبىّ يك يُباهي الأنبياء بِأَمَّته؛ لقوله: إن مكَائِرٌ بكُمٌ» ولهذا كر 
الغلاء م مَك من فوا التكاح: تحَقيقَ مباهاة البيّ يكل بأميه. وتحن يعدن 
كثيرًا أن تَسْعى لم يحَقَقُ رغبة النبيّ ب ومباهاتة بأم مه 
- تَشَرْفُ الشارع إلى كثرة الأؤْلاد؛ لقوله: «الوّلُود2؛ وذلك لأنَّ في كثرة 
الوط لبانق وك » شيا طن ها نا وق لباه واتداق اللا عن تن 
إشْرائيل بالكثرة؛ فقال: #وَجَعلي أكَثرٌ تَقِيرًا * [الإسراء:”]» وذْكّرَ شعَيْبٌ قومَةُ 
بذلك؛ فقال: «وَادْطُْرورا إذ كدر فيلا نَكَرَك [الأعراف:85]. 
ويتفَرّعُ على هذه الفائدة: أن الدّعوةً إلى تقليلٍ النّسلٍ ما هي إلا دَعُوةٌ من كافر 


010( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» رقم (60940)؛ ومسلم: كتاب الرضاع؛ 


سو مرد 


باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رَبَِتَهُعَنهُ. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو جاهل؛ من كافر يُرِيدٌ تقليلٌ الاك الإسلاميّةء أو جاهل لا يَدْرِي ماذا يَتَنَّبُ 
على كَثْرةٍ اسل ؛ أو إِنْسانٍ ليس له هَمٌّ إلا الشَّهُوة يريد أن تتَرَّ رَوْجتَة؛ لقضاء 
وطَرِه و منهاء وليس بسائل أن يكْْر الأولاد أو يَقِلُونَ. 

ونحنٌ تُسَاهِدٌ كثيرًا منّ النّاسٍ اليوم -مع الأسفٍ- يَخْرصونَ على تَقَليلٍ 
الأولادِء يقولونَ: لأنّ الإنْسانَ يَتَمَنّمُ برَوْجِيِهِ أكثر وتَتَمَرّعْ الزّوْجةٌ لرّوْجِها أكثر 
وإذا كانت مُوظفةً تتَقرَْ لوظيفتها أكثرٌ وقد له فل قمر فالأؤلادُ كلَهُم 
و يمع لله عليك من أَبوابٍ اوسالا عل لايس رليك 
لذن اقول : #وَمَا من دَأبََ في الْأَرْضٍ ِلَاعَلَ أله ِرْكْهَاك [هود:5]» حتى صارّ بَعْضْهِمِ 
ح سه سإ روت حر روس ا عورد 
ومازعة لقُصودٍ التّرْع من كثرة 0 

9- حرص النبي وَل على تكثيرٍ تكثير أُميِه؛ لأنّهُ آمَرَ وعَلّلَ» مر ردج الَدود 
الوَلود؛ وعلَّلَ ذلك بِأنَّهُ يُكائِرٌ ببذه الأمَةٍ الأثبياء يومَ القيامة. 

-٠‏ أن الأثبياة -عليهم الصَّلاةٌ والسّلام- يََامَوْنَ مم أكثرٌ تابعًا؛ لأنّهُ كلما 
كثْرَ نبا النبيّ كثْرَ أخْرٌة؛ لأمكُم إذا اتبَعوهُ وعَمِلوا بشريعته نه لماعي 
امَنْ سَنَّ في الإشلام سن حَسَنةٌ كَانَ له أ جره وَأَجْرٌ مَنْعَحِلَ به إِلَيَْمِ القِيامَق!". 


2 


وؤقولة: «وَلَّهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أبي دَاوْد وَالنَسَائْيٌ» وَابْنِ حِبّانَ أيُضاء مِنْ حَدِيثٍ 
مَعْقِلٍ بن يَسَارا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم 11 )٠1١‏ من حديث 


جرير بن عبد الله رَوََالنّفعَنَةُ. 


كتاب النكاح ها 


أولا: الشَّواهدُ والتابعاتٌ تُقَرّي الحديتٌ؟ فالمتابعاتٌ: مُتابَّعةٌ الرّاوي في 
الكيق إلى اتقهاة.بوالشواهة: أن يان تحدوث ببفض الخاديق: لنهرد له لكن مق 
طريق آخَرَّ فهنا حديثٌ مَعْقِل بن يسار والأوَّلُ حديثُ أنس. فالشَّاهِدٌُ: يكون 
بمعنى الحديث الَشْهودٍ له. وَالابَعة تكون في السَّنِدِ. 

وقَسّمَها العُلّاءٌ إلى: مُتابعةٍ قاصرة ومُتابعةٍ تامّةَ» فإنَ كانت في شيخ الرّاوي 
فهي مُتابعةٌ تام إن كانت فيمَنْ فوقَهُ فهي مُتابعةٌ قاصرةٌ؛ مثا ذلك: حدَّنّنا واحدٌ 
عن انين عن ثلاثة» عن أَربعق عن حمس واد فقت فبأق 0 0 
حدّئنا شخصٌ آخرٌ غيرُ رقم واحدء عن الْنِِنِه عن ثلائِه عن أَرْبِعةِ عن عَمْسةِء فهذا 
المتابع يُوافِق لايم إلى كته نشول هده عابم ناك لأنَّهُ تابَعَهُ في السَّتَدِ كُلّه. 

فإِنْ جاءً واحدٌ قال: حدّئني فلان» عن رَفْم ثلاثق» عن أزبعة عن عَمْسة فهذه 
مُتابعة قاصرةٌ؛ والعَرَّضُ منها: تَقُويةٌ رواية هذا الكيفيان 

والشَاهدٌ: تَقُوبةٌ الحديث كُلّي ولا تحتاج إلى المنابعات والشَّواهِدٍ إلا في 
الأحاديث الصَّعيفَةِ؛ من أجْلٍ أن يَرْتَفِعَ إلى درجة الحَسَنْء أما الأحاديثٌ الصَّحِيحةٌ 
فلا تحتا إلى شاهِدٍ ولا مُتابع» لكنْ إذا وُجِدَ شاهدٌ قرَّاهُ بلا شَكّ. 

سس ا (0 090 لسلست 
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د © 5 تس هسم سمو لجو م 5 ع مََزاة 00. 2 ع ده 5 
1ة- وعن أبي رَة َلعَنهُ عَنِ النبي يك قال: «تنكح المرأة لأزع: لَالِهَاء 
و 


1 1 0 7 ا 7 3 7 0 ا 46 _- مل 0 1 - 3-0 
وَلحسَبهَا. وَجَْلِهَاء وَلِدِينِهَا فاظفرٌ بذَاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَا مُتَمَنِّ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيّة 
|| 0 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (5040)؛ ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب استحباب نكاح ذات الدين. رقم .)١855(‏ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 
قوله: تنح خبرٌ وليس أمْرَاءِ يعني: أنَّ أغُراض النَّاسِ في التكاح تَتَترَعُ؛ 
والغالبٌ أتا تكونُ لهذه الأغراض الأزبعة: لالهاء ولَسَبِهاء ولالهاء ولدينها؛ 
الها له أن كور 0 عَجورَاء لكنْ عندها مِليارات. يَتَرَوّجُها لمالها؛ 
يقب مَؤتها بين عَشِيّةَ وضُحاهاء وإذا لم يَكُنْ لها أولادٌ فسََأَمْذٌ النّضْفَء وإِنْ 
ا وهو ترك قدت أَحَدَّ حمِيمَ المالِ لكنّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ 
لا يود عل الرّوجين: 
وتنْكَحٌ امَْأةُ -أيضًا- للحَسَبء وهذه في القبائل فمعروفٌ أن القبائل بَعْضّها 


انو 7-0 
أن إنسان وضيع من حيث الْسَب؟ يعني : 


تعمنها 


33 
يا 
8 
3 2 
1 
0 


ومين يه اع د ل رمو وار لجز من أَجْلٍ أن يَرْفَعَ نفسَه ودَرَيتة؛ 
لأنّهُ إذا تَحَدَتَ النَّاسٌ وقالوا: فلان تَرَوّحَ من آل فلانٍ رْتَمَعَ فدرم وأولادها 
-أيضا- تَرَتفْع أقدارهم؛ لأنّهُ يُقَالُّ: هؤلاء أخوالُهم بنو فلانِ» ى| هو معروفٌ. 
لتّالتُ: الها يعني: أنَّ ارَْةَ جميلةٌ ليست ذاتٌ مال ولا ذاتَ حَسَبء 
فيَتَرَوّجها لحالها. 
والرّابعُ: لدينِهاء امرأةٌ نش ولا سيا إِنْ كانت ذات عِلْم يَتَرَوّجُها لذلك؛ 
0 ب لبج ارا هي عل طاعة اه وا لعل طمة له 
وتقومٌ بحقٌ الرّوج على الأكمل» وتُسايرٌهُ في أموره حتى إن بعص الدَيّناتٍ إذا 
رأث من رؤْجها رَغبةفي يكاح امرأوٍ أنحرى» دَهَتْ هي َنْب له» لكين لو كانت 


ع - أ 


امرأةً غيْرَ دي وحَلمثْ بِالَيْلٍ أنْكَ تَتَرَمّحُ فيُمْكِنُ أن نة تقيمَ عليك الدَنْيا كُنّهاء كا هو 


كتاب النكاح 20" 


5 ماع 0 0 من مل 4 -ه 5 ًَ 
الواقع إلا ما شاءً الله» لكنْ أنا حُدَّئْتٌ عن بعض الدَيّناتٍ أبن يَخْطبنَ لأزواجهنٌ؛ 


ولهذا قالّ: ١قَاظَفَر‏ ب بزَّاتِ الدّينِ)؟ يعني الخكلها عدر له المي التي يَظْمَرٌ 
مها واجذهاء الات الدّين) أي : صاحية 3 ولق أَنَْكَ إذا ارقت هذه الوضة 


و 


بو لسع اح للك 1 11 ] تقلا بعال المدأَةٌ الدينة 9 وإنْ كانت قليلة الجمالٍ» 


ولاظوا أن امال ليس كل شيو اانا و0 1 تيده لتر علا اله 


هه 


في عين رَوْجها غير جميلة» فتجدٌ النّاسَ يَتَحَدَنُونَ بجّالها لكنْ هي عنده ليست 
يجبيلةالأن القلوت بيك آث 1222 ناذا أخذت يذه الرضةة فالعاقة اذ نك 


حميدة؛ لِأَنّك كأنّكَ * فيش سيول عبتا ضَكاموَالتَة فيشرئ عليك بأن روج امر مرأةً 
ذات دين. 
وقولة: «اتَرِبَتْ يَدَالك) يَرِبَتْ؛ يعني ي الَصَقَتْ بالتّرَابِ» أو امْبََات تراب أو علق 
لان وللعاق علي كلذف وهى كنايةٌ عن القَثْرِ فالمعنى: أَنْك افتََرْتَ؛ 
لأن مَن لا تَجِد يده إلا تراب فهو فقيت» ولكنّ هذه الكَلمةَ تُطْلَقٌ على الأَلْسُن ولا يُرادُ 
بها مَعْناها ومَّذُلولهاء وإنَّ) يراد بها الحث والتَّرغيبٌ على فعل الشيء. 
وقيلَ: نما على تَقَديرِ شَرْطٍ عَحْذُوفِ؛ فيكون التقديرٌ: تَرِبَتْ يداك إِنْ لم تَطْفَرْ 
٠‏ أو إِنْ لم تَفْهَمْه فعلى هذا المْنى تكون جُمْلةَ دُعاتية؛ أي أن الرّسولَ يك دعا على 
مَن لم يَظْمَرْ بذاتٍ الدّين بهذا الدعاءء أمّا على الأول فليست حُمُلةَ دُعائيّة وإنَّ) 


هم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجملة إِغْرائيُّ؛ يعني: يراد مها: إِغْراءٌ اكَرْءِ على هذا الأمْرء ومِدْلّها قولٌ النبيّ كله 
عاذ بن جَبلٍ يوَئءنة: «مَكِلَنْكَ أَبّكَ يَا مُعَانُ هل يكب لس عل مومه 
و قَالّ: - عَلَ متَاخرهِمْ في الثَار إلا حَصَائِد الوني ا" '' «تَكِلَتَكَ كال يق 
فكد انوا عوك كاك لا يدعو على المرء أن تفْقدهُ تك لكن هي مل 
إغْرائيّة. وقيل: إِعّها مملةٌ دُعائيةٌ على تقدير عَخْدذُوفِ؛ أي: إِنْ لم تَفْهَمْ 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن أَغْلبَ أَغْراض الرّجالٍ في الزّواح هي هله الأموة الأزيجة :امال 
وَالحَسَبُء والجال» والدّينُ. 1 
ع حَرَجَ على المرء | إذا تَدَّوّجَ الرَْةَ لالها؛ لأنَّ الب يك أثَوَ هذا الغرض 
ولم يُْكِرْه لكن رَعْبَ في ذاتٍ | الذي 
*- أنه لابَأسّ أن يَتَرَوّجَ الإنْسا سا اا لخي رتفح بها حَسَبَةُ؛ و لبَْتَقِع 
مها حَسَبٌ أولاده. 
- أن المرَْة قد يَتَرَوّجُها الإنْسان لَالهاء وآنّهُ لو تَرَوّجَها الها فلا حَرَحَ 
عليه واي وا 0 
إلاذاث الجمال؛ أن الرّجالٌ يخُتلفونَ اختلافا كثيرًا في هذا الباب. 


غ إن لذأ هيجور أن يَتَرّوّجَها الإنْسان من أجل دِينهاء حتى وإِنْ لم يكنْ له 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (77*1/0. 770 7375)؛ والترمذي: أبواب الإييان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاة. رقم ,)51١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؟ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب 

كف اللسان في الفتنة» رقم (781/1). 


كتاب النكاح يض 


عَرَض في النكاح إلا دين الَرْأَةِ. 


5- أنْ أغلى هذه الأغراض أن يَتَرَوّجَ الَرَْةَ لدينها؛ لقوله: «قَاظْفَرُ بِزّاتِ 


عو هر 


- أَنْهُ بغي للإنْسانٍ أنْ يِحْرِصٌ على قَبولٍ وصيَّة النبيّ يك في الحرص على 
ذات الدذين» إن كان غالبٌ النّاسٍ اليومَ إنَّ يَسْأُلونَ عن الحّالٍ» وإن كان بَعْضْهِم 
يوار ايها أو حَسَيها 
َِنْ قال قاكل: وهل أَغْراضٌ التكاح مُنْحصرةٌ في هذه الأقسام الأزبعة؟ 
الجوات: لاء فقد تَقَدَمَ الحديث الذي قبلّه؛ وفيه: ١تَرَوَّجَوا‏ الوَدُود الوَلُودً) 
يي افوا لأ تاه ماد مر وناك ارده لأزواجِهنً» فهو يريد 
تَضْفو معها حياثة بالود والمَرَطيء واتباع ما مهواةٌ الزَّوْحُ» وكذلك الولو 


ا 0 
وقد يَتَرَوَحِ الا نُسان ار للحلم؛ فتكون امْر ةَ معها عِلْهّ قد أخذت الشّهادةً 
2-0 2 


العالن كوا حل ميف تياد 11 ير خها للتعلّم وهذا صحيح. 


متيس ان وود تان 
ل 
الأغراضٌ الغالبة. وأنَ الإنْسانَ متى تَرَوّجَ الَأ لَرَضٍ مَقُصودٍ شَدْ عا فَإِنّهُ جائرٌ 


اسه نه 


ولكنّ أحسَنَ ما يكون أن يَتَرَوّجَها للدّينٍ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 2# 1 َك روم ا كو نك 
فلو تَرَوّجَها للغناء؟ كامرأةٍ مُعَنْيتَه وهو رَجْلَ طروبٌ غُحِبٌ الغناة» فهذا حرامٌ؛ 


إلا إذا كانَ إنسان يريد أنْ يََرَوّحَ هذه اكَرَْةَ من أجل أَنْ يَدْعْوَها إلى الخلاص من 


ا 2 2-2 000 . 
هذا الشىء» فبعض الناس ربا يَتَرَوْجها ويقول: لعل الله يبْديها على يدي ولكن 


وي و 


يْشى أن ره إلى متها لمحرّمِ فإذا غَلَبَ على ظه ئها عليه حُرّمَ» والعكسش 
يجور. 

وأَهْلَ العِلّم يقولونَ: ينغي لَنْ أرادَ أنْ يَخَطْبَ امْرأةً أنْ يَسْأَلَ أولًا عن مالهاء 
ثم عن حَسَبِهاء ثم عن جَمَالِهاء ثم عن دينها؛ من أَجْلٍ أنْ يكونّ الإقدامٌ والإخجامُ 
ميا على الدين. 

مثًا: سأل عن مالهاء قالوا: عندها مال كثيد. عن حَسَبهاء قالوا: امرأةٌ ذاتٌ 
حَسَبٍ. عن حمالهاء قالوا: جميلة. عن دينهاء قالوا: فيا وق قالّ: إِذَا لا أَتَرَوّجهاء 
أغول فج قلات عه الا ب من شل أد كوت هو الناة: 

مثلًا: سأل عن مالهاء قالوا: قليلٌ» وَالحَسَبُ وسطّء والجمال وسَطٌّ» والدَّينُ 


دان كاك 0 2 اسم 8 3 و رو ع 0 
جَيَدء فيقدِمٌ» ولكنْ لو تَعارَصَتٍ الأغراض الثلاثة الأوَل؛ كامرأة حسيبة» وامرأة 


١‏ ع 


يد وامْرأةٍ جميلة» فأئّها يَقَدّم؟ حَسَ رَغة الإنْسانٍء فقد يختارٌ ذاتٌ المال» أو ذاتَ 
الحَسَبء وقد يختارٌ الجميلة. 

مسألةٌ: ليس الزَّواحٌ من امْرأةٍ مُدَرّسةٍ لأجل مالها؛ لأنَّ مالّ الرَّوجةٍ الْمدَرّسةٍ 
ليس لرَّوْجها منه ولا وِزْهمٌ واحدٌ؛ بل كُل راتيها لهاء فإن كانَ قد شط عليه في 
اعد أنهَاتدَرّسٌ فهو الذي أسْقَط حقّهُ وِنْ لم يُشْترَط عليه فله منْعُها من التّدريسِ» 
إلا أن يَصْطَلِحَ معها على شيءٍ منّ المالٍ بعد ذلك. 


كتاب النكاح أحانا 


وهل تأخذٌ من قول النبي ١:‏ 1" إن مُكَائِرٌ بِكُمْ الأنبياء يَوْمَ القِيَامَق»!" 


مفْروعية تَمَدد ال ويداك؟ 


يُمْكِن؛ لأنّهُ كلما كَثْرَ عددُ الرَّوجاتٍ كَثْرَ المَسل. 

ويُمْكِنٌ -أيضًا- أنْ نقولٌ: إذا كان ذا مال» وكان هناك إماءٌ وعنده قَذْرةٌ 
يَدنيّه يمكن أن يَتَسَرّى. فيِتَرّوَّحٌ أزبعًاء ويَتَسَرَّى عَشْرًا. 

مسألة :هل يجوز جَعْلٌ الحْسَبٍ سببًا في اهار قةِ بين الرَّجُلٍ وامْرأتِه؟ 

الجوابث: اختلافٌ اناس في القبائل أَمْرٌ لا ينْكَرٌ لا في العهدٍ الأوَّلِء ولا في 
الفوو ا دونه فلن :0320 كرون لتنا ر نوو قله السوورة باكر العاف 
ااام اراب فيد يد اما 
فهذا لا يجورٌ؛ ولهذا لو تَرّوّحَ الإنسان امرأةٌ ليست ذاتَ حَسَبٍ وهو حَسيبٌ 

فلا حَرَجَ وكذلك بالعكس لا حَرَّجَ. 


ََ ره إن 


- وَعَنهُ: أن الى يك كَانَّ دا وَة فَأَإِنْسَانًا | إِذَا تَرَوّحَّ قَالَ: «يَارَكَ الله لَك 


وَيَارَكَ عَلَبْكَ وَحْمَعَ يكح ! في خَيْر) رَوَاه أَحْمَدُ اريمك وَصحَحَهُ الدْمِذِي وَابِنْ 
و .رةه ان ل ,( 

خزيمة. وابن ابر حبان | 

.)507/( أخرجه أحمد في المسند (7/ /0١)؛ وابن حبان (9/ 7728)» برقم‎ )١١ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ »)78١‏ وأبو داود: كتاب النكاح باب ما يقال للمتزوج؛ رقم (7110)؛ 
والترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء فيا يقال للمتزوج» رقم .)٠١91(‏ وقال: «(حديث 
حسن صحيح)»؛ والنسائي في الكبرى 2٠١١ ١١/(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب تهنئة النكاح. 


بف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ّ 
92 


3 


ا 0 ب رمع ورا” و ده 0 000 8 ٠‏ ع ىا ير 
قوله: «كَانَ إذا رَفا إِنْسَانا) أي: دعا له عند رَّواحِدِء قال: كذا وكذاء وأصله: 


مع 


من رَقَأالنُوبَء إذا خاطة ووصّل بَعْضَهُ ببعض. وكانوا في الجاهليّة إذا رَفَاَ بِعْضُهِم 
بَعْضًا قال: بالرّفاءِ والبَنِنَ؛ بالرّفاءِ يعني: بالصّلة والبَنِينَ يعني: الذكورَ؛ يعني: 
أذعو لك بالرّفاءِء وأذعو لك بالبَنيّن؛ وذلك لأْنَّثُم كانوا يكرهون البناتٍ ‏ وَإدَا 
ُيِرَ أَحَدَهُم بالق ظلَّ وَجَهُهُ سَودًا وه كلم (2) يورك دن لقو من سوه مَا ير 
بد ا عل هوب ًّ يد مهاف اراب ألما ما 4 [النحل:55-58] وكانوا 
في الجاهليّة إذا وُلِدَ لهم أَنتى وَأَدُوهاء ويُذْكَرُ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب وأدَ انه وهي 
نه قتي لكر نين نيا أضر لان اكد فعمر خاي الاعفنان نه وين 
عُمَرَ عَشْراتُ الوّاسطاتء فلا تَصِحّ عنه. 
فالمهه: أنهم كانوا في الجاهليّة يقولون: بالرّفاءِ والبَنِينَ؛ لأنّجُم يكرهون البناتٍ 
ويَسْألونَ الله أن يحْعَلَ هذا الزَّواجَ زواج بَنينَ لا بنات. 
والعجبٌ: أنهم يَكْرهونَ البناتٍ ويجْعَلُوها لله؛ ويقولونَ: إن الملائكة بناتُ الله» 
قاتلّهم الله « وََمَنوَ يِه مَا يَكْرَهُوت وَتَصِفٌ ألْسِسْهرٌ الْكَذِبَ أنى لَهُمْ لْلْسَىٌ 
جرم أن طم أَلثَارَ وَأَُم مُفرْظونَ * [النحل:17]. 
وقولة: «إذَا تَرَوّجَ' أي: إذا عَقَدَ له على امرأة» سواءً حَصَلّ الدَّخَولٌ أم لم 
يحصلء فلو عَقَدَ له على امرأةٍ ولم يكنْ دُخولٌ شُرِعَ هذا الذَّعاك وإِنْ حَطَبَ امرأةً 
0 رقم .)١900(‏ وصححه ابن حبان (9/ 09) برقم (4075). وقال المصنف في التلخيص 
:)7107١(‏ وصححه أيضًا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم. 


كتاب النكاح : 


وأَجِيبَ فإنَّهُ لا يُمْرَعٌ هذا الدّعاء؛ لأنّهُ لم يكُنْ تَرَوّحَ بعد والحديثٌ يقولُ: «إذا 


و 


وقولة: «إِذَا رَفَا إنْسَانًاا الأراة يف الكل مور يقال دأ قات للا نش من 
صاحباتها ورّميلاتها. 

وقولة: تارك انه كلكاهل خوصية أى ته مرح" عق الانشاية لان 
ابارَكَ) فعلٌ ماضء لكنْ لا يرادٌ اخبر؛ بل يرادُ الطَّلَبُ؛ أي: أن تسأل الله أنْ يُبَارِكَ 
له وعليه» أيُ: بارَكَ الله لك في أَهْلِكَ؛ أي: وضع البركة فيهم» والبركة تشمل: 
البركة في العلّمء والترّكة في الأخلاق» والبرّكة في الْرْعَاية والبركة 2 الأولاد. 
0 ما يمْكِنٌ أَنْ يكونّ فيه بركةٌ فإنَّهُ داخلٌ في هذا. 
إذا: يُارِكُ الله لك في أَمْلِكَ بكثرة الأؤلاد ويُبارِكَ في أَهْلِكَ بِالمُلقٍ والرّعاية 


موده 


الحَسَنقٌ ويبارك في أَهْلِك بِالاسْيِمْتاع وغير ذلك. 

المهٌ: أنه يُارِكُ لك في أَهْلِكَ في كُلُ ما تتَنَى فيه التركة. 

قولهُ: «وَبَارَكَ عَلَيْكَ) أي: بارَكَ لأَمْلِكَ فيك؛ أي: أَنْرَلَ البرك عليك لأَمْلِكَ؛ 
والتركة قال العُلُّ: هي الخيد الكثيء التَابتُ؟ لأنّهُ مأخودٌ من البرك -أي: بزكةٍ الماء- 
وبزكة الماءٍ ىا نعلمٌ كثيرةٌ وثابتةٌ؛ كثيرةٌ الماء» ليست كالماء الذي في الإناءء وتَابتةٌ 
أيضاء لأئها لا تجري. 

فإذن يكونٌ الرّسولُ يلل دعا للرَّجُلٍ في أَهْلِهه ولأهْلِهِ فيه. 

وهل يُمْكِنْ أنْ يُقال: إِنَّ التركةً هنا عامّةٌ بالسّسةِ لأهله؛ وبالنّسبة له أيضًاء؛ 
يعني: بارّكَ الله لكَ في كُل شيء» وبارَكَ عليك في كل شيء؟ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قد يقال: إِنا عامَةٌ» وقد يُقالُ: إِنَّا خاصّةٌ والذي يُخَصّصُّها هي قرينةٌ الحال؛ 
لأنَ الدّعَاء له مُناسية لرل بقل .هذه الاسة» ولهذا تج 3 الذين يباركون 
مُتَرَوّج لا يَخْطِرٌ ببالهم أنْ يُبارَكَ له في مالِهِ مثلاء وإنما يتقصدون: أن يُبَارَكَ له في 
الالووقرذةة قر أ نقرل إن لتر عب لاقر شيو 15 اتنقةا عرابكا له لذن 
قرينة الحالٍ تقتضي تخصيصّة. 


قوله: «وَحمَعَبَيكُم) في حَبٍ) أ : جمَعَ بينك وبين أَهْلِكَ «في خير) ديني ود و 
٠.‏ 1 و 0 
فيشمل: كُلّ ما يُمْكِنُ من الخير. 

فهذه ثلاث جُمَلٍ: «يَارَكُ الله لَكَ)» «وَيَارَكَ عَلَيْكَك «وَحَمَعَ كما في حيرا 


وتَرْفمَةَ الجاهليّة انْننَانِء قاصر تان لَمْظَّاء وقاصرتانٍ معتى. 


ع 


ومنّ العَجَب: أن بعضّ السُّفهاءِ مِنّا إذا رََا أحدًا قال: بالرّفاءِ والبنينَه عَوْدا 
على الجاهلية ومثل هذا لا جور لذن اسْتبدالَ اللّفْظٍ الإسلامي الذي وضعه النبى 
ادوس إلى لفظ جاهلٌ منسوحٌ يدل على : رَعْبةِ الإنْسانٍ عن لسن لكنّ الغالبَ 
على هؤلاء: أئَّهم هال لا يَعْرفونَ ما قالَهُ الرَسولُ عَلَتوآصَكةولَكة ولا يُدُركونٌ 
و نجع 2 إلى كاه فإزجاٌ النّاسِ إلى الجاهليّة حَطَرٌ عظيمٌ جدَا؛ 


ولهذا يِب أن محى ل ما يع بأمور الجاهاية ع لا م الإسلام؛ كا قال 
النبئٌ عَلَيداصَلَادوَااتَج : «لَيْسَ من مََنْ ضَرّبَ الخدُودٌ ون ُو بَ» وَدَعَا بِدَعْوَى 
الججاجاِيّة""'. 


8 فه ااا كتاب 


كتاب النكاح :1 


ثانيًا: هل د يشْرَعٌ هذا القول للرّجلٍ وللمرْأةِ؟ أمّا بالنسبةِ للرّجُل فلا شك 


فيهء وما بالنْسبةِ للمَرْأةٍ فقد يُقال: إِنَّهُ مَمْروعٌ من صاحباتها منَّ النساء. 
من فوائد هذا الحديث: 
وو ماصيا اي نوريدي 
- أنه يُقالُ كَنْ تَرَوّحّ ون لم يحَصّلٍ الدَّخولُ؛ لأنَّ الإنسانَ بمُجرّدٍ العقدٍ 
يصبح روجا للمرأق وَامَرَأة َوْجِةَ له فلو مات وَرِنَنه ولو مانت وَرِنّهاء فيدٌعى له 
بالتركة. 
- أنها لا تُشْرَعٌ المصافحةٌ عند الَف والدَّيلُ: عدمٌ الدَّليل؛ لآن ال سول 


أت 


لي 0 م 


يت لم يكن يَفْعَلة ولو كلا يلل مع القولء لهم أن الصحابة يفلو 
سُنَهَ مِعَتْ إلى سُئَّةِ أخرى. فيبْعْدُ أن الرَسولَ َك كانَ يصافِحُ ويقولُ هذا الذّكْرَ 
ثم يقل هذا الذَكْرُ ولا تل المصافحة؛ ولأنَ الُصافحة لا وجة لها في هذا الحال؛ 
واد عاد إن تكون عند الاقاةٍ والسّلام. 


6 ١ 


3 


ويتمَرّعٌ عن هذه الفائدة: أن التَقِيلَ -أيضًا- أبعدٌ وأبعدٌ» خلاقا لعْرْفٍ النّاس 

اليوم؛ حيث إِنَهُيُصافخ وبل وري ضمٌ ضَمَةيفْسُ منها الصّعَداءه فهذا ليس 
بمشروع. لا المصافحةٌ ولا التقبيل. 

- أنْ النَّهانَ والنّحياتٍ الإسلاميّة تَجِدُها خيرًا وبركة؛ مثلا: من التَّحِياتِ 

التي ليست إسْلاميّةٌ بحتة أنْ يَقَتَصِرَ الإنْسان على قوله: «مَرْحبّاء أهلّا» «مَرْحبًاا 

غنى: خذلت مكانا واسعا املد خللت أواتر لت أهلذ فالفائدة فيها: الإكرامٌ 

فقط. لكنٍ «(السلام عليكَم) نحية ودعاءء كذلك «بالرّفاء والبنين» فهي وإن كانت 


4( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا فهو دَعاء فى أمْر ديوع لكن «بارَكٌ الله لكماء وبارَك علَيكاء وجمع 
و و ان 5 ع 2 0 > ع 
بيتكا في خير» تشمل الدعاء للدنيا والآخرة» الأمرّ الدنيوي والدينئ» فأنت 


أ 
م6 


إذا تَأَكَلْتَ ما يَحَصْلُ من السّئّن التي جاء بها الرَّسولُ عَليَهصَكمُوَتَكخْ في مثل هذه 


المناسباتٍ وجَدْتٌَ أئّها خيب ودعاء» وبّركةٌ» وصَلاحٌ. 
4 شرفي اللخرة إل اللا ْمَل في كُلٌ الأمورء عند الفرح وعند الحُرَن» 
فعند الزَّواجٍ اسألٍ الله البركة للزَّوجٍ وعليه» وأنْ يَجِمَعَ بينه وبين أَهْلِهِ في خير. 
سس :6 (9008) .+ اللسسسسد 


له 3 10 502007 و ل سات قاس 
وَعَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ ريََآيَدَعَنْهُ قال: عَلمَنَا رَسُول الله كَكَةِ التشَهد فى 


اوم ات انض ا * له لقاو مره ورم قو اوور نوع مرو و 1 2 
الحاجة: «إن الحمد للى نحمله. وستعينه) وستعهفره. ونعود بالله من شرور انفسناء 


2 م 
فى إن # 
راع يي نا لع 2010000 


عا ا وسضي و ف وي ل بد افا 0100 
مَنْ مبْدِهِ الله فلا مُضِل لَه وَأَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأَسْهَدَ أنَّ حُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَُةُ). 


و وءورو لك 


00 2 000 - سه 2 . 2# 7 
وَيَقَرَأْثْلاث ايَاتِ. رَوَاه أحمد. والاريعة. ونه الرْمذي. وَالحَاكِم '"". 


سَّ ه ور 


الشرح 
3 ع 5 ا ا ع اي ره هه سياه 3 
قوله: «عَلْمَنَا هذا من دأب النبئ مَل أنه كان يَعَلم أصحاية» تَعليً) ابتدائباء 
5 أ ا 43 2 7 ع 7 53 2 و 0 2 
وتعليًا سَبِبيّاه فتعليمُة تارةة يكون لسبب؛ كأن يُسَأَلَ فيجِيبَ» وتارةً يكون انتدائيًا 


بدو سبنا. 


؛)؟١1( أخرجه أحمد في المسند (1/ 3747)؟ وأبو داود: كتاب النكاح باب في خطبة النكاح» رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب النكاح, باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم (5١١١)؛ والنسائى: كتاب التطبيق»‎ 
باب كيف التشهد الأول» رقم (15١١)؟ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطية النكاح. رقم‎ 
.)717/55( برقم‎ )١199 /1( (1895)؛ والحاكم‎ 


كتاب النكاح 50 


2 2 م - 2 : 3 ُ عه ر ع6 
قوله: «التَسَهّدَ) إذا قرّات ما ملكي وجَدَتٌ أن ف إحدى َه «أَشْهَدُ أن 
سابعو 


لا إله إلا الله». وأَطْلِقَ على كُلّ هذا الذَّكْرِ «التَسَهّدُ)؛ لأنَّ أَغْرَفَ ما فيه «أَشْهِدُ أن 
لا إله إلا الله» كلمة التَّوحِيدِ؛ الكّلمةٌ الى بدح ينا الا سان في الإسشلام؛ ىا قيل 


20 


في: التّحِياتُ لله والصَّلواتٌ والطَيّباتٌ: «التَسَهُد)؛ لأنّ أَشْرَفَ ما فيها «أَشْهَدٌ أن 
لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ حُحَمّدًا عبدهُ ورسولَة». 


21 


قولهُ: «في الحَاجَو أي: إذا أرَدْنا حاجةً أنْ تتَشَهّدَ هذا التَّكَهُدَه لكن ليس كل 
حاجة؛ بل الحاجة ذاتٌ الشأن الور راتما بدليلٍ أن النبّ يله َال 
أشياة لست :ذات تقولا زرأ هذه انقطة الك لمر 5 اجات ذاث لاعت 
رونا" الوا ط واشت ايز لتتعز براقي و نرها ريز امقر 
نَحْمَدَهُ وتّشتعينة وتَسْتَعْفِرَة...) إلى آخره. 

قولّة: إن الْحَمْدٌ لله فلا جل حير مَوكدة كازإن) كنا اكت في التلبية 
قزر الس قي العا ل عو وطق الكيود بالكراق: فالمتمرد عل كل 
حال هو الله عَرََجلّ» والنتى الستريعل كز بعال .هو اله فنك كاك : 

قولهُ: الله» هذه للاختصاص والاسْتِحْقاقٍ؛ فالحمدٌُ الكامل خاصٌ بالله. 
ص به لا يكونٌ لغيره؛ لأنَّ غيرهُ يحْمَدُ على شيء مُعَبّنِ أمّا الحمدُ المطْلقُ الكامل 
فهو لله. أيضًا الحمدٌ اطق الكاملٌ لله على وج الاسْتِحْقاقٍ؛ يعني: أنّهُ أهل لأنْ 
نُحْمَدَ وكم من عَحْمودٍ ليس أُمْلًا لأن تُحْمَدَ. 

أمّا كوثها للاسْتِحقاق : فلانَهُ لا أحدَّ يَسْتَحِقٌّ الحمدّ أصلا إلا الله عَبَيَجَلّ وغَدْدهُ 
إن حُيِدَ فإنَّا يُحْمَدُ فَرعَاه لأنَّ كَل مَن اسن إليك فإنّا هو بأمر الله وذ الله 
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رهئرو سوس 


ال أمَا الذي يَ' يشو لقي فهو الله 1 
ار باعتبار الحمدٍ المطْلق الكامل» فهو ار بالله؟ لذن غير الله قد 
يحْمَدُ على شيء ويُِدّمٌ على شيءٍ آخَرَ فلا أَحَدَ يكونُ له الحم المطْلَقُ من كل وجْهٍ 
الذات شتكلة وال 


ودك 2 


قَولَهُ: انه ل ل ا 
المراد بِالجَمَلةِ الأو الخبر؛ يعنى : أن الله م كد شاد ب منص به وانكون «اتحمّدة) 
للإنْشاء؛ يعني: أننا نش الحمد له؛ فعل ا الأول تكن انقفلة تأكيدا نا 
َبْلّهاء وعلى الاحْتال الثَّان تكونٌ الجملةٌ مُسْتَأَنفةٌ لمحتى غير الَعُنى الأوَّلِء والقاعدةٌ 
عند أَهْلٍ العِلّم: أنَهُ إذا دارَ الكلامٌ بين التَأَسِيسِ والتّوكيدٍ فالتَسِيسُ أَوْلى؛ لأن 
التنأسِيسَ يُقِيدٌ معنّى جديدَاء والتّوكيدٌ لا يفيدٌ غير الَعْنى الأَوَّلِء إلا أنه يُعَوّيه 
فقط؛ ولهذا كان من القواعِدٍ عندهم: أن حَمْلَ الكلام على التَأسِيسٍ أُوْلَ من حَمْله 
على التوكيدٍ 

17 و تكقينةاالطلكاسه لعزن هل كل الأموى لشب ف الام الخخاض 
الذي قَدّمَتْ بين يديه هذه المُطّْية؛ ولذلك مثلا: (إيّاكَ تَعْبُدُ وإيّاكَ تَسْبَّعِينُ) على 
و ا ا 

قولة: ١و‏ نَسْتَعْفِرُةُ» نطلبٌ منه المغفرة؛ والمغفرة ة هي : : أنَّ الله شتا سيو 
يك عن الاوفي نورق تحار نك لاي ب فلات ال 
إلا بهذين الأَمْرين: سَْدُ الدَْبِ والتَّجاوٌرُ عنه؛ وذلك نظرًا ا د 

أَسُ عند القتال» وفي هذا المغْمَرِ سَرُْ 


م سا 


الَغْفْرةَ مُشْتَقَةٌ من المغُمَرِ وهو ما يُسْبرُ, به الرّأس 


كتاب النكاح يذ 


ال .موسة.ووع ره ره راوس 0 #0 2 2 
ووقاية. فتَسْتَغْفْرُهُ أي: نَطْلْبُ منه الَغفرةً لكُلّ الذنوب؛ لأنَّ الذنوبَ سببٌ للفٌشل 
و 1 0 
ا 2 3 ا ع 2 هك ما م و2 1 مه 2س 
2 
إن الذه نوب سببٌ ليلل دو لوصول إلى الصّوابٍ في الكم. 0200 
إن ار َِكَ الكتب بالحِنّ بَِحَيْ بين الدّس مآ أرَنكَ امد ولا َك لَلْحَايِنِينَ 


صس ساءم 


2 1 آ#ه 01 م ب عيذ ا ا 2 سر 
حَوسِيهًا 3 واستعتر اله إرك أ أللّهَ كان عَفْورًا بَحِيمًا © [النساء:ه١5-1١٠١].‏ 


قال بعض العُلَّاءِ: في هذا إشارةٌ إلى: أن الذنوب تحولٌ بين اللَرءِ وبين الصّواب» 
اتن للوإجا عه لمر زاك ير ايو اكد توما" نحن يول 
عنه آثارٌ الذنوب» فهنا تسألٌ الَفْفْرة؛ لأنَّ مَغْفرةَ له سيت لتسير أمورله. 


وليس في الحديث «تَسْتهديه) وليس فيه «نّتوبٌ إليه»» ولكنّ بعضّ النّاس 
0 و 0 5 4 5 2ه إن 
00 «تسْتهديه). ويقول: «تتوت إليه». وإذا عر واردة فى الحديث فلا يَنْبَعَْى 
0 4 0 0 3 ع اراعه رو ىر خيرم 29٠‏ 1ه و و 
إذخالها فيه؛ لآن ون ل ا ا ويقول 
خا 24 ه92 ول ووه 
ما شاء مما ليس بِمُحَرَّم» لكنّ كَوْنَهُ يُرَكَرُ على خطبة م مُعينَقِه ويُدْحلٌ فيها أو يُدْرِحُ 
فيها ما لم يَرِدْ فهذا فيه شيءٌ من النّظرِ؛ ولهذا لا حاجة أن نقول: (تستهديه). ولا 
١ونتوت‏ إليه»؛ لأن ذلك لم يَرد. 
الف مسق 00 1 0 © داع ِو( ب بهم د و 
وقوله: «وَنعوذ بالله من شرُورٍ أنفينا» (نعوذ) أي: نلجا إليه» ونعتصم به 


00 


من شرور أنُفسنا. 
والألن الها غروة وله حيزات» وذلك أن الله تق بعل في الا ن نفسًا 


ها 


مُطْمَئّهه ونفسًا أمّارة بالسُوءٍء وَفْسَا لوَامةٌ ثلا أنمْسِء وكلها ذ ا فلآ قم 
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يور الِْبْمَةَ 20 آ5 سم بألتّفْس اللوَامَةِ4 [القيامة:١-١]»‏ 9# يكأيها التَفْس المطمينّة (50)) 
أرنجو إِلَ ريك © [الفجر:18-11]» 9#ومآ برك 0 ل ألتّفْسَ لَأْمَارَة لسو © [يوسف:ه]. 
فهذه التفوسٌُ الثلاثٌ هي في ابن آدمَ» وهو يَعْرِفُها بآثارها. 

فَالتَفْسٌ المطْممتة: تمرك بالخير» وتنْهاكَ عن الشَّر. 

وَالنَفْس الأكارة بالشّوء: تامدك بالشوء والقة: 

وَالتّمْسٌ اللّوامةٌ قيلّ: إنَّ اللّوامةَ وصفٌ صالحٌ للنَفْسِينٍ جميعًا. 

وعل هذا فلا تكونٌ نفسًا ثالثة؛ فيقولونَ مثلًا: اللّوامةَ تلومُكَ إذا فاتك 
ال واللوامة الأخرى: تَلومَكَ إذا فاتك الخث؛ فالأول: تَنْزِعٌ إلى التفنين الآمّارة 
بالسّوءِء والثانية: تنْزِعٌ إلى النَفْسِ الُطْمئنَِ وليست نفسًا ثالث وهذا ليس ببعيد. 

وشرورٌ التّمسِ تَشْمِلٌ: البداياء والغايات؟ أمّا البداياثُ فهي: الذّنوبُ التي 
عله لمان ما يَِدُ عليك من الأ بالمَحْشاء؛ بدك الماموواك» انا الفاياث 
فهي : ؛ أي عُقوبات بهذة الأنوب ها بر 2 لهل الحرون الت اه ع للشهنا قليف 
الأقارة بالشوئ ققد تكن الغاياتة أنه و نكا من التذايائك انط إى: قو له تعال: 
#هإن نَولَوا َعم آنا بريد لَه أن يِصِيهُم ببَحَضٍ ذُنْويِِمَ # [المائدة:49] فِجَعَلٌ الله تَعالَ 
إعْراضٌ الإنْسانٍ عن قَبِولٍ الح تيج لدنوبٍ سَبَقَتْ» وليست كُل الذّنوب أيضًا؛ 
بل تبعض دُنوبهم» حتى إِنَّ بعضّ السَّلفٍ َع إذا نم عن قيام الليْلٍ قال: ما 
حُرِمْتٌ قيامَ الليْلِ إلا بمَعْصِية» ثم تجدَّدُ لنفيه تَوْبة؛ لأتُم يَعْلمونَ أنَّ الإنْسانَ لن 
يرك الطاعاتٍ» أو يكونّ في المعاصي إلا نتيجةً لمعاص سابقةٍء فإنَّ الإنْسانَ إذا 


6 
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تَقَدبَ إلى الله زادَه الله فَرْبَاء وعَصَمَهُ من الأذنوب. 


كتاب النكاح 59 


وكُلّها ل ا اما لمر لسن بالهمٌ والإرادق 
وسَيَاتٌ الأغمال: تكن بالفعل» فإذا وَقَحَتِ تِ الأغمال اسع صارٌ لها رد فعل سيئٌ: 
«ظهرَ الْمَسَادُ في أليرّ حر بِمَا كَسَبَتٌ َذِى الئاس 4 [الروم:١4]‏ # ومآ أُسبَحكُم 
عق مفوكة فيا كنك أندنك 14[ الشورى 1 


قولّة: ١منْ‏ ييه الله كلا مُضِلَ لَه يعني : مَنْ يَُدرْ ِدايتَةُ ومَنْ َه بالفعلٍ 
-أيضًا- «فلا مُضِلٌ له»» فإذا أراد الله هداية سَخْصٍ فإنَ ألناض لا ستطعرن أن 
ا اد 

مال ذلك: رَجُلْ مُنْحرفٌ؛ ما من مَعْصيةٍ تُذْكَرٌ إلا ذَهَبَ إليها وباشّرَهاء 
فصار فيه فتحٌ منّ الله» أرادَ أَنْ يَتّجِهَ إلى الخير» فجاءهٌ قرناءٌ السّوءِء يقولونَ: ول 
تَخْرُحُ عما أنت فيه؟! لماذا تميل إلى المطاوعة؟! لماذا تَفْعَلُ كذا؟! فإذا كان الله قد أراد 
هدايكة إن نهؤلاة لا باعظيدوت أن يدر أو كنوه أبذاة سور ولو لآن الله 
قَدَّرَ هدايَتَُ» كذلك الإنْسانُ الذي قد امْتَدى بالفغل» وقد أراد الله أنْ يَسْتَمتَ على 
ما هو عليه لا يستطيعٌ أحدّ أنْ يُضِلَُّ. وهكذا فإنَّ مَنْ َيِه الله تقديرًا وفِْلّاء فإنَّهُ 
لعن ماه 

قولَهُ: «وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيّ له كذلك مَنْ يُضْلِل تَفْديرًا أو فِعْلَا فلا هادي 
لهء وأكبٌ مئال على ذلك: أبو طالب عَم النبيّ بك الذي صارَ منه إلى رَسُولٍ الله 
إخسااً بالغ وشدافعة عظيمة ومع هذا لم يتمَكنٍ الي كي من هدايتِه حتى 
في آخر لحظة. قال له: «قَل: لا إِله ة إلا الله كَلِمََ أَحَاجُ لَكَ با عِنْدَ الله»""» ولكنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (7841) من حديث المسيب 
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حيل بينه وبينهاء والعياذً بالله؛ لأنّ الله لم يُرِدْ هدايَتَه بالق ان اا 
له. 

فإذا قالّ قائلٌ: هاتانٍ الجٌمْلتانٍ قد يكونٌ فيهم تَأَيبِسٌ من دَعْوةٍ الصَّالينَ إلى 
الهداية؛ لأنَّ الإنْسانَ قد يقولٌ: إذا كان اللْهُ قد أرادَ إِضْلالٌ هؤلاءِ تكبك ألحاول 
أن أهدية؟ 

قَلّنا: إن ظنٌ الإنسانٌ أن هذا هو مَدْلولٌ حملت أخطأ؛ بل المعنى: أنَّكَ إذا 
اققك الودان قاذ تسطلنها الانمة انف و اتره اذا فعلكاها اد كتيوهن الذ عو إل 
الخيرء ولك المدعوٌ لم ب ينْتقِعْ؛ فحينئذ تُمَرّضُ الأمرٌ إلى الله؛ وتقول: لو أرادّ الله 
هدايته لل ل ل 
فالمقصود: أن َه تعتصِم بالله سبحانةو لض ليفك جد 

قولّة: 2000001 وَأشْهَدُ أنَّ تُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَةُ) الشّهادةٌ في 
الأصل: من المُدْركاتٍ الحسّيّة التي تُذْرَكُ بالجسٌء ويُشاهِدُها الإنْسان» ولكنْ 
تُطْلَق -أحيانًا- على المعلوم ياه حتى كأنّهُ مُشامَكٌ وإلا فالأصلٌ: أتَها من المذركاتٍ 
الحسةة ول شَهِذتَ الهلال» شَهِدَتَ ل ٠‏ شهدت فلاناء وهو 0 كذا 
وكذاء لك تُطْلقٌ +أحبانا- عل :نا كان مَعْلومًا يَقِيئاء كانه مُشَاهد بالحس. 

فَأَشْهَدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله؛ ب ع ا وأَعْتَرفٌ اغترافًا يَقِينيًا؛ كالمشاهَدٍ بالعينٍ 
أنّهُ: لا إلهَ إلا الله و(لا) هنا: ناف للجنْس» والنَافية للجِنْسٍ نصّ في العُمومء 
ولا تحختمل الإنْبات في المِْىٌ؛ فإذا قَلّنا: «لا إلهَ إلا الله»» لم تحمل إثباتَ إِلهِ سوى 


بل 


الله . 


كتاب النكاح 01 


وقول «إله) بمعنى : رين فهي فعال؛ بمعنى: مَفْعولٍء لصيل هذه 
موجخودة فى اللغة العزيية كدان تؤاثة ايعال: عانق مغن اروس وؤراشن» 
بمعنى : : مُفروش» وبناء؛ ؛ بمعنى : مني ؛ ْ؟ فمعنى ١لا‏ إله) أي : االو م هو: 
الذي تَأَكَهُ القلوبٌُ؛ أي: تَتَقَلَك وتَْكَنُ إليه» وكَخْضَعٌ له به ود 

فإنْ قال قائل: هذه السَّهادةٌ يُكَذّمها الحسٌ؛ لَأنَهُ تُوجَدُ آلهة تُعبدٌ من ذو الله : 
الكت دوالك فوشا دون وقد رارع الاش تتيوو ب ادر كرد 
انها واوا ناوي قو اانا ا ادو ل ا لدو ال 
لخدن المع فكيقت تقول :لاله إلة إلا إبلاء أي" للا مالوة ومغيوة ]لأ ان 

ول 1ل 22 أن هده ا 07 0 اع و تام قال 
تعالى: ##آما تَحَبُدُونَ من دون ني إلا "جا سجحيوها ريت فهي أساءٌ فقط 
ولست: تعكاك» فالالات لبت الها :وإن"شكتديها إلياء 5 ره 
ولا كلل ولا تَنْقَعُ ولا تَضُرٌ» فكيف تكون إلهًا؟ يقولٌ إبراهيمٌ لأبيه: يتات لم 
م وله نذن حنك قن 4 زمري 1ه فإذاء يدف هذا النَمَىُ 
نه لا إل إلا الله فإذا أَوْرَدَ إنسانٌ علينا هذا الإيراد قُلْنا: هذه الآلهةٌ باطلةٌ» وما هي 
إل أمو لوول تقتيانقا» «الألوهة خنلفة عنها. 

فإذا قالّ قائل: قد عَلِمْنا في القواعٍ التحويّة ْ: أن (لا) النافية للجنْسٍ لا تَعْمَلُ 


إلا في النَكِراتِء فهل لفظ (إله) تكرةٌ أم مَعْرفة؟ فنا شن كر اما لبها الل 
(الله) فهو أَعْرَفٌ المعارفء فهل عَمِلَتْ فيه (لا)؟ 


بعضُهم يقول: عَمِلَثْ فيه ويخِعلُ لفظ الجلالة (الله): خبرٌ (لا0» يُسَهُلُ عَمَلَها 
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في المعرفةٍ هنا المَصْل بينها وبين الخير ب(إلا)» وهذا الفصلٌ يمنعٌ النّكيبَ. 

وبعْضهم نشول: إن الخيرَ 0 و ع الحلالة «الله» بدلّ منه؛ وذلك لأنَّ 
التامّ المنفىّ يجورٌ فيه البدلُ» والنَضْبُ على الاسْيثناىء فيجورٌ: «لا إلهَ إلا الله 
ويجورٌ: «لا إله إلا الله»» ف(الله) هنا بدلٌ» وهو الْأَرْجَحُ, والخبرٌ محذوف؛ وتقديرة: 
مسقي وأما مَنْ قَدَّرَهُ لا إلهَ مَوْجِودٌ فهذا ا رن بصحيح؛ له يُكَذَيهُ الواقع, 
إلا من يقولونَ بوحدة الؤّجودء وأنَّ الكون كُلَّهُ شي د 
عقا قولف تسريه الاناكفالزاحت أن كوت تقدرة الحدواف 
(حقٌّ)؛ أْ: لا إله حقٌّ إلا الله. 


ءِ 6 راعر من ودي2 


2 0 ع ِ س7 0 نْْ وم 5 سل 
وقولة: «وَأشْهَد أن مَحَمَّدَا أي: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشيّ 


02 عن ار 00 1 7 5 كك هه ٠.‏ 7ن 
افيد راقو لاد انا سول الله» فوْصف بالعبوديّة» وبهذا يكون قد 
:". الع اص الء 0 :3 3 8 لمت اه 
انتفى عنه حق الرَّبوبِيّة وفي هذا رد على الغلاة فيه؛ لأنّه ليس له حق من الربوبية 
إطْلاقاء حتى إِنَّهُ أنْكَرَ على شخص قالَ: ما شاءً الله وشئتَ» قال: «أجَعَلبَنِى لله 
نِذا؟!""» مع أن للإِنْسانٍ مَشيئةَ تمنعٌ وتَدْفَعٌ» ومع ذلك قال: «أجَعَلتَنِي لله نِذا؟!» 
: 4 دو ا 0 اه د ا ا ل 
فهو عبد؛ بل هو عَلِْوِااصَلاةوَالسَامُ أشد الناس تحقيقا للعبوديّة» قال عَلَتَوااصَك و واشَكم 
و > وعم رن سكةيلظه كف (؟). 00 . و لض 
وهو الصادق: إن لأعلمُكمٌ بالله وان كُمْ له" فهو عبد الله وبهذا الوصفي انتفى 
ف 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)7١5 /١(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح» رقم 005 ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح ل تاقت نفسه إليه» رقم )١40١1(‏ من حديث أنس بن مالك وَدَيَهعَنهُ. 


كتاب النكاح ,6 


وقوله: «وَرَسُولَه) يعني : مُرِسَلَهُ إلى الخَلّقِء إلى الجن والإنس عَلبَواصَكمولسَكمْ 
وبهذا الوصف الْتَُى عنه الكَذِبُء وني وض بالرّسالة رد على الفاة في حق الذين 
كَدَيوة) :و كال | : ليس برسولء فهو عبد لا يُعْبَد للووسرل ذا كد 
و 2 8 _ م 
والعبودية قِسَان: عامة وخاصة. 


مثال العامّةٌ: فقول سبحائة وَتَعَال : #إن كل من فى السَّمُوتِ والأرض ! 
ا لتقن عدا 4اترن :157 قهذة الشودية عبودية ونه قذركة» لآ تذكن أن يقد 
عنها أحدّء فلو فرَضْنا أَنَّهُ زعيمٌ عظيمٌ مُسَيْطِرٌ على حَلْقٍ كثير فإنّهُ لا يحْرُحٌ عن 
هذه العبوديّة؛ لأنّهُ وإن أعطاةٌ الله سْبِحَائَدويعَالَ لك ةا من عبوديّة العباد له 
أو خضوعهم له لكنة تحت العُبوديّة العامة وهي عبووينة لله نعل وَتَعَالَء حتى 
في الا فهو عبدٌ للقضاء الكَوْن والُكُم الكَوْنَ. 

الثاني: العبوديّةُ الخاصّة؛ وهي: مُبوديّةُ الشّرع؛ يعني: الذي يَتَعَبّد لله بشَرْعِه 


1 
2 ماسر رم 


ئا ف قوله: 0 وعبساد لمن الذرت ‏ يَمسُون عل الارض هونا 4 [الفرقان:17 ]. 


ثم إن بودي الحاصّة تقس إلى: خاصّة واخصٌه فالأخط : للخصوص» 
والخاصّة ةُ: لعُموم المؤْمنينَ؛ فالأخصٌ مثل عُبوديّة الأثبياء عُمومّاء «وَلأَكرْ عد 


بهم وَإِسْحَقَ © [ص:40]. 
5 ةر امم 2-506 2ه : 5-1 1 اء 
وقوله: «وَيَقرَا ثلاث ايَاتِ) يعنى: يقرا في هذه الخطبة ثلاث اياتء. فإذا 


ب 


7 ا قو لَّهُ تعال: اما ألَدَنَ 212 
رورمبو كرا وا وح كو عا الدين ءامنوا 


0 


انتهى إلى قوله: اعبد 


أتَقُوا أله عق تقالفه 5 ا وَأسُم مُسَلِسُونَ # [آل عمران:؟١٠]‏ ##يَتأيا ألنّاس أتَوا 
سسا م سس 2 َ 20 204 ساس سا 007 5 وري روم ل ه مب 
بحم الى من فين واجدع 0-0 وَبكَّ هنيما رجالا كيرا يسا واتقوا الله 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 ال ا 


أل مََكَنْوْنَ بو وَالْأيْحامْ إِنَّ مه كَانَ عَلَيَحُمْ رَقيبًا 4 [النساء:١]»‏ 7 لين 0 انما 
سد وَفُولواً رك سَيِينا 9 يضح لكم أ علج ويغفر لَكُمْ نوس 2 يْطِع لَه 
وروا 1 عَظِيمًا # [الأحزاب: ٠7٠١‏ 7/1 ]» 0 هذه الآيات الَّْلاتَء ثم يتَكَلَم 


عن المو ذ ااا 


0-8 


كا االكية الأول: وهي قولّه: #إيتاما ألَدِينَ اموا اموأ أده حَقَّ تَمَائدِء * [آل 
عمران:7١1]»‏ في هذه الآية ةَ ينادي 0 المؤْمِنِينَ بوصني الإيانٍ» ويَأَمُرُهم 
أنْ ينوا الله حق ثقاته؛ يعت : التّقَوى الحقّ. فهي من باب إضافةٍ الصّفة إلى 
مَوْصُوفِهاء والتَقُوى الح هي: ابه على الإلخلاص لا على الراءاة؛ لأنَّ من اناس 
تن يي الله وبال وشئعة» يكيو العلانك ويخصيه بق الذر فهذا لم بن الله حقٌ 
ثقاته؛ ولكنً تقوى الله > اما ا ا 
ويُنهى الإنْسانٌ أن يموت إلاعلى الإشلام «إولا مو إلا وَأسْم يمون 4. 


الل 


فإِنْ قال قائلٌ: هذا لهي في غير قدو لذن د 
إلا وهو مُسَلِمء كييك قنك )ا وانخوات؛ أن الله تَعالَ لنْ يَنهى عن شيءٍ غير 
عوقولا الريي عكر تسلا يناويات باضط الإتسان الا جه تََ 
لوعو ةك 

الجوات: يستطيع ذلك؛ أن يثابرَ على العمل الصّالح في حياته» وا لله سبح انوي 5 
كْرمٌ من أن يدل شخصًا أنضى عُمْرهُ في طاعة الله فإذا نَأ الإْسان ؛ بي طاعة الله 
ون افق عن الطاعة فزن ابن 13 موسي تور لها (نلاقة بو جموت ضاء 
الإسْلام» وإلا فمنَ المعلوم أن الإنْسانَ ليس باستطاعَيه أن لا يموت إلا مُسَْء 


كتاب النكاح 00 


لكنْ باستطاعَيَهِ أنْ يُقَدَّمَ عملا يكون له به ' حُسْنُ المخاتهة؛ بالعملٍ الصّالح» ولا ينان 
هذا ما جاءً في حديث ابن مَسْعودٍ وََإِيَهعَنْهُ: (إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍِ أَهْلِ الجن 
حَنَّى مَا يَكُونٌ بَبْنهُ وَيََْا إلا ورَاعٌ ميَسيقٌ عََيْهِ الكِتَابُ فَيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَار 
بَدْخُلّهَا0”". 

فهذا لا يُعارِضُ ما قُلْناِ لأنَّ حديتٌ ابن مَسْعودٍ مُقَيّدٌ ب تَبَتَ في صحيح 
الخو رن ريغن فتكل وتقل أذن للتتد ون تنلا للناس ةردن فر 
لثّارِا'')» وهذه نعمةٌ -ولله الحمدٌ- أنَّ الإنْسانَ لا دل إذا صَدَقّ مع الله؛ لأنَ الله 
ْم من عبيى فإذا كانَ هذا الَّجُلٌ مُفْنً عُمْرهُ في طاعة الله فلَيبْشِرْ بالخير. قال الله 
تعال: «وَانهُوأ الله واعكموا سكم موه وَمَيَر الْمُرميرت؟ [البقرة:177]ء بشارةٌ 
للإنْسانٍ قبل أنْ تَحْصْلَ الملاقائٌ ما دّمْتَ مُؤْمنًا لا تَكَفْ من هذه اللاقاة؛ لأنَّ لك 


رص م ع6 


مها رَوْجَها وبتَّ مهما رسال يرا ورسآء وَأتَهُوأ لَه لَتى تََاكَلُونَ به والارحام 9 لله كان 
عليَكُم ربا [النساء:1]» لأحَلَفَيٌ ين تفن وَبدَوَ 4 هي: نفس آدَمَ لوَحَلقَّ ينها رَوَجََا 4. 
والح المشهن انار 3ل سوا كان اراق ىالا خاي الك لوعد لد 
بتأنيث الزَّوجٍ إذا كان للأنثى, واغْتَمَدها المَرَضِيُونَ يَمَعْرلئَة من 3 مين 


00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم (/789)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنْسان نفسه؛ رقم )١١17(‏ من حديث سهل بن سعد وَوَيَُعَنَُ. 


05 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المسائل؛ لأنَكَ لو قُلْتَ: مَلَكَ هالكٌ عن: : زوج وبنتء وأَهّ مثلاء فالإنسان يشل 
علعاس كنا 18 هل يأخل: انق وباك النقرن نر مه وقيل: 0 


و 


إذا كان المراد: الأنثى زَالَ الإشكال. 


0 0 
وقولة: #وَحلقَّ مَنها روجَها *؟ د يعنى: أَنْثى؛ ؟ وهي: : حواء بالمدٌ هكذا سّاها النبي 
جداسكغ ولك قال: «لَؤْلا ينو إسْرَائِيلَ َم ير الحم اوسرام كن أنى 
دَوْجَهَا الدَّهْد)("؛ د يعني ما ينين اللّحُْ ٠‏ لكنْ عوقبواء فصارَ الع 1ك وبقىّ 


وو سكع 


وكتل مق من أن يُعاقب الله قَوْمًا بعقوبة تكون تمْتدَّةٌ إلى مَنْ بَعْدَهُم؛ِ من 
أجل أن يَكُفَهُم السُو. 
وقوله: #إوبتٌ مهما » أي: : من هِذَينٍ الرَّوحِينِ #رجالا كيرا وض * وأمه) 
أكدة ؟ 
الواقع: أن مع دور ب ع وس مين حمَداللَ 
بقول النبٌّ عَََوااصَكموَلتَكم للنساء: : نكن ع أَهْلٍ الثَار »"". وأن أهلّ النا 
لي ا وعدا دل رعل: ا 03 
لكر قوله: 0 كيرا وض * و ٍ صَففَ الرّجالَ بالكثرة دون السسناء؛ لأنَّ كثرةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَوعََنَا مُومى تليِيت ليلد 24 
رقم (037799)؛ ومسلم: كتاب الرضاع؛ باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر رقم )١41١(‏ 
من حديث أبي هريرة رََِإَدْعنه. 


() أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الخائض الصومء رقم (5٠”7)؟‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيوان بنقص الطاعات» رقم (86) من حديث أبي سعيد الخدري رََإيدعنَه. 


كتاب النكاح يك 


أمّا كثرةٌ النّساءِ فليس فيها إلا العبءٌ والعويل» وإذا أَرَدْتَ أنْ تَعْرفَ انْظَرٌ 
عند الشدائِدٍ فالذي يُقابلّها الرّجالٌء أما النّساءٌ فيَْطّمْنَ الُدود ويَشْقَفْنَ الجُيوبَ» 
ويَنْتِفْنَ الشّعَرٌ وما أَشْبَه ذلك؛ ولهذا وُصِفَ الرّجالُ بالكثرة؛ من أجل أن كَدْرَمَهم 
هي المفيدة. ْ 

ونحنٌ فُأْنا ذلك في النَّساءِ؛ٍ لأنّ المقام يقتضيهء ضدّ مَن يُرِيدُ أن يُسَوٌدَ الَرْأَهه 
الربة ا االلرردرة را انرق ار ارارق لاوا 
أنْرَلّها الله؛ فِْندَ للنّاسٍ وإِضْلالا لهم؛ لأنَّ أشدَّ فب ترَكها الرَّسِولُ عَلاصَكمولمَك 
هي النساءٌ فكها تشاهد النّاسَّ اليوم عند ب بَعْضِهم اندفاع عظيم لتعلية اا 
والاهتام سَأَاء لا على وج يُصْلِحُهاء ولكن على وجْدٍ يُفُسِدّهاء ويُفْسِدٌ عامّة 
انها 

فلهذا لا حَرّجَ أن نقولٌ هذا في مُقابلة أولئكَ الذي قر دوغناتو لوا 
وإلا فهي في الحقيقةٍ عبْءٌ من جهةٍء لكنّها ردم من جهةٍ أخرى. فمنّ الذي يقومُ 
بالبيتٍ وأغبائه وإِضْلاحِهِ إلا النّساء بعض النّاس إذا غابتٍ امْرأتهُ عن البيتٍ وجاءة 
ضيوفٌ ما يَعْفٌ كيف تُجَهُرْ الشايّ. 

ونسألٌ الله تَعال ألا تَفْقِدَهُنَ ولا يَظَّنَّ أحدٌ أننا نُحَطْمْهُنَ» إنَّا تُحَطُمُ قولّ 
مَنْ يريدٌ أنْ يُمْلَ اكَرْأةَ أكثر مما وضَعها الله عَرَتبَنٌ فلا شك أن هذا القولّ مَْبعْهُ 
وَأصْلَُّهُ من شياطينٍ الإِنْسٍ والجنٌ. 

وقولّة: «وَآتّمُوا أله الى مَاَلونَ بوء وَالْدَيحَام إِنَّ امه كان عَلَيَكُّْ قبا 4 [النساء:١]»‏ 


فتقوى الله: بطاعَيهِ ىا هو معروفٌء وتّقوى الأزحام؛ أئ: : تقوى إِثم الازحام إذا 


ص 


من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فَطِعَتْء وهذا يعني: الأمرّ بصلة الأزحام؛ والأزحامٌ هم الأقاربُء قال الله تَعالّ: 
ولو الامحافر بعصم وَل سَعْضٍ * [الأنفال: 100 وليس الأزحاء هم الأصهان كم 
يتعارَفُةُ العامّة اليوم؛ لأنَّ الأزحاءَ عند العامّة هم أقاربُ الزَّوجٍ أو الزَّوجةَء ولكنّ 
للق اعون تسق انارك ةروع ارو اهاي 7 

وأحقٌّ الأزحام: الأقْرَبُ فالأفْرَبُء فليس أبناءٌ العم البعيدونَ كأبناءِ العم 
القَرييينٌ. 

وقولة: «إإنّ أله كَآنَ عَلَيَحُجْ ربا حَفْ من هذه الُمْلةٍ في كُلّ الأخوالء فإِنْ 
شِئّْم ألا تَتَقُوا الله فافْعَلُواك ولكنْ عليكم من الله رقابة. 

وقولة: #إيكانها الَذِينَ -امنوأ سوا أله وَهُولُوا مولا سَدِينًا 4 [الأحزاب:٠7]‏ في هذه 
الآيةة:يأمر الله الموْمَفِن أن تكقوا انهه وآنءيقولوا فقولا صديدا» أى: فقولا صايتاء 
يحصل ا الَلّل؛ والقول السَّدِيدُ هو كُلٌ قولٍ يكون به مَصلحة دِينيّةٌ أو دُنيويَة 
ويُشْبهُ هذا قول النبيّ مَعدوْسَ: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بلله وَالِيُوم الآخر فَليقل حَيْرًا 
أو تضق" قار الله بطيتن: انها أله وثولرا عرلا َديكا4 وذكر جراءين 
فقال: < يُمَيحَ لَك أَعَمَلَكد 4 في الدّنياء سواءً كانتٍ الأعْمالُ عَمَلًا نويا أم عملا 
دِينيًا؛ فإنَ الله تَعالَ يُصْلِحُهُ إذا انّقَى الإنْسانُ رب وقالّ قولّا سديدًاء «ويغف رلك 
نوكم 4 أي : نايف مكومن الانزت 1 الله عَرَََّلَِ جزاءً لتقواكم» وقَوْلِكُم 
القَولَ السَّدِيدَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (5415)؛ ومسلم: كتاب الإيمان. 

باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/41) من حديث أب هريرة وَدَآيَدعَنَهٌ 


كتاب النكاح 6084 


#آ هو 


ثم قال حملة عامّة: #ومّن يِطِع لَه وَرَسُولٌ فَقَدَ مَارَ 4 [الأحزاب:71] والفوزٌ هو 
حصولٌ المطلوب. والنّجاةٌ منَ الكزهوب؛ ودليلٌ ذلك قَولَّهُ تَعال: من يُحَرْحَ عن 
ألكار وَأَدْعِلَ لْجَكَة مَمَدَ مَارَ 4 [آل عمران:185] فبالزَ خزحةٍ عن النَارِ يِحَصُلٌ زوال 
لمرو و بإدْخالٍ الجنّةِ بحصل الَطلوبُء فالفورٌ هو أنْ تَنْجُوَ من الرزهوب. وتَفورٌ 
بالَطلوب. 

قولهُ: لور عَظِيمًا 4 وليس فورًا دَنينًا أو يَسيرًا؛ بل هو فورٌ عظيحٌ» #وَمّن 
يحص أله سوه فقد خَبِرَ وفي نفس السُورة: (إومن يحص لله وسو قد َل 
ضَكلا ينا » [الأحزاب:1]» فالإنسان العاصي: 8 صَلالا ميئاء:والإنسان المطيع : 
فايْرٌ فورًا عظيًاء وانظز أيّ الطَّريقينٍ تريدٌ؟ الجوابٌ: الطَّاعةٌ التي بها الفورٌ العظيمُ 
في الدئيا وف الآخرة. 

وفي هذه الخطبة؛ ول «أَشْهِدٌ أن لا إلهَ إلا الها وفيا قَبْلَّها من الجمّل: 
(إنّ الحمد لله؛ تَحْمدَةٌ؛ ونَسْتعيئُة فقال: «تَحْمدةٌ): وفي الشّهادةٍ قال: «أَشْهدُ): 
ولم يقل: نَشْهَدٌ فهل هذا مَُرّدُ اختلافٍ تعبير واكلومة فهو بلاغدٌ لفظيّة أو أن 
المغنى يختلف؟ 

نقولٌ: المَخنى تَخْتلفُ؛ وذلك لأنّ الاشتعانةً والاسْتِغْفَارَ طلبٌ يكون لم 
الأمَةِ بمعنى: أن الإنْسانَ يَسْتَغْفٌْ لنفسه ولغيره؛ ولهذا قال الله تَعالَ في وصفب 
التابعين: «وَالت جَآدُو من بَمَدِهِمْ يَقُونُوت وَبَنا أَغْفِر نا ونوا الذينت 
َبَعُونًا بالإبيكن # [الحثر:١٠]‏ فقال: تَسْتَفْفرٌ جميعًا؛ كُلّ واحدٍ منايَسْسَغْفِرٌ لله لحر 
والسععين جميعًا؛ فكُلُ واحدٍ منا يسْتعينٌ الله للآخرٍ. أمَّا الشّهادةٌ فهي: خبر عما في 
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يي 


فس الَرْءِ لا رك فيه أحلٌ؛ لأَئَّا توحيد؛ فلهذا قالّ: «أَشْهَدٌ». والآثاد الريية : 
6 الذغاء: 

أولًا: الأخِرٌ والتُوابٌُ؛ بامتثال أمْر النبيّ كل والاقتداء به. 

الثّاني: أتَا ريّ) تكونُ سببًا للبركة في هذا العَقْدِ أو في هذه الحاجة التي قُدّمَتْ 
بين يَدَمْما؛ كما أن البَسْملةَ عند الأكل سَبَبٌ للبركةِ في الطَّامِ ويُطَرَدُ الشّيِطانُ منه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرصٌُ النبيّ عَكدآصَكهولَمْ على إِبْلاغ لاله وهذانة الأمة؛ توح 
هذه الفائدةٌ من: قوله «عَلَّمَنا». 

1- تَسْعِيةٌ الشيء بأفضَلٍ ما جاء فيه؛ حيتُ أَطْلِقّ على هذه الُطْبة: : التَصَهّدَ. 

ارجا حر قدي بديااسرر” مَةِ؛ لقوله: «التَشَهُدَ في 
الحاجَة). وقد ذَمَبَ بعض العْلَّاءِ إلى وُجوبٍ هذه الخُطْبة عند عَقَدٍ التكاح؛ 
وقالوا: ِب عند عَقدٍ التكاح أن لد ا هده الططلة؛ لذن النبىّ يك علَّمَهُم إيّاهاء 
12000 اهْتهامِهِ بهاء ولكنّ الصَّحيحَ خلافٌ ذلك؛ وأنَّ تِلاوةَ هذه المُطْبةٍ 
نه وليست بواجب؛ بدليل أنَ النيّ يلي رَدَجَ الرَجُلَ الذي طَلَبَ منه أن يروج 
الَرَاةَ التي وار يَقْرَأَ هذه المُطْبة؛ بل قال: «روَّجْتُكَ با 
مَعَكَ مِنَ القآن12"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» رقم (05070)؛ ومسلم: 


كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. رقم )١575(‏ من حديث 


كتاب النكاح 0 


ص 


؛- إِنْباتَ الحمد الكامل لله وأنّهُ منص به ومُسْتَحقَ حنٌّ له؛ لقوله: «إنَّ الحَمدَ لله». 

ه- طلبٌ المعونةٍ والمغفرةٍ منّ الله وخدةٌ؛ لقوله: ١وَتَسْتَعِينه»‏ وَتَسْتَغفِرَة). 

فإِنْ قال قائل: هل تجورٌ الاشتعانةٌ بغير الله؟ 

فالجوابٌ: نعمء إذا كان الْممَعانُ قادِرًا على ذلك. قال النبى عَتهآصَكهوالتَكه: 
0 عَوْنِ العَيْدِ مَا كَانَ العبْدٌ في عَوْنٍ أَخِيهو»(". وقال: «وَتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَته 

َتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا أ رقع لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَُ صَدَّفَة)(". 

فإِنٍ استعانٌ بِمَيِّتِ فَإنَّهُ لا يجورٌ؛ لأنّهُ غيدُ قادر» فإنٍ اعَتَمَدَ أنَّ له تأثيرًا سَرِيَ 
كانَ ذلك شِرْكَا 75 

فإِنْ قال قائلٌ: وَالاسْتِغَْارٌ هل يُطْلَبُ من غير الله؟ وهل يَصِحٌ أَنْ تقول: يا 
فلانُ اغْفِرْ لي؟ 

الجوابُ: يَصِح أنْ تَطْلْبَ منه الَغْفْرَةَ عن حَقَهِ الخاصٌء قال الله تَعالّ: ون 
تَعَهُوأ وَتَصِفَحُوأ ا َإَِ أله عَمُورٌ يّحِيِمٌ * التغابن:014 أما أنْ تَطْلْبَ 
الَعْفرةَ دعن حقٌّ الله فهذا لا يُمْكِنُ قال الله تعالّ: ##وّمَن يَنْفْرٌ لوك إلا أمّد4 
[آل عمران :] فصار طَلَبٌُ المُغفرة من الإنسانٍ إن كان عن حَقَهِ َة حَقَهِ فهذا جائرٌ» وإن 
فاناعن كن ]إن قينا لجر رت لا لوا وت لاا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم 


ص 


0 من حديث أبي هريرة وَدَنَدعَنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفرء رقم (١584؟)؛‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم )٠٠١9(‏ 
من حديث أب هريرة وَإِتَدعنة. 
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- أن الاشتعاذة تكونُ بالله؛ لقوله يللِ: «وَتَعُودُ بالله مِنْ شُرُور أَنْقْسِنَا, 
ا 
الجوابُ: نعم تكونٌ بغير الله فيا يَقدِرُ عليه قال النبئٌ علاصَكولتََ ل) ذَكْرَ 
ما ذَكَرَ من الفتن قالّ: «فَمَنْ وَجَدَ مَعَاذَاء فَليَعْلُ بو" وفك ووذ ت'عدة أحاديت 
في إثباتٍِ الاستعاذة بِالَخْلوق؛ لكنْ بشرط أنْ تكونّ في| يَقَدِرُ عليه 


05 ايند ؟* - ع ه > ل 5 4 و 1 0 
- أن | لله أَرْحَمَ بنا من أنفينا؛ يَوَحَْدٌ من قوله: «وَنَعوذ بالله مِنْ شرُور 
ل ب 27 و ره 


5 بى ينه م م ل الو ا ا و 
َنْفَيًِا»» فَاسْتَعَذتٌ بالله من تَفْسكٌء وهذا له أدلّة غيد هذاء قال الله تعال: #ولا نموأ 
أنشْسَكُْم إِنَّ أله كانَ يَكُمْ رَحِيِما 4 [الساء:75]» فتّهانا عن قَدْلٍِ أنْمْسِناء لأنّهُ أرحمٌ بنا 


- أن للتفوس شُرورًا؛ يُؤْحَذّ من قوله: «وَتَعُودُ بالله مِنْ شُرُورِ أَنْفْيِمَا». 

ؤت أن مق قفن الله فداكة فإنة لا تتكز أن تضلة ألدد؛ يوخذ من قر نا 
(مَنْ مَبْدهِ الله َلَامْضِلّ لَه). 

- الإشارةٌ إلى أنَّ الإنْسانَ يَْجَاً إلى الله في طلب الهداية لا إلى غيره؛ لقوله: 
١مَنْ‏ يَبْدِِ الله قلا مُضِلَّ لَه ورب تُؤْحَذٌ من قوله: «وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لها 
فأحشَّى أنْ يُضِلَّي الله فأطْلْبَ منه الهداية. 

مسَالة: لو أستففة الشخصن» لأخل أن يُصيت ادق فيذا آنه ةورذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (١770)؛‏ ومسلم: 


كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم (78857) من حديث أبي 
هريرة وَلِنَهعَنهُ. 


كتاب النكاح 5 


شَرْعِىٌّ» لكنّ الممْكِلّ: من انَّقَى الله وعَمِلَ الصَّالحاتِ؛ من أجل أَنْ يَرْرَُهُ الله» ون 
ا 
الآخرة؛ لقول الله تعال: #« م نكن يُرِيِدُ الْحَيوةَ لديا يا وزِيئتهًا نوق اليم أَعَمَلَهُمَ ذا 
َهْرَ فيا لا يْحَسُونَ (0) أوْلَيَكَ ادن ليس ل في الآيزة م 
فِجَا وَبنطِلٌ ما كَانوأ يَسَمَلُونَ4 [هود:ه17-1]؛ ولقولٍ النبيّ عَلاصَكمْوامَكم: «إِنّا 
الأغالَ بالميّاتِ»”" 

وذلك 2 هرا الأزراة من أجل أنْ تيه وتَحْمَظَهُ؛ كأن يقرأ آيةَ الكُرْمِيٌ؛ 
لأجل ألا يَقَرَبَهُ السَّيطانْ» ولا يزالٌ عليه منّ الله حافظٌ» فهل يُوْ جر على تلاوَيها 
أو لا يُؤْجرُ؟ هذا حل تَأَملِ؛ لأنّهُ نحل الخير لكنّ نِيهُ ليست كاملةٌ» فهذا عل نظر 
وتَأملٍ. 

ااا ان و رمه لطرويا شا راون انراد 
بالألوهيد. وتوت العْبودِيّة والرّسالة لُحَمَدِ صَإللَاعِوَسَةَ من قوله: «وَأَشْهَدٌ اا 
لا إِله إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ محَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُة؛ لأنَّ ُرّدَ الإقرارٍ بالقلب لا يَكْفِي؛ 
اللا يد من لعل بِاللْسانٍ؛ ولهذا قال النبئٌ عِوآصَكمْولتَكم: «أمز 
اناس حَبَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلا النه"". وقال: «يَا يما النّاسٌ قُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله 


- 


ع 
ب 


؛)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكت رقم‎ )١( 
من حديث‎ )١401( ومسلم: كتاب الإمارة. باب قول رسول الله يَكِِ: «إنم الأعمال بالنية»» رقم‎ 
عمر بن الخطاب وَوَانَدعَنهُ.‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإبهان» باب 9ن مَابُوا وَأَقَامُوا | ألصَلَوة وَءَاَوا أرَكَرءَ 4 رقم (15)؛ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (77) من حديث 
ابن عمر وَعَندعَنها. 
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تفل الكل فقالّ: «قولوا»» فلا بل من القولٍ مع الاعتقاد. 
7- أَنَّهُ لا إل حقّ إلا الله؛ ويتمرّعٌ على هذه الفائدة: أنَّ كُلٌّ ما عبد من 


دون الله فهو باطل. 


؟١-‏ بات العبودية لني كل في قوله: هبد يرح منها: لعل الغلا 
ف الرّسول عَد اك وله ؟ الذين بدغون: أن و أو أن له حمقا من الرّبوبِيّة؛ 


لخدف 


بالإغاثة منَ الكٌرباتِء وإجابة الدّعواتِ وغير ذلك» وقد شَامَدْنا في المسجدٍ النبويٌّ 
مَشَاهدَ تدلّ على هل اف يت إن بعش العائّة إذا أرادوا الدّعاء يَتَجِهونَ إلى القبرء 
ويجْعلونَ القبلةَ عن أَيمانهم؛ ويَصْمُتونَ كأنّ) هم وُقوفٌ بين يَدي لله كأئهم يُصَلُونَ: 
والعيادُ بالله. 

وهذا لا شك أنَّهُ غ 


رفيا كانونا يعون ننجيو نالفي أن كاتا 


5 - إثباتُ رسالةٍ النبيّ يكل لقوله: «وَرَسُولَهُ . 

6- تَشْريفٌ رَسُولٍ الله يك بإضافة عبودِيته ورسالته إلى الله. 

7- إثبات رَحْمَةٍ الله بالخلق؛ حيث أَرْسَلَ إليهم رَسُولًا من أَنْفْهم: من 
جِنْسِهمء ولم كْعَلْهُ مَلَكَا؛ لأنّهُ لو جَعَلَهُ مَلَكَا؛ أي: لو أَرْسَلَ مَلَكَا إلى أهل الأرض 
من البَشَّرِ لْجَعَلَهُ على هيئةِ رَجَل؛ لأن البَكّرَ لا يَألفون مَن ليس من جِنْسهِمء وهو 


يه 00 
وو ل 


-أيضا- لا يَألَفْهم؛ ولهذا قال الله تعال: ##وَمَالواأ و7 َل عليه ملك ولو أَزلنا ملكا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ("ا/ 7 ) من حديث ربيعة بن عباد الديل رَوَاتَدْعَنهُ. 


كتاب النكاح 560 


ل ان ا ا م ال ل 4051 
يلْبسورت * [الأنعام:94-4]؟ يعني : لعاد الاشتباهُ عليهم ىا يَرْعمونَ مع أَنَّهُ لا يَسْنََهُ 
الرّسولٌ الذي يُرْسِلُهُ الله منَّ البشر؛ لأنّ الله يُمْطيه من الآياتٍ ما يُؤْمِنُ على مله 
البشرٌ'''» فالله تَعال لا يُرسِلُ الرَّجُلَ يقول للناس: أنا رَسُولٌ الله إليكم» آمنوا بيء 
ومَنْ كَمَرَ بي فن أستبيخ دمّهُ وأَهْلَّهُ؛ بل يُعطيه آياتٍ يُؤْمِنْ على مثلها البشرٌ. 


ماس هاس 7 0 8 ارت 2 6س 1 
907- وَعَنْ جَابر يعَيَةعَنَهُ قَالَّ: قَالَ رَسُول الله ككلةِ: «إِذَا خَطْبَ َحَدَكُمُ 
0 وس > را دوه وار 0 3 عً 
الممَأَةَ قَإن اشتطا ل إلى ع 0 ِل نِكَاحِهَاء فَليَفْعَل) رَوَاهُ أَحْمَد 


الل الل ال الل 7 2 عع > 1 ماما 
/1- وَلَهَ شاهد: عِندَ التَرْمِذِيء وَالنْسَائِيَ؛ عَن المغيرة '. 


)١(‏ قال يكِِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنها كان الذي أوتيتُ وحيًا 
أوحاه الله إنَّ؛ الحديث أخرجه الببخاري: كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل» رقم (5181)؛ ومسلم: كتاب الإييان» باب وجوب الإييمان برسالة نبينا محمد كلل رقم 
(؟15١)‏ من حديث أبي هريرة تَبَإَهُعَنَُ. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ 377“5)؟ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو 
يريد أن تزويجهاء رقم (87١3)؛‏ والحاكم (174/7) برقم (757457)» وقال: «صحيح على شرط 
مسلم». وقال الحافظ في الدراية :)75١157/5(‏ «إسناده حسن». 

(") أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 5 7)؟ والترمذي: أبواب التكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» 
رقم )1١41(‏ وقال: «حديث حسن؛؛ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» 
رقم (77770)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم .)١875(‏ 
وقد صححه البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه. 


هذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ وَابْنِ حِبّانَ: مِنْ حَدِيثِ تُحَمَدِ بْنِ ا 


قوله: دا حَطَبَ أَحَدّكُمُ) يعني إذا أرادَ أنْ يَخْطّبَ؛ كما جاءَ في الرّواياتِ 
الأخرى» عند أحمد: أن النبىّ يك قال: ذا أقَى اله ني قل ار خطبة ار 0 
قلا بَأسَ أَنْ يَنْظَرٌ إِلبهَاه'", فإذا أرادَ الإنسان أنْ يَحْطْبَ امرأءٌ فلِيَنظر والتّعبيئ 
امقر ارك الاي ففي القَرْآنِ في قوله تعال: < دا مرَأَتَ 


مد زور ار ماس سل 2 


لقرمَانَ فَأسَتَحِدٌَ ياه 4 [النحل:44]؛ يعنى: إذا أَرَدْتَ أَنْ تَقَرَاً. 


وفي السّنَّةِ: كان النبينٌّ صَرَلتَعيوسَك إذا دخلّ الخلاءَ قال: «أَعُودُ بالله مِنَ الحَيْثِ 
وَالحْبَائِثِ)!"!؛ أي: فا زاك الح ول يعبر بالفعل عن إراديَه إلا إذا 0 


الارادة جازمة وكان الفعلٌ مُتَعَقَبَا لها؛ فمثلا قولةُ تَعالّ: ## فإِذا قرت الْفَرَانَ 
َأ كود لي 0 
يريد أنْ يَقَرَأْ -مثلا- بعد العصر فلا يُمْكِنُ أن يُعَبرَ با 


قد بَعْدَ الزّمنُ بين الإرادة والفغل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ “497 )؛ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجهاء رقم (1875)؛ وقال البوصيري (7/ 44): فيه حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي ضعيف 
ومدلس. وقد رواه بالعنعنة» وأخرجه الحاكم (1/ 597). برقم (28179). وابن حبان (9/ 0559 
برقم (40145). 

(0) انظر التخريج السابق. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء. رقم (57١)؛‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء؛ رقم (71/5) من حديث أنس بن مالك وََدَيهعَنهُ. 


كتاب النكاح 7 


وأصل الخطبَة هو: طلبُ الزَّواج والتكاحء وكانوا إذا أرادوا ذلك قدّموا بين 
يَدَيْ هذا الطلب حُطَبَةٌ يتخْلوتها وسيلةً للقَبول؛ فمثلًا: يَذْمَبُ الرَّجُلُ إلى أهلٍ 
المرَأَق ويجلس إليهم ويَخْطْبُء فبَخبرٌ عن نفسه؛ تويقول: وأنا أَتَقَدَ دَمُ إلى ابتكم 
وما أشنه وللن. 

ولك هذا الاخلوت يختلف باختلانٍ النّاس» وباختلانٍ الأخوالء أحيانًا 
يَمْكِنّ للإنْسانٍ أن يَذْهَبَ بنفيِهٍ إلى ول الْْأَةِ ويخْطبَها منهء وأحيانًا لا يَمْكِنْهُ 
ذلك وتكون لعادة أن ييل وَسولاء واحنانائلا بفكنة ذللكيوكون العاذة أن 
يَكْْبَ كتابًاء فالمسألة على حَسَبٍ العادةٍ عند النّاسٍ. 

وقولة: «قَإِنٍ اسْتَطاعَ أن ينظ منهاه؛ يعني : إِنْ قَدَرَ؛ وذلك لذن النساءً ذوات 
الخُدور لا يستطيعٌ الإنْسانٌ أنْيَرامُنَّ حيث أراده ولكنْ إن استطاعَ بالمحاولة فلْيفْعَل 
وربّا كانَ أَحَدُهم يحب للمرأة؛ حتى يَنْظرٌ إلى ما يَذْعوةُ إلى يكاجها!" 

وقولّة: ١مَا‏ يَدْعُوهُ إِلَ نِكَاحِهَا) أهمٌ : شيء يذْعوة إلى يكاحها هو الوجة) فا فإنَ 
الإنْسانَ إذا رأى أنَّ اكَرةَ جميلة الوجه أَقَدَمَ على خطيتهاء وتأتٍ بقيّهٌ الأعضاء 

ومن المعلوم: أَنَّ النبيّ عَلصَكؤْولتَح لا يريد منه -مثلا- أنْ يَنْظَرَ إلى البطن» 
وك رونا امم لشو )يران بو زوه رد عائت سند عا رمعا 
هو الذي يُرِخْصٌ للإنْسانِ فيه. 
)١(‏ قال جابر رينوادئعنذ تعقيبًا على حديث المتن: اخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت 


الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها) أخرجه أحمد في المسند /٠(‏ ع "77)؛ 
وأبو داود: كتاب النكاح. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء رقم .)7١85(‏ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: «مَليَفَعَلٍ اللامٌ هنا للأمْرِ؛ والأصلٌ في الأمر الطَّلّبُ الحقيقيٌ. 

وقد اختلف العْلَّماءٌ في هذا: 

فمنهم مَنْ قالّ: إنَّ الام هنا للإباحة؛ لوّرودٍ ذلك بعد الَنْ؛ لأنَّ الأصل 
منعٌ الإنْسانٍ من رُؤية الَأ فإذا قيل: إذا كانَ كذا وكذا فَانْظرٌ صارٌ الأمرٌ هنا 
للإباحة؛ كقوله بانَدَوتَعَالَ: «#وإذا إذَا حلم َأَصَطادوا 4 [المائدة:؟] فهنا الأمرٌ للاباحة؛ 
لوروده بعد لهي يي داع 

وقال بعض العْلَماءِ: بل الأمرٌ هنا للإرْشادٍ والاسْتخباب؛ ل يَتَرَنَبْ عليه من 
المصالح؛ فمنها: أَنَّهُ أخرى أن يُؤْدَمَ بينهما ىا جاءَ في الحديثٍ'", أي: أنْ يُؤْلَفَ 
بينه)؛ لأَنَّهُ حينئذ يُقَدِمُ على بصيرة إِنْ أَعْجَبَتْه ويرك على بصيرة إن لم تُعْجِبهُ. 

ومقها: أن الإنْسانَ لا يُلامُ على ما لو قالّ: إِني الذكياة لأن.فنها كذ وكذاة 
بخلافٍ ما لو حَطَبَ ثم عَرَفَ بدون سبب. فإِنَّ النَّاسَ قد يَلومونَة أمّا إذا كان 
عن رُؤيةِ فسيُعَلُلٌ السببّ» ولم أرَ أحدًا قالّ: إِنَّ الأمر في الحديث للؤجوب. 

وقولّهُ: «وله شاهدٌ عند المدِمِذِيٌ والنسائيٌ عن المغيرة) والشنافة: أن يا 
نيت ا الحديتٌ الضَّعيفَ في المعنى؛ من حديثٍ صحابي آخرٌ. وَالتَابعٌ هو: 


ع 


فل الننيف لك ايكون الةاتتدان: عفدا 


اني)ة 


حدلهما الآخنٌ وهذا لا يحتاحُ إليه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 5 7)؛ والترمذي: أبواب النكاح, باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» 
رقم )1١817/(‏ وقال: #حديث حسن»؛ والنسائي: كتاب النكاح. باب إباحة النظر قبل التزويج» 
رقم (73775)؟ وابن ماجه: كتاب النكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم 
(18765). وقد صححه البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه. وهو من حديث المغيرة بن 


كتاب النكاح 58 


إلا في الأحاديث الضَعيفَة الت تطلي أن 2 َقِيَ إلى درجة الحَسَنِء أو في الأحاديثِ 
الحسان» التي يُطْلَبُْ أن تَرتَقِم تَقَىَ إلى درجة الصَّحّة: 


ما الصَّحِيحٌ فإنَهُ لا تُحتاح إليه؛ ولهذا لا تجدونَ كلمة شاهدٍ د أو مُتابع إلا في 
الأحاديثٍ الضَعيفَةٍ؛ إما في السَّندِء أو في المثن. 


دي هذا الحديث: 


4و 


كاله يسنن ل سان أن عه إل اط ردنا مل أن اللامّ للإزشاد 
والطّلب. وهذا هو الاج ولكنّ هذا الإطلاقٌ مقي كن مو 


و 


الأوّل: ا لط ل سوسم 
لا يلون رَجُل ب بأه مر ولا تسافِر! إلا ومَعها ذو ترم" 

الثاني: أن يكونَ عازمًا على الطب والتَّقَدّمِ فإنْ لم يكن عازمًا فلا يَفْعَل؛ 
وذلك لأنَّ الأصلّ تحريمٌ النّظر للنَّساءِه وولف فيمَنْ أرادَ الخطبةً ٠»‏ من أجل 
الَصْلحةٍ الْمترتةِ على ذلك. فإذا كان غير عازم فإنّهُ لا يجورٌ له أنْ يفعل. 

انالك أن تسن عد ا ذا حك | جك قن ان لعا 
العكسٌ فإنّهُ لا يجورٌ له الَظرُ؛ لأنّ التّظَرَ هنا لا فائدة منه؛ إذْ أنَّ الفائدةً هي أن يُقدمَ 
على طلب الَْرْأةٍ ثم تجاب, فإذا عَلِمَ أنّهُ لنْ جاب إلى ذلك فإِنَّهُ لا يجورٌ له النّظرُ إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب من اكتَتِب في جيش فخرجت امرأتّه حاجّقٌ رقم (003)؛ 


ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم )١1751(‏ من حديث ابن عباس 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

مثالهُ: ما اشْْهرَ عند القبائل -ولا سيا القبائل البدويّةُ- أَنَّهُ لا يُمْكِنُ أن 
يُرَوّجوا شخصًا غير قبيليٌ» فلو أراد مَن ليس منهم أنْ يَْطّبَ انهم إن لا يجوز 
أَنْ يَنْظر؛ أنه يَغْلِبُ على ظَنّهِ عدمٌ الإجابة. 

ومثل ذلك: ما يَفْعَلّهُ بعض الأشرافي. فإئّهم لا يُرَوّجِونَ أحدًا من غَبْرِهم 
فهذا -أيضًا- لو تَقَدّمَ أحدٌّ ليس بشريف فإنّهُ لا يجورٌ أنْ يَنْظْرَ إلى الَخْطوبة؛ لأن 
الغالبَ على الظنٌ أنهم لا نجيبوته. 

الرَابعٌ: ألا يتَمَنّمَ بالنظر إلى اكَرَْةٍ الَخْطوبةِ؛ وبناءً على هذا الشَّرْطٍ إن النظرٌ 
يكونٌ مُقَدَّرًا بقَدْرٍ الحاجة. فإذا اقتَنَعَ من رُؤْيتِها ودحَلثْ خاطِرَة فلْيَكُفَ؛ وذلك 
لأنّ ما أَيحَ للحاجة فَإنّهيَقَدرُ بقَدْرهاء ولا يجورٌ أنْ يَريدَ عليهاء والتَّمنّمُ بالنظر 


الخامسش: أنْ يَأمَنَ تَورانَ السَّهُوةِ فإِنْ كان لا يَأَمَنُ فلا يجورٌ النَظرٌ وفي هذا 
.د ةو 


0 5 2 2 06 وم 0 ماكعي 20-0 5 عر 3 
الشّرطٍ شيء من النظر؛ لآن كل إِنْسانٍ يَتَقَدْمٌ إلى امْرأَةٍ ليَخطبها قد لا يَأْمَنْء نعم 
نال إن حي بالكبوة وكت الكت لازت الفت يوام أن رامن تور كنا فهذا 


فإذا تت هذه الشروطٌ جار النظرٌ. 

فإِنّ قال قائلٌ: وهل يُشْترطُ أَنْ تكونّ عالمة بخضور الخاطِب؟ 

الجوابُ: لا يُشْتَرَطُء فلو نَظَرٌ إليها بدونٍ أن تَشْعْرَ به فلا بأسّ» ولكنْ لو كانت 
عالمةٌ فهل يجورُ أنْ تأي إليه قصدًا أو لا؟ الظاهِرٌ: أَنّهُ في الزَّمِنِ الأوّلٍ لا يُمْكِنْ 
هذا؛ لقوله: «قَإنِ استطاع أنْ يَنْظراء وهو إلى عَهُِ قريب غير تُمكِنٍ إِطْلاقَاء ولا أحدَ 


كتاب النكاح ف 


بَمَكُرٌ بأنّ عخطوبتهُ تأي إليه عن قصدٍ وعَمْدِء لكن الآنَ تَوَسّعَ النّاسٌ في هذاء 
وصارت الْرََة الخطوبةٌ تأي إلى خاطبها عن قَصدٍ وعَمْبِ وأظنّ هذا ا 
إن شاء الله. 

وإذا قُلْنا بجواز ذلك فهل يجورٌ أن تَتَجَمَلَ بالثياب أو تَتَريّنَ بجشيها؟ 

الجوابُ: لا يجورٌ أنْ تَتَجَمَّلَ؛ لأئّها ليست رَوْجِتَهُ؛ بل هي امرأة أَجَنبيَة منه. 
ويُوجَدٌ -أيضًا- مفسدةٌ غيُ هذه؛ وهي أنَّا إذا جاءث مُتَبْهَية بهذا البهاءء ثم بعدَ 
العقدٍ والدَّخولٍ عليها لم تكنْ على هذا الوصفي. فيَحْصلُ منه ما يُسمّى: برد فِغْل؛ 
يقول: سُبْحانَ الله! أين اكَرْأةٌ التي حَطَبْتّها ذاك اليوم» وهي مثل: القمرء والآنَّ 
صارثٌ مثلّ السَّهِى؟ 

اقلا تانق دن لابو في لل عع ناواو قل الوا را 
كاشفاتٌ» فإنّ هذا مع يِه فيه خطرٌ وضررٌ على الأ نَفِْها؛ أنه قد يكونُ في 
هؤلاءٍ النّساءِ الحاضراتٍ مَن هي أجمل بكثير من امْرأته؟ وحينئذٍ تَنْكَمِشُ نفسْةُ 
ويكونٌ قَرَحَهُ مهذا الزَّواج عر لأنّهُ اخْبَفَرَ رَوْجِتَهُ عند هؤلاءٍ النّساءِ اللّاتي نَظَرَ 
إليهن وكذاى المعطر العلي: 

فإنْ قال قائل: وهل يجورٌ أنْ يَتَحَدَّتٌ إليها حديثًا طويلاء أم لا؟ 

الظاهِرٌ: أنّهُ لا يجورٌ أن يتَحَدَتَ إليها حديئًا طَويلًا؛ لأنَّ الَقُصودَ هو الاشتعلامُ 
فقطء فإذا حدّتّها بحديث فصير؛ بحيث يعرف صَوْمَا مثلاء ويَعْرفٌ كَلامَهاء 
فإِنَ ذلك كافيء أمّا أنْ يتَحَدَّتَ إليها حديثًا طويلًا ئها جني منه. فلا يَتَحَدتُْ 


إليها. 


يف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وكذلك من باب أؤلى: ألا يتَحَدَّتَ إليها عن طريقٍ الهاتَ؛ لأنَّ الغالبَ أن 
هذا الحديث لا يلو من مُتَعةِ» سواءً كانت مُتعةَ حديثء أو متعة سَّهُوةَ وكثير من 
النّاس يَتَحَدَنُونَ إلى خطوباتهم ٠‏ ورب يَبّقونَ اللَيلهَ كُلّها كما يَسْألوّنا -أحيانًا- عن 
0 يَْضي عليه اليل كله وهو لايشُْرٌ به. خا[ لكر تعلى الله يلاه المحادلة 
0005 على أنه نمسم بالمحادثة إذا فسَدٌ الباب أؤلى؛ يقال الآنَ أنت عرَّفتَهاء 
واقتَتَعْتَ بهاء وحَطَبْتَها وقَبلَثْ فلا حاجةً إلى الحديث. 


فإذا قالّ: أنا لا أستطيمٌ أنْ أَمْلِكَ نفسيء أو ى] يقولٌ بعْضّهم: أنا لو لم أُكَلّمْها 


00 
م 
ا 


5-4 هص 


فنقول له: اعْقِدْ وإذا عَقَدْتَ تحَدَّثْ معها كُلٌ الليل؛ ؛ لا مانِعَ» هذا هو الدَّوَاءُ 
ما أَنْ يقول: أنا لا أستطيعٌ» ويَضيقٌ صَدْري إذا لم أفعلء فإنّنا لا تُمَكَنهُ؛ لعا حقيقة 
جني منه ما داء لم يَْقَدْ عليها فهي ومَنْ في الشوق سوائ لا كرو فهل بنك 
لخد أن تنيلك امرأة ف الشوق: تحت زلبها هذا اديت لا لمكن :وده 
مثلها تمامًا. 

-١‏ سَمُوٌ الشّرِيعةٍ الإسُلاميّة؛ حيث يُطْلَبُ من الإِنْسانٍ ألا يَدْحْلَ في أمر 
إلا على بصيرة. 

*- سدٌّ باب القَلَقِ والنَّدمِ على الإنْسانِء وهذا من مَنْهِج الإشلام القريم؛ 
أن الإنْسانَ لا يد يبي له أنْ يَفتَحَ على نفسه باب القلقٍ والّدم؛ لأنْ ذلك ير عِجُفُ 
ولد ماده تررك ل عله ونه ونيد ان يد مر 
فيمّن أصابَهُ ما يَكْرَّهُ بعد فعل الأشباب قال: «لا تقل: لو. .- فَإِنَّ لَو تف َفتَحْ عَمَلَ 


كتاب النكاح زف 


الشّيْطَانِ»!"؛ أي: من التّدم والقاو فيز انشويت بضق انا بس لاد نيا ان 
شد بات الزن والأدع عن لقيو وذلكإلألةإذا ها عن علد وبضورة زاك 
عنه النَّدمْ. 

- أَنَّهُ يخرُمُ النَّظرٌ إلى النّساء؛ لقوله: «إذا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأة ولو كانَ 
النظرٌ إلى النّساءِ جائرًا وكانَ من عادة نِساءِ الصَّحابَةٍ لكان الإنْسان يَسْتطيع أن 
يَنْظر سواءً كان خاطيًا أم غير خاطبء وهذا من الأدلَّةِ التي يُسْتَدَلُ بها على وُجوب 
تحَجّب الَرْأَةِ عن الرّجالٍ الأجانب. 

مسمس الم تاسمه 
8 م ع دعر رعو 85 6 6 هيا 22 
9- وَلِْسْلِم عَنْ أب هْرَيْرَةَ دنه أنَّ الي ل كَالَ لِرَجْل , و امرأة: 


0 0 2 


«أَتَظَْتَ إِلَيْهَا؟) قَالَ: لا. قَالَ: «اذْمَبْ فَانْظْرٌ إِلَيِهَا!" . 
الشرح 

قولة: ارجا يعني : : أراد الرَواجَ؛ لأنّهُ لو كانَ قد تَرّوّجَها الموليكر 
للنّظر إليها جاخ :قال ١‏ َرَت إِلَيْهَا؟ قالّ: لاء قالّ: «اذْمَبُ قَانْظ إِلَيْهَا» وهذا 
ما يَدّلُ على ما رَجََحْناهُ في الحديث الأوّلٍِ؛ من أن الأمرٌ للاسْتِحْباب والإزشاد 
أنه ينبي للإِنْسانٍ إذا أرادَ أَنْ يَتَرَوّجَ امرأةً أنْ يَنْظرٌ إليهاء ولا سِّا إذا كانت من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم (77715) من 

حديث أبي هريرة رجأ شاعنة . 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكمَيّها لمن يريد تزوجهاء رقم 
(5؟5١).‏ 
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قوم ليسوا بذاك الال أو من قوم فيهم نَقْصٌّ في أغَيّنِهم» أو في آنافهم؛ أو في 
أفُواههم: أو ما أشبة ذلك» فإنَ النظرٌ هنا يكونٌ آكدّ من التّظر إلى الرْأةٍ التي تكودٌ 
من قَوْم فيهم الحا والسّلامةُ منَ العيوب. 

فإذا قالّ قائلٌ: إذا كنت لا أستطيع أَنْ أَنْظرٌ إليهاء فماذا أصنعٌ» هل مُجْزِئُ عن 
نظري نظرٌ غَيْري؟ 

الجوات: نعم» يُجْزِئٌ» لكنْ نقول: إِنْ لم يُمْكِنْ أنْ تَنْظرَ بنك فأوص مَن 
يَنْظرُ؛ مثل: أنْ يكون بينك وبين أخيها أو غيره من حَحَارِمها صلة قويّةٌ» فتطلبُ منه 
أنْ يُْمَكَ عن صفاتهاء أو أنْ تُرْسِلَ أحدًا من النّساءِ اللاتي ثَيْنُ بهن حتى تَنْظرٌ 
وتَتَأمَلَ ثم ترك ولكنْ لا بد أنْ تكونَ الَرْةُالمرسَلةٌ ثقة؛ لأنّ بعض النّساءِ تكو 
غير ثقةٍ؛ فإذا ذَهبَتْ للخِطَبَةِه ودس إليها أهل اَرَْةِ ما يَدسُونَ جاءث إلى الخاطب 
وقالث: رأيثٌ البَدْى وهي لا تَصْلّحُ. 


بر 
عولهة - 
ل سس م 


وحُدّثنا حديثا عن بعضٍ الإخوانء الذين عندهم سَلامة قلب: أنه تزوج 
ذاتَ يوم ولكنًّ للَرأَةَ ل) دَحَلَ عليها لم تُعْجِبهُ فلم جاءً إلى المسجِدٍ وكان َكل 
63 يَعِظُ النََّسَء فقالٌ في حملةٍ كلامه: اخدّروا هؤلاءٍ الخطَّيباتء احْدّروا 
هؤلاء الخطيبات؛ يعني: اللاتي يطبن فنا تأتيك وتقول: هذه اله عيوثها كذاء 
وجهُها كذا؛ تعني: كبيرًا وجميلاء فإذا مَحَلْتَ عليها وجَدْتَها هِرَّةَ مُكْمَهرَة فلا ير 
أن نسل امرأةً ثْقة؛ لتلا نَعْب. 

فإذا قال قائلٌ: حتى لو أَرْسَنْتٌ امرأةً ثِقةَ فإنَ الأعْيْنَ تخُتلفُ» والرّغباتٌ 
تحتلف. وكم من امرأةٍ جميلة عند شخص» وهي عند آخرٌ ليست بجميلةٍ. 


كتاب النكاح “,3 


قُلنا: هذا صحيحٌ, ولكُل نفس مَذاقٌ» ولكنْ إذا لم تشتطع الأكمل؛ وهو: 
أن ينظَرَ الإنْسانُ بنفسِه فهذا خيٌِ منّ العدم. 

وعل كلخال امار اي يسالك رتست يكرد اجا 

مسألة: عضن المشيعات :: تَسْتَخْدِمُ بدلا عن النّظر صورةً ويكتفي بها عن 
التْظر؟ 

الراك ايا اكير امور 

أولا: أن قاطي تَمَنّمُ بالنظر إلى هذه الصّورة قبل أن يحصَل العقد. 

ثانيًا: ربًّا يها أُصْحابَةُ؛ ويقول: ما تقولون في هذه اَرْأة أتَرَوّجُها أم لا؟ 
00 واحدٍ منهم بعيب. أو تدر للمرأة. 

ثالنًا: أنّ الصُورةَ لا تُعْطي ا حقيقة؛ أوََا: لأنَّ الَأ قد تَتَجَمّلُ عند التّصويرء 
تَعْرٌ الخاطب. وثانيًا: تا حتى لو الْقَطتٍ الصّورةٌ لها فإِنّ الصّورةً لا تكونٌ دقيقةً 
مئةَ في المنة» وكم من إِنْسانٍ إذا طَابَقتَهُ على الصّورة التي معه كَِدٌ هناك فرقًا. فالذي 
نراهٌ في مسألةٍ اتِخدام الصّورٍ بدلا من الرّؤية: أنَّهُ لا يجورٌ. 


ره ف ره 


لل كولاه ع 'الايحْطْبْ بَعْضْكُمْ 
و يَأَدْنَ له لَه الخخاطِبٌ» 1 مُتَفْقٌ عَلَيْه وَاللّفْظ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ رقم (0151)؛ 
ومسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. رقم .)١517(‏ 
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ومعر 


الشرح 
قولّهُ: ١لَايَخْطْتُ)‏ وفي لفظ «لَا يخْطْبْ)» اشرق بينها: أنّهُ إذا قيلٌ: دلا ع 
بالشّكونٍ صارثٌ (لا) ناهيدٌ» و(لا) الناهية كَجْزمُ الفعل» وأمّا على رواية: لا يَخْطّبُ» 
بالضّم فل(لا» نافية والفرق بين التي والنََّي: أن النهي طلبُ الكففٌ» وأمًا النفي 
لودل شل آله للع فو شان لز ن أَنْ يَخْطّبَ على خخطبة أخيه. 
ولهذا قال العلماء: إن احبر في موْضِع الطب أبلغ من الطّلبٍ الَخض؛ كأنّهُ 


ول لوو وات بود وا 90 
أبْلَعْ من الطَّلب؛ أن الطلك قد يكل و اله كا :]ذا جادت الكملة حير 
فكأنٌ الأمرَّ مَفْروعٌ منه أنه سيُفْعل؛ فمثلا: قولّهُ تعال: « فقث يتنس » 
[البقرة:77/8] أبلغ من قوله: ١و‏ يربص المطَلَّقَاتٌ)؛ لذن حملة (يرَيَصرنَ) 000 
فهي أبلغ من أنْ تأت بلفظ الطَّلب؛ لأنْ الطّلبَ قد يُفْعَلُ وقد لا يُفْعَلُ والجملة 
الخبرية ندل على: الوقوع» وأنَّ هذا أمرٌ من شأنه أن يكونَ ولايد 

وقول ١اخطبة»‏ بالكسر هي: طلبٌ الزّواجٍ من اللَرَأَقَ وأما "خطبة» بالضَّحٌ 
فهي: الكلمةٌ التي تقال ومُخْطَبُ مها. 

وقول «أَخِيوا؛ أي: في الدّينِء أي: أخيه المؤْمِن؛ لأنَ الله عَرَلَّ قال: « يم 
لْمُؤِْمُونَ إحوة # [الحجرات:١٠])‏ نا أَحوّهٌ في النسب: : فإِنَ كان مُؤْمَا فهو أح له ف 
دينه» وإِنْ كانَ غيرَ مُسْلم فسيأتي القولُ فيه. 

وأتى بكَلمةٍ (أخيه) دون "على يطْبة الرّجُلِ» مثلا؛ اسْتعْطاقَاء وحدًا على عدم 


> 7 و 


الخطبة على خطبته؛ لأنّهُ أخوك» فكيف تَعْتَدِي على حقه, وتَخْطّبُ على خطيته. 


كتاب النكاح يفا 


وقولّهُ: «حَتَّى يَبْدكَ الْخَاطِبُ» , يعني: الذي هو: أخوة؛ ومعنى ١يَتْرْكُ؛‏ أي 
يدك الخطبة» ويُصَرّحَ بِالتَنارْلٍ عنها؛ إما الأهل ال فعتجو ةا حنمن 56 
وإما لأيّ شخصيء المهٌ: أنْ يَْبْتَ بأنَّ الرَّجُلَ ‏ تَرَكُ الخطبة وتَنارّلٌ. 

واقول317 312 35040 ندر يصوي كد الامتلعة قرخطا يقول: 
أن أريدٌ أنْ أَخطّبَ بنت قُلانِء ويكوثٌ السّامِعُ قد حَطَبَها من قبلٌ» فيقولُ له الصّامِعٌ: 
إني قد حَطَبْتّها ولكنّي أَؤِنْتُ لك أن تَخْطْبهاء فهذا أَذِنَ صَراحة. 

ا ل ا على: أَنَّهُ لا بد من إِذْنِ خاصٌء فلو أَذَنِ لغيره فَإنَ 
ذلك لا ينفع؛ لأنّ الإنْسانَ قد يَتَنارلُ عن خطَبة اَرْأَةِ لشخصي م مُعَيّن ولا يَتنارّلُ 
عن يعطبتها لشَخْصٍ آخَرَ مثل: أن يَرى أن المخاطب الثَانِ أو الذي يريد خعطبتها 

يعمو 


أنفعَ لها منه» إِمّا: لغنام أو: ليه أو 52 من الأشباب» دن لهى 4 له يَاذْنَ 


2 


1 


إذنًا عانّاء فهنا يختصٌ الإِذْنُ بِمَنْ عي وأَذِنَ له فقطء ولا يجورٌ لخيرو أن يتمد 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص الشّارع ع شوق الأخة بين اللي وجة ذلك: أن ال 
على خطبة أخيكٌ 56 لتََافْرَ والتّعاديّ والبَعْضاءَ؛ ولهذا إذا تأمَّلَ الإنْسانُ 
كثيرًا من النصوصي فسَيَجِدٌ أن الشَّرِيعةَ الإسلاميّةَ تُراعِي كثيرًا الَو لألفة بين 
الموفشين» اذه إلى الخمر والَيْسرِ والأنصاب والأزلام» حرَّمَها الله» ويَينَ الحكمة 

من ذلك؛ فقال: 8 إِنَّمَا يُرِيِدُ أَلشَيِطن أن بِوقِعٌ يَنسَكُمْ العدوة وَالْبَعْضصَآهَ في اكير 
والميسر * [المائدة:91]» كذلك: : البتيع على بيع 5 فصو كثيرةٌ تَدُلّ تدل عل أن 
الشَّريعةَ الإسلاميّة راعي الأخرّة بين النّاسٍ» وَالألْفد وعدم التَمرّقِ. 
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-١‏ تخريمٌ خطبة الإنسان على يطب أخيه الم يُؤْحَدُ من قوله: الا يَخْطْبُ» 
وهذا ؟ تبي والأصل في التي الّحريمٌ؛ كشك وهنا ان اللو عل عط 
أخيه عدّوانًا عليه فهو أحىٌ وأسْبىٌ. 

فإنْ قالّ قائل: وهل يجورٌ للمَرأةٍ أنْ تَخْطّبَ على خطبة أَحيِها؟ 

نقولٌ: القياسٌُ يض ألا يجورٌ؛ مدل: أنْ تَسْمَعَ امرأةٌ بأنّ شَخْصًا قد طب 
فلانةَ فتَعْرِضُ تَفْسها عليه» فهذا حرامٌ عليها؛ لأنَّ العِلَّهَ واحدةٌ؛ وهي العُدُوانُ 
على حقٌ الغير. 

وقد قال بعض أَهْلٍ العلم: إن هناك فرًا بين الرّجُلٍ وامرَأ وهو أن الرَجُلَ 
يُمْكِنٌ أنْ يْمَعَ ارين فيأحُذُ الأولى والتَانيدٌ بخلافي الْرأَةِ فلا يمْكِنٌ أنْيترَوّجَها 
رَجَلانٍ. 

ولكن يُقالُ: هل كُلّ النَّاسِ يَمْلِكُ أن يروج امرآئين؟ ليس كل اناس يَمْلِكُ 
عقن كان كتللك فالتولة راردا الى الب كر الفا 2 عت ان م ياه 
امْرأَتَينِ. 

فالأصلٌ: أنّ حي كرأ التي حَطِيَتْ متم وما دام حَطَبّها ورَكَنَ إليها فكل 


و 


إِنْسانٍ يَعْلَم أن لو جاءت امرأة ا وقالت: ايا فلان» أنا أَقَدم نفسى لك» أن 
فعلها هذا اعتداء. 
فَإِنْ قال قائل: ما الجوابٌ عن حديث فاطمة بنتٍ قَيْسٍ وََليعَنَا أ أنه خطيها 


لاثة ُعاوية وأبو جه وأسامة بن زيد تتاف وجااث ” ست ام 
في ذلك؛ فبَكّنَ لها أن قغارة نار لمان لم وأنَ أبا جَهُمِ ضرّابٌ للنسا ع» ثم 


كتاب النكاح 28 


- 0 2 0 
قال: «انكحى أسامةً»7". فا الجواث؟ 

الجوابٌ أنْ يُقَالَ: إن هؤلاءٍ الثلاثة كل واحدٍ تَحطبَ دون أن يَعْلَمَ بأن الثان 
قد حَطَب؛ لأن هذه قَضِيّةَ عين» وليس فيها التّصريحٌ بأنَ كُلّ واحدٍ منهم حَطبَ 
وهو يَعْلّمُ أن أخاه قد حَطّبَ. 

إِذن: مَل هذه القضيّةُ على ما يُوافِقُ الشّرعَ؛ أيْ أن كل واحدٍ حَطبَ دُونَ 
أنْ يَعْلَّمَ عن خطبة الثاني» وحينئذٍ لا شكال في المسألة. 

*- أَنَّهُ يجوز للإنسانٍ أنْ يَخْطبَ على : خطبة الذمّيٌ والحربي 

ولكنْ لو سألَنا سائلٌ: كنك تعرز أن هن عط لدي والحربي؛ 
لأن الذّمّىّ والحري لا يمْكِنٌ أنْ يَتَرَوّجا مُسْلمة؟ 

فالجوات: 3 امتاخ عبوز أن يروج امر 
أراد إِنْسانٌَ من الْمسلمينَ أنْ يخْطّبَ امرأةً يهوديّةَ مدلاء وعَلِمَ أنَهُ قد حَطَبها رجلٌ 
ود فظاهرٌ الحديث أنه يججورُ أن يَخْطْب على خطبة اليّهودِيٌ؛ لذن اليَهوديّ 
انين احالف وكلالك لكان قاطت عونا 

ًً ب عه 5 وعه ره تير 6 

ولكنّ بعضّ أهْل العِلّم يقولُ: إن هذا حرامٌ» ولا يجورٌ أنْ يخْطّبَ على خطبة 
8 9 قى 9 7 ل 2:2 8 
0 
عدا نت أجاويث مُتَعَدَّدةٌ في عدم جوازٍ الاغتداء على حُقوقٍ أَهْلٍ الذّمّةا". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. رقم )١540(‏ من حديث فاطمة 
(؟) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم» رقم 

(1415) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يِه أنه قال: «من قتل نفسًا مُعَاهِدًا لم يَرِح راحة 

الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 


ُ/ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإِنْ قال قائل: ما الجوات عن قوله في الحديث: «أخيه»؟ 

الجوابُ على هذا أَنّهُ حرج عَخْرجَ الغالبء وما حََرَّجَ خَخْرجَ الغالب فإنَهُ 
لا مَفْهِومَ له عند أَهْلٍ العِلّم؛ ولهذا أَمثئلة كثيرةٌ؛ منها قوله تَعالَ في مَحْرِض المُحرّماتٍ 
في التكاح: لوَرَبِدِئْحكُمُ ليق في حُجُورحكم ين يْسَآيِكُم لق دَخَلْسُم بهن * 
[النساء:78] فقال: «اللّاتي في ُجوركم». والرّبائبُ اللّاتي لَسْنَ في الحُجور: حرامٌ 
واو ار يمره ورد 

فلو قال قائلٌ: أنا لا أُسِّمُ أنّهُ قيدٌ أغلبىّ 


او وا د 


غْلبييٌّ لا مَفْهِومَ له؛ لأنّ الأصلّ في القيدٍ 


وروا مم 


فالجواث عن هذا: أنَّ الله ل قال: لوَرَبَتِتئْحكُمْ الى في حُجورحكم ين 
يسَابَكُم ألَق دَحَلْنَم بهن 24 قالّ: #قَن لم توا لمر يهرج فلا جَسَاحَ 
عَِتِحكُمَ 4 [النساء:177]» وسَكَتَ عن قولِه: «فإِنْ لم تكنْ في حِجْرِكٌ فليس عليْكم 
اير يي ييا 
عَم أَنَهُ غير 00 

قالوا: ب في الحديث حَرَجَ عَخْرجَ اغالب مُيْنَا الله وما حَرَجَ عرَجَ 
الغالِب فلا مَفْهِومَ له. 

إذن: نقولُ على هذا القول: لا يجوز للمُسْلِمٍ أنْ يخْطْبَ على خطَبةٍ اليَهوديّ 
أو النَضْراٌ أو غبْرهما من أهل الذَّمةِ. وهذا القول قويّ» وفيه -أيضًا- ما بُقَويه 
مق التلحة الآايؤيّة لآن خي المشلميق إذارأؤا هذا العذوان من المتلعين كرهوا 


ل 


الإِسْلام» لا سيا إذا قيل لهم: إن الإسلامَ يجَوْرْ هذا الشيء» إن هذا فيه ضررٌ على 


كتاب النكاح ام 


الإسلام؛ يُوجبُ الور منهء فإذا عَلِموا أن الإسْلامَ يَئَرِمُ الحقوقٌ فإئَّهم قد يَرَغبونَ 
فيه على الْأقَلُيَكُفُونَ أيهم عن التّعدّضٍ له وإنْتَعرّضُوا له عُلِمَ كَِيكُم. 

4- أنهُ لا يجوز للإنسانٍ أن يَخْطْتَ على خطبة أخيدء مع جَهِِْ هل رُدَ أم قبل؛ 
فلو أنك سَِعْتَ أن شخصًا طب ائرآةه ولا تذري هل رَُ أم لم يرد فظاهرٌ 


الحديث أنه لامجو وذلك لأنَ النيّ يك ناكم . لاو لط ةوف ال 


وهذان القِسْمانٍ لا إِشْكالٌ فيهما. 

والثّالث: أنْ هَل وهذه تَحتها ثلاث حالات: 

١‏ - أن يَغْلِب على ظَنه أنَّهُ قبلّ. 

١‏ - أن يَعْلبَ على ظنه أَنّهُ رُدَّ. 

*- أن يَسْتوي الأمران. 

وفي هذه الأحوالٍ الثلائة: لاود -على القولٍ الرّاجِح- أن يَخْطِبَ على خطبةٍ 
أخيوة لذن سول َبدصَكموْلَة علّقٌ المُكْمَ بالخطبة وليس بالقبول. 
ا أمْلٍ العِلم إلى: جواز الخِطْبةِ في هذه ا حال؛ أي: إذا كان لا يَعْلَمُ 

م أَنَهُ رده قالوا: لالة نحن الآن لم يتعلق نه بالمزاء: ولكنّ هذا 


"م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القولّ حَالِتٌ لظاهر الحديث؛ ولأنّ اكَرَةَ ون لم تكن قَبلَتْ أو أَوْلياؤُها فقد تكون 
ل ل ا 
في هذا عَدَوان» وفي البيع: تبى لنب عل ااصَكْوَالتَكمْ عن السَّوْم على سَوْم الاك 
مع أن البيع لم يليد مما سي ع ب 16 
وهذه مِثْلّها. 
اقيم 3:27 زر أن لطت عق كله لاز ان 1د الشاطته 


2 


وهذه الحال الثانية: ذالم أن لخاطب تولك يطب الأو عَدَلُ. 
فإن قِيلَ: ولكنْ بأيٌّ طريق يعلم؟ 
سَبَقَ لنا: أنه َعْلَمُ بالقولٍ الصّريح؛ بحيتٌ يقولٌ الخاطبٌ: أنا حَطَبْتٌ من 
هؤلاء الجماعة. ولكني عَدَلْت ا من خبر ثقةٍ أَنَّهُ عَدَلَّ؛ فالمهم: إذا تَرَكُ 
جارّتٍ الخطبةٌ لأنّ الخطبةً الآنَّ غيب قائمة. 
الحالٌ الثَالثةٌ: قولّةُ: «أو يَأَدَنَ لهُ» فإذا أَدْنَ له؛ وقالّ: يا قُلانُ عَلِمْتَ أنّك 
تَذْكُرٌ فلانة» وأنا قد حَطَبُْها ولكنّي آذَّنْ لك, ففي هذه الحالٍ يجورٌ أنْ يَخْطّبَ. 
فصارت الخطَبةٌ على خطبةٍ الإنْسانٍ جائزةً في ثلاثِ حالاتٍ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الطلاق» رقم (/77/71)؛ ومسلم: كتاب البيوع. 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ رقم )١51١6(‏ من حديث أبي هريرة رَيَيهعَنهُ. 


كتاب النكاح "م 


رس يه 


وظاهرٌ الحديث: أن لخر فلا جل لغير الأذون له أنْ يدم للخطبة؛ 
لأنَّ الحديتٌ نصّ: «أو يَأَدنَ لها؛ وكا ذكَرّنا في شرح الحديث: أنَّ الإنْسانّ قد يدن 
للشّخص ولا يَأدَنُ لآخَرَءِ والأصل الدَرّمة ولخدا الخاطِبء حتى يقومٌ دلِيلٌ 
عل أن هذا الأضل قدؤال: 

عرزا اراد الام إل يندز ازول بخلء ان العلا متها ثم عَلِم أن 
كته وهر اند من عطق ار لالهر نز مشا عل تايان الل 
د قا مذو فيهه وليس حرام فإذا لم يكن ححراما في الذي بوجت أن نقول 
له: احِبْء والقَلائةٌ الذين حَطَبوا فاطمة بنتّ قيس وَتَعنا ما نَذري؛ هل عَلِم 
أحدُهم في بعدٌ أن صاحبّة تَقَدَّمَ عليه؛ لأّبم بالتأكيد -والعلم عند الله- ماجاؤوا 


عو 


مرّة واحدةً» وأن بَعْضَهم قد سَبَقَ بعضّاء والمسألةُ تحتاج إلى تَأَمّلٍ. 


رس و اه 0 اه - ا د ا 51 هه 0 
-١‏ وَعَنْ سَهل بن سَعَدٍ السَاعِدِي رََتَتْعَنَا ل: جَاءَتٍ امْرّأة إلى رَسُولٍ الله 
فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله: جِدْتٌ أَهَبُ لَك تَفِْى» فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسُوأ قَصَهَ 
٠‏ ا نل 


و ٠‏ سل سه الب 4 صِيَلاسَ 2 2 رع ع 
لنَظرَ فيه وَصَوَّبَ نُمّ طَأَطَأَ وَسُوا الله يكَة رَأْسَهُ فَلَا رَأْتِ المرأة 


أنه 
شنا جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهء َقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! إِنْ لَمْ يكُنْ لَكَ با حَاجَةٌ 


وماك ه 


َرَوجْنِيِهَاء قَالَ: «فَهّل عِنْدكَ مِنْ شَيْءِ؟» قَقَالَ: لا وَاللَهِ يا رَ سول الله قَقَالَ: «اذْهَبْ 
ِلَ أَهْلِكَ» فَانْظْرْ هَل تَجِدُ سينا كَدَمَبَء ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ الله 
مَا وَجَدْتٌ شَيْنَاء فَقَالَ ل الله كه : «انظرٌ وَلَوْ حَانَمَا مِنْ حَدِيد) ل ثم رَجَعْ 
َقَالَ: لا وَاللْهِ يا رَسُولَ الله: وَلا حََاَا مِنْ حَدِيب وَلَكِنْ هَذَا إزَارِي -قَالَ سَهْل: ما له 


د فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أ 


0 1- .6 م 1 به مكيزا 2 5 5 ه آم سح 0 2 
رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفَةُ فَقَالَ رَسُولَ الله يكِ: ما تَضْتعٌ بإرّارِك؛ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يِكَنْ عَلَيْهَا 


3 59 ره 5 رمث ه و 2 ا 1 و ا 52 رة 2 
نه شيْءٌ وَإِنْ لبِسَته لم يِكنْ عَلَيِكَ شَيْءٌ» فَجَلْسَ الرّجْل وَحَتى إذا طال عحلِسّة قَامَ 
ََآهُ رَسُولٌ الله يك مُوَلَي فََمَرَ به فَدُعِيَ لَه فنا جَاءَ قَالّ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ القَرْآن؟» 
فراهم رسو 4 5ذة مولياء مرب فد عي 0 جاع : من د 
م َك لس ٌ و م 01 2 تاس هف لوف م م 0-7 
قال: مَعِى سُورَة كذاء وَسَورَة كذاء عددمًا. فقال: ١تَفَرَؤهَنٌ‏ عن ظهر قلبك؟») قال: 
0 2 0 .3 تر كت ع اجر 0 - م مه 2 2 8 ١‏ 
: » قَالَ: «اذهبء فَقَدَ مَلْكْتَكَهَا با مَعَكَ مِنَ القزآن' مُتمَقٌ عَلَيْه وَاللَفْظ لِسْلم'". 


مره 0000 فيه يوه لدي ودس | كوس ان 
وَفي رِوَايَةِ لَهُ: «انطلقء فَقَد رَوَجْتَكَهَاء فَعَلَمْهَا مِنَ القرآن»"". 


ته 0 23 ٍ ل سس سم سل هك ا 
وي روَايَةِ لِلبحَاري: «أَمْكَنَاكَهًا با مَعَكَ مِنَ القرآن»'" . 


سَ ه و 


الشرح 
قوله: «امْرَأَة) تكرةٌ؛ يعني: غير مَعْروفةَ وعدمٌ مَعْرفَةِ الَرأَةِ لا نحل بالمعنى؛ 
0 ع سىس ع عق ما 8 َ خآ 5 َه 
لأن الأصلّ: أن الأخكام عامّة. ونجدٌ بعض الناس يَتَكَلْف في نَعْيينِ الشخْصء 
وهو في الحقيقةٍ لا حاجةً إليه» اللهُمَ إلا أن يتَعَلَقَ بتعييه حُكْمٌ شرعيٌ؛ فحيتئلٍ لا بر 
أن تَعْرِفَه لكنْ إذا كانَ الأمرٌ يخُْتلفٌء سواءً عَلِمّْنا عيئَهُ أم لم نَعْلَمْ فلا حاجةً أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب القراءة عن ظهر قلب؛ رقم (50750)؛ ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» رقم .)١575(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» رقم .)١575(‏ 

(") البخاري برواية أبي ذر كا في اليونينية 2»)١7/1(‏ وأما باقيى روايات البخاري فهى بلفظ: 
«أملكناكها؛ ى) في حديث .)61175١(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (/ 31/8): (فائدة): جاء في بعض طرقه: «ملكتكها» و«ملكناكها» 
و«أمكناكها» و«أنكحناكها» و«زوجناكها» و«أبحناكها» وغير ذلك. واحتج به ف أباخه ور لبط 


كتاب النكاح هم 


نتعب أَنْفْسَنا في طلب التَّعيين. 


وله ١ج‏ حت أَعَتٌ لَك تَفيِي) الَف هي : التَمرّع : للشخص بدول مُقابل» 
و كو ع م 4 02 8 2 مَيَاانَ .7 الي |" 
وهبة الَرْأةِتَفْسّها إلى شخص ليَتَرَوّجَها من خخصائص النبيّ ب ىا قال الله تَعالَ: 


0-4 
ووس ةك دا 7_7 


وف * [الأحزاب:50] يعنى: وأخللنا لك امرأةً مُؤمنة #إن وهبت نَفْسَها 


1 
اه 2 
- 266 


ِلَّىَ إِنَ أرأد أي أن يَسَتَسكسهَا حَالِصةٌ أل من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب:٠5].‏ 

قولة: (فَصَعَّدَ النَظَرَ فِيهًا وَصَوَبَهُ) «صكًّدة) رَفَعَةُ و«١صوَبَة)‏ تَذَّلَهُ قال الله 
تَعالٌ: * أوْكَصَيّبٍ من أَلسَمَآةِ © [البقرة:14] أي: المطر الال من السَّماءِء فصَعَدَ النظرَ 
فيها وصَوَّبَة؛ لأنّهُ الآنَ خاطبٌء والخاطِبٌ يجوز أنْ يَنْظَرَ إلى تخطوبته؛ ولهذا صَعَدَ 
النَظَرَ وصَوَّبَة هذا من جهة. 

وف حي احرف آذ قوق الاق دكزيوا أن وول الله يَكِةِ له خصائص 
في باب التَظرء وفي باب التلوة بِاَرْأة؛ وهو أنَّهُ يججورٌ له أنْ يَنْظَرَ إلى الَرْأوِ ويجورٌ أنْ 
وبي؛ وذلك أن ال مأمونة خاي الأتان بل لرشول اله كك وأصل لتر 
إنا حُرّمَ حَوْفَ الفتنق» وإلا لكانتٍ اْرْةٌ مئْلَ الرّجْلِء لكن لخوف الفتنة مُنِع النظرٌ 
وكتكت: لكلو لكر الرسول غووالككةراقلة النسة مامونة ف حفه غاية الأماة؛ 
ولهذا جار له أن يَنْظرَ إلى الرْأٍ الأجنيّة وأن يحو بهاء على أنَّ لدَيْنا علّة أخرى في 
هذا الحديث؛ وهي الخطبة. 

قولّة: 2 طَأَطَأَرَسُولُ لله يك رَأْسَهُ يعني : تزه ويا ل ا لبها 

لَهُ: «قلً) رَأَتِ الَأ أنه ل يَقض فِيهَا شَيْئَا جَلَسَتُ) وهذا من حَسْنٍ 00 

الرّسولٍ عَلَنااضَلادوالسَكه أنه لا 5 أحدّاء أو يَصْدِمّهُ فلو قالّ لها: «أنا لا أريدُك» 


كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 0 0 08 - َط 0 كم ردص ب ع2 9 
صارّ فى هذا صدمة عظيمة؛ لكنة رأَسَهُ وسَكَّتء والمرأة من فقهها جَلِسَتَ 


قولّة: «قْقَاَ رَجُلَّ مِنْ أَضْحَابه. فَقَال يا رَسوْلَ الله! إِنْ لم يَكَنْ لَك با حَاجة)؛ 
أي: رَعْبَةٌ «فَرَوّجْيَهَااء وهذا الْتاسٌ وطلبٌ» وليس مه ليان مثل الصحابي كه 
النبيّ يله لكنّ هذا من باب الترجّي والالتماس أن ير وغ إناها: 

ول «فهَل عِنْدكَ من شيْءِ؟) و(شيع) 0 والخير: «عندك»» وهنا ل 
إنَّ «شيء» مُبْتدأء مرفوعٌ بالانتداء بضمَّةٍ مُقَدّرةٍ على آخروء منعّ من ظّهورها: 
اشْتَغْالُ المحلّ بحركة حَرْفٍ الجر الزائده إذنْ: هي تكرةٌ» مقرونة بحرفي المرٌ 
الزائدِه فتكوث دالَةَ على العُموم؛ يعني: هل عندك من شيءٍ -أيّ شيءٍ يكون- ولكنّ 
هذه إلكرة منيّدة: 0 نغ : لو عروتي 1 
يكونّ مَهْرّاه ولا يَصدٌقٌ هذا بحبّةَ الشّعير ىا قالَهُ الظّاهريةٌ؛ فهم يقولون: يَصِحّ 
أن يكونَّ المهرٌ حبّةَ شعير؛ لأنّهُ نيءٌ وهو عامٌ لكنّ هذا مُطْلقٌّء أو عام تخصوصٌ: 
بأن يكون هذا الشيءٌ مُتَموَلا؛ بدليلٍ قولِه تَعالٌ: وَأَِلٌ لم ما وَوآه كم أن 
ا ْعَعْوابامَوَلكُم * [النساء:؛ ؟] فلا بل من مالء أو مَنْفعةٍ | سيأتي إن شاء الله في فوائِدٍ 
الحديث. 

وقولةا اراق انك الكل أ البرسدو قي ازوستارم 11 + رصنب 
شيع ولكن ليس عنده شيءٌ يُضدِقها ياه إلا إزارّاء فالمرادٌ: شي يُضدِقها إِيَاه. 


قولّة: «فَقَالَ: ١‏ اذْهَبُ ِل أَمْلِكَ َانْظَرْ هَل تَجِدٌ شَينا؟). 


كتاب النكاح /ام 


2 ى 5 ءعَ م عِِ شر أن ص 2 
لو قال قائل: كيف يَأَمُرُهُ أن يَذْهَبَ إلى أهله يَنْظرٌء وقد أَفْسَم أَنَّهُ لا يجد شيئًا؟ 
فالجوابُ: أن الإنسانٌ يلف على غلبة ظَنْهه لكنْ لو فْتَسّ لوَجَدَء وكثيرًا 
م 3 ودع نا ٠ه‏ سه ىو 0 م مر و 
ما ينْسى الإنْسان أشياءَ في بَيْتِهه فيِقسمُ أنََّا ليست عنده. ثم يَذْهَبُ ويَبْحَث فيَجدَها؛ 
00 ا ا 00 2 .6 2 0 - م ثُّّ 0-4 7 ىد 
ولهذا قال له النبئٌ عدوا ص,1تآت: «اذْمَبْ إل أَهْلِكَ فانظرٌ هَل تَجِدَ سَيْنَا؛ . 


2 


00 ساس سن سا سر سر 01 4 سو يل سا ع سر 1 سًّ رم سساة يع ك_وي 
قوله: «فذهب. ثم رَجَعْ؟ فقال: لك وَاللّهِ يَا رَسول الله. مَا وَجّدت شيئًا» 
ال 9 5 ام 0 َه ٠‏ ل رمه 1 0 
سبحان الله!! لم يجد ولا قرشا واحذاء فحال الصحابة رَيَِزْتََءَنمْ في الدنيا ليست 
0 0 2 1 مان 2 سكه مإ م ”0 4م 0 ع 
قوله: «فقال رَسُول الله ككِةِ: «انظرٌ وَلَوْ حَانَمَ) مِنْ حَدِيدِ) والخاتم مَعْروف 
2 له ا 1 ا 
والحديد مَعْروفٌ» وهذا يَُضُرَبٌ مثلا للقِلةِ؛ يعنى: ولو كان أقل قليل؛ لو كان خاتمً 
ار تا سا 1 1 «ميمم ام ع > 
من حديدٍ تعطيه إياها فافعل» وليس هذا على أساسس (الدبلة) ى! يَظنه بعض الناسس؛ 
ل التتقيؤة وارو ةا وي قات من اندر 
ع١"‏ قز ام قر ارود رار مص ا 7 م ال مد - +8 دض 
قوله: «فذهَبَ ثم رَجَعْء فقال: لا والله يا رَسول الله. ولا خَاتمًا مِنْ حَديد)؛ 
لأن الرَّجُلَ فقيٌ. 
3 5 7 3 7 2 
«ولكن هذا إرّارى» والرّجل ليس عليه رداء» ليس عليه إلا إزارٌ فقط. سََّرَ 
به عَوْرتَهُ وما نَرَّلَ من + ابد 


«قالّ سَهْلٌ: ماله رداء. فلّها نِصفَةُ». 


مم 3 4 سُّ 1 عاه سم 2 - ع ع هم ىم سا اصى مس 
قوله: «فقال رَسَول الله يَِةِ: «ما تَصنّع بإرّارك؟)2 أي: حتى لو أعطيت المرأة 


نِضْفَهُ مَهْرَا ماذا تَصْنَمٌ به هل تستفيدٌ منه؟ لا؛ ولهذا قالّ: «إِنْ لَبِسْتَهُ لم يَكَنْ عليها 


1 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


منه شَيْءٌ وإِنْ لَبِسَنْهُ لم يَكُنْ عَلَيِكَ منة مَىْع)؛ لأنّهُ إزانٌ ولقلة 1د وكيد امضناة 
فلو كان ليّاتِ ربا يُقَسَمُ لكنَهُ ليد واحدةٌ؛ إِنْ أغطيتها إِّاهُ ما بَقِيَ لك شية» وإن 
صارٌ عندك لم يكن لها شيء. 

قولةُ: «فجَلّسَ الرَّجُلُ حتَّى إذا طالّ حلِسُهُ قا فرَآهُ النبيّ يك مولي فأمَرَ به 
فدَُعِىَ به. فلم| جَاءَ قالّ: «ماذا مَعَكَ منّ القرْآن؟) قالّ: مَعي سُورةٌ كذاء وسُورةٌ كذاء 
عدَّدها. فقال: اتَفْرَؤّمُنَ عن ظَهْرِ كَلْب؟) قالّ: 0 قالّ: «اذْمَسْء فَقَد مَلَّكْتْكَهَا) 
يدل بعان لك 3 ار ريك لني الي 

قولة كلله: ابها مَعَكَ منّ القرآن» الباءٌ هنا اختلّف العلَّاء رمَهْملَتَهُ فيهاء فقالّ 
بعضهم: اف 1 وقالٌ بِعْضَهم: إنما عِوَضِية والفرقٌ بين القَولَّينِ ظاهرٌ؛ فإن 
فُلنا: ئها سَبَييَةٌ صارٌ معنى الحديث: أَنْ النبىّ يك جَعَلَ حَفْظهُ لهذه السّورِ مَهْرَا 
ومعلومٌ: أن هذا لا تََفِعُ به اك وإن 3لكاة] ا فى فيان الس اناق تعلمها 
ما معك من القرآنٍ. والأفْرَبٌُ: الثّاني؛ لأمرين: 

الأيَلُ: : قو لَه تَعالّ: #وأحِلَ لَكم ما ورا دَلِكم أ أن تَبْعَعُوا أمَوَلكُم © [النساء:؛ ؟] 
فتَرَطً ا 3 ل 
نف بعضص ألفاظ الحديث «فعَلّئها0!" نهيدل عل أ الباءَ للعوض 


فلكة 


ملَكّةُ» ثم قالّ له: اذْمَبْ. 


قولة: «ذْمَثْ فَقَل مَلَكْنْكَهًا ب مَعَْكٌ مِنَّ القرآن» «ملَّكَ) : تَنْصِبٌ ب مَفعولَين؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» رقم )١576(‏ من حديث 


كتاب النكاح 4م 


لمفعولٌ الأوَلُ: الكافء والتَّني: هاء وهي: من باب كُسَى؛ والفرقٌ بين كٌسى وبايهاء 
وظنّ وبامها: أداظر وياتها الف للدر تين املق للغدا الك بن أن 
لو جَرَّدْتَ الْجَمْلة عن العاملٍ لصارٌ الباقي دا وخيرًا؛ 7 تقول «ظََنْتَ زيدًا قاقّا» 
احَذِفٍ العام تُضْبِحُ: «زيدٌ قائهٌ)» لكنْ كسى تَنْصِبُ مَفْعولَينٍ ليس أضلّهما المبتداً 
والخرَء فلو قلتٌّ: اكورت عير جَبهَاء ثم حذفتَ الفعل لصارت: ١عمرّو‏ 1 


و«مَلَّكْيْكَها) الغزف «مَنَكْتٌ) فلا يَصِحْ «أنتٌ إيّاها) أو «أنتَ هي». 

وقول «مَلّكُيُكهاا يجورٌ في اللّةِ العربية أ نل ملكتت إناها. 

وقول ان كه القرآن» هل هذا مجهولٌ؟ الجوابٌُ: لا؛ لأنَّهُ قال بالأوّلِ: 

و ديه 000 
مع سوره كذا وكذا فبيئها. 

وفي رواية: : «قَالَ له: «انطلقء فَقَدْ رَوَجْتَكَهَا َعَلَّمْهَا مِنَ القَرْآنِ) 

وَف رِوَابةِ لِلبْكَارِيَ: «أَمْكَنَاكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرآن)؛ يعني: جَعَلْناكَ متَمَكنا 
فبها نا مع لكين المر ان 

وفي لفظ ثالث: «رَوَجْتَكَهَا با مَعَكَ و مِنَ القزآن». 

فالألفاظً مختلفة» وهذا الاختلافٌ لو اذَّعى مُدَ ع أنَهُ اضطرابٌ يُوجِبٌ ضَعْفَ 
الحديتٌ. فلا تُسَلَّمُ له؛ لأنّ الألفاظ هنا لا تَتَعارَضُء سر بُ شَرْطهُ أن يُتعارَض 
الفظان. ولا يُمْكِنُ الجمعٌ ولا التَرَجِيحُ» فإنْ أمْكنَ الجممٌ ميم وإنْ لم يُمْكِنْ 
أَحَذْنا بالتّجيحء فإذا لم يُمْكِنْ لا هذا ولا هذا فإنََّا حينيذٍ نَحْكُمُ بالاضطراب» 


94 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل 


والاضطرابٌ لا شَكَ أنّهُ من أشباب ضَعْفِ الحديثء فهو أحدُ أسباب الطَّعنِ في 
الحديتة؛ [ذق فالمديت هنا لين مضشطريا: 

هذا الخديث قب فوااقك كقر ةق أحد بعفى الخلا ورنقة اكلر مع أبن فائدة: 
وبعض العُلَماءِ قد لا يستطي أن يَسَْحْرِجٌ منه عِشْرينَ فائدة» ومَنْ دون العَلَماء قد 
لا يستطيع أن يَفْهمَ إلا ست أو سبعَ فواِدَ؛ لأنَ النّاسَ يخْتلُونَ في الفهم اختلاقا 
عظلعاة نت تدان وسو ل بق عقي الثل فنفواقة كبر اروا رو لظ دون 
شينًا؛ ولهذا قيل لعي بن أبي طالِب: هل حَحضَّكُمْ الب يك بشيء؟؛ يعني: من العِلّم؟ 
قال: لاء والذي فَلَقَ الحَبّةَ و 17 العف إلا فهًا يُؤْتبه الله أحدًا في كتابه» فهذا لا حَدَ 
له وما في هذه الصَّحيفة: عله وؤكالة الأسبي وألامفقلٌ مُسلِمٌ بكافر'" ثلاث 
مسائل» والباقي فَهُمٌ يُؤتيه الله مَنْ شائء فتَجِدٌ بعضّ النَّاسٍ يد من النّصّ الواح 
مسائل كثيرةٌ» وبعضّ النّاسٍ لا يَأََذُ شيئًا. 


من فوائد هذا الحديث: 


0 00 5 ررم دس 
-١‏ أَنَهُ يجورٌ التّحَدّتْ عن لبهم إذا لم يَتَعَلّقْ بتَعِِْهِ فائدةٌ؛ لقوله: «ججاءتِ 
امْرأة» ولم يُعَينْهاء لأن تعيستي لا فائذة عدولا ضوورة النه: 
-١‏ جوازٌ هبةٍ الَرأةِنَفْسَها لرَسُول الله يك هبة مجرّدةَ بدون عِوّضص؛ لقَوْلِها: 


أ 
إن 


«يَا رَسول الله: - ُ جِيْتٌ أب لك تفيي). ولكن لا يُقاسٌ عليه غيرُه فلا يجورٌ 
لامُرأة أن مب ا لأحننهة غددة عرق العوضى؟ ودلا :ذلك قولة تاك : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب كتابة العلم» رقم )١١١(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


عيذ 


ذواللكعنه. 


كتاب النكاح 01 


7 و 0 و يح سح ص لاس ا سا سر سا ص راصح سا ا 022 2007 رسيم 
« يتأيها الى إِنا أَحَلَلنَا لك أَرُوِجَكَ ال َاتتَ أجورهري وما مَلْكْتٌ يَمِيِنْكَ مِمَا 


كه 
0 


1 


أفاء َه على وْسَاتِ 1 
آذه مر رسة و رح سه 2 هر و حت مر سر - 5 00000 2 42 
معك وامزة مَؤْمِنَة إن وَهَبَت نفسها لِلنَّيَ إن أراد أَليَّ أن ١‏ ب حَالصَة ألكك من 
رو مو 20 5 
دون الْمَوّمِنِينَ # [الأحزاب:٠5].‏ 
0 00 عت .م جه 2 ةو اساهة 4 و 1 89 
فإن زوجت المرأة نفسَها شخصًا بدونٍ مَهْرٍ فالنكاح صحيح, وعليه مَهُِرَ 
4 ا 2 1 ع2 
المثل؛ وحينئل نقف هنا؛ نْفَسَمّ هذه المسالة: 
5 و و ع ؟ رسا م م وع عي وسو ار ع م و على 
القسم الآول: ان يتزوج الرجل المرأة بمهر مَعَيْنٍ؛ مثل أن يقول ولي المرأة: 
> هه همه ص9 ...9 2 م ٠‏ هت » و ص حمر ا 5 .- 342 
زُوجتك بنتي بِمَهْرٍ قدرّه عَشَرة آلافٍ؛ فهذا جائز» ولا حَرّجّ فيه بالاتفاق» وفي آخر 
٠.‏ :6 ًََ > - 
الحديث: «رَوَجْتَكَها با مَعْك من القران). 


بها في يَدِكَ منَّ الدّراهم» ومعه صُرَّةٌ من الدَّراهِم؛ فهذا -أيضًا- جائرٌ ولا يَمُدُ 
م ا لا از - 7 
فيه الجهل؛ وذلكٌ لأن عَقَدَ التُكاح ليس مِنْ عُقودٍ العوّض التي تَقَُ فر المشَاحَة 

4 م - ا 00 حوساة و 6 5 3 
ويكون كُل من العاقِدَينٍ يريد الرّبحَ المليّ» فعَقَدُ التكاح عقدٌ مُنْعةٍ بِمَطْع النّظر 
عن عِوَضِه. 

د ١‏ 6 اوس ودس ا ا ا و 0 

اله لقسمُ الثالث: أن يَرَوْجَها ور يشكت !تقول رو تاك لض فيفل 2 قَلتٌ» 
ولا يَذُكرون مهرًا؛ فهنا يصح النكاحٌ -أيضًا- بالاتّفاقٍ» ويكون لها مَهْرُ المْل. 

8 يو اع؛ وده م 0 ته راع 20 3 ع 2 فو 
التكاح. لكنْ بشرط ألا مَهْرَ علل» فم| الحُكُمٌ؟ في هذه المسألة قوّلانٍ للعلماء: 


آ#ه 
و 


القولٌ الأوّلُ: أن الكاح غيد صحيح؛ لأنَّ الله اشْئَرَظً للجلٌ المالّ؛ قَالَ: 


ذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 
امن 


#أن تَبْعَعْوا أَموَكُم 4 [النساء:4 1]» وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تَبْمِيهَ وَمَهيّه'''. 
6 0 : 0 0 َ 
وعلى هذا: فلا يكاح في هذه الحالء ويكون هذا الذي عقَدَ له خاطبًا من الخُطاب. 


وده ادوهي مه ه 


إن خطبَ من جديدٍ ورَضينا أن نَرَوْجَه رَوَجْناه بالمهر. 


٠ 


و 3 57 5 0 00 8 
والقول الثاني في المسألةٍ: أن النكاح صحيحٌ» ويجبٌ لها مهر المثل؛ قِياسًا على 
ا ا نا 200 خا عا 18 ار ير 2 
ما إدا زوجه ولم يسم مهراء ولكن هذا قياس 6 الفارق؛ وذلك: لان المتزوجة 
٠.‏ 6ه ل إن .-. 5 2 سد وس 3 1 ينبل م ّ- 
بدون تَسْميةِ مَهْر قد دل القرآن والسّنْهَ على صِحَّةِ تكاحها؛ فقال الله تَعالّ: #لَا 
> 2 سكمس بسر سي ممه وم 2 2ج بي ع ميرم 4 22 20 
جَنَاحَ عَليك إن طلقم أل ما لم هنَّ أو تَفْرِصُوأ لهنَّ فَرِيصَةٌ © [البقرة:577]» فقال: 
0 د لساك ل رسيم 2 20 و 
« لا جاح َبَتَك إن طَلْقَمْ ألنسَ4. ومن المعلوم: أن الطلاقٌ لا يكون إلا بعد 
32 5 ح8 87 اعت و د بر لظ 2 ا 7 
صِحََّ العقد. وهذه الآية صريحة في أنْ الإنْسان يُطَلَّقَ زوجتة بدون أن يُسمّىَ لها 
َه ع ليم 8 7 نناءة 00 ٠‏ على سس لله م وو 8 
مهرّاء وأما السّنْة: فحديث ابن مَسْعودٍ يَتَلَِعَنهُ في المرْأة يَترَوجها الرّجل ولم يسم 
لمق سم ةك 006 مه 8 وس اس و 000 2 د ات 2 
لها مَهْرَا ثم يموتٌ؛ قالّ: لها مَهْرٌ المثل» فقامَ رجل فقال: إن النبيّ يَكِةِ قَضى بمثل 
ذلك”"ا 


فهذا لا يَصِحَ أن يُقاسّ عليه ما إذا رَوّجَها وشَّرَط ألا مَهْرَ؛ِ لأنّهُ إذا شَرَط 
ل لوا و ١‏ ولي او ا 2 1ص لاس > سه ل لسري الطرء 
ألا مَهَرَ فهو مالف تمامًا لظاهر القرآنٍ؛ وهو قوله تعالى: #وَآحِل لَكم ما وَرَآءَ دليكُمّ 
م سه مايره 


1# ع 2 ٠‏ سمس لل سس ع 0 و 

ن تَبمَعْوأ أَمَولكُم © [النساء: ؟] وأيضا إذا تزوجها بشرط الا مَهِرَ عليه فهذه حقيقة 
8 000 0 70 01 2 َ مكيار 
الهبة» وقد قال الله تَعالّ في الهبة أئَّا خاصّة بالرَّسِولٍ كَكِل. 


)١(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية (1/ 416)؛ ومختصر الفتاوى المصرية (ص:577)) ومجموع 
الفتاوى (5 ”7/7 .)١77‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 77/4)! وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يُسمٌ صدافًا 
حتى مات. رقم )7١17(‏ وما بعده. 


كتاب النكاح 4 


فالقولٌ الصَّحَيحٌ في هذه المسألةٍ: هو ما ذَّهَبَ إليه شيخ الإسشلام؛ لكنْ إذا 
تَنارََتْ عن حقّها في المهر فلها ذلك؛ لأنّهُ ل) تَرَوَّجَتْ على مَهْرها صار دَيْنَا في ذم 
الرّوجِء فإذا أَسْقَطَنْهُ فلها الح إلا إذا سَمّوَا هذا المهرّ جيلةٌ» وكانَ من نيّنهما أن 
يكونَ على غير عِوَّض ؛ فحينئذٍ لا يجوزٌ. 


#_- جوازٌ نظر الخاطب إلى مخطويته؛ لقوله: «فصَمَّدٌَ فيها التَظرّا فإِنْ قيل: 


إن الرَسولَ يك لم يَخْطّبْء قُلَنا: هذا أَوْلَ من الخاطب, فكون اْرْأةِ َأ وتَعْرِضِ 
َمْسا على الرّجُلٍ أبَْمَ» فإذا جارٌ للخاطِب الطّالبٍ أن يَنْظَرَ فالمخطوبٌ الَطْلوبُ 
مِن باب أؤلل. 

4- جوارٌ تَكْرارٍ النْظر منّ الخاطِب للمخطوبة؛ لقولِه: «صَعَّدَ وصَوَّبَ)» 
وهو كذلك. فلا حَرَجَ على الخاطِب أن يُكَرّرَ النظرٌ لَخْطوبَيِهه ولكنْ سَبَقَ لنا أنه 
اند من لووط وات دلاول أو الواحدةً قد لا تُعْطي الإنْسانَ تَصَوْرًا 
كاملا عن الَرْأَة. 

- أَنَهُ لا يبُ على ارْأَةِ أنْ تَسْبْرٌ وجهّها عن الرّجالٍ الأجاذب؛ لأنّ النبيّ 
صَمَّدَ فيها النّظَرَ وصّوَّبَهُ وأشدٌ ما يَرْعَبُ الرَّجُلُ النّظرَ إليه من الَخْطوبة هو 
الوَجْهُ؛ وعلى هذا فيكونٌ في الحديث دليلٌ على جواز كش اكَرْأةٍ وجُهَها عند الرّجالٍ 
الأجانب. دل به بعض العلما واللقيقة أنه لادليل في الحديث. 

أولذ: آنّ هناك وبا ملا عن كل عديك بل عل أن 111 2 عو أن كيف 
وجْْهّها عند الرّجَالٍ الأجانب؛ وهو أنَّ من المعلوم أنَّ لكشف الوجهٍ حالَينٍ: حال 
جَوازِء وحالَ مَنع؛ فَكَشْفَ الوجه في أوَّلٍ الإشلاء كان جائرٌا» فَإِنَ الحجابَ لم 
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رق إلا في السنة الخامسةٍ أو السَّادسةِ فكل حديث يدل على أن الَرْأةَ تَحُشِفٌ 
وجْْهّها عند الرّجَالٍ الأجانب فإنّهُ يحتمل أنْ يكونّ قبل الججاب. وإذا كان قبل 
اليجاب فلا دليل فيه. 


> ره 


والقاعدةٌ المعروفة عند العُلَاءِ في الاسْتِدْلالٍ: أن ما كانَ ممتملا لا يَصِح أن 

ا 00 ل 1 9 0 . و 

يكون ذليلا؛ لأن المختمل له مَعْنيانِء فَحَمْلَه على أحدٍ الْمعنِييْنِ بدونٍ دليلٍ يحتاج 

520 5 هه . ابن ريه مار و و 

إلى دليل؛ ولهذا قالوا: إذا وَحِدَ الاختال بطل الاسْتِدلال؛ فحينئلٍ نقول: حديث 
َه إن تنك أن 1711 كاشفة وخهها فإلة مول غل ماقل الحجات»: 

ثانيا: أنَنا تَمْتَمُ -أيضاء من كون هذا الحديث دالاعل كش المرأة وجْهّها؛ 

نّهُ لا يَلرَمُ من تَضصْعيدٍ النّْظرٍ وتَصُويبهِ أنْ تكونَ كاشفةً» فالإنْسان قد يَسْتَدِلٌ 


5-1 
3 


على اكَرْأةِ بيَكَلِهاء وبهاء جسْيِهاء ومَقاطِعِهٍ مثلا؛ لأنَّهُ قد يَسْتَدِلٌ بالجملةٍ 
على التَُّصيلٍء فليس فيه دليلٌ واضحٌ على أنََا قد كَشَمّتِ الوَّجْه؛ وحينئٍ تَبْقَى 
النصوصٌ الدَالَةَ على وُجوب سَئْرِ الوجه عن الرّجالٍ الأجانب مُحكمة لا مُعارصَ 


لها. 


/ا- حْسْنْ أدب هذه الَرْأَةِ؛ لأنََّا جَلْسَتٌ ولم تكلم ولم تَعْضَبْء مع أن 
لمق يَفتضي أنْ تَخْضَبَ؛ امرأةٌ مدي تَفْسها على رَجُلٍ بين النَّاسِ ثم لا يَمْبَلُ!! 
لكنْ من أديها نيعا وصَبْرِ ها وتحْمّلِها ئها جَلَسَتْ؛ لعل النبيّ يَكِيَْبلُ لا سَدَرى 


كتاب النكاح 40 


/- حُسْنْ أدب الصَّحابة وعََتَدعَنكر في مخاطبة النبيّ يل لقولٍ الرّجل: 
ايا رسول الله: إِنْ لم يكنْ لك بها حاجة فرّوُجْنِيها». ولم يقل: يا رسول الله 
رَوّجْنيها؛ ونظيرُ هذا قول ذي اليدين حين َل الرّسولُ َك من رَكْعتِينٍ في صلاة 
الظهرٍ أو العَضرِء وكان النبٌ يله مَهباء هاب أخصٌ أصحابه به» وفي القوم أبو 
بَكْرِ وعْمَرٌ يتنا وهما أخصٌ أصحابهء قهابا أنْ يُكَلَّاهُ وفي القوم رجلٌ له يدان 
طَويلتانٍ» كان النبيّ كلد يَمْرّحَ معه ويسمّيه: ذا اليَّدِينِء والإنْسانٌ الذي يَازِح 
يَدْرْبُ على صاحِبه» فقالّ ذو اليّديْنِ: يا رَسول الله: أَنَسِيِتَ أم قُصِرَتٍ الضَّلاةُ؟ 
ما قال: (نسِيتَ)» ولا قالّ: (قصِرَتْ).» والسَّرعانٌ من النّاسِ حَرّجوا يقولون: 
قدت الصَّلاة لكنّ هذا الرَّجَلَ قالّ: «أَنَسِيتَ أم قَصِرَتِ الصَّلاة؟» انظرْ كال 
الأدبء يوجدٌ اختمال ثالت, لكنّهُ بالنّسبِةِ للرّسولٍ عَلْهاصَكَمواتَهمْ غيد واردء 
فالقِسْمةٌ العقليّةٌ تقتضي ثلاثة اختمالاتٍ: نَيِيَ» قُصِرَتْ والثَالتُ: تَعمّدُ السّلام 
قبل النَّام. وهذا الثَّالتُ غير وارد؛ ولوداك اوف ف بل 201 ررد لكان فيه اده 
أدب عظيمةٌ فقالّ النبييُ -صلواتٌ الله وسَلامُةُ عليه-: «لم أَنْسَء ولم يُقْصَرْا كيف 
ذلك؟! أحد الاخْتَالَّينٍ غيدٌ صحيح. وهو خبرٌ وهل في أخبار النبيّ عََآصَكَهْوَاتَمْ 
ما ليس بصحيح؟ لاء ولكنٌ بناء على ظَنَّه. 

وهذا نأخدٌ منه فائدةً كبيرء عظيمةٌ؛ وهو: أنَّ الذي ير على حَسَبٍ ظَنَهِ فيقع 
الأمرٌ على خلافٍ ظئِّ لا يُحَدَ كاذبّاء وإنْ كانَ حالقًا لم يتَتْه سواءً في الْمستقبل 
أو في الماضيء فلم قال: الى أ ولم تُقِصَر). هنا أَمْرانٍ مَنْفِيّانِ؛ أمرٌ متَمَلُ» وأمة 
غيم تمل | جَرَمَ به الرّسولُ عَاصَكاولت وغيدٌ الْمحْتَملٍ هو: القَضرُء فلا قال: 
الم 0 الثاني؛ وهو: النْمْيانَ؛ ولهذا قال له: «بلى قد نَسِِيتَ»» فتَعارَضَ 
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عند النبيّ بك ما في نفسو» وما في نفس ذي اليّديْنِ؛ لأنَّ النبيّ كل يَْمَقِدٌ أن الصَّلاة 
ام وذو اليَّديْنٍ يقولٌ: إِنََا غيدُ تام فاحتاج إلى حَكمٍ بينهماء فرّجَعَ إلى النَّاسٍ 
قال« أحَن ماايقول ذو اليَدَيْنِ؟» قالوا: نعم فَتَقَدّمَ فصَل ما ترَلة!". 

فأنا أقولٌ: إِنَّ مَن رأى أدب الصَّحابةٍ وجَّدَهم على أكْمَلٍ ما يكونُ من الأدب 
مع الرَّسولٍ عَتآَكوَلتََمْ ولهذا قالّ: هيا رَسول الله إِنْ لم تَكُنْ لك بها حاجة 

4- أن النبىّ يكل له أنْ يَتَرَوّحَ بلا وليّ؛ لأنَّ اكَرْأةَ لم) قالث: قد وَهَبْت لك 
نمسي لم يقل: أين وَلِيّكِ يُرَوّجْكِه وهو كذلكء له أن يَتَرَوّحَ بلا مَهْرِ وبلا ول 
وقد حَصَّهُ الله تَعالّ بخصائصٌ كثيرة في باب التكاح؛ لأنَّ هذا فيه مَصْلحةٌ عظيمةٌ 
فك أمراة تصل بالرشول عا كلق سوف تفط لنا سْئنًا كثيرةٌ وعليًا كثيًا 
في مسائله الدَّاخليّة؛ ولهذا أي لهاآن كرو عه ااشاوسي ل للا يل لك اناه 
مِنْ بعد # [الأحزاب:01]. 

: أن للنبيّ ل أنْ يُرَوّحَ دون أنْيَرْجِمَ إلى الول أن ل قال له الج[‎ ٠ 
روخوهاةها قال لستا يرلا لباولا قال: أبن ولذلك"فدل هذااعل أن النبيّ طلل‎ 
*» له أنْ يُرَوّحَ دون الرّجوع إلى ولي؛ لقوله تَعالّ: « آلب وَل بالشؤمييت من أنَفسِيِمْ‎ 
الامريي وعر 110 لييح ينكان اذك وزافين ندينها تيد‎ 
أؤلى بها من وَلِيّها.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» رقم (5487)؛ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/7) من 


كتاب النكاح 94 


-١١‏ جوازٌ المهر قليلًا كانَ أو كثيرًا؛ يُؤْحَذٌ ذلك من كلمةٍ اشيء) وهي لكرة 
في سياق الاسْتفهام» النَكِرة في سيا الاشيفهام تدلّ على الشُموم. عل در 
مسيم نعم» يشملُ كُلّ شيء» وإنْ كان 

مُتَمَوّلِهِ حتى لو قال: رَوَجْتْكَها على قِشْرِ بَيْضةٍ؛ٍ أو على حب شعير؛ لأنَّ كلًا 
ا عرل لبس بك 

ا قول آله تَعال: 00 

تبْمَعْوأ يواكم © [النساء:4 ؟]ء فلا بُدَّ أن يكون المهر متمو 1 ثم هناك -أيضًا- 

دليل آخرٌ؛ وهو 0 تَعالّ: #وَإن طَلَفَتَمُوهُنَ من قبل أن 0 7 ره ل 


ده سا ىك مس أ ل ا 


ورِيضَّةٌ قِصَف ما ضَكم © [البقرة 07 وحبَّةُ الشعير لا تََنَضَّفف. 


المهم : أن عذا من غيب المنندل نيحد بدليلٍ واحدٍ ويرك , بيه الأَدلَّة؛ 


ع 


لبون ل لوعن لا سان د نتن لشيد يك كران ذو أل و ع 

الآنَ بعض النَّاسِ -ولا سيًّا النشءٌ الجديدٌ- تَحِدُهُ إذا عَلِمَ مَسْألةَ بدَليلها 
يَكُمْ مباشرةٌ» دون أن ير إلى بقيالأدلّه وهذا نقصٌ؛ لأنَّ الله لمعيه في 
فين ككل واتدرة لا تكرام فلا يد أن يكوه عبد الانسان اتوم المعلوم أ 
لا يُمْيِنٌ أن يُلِمَ بَكُلٌ دليل» لكنْ لا بْدَ أن يكونَ عنده شية. 

- جوارٌ القَسَم بلا اسْتِخُلافِ؛ لذن الرَّجْل حَلَففَ دون أن يَسْتَحْلِفَهُ 
النبنّ للد وقال: «لا والله يارَ سُولٌ الله» مع أن النبيّ عَلهصَكاوَلَكمْ لم يَطْلْبْ منه أن 
يسم فأقرّهُ النبي» والنبيّ يكل لا يُقِرٌ على شبيءٍ حرم ولهذا كان من أَذَلةٍ الجوازٍ 


١ 
2 
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إفرارٌ النبيّ بل للشيءء كما كان الغل]ة تقيزلةة ينتدلرة مدعل حل الثوى 
فيقولون: كانَ هذا يُفْعَلُ على عهدٍ النبيّ يله . لكنّ المقَامَ ب يَسْتدعِي التَؤكيدَء فلذلكَ 
قْسَمَ الرّجل. 

-١‏ جوازٌ مخاطبة الكبير الشَّرِيفٍِ ب: (لا)؛ لقوله: «لا» وله شواهِدٌ؛ قال 
ا عَلتَاضَكةوالسَكم لجابر بن عبد الله: البغنيه)؛ يعني بِعْني الْجَمَل) فقاكّ: ليا" 
واس ان نميو يلوا كلمة لا لذي لشن والشياد ولك مادا 
لمكا صَدَليَعَنفُر وهم أكْمَلٌ م أديًا تخاطبون الرّسولٌ عَبواصَكاهوَاتَكمُ وهو 
أعظمٌ الئاس سُؤْدُدًا وشّرفًا بكلمةٍ (لا) فلا يَنْبَغي أن تَدَعَهاء وتقول! إن اها 
أؤلى منها. 

0 ابي ََاصَكؤْولسَكة في مُعاملةٍ الصّحابةِ؛ حيث قالّ له: 
«اذْمَبْ إلى أَمْلِكَ فائظ هل كد شينًا»؛ لأنَّ النبيّ علدصَكَمولتَكمْ إنا قالّ ذلك 
لاحتال: أن يكو هذا الرّجُلُ في به شية لم يلم بهه وهذا يق كثيرا؛ يكون في 
َيْتِكَ شيء وتنفيه فيه وهو موجودٌ؛ إما نِسْيانًاء وإما لأنّك لم تَعْلَمْ به فكثيرًا ما يأتي 
الأهل بشىء وأنت لا تَعْلَمُ. 

ولأنقال: إن في الحديث دليلًا على وُجوب تَزُويج الأب ولدَهُ إن كانَ الأب 

اولك ا قلس ف اشنيفها يدل عل ذللقا: لأن أ: مْرَهُ بالذّهابٍ إلى بيته 


و 
قد يكونٌ إلى أبيه أو أَمّ أو إلى مَن يختصٌ بهء ولكنّ وُجوبَ تَرُويج الول على أبيه 
)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان خان :5 
خر ي: كتاب [ ع إلى مكان مسمى جازء رقم 


")4 ومسلم: كتاب المسافاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم (1/16) من حديث جابر 


كتاب النكاح 194 


4 7 5 3 م6 3 
يؤْحَذّ من دليل آخََرَءِ كا في وُجوب التَّفْقةِء فَالتَرْويجُ مثل التّفقة. 
6- كيال أدب الصّحابة مع الوسولٍ عإبواشة صَكمْليَكة فإِنَّ الكَجُلَ لما قال له: 
55 : 


4و 


«اذْهَبْ فَانْظّرٌ هل كَجِدٌ شيئًا؟) ذَهَبَ دون أن يَسَْمهِم؛ مع أَنَهُ في الأول يقول: 


لواحا ررك ارا رو الك قد اوور لتم ثيل اس لمر مز 
_ عَلْنَهاضَلاةوالسَكم 0007 ار توق تقوو لعل ال سر توصك عَكاضَكاةوالتَكة بلْعَهُ 


لوو ا 0 
5 ره إن 2 ع 
5- خواز لبس خاتم الحديد؛ لقوله: «انْظِ ولو خَاتمًا من حديد)»؛ لآن 
المقصوة من الخاتّم: أَنْ يُلْبَسَء وإلا ما الفائدةٌ منه؟ فإذا قال قاكل: يُباعٌ» فإنَّهُ سيباغٌ 

, 1 527 

ل د 
اللنذيد:واعةدل:يشديف لكة فبعيك؟ أن لد سول كله قال: :إن جلي أهل 
النَّار) "بويد يد ليس الدكانولك اكع 1 جائرٌ؛ لهذا الحديث الثابتِ في 
أ و 
الصَّحِيِحَينْء وهو أقوى مِن قوله: إنَّهُ َيه أَهلٍ الَارِا على أن هذا الحديتٌ يحتمل 
أنْ يعني أن اللشركينَ في ذلك الوقتٍ كانوا يَتََلَوْنَ به» فقال: إنّهُ حِليتّهم؛ تَنفيرًا 
م اله اا ل ل زَالعنه وصف اللشه 
)١١‏ أخرجه أحمد في المسند (75447). من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبو داود: 
كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (7/ 2177 174)؟ والترمذي: أبواب اللباس» 
باب ما جاء 2 0 الحديد. 0 (6ى8>١‏ ً. وقال: 0 0 كتاب 00 باب مقدار 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


امب عد ناركن التمكة :اكد بار لول نعال: 
لذ بطْلبُ امم بين هذا الحديث وبين وضف النبيّ كي بأنَ حاتم الحديد حلي 
أهلٍ تار لأنَ الجمع إِنَّا يُطْلَبُ عند التَقَابلٍ بالّجيح» وهذا الحديث الذي معنا 
-كما تّرى- في الصَّحيحَينء أمّا حديث: إن حلي أل الَّارِ؛ فإِنَ كثيرًا من العُلّماء 
صَعََةُِ وقالّ: إِنَّهُ لا يَصِحٌّ عن النبيّ ل وحينئذٍ لا يكونٌ مُقاومًا لهذا الحديثِ 
الصَّحيح حتى يُطْلَّبَ الجمع. 

وهل يُقاسٌ على ذلك سوارٌ الساعة؟ يَرى بعض العلاءِ: أنه يقاس على الخاتم 
من الحديد, وأنّهُ لا يجورٌُ للرجُلٍ -على القولٍ بالتّحُريم أو الكراهة- أن يَلْبَسَ هذا 
النّوعَ من أساور السَّاعاتِء ولكن قد ينارَعٌ في ذلك؛ لأنّ القالت اد القصيوة فين 
هذه الأساورٍ حِفْظ السَّاعةِ دون النّظرِ إلى كونه خُلِياه وإنْ كان بعض النَّاسِ قد 
يَقَصِدٌ إلى هذا السوار؛ ولهذا َِدُهُ يختارٌ شيا مُعيّنَا دونَ شيء آحَرَء لكنّنا إذا مُلنا 
بن الأصلّ -وهو الخاتم- ليس بحرام» فهذا الفرعٌ من باب أؤلى. 

117 أن الور يَصِحّ بالقليل والكثير؛ لقوله: «انظر ول خاتما من ديد 
ويَصِحٌ -أيضًا- بالمنافع كرا سيان إناشياء الله 

- أنَهُ يُوجَدُ في الصّحابةٍ الفقرٌ العظيم؛ بحيث كان الرَّجُلُ لا يِذ إلا ما 
0 ؟ لقوله: «ولا حَاتًا مِنْ حَديد ولكنّ هذا إِزَارِي». 

4 أَنَهُ لا يبُ سَبُْ أغلى البَدَنِ؛ ووجهُةُ أنَ هذا الرّجُلَ ليس له ردائ 
كما قال سَهْلَ: «ماآ نَهُرداة» ويدلٌ لذلك أيضا: حديث جابر بن عبد الله لسدُعَنْهًا 
أن النبّ َعم قال في الثُوبٍ: «إنْ كان وَايسمَا فَالتَحِفْ بو وَإِنْ كَانَ َب 


كتاب النكاح ١‏ 


ع2 0 7 ع 5 .1م - َه 4 ا ل 000 
١‏ أن الإنْسانَ لا يجوز أن يَبّذْلَ ضَروراته لعَبْره؛ لقول النبىّ عَلَتَوااضَكمُوَلتَكه: 

ه > ره 2 0 م اس 0 و 5 اه م 8 
«وإنْ سه لم يَكَنْ عَلَيّكَ مِنهُ شيْعٌ. وهذه الْجُمْلة فيها إشكال؛ لقوله: «إن لبِسَتة» 
0 ع2 00 _- 36 8 7 . 08 3 ٠.‏ : 3 - 00 
وذلك أن الإزارٌ للرّجِالٍ لا ياثل إزارَ النساءء وإذا كان لا يَاثْلهُ فإن لبس الْرَأةٍ 
ل 5 ير د 5 3 ع له 
للإزار يكون تَشْبِهَا بالرّجالٍء وتَسْبّه النساءٍ بالرّجالٍ من كبائر الذنوب؛ لآن النبيّ 


يه لَعَنَ الممَسَبّهاتِ من النّساءِ بالرّجالٍ!"'. فماذا نقول عن ظاهر هذا الحديث؟ 
يُمْكِنٌ الإجابةٌ عنه بأنَّ المرادَ لبها إِيَاهُ اشتغالّها له» سواء لَبِسَنْهُ على هيئة 
2 7 ءِ م ع © 6ه رم مااي ع تت اله 
نا يليش الخلة اوهل يعة الخرى: كان كله شزاوي تقكذة لآن اللس لموتجهرة 


ران 
أ ره 


6 ع ' هِ 
مُتَعَدْدة شتى» حتى إن أنس بن مالك وَدَلَيَدْعَنَهُ لل) ذكرَ زيارة النبئٌ عَلَِدِ له ولامّه 
عِِ لك ب>مساجع در عهاووا عه م هه و و 6 
أو جدية ملبكة دك أنه أخذ شخصية] قذ اود مخ طول :ها لسك "او خض لا لسن 


وه 


ولكنّهُ يُسْتَعْملُ» فلْبْسٌ كل شيء بحَسَبهء فإذا كان ظاهرٌ هذا الحديث -أنَ اكرْةَ 
تَلْبَسُ إزارٌ الرجُل- فَإنَّهُ يب عَمَلَهُ على أتها تَلْبَسْهُ على وج لا يائْلُ لُبْسَ الوّجُل 


598 


خاي أب د ا 57 0 6ه لس 
له؛ لئلا تَقَعَ في التَسَبّ اه عنه» أو الْتوَعَدٍ عليه بِاللّْنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (7”71) من حديث جابر بن 
عبد الله رَصِاسَدْعَنْهَا. 

)08/426( أخرجه البخاري: كتاب اللباسء» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١١ 
من حديث ابن عباس وإْنيِعَنها.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم (780)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير, رقم (10) من حديث أنس 
ابن مالك رتوابلكُعنة. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن الإنْسانَ إذا صَبَرَ ظَفِرَ فإنَ هذا الرَّجُلّ مَكَتَ وأطال القيام» فلم) قامَ 
جَعَلَ الله له فَرجَاء يُؤْحَذُ من قوله: «فِجَلَسَ الرَّجُلٌء حَنَّى إِذَا طَالَ جَْلِسهُ قَام). 
- جوازٌ جَعْلٍ افع مَهرَا لقوله: «مَلَحَْكَهَا به مَعَكَ مِنَ الَرْآنٍ». إذنْ 

ع6 و كت 57 و 
و عي امو و0 
عَلِنَهااضَلاةوالسَلم فإنَ مهْرَ إحدَى البنتينٍ كان رعاية الغنم لد ة ثاني سِنينَ أو عَشْرِ 

ون" .كما يدل على جواز تأجل لَه أو بَعْضِهِ لقوله : اها مَعَكَ من القَرْآنِ». 

#الاع يداز أجل الأرة على تَعْلِيمٍ القُرآنِ؛ لأن عومن هذا 0 
البضع» والبضع لا يُسْتباخ إلا بالمالٍ؛ لقولِه تَعالَ: #وأِلٌ لَكُم ما و َه دَلِكُم أن 
تَبْمَعْوا مركم © [النساء:4 7]. 

4 جوارٌ جَعْل تَعْليم القرآنٍ أَجْرةً؛ لأنَ التعليمَ عَمَلُّء والعمل يقومٌ بالمال» 
فهل هناك فرقٌ بين هذه الفائدة والتي تبلها؟ نعم» الفرق أنه ني ا حال الثاني ججعأن 
تعليم المَْآنَ نفسَهُ أجرةٌ؛ فمثلا: شَخْصٌ قال: غندي :بيتٌ» فقلتٌ: أجرني إياه: 
بأن أعَلّمِكَ الفرآن: فنا جعلنا تلم المز أن تنشة أخرة أمَا المسألةٌ الأولى: فإئّنا 
0 ه كو ذ سس ع بي م 2 2 
جَعَلْنا مَنْ يُعَلّمُ القرآنَ يذ عليه أَجْرةً. 

وقد ذَمَبَ بعض أَهْلٍ العلم إلى أنه لا يجورٌ أن مُجْعَلَ تعليمٌ القَرْآنٍ مَهْرَا؛ 
واستدلوا بحديث ضعيفى؟ وهو أن النبيّ يل قالّ: : ١لَنْ‏ تكونّ ِْنْ بَعْدَكَ مَهد|)!") 


لست 309 


- 


) وهو قوله تعالى على لسان أبي الفتاة : (إنّ أَرِدُ أن أنكسلك إِحَدَى‎ )١( 
عجو وذ اتتزع عنم كين يرك 4 [الفصمن:/11].‎ 
,)555( أخرجه سعيد بن منصور في سننه: كتاب الوصاياء باب: تزويج الجارية الصغيرة» رقم‎ 6 


اث 20 


نون هَدتَيْن ع1 أن تَأْْرَن تميق 


كتاب النكاح زفل 


: 5 #0 3 ََ م 1 
وهذا الحديث ضعيفُ لا يَصِحٌ وعلى تقدير صِحَِه فإنَّهُ يُمْكِنُّ أنْ يُفَسّرَ قولة: 
المَنْ بَعْدَكَ؛ أي: بعدَ حالِكَ -كما قُأْنا في حديثٍ أبي بَرّدةَ بن نيار َدَلنََعَنهُ حين 
00 8 راص “فى لق ل وار ل سيت + 52000 0 >م يه د لاه 2 رومةوه” 4 
قال له النبي عَلَنهاصَلاةَوَالسَلامْ في العناق: (إِنَا لَنْ نجْزَىَ عَنْ أَحِدٍ بَعْدَكَ)!" قال شيخ 
0 لو 0 ل ار ل 
سبي اا ب ا 0 

كن 
لممَتضي لها. 

حتى خصائْصٌ الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلامُ- ليست خصائصٌ لأعيانهم» 
ا اه 0 0 
فالنبيٌ عَلاصَكَهْوااتَكج أعطِي آياتٍ بَيّناتِ لا لأنَّهُ محمد بن عبدٍ الله ولكن لأنهُ 
رسولٌ الله. وهذا الذي ذَهَبَ إليه شيخ الإشلام ابن تبه هو الحق؛ أنَّ الَّرعَ 
لا يعطى * يما ننه كل معان )رن لقي لما أ نكم مَنْ 
شارَكَه في هذا المعنى. 

6 أَنهُ قد يكون فيه إشارة إلى المتراط: القذْرة على تشليم الم لقولة: 
اتْرَؤْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلَْب)؛ لأن الإنضان الذي لا يعر يقْرَأ القرْآنَ عن ظَهْرٍ َْبِ ربا 
لا يحضُلُ على مُضْحفيٍء لا سيا ني الزّمنِ السايقي؛ في عهدٍ الرّسول عَلَواكَكوواتَكف 
لكنّ الذي يَْمَظاُ عن ظهر قَلْبِ قادرٌ على أن يُعلّمَ. 
قال الحافظ في الفتح (4/ :)75١7‏ «وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف»» وانظر السلسلة الضعيفة 

.)غ١‎ 3 /9( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب التبك, إلى العيدين» رقم (458).؛ ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم )١1971(‏ من حديث البراء بن عازب وََإيَهعَنَه. 


هما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7- انعقاد التكاح ادل عليه؟ لقوله: «فقَد مَلَكُْكَهَا بها مَعَكَ منّ القَرْآنِ). 
وذكرٌ الولف ثلاثة ألفاظ : «ملّكيكهَاء رَدَجْتكَهَاء أَنْكَنَاحَهَا'. 

وقد اختَلّف العْلَّاءٌ في هذه المسألةٍ؛ هل يَنْعَقِرُ التكاحٌ بكُلٌ لفظٍ يدل عليه 
أم لا بد من لَمْظٍ مُعَيّنِ؟ 

ا مشهورٌ من الهب: أنه لا بُدٌ من لفظٍ مُعَينِ ؛ وهو لفظٌ التّرويج أو الإنكاحء 
أو الام يقال لها غ2 عتقتك ا ا ل 


ً ع وسمد 


في صَفية بنت ختَي تا فإن النبيّ كلد أعتقهاء وجَعَلَ عِنْقَها صَداقها'"'؛ 
لدان قالوا: أن هذا هو الفط الذي جاءً به القرآن؛ قال الله تعال: ##يتاما نين 
ءَامَنوَاْ إذا تَكحَثمْ * [الأحزاب:44]» وقال: ##وَلَا تتكحوأ الْمَشَركِينَ © [البقرة:١1؟؟]‏ 
وقال: #وأنكحُوأ الذي مد 4 [النور:#]ء فهذا هو اللَّفظ الذي جاء به القرآن» 
فيضت أن تميد به 

فتقالة إن اللزاة بوذا لفقل لمتشي اللفظ بولك يهان زافو لقف 
وإذا سَلَكْتَم هذا الَسْلَّكَ في الاسْيِدْلالٍ لَرمَكم أن 7 تقولوا أن البيع لا يَنْحَقدُ ينعقد إلا بلفظ 
البيع؛ لطا حرضة الها بعالك ان لاسرع ارا وين ارجات 
ذلك إِنَّ) جاءً للدّلالةِ على الَعْنى اراد لا لتَعْبينِ هذ لمك وك شيءٍ لا يُتَعَبَك 

بلفظه من العقود فإ يُرجَعُ فب إلى الك هله قاعنة فيد لذن 0 
تعودٌ إلى العرفٍ المصُطلح عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتتاب التكاح. باب الوليمة ولو بشاة. رقم (06) من حديث العو نون 


مالك وََالتَمْعَنة. 


كتاب النكاح ٠‏ 


2 ل ع 00 0 ره و َس 

فالصَّحيحٌ إذنْ: أن عقدّ النكاح كغيره منّ العُقودِ؛ يَنْعقَدُ بكل لفظٍ دل عليه 
سواءً بلفظٍ التزويجء أو الإنكاح. أو بلفظ: أَعْتَقَنّك وجَعَلْتٌ عِنْقَكِ صَداقَك؛ 
ع رترهوس كوم َع ع شاه 9 
وا ا ذُالمَعْنى 


فإنه 2 ينعَقِدَ به النكاح. 


000 الرّوج أنْيُسَلَمَ لمهرَ؛ لقوله: «فعَلّمُها). 
8 الرَّدّ على قولٍ مَنْ قالّ: إِنَّ الباء في قوله: «بها مَعَكَ) للسَّبَبيّة» و أنه يَتَسًُ 


أن يكون مَعناها العوض؟ لقوله: «فعَلَمّها) أي : روخعاك بن اقلق ف القران؛ 
بحيث تُعَلَّمُها إَِاه. 


والَّتِي تَلِيهًا. قَالَ: ميم 


قولّة: «ما تَحْمَظ) (ما) اتقهاف يعن ؟أى شيء تَحْمَظ منّ القرآنٍ؟ 
قولّه: اشُورة ابرق الوب الخوات السوال كقؤ له 
تعالى: #وككَلُوئلك مَاذًا يله مْفِعُونَ هَل الْمَعْوَ © [البقرة بالنضب. 


0 


قولة: وف ىََ 00 00 يعار 


.)5١١17( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب في التزويج على العمل يعمل» رقم‎ )١( 


١ 


اهما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
اعد هر العر اه قدا اول «قَمْ فَعَلّمْهَا عِشْر 56 ا 
غيرٌ تحفوظة. 


فإن قال قائل: النّاس يَخْتلفونَ في سُرْعةٍ الحفظ؛ فمنّ النَّاسِ مَنْ يِحْمَظُ السُّورة 
في زمنٍ قليل» ومنهم مَنْ لا يحمَظُّها إلا في زمن كثير» فى| هو اعْتَبَ؟ 

لاه لك" هذه الأمو و الو قط لأله دايقادى] اعنم لفون قشاع 
الحفظ فَإءّ تهم يختلفون في تَعامدٍ الحفظء ربَّا أنَا لا تتَعاهَدُ لكن مع ذلك نحن 
نقولٌ إذا حمّظها فإئّها وإنْ تَِِيَتْ عن قُرْبٍ ليس له شأنٌ فيها؛ | لو سَلَّمَها المهرّ 
ل ل 

إن قيلَ: وماذا لو اتّمَنّ على مَنْفعةٍ مُعَيّنَةٍ لكنّهُ عجر عنها؟ 


2-5 و ل ين ًّ 
مالا يَبقى في ذْمَتِه؛ 3 امع عر ا إلى مَنفعةً 5 


قُلنا: لو عَقَدَ على مَنْفعةٍ 


سس ا 0م090 سس 
ل ه 0 جه 2 3 و 2 و 0 
و هر 0007 ١‏ 
قَالَ: الما وو اه أحمَد او ب 
اله 


2 0 9 2 
قولّهُ: «أغلنوا» الخطابٌ للأمّةَ والإغلانْ هو: الإِظْهارٌ؛ وضدَهٌ الإشرائ 


,)٠٠١ أخرجه أحمد في المسند (5/ 0) قال الهيثمي (5/ 589): رجال أحمد ثقات؛ والحاكم (؟/‎ )١( 
برقم (0» وقال: صحيح الإسناد.‎ 


كتاب النكاح يفل 


لاخ 


وقولّهُ: «أَغْلِنوا التَكاح» يشمل: إِعْلانَ عَفْدِ وإغْلانَ الدّخولٍ؛ أي 
نشها المدذه وال خول الذي فيه تَسَلَُمُ الرّجُلٍ للمَرْأةء ويكون إغلان النكاح بم 
تَعارَفَ عليه النَّاسُه ولم يكن مُنافيًا للتّع؛ دمن ذلك ن كدوناء ا لذ عوات إل 
موسي با ا 
منَ الإعلانء فل مَن سَمِعَ أضوات ا ني السّيّاراتٍ عَرَفَ أن هذا زواج؛ 

0 السّك .هق أن 0 الزّوحُ إلى أهلٍ الرَّوجة وحذهء ومعه شاهدانء» ويَعقد 
التتكاح» ثم يَدْحَلٌ على الزَّوحِةِ دون أَنْ يَعْرفَ النَّاسٌّ. فهذه الصّورةٌ هي المنافية 


و 


وإنَّا أمرّ النبي صَإَلتَعِوَسلَ بإِعْلانٍ النكاح ل) فيه من الفوائد؛ فون فوائِدٍ 


-١‏ ليخب الت ين الاي والشفح. لأنَ السّاحَ -الذي هو: الرّنا- 
5006 خفية وبر ا- فيُعْلَنُ التكاح؛ عق تمر الفر في هذا وهلذا: 
-١‏ إِعْلانُ الشَّعيرةٍ الفطريّة الشَّرعيِّ وهي التكاح؛ لأنَّ التكاح يقُتضيه الشّرْعٌ 
ودس وي 
0 يكون فيه تَشّجِيعٌ للاقتداء ءِ والتَمّى به؟ نه إذا انكر نتَكَرَ اقتدى به أمثالّه 
الس 
1 كرن عاجوا برضا بين الزرج والزَّوجِةِ؛ فإذا أَشْهرٌ 
واعلن ون نه درف بذلك مَفسدةٌ أن روح لوول تمان بأؤلاد ثم 
يعلاذلاك نطو الشهادة: 


5 


2 


هاطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولَّهُ: «أغلنوا» أو ر؛ والأصلٌ في الأمر الؤّجوبُء لكن لا يُعْلَمْ + من أَهْلٍ العِلْم 
من قال بوجوب إِغَلانِ التكاح» وعلى هذا فيكونٌ الأمرٌ للاسْتِحُباب» والصَّارفٌ 
له أنَّهُ لم يقل به أحدٌّ من أَهْل العِلّم. 

اا اا 7 ا ال ار 5 و 00 

واغلم أن النكاح: أتم ما يكون إذا اجْتَمَعَْ فيه الإشهاد والإعلان. 

الثاني: أن يَجْتمعَ الإِشّْهادُ مع الإشرارء فقدٍ اختَلّفَ العْلََّاءُ في صحَةّ التكاح؛ 
: فق" ار 3 و الم 0 8 ١‏ - : 
فمنهم مَّن يَرى أنه صحيح. ومنهم مَن يَتَوّقف فيه؛ لأن الإشهاد مع الإسْرار 
لا يُسْتفادُ به فائدة كبيرة. 


مه و 


الثالتٌ: أن يكون الإغلان بدو إِشْهاد؛ يعني . يتروجح الإنْسان بحضور الولي 
بدون ِشْهادِ؛ٍ مثل أنْ يقول: رَوَّجْتُكَ بني» فيقول: قَبِلْتٌء ثم بعد ذلك يُعْلِنُ فقَدٍ 
اختَلّفٌ العْلَّاء في صِحَيِه؛ِ والرَّاجِحٌ: أَنَّهُ صحيحٌ؛ كما اختارة شيخ الإسشلام ابن 
تَْمِبَةَ يَمَدُلَنَهُ أن الإعْلانَ كافٍ عن الإِشْهاد'"؛ لأن الإعلانَ أبلغ منّ الإشْهادٍ 
جرد ثم إِنَّ الإعْلانَ تَحَصُلٌ به الشَّهادةٌ؛ لأنَّ هذا ما يُعْلَمُ بالاستفاضة. 

الرَابع “أن يْلْوَ من الإعلانٍ والإشهاد. فالتكاح لا يَصِحا 2 
الإشهاد الذي به ب ينبْتٌ النكاح» والإغلان الذي به 0 التكاخ» فهذه أربعة ربعة أقسام 
في مسألةٍ الإِعْلانٍ والإشهادٍ. 


اا 00000 (سلع) ١ <٠‏ اونا 1 


.)١71/ /87( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب النكاح الل 


0 
ساس © 0 


5- وَعَنْ أب بُرْدةَ بْنِ أي مُوسَى. عَنْ أبيهِ صما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
:٠لا‏ نِكَاحَ إلا بوَي رَوَ رخذ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ ابْنُ المِينيٌ» وَالتَمِذِيَ» 
وَابْنُ حِبان وَأعِل بالإزْسَاليا"'. 

الشرح 
قولَهُ : «لا يكاح إلا بو الَف هنا: ليس نميا لوّجودٍ التكاح؛ ويد 
التكاح بلا وليه فقد بروج از تْسَهاء فإذا تَعَذّرٌ أن يكون النَنَىُ تَفيَا للوجودٍ 
يجْمَلْ على تفي الصَّحَةَ؛ ا ل لل انع 
از خووا يدي : الوجودّ الحَسّيّ؛ فالأصل في التي نفي الوجود الي لمي فإن لم 
يكن اللا إلى َي الوؤجود الشرعيّ؛ الذي يُعَبدُ عنه الشلماء بنفي الصَّحقٍ فإن 
لم يمْكِن عبان دل الدئيل من النّصٌّ أو الإجماع على صِحَةٍ هذا الْفيّ - صارَ الَفَىّ 
ميا للكىالٍ. 

أنَا في هذا الحديثٍ فإنّ التَنَىّ هو نفيٌ الصّحق لا نَفْْ الكال؛ لأنهُ متى 
أمْكَنَ حمل الت على تفي الصّحةٍ كانَ ذلك هو الواجب؛ لأنّهُ الأصلّ في النَمى. 

إذنُ: لا نكاح يَصِحٌ إلا بول يَتول عَقَدَه والوليُ هو القريبُء ويُشْتَرَطُ أن 
يكونَ عاصبًا؛ أي تكون قَرابتَهُ منَ العَصَبَةَ أما ذَوُو الأزحام؛ والإحوةٌ من الم 
ملووامة الا لاد ْ 


؛)7١86( أخرجه أحمد في المسند (5/ 95”)؛ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في الولي» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ )١١١١( والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم‎ 
وابن حبان (4/ /78). برقم (لا/ا٠ 4)؛ والحاكم‎ »)١1840١( النكاح. باب لا نكاح إلا بولي» رقم‎ 
.)571١( برقم‎ ) 184 /5( 


باخ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه بكِِ: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوَلِيٌ) نقولٌ: إِنَّ الجكمة في أنّهُ لا يكاح إلا بولُ؛ هي 
21 0 ا 55 غ2 
ا ال ل ل 
من الثَآنّ وعدم الاندفاع ما ليس عند اكَرأَ نا اكرْأَةٌ فهي قاصرةٌ التفكير» قريبة 


رةس وير 


لطر كُلّ إِنْسانٍ يدَعهاء إِمّا بمَظْهِرِوه أو بلِينٍ كلايه» أو ما أَشْبَهَ ذلكء فَنْحَدعٌ 
وتقعٌ في الهَلكةِ وهي لا تَشْعْرٌ؛ فلهذا كان من رَحْمةِ الله لله عَيَيجَلٌ بارأ ألا يُرَوّجَ نَفْسَهاء 
وألا يُرَوّجَها إلا الول. 

من فوائد هذا الحديث: 


و 


و 


-١‏ عدمٌ صِحَّةٍ النكاح بغير ولُ؛ فالولُ شرطٌ في صِحَّة التكاح. ويَدُل 
لاشتراطه: ْ ْ 

أولًّا: قولُ الله يرَدَوَيََلَ: «إوََا تُسكحُوا الْمُمّركِينَ حم مُؤمُِأ 4 [البقرة:١؟؟]‏ فأتّى 
بالفعلٍ الرباعيٌ َّ (تكِخُوا)» ولم يقل: ولا تَنْكِحنَ المْرِكِينَ» وانظز إلى أوَّلِ الآية 
ماذا قال فيها: #ولَا كحو الْمْشْركتٍ حص يُؤّمنَّ # [البقرة لأنّ الرَّجُلّ يَنْكِمُ 
ااح ‏ 0 موار 9 : #ولا تتكحوأ 4؛ يعني: ولا تَنكِحوا 
المؤمناتٍ المَمْركِينَ حتى يُؤْمنواء فأضاف الإنكاح إلى غير 5-1 

ثانيًا: قوله تَعال: #وأنكحوأ لين 4 [النور:07]؛ أي : اللاتي ليس لهنّ أزواح. 
#وَالصَلِحِينَ من عبار 4# ب : يعني: الأرقَاءَ إن الرقيق يزوجة سَيْدهُ فهنا: أضافٌ 
باسين الي 1 لاد منَ الولٌ. 

ثالمًا: قولَهُ تعال: طقل سسُلُومْنَ أن يكحن أَْوجَهُنَّ © [البقرة:؟10]. وو جه 
الدَّلالةَ مووي ني ْرٌ حتى يُنْهى عنه؛ لأنّهُ إذا عَضَلَ 


كتاب النكاح 115 


0 


-أي: إذا مَنَعَ- زوّجَتٍِ تَفسَّها ولا با 

فهذه ثلاث آياتٍ من القَرْآنْء بالإضافة إلى هذا الحديث؛ والحكمةٌ من ذلك 

ا ا 1 0 

ما أشَرْنا إليه آنِمَا؛ِ أن الكَرَْةَ قاصرةٌ التفكير» قريبة النْظرء سريعة العاطفة» فلا يُمْكِنْ 
أن تَتَوَلّ هذا العَقْدَ الخطيرَ» الذي يكون معها طيلةً حياتها إلا بولٌ. 

؟ - أَنَهُ لا بْدَ أن يكونَ الول ذا رُشْدِ؛ٍ وجة الدَّلالةٍ منَّ الحديث: أَنّهُ لا يُمْحِنْ 


ام ا 


تحقق المصَلحةٍ للمَرْأَة إلا إذا كانَ الول رشيداء وإلا فا الفائدة؟ فالذي ليس برشيدٍ 


وجوذه كالعدم. 

'- اشتراط أن يكونَ من ذوي الولاية على ار وعلى هذا فلا يُرْوّحٌ الكافرٌ 
المْسْلِمة؛ لأنَّهُ لا ولاية لكافر على مُسْلِمةِ حتى لو كان أباها فإِنّهُ لا يُرَوّجُها؛ وبناءً 
على ذلك لو كان أبوها لا يُصَلّء ولها عم يَصَلْ فوَلِيّها هو عَمُّهاء أمّا الأبُ فلا ولاية 
له؛ لأنّهُ كافرٌء والكافرٌ ليس له ولايةٌ على الُْسْلِم. 
؛- أَنَّهُ إذا اجْتَمَعَ وَلِيانِ فأكثرٌ قدّمَ الأؤلى منهم؛ وهو الأَقْرَبُ؛ وجهٌ ذلك: 
أن الحَكْمَ المُحَلَنَ على وصفبٍ يكونٌ أفوى بحسب قُوَّةٍ ذلك الوصفي. وعلى هذا 
فلو اجتَمَعَ عم شقيقٌء وأخ شقيقٌء فإنَّهُ يَرَوجْها الأخ الشَّقيقٌ؛ لأنَّهُ أؤلى بها مِن 
لكوانا موحي تناك أذ كرت اريت عرلا الأر لات فقول إن ترفيت 
مولاة الأز نيار كزتتهينم فى المزرات مادا الأيرة والتاز يهن الأيزة .ريات 
النكاح له على الْمنوة؛ لوَجِهينٍ: 

أولًا: آنَهُ في البكرٍ أمْرٌ صَروريٌ؛ لأنَّ البنُوََّ في حقّها -وهي بكُدٌ- 


بهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


انيًا: أنّهُ لو كانت تناه ولها أولادٌ وأبٌ؛ فالأبُ أَعْرَفَ -في الغالِب- من 
الولدء وأشفق عل ب من لابن عل أ لهذ قث في ولا لك عل 
روت ال الوا ارس اد ومس فلو مَلَّكَ هالكٌ عن: 
أب واينٍ؛ قلّنا: للأب الدويرج والباقي للابن تعصيبا تعصيبًا 

وإذا قُدّرَ أنَّ الول الأقرب ليس أهلًا للولاية» أو عَصَلّ بأنِ امْتَنَمَ؛ فإئها 
تتفل ال بَعْدَهُ؛ الأؤلى فالأؤلى» فإذا كان الأب يَمْتَنِعَ من تَزويج بناته؟ لين 
مدوسات: 0 من أجل الحصول على المال» وطلْبَهُنَ مَنْ هو كن 
فيجورٌ أن يَرَوّجَهُنَ عَمهُنَه أو مَن هو أقربُ منه؛ كالأخ مثلا. 
:>0 ()سرله) اس 

وَرَوَى الإمام أَكْمَدُ عَنِ الحسَنِء عَنْ عِمْرانَ بْنِ الحصَينِ مَرْفوعًا: ١لا‏ نِكَاحَ 


- 
2 


3 


َ 2 5 7 2 م 01 اسم 3 ل 
لكنّ زيادة الشاهدين صَعيفة» أمّا حديث أبي موسى: «لا يِكاح إلا بِوَللَّ) فهو 
0 8 0 000 سا سو سجس 
صحيحٌ» وله شاهد من حديث عائشة تن" 
اح سه سد 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (191//5) من طريق الطبراني في الكبير /١١(‏ 150)» والدارقطني 
في سننه (5/ ١6‏ 7)؟ والبيهقي (/1/ من حديث ابن عباس دعن قال الهيثمي (54/ /7/1): 
وفيه عبد الله بن محرر وهو متروك. 

(؟) قالت يناعن النبي يله أنه قال: الايكاع إَِّا بوي والسّلطانٌ و مَنَْا وله أخرجه أحمد 
في المسند (7/ 730)» وابن ماجه: كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي» رقم (180). 


كتاب النكاح دل 


م 


قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلَ الله طَلِن: | امْرَأَةِ نَكَحَتَ 
مي إن ولي مَيكَاحُهَا بَاطِل يقبا ان إن 


جه الازئعة إلا النَسَائِيَ» وَصَحَحَهُ 


أبُو عَوَانَهَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِم'"". 


شسَّ م بير 


الشرح 
1 ل كن مرق عوشان لاج 28 ره و2 ىه ع 
قوله: بلك امْرَأَةِ تكَحت) (أي) شرطية؛ وهى مبتداء و(ما): زائدة» و(أي) 
تضاف :وزائر ا؟) مضاف إله 


0 بع ا «أيّ) امرأةٍ» مع أَّها بالنّصب في قوله 


فالجوابٌ: أنَّها في الآية الكريمة مَفُعولٌ به مُمَدَّم وفي هذا الحديثٍ 
مدا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (57/5)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (87١5)؛‏ 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)23١١7(‏ وقال: حسن. والنسائي في 
الكبرى »)١79/5(‏ برقم (0177)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(1487/9)» وأبو عوانة في مستخرجه برقم (7776). والحاكم (1/ »)١147‏ برقم (73701)» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وقال ابن عبد الحادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (؟/ :)١55‏ 
والحديث من أجود ما روى الحاكم في مستدركه» وإن كان عنده تساهل» وابن معين قد صحح هذا 
الحديث من طريق إسماعيل بن موسى في رواية الدوريء والبيهقي وغير واحد». وأخرجه ابن حبان 
(9/ 3785). برقم (4017/4): وقد صححه ابن حجر في الفتح (9/ 95١)؟‏ وقال الزركشي في شرحه 
لمختصر الخرقي (5/ 4): «قال المروزي: سألت أحمد ويحيى عن حديث سليان بن موسى «لا تكاح 
إلا بولي) فقال: صحيح1١.‏ 


نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قول: «امرأق؛: تكيرةٌ في يسياتٍ التّرطِ فتحُمُ اليب واليكخر حتى وإنْ كانت 
الَرْأَةَ رشيدةً عاقلة دَيَة. 

وقولة: ١بعَيْرِ‏ إِذْنِ وَلِيّهَاا ولم يقلى: بغي وَلي؛ لأنَّ الول قد يَأَدّنْ بالتَُويج على 
سبيلٍ التّوكيل» فإنْ باكر هو بنفسه فاباشرةٌ أفوى من الإذْنِء ولكن بها لا باش 
َيَأَدَن بتكيل فكون الويف كائلة لهذا 

لو قال قائلٌّ: هل إذاأَذِنَ وَليّها لها أنْ ترج َفْسها جار ذلك؟ 

فالجوابُ: أن ذلك لا يَصِحٌ؛ لأئّا لو كانت أَهْلًا لتَرُويج نَفْسِها فَرْعَا عن 
عَِهاء لصح أنْ تكونَّ أهْلًا لتَرُويج تَفسِها أصلًا عن تَفْسِهاء ولهذا نقول: مَن لايَصِحٌ 
تَصَرٌّفهُ في الشىء لا يَصِحّ أن يكون وكيلًا فيه. 

وعلى هذا: فلا يكونُ في الحديث دليلٌ على أن الول لو أذْنَ لها أنْ تُرَوّجَ 
تَفْسَها لصم التكاح» فارأةٌ لا يَصِحّ أن تُرَوّجَ تَفْسَهاء ولا أن تُرّوّجَ غَيْرها من 
بننتء أو أختء أو غَيرهما؛ لقوله في الحديث: ١لا‏ مُرَوٌج الَرْأة المَاة70". 

فإنْ قيلّ: قد يكونُ مَنْهِيّا عنه ويكونُ صحيحًاء؛ مثل قوله كَله: «ولَا يبي 
الرّجُلُ عَلَ بَبْع أخيه'"' فهذا عَبىٌّ» ومع ذلك يَصِحٌ البيعٌ الَْهِى عنه إذا وقَمَ لكنْ 
مع الإثم. 1 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (1885١)؛‏ والدارقطني (4/ 585 ”7), 

برقم (1"0170) من حديث أبي هريرة دعن 


باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم )١417(‏ من حديث ابن عمر رَيَإئَُعَنه. 


كتاب النكاح >1 


رَأة 


فالجوابٌ: أنَّ النبىّ يلل حَكَمَ بِبُطْلانِ التكاح؛ كا في الحديث: « أي | 
تَكَحَث تَفْسَهَا بعَيرِ إِذنٍ وَلِيَّا َيِكَاحَهَا بَاطِلّ)؛ ولأ النْهِيّ هنا يعودٌ إلى ذاتٍ المنهيّ 
عنه؛ والقاعدة: أ لهي إذا عاد إلى ذات اهن عنه كان باطلاء بخلالاف النّهّي عن 
ابيع كيني لتقي اناد لزن لايدرة عل ذاج هتشع دوزلا بعرة إن ارجا ريح عن 
اعفد وهو الاغتداءٌ على حقٌّ الكَثر. ْ ْ 

وقولّه: «فْيِكَاحُهًا بَاطِلٌ) لاسر ف اللّغة العربيّة: الضَّائمٌ الذاه بده 
والعقدٌ الباطل هو الذي لا يَرَنََبٌ عليه أَثَرّه والنّكاح يَترَنَّبُ عليه آثارٌ عظيمة؛ 
منها: المأ للزّوجء ولخوق الأوْلادٍ به ووجوبٌ التفقة على الزّوجء وغيرٌ 
ذلك من الأخكام الكثيرة 1 هذه الأخكام لا تَتَرَنَبُ إذا كانَ التكاحٌ باطلاء 
ومن رَوَّجَتْ نَمْسَها بغير إِذْنٍ ولِيّها فيكاحها باطل. 

قولّة: ١فإِنَ‏ دَخَلَ مها» الفاعل يعودٌُ على الزّوج؛ وهوبوآن إن لم يَسَبِق له ؤكر 
لشن انها دعق ذاتعافظهاة وبسدا تعتى علق لد خول اما ناكرا قله 
تَعالَ: (وربجلحط لق في حُجُورحكم ين يسيك ال دَحََشْم يهن # 
[النساء:77]؟ أع: جا مَعتمو هر فالد كول المأ يعني جماعها. 

قولُ: «قَلَهَا هربج اسْتَحَلَّ مِنْ قَرْجِهًا؛ أي: للمَدْخولٍ بها الَهرُ با اسْتَحَلّ 
من قَرْجهاء ولم يقل: فإ دَحَلَ بها فهي روْجَته بل قال: لها المهرٌ ولكثها حرامٌ 
غليةة الك 8 اشتغل تغها بهذا العفن القايين هيار لها الي 6والهة عن العوض 
لبت للمّرأةٍ بعَقَدِ تكاح ونا كيت 


قولَةُ: «١فَإنٍ‏ اشْتَجَرُوا) الواو هنا تعود على الأولياء. 


24 


قلق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ل د 05 ًُ 
فإذا قال قائل: أين مَرْجِعَهَ؟ كيف يعودُ الصميرٌ على غير مَرْ جع؟ ! 
الجوابٌ: أن مَرْجِعَهُ معلومٌ من السَّياقَء وهو الأولياءٌ؛ لأَنّهُ قال: ١بِغَيْرِ‏ إِذْنِ 
وليها... َإِنِ اشْتَجَرُ وا) يعني : الأؤلياء. أي: تَنارّعوا في| بينهم؛ «فَالسُلْطان و 
مَنْ لا وَإِنَّ له). 


و 


وصورةٌ الاممتجار: أنْ يقولّ الأبُ: لا أَرَوّح بئْتي هذا الرَّجْلَ وهو كُفْءٌ 
قناقن قر نم افع ل ال لوق عا وى لق افشاك ومن عد 
فيقول العمٌ: إذا لم تُرّوّجْها أنت رَوَّجْتها أناء فيقول: إن زَوَّجتَها قَتَلَنّك. وهذا يُمْكِنْ 


م لاسا هك 


أَنْ يقع في البادية؛ يقولُ: لنْ يُرَوٌجَ بنتي وأنا حي فتحصل مُشاجرةٌ بين الأحَوين: 
الأب والعمّ فهي بين الأب ومَنْ هو أَبْعَدَ من أخيه أؤلى. 

إذامكخط ل سات هذا يقول: زوع وهذا يقول: ل ينكن أن و2 
يقول: «فالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَيَّ له سُبْحانَ الله!! ولم يقل النبيٌ سمرلا 
رتكا نز شه درزها الى ره عل ونوكي" 

قولهُ: «السَلْطانٌ وَل مَنْ لا وَنَ لهُ» والسَّلْطانْ هو: الذي له السَّلْطهٌ في مكانٍ 
اعقب اك لبان ديا تلطا أحل فالسلطان الأغلى هو الول أو مَن ينيبُهٌ 
وإذا كنا في بلدِ ليس فيه سُلْطانُ أعْلى؛ ا لو كان في بَلَد كُفْرِِ فبلادُ الكُفْرِ ليس لها 
ولايةٌ على الْمسَلمِينَ» فإِنّهُ يُرَوّجُّها ذو سُلْطانٍ في مكانها؛ كبيرٌ القوْمء كبيرٌ القَبِيلقٍ 
وما أشبّه ذلك. ْ 

وهنا ثلاث مسائل: 


5 1 ع وا عع ع 4 مر . 0 م 2 
المسألة الأولى: لو أن امرأة رَوْجَت نَفْسّها بغير ول ثم جامَعها الزوج» فهل 


كتاب النكاح 1١17/‏ 


ا ع 


الجوابُ: لا مُهْلَدُ؛ِ لأنَّ الحديتٌ يقولٌ: «قَلَهَا الممْرُ بها اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَاا 
7 1 5 موه م #0 

ود عع ا 

المسألةَ الثانيةٌ: إذا وّجِدَ وَليَّانِ في مَرْتبِةِ واحدةٍ؛ فهل يُقدَّمُ الأكبن أو الأعلم» 
أو الأذيث؟ 

الجواث: لا شك أنه يَقَدٌ قم الأعلمُ بمصالح التكاج والأَرْسَدء لكنْ مع ذلك 
لو زوج الثاني فالتكاح صحيح؛ لأنّ هذا المَرْتِيبَ كتَرتيبٍ اليد اليمُنى مع اليد 
اليُسْرى في الوّضوءء فلو قدَّمَ اليُشرى على اليّمْنى صم الؤّضوءٌ» لكنّ الأفضصَل 
التق :وهل مخلها 

المسألة الثالثة: إِنْسانٌ دَحَلَتْ عليه بننّهُ الصَّغيرةٌ وعنده - ومعهما رَجَلانِ 
قال الك شل 4نهنا قنك اللك لدو فت عت فقالالآث: و متكهاة والشاهدان 
مَؤْجودانِء فهل يَصِحّ التكاح أو لا؟ 

الجوات: لا يَصِح؛ أنه لم 1 ل لكر البو قال: روحتيفاء فقال: 
دي واكك ىو ره 0 9 ع ع ؟ فى معي سدس و 1 
رَوَجْتَكَهاء فهنا تكون المشكلة؛ فإذا قلنا: إن للأب أن مُجِيرَ ابنتَهُ صَحّ العقذء وهذه 
أنا أَتَوَقَفف فيها؛ لأنْ الأب قد يَرى من مَصّلحةَ البنتٍ أن يُرَوّجها هذا الرَّجَلَ؛ 
ولذلك يَجِبٌ على الإنسانٍ أن نْ يَتَحَرَّرَ من هذه. والتّكاحٌ ليس فيه هَزْلٌء فهَرْلُهُ جد 
لكنْ لو قالّ: هذه البنتُ أَعْطَيْتكَ إيّاهاء فهل يكون هذا عقدًا؟ الجوابٌ: لا؛ بل 
هذا وعدٌّء حتى عند النّاس ما يَرَوْنَ هذا عَقَدًا. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ بُطْلانَ إنكاح اكَرْأَةَِفْسَها بدون إِذْنِ وليّها؛ لقوله: «فتِكَاحُهَا باطِل). 


ملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رده وات 00 7 0 2 
؟١-‏ أتَّها لو وَكُلَتْ مَنْ يُرَوجُها من الرجال فإن النكاح باطل أيضًاء؛ لقوله: 
«بغَيْر إذْنِ ولِيّها». 
ه وماك 


"- أَنَّهُ لو وَكَلَ الول مَنْ يُرَوّجُها فيكاحُها صَحيحٌ؛ لأنّهُ كان بإِذْنِ وَليّها. 


3 


- أنَهُ لا قَرْقّ في التَعبِيرِ بين باطل وفاسدء وأن الباطِل هو الفاسِدٌ؛ لقوله: 
«فيكاحها باطِل). 

واغا , ا ا ا و0 
في هذا الأمر. 

فعند أبي ححنيفة: أن الباطلّ مام مُنِعَ بأَصّلِهِء والفاسد ما مُنِعَ بِوَصفِهِ؛ فبيع الخنزير 
باطلء وبَيْعٌ صاع من الب بصاعَينٍ منه فايدٌ. 

وعند الحنابلةٍ: لا فَرْقٌ بين الباطل والفاسدٍ إلا في بِابينِ من أبُواب الفقه؛ البابُ 
الأوّلُ: الحجٌ. والبابٌ الثّاني: التكاح. 

أمّا احج فقالوا: إن الفا هو ما حَصَّلٌ فيه جماعٌ قبل التحذّل الأوّلِء ومع 
هذا: فإنَهَُمْضِ في هذا الححٌ الفاسِب ويقضيه في سنةٍ أخرى. 

مثالَهُ: رجلٌ جامَعَ رَوْجَتَهُ ليلةَ عيدٍ النّحرٍ في مُرْدِلِفةً؛ فهنا جامّمٌ قبل التََحَلّل 

له اه 1 يه . 00 32 1 

الأوّلِء فيكون الحجٌ فاسدًاء ويجبٌ عليه أنْ يَمْضِيَ فيه ويُكْمِلَه ويحجّ من العام 
المقبل. 

والباطل هو ما حَصَّلَّتْ فيه ارده يعني: إذا ارْتَدّ الإنْسانُ -والعيادٌ بالله- 
ا ##ومن يَرَتَدِدٌ 


كتاب النكاح 114 


ل ا ال 2 رع سا 2 مه ا 
مِنَكُم عن دِيِيْوء فَيَمْتٌ وَهوَ كال دَوْكِيِكَ خبطت أَعْمَلْهُمْ # [البقرة:717]» وقال 
ع 5 دس م عه ا دب َ 
أَهْلُ العلّم: الرٌدَه تخبط الأغمال كُلّها. 


م200 


أمّا التكاحٌ فقالوا: الباطل ما اتَََ العُلَءُ على فسادوء والفاسدٌ: ما اختّلفوا فيه. 


فكال:الناطا وكات المنع ةمالعب فين 2 اخ التي لله تقال 
اكل رح إكصدر عن الور كيو كر 0 . 


9لا موا عُقَدَهَ ألتِحكاح حَقٌ يبَلمَ الكتبُ أَجَلهُْ4 [البقرة:ه؟1]. 


وأمثلة الفاسِدٍ: أنْ تََرَوّحَ امرأةٌ بلا شهِودٍء ومنها: أنْ تَتَرَوّحَ بلا وليّ. ومنها: 
أن يََرَوْجَّ ام رأةَ رَضْعٌ رن انها مرَّةَ أو ثلاث مرَّاتِء فهذا ين النكاح الفاسدل؛ 
لأنَّ العلا احمَلَفُوا في الرّضاع المْحَرّم. 

فالمهةٌ: أنَّ كُلّ ما اتكف العُلاءٌ فيه فَإنَّهُ يُسمّى: نكاحًا فاسدَاء ويْمَرّقُ بينه 
وبين الباطل؛ بأنَّ الباطِل لا أَثَرَ له» وأنّ الفا حُكْمُهُ حكمٌ الصَّحيح إلا في 
وُجوب الفراق؛ فإنَّ الفاسدّ يجب فيه التَعَرّقُه والصَّحِيحَ: لا يجب اله 
أو في الإزْثْ؛ فإنَ الفاسدّ لا إِرْتٌ فيه بين الزَّوجَين؛ والصَّحِيحَ فيه إِرْتْء وربَّ) 


الخلاصة: المشهورٌُ من مَذُهب الحنابلة: أَنّهُ لا فَزْقّ بين الباطل والفايدٍ إلا في 


ع2 


هذين اللَوْضعَينِ؛ في الحجٌ» وني النكاح. 
وهذا الحديث يدل على أن الفاسدّ يُسمّى باطلا؛ لأنّهُ إذا وفَّحَتِ الصّورةٌ 


ا بير عسو 


م يود ل َ 5 37 
المذكورة فيه فقد كان العقد محتلفا في صِحَيِهِء وهو على قاعدة الفقهاء يُوصَف بأَنَهُ 
عدو 


1 5 ا ع 32 5 7 رك م - 
فاسدء والنبيّ بائلة وصَفَهُ بأنْهُ باطل» فدل هذا على أنه لا فَرْقَ في سان الشّرْع بين 
الفاسِدٍ والباطل. 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 - أنَّهُ لو فا رَقَ الَرَْةٌ التي تَرَوّجَها بلا ول قبل الدَّخولٌ بها فلا تس تَسْتَحِقٌ المهت 
كاملا؛ لقولِه: «فإن دَحَلّ به قلا اله فمَفهو م لإ لم يشل با فليس لهال 
ولك هل تشعيل تفقة لقره أ: وكيا دوه 10 القول: في هذا خلافٌ 
مك0 فمنهم مَن قال: إنها تَسْتَحِقّ نصفت المهر؛ للشُبْهة؛ ومنهم مَن قال: 


#ر 


و 


2 


إععالاا ‏ تق ويناء ذلك عل أنه هل العِيرة با فيظن المكلف: أو العبْرة بواقع 
الأمر؟ 
إِنْ فُلْنا: العِبْرةٌ بم) في ظنّ المْكَلْفِ كانَ لها نِضْفٌ المهر؛ وذلك لأنْ الرَّوجَ 
والرّوجةً في هذا العقد يَْتقدانٍ أنَهُ صحيحٌ فيُعامَلانٍ بم| يُعْتقدان. 
0 مي 5 4 0 8 2 --- 5 
ال ل ل باايامي 3 
يقتضي : أن هذا لمق ور كقدوواو للك لات ت عليه الإرزثء أمَّا إذا جامَعها 
وو و موي 
له؛ ولهذا قال النبىّ كه «هَلَهَا المهِرُ ب استحَل مِنْ فَرْجِهًا). 
والأفرتٌ: أله إذا لها فإن لينا نضت امير أنه انشحل متها ما لا يشتحلة 
إلا الزُوحٌ؛ بناءً على صِحَّةٍ العقدء على ما في ظَنّهما. 
ايكف و رم رما ناث ناث اك سح 5 5١‏ ا 
- أن الأؤلياءَ إذا اختلّفوا فإِنَ السُلْطانَ يكون وليًا لها؛ لقوله: «فَإِنِ اْتَجَرُوا 
فَالسَّلْطانٌ وَل مَنْ لا وَإَ لهُ). 
مَسْأَلَةٌ: ولكنْ هل مُفتضى هذه الولاية أنْ يَتَوَلّ العقدَ بنفسهء أو أنْ يقول كَنْ 
أرادٌ أن 2 وخها: رَوَجهاء أو لَنْ أراد أن لا يرَوجَها: لا تَرَوجها؟ 
الثاني هو الأصحٌ؛ لأنّهُ يكونُ وليه يعني: يَتَولٌاهاء ويِحكُمُ بين المتشاجرينٌ» 


كتاب النكاح 1١‏ 


إن امْتَتَعوا كلهم عن التّرويج فحينئذٍ تَنْتَقِلُ الولاية إلى السُلْطانٍ. 

مال الأوَّلٍِ: امرأةٌ حَطَبّها رجلٌ ليس بِكُفٍْ لكن سيَِبذُلُ دراه كثيرة فقالّ 
بهاذ از إن ار جهاةوكال ااذه كلاه وامتتمرا بو تناخ روه ذاكيه عون 
للسُلْطانْء والسُّلْطانُ في هذه الحالٍ سيَحَكُمٌ بعدم التّرويج» والعكسٌ بالعكس؛ 
فلو أن الخاطب كُنفْءٌ» فقالٌ أحدٌ الأؤلياء: روح وقال الثَاني: لاء فالسُلْطانُ يون 
لَنْ قالّ: إنها ترَوّجُ» فنٍ امتنعوا كلهم عن الترويج والخاطب كُففْءٌ #فإن السلطان 
يَتَوَلْ تَزْويجّها. ؛ لكنْ لو حَطَبّها رَجُلْ غيرٌ صالِح فردّة الأؤلياء واختارثة الرْأَة فإِنه 
لقن للشلطاق أن( ركه 

عفار إل 50 اتيك يتنه لان إن ترواة قطان القراه: فالسلطانَ 
وي مَنْ لا مالتسال اله أرياك ريت الأ كلها 
تَخْلو من النَّشْاجُرِه فإذا حَصَل التَشْاجرٌ أو عَدِمَ الول فَمَنْ ينوا : 
إلا السُلْطانَ؟! 

ولهذا قالّ أهلٌ العِلّم: إن نَضْبَ الإمام فرص كفاية على المُسلمِينَ عُموماء 
لايور لام أ تبقى بلا سلطا ود يبت عن النئ 2 «مَنْ مَاتٌ وَلَيْسَ 
في عْنْقِهِ بَيْعَة مَاتَ مِيَةَ جَاهِلِيَةًا '' والعياد بالله» وفي رواية: «قَقَدُ حَلَعَ ربقَةَ الإسلام 
)1غ 


ا 


من عنقا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم )١186٠(‏ من حديث 
(5) أخرجه أحمد في المسند (0/ 10) بلفظ: «مَنْ قَارَقَّ اسلَاعَةَ شِبْرًا حَلََ رِْقَةَ الإسلام مِنْ عُنْقِهِ) 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهدة ميال د جَدٌ بعض النّاس -نسألٌ الله العافية- لشِدَّةِ غَيْرَتهِم» وقلَةٍ 
ا أنا لا أُعَْرَفٌ بهذا السُّلْطانِء أو لا أَعْتَرفٌ بهذا 
لزني اونا بدن وحينئذٍ يموت مِيئَهَ جاهليّة أو يكون قد حَلَمَ ربقة 
الإشلام من عَنْتَِ فيُواجة الله عَرمَلٌ وهو خالٍ من رِبْقَةِ الإسلام؛ لأنّهُ حَرَجَ عن 
00 وا س1 0 التَّارِع”" 


-0 © سرلع) م6 لالس ست دم 


2 وى .و 7 


4 - وََنْ أي هر تلق عن أن رَسُولٌ الله بك قَالَ: ١لا‏ تُنْكَحُ الأَيّمُ حَنَّى 
مر وَلا نَنْكَحٌ البكرٌ > عَبَى مُسْتَأدنَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَكَيْفَ إِذْمَا؟ قَالَ: 
أن كُتَ) مُتَمَقٌّ عَلَيْه!". 


2 7 > ونه 12 ار : 
1١‏ - وَعَنِ ان عبّاسٍ ودَتدِعنة أَنّ لي يك َالَ: «الثيّبٌ أَحَقٌ بنَفسِها مِنْ 
وَلِيّهَاد وَالِكْرُ تُسَْأمُ وَِذ عا سُكُوما) رَ وَاهُ مُسْلِها 7 


وَفي لَفْظِ: «لَيْسَ لِلوٌَ مَعَ التّتب نر وَالبتِيمَةٌ تُسْتَأمَرُ) رَوَاُ أبُو دَاوْة وَالنَّسَائتُ: 


0 سَ ملابيرياموو 2 >#(ع 
وَصَحَحَة ابن حجان . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم )١١737(‏ من حديث ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (0175)؛ 
ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. رقم .)١5١9(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. رقم .)١571١(‏ 
(:) أخرجه أحمد في المسند (١/717)؟‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في الثيب» رقم (١١١5)؛‏ 
والنسائي: كتاب النكاح» باب استئذان البكر في نفسهاء رقم (١71؟71)؛‏ وابن حبان (9/ 849), 

برقم (5084). وقال الحافظ في التلخيص (7/ :)7377١‏ «رواته ثقات». 


م ه 2 مه 00 10 2 7 و ل سب هك ع 200 
- وَعَنْ أبى هِرَيْرَةً ريَرَلَيََءَدَهُ قَال: قال رَسُو 00 59-6 أة المرأق 
- 0 20001 و له اس غ< > افيه 
وَلا تَرُوح | نَفْسَهَاا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَارَقْطْنَىٌ» وَرِ لَه ئقًا ر200, 
الشرح 


57 و ال و 7 5 
هذه أحاديث ثلاثة» كُلّها تدورٌ حول شيء واحدٍ؛ وهو رضا الرَّوجِة؛ٍ هل 
0 الداع 0 7 0 : ِ 
و اا 00 
تعديك أبي هرَيرَة: تقول عَلَتَواضَكْةواَلسَام : ١لا‏ تَنْكَح اليم حَبَّى مُسْتأمَرَا ؛ أي: 


عام و آم هه 


ا ترَوجُ الَيمُ حتى تُسَْامَ والايّمُ هي التي فَقَدت روجَهاء : فهي التي قد تزوججّت» 
وعيرٌ عنها في الحديث الثاني اليب لأئَّا قد زالت بكارتها بالزوج الأوّلٍ. 


وول ١حتى‏ تُسْتَاَمَرَ)؛ أي : يؤْحَدَ أَمْرُّهاءٍ وذلك بأنْ تقول: نعم» زوجو 


و و ع 2 عر سن و 


بفلانٍء وأما البكرّ فقَالّ: الا تكح البِكْرٌ حتَى تَسْتدنَا فيقالٌ: سنرّوجك فلاناء 
وله تقول عل ال هل رافش غدل انور رانلاك ل لقال فكخاف قال 


وا ع و 


سنرّو جك فلانًا. 


رامال ول لقص ووم عي 01 بحي كك كود مدرة 
الإذْنْ منها؟ فقال يَِ: «أنْ تَسْكّتَّ» وإنما سألوا هذا السُوَالَ؛ أن الغالبَ على البكُر 
اق وأا تَخْجَلُ أنْ تتَحَدَّتَ فيا يَتَعَلَقُ بالزّواج أما إذا كانك :11 أ مويه 'فانه 


5 وم ل 


يُرَوّجْها الأبُ بدون اسْيَنْدَانٍء ولا يَرَوْجَها غيرٌ الأب إلا بعد مُراجِعةٍ القاضيء فإن 
عَقَلَثْ ورَقَضَّتٍ النكاح نه لايِحْصلُ لها؛ لأنَّ ماتمٌّ بطريق شرع لا يُنْقَض. 


20750 /5( والدارقطني‎ )١885( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» رقم‎ )١( 
.)70120( برقم‎ 


»)1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ًَ ءٍٍِِ ور 


إن قال قائلٌ: لوا تَأدّنَ رجل ابنهُ البكْرَ؛ قال: إن فلن متاق فيل رولك 
به؟ قالت: نعمء أنا لا أطلبٌ إلا مِثْلّ هذا الرَّجْلء والحمد لله الذي أَرْسَّدَهُ إِيّ» 


ومسا 


فهل يرَوجها؟ 

ُلّنا: نعم؛ من باب أؤلى. 

لكر الملاهركة يفولون :ا 7 زنياه لآن التيول قال: 
ا 
بينا أن ِكرًا أخرى سَكْنَتْ تُرَوّجُها؟!! 

إِذْنْ: فالمَرقُ بين البكر والثيْب: أنَهُ لا بد في إذنٍ الثيْب يْبِ من التّصريح بالموافقة 
نُطْقَا ولا يَحْفي سُكوّهاء وأمًا البكرٌ فيخفي سُكوبهاء فإنْ صَدَحَتْ بِالقَبولٍ كان 
ذلك أَبْلَعَ وأؤلى» ولو اسْتَادَتها أبوها فضَحِكَتْ أو بَكَتْ فالعُلَاءٌ اتلفوا في هاتينٍ 

بهم قل ا ا ا سي ا 
أبيها؛ كأنها تقول: كيف تُرَوّجُني؟! كيف تُريدني أنْ أَذْمَبَ عن بَيْتي؟! فيكون 
لفطك مكار ولي منبعك إفراز 

ومنهم من قال: اد هذا إِذْنُ؛ لآنَّ الضَحِكَ ل على: الانبساطٍ والمرح 
والشّرورِء فهو أَبْلَعْ منَ السّكوتٍ. 

أنَا إذا بَكَتْ؛ٍ فالظاهرٌ: أنَّهُ للمَئْع أقَرَبُء لكنْ مع ذلك يقولٌ الفْقَهاءٌ رَمئراءة: 
الا اا 

لكنَّ الذي يَظهَرٌ: أنَهُ إذا ئ! بَكَتْ فإتَّا لا تريدٌ أن تَتَرَوّجَ وقد يكون البُكاءُ منّ 


آا1 
٠.‏ 
1١‏ 
0 
0 
١-١‏ 1 
+ م 
5 
- 


١ 


5ظ 


كتاب النكاح 6 


وَإِنْ قِيلَ: هل لَنْ صارث تَيا بِنا حكمٌ التَيّبٍ في الإِذْنٍ بالإقرار أم حُكُمُ 
كن عر و 
البكر ويكفي صماتها؟ 
ُلّنا: لو أن ار زالث بَكارَئها زا فإِنَ لها حُكْم التَيّب؛ لأنّهُ لا يُسْترَطٌ للثيوبة 


1 - م .| © لسار كس 0 ب 
زوال البكارة بجاع مَشْروع؛ بل متى زالت بكارتها ولو بجاع محرّم فهي ثيبٌ؛ 
عو سل سل 


لانه ذهب حَياوّها بزوال البكارة. 


من فوائد هذا الحديث: 


3 


رلعه 


-١‏ تحريم إنكاح التي حدن تَسْتَأمَر؛ لقولة: ١لا‏ تُنْكَح)؛ لأنَهُ نفىٌّ بمعنى 
النَهّىء والثفيٌ إذا كاذ حي لحري َادَةُ تأكيدَاِ وذلك لأنَهُ إذا صِيعّ بصيغةٍ المي 
ا ا ا 
ولذلك قال أهلٌ البلاغة: إنَّ إنِّانَ النّعَي بصيغة لني أو الأمر بصيخة الخير يكونٌ 
د اانه بعولة أن ثقال إن لمهي عق مار انوا لكك لذ وتجوةالدعوان 
المأمورٌ به صار أمْرًا واقعّاء فهو أَبْلَعْ في تأكيدٍ النَهّْيء وقد يَأتي الخيب بمعنى الأمْر) 


سه« 0 عل سس سر عرسم 


كقوله تَعال: # وَالْمطلقنت برضب بأنمسهنّ تَلمَدَ هرو * [البقرة:78؟]. 


1 


2 - 5 َل َس 2 ص 3 مره عه - 
؟- جكمة الشَّرع: فإنْ الشَّرِيعةَ مُطابقة للحكمة؛ بتَنْزيل الأَشْياءِ مَنازْلها؛ 
عيثُ لق بين إن البكر واليبة للقزق بين حالئم. 
"'- مُراعاةً العِلّل والمعاني في الأخكام؛ ووجهة: أنه إن) فر ف بين البكر والثيْب؛ 
ع2 فر ده 2 لس لانن و 0 هه ٠‏ 
لأنَ البكْرَتَسُتحي غالبا ولا تَتَمَكَنُ من المشاورة والاثتمار» فجعِلَ لها الإِذْن فقط. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


شتراطٌ الرّضا منّ الزَّوجِة ولو كان ارَوّحُ الأب ووجهة: أنّ هذا النّهيّ 
روطت ا و ءٌ فالأصل العمومٌ» فالآبُ لا يَرَوْحُ بنته 
الكو لاقي أ فياهو ل الحم إل برد كرو قالزنا 
- اشتراطً ضا الرّوج؛ بالقياس على الزو وأ ل وج عن إراة فإ فإن 
التكاح لا يْصصحٌ؛ وهل يُْكِنُ أن يروج عن [قراو؟ مُنِن؛ لأنّ بعض النَّاسٍ لخ 


مه يه 


عل يجبت عقوا ويوأ: لا فا بر تزع ابن ستو جا فا 


وأما حديثٌ ابن عباس ففيه قولة: «الثيْبُ أَحَقٌ بتفْسِهَا مِنْ وَلِيَّاا؛ يعني 6ه 
يُرْجَمُ إليها في التكاح؛ وتُشاوَرُ مُشاورةً دقيقة» فلا يفي أن يقال" ل 


فهل تَأَدَننَ بلترويج؟ بل لا بد أَنْ يُكْسَفَ لها الأمرٌ؛ فيقال مثلا: هو شاب أو شيخ 
عاليمٌ أو جاهل» ني أو فقينٌ ذو شرف في قوم أو ليس ذا ؟ رَفِء فِِيكَنْ لها الأمر 


ورلاا يو 


َامًاء لأتها أحق بِتَفْسِهاء ولهذا لا نح خيتى تنكام 
أمَا البكرٌ فول امشأمة 3 أي : عاذ والذليل قولّة: ١وَإذممَ‏ عا سكو تيا ): 
ولم يقل: ازمر ها سكو تها)؛ بل قالّ: ١إذماك‏ وهذا التفسيرٌ دل على: أن المراد 
بقوله: امشتَأمة 0 أَى: تُسْتَذّن وَإِذْمها كوم والذي يَسْتَأَذْجها وها أو كلها 
غيد الأبء ويكْفي في البكر أنْ نقول: حَطبَكِ رَجُلٌ كُفْء فهل َأذنِينَ؟ إذا قالت: 
55 3 الإذْنُ؛ لأنَّ النبىّ يلل إنما طَلَبَ إِذْتها. 
سْتَدَلٌ بعض العُلَاءِ بهذا الحديث على أن الثيّب تُرَّوْحُ تَفْسَهاء لأنَّهُ قال: 
«الثَيَثْ أ حَقٌ بِتفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهاه وَالبِكْرُ تُسْتَأمٌَ رُ؛ ولكنْ لا دليل فيه؛ وذلك لأنَّ قولّة: 


ا 


0 


كتاب النكاح مفذن 


«أَحَنٌ بتفْسِهَا مِنْ وَلِيَّاا هذا من باب أَنَّهُ يَكْشَّفكْ لها عن الأمر اماه حتى تكون 
كأتَا تُشَاهِدُهُ عَياناء ثم بعد ذلك تَأَذَنُ أو لا تَأَدَنُه وهذا الذي قُلْناه وإِنْ كانَ هو 
خلافَ ظاهر الحديثء لكنْهُ لا يُمْكِنُ الجممٌ بين هذا الحديثِ وبين ما سَبَقَ من 
النصوص الدَالَةِ على: اُتبار الولٌ إلا مبذا التأويل. 

وقولُهُ في اللّفْظٍ الاق الي لِلوَنَّ مع اليب أمْرٌ»؛ أي ي: في تزويجها؛ بل 
انك إليهاة إن شاقت ا ولو وكرق العدد ولياكوإن اتا أذ 

قولة: ١وَالَيِيمَةُ‏ تمد ا شماه عن التي مات أبوها ولم تَبْلْمْ واتُسْتأمة ا 
أ : ادن ى) في الأحاديث السَابِقَةَ 

فَإِنْ قال قائل: ولكنْ هل المرادُ باليتيمة هنا حقيقةٌ اليتيمة» أو المرادُ باليتيمة 
الى لم روعي لقرلدت ترد 

الجوات هو: الثّاني؛ وذلك لأنَ التي دون البلوغ 0007 أحد من الأولياء؛ 
لأنَ إِذْتها غيدُ مُعْترِ عند كثير منّ العلماء و وبعْضهم يقول: + يُعْتَيرُ الإذْن من السنةٍ 
التاسعدّ لكر كثيرًا م من أهلٍ الم يقول: إنَإِذْنَّ مَنْ دون البُلوغ لا يخي وعلى 
هذا فيكون المرادُ باليتيمة: البالغةٌ القريبةٌ البلوغ؛ كمااهى التى يم إذيه أقانا 
ل لوغ فليس لها دن مين اوذلك لكراسهرة لأكذر ف لخنم و امال 
التكاح. فيكون إذْئها كالعّدم. 

على كُلَ حال: ونا لاقي قا ندل عل أنّهُ لا بد من إِذْنِ الزَّوجَةِ فى 
إنكاحها. 

وقولةُ في حديث أب هْرَيرةٌ: ١لا‏ رَوْجُ بالرفع» وعلى هذا: فكون دنا تمعد 
النَهُيء والخبرٌ يَأني كثيرًا , ا ل اا 7 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ن عه د 


ادم د نت ينتهاء فإِئّها لا تَرَوّججهاء ولا تَرَوْحٌ نَفْسَها؛ حتى وإِنْ كانت 
م 


فلوو كلها لتر ا؟ اخترف» فإن: جاده اغرا؟ إل ذافرا اكهرة ف الل عاق 
رشيدة؛ وقالت لها: قد وَكَلْتُكِ أنْ تُرَوّجيني فَرّوّجَنْهاء فإنّهُ لايَصِحٌ؛ لأنهُ إذا كان 
لايَصِحٌ منها العقدٌ لتَفْسِها فلعَيْها من باب أؤلى. 
وهذا الحديث يُضَمٌ إلى ما سبق بأله: لاد منَ الو في التكاح» وقد سَبَقَ 
الكلامٌ عليه وبينًا: : أنَّ القُرْآنَّ والسُبَدَ كلاه يدل على اشتراط الول 
فوائد حديث ابن عباس يعن : 
-١‏ أنَّ اليب لا د أن تَأذَنَ في التكاح على وجهِ يَنُكَشِففُ به الحالٌ؛ لأتها أحقٌ 
؟- أنَّ البتيمة -وهي التي لم تَتَرَوّحْ بعدٌ- لابُدَ أنْ تُستَمَرَءِ والمراةٌ: تُسْتَأدَنَه 
لنكرة الا عن ادل عبد اتيت الأول 
“ات يكم الشريعة اق أنه تل كل حال :ها يلين هيا 
امير ا 
ناكرأ ليس لها ولايةٌ ولا وكالة في عُقَودٍ التكاح. 
وي ا 7 


أ 


إنهم رون بناتهم على أن يَتَرَوّجْنَّ بِمَنْ يَساءُونَ» لا بِمَنْ يَسَّأنَ. 


عدو 


'- مراعاةٌ أَهْلِيّة الولاية؛ أي: أن لا يَنولٌ الأمور إلا مَنْ كان أَمْلَا. 


كتاب النكاح 8 


لي فإنهُ لا يَصِحّ أنْ تكونَ ل والإمارة؛ 
ولهذا لا يَصِح أنْ تكونّ ارْأةٌ أميرة» ولا يَصِحٌ أن تكونَ قاضيةً ا عضي على النّاس 
موق أما:آن اقعها لنماء ىق انر يتوة فلا باكرلا دير لدرسة ليناد 
0 


000 


- الإشارةٌ إلى قصور اَرْأَة وأئها إذا كانت لا يَضْلُّحْ أنْ تكونٌ وليه على 


84- - وَعَنْ نافع عَنِ ابْنِ عْمَرٌ ينها قَال: ١م‏ تتَى رَسول الله كله عن 
الشغَار). 


وَالشُعَائ: «أَنْ 8 الدَجُلَ انه عل أن تزغ الع انتف ولي يهنا 


20 


0 0 مُتَفْقٌ عليه 1" 


6 م 
ثُ 


ارد 8 22 2 ه ص م ( 
وَانَمَقَا مِنْ وَجْهِ آكَرَ عَلَ أنَّ تَفْسِيرَ الشّخَارِ مِنْ كلام تَافِع!". 


قوله: تيتى رَسُولٌ الله يت عَنِ الشّعَارٍ) النّهْيْ طلبُ الكفف عن الفِغْلٍ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الشغار» رقم (7١01)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم 
نكاح الشغار, رقم .)١515(‏ 

(1) هي رواية البخاري ني كتاب الحيل؛ باب الحيلة في النكاح» رقم (1970)؛ ومسلم: كتاب النكاح؛ 
باب تحريم نكاح الشغار, رقم .)١516(‏ 


نظا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وجْه الاسْيِعْلاءِ وليس المرادُ بالفعل هنا ما يُقابلٌ القولّ؛ بل المرادٌ بالل هنا الإيجاُ 
سواءً كان الموجودٌ قولًا أم فِعْلَا؛ قال شخصٌ لآحَرٌ: لا تَقَلْ كذاء فهذا طلبُ كنف 
ا 3 لكنه حي . 


0 


ا 1 ى يي في الوا فِنّهُ يُسمّى عبيّاء 
وكيف يَشْعْرٌ بأنَّهُ أغلى وهو أذنى رُتْبة؟ 

لتَفْرض: أن رَجِلًا وجَدَ أميرًا في الب ليس معه جنودٌ وهذا الرَّجُلُ لِصّ فقالٌ: 
لا تَرْكَبْ بَعيرَكَ فهذا عب مع أن الناهيّ أذنى رُنْب لكنْ هو في نفس الأمر يرى 
َنَّهُ أَعْلى منه؛ ولهذا قالوا: على وجْهِ الاسْتِعْلاءِ ولم يقولوا: طلبٌ العالي منّ النَازِلٍ 
فهو طلبُ الكففٌ عن الفِعْلٍ على وجْهِ الاسْتِعْلاءِء وإن لم يكن الطالبٌ أغلى رُتبة 
من المطلوت في الواقع 

قولّهُ: «تهى رَسُول لله يك » لا كلك أن اليك يكل أغل ثثيةٌ من أي و2 + 
النَّهْىّ إليهاء واختكف العْلَماءً في كلمة: > تبى عن كذاء أو صِيعْةٍ اله المعروفة؛ هل 
قولُ الصّحابي: «مبى» كقولِه: قال الرّسولٌ: «لا تَفُعلوا' على قولَينٍ: 

القولٌ الأَوّلٌ: أن قولّ الصَّحابي: «قئ) أضعف من قوله :قال رَضول الله 
يَِ: لا تَفْعَلُوا» قالوا: لأنَ ١لا‏ تَفْعَلُواا صريحة في النَّهْي؛ لأنَ هذه هي صيغةٌ النَهَي؛ 
وأمّا 5١‏ بى؛ فهذ َب لصحا عا همه من قول الرّسول يي وقد يَفهمُ من شي 
ليس بنهي أَنهُ ؛ بٌ؛ وعلى هذا فتكون أضعَف» ولكن مع ذلك لها حكمٌ النَهْي 
الشف رذرك شين ١‏ 


كتاب النكاح 1 


0 


لخبت الآرل: أن الصّحابةً َنم يَعْرفونَ النَّهَّ» فليسوا عُْجَْا لا يَدْرونَ 
الهِيّ مر اللثين. 

والسَّببُ الثَاني: أنَّ عند الصّحابةِ منّ الوّرع ما يَمْتَعْهِم من أَنْ يتقولوا: «تبى» 
ع اسل أن لبن و و قالغنالا ةينالع يميا 
را ل ف رن ا نه منه التَهْىُ بلا شك لكنّ الصَّيغْةَ أضْرَحُ» وعلى 
هذا فإذا قال تكزي» فهو ]| لو قال السو ل:نالا تتكهرا شيغا ةالولا ف ق. 

قولة: «الشَغَار): مصدر شَاعْرَ يَشَاغْرٌ شغارًا؛ ونظيدة ف التُصريفي: (قائل 
يُقَاتِلَ قِتالًا)؛ إذنْ: لاب من أن يكون ين اَي وهو فس ا فلس [مانهن الحقووة )وهو: 
6 تقولٌ: «شَعَرَ المكان» إذا حلا وإمّا: من شَعْرَ الكلبٌ؛ إذا رقمَ رِجْلَهُ ليبول» 

مْكِنُ أن يقال: : لا مانع مِن أن يكون م اتناس لتقن يلار فيه لخر 
وشَعْرّا فا هو الشَّغْارٌ إذن؟ 

ترَهُ الرّاوي بقوله: «وَالشّعَارٌ: أن مُروْجَ الرّجُلٌ ته عَلَ أَنْ ُرَوْجَهُ الآحرُ 
4 وهذا السّياقٌ يحتمل أنْ يكون من عبدٍ الله بن عْمَرَه كما جاءَ ذلك» ويحتمل 
أنَهُ من نافع» وقد جاءَ كذلكٌ» ويحتمل أَنَّهُ من مالِكِ الرّاوي عن نافع» وقد جاءتٍ 
الرّوايات هكذ أنه من كلام مالكِء من كلام نافع» من كلام ابن عُمرٌ ولكنةُ لم 
يرد مَرْفوعًا فيي| أعلمٌ؛ يعني: لم يَرِدْ أن الرَّسول عَلَياصَكَاهوَلتَكخ هو الذي فسّرَ الشّغْارٌ 
08 

وهذه الرّواياتٌ الثلاث ليس بينها تعارضٌ في الحقيقة؛ لأنَّهُ يجوز أن ابنَ عُمَرَ 
معنا فسّرَهُ ثم تلَقَاهُ نافمٌ عنه» ثم كان إذا حدَّتٌ بالحديث لا يُسْيْدٌ التفسيرٌ إلى 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و و 
ابن عمَرٌ؛ بل يقوله من نفسِهِ؛ اعتمادًا على ما رواه عن ابْنِ عمَرّه وكذلك نقول 
بالنْسبةِ إلى مالِكِ مع نافع؛ كا أَنَّكَ الآنَّ تقول: «يا فلان! لا تَقَصِدٍ السو فإنَّ) 
الأغمالٌ باليّاتٍء وإنَّا لكل امرئ ما توى» فهذا مُحْمَلُ عنك على أَنَّهُ مِن قَوْلِكَ 

8 - 3 صََلِابيَه * لل )6 .هلم 5 لاه 218 وى ديه 
لكنه من قولٍ الرّسولٍ يكلَدِ فابنُ عمّرَ إذا فسَّرَهُء ثم رواه عنه نافع» ثم قاله مُتَحَدَثا 
به لا يقال :إن هذا تغارضى أن يكون من اقول اب لان من الاق أن يتعدت 

9 ا ان 0 ا 000 
به نافع دون أن يُسْنِدَه إلى ابن عمَرٌء فيسْمَعَهُ سامع فيَظنه من قولٍ نافِع» وكذلك 

وو 1 4 ورس ما اءه 2000 هه - 
نقول بالنسبة لمالِكِ مع نافِع؛ ولهذا ذكرٌ المحَدَّئونَ: أَنَّهُ إذا تَعارَضٌ الرَّفعٌ والوقف 
نه يُؤْحَذٌ بالرّفع؛ أن معه زيادةً عِلّم ولأنّهُ لا يناف الوقفت. 


على كُلَّ حالٍ: لم يَرِدْ عن النبيّ بل فيا أعلم أَنّهُ قسّرَ الشَّعْارَ بهذاء ولكنْ 
نقولٌ: إذا قَسّرَهُ الصحاييٌ فالصحابٌ أعلمٌ النَّاسِ بِمُرادِ رَسُولٍ الله يك لأنّهُ عاصَرَهُ 
وقَهِمَ كلام ولا سيا ابن عْمَرَ مها فإِنّهُ كان من أخرص النَّاسِ على حديثٍ 
رَسُولٍ الله بك ولهذا تَجِدُ أعلمَ النّاسٍ بكلام الرَّجُلٍ أحصّهم بِصّحْبَيه. 

إِذنْ نقولٌ: لو كان هذا من تفسير ابن عْمَرَ يَعَلتعَن فإنَّهُ هو الْتحَينُ؛ لأنَّ ابن 
عْمَرَ صَحابي» والصّحابةٌ أعلمُ اناس بِمُرادِ رَسُولٍ الله ملب 


وقولَةٌ: «عَلَ أَنْ يُرَوْجَهُ الآكَرٌ) (على) تدلّ على أَنَّهُ مُشْتَرَط؛ يعني: أنَّ التكاح 


1 


0 26 1 8 00 
وقوله: ١‏ أبنت ) : هذا ليس خاصا بالبنتٍ؛ بل على سبيل التمثيل؛ فلو رَوَجَهُ 
ع وا ل مر ع وس ع اس 7ن 
أختة على أن يِرَوَجَهُ أحته فهو شغارء أو يروجه أحته على أن يرَوجه ابئته شغاة؛ 


ع؟ واه او مه 


ه 0 م د 2و 23و 6ه 4 ) يرسا لاع رج و لوه 
ولهذا جاءث عبارة الفقهاءٍ رََهُمانَه أن يرّوجه وَلِيَتَهُ على أن يرَوجَهُ الآحر وَلِيَتَكُ 


كتاب النكاح يفن 


2و 
سَ الس 


وهذا أعم من «ابنة)» لكنّ «آبنةً) أوْضَحٌ؛ لأن كلا يَعْرِفُهاء لك «وَلِمْتَه) 0-5 
مَنْ وين ولهذا عدُ -غالبًا- عباراتٍ السَّلَفٍ وكُلّ مَنْ قَرَبَ من الرسولٍ كله 
تجَدّها ل ل ا فهي أَوْضَحَ وأضرّحٌ وأبْيَنُ بخلافٍ 
عباراتٍ الْمَأَخْرِينَ ففيها شي من النِّْيدِء وإنْ كان فيها شيءٌ من الشّمولٍ. 

وقولة: «وَلَيْسَ بَيْتَّهها صَدَاقٌ» الصّداقٌ: المهرٌ؛ وسّمِّيَ صَدافًا لأنَ بَذْلَهُ الملل 
لطلب اكَرْأةٍ دليلٌ على صِدْقٍ الطَّالِبٍ؛ لأنَّ الملل تحبوبٌ إلى الثفوس» ولا يَبذَلُ 
المحبوب إلا للوصولٍ إلى ما هو أَحَبٌّ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ أنْ يَْذّلَ المحبوبٌ لطَلبٍ 
مَكْرووء ولا يُمْكِنُ أنْ يَْذَلَ عَحبِوبَا لطلب عَْبوبٍ مِثْله؛ لأنّهُ يكون عَبنَاه إنما لا يبدل 
الَحْبِوبَ إلا لطلب ما هو أحبٌ؛ إما عَيْنَاه وإما جِنْسّاء وإما وَضُمًا. 


المهمٌ: لا يْدَ أَنْ يكونّ هناكَ مُرَجمٌ فسَمّيَ الصَّداقٌ صَدافًا؛ لأنّهُ دليلٌ على 
صِدْقٍ الطَالِب؛ كا سمْيتِ الصَّدقةٌ بذلك؛ لأتَّا دليلٌ على صِدْقٍ باؤلهاء وأنّهُ يريد 
قوت الله 

فَالشَغارٌ إِذّن: أن يقول مثلا: رَوَجْتْكَ بنْتي على أن تُرَوّجَني بتتّك» فقال: 
قَبِلْتْ ثم رَوَّجَهُ؛ بشرط ألا يكونّ بينهما صَداقٌ» ووجْه النَّهْى عنه ظاهِرٌ جدًا: 

أولا: لأنَّ الله تَعالَ قال في كتايه: وَل لكمم مَا ره دَلِكُمْ أن تَبْمَمُرا 
ولك * [الساء:14] وفرْج الَرْأةِ ليس مالّاء وهذانٍ الرَّجِلانِ جَعَلا بُْضْعَ كُلّ واحدةٍ 
من الزابن هرا للاأخرى» هذا لا يضح : 

نانيًا: أنه لو جارّ هذا التكاحٌ لكان سيا لإضاعة الأمانة؛ لأنَّ الرّجُلٌ ربا يُرَوحُ 


دراه 0 : 0 - وب هك 2 
ننه مَنْ ليس بكففء؟ لأنّهُ يروج ابنتة فيِضَيّعْ الأمانة. 


كذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المًا: أنَهُ قد يودي إلى كرا الَرْأَةٍ على الزَّواج؛ لأنَّ الوئّ يريدُ أنْ يَصِلَ إلى 
ترفو روعاف قل يلا و ااا 0 

رابعًا: أنه يكونُ -في الغالب- سببًا للتّرا والخُصومات التي لا تَنْنهي؛ لأن 
إخدى الْرْأتَينِ لو فَسَدَتْ على رَوْجها لحاوَل رَوْجُها أنْ يُفْسِدَ مُوَلَيتَهُ على رَؤْجهاء 
وهذا يقعٌ كثيرًا؛ فإذا عَصَبّتِ الزَّوجِة على رَّوْجِها ذَّمَبَ إلى بِْيهِ عند زَوْحِها وهي 
مُسْتَأَنسَةٌ معه وقال: ما تُريدِينَ بهذا الزَّوجء فيه ما فيه فَأَفْسَدَها عليه» وهذا 


بيه بسي بد 


مشاهد ومجرّث. 

فينة | نودة كفامة كلها لذ لضن أن نكاح السّغَارٍ باطل لا يُقِرَّهُ الإسلام 
ولك الورك يذل عق ال ايكون كنات إلا قوط 

الاوّله أن يكوه يكاخ الثائية منتتطاى يهام الأوق؟ روح م قود 
١عَلّ‏ أَنْ يُرَوّجَه). ْ 

الثَّاني: ألا يكونّ بينهها صَداقٌء لا قليل ولا كثير. 

تنظ إلى مَفْهومٍ هذين الشَّرطنٍ: إذا روَّجَهُ اب ثم رَوَّجَهُ الآخرٌ ابنته بعد 
ذلك بدون شَرْطِ؛ فهذا ليس بِشِعارِ وهو نكاح صحيح. ولا فيه إشْكالٌ. 

ولكنْ هل يِجِبُ المهرٌ لكل واحدة أم لا؟ الجوابُ: نعم, يجِبُ مهرٌ الْلٍ لكل 
واحدةٍ ما دام لم يسَمْ. 

مَسْألةٌ: لو زوّجَهُ ابَْتَهُ على أن يُرَوْجَهُ الآخرٌ التنَهُه وجَعَلا صَدافًا: فليس 
بشِعْارِ؛ لأنَّما جَعَلا صَدافًاء وظاهرٌ الحديث أنَّهُ يَصِمّ ولو بِأدْنى الصَّداقٍء وأذنى 


كتاب النكاح ١0‏ 


عرو ووو 


الصّداق هو ما يَصِحٌ عقدٌ البيع عليم؟ فلو كال شين سيا قبمة ربع ريال فإ يصح؛ 
لأنّ عقدَ البيع يَصِحّ عليه قال رَسُولٌ الله بل «الْتَمِسُ وَلَوْ حَاتَا مِنْ حَدِيد)!", 
ولكنْ حتى وإِنْ كان هذا ظاهرٌ الحديث فليس بمُرادِ؛ وذلك بِمُقَتَضى قواعِد 
الشَّرِيعة؛ لأنَّهُ إذا أعطاهٌ -مثلًا- ِرْهمًا واحدًا؛ فهل هو جَعَلٌ للمَرْأَةٍ مَهْرَها الحقيقيٌّ» 
أو صار مَهْرّها هذا الَدَرٌ هم والبضع؟ 

والجواب: الثاني بلا شك بل الع أكثز بكثر منّ لزه ولهذا: لا يد 
أن تيد بأنَ يكونّ الصّداقٌ صداقٌ المثل» فأمّا إذا كانَ دون ذلك فإنّهُ لا يَصِح؛ 
اكه إذا كاد دون ذلك صارَ بُضْعٌ إخداهما جَرْءًا منَّ الصَّداقِء والبْضْمٌ ليس بمالٍ. 
فلا بدَ أن يُقيّدَ: أن يكونّ مَهْرَالمثلٍ. 

وإذا كانت إخدى البْتينِ يكْرًا شَابَة والبنثُ الأخرى تَييّا عَجُورَا؛ فهل 
يختلفُ امه أو لا يختلفث؟ يختلفت» وليك كذلك» فلا بَأس أن الذي روج العجور 
اليب يَبْذّلُ مَهُرَا يكوثُ لمثلهاء والثاني يَبذّلٌ مَهرًا يكُونُ لمثلها. المهمٌ: أن يكون مَهْرٌ 

وهناك -أيضًا- شَرْطٌ ثانٍ لا بُدَّ منه؛ وهو رضا البنْتِينِ؛ وهذا يُؤْحَذُ ما سَبَقَ 

من الأول على أن لايد ين رضا الزُوجنٍ في الكاح» وإلا ما ص الُحاح. ولا يد 

من الوط ايك اقيا وى ان 12 كل متهن كنا النيراكوقان كان عه كاد 
فإنَهُ لايَصِحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلب» رقم (0070)؛ ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» رقم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد 


فا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اليو اس مووي تن رذ مُورد؛ 
فتقول: احاحي ات , من أن يخون الوليا في لايته؛ ؟ لا نه 


ما نا اشطنا رضا الرّوجة فإئها لن تر ضى إلا بكن ثريدٌة 

إن قال قائلٌ: وإذا تَجَاوَرْنا هذا فَإنَّهُ يَرِدُ علينا امسدة الثاني وه ؛ َنْهُ إذا 
ساءتٍ العِشْرَة في إخدى الرّوجِتَنِ فإنَّ رَوْجَها سوف يُفسِدٌ زوجة الآحَر عليه 
فم هو الجوابٌ عن هذا؟ 

فلناةالخقيوة ات ل خوات هن هذاه لذ أن تقول قائل : إن ارات عن هذا 
أنَّ الأصلّ عدمٌ ذلك؛ لكنَّهُ لا يُمْكِنٌ أنْ نقول: الأصلّ عدمٌ ذلك» ونحن قد عدَّلنا 
به التهِيَّ؛ لذنّنا إذا قَلّنا: «الأصل عدم ذلك» بَطَلَ أن يكون له للنهن: عل 
غناك كافك بوليذا دكت بيعفن القلاء إل أذ كات الشغان لا َعَم مطلمًا 
حتى ولو يرضا الرَّوجَتَْنِ ولو بكَوْنِ كل واحدٍ منها كُفْنَا لهاء ولو سَمّيا 8 
يَْنْعْ صَداقٌ المثْل؛ سَدَا للباب» وهذا القولٌ مُنّجهٌ لوَجْهِينِ: 

ل ال 0000 الا شِغَارَ 
: في الإسشلام»" هيدا عامٌ. ٠‏ 


عي 


ل 


والثاني أنَّنافي عَضْرِنا هذا يب التَحَرّرُ من فتح الباب؛ لأنّك إذا قَتَحْتٌ الباب 


© وم اث 


نول زَوّجْئك بنتي بعَشَرة آلافٍ رياليه على أن تَروّجني بِنتكَ 
ِعَشَرةٍ آلافٍ ريالء ثم إذا ثَمّ العقدٌ قالّ: أنا أب لي أن انتملك من مال ابتتي 


كتاب النكاح يفن 


هه وير 


ما شِيْتُ وقد سَمَحْتُ عن المهرء وذاك يقولٌ -أيضًا- سَمَحْتٌ عن الَهْرِهِ وتكون 
الصجدٌ أل مَهْرَهِ فلذلك أنا أرى سَدَّ الباب في هذا الزَّمَنِء وأنّهُ لا يَصِح الشَّعْارٌ 
مُطَلقَاء وإِنْ كان المذَهَبٌ يَمْشُْونَ على ما ذكرناه أوَّلَا بمُقتضى الحديث. وأنّهُ من 
قَؤلهم: «شَعَرَ المكان» إذا حَلاء وكم| هو تفسي ابن عُمَرَ يمنا أو نافع» ولكنْ نظرًا 
قناد فق اناق اق ان نقد لنت نا ْ 

ولكنْ هنا مَسائِلُ قد وقَحَتْء ولا سيّ) عند البادية؛ يعني قد حَصَّلَ نكاحٌ 
يسمُونه عند البادية نكاح البَدَلِه ولكنّه حَصَلٌ برضى الطَرفِينِ وبِمَهرء وبالشّروط 
العْروفةٍء فهل ثُفْتي بِاَنْع الذي اخترناةٌ» نظرًا لفسادٍ أهلٍ الزَّمانِء أو نقول: هذا 
أمْرٌ جَرى» وما دام يَمْمِ على رأي بعض العْلَّاء؛ بل على ما يقتضيه حديث ابن عَمَرَ 
فَإنّنا تُمْضِيه؟ 

تَرى هذا أيضَاءٍ وهو: أنَّ ما قد وق وانّتهى النَّاسُ منه» وكان فيه مَهْرٌ إن 
يَمْضِيء ولا تُقَرَفُ بين الزَّوجَينٍ ورَوْجَتَيْهماء ولا نقول: إن أؤلادى) ليسوا أؤلاا 
مدعي نابل تقول أنه الآن غل كاك ماذاء فلاخصل الرضاءو أن كل بوائدد 
كُفْءٌ لرَّوْجَتِه وحَصّلّ المهرٌ» فالتكاحٌ صحيحٌ؛ لكن تَمْتَعُ الابتداة» ونكونُ بذلك 
مُطَبّقِينَ لقاعدة: الاشتدامة أَقْوَى منّ الانتداء؛ وهي قاعدةٌ مَعْروفةٌ عند العُلَّماءء 
ولها فروعٌ؛ ومنها مثلّا: الطَّيبُ للمحرم منوعٌ ابْتداءً» وليس تَمْنوعًا اسْتدامة؛ ولهذا 
قالت عائشة تتتلتاقنها: «كَأن أنْظْرٌ إِلَ وييص السك في مَمَارِقٍ رَسُْولٍ لل كه 


0 لين يو )1( 
رك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب» رقم (١77)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الأحرام؛ رقم )١١910(‏ من حديث عائشة ووَليَدعَنهَا. 


عقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلو عُرِصَتْ علينا قَضيةُ فيها اشتراط» ولكن المهر تام والرّضا من الزَوجِينِ 
حاصلٌء وكل من الزّوجين كُفنء فإنّا ل فْسَحُ العقد بل ثنضيه لأنه يَرَُ بين 
الابتداءء والاستدامة» وهذه مسألة يَنْبَغي للمُفْتي أنْ يُلاحِظهاء فيْبَغي للمُفْتي أن 
يُلاحِظ القَرْقّ بين الابتداء والاشتدامة؛ فالابُتداءً تَحْتاطٌ فيه وتَتَجَنّبُ ما يُمْكِنْ 
أن يكونَ سَببًا للإشُكالٍ» وأمًا الاسْتدامةٌ: فَإنّنا لا يُبْطِلُ شيئًا إلا بدليل أفوى منّ 
الاشتدامة؛ لأنّ الذي حَصَلٌ حَصَلّ على أنه صحيحٌ فلا يُمْكِنُ أن تُبْطِلَ هذا الذي 
حَصَّلّ على أَنّهُ صحيحٌ إلا بدليل قويٌ» يُمْكِنْهُ فَضْمّ غرى هذا الذي عمد وهذه 
الا كدكةق كوس امال 

فمثلا: الوضوءٌ للطَّوافِء الصَّحيحٌ أنه ليس بشَّرْطِء وأنّ الإنْسانَ لو طافٌ 
بلا وُضوءٍ فطواقُةٌ صحيحٌ؛ لأنَّهُ ليس هناك دليلٌ على اشتراطٍ الطّهارةٍ للطَّوافِء 
لكنْ إذا أرَدْنا أنْ تُفْيِيَ شخصًا يريدٌ أنْ يطوفٌ الآنَ اذا نقولٌ له؟ نقول الراك 
طُّفْ؛ حتى لا تُعَرّض نَفْسَكَ للخَطر لكنْ إنسانُ جاتنا يقولٌ: أنا طّفْث على غير 
وَضوء؛ ناسياء أو أَحْدَيْتٌ في أثناء الطّوافِ؛ لأجل الزّحامء أو لأيّ سببء فلا يمْكِن 
أن تقول أَعِدٍ الطَّوافَ؛ لأنّ الطّوافَ انتهى» وليس هناك دليلٌ على ا شتراط الوضوعء 
نحو لقنو ل إن طوافكٌ ناطل» فعلاك أن تهيد 6 فمثل هذه المسائل مُفَبِدَة 
للإنْسانء فإنّهُ إذا كانَ الشيمٌ سبفْعَلٌ ابتداءً فبابٌ الاختياطٍ أَوْلى» لا سيا مع قُوَةٍ 
الخلافي. وإذا كان قد مضى فإنَّ الالختياط أَنْ تُبْقِيَ الشيءَ على ما كان عليه؛ لأنَّ 
الأصلّ الصَّحَّة حتى يقوءً دليل بين على الفساد. 


كتاب النكاح 8 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريمٌ نكاح الشّعْارِ؛ ودليلُُ النهيُ؛ والأصل في النَهّي الَحْرِيمٌ؛ لأ لأن الله 


5-4 
9و 


يقول: كايا لبن مَامنوَا يليوا الله ا ويقول: 8 ييا 
ألَرِينَ يي د شرل ام إن 2 يكم وأعلموأ أرك الله يحول 
بيست الْمَرَكِ وَقَلِوء # [الأنفال:4 7]. والآيات في هذا 9 كير 
-١‏ أَنَّهُ لو عَقَدَ نِكاحٌ الشَّعْارٍ فنّهُ لا يَصِحٌ؛ لأنَهُ مَنْهِيٌٌ عنه» ولو صَحَّحُنا 
المنهيّ عنه لكان في ذلك مُضَادَةٌ لله ورسوله يله لأنْ الذي تبى الله عنه ورسولّةٌ 
كه يراد منه اجتنابة» والقضاءً عليه فإذا صَحَّحْناه فهذا إثبات له» وإبقاءٌ عليه؛ 
ولقولٍ النبيّ 355: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيْه ْنَا فَهُوَ رَ0)5". والْنْهِئّ عنه ليس 
عليه أمرٌ الله ورسولهء بل أَمْرٌ الله ورسوله على تَرْكِهِ واجُتنابه فيكونُ بذلك باطلًا 
0 

4 ل ا لعاذاتكون الموي لالتحال كاله لو 
جارٌ الشغادٌ لتلاعَتٌ ا بالنّساء وصارٌ الإنْسانٌ يجْعَلٌ مُوَلَياتهِ اللاتي وَلَّاه الله 
علين الخ يَكْتسِبٌ بهن الأبضاع ويَتَرّوَّحٌ هن ما شاءً منّ النْساءِ؛ ووجَههُ 
النّهَىُ عن الشَّغْارٍ. 

؛- سد الّرْع لجميع أنُواب ما يَقتضي التّاعٌ؛ لأنَّ نكاح الشَّعْارٍ ين أسْبابٍ 
التّراع» فإِنهُ إذا وَهَمَ العقدٌ شغارًاء وساءت العلاقة بين إخدى الزَّوجتَينِ ورَّوْجها 


أ 


0010 أخر جه مسلم: كناب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. رقم )١171(‏ من حديث عائشة 


يها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 5 3 ع؟ و؟ > ]م عي 04 ٠.‏ م : غ2 
حاوّل هذا الزوح أن يفسِد الَْرْأَةَ الأخرى على رَوْجهاء وحَصّل بذلك من التزاع 
والشقاقٍ ما هو معلوم. 


سس ٠.0:‏ (3) م00 للا سس و ا 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَإكّهَه: «أنّ جَارِيَةَ بكرًا أَنَتِ النبيّ يك مَذَكَرَتْ : 
نّ أَبَامَا ا ا اد وَوَاةُ هذه وَائو و3 وَائث مَاجَه 


وَأعِلَّ بلإرْسَال!" 


1 


لصم 


آنا 


قولّهُ: ١جَاريَة‏ اهاري نطق عل الى التعزفيو قطان هن الامو للك 
وطن على ممرّد الأننى» فلها إطلاقاتٌ بحَسَّب السّياقَء ولكنّ الأكثر أن احوارك 
الساء المتغاد: 

أن هذه الجارية بكر الشيك ا 


يبان 


وَقَوله: «بكرًا» هذا عطف بيانِ؛ ير 


وقول «أَنَتِ التبيّ يك فَذّكَرَتْ: أنَّ أبَاهَا رَوَّجَهًا وَهِيَ كَارَهَةٌ) قولّهُ: «(وَهي 
كَارِعَة؛ هذه الجملة حال؛ يعني: والحال أئها كارهة لم تَرْضٌ الزَّواج» أو لم ترص 
ارج لاا محييد يد وير اكات لواحا لسر روي أو لُطْلق 
النكاحء فخيّرها رَصولَ الله يك بين أن تَبْقَى مع الرّوحء أو تَفْسَحْ الكاح» مع أنه 
بكرلا ها. ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 07777 وأبو داود: كتاب النكاح» باب في البكر يزوجها أبوها ولم 


يستأمرهاء رقم (95١7)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة. رقم (181/6), 
وقال الحافظ في الفتح (9/ :)١957‏ «الطعن في الحديث لا معنى له. فإن طرقه يقوي بعضها ببعض». 


كتاب النكاح 14١‏ 


وقول الموَلّمي: «وَأَعِلّ بالإْسَالِ) وَالعلة واضفت حفي لا يَطلِعُ عليه إلا عنهابدة 
العلّاءِ يُوجِبُ القدح في الحديث؛ وذلك لأنَّ العلَهَ إذا كانت ظاهرةً فنا تكون 
مغلومة» كل يَطَلُِ عليها؛ مث لو أسند الإمام أحمد حديًا إلى مر بن الاب 
فعلّةٌ هذا الحديثِ ظاهرةٌ واضحةٌ» لكن لو يأتي إنسانٌ مُعاصِرٌ لشخص يُسْيْدُ 
اللدنيك المتولكة لل ب اح سر خيس حرج لبي دارا اجاور 


0 


ل ينف عن أنند لديف | إليه. فهذه علة 


ولهذا قال ابر حب عر ةاش ال اير" ملأ هنين أشضر 
أنواع الحديث)؛ يعني: أ لدعا يك اع مالس 
والإزسالٌ عِلّةٌ بلاشكٌ والذي فاتٌ فيه انَّصِالٌ السَند لكنْ إذا رُويَ الحديثٌ 
0 لزاه : َُ ا ين 2 7 
سل تار ومؤضولا أخرق :وكات الواضل يقةء!فإن هذه اليلة لا تند لأن 
0 ااه و و 2 ل 8 5 2 
مع التق زيادةً عِلِْ؛ مئال ذلك: الحديث رواةٌ أزبعة» واحدٌ انّنِينِ ثلاثةٌ أربعة» تارةً 
زوق اديت عهذا لسن كله وتارةً يُرّوى بسند: واحدء واثنين» وأربعةٌ» فِيَسْقَطٌ 
0 5 53 - ُِ 2 3 - 
وااحدة فهذة الزؤاية الثانية مرسلة؛ لكن إذا كان واو الأول تقد فإن الارسال فق 
3 0 و 0 1 7 َ 
الثانية لا يَقدَّحُ؛ لأنَّهُ معه زيادةٌ عِلَّم واحتمال النسيانٍ في الرُواية الثانية واردٌ» قد 
يكون الرّاوي الذي أزسله نَمِيَ. 
5 1 ل و ٍ م 2 
ولهذا قال في الحاشية: قال ابن الم : رواية هذا الحديث مرسلة» ليست 
5 َ - و 3 مت و 7 ٠‏ 0 . 2 - 1 
عِلَدَ فإنّهُ قد رُويَ مُسْندًا ومُزسلاء فإن قلنا بقولٍ الفقهاء: الاتصال زيادة» ومن 
وَصَلَهُ 0 مُقَدّمٌّ على مَنْ أَرْسَلَهُ فظاهن وهذا تَصَرّفْهم في غالب الأحاديث» وإن 


()2ض: ”151711117)., 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَكَمْنا بإرساله؛ كقولٍ كثير من الْحَدَّئِينَ: فهذا مُرْسَلٌ قويٌء قد عَصَّدَنَهُ الآثارٌ 
الصّحيحةٌ الصريحةٌ» والقياسٌُء وقواعدٌ الشّرْع. 

ذْن: العِلَّةَ هنا غيدُ قادحةّء لا على رَأَيِ القُقَهاىِ ولا على رَأَيٍ الُحدَّئينَ؛ لأنَ 
له شواهة ثويد منها ما بت في الصّحيحَينٍ فيا فها سبقٌّ: الا تنخ اليك حَنَى 
مُستَأَذّم)! '» وفي رواية للم صريحة: «البكْرٌ يَسْتَاذمها ما أَيُوَهَا»! ''» فإذا كانت لا تَنْكَح 


وى لعب > 


حتى تستاذن» تأكوة بغعير اسْيَعَذَانٍ صارَ التكاح مَنْهِيِ عنه. 


ص 
َ 


ولكن يرد علينا: أنّهُ إذا كان مَنهِيَا عله فكنك ده المرَأَة أفليست القاعدة: 


أنَهُ إذا كانَ مَْهِّا عنه ألا يَصِمَّ ثم إن اختارت النكاح جَدَّدْنا العقد؟ 
فيقالٌ: إِنَّ ال هنا ليس لق الله عَرَيَلّ وإنها هو لق الآدميٌّ» فإذا رضي 
3 0 0 - 0 فو 5 ً 2 ى و 8 عر يو 
الادمي ولام و العقَدٍ؛ فإن علة النهي تزول؛ ولهذا خيرها النبي 
فون ينك كاكيا 
وهنا مسألةٌ يحب التََبّهُ لها: ئها لو ادّعَتْ أئَّا مُكْرهةٌ بعد الدّخول؛ فالمْقَهاءً 
يقولون: لا تُقبَلُ إلا بيه ولو ادَّعَتْ قبل الدّخولٍ فَإنّه يعبلُ قَولْها. 


015 لترسه نهاري كان لكا جه باح واس الاتدبوغنية: كاتني ارش فاه رق 
رقم )١519(‏ من حديث أبي هريرة ودَإنَِعَنَ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» رقم )١47١(‏ من حديث 
ابن عباس وَعَإيهعَنها. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنّهُ يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يَسْكُوَ والدَهُ عند القاضى في الحقوقٍ الخاصَّة؛ 
فمثلا: لو أنْ والدَهُ أبى أَنْ يُرَوّجَهُ وهو فقي وأبوه عَنْىّ» فله أَنْ يَرْفَعَهُ إلى الحاكم» 
ويُطالِبَةُ بَزُويجه؛ لأن هذه منّ الحقوقٍ الخاصّة التي لا بد له منهاء ولو أبى أن يُنْفِقَ 
عليه» وهو فقيدٌ والأبُ غَنٌِّ» فللولَدٍ أن يَرْفَعَهُ إلى الحاكم؛ لأنْ هذا من الحُقوقٍ 
الخاصّةء التي لا بد للولدٍ منهاء فإِنْ زوَّجَهُ أبوه بواحدةء ولكنًّ الولَدَ لم يَقتَنِعْ بها 
أي: أن الواحدةً لم تُعِفَهُ فطالب بثانية فيجب أن يَرَوّجَهُء وبثالثة وبرابعة. 

421 7 5 5 ٍِ 2 َ اوه 

أمَا ما لا يختصٌ بذات الشخُص؛ كالدّيونٍ -مثلا- فَإنّهُ لا يُطَالِبَُ مبا؛ مثل أنْ 
يكون الولدٌ قد أَقرّص أباهُ دراهم» ثم طالَبَهُ وأبى أنْ يُعْطِيَهُ إيّاها فليس له أن يَرْفَعَه 

6 سرس 2 ال َه سا سم رم 6 تر رم رو و 
للحاكم؛ وإن فَعَلّ فإن الحاكم يقول له: «أَنْتَ وَمَالَكَ لأبيك»"" فتَبُطل الخصومة. 
ع -ه _ 3 0و0 4 م0 و ع 0 0 

١‏ - أن يكاح البكر ولو كان منّ الآب يَرْجِع إليها لا إلى الأب؛ ووجهه: أن 
النبيىّ يكل حَبرهاء ولو كان الأبُ يَمْلِكَ إِجْبارَها لقال النبينٌ ل «إنّهُ لا حقّ لك 
مع أبيك». 


ا ل زد ل و الى ل ون : 
؟'- جواز تَصَرَّفِ الفضولي؛ وهو أن يَتَصَرَّفَ الإنسان في حق الغير بغير إِذنه 

ل ل ا ل ا الايد 20 
فإذا أَذِن له تَمذْ الت ف؛ ووجّه ذلك أن الن يِه جَعَل أُمْرَ الجارية في هذا النكاح 


سر سر 
5و ٠‏ 5 


-أي: التي أَكْرِهَتْ فيه على الزُواج- إليها؛ فيُمُهِمُ من هذا: أنَّا إن أجارَّنهُ تَقَذَه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 779)؟ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولدهء 
رقم (١7017)؟‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم )5١97(‏ من 


لو عمدو 


حديث عمرو بن ما شعيب» عن أبيه» عن جده وََاتَدُعَنْهُ. 
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خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وِنْ لم تزْه الْمَسَمَ فإذا كانَ هذا في التُكاحُ -مع مُحطورته- ففي غيره منّ العُقود 
أؤلى» فعلى هذا: لو أنَّ شخصًا باعَ سيّارة إنْسانٍ بلا توكيل» لكنّهُ يَعْرِفُ أنَّ هذا 
الرَّجُلَ يَرْعَبُ أنْ يَبِيعَ سيّارئَه فجاة شخصٌ يَطَْلَّبُ السَّيّارة فَاغْتَتَمَ الفُؤْصة 
فباعها عليه بدونٍ توكيل» ثم عد ذلك اح عياب السيارة وواققٌ» فإنَّ العقدَ 


مساو ء 


يَصِحٌ» ويَمْلِكُهُ ا مْمتري من حينٍ العقد؛ لأنَّهُ أجارٌ العقد السَّابِقّ. 

وهذا رمن بعض الرّجوه بول الموصى له اليوصية: اذا يل وى له 
الوَصِيّةَ بعد موت المُوصي بِمُدَّة فهل يَنْسَحِبُ اللْكُ على ما مَضى» وتكون في مِلْكِ 
الُوصى له من موت الُوصيء أو ين قَبولٍ المُوصَى له؟ في هذا خلافٌ وأنَّ الذي 
مَشى عليه صاحبٌ زاو الْستقْنِع: أن الك يَنْبْتُ من حينٍ اموت فيَنْسَحِبٌُ الملّكُ 
في و10 


- أن الشّريعة الإسلاميّة تأخذ للمَطلوم حَمَهُ ولو كان على أقُربٍ النّاسِ 


َّ 


جهه أن النبيّ ل - خيّرٌ هذه اكَرْأةَ التي زوَّجَها أبوها وهي كارهةٌ؛ لأنَّ هذا 

ا فون أَظَلَم الظّلم أنَّ اكزأهً تُرَوَحُ بشخصي تَكْرَهُةُِ لأنَّ هذا الشخص 

سيبّقى شَريكها في البيتء وفي الأؤلاد. فكيف يُمْكِنٌ أنْ نُجْيرَها على شخص 

لا ُيده فقد يل عليها منَ الَّررٍ والقلق اليه وربها يصن -أحيائا- 0 

حدٌ الجُنونٍ؛ فبعض النْساءٍ تُحَاوِلُ أنْ حرق تَفْسَهاء » أو أن تَقَتَلَ تفسها؛ ويد نا 

وجدَثْ من القهرء ولا شك أنَّ هذا منَ الاغتداء والظَلمٍه والّعٌ يرف الم 
عن اللَظّلوم» ولو كان من أقرب النّاسٍ إليه. 


)١(‏ انظر الشرح الممتع لفضيلة شيخنا الشارح رَجمَهأنَهُ(١7577/1).‏ و(717/11١‏ وما بعدها). 


كتاب النكاح 140 


فإِنْ قيل: كثيرٌ من الآباءِ يُرَوّجِون بناتهم بدون رِضامُنَ» ثم تَرْضى الْرَأه 
فهل نِكاحُها صحيحٌ؟ 

ُلّنا: هذا ينبني على هذا الحديث؛ فنقولٌ: لها الخيارٌ ولكدّنا نُخاطِبٌ الأب 
من قبلٌ؛ ونقولٌ: مارخرم عزياك لادان الك ريس اا 
إذا فَارَقَتَهُ وبقِيَتْ يا أنْ لا يها أحدٌ فتَبْقى معهٌ على إغْماض. فنقول: : هو صحيح 
ما لم تَكَنْ كارهة. 


عاد ال الي 
4١‏ - وَعَنِ الحَْسَنِ» عَنْ سَمْرَةَ يتنه عَنِ الي يَ نَأ ل: «أيّا امْرَأةِ َوَّجَهَا 
وان قي لول نه َوَاهُأَخمكُ وَالأرْبَعَةُ وَحَسَنَه الذي" 
الشرح 
7 3 ا 6 5 . 00 و 0 
قولّة: «أَّا امْرََة) هذه عله روط رودل الكساطة «رُوجهَا). وجوابه: «فهى 
لِلأَوّلٍ منهما»؛ أ امن الرَّوْجِينِ؛ وذلك لأن عقد الول الثاني وَرَدَ على امرأة متزوجة 
فلم يَصِحّ؛ وعلى هذا تكونٌ اكَرْةٌ للرَّوْجٍ الأوّلِء الذي عُقَدَ له أوّلّا. 
و ِِ ِ ابي إراه عِ 20000 اه 
والمثال: امرأةٌ لها أخوانٍء خطِبّث من أخيها الأكبر فرَّوّجَهاء وخطِبّث من 
اه ٠‏ 00 ا 00 ٠.‏ ماس 1 7 
الأضْغْرء وهو في بلدٍ آخرّء ولم يَعْلْمْ أن أخاه الأكبرَ زوّجَها فزوّجهاء فإِئَّا تكون 
للأوّل؛ ووجهْهُ ظاه؛ لأن عقدَ الذان ورد على مُرْوَّحِةَ فلا يَصِ يَصِح. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 8)؟ وأبو داود: كتاب النكاح, باب إذا أنكح الوليان» رقم (8/4١5)؛‏ 


والترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء في الوليين يزوجان» رقم ».)١١71١(‏ وقال: هذا حديثٌ 
حس؛ والنسائى: كتاب البيوع. باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق, رقم (5185). 


لْهْنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع عو و 


فإن كان الآأول: نا لأب. والثاني: 3 0 فهي للثاني؟ أن الآاول لجن 

له ولاية؛ أن الأوَّلَ أخ من ن أبء والثَّان 35 ا وإذا اجِتَمَعْ 3 ل وأخْ 
لأب فالولاية للاخ الشقيق؛ 5 أقوى 

وإذا زوّجاها معًا إِنّهُ يَنْفسخ التُكاحان؛ لأنَّهُ لا يَمْكِنْ عر أحدهماء 


وإِنْ زوّجاها واحدًا بعد الآحَرء ولكنْ جُهِلَ السَّابقٌء أو ثِيَ فحيطٍ يُقَرَعٌ؛ لآ 


أحدّ العَقْدِينِ صحيحٌ» ولكنَّهُ بجهول, ولا يُقال: ةب ا 
ف غقدة وميا ثلاثة: 


ع6 مدهةر 6ن 5 م ٠ ٠‏ ع 0 
القسمٌ الثاني : 22211111 
للأقسام؛ فهنا: لا يَصِم التكاحان؛ لأنّهُ لا مَريّة لأحدهما على الآحَرٍ. 


ا ا أنَّ أحدَهًا قَبْلَ الآحَرِ ولكنْ تَجْهَلُ 
أو نَنْسى؛ فهنا: يُفْرَعٌ بينهم|؛ لأنّنا نعلمٌ أن أحدّ العَقْدِينن صحييٌ وأئّا الآنَ محبوسة 
على أحد الرَّرْجِنِ» ولايُكِيٌ أن نقولٌ: لا يكاع؛ بل التكاحُ ثابتٌ لأحدٍ الرَجُلين: 
فْميْرٌ حدما بفرعةٍ؛ لأنَ الحقنٍ إذا الجتمعا وتاتماء ولم يمْكنٍ الجمعٌ بينهما فإ 
لا يُمْكِنُ استحقاقٌ أحدهما إلا , َِرْعوٍ والقرعة تَجْري في أعظمَ من هذاء تَجْري 
حتى في الأنْفْسِء في الهلاك فلو كان النََّسٌ في سفينة في البَحْرِء وكانتٍ السفينة 
مُنْقَلة ولا بد أن يُلقى بعض الرّكَّاب؛ ليَسْلَّمْ الباقونَ» فإنْ ُرِكَ الرّكّابُ غَرقوا جميعاء 
فهل تُلقيهم جميمًا؟ لا؛ لأنَ هذا إزهاقٌ لتُفوس بريئق» ذا مَنْ تُلقي؟ قال الشّبابُ: 
ألقُوا الشيوحَ؛ٍ ذه كد اررق اين ا لوك فال اتوت : ألقُوا السَّبابَ؛ لأنَّ الأمّهاتِ 


كتاب النكاح /1 


يَلِدْنَ بِدَلَهُم فاذا نقول؟ نقولُ: لا هذاء ولا هذاء ولكن تُقَرعٌ بينهم؛ ىا حَصَلَ 
رد لواح وداه ورا انكام راف فل خرن ترون ولد بلي الدرق 
إلا أن يُلقى , بعض الوُكّابٍء فساهَمَ فصارت الفْْعةُ على جماعٍ؛ منهم يُوْسُ» ولي 
في البحرء لك -والله أعلمٌ- أن الذين أَلُوا معه حَلكُواءأما هو فقي الف له ُوت 
0 بتَلَعَهُ بدون مَضْغْ وبقيّ في بطزد قال الله عَرَِسلّ: «دَكوْكة أنه كان ين ألْصْسيحِينَ 
(15 لَلَِتَ فى بطي ِلك يَوْمِ بِعَتُوْنَ 4 [الصافات:4١-44١]‏ سُبّحانٌ الله!! لكنْ صَدَوَ 


لع 


ل ا رو له ل ل 
رسول الله: «تَعَرّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرفكَ في الشدّة)'" ل كانَ من المسَبّحينَ 


در 6ع #1 سوه اه 0 
عرفه الله عَرَجَجَلٌ فى الشدة فانقذه. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أَنَهُ ينبي للأؤلياء إذا حطِبَ من أَحَدِجِم أن يرد الأ مر إلى الْآحَرين؛ 
مخافة أن يَْعَ العقدٌ منهم بدون عِلْمِ ا 5 

قه انك رذ عند اعد الأزلياء قن التاق فاشك اللاو ليوك لالد أن 
كود كل نهو سيو ونا تنوكا الكل شوق كاذ كرد روعت ارات 
ال ري ل ضر 

اعتباز الاسبقيَة قيّه في الدّين الإسلاميّ؛ وَلهِذا أ مَرَ الت عَدآصَكاموَالتَكة مَنْ 
١‏ نيت اكلا "فالا ل لياه مَزِيةَ في الذي الإسلاميّ» وفلشكون 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)7037/1١(‏ والطبراني »1777/1١(‏ برقم 2١1757‏ والبيهقي في الشعب 
(00/0"). الحاكم مطولًا في المستدرك /٠"(‏ 777) من حديث ابن عباس وَبَآيدعَنها. 

(؟) وهذا في قوله 308: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا؛ فإن أقربه) بابًا أقرمهما جواراء وإن سبق 
أحدهها فأجب الذي سبق». أخرجه أحمد في المسند (5/ 087)؛ وأبو داود: كتاب الأطعمة. 
باب إذا اجتمع داعيان أبهما أحق؟ رقم (72107)من حديث رجل من أصحاب النبي عَلِلِ. 


1514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره صر 
0 َِ #آ[ه 


الأخفرنة افق أو اح أو أو لك الأضر أن الأرليه لها الفضا - 


- وَعَنْ جابر تعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل «أيّا عَبْدِ تَرَوّجَ بغَيْرٍ 
رض م 1 00 عور 2 مقعم سكع . # سس اس الي 5 
إذن مَوَالِيِهِ أو أَهْله. فَهُوَ عَاهِرً) رَوَاهِ أحْمَد وَأبو دَاوْدَ وَالَدِمِذِئ وَصَحَحَه وَكَذْلِكَ 


أ 


ابن حِبّانَ7" . 
الشرح 

قو عَلئلة: 1 عبد تَرَوْجَ) (أئي): و و(ما): زائدة؛ للتّوكيد و١تَرَوَحَ):‏ 
فعل التَّرْطِء وجملة «قَهُوَ عَاهِرٌا: جوابُ الشَّرْطٍ. 

وقولة: ١بمَيْرِ‏ إذْنِ مََالِيها اولي هم الذين أَعْبَقَوهُ في الأصلء وقد يُطْلَقٌ 
المولى على المالك» وهو المرادٌ هنا؛ ولك أن اليد إذا يق ملك نفقة لكنْ ما 
دأ غل وكا ادق كرو ة قالزنا فاق ولارا 8 لأسن رك كلما وذ 1 
وإمابحث * [النور: 77]. 

وقول ١أَوْ‏ أَمْلِهِ؛ (أو) هنا للسّكُ من الرّاوي؛ يعني هل ل الحديث غير 
إِذنٍ مَوَالِيهِ»» أو ١بغَبْر‏ إِذْنِ أَهْلِهِ)؛ والمغتى واحد. 

إذَنِ: المرادُ بالكَوالي هنا الاك . 

وقولة: «فَهِوَ عَاهِر» (العاهرٌ)؛ هو الزّاني؛ وذلك لذن نكاحة غير صحيح؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ ١١7)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في نكاح العبد بغير إذن سيده. 


رقم (78.١5),؛‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء 5 نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
.)١ ١,١7 111١(‏ 


كتاب النكاح 15 


إذ أنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ أن يزوج نفسَةٌ؛ ودليلٌ ذلك في القُرْآنِ: قله تَعال: «وأتككرأ 
الى سكي وَالصَيدِحِينَ ين عِبَاوفٌ وإِمَآِكْمْ 4 [النور:7]؛ للعِبَاوفٌ 4 جممٌ عبد؛ وهو 
الذَكرُ الوك فقولة: رتك » يدل على أنَّ العبد لا يُوجٌ نفسة» وإنّا يوج 
فهو كالأيِّم؛ أي: الأننَى التي مات عنها زَوْجُها أو فارَقّهاء فلا تَنْكِحُ تَفْسَهاءٍ بل 
يُنْكِحُها ولِيّها. 


من فوائد هذا الحديث: 
عسو وه 34 ال ع ؟ رغهه رسظهو لراع. > . ود سو 
١‏ - أنه يشترط لصحة نكاح العبدٍ أن يَاذن سَيْدهء فإذا اذن فهل هو يزوج 
اتالبراع وها ء 9 واب رار ورور ا و على ع. 7 يينروء؟ ودس ...رو 
نفسَّهء أو لا بد أن يزوجه السيد؟ نقول: ظاهر الحديث أنه إذا أذن فله أن يزوحَ نفس 
بخلاني الَرْأَةِ؛ فلو أَذْنَ لها ولِيها أن تَتَرَرّحَ فليس لها أن تُرَوّجَ نفسَها؛ وذلك لأن 
عل عه 2 ب ع 0ت . سو ع اله 9 م سس 
المرّأَةَ ليست أهلا للعَقَدٍ أصلاء بخلافي العبدٍ فإنّه أهل للعقدِ؛ ولذلك إذا عتقّ 
زوَّجَ نفسَة» فعدمٌ تزويج نفسِهٍ ما دام مملوكًا لا لعدم الْأَهْلِيَّه ولكنْ لوجود مانع؛ 
وهو الِلكُ. 
إِذنْ: للسَّيّدِ إذا أرادَ أن يزوّجَ العبدَ طريقان: 
3 امي بع نو ا اوقا الوقن عات و نل ١‏ شرو ا ل ف 00000000 
الطريق الآول: أن يقول ولى المرأة: زوجت عبدك فلانا ابنتي فلانة؟ فيقول 
َ 80 عااة 6 0 
لسَّيّد: قبت النكاح لعَبْديء فبَقَيّدَ فلا يقول: «قَبِلْتٌ النكاح» فقط. 


م سيو 


و َ عِ؟ 58 34 0 ه60 > ل ه 500 4 2 20 ٠.‏ 
الطريق الثاني: أن يقول السيد لعَبِدِه: تزوجء فيقول ولي المرأة للعبدٍ نفسِه: 
ور 3 4 -200000 و و م دو 
زوجتك بنتى فلانة» فيقول العبد: قبلت. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


14 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ لعن أنَّ الى يك قَالَ: «لا نحْمَعْ بَيْنَ المرأَة وَحَمِّيِهَا 


اد ضاته. ركه نهر 0 كا وال 65 ع8 2 
كم 000 7 9 01 عملا 5 م بم +4 
بين الَرْأَِ وعَتِها؛ يعني في التُكاح؛ لأنَ امَرَْةَ في هذه الحالٍ تكون بنتَ أخي الأخرى. 
آم 1 0 اس ع» : 0 كه كي 0س 
ولا بين الَرْأةٍ وخالَتها؛ لأا تكون بنتّ أ فلا مَجْمَعْ بين المرْأَةِ وعَمّتَهاء ولا بين 
المرْأَةِ وخالتها. 
هل نقولٌ في هذه الحال: إِنَّ عمّة الزَّوْجةِ حرام وخالة الزَّوْجِةِ حرامٌ على 
الرَّوْج؟ يُعيرُ بعضٌ العُلاءِ بذلك؛ فيقولٌ: هذا حرامٌ» ولكنّهُ تحريمٌ إلى أمد. 
ولكنّ الصَّحِيح: أئّها ليست حرامّاء إنَّ) الحرامٌ الْجَمْعُ ونقولٌ هكذا اتَباعًا 


للفظ القَرْآنِ والسّنَّةءِ ففى القّرآن: #وآن تَجَمَعُوا برج الْشُمْصيّن4 [النساء:7]» 


0 
2 5 


ولم يَقَلَ: «وَحُرّمَتْ عليكم أخواثٌ نِساتِكُم». وفي السُنَّه: «لا يُخمَعْ بَئنَ ار 
وَعَمتَهَا وَلا ين الْرأَوَحَالتَِا» ولم يقل: احُرّمَتْ عليكم عَنَّاتُ نسادَكُمْ وخالات 
2 0 1 و رعوو و مَور ِ 5 - 
والمخافظة عل اللَفْظٍ الذي جاء به القرآن والسّنّةٌ لا يَولْدٌ إشكالاء وما قالة 
2 ل موامين ٌ 0 2 2 ع" 2 ل ك5 ع 
الفقهاء رَمَهُماَنَدْ ولد إشكالاء فإن بعض الناس ظَن أن أخت الزؤجة أو عَمَِّتَها 
0 - أ )ا .اس 5 ره - ٠.‏ 007 و 7 
أو خالتها ل) كانت حَرامًا فنا تكون عَحْرماه والذي ظنَّ ذلك هم العامّة؛ قالوا مثلا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم (9١01)؛‏ ومسلم: كتاب 
التكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح؛ رقم .)١504(‏ 


كتاب النكاح 10١‏ 


م الزَّوْجِةٍ حرامٌ على الَّوْج وهي حرم إِذَا: أخحث لوجع رت مدي 
وعَمِّتها حْرَهٌ إلى وقتٍ مُعَينِ وخالتها حْرّمٌ إلى وقتٍ مُعَينِ. فإذا قُلْنا: «اليست أَبها 
حرامّاء وليست عَمِّنَها حرامًاء وليست خالَتها حرامّاء ولكنّ الحرامً هو الجمع» 
زا الإشكال» وصار تَوَهُمُ الَخْرميّة غيرَ واردء إذنْ: فالُحَرّمُ الْجَمْعْ. 

وإذا ضَمَمْنا هذا الحديتٌ إلى الآية الكريمة صارٌ النّساء اللّاتي يْرُمُ الجمع 
بينهُنَ ثلانًا: (أختٌ الرَّوْجِةء وعَمَّتّهاء وخالتّها) فقط» وهذا يسيث جذًا. 


إذا قال قائل: هل مثل ذلك أَحّها من الوّضاعء وعمّتها تها من الرّضاعء وخخالتها 
منَ الرّضاع؟ 
بوي عي ١يخرمُ‏ نَ الرضَاع مَا يحرم من ع التسبٍ0!"أ» فإذا 
قر الف ويخ الا حدو مع لنْسَبٍ حَرُمَ الجمعٌ بينهها منَ الرّضاعء وإذا حَرّمَ الجمغ 
بين لمر ا و ل وإذا حَرمَ 
لج ينها وين خاه م ميحر امع يها ووو دايا من الرّضاعء خلاقًا 
ل) ذَهَبَ إليه شيخ الإسلام يمَهألَُ: من ناث اا ةين من الرّضاعء وعَمّتّها 
ا ا يه 
مَا يحرم من التسب» دحل فيه هذه الصورة فإِنَّهُ إن 2ه اللي ين لخن 0 
أجل السب إذا : يدْرُم الجم بين الأَتينٍ يمن ألٍ الرّضاع كا حَوّمَ الجمعٌ بينهما من 
أجل 5-6 وكذلك يقال في اكََْةِ وعمّتهاء وَاكَرأةٍ وخالتها. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» رقم 
(5055465)؛ ومسلم: كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رقم .)١5151/(‏ 


6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 0 6“ 5 16 مرو رن نر ه 8 
فإِنَ قال قائل: هل يجورٌ للإِنْسانٍ أن يَمِمَعَ بين زَوْجِةٍ رَجُلٍ وبئته من غيْرها؟ 
١ -‏ عه فاح ا د مداه عراس اوم اه ّ ًَ 
كرّجُلٍ ماتء فَتَرّوّجَ إنسان رَوْجَتَه ثم بعد ذلك تَرَوّجّ بنَهُ من غير الزَّوْجِةَء فهل 
و 
يجور؟ 


الجوابٌ: نعم. هذا جائرٌ؛ لأنَّ الذي يرم الجمع بينهُنَّ ثلاث فقطء وما عدا 
ذلك لايْرُمُ. 

فإن قِيلَ: وهل يجوز أن يخِمَعَ بين ارْأَِ وينيها من غير رَّوْجها؟ كرّجلٍ مات 
عن امْرَأق ثم تَرَوّجَها إنسان, ثم جَمَعَ إليها بنّتها من غَبرِوِء فهل يجورٌ؟ 

الجواث: لا يجور؛ لأنّها 1 كز أئفة :واف قال :الله تعال فق المكرماف إلى الأبد: 
#وَأَمَّهََتُ فِسَايِحَكُم # [النساء:77]. 

إِذنٍ: الجمع بين رَوْحدٍ رَجلٍ وبنته من غيّرها جائز» والجمع بين رَوْحةٍ الرّجَلٍ 
والتهاتمج غبرو لاقو عي ل ملل البينت أوبساتة فلةاكوز أذ كرتت أمهاء 
لأئَّا منَ المُحرّماتٍ بمجرّدٍ العقدء وأيضًا إلى الأبد. 


و 


هذا الذي ذَُكِرَ أحسنٌ بكثير من قَوْلٍ العُلَاءِ أو بعض المْقَهاءِ يَمَهُرآمَهُ: كل 
امْرَأَتينِ َو هدو أن إخراضا] دكا حدق ل لم 0 أن يتَرَوَجَها بنسب 
أو رَضاع لا مُصَاهرَةٍء فهذا صحيحٌ» لكن أَيُّما أسهل؛ هذا أو اللَّمْظُ العَرَآنُ 
والتبُويُ؟ اللَفْظُ القَرآيٌ والنََّويّ أفضل بكثير؛ لأنَّكَ تقول: الذي يِمْرُمُ الجمعغ 
وق فلكت افقظة 1ه وأختيا وال اذ وعمتياة وال أذ وخالتها: 

فإذا سألك سائل: هل يجورٌ أنْ يجِمَعَ بين زوجة إِنْسانٍ وبِْيِهِ من غَيْرهًا؟ 
تقول: نعم؛ لأنّهُ لا يَدْحْلُ في الحديث. 


ومن هنا نتبَّهُ: أَنَّهُ ينبي لنا أنْ تُحافِظ على الألفاظٍ الشرعيّة في مثل هذه 

المسائل؛ فمئلا: عند العامّة؛ يُسَمُونَ زوجةً الأب: خالة فالآنَ لو تقول للعامّيّ: 

يجوز أن تَجِمَعَ بين بنتٍ الرَّجُلٍ ورَّوْجَيه لقالوا: خاليّهاء كيف يجوزٌ؟ فالكلمات في 

الحقيقةٍ قد تمد المُنى؛ ولهذا رُبَّا يأني شَخْصٌ يقولٌ: أب الزَّوْجةَ خال» ثم يقول: 

0 اللكعتاء لجالا 

نبى الرَّسِولُ يله أنْ تُسمّى صلاةٌ العِشاء العبَمَة لأنّ هذه النَّسْمِيةَ للأغراب. 

وقالّ: «فإِتهَا في كناب الله العِشَاكٌ)'' فالمحافظة على الألفاظ الشرعيّة أُوْلَ. 

وإذا وَكَمَ العقة ص راع تي ل حرق فأيّ العَقَدِينِ يَصِح؟ الأول وإذا 

وَقَمَّ العقدٌُ عليهما جميمًا؛ فقال: رَوَّجْتّكَ ابْتَبيَ هاتين يَبْطْلُ العقدٌ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنْ 
تصحيحٌ أحيهما دون الآخر 

إِذّا: ما الجوابُ عن قولٍ صاحب مَذْينَ لموسَى: #إذِّ أَرِيدُ أن مكلك إِحْدَى 

أبنو هنين # [القصص:17]؟ الجواث: أن هذا ليس فيه جمع» فهو يفول إخزاهاء 

لكنْ يَرِدُ علينا مسألة النّعْينِ» وقد جك ا تعقة ون اشير اقول 1 00 
مَنْ يُرِيدٌ منهماء فلا إِشكالٌ. 
من فوائد هذا الحديث: 


1- تزيم اندم بين الَأ وعمّتهاء و بين المرْأَةِ وخالتهاء فإذا قَا 
ما المكية؟ فلنا: لذ الجمة بين الرانين يشي -في الغالب- إلى التزاع والشَّقَاقِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (5 15) من 
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والعداوة وَالبَغضاء؛ من أجل غَيْرة السباء: فإذا كان كذلك فإنَّ) نهى الشارع عنه 


ا يُقْضيِ إليه من التّقاطّع؛ البح ون لانو طون حت ب دن ال افر كر 
واحد سيَبْعَض خالتة؛ لذلك : ب الشاوعٌ عن هذاه ومع ذلك فهذه عِلَّةٌ مُسْتَْبطةٌ 


ع و 


ولسيف عا توفي والقافةة: أن العلَهَ الْمستيْبَطةَ لا نُخَصّصٌ العُموم. 
سس ٠.‏ ( سر( 0 


5- وَعَنْ عَثَانَ اَنُه قال: قَالرَ رسو لله د يك ١لا‏ يَنَكِحٌ المخرم» 


0 م كه 0 ١‏ 
ولا ب يكحا رَوَأهِ م م : 
1 جا و - ره دو 6 
وف رواية له: «لآ تخطب» 
اس يموي 2 جل مس دع 000 
وَرَادَ ابن حبان: «وَلا يخطب عليه) . 


6- - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ لمعنه قَالَ: «تَرَوَّجَ رَسُوَل الله يلد مَيْمُونَةَ وَهُوَ 
محرمٌ) متمق . تَفَقٌّ حَلَيْه!. 


0-1 


6 20 


عَنْ . 0 ََ ا ع اه 27 ورم 
خلال02. 


.)١509( أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب تحريم نكاح المحرم» رقم .)١1459(‏ 

(؟) صحيح ابن حبان: كتاب النكاح؛ باب حرمة المناكحة» رقم (5 17 5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب تزويج المخرم؛ رقم (14871)؛ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. رقم .)١51١(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم .)١51١(‏ 


كتاب النكاح 100 


: 5 ا 5 و و ا ا ا اله 
هذه الاحاديث الثلاثة في: حكم تزوج المحرم. وتزويج المحرمة. قال النبي 
ا 0 9 0 1 00 ١‏ 1 2 400 0 
عَلنهِااصَلدْة وَالِسَلام: ١لا‏ يَنكِح المحرم»؛ يعني ٠‏ لا يتَرَوَح وهذا يشمل: المرأة والرجل؟ 
تا دم؟ ع ؟ ره 2 2 34 وو ءم؟ره 0-0 0 ع7 5 6.6 سس سا 
ِامرَأَةٌ لا يجوز أن تَتكِصَ والرّجل لا يجوز أن يَنْكِمَ؛ وذلك: لأن الإنسان إذا تكح 
وه 2 ا ا ل 0 
وهو محرمٌ فلا يتحلو من حالين؛ إِما أن يتعجل فيّدخل برَوْجِتِهِ؛ٍ وهذا يودي إلى 
5 2 5 ف ُُ راء وه «مماجع ملمةوورام م 03 ُ 
فساد النْسّك؛ وقد قال الله: وَأيِموا ألحَج والعيرة ينوك [البقرة:197]» وإمًا أن يبقى 
5 2 اي .# 1 4 15 م 5 2 ورد 
قلبَهُ مُعَلْقَا بالزّوْجِةِ؛ فيََسَدُ عليه الإقبال على نُسكِهِ؛ٍ ولهذا تهى الي كَل عن 
ذلك. 
كو وهم و 00 وماعى . رو 00 ا 4 ع 
قوله: «ولا ينكح) -أى: لا ينكح غيرّه- وهذا في الولى» فإذا كان الولىي 
رما فإنَّهُ لا يُرَوَّحُ مُوَلَيتَك ولو كانت حَلالاء ولو كانّ رَوْجُها الذي تَرَوّجَها 
حلا لا . 
ا اق اد سف ار تنبو عرض جر ا 5 4 و وركوردو مسووء عر يو 
قوله: اواالخطب وي ا الحم خطيا رار اواو الخدم 
5 0 . 9 و : 0 
واتشكية ف .للك هق كان الفثيجو انشتفاله عيده الخطية 
ى بحو ركىنوه 2 و رصم ع 00 2:6 000 1 م عن فره فيا 
وقوله: «وَلا تخطب عَليْه) أي: لا تقع الخطبة عليهاء فإذا كانت امرأة محرمة 
007 4# : اي رص سىس ست ورم سا سم م 7 
فإئََا لا تحطبء. فنهى النبىّ عََنِآصَلاموَالتَكم عن عقدٍ النكاح» وعن وَسائَلهِ وذرائعه؛ 
34 و 3 سس و و / 
فالوسائل والذرائع هي الخطبة» والنكاح هنا هو العَقد. 
من فوائد هذه الأحاديث: 


مه او 7 م س ير 0 0 -[ 
-١‏ تحريم نكاح المخرم؛ يؤخذ من قوله: «لا يَنكِحٌ»؛ وهو إِنْ كان بالجزم 
فهو تي صريحٌ؛ وإنْ كان بالرّفع فهو نَفْيٌّ بمعنى لني وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ ما دام 
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رما فالتكاح غيدٌُ صحيح» حتى ولو بتي عليه لحلل الثاني؛ مثالة: وَل كان 
كا ار :العف برل الولو هد تقال اانه لل أذ 


92 


م 

الجوابٌ: ظاهر الحديث: لاء ولكنّ القولّ الثانَ في الَذْهَبء وو امار 
شيخ الإشلام: العو زو وقال: إن قولة: «المخرم) (ال) هنا تفيد: الكال؛ يعنى 
التروريه نا رالدراينة انار از بالا ابا كاج 
في الحديث: «(إِذَا رَمَيْد . ولف دحل كم كُل ل | إِلّا السّسَاءع)( 0 عَقَدُ 
وليس نساءً؛ فلهذا دَمَبَ شيخ الإشلام. كدان وحاغة فين العلاءة وأظَنة روا 
عن أحمدَ: هيجور عَفدُ الاح بعد التّحللٍ الأول ولك شور من اَذ هب أن 
كالعفْ قبل التَحَلّلِ الأوّلٍ. 

والذي يَنْبَغي للمُّفْتي في هذه المسألة: أَنَّهُ إذا كانَ ابتداءً العَقَدٍ فلا يُعْقَدُ لكنْ 


0 


0 


لو فُرض: أنَّ أحدًا قد عَقَدَه فهذا هو الذي يَنْبَعي أنْ يقال بالقولٍ الثاني؛ لصٌعوبةٍ 
تجديد العَقَدِء ولأنّه ور ]نكن هناك دوكه حاز وا قن بيفد. 


و ٠‏ ع 0007 3 ل 7 ا 0 أ ٠‏ 
مثال هذا: لو أن شخصًا حج. ورَمَّى» وطاف. وسّعىء ولكن لم يلق 
اا ا مص بن 


ا 


للدمّة. 


3 


)191/8( أخرجه أحمد في المسند (7/ 57١)؛ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمارء رقم‎ )١( 


من حديث عائشة رضَاسَئْعَنهَاء وقال أبو داود: «هذا حديث ضعيف). 


كتاب النكاح 1017 


عمو 


-١‏ أنه لا يَنْبَغي للإنْسانٍ أنْ أي بها يَشْغَلْهُ عن العبادة» أو با يكون ذَريعة 
لإفسادهاء يُؤْحَذُ هذا من تبي المُحْرِم عن التكاح؛ أنه نا ان كه وكا أن يدخ 
واد وعم 

*- تحريمُ يطب الْمخْرم؛ خاطبًا كان أو عَْطوبًاء لقوله: ١لا‏ يَخْطْبُء وَلَا يحَطَبُ 
عَلَيْه). 


لا ار د الذَّرائِع؛ لقوله: «وَكَا يَخْطْبُ). 

وكلادة الشديف: آنه ل قوز اتدل تشر كا توالا تتريك لوقه كول فانا * 
إن الخطبةً الكاملةً هي الصَّريحَة وأنَّ التعريض لا بَأسَ به؛ مثلٌ أنْ يُصادِف رجلٌ 
آخرٌ وهو خْرِمٌ؛ ويقول: لا تَمُونّي ي انك أو أنا أَرْعَبُ في مث ابْنَتِكَء أو ما أَشْبَه 
النق ويد لتك عه لخن عور اواك لفك أن ل رط أن ل لك 
لا تَعرِيضًا ولا تَضْرحًا. 


9 3 َ : 0 ا سح الى 1 ابه > 
أمّا حديث ابن عبّاس فإنّهُ يقول وَعَإَهعَنَة: إن التي كله تَرَوّجَ ميمونة وهو 


وله «اعتكو الارهى موث كارك انوس بخان عبن الللين متاق 
عه وقولة: (وَهُوَ حرمٌ): عا ف َل نَضْبٍ يمن فاعلٍ: «تَرَوْجَ) وهو 
الب يكل تَرَوّجَها وهو محرِمٌ بالعمرة. 


ماس اليه اسل - “ ٠.‏ ا 00 ). ,سم تسو احور ع7 5 ين ميات 
تَرَوّجَها وهو حَلال». وفيه حديث آخر؛ حديث أب رَافِع تََإيَدعَنْهُ: «أن النبي مَك 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دب نه سا ره 5 1 2 وه 2 0 0 
بروج ميموبه وهو حلال» قال: «وكنت الرّسول 000 يعنى: الواسطة. 
: 2 2 7 م 0ه 3 ا 
فهنا: تَعارّصَ حديث ابْنِ عبّاس الْتَمَقٌ عليه مع حديث مَيّمونةَ الذي رواه 
مُسْلِةٌ وحديث أب رافع» فاختلف العْلَّاءٌ يَمَهُمَمَهُ في المرجيح بينهما؛ فيِنّ العلّماء: 
اه 2 7 يه 8 و 0 1و و 1 : ع م 7 
مَنْ رجح حديث ابْنِ عبّاس من حيث السَّنَدُ؛ لأنّهُ مُتَمَقٌ عليه» وفيه -أيضًا- وجْه 
آخَرٌ: أن مَيُمونةَ يييَعَتَا خالتة» فهو من أَعلم الئاس بها. 
ومنهم: مَنْ رجح حديث مَيّمونة؛ من ثلاثة أوجه: 
وليك7 كج 2 ع نا ابن التي 8ه 
الوجه الآول: أنَّها هى صاحبة القَصِةَ؛ ومعلوم أن صاحب القصةٍ أدرى بها 


الوجه الثَالتُ: أَنّهُ الموافق لقول ل علد ١لايَنْكِحْ‏ المخرم) والأصل: عدم 
الخُصوصيّة. فإذا كان الأصلٌ عدم الخصوصيّة فإنَ الرََسولَ يكل لنْ يََرَوجَها وهو 
رم لأنَّ الأصلّ أنَّ ما تبَتَ للأَمّة نَبَتَ له وما تَبَتَ له تَبَتَ للأمّةِ إلا بدليل. 
وهذا القولٌ الثَّانِ هو الصَّحبحٌ؛ أنَّ الى يك ترَوّجَها وهو حلالٌ. 

فإذا قالّ قائلٌ: ماذا نَصْنَعُ بحديث ابن عبّاسِ؟ 

قُلْنا: ابن عبّاس يلما لم يطَّلعْ على أَنَّهُ ترَوّجَّها إلا بعد أن أَخْرَمَ الي 
يلد فظن أنّهُ ترّرّجَها وهو محْرِمٌ فرَوى ما بِلَعَهُ ولم يَبلَغْهُ قبل ذلك أَنّهُ ترّوّجَها 
وف جعولال: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (57/ 797)؛ والترمذي: أبواب الحج. باب ما جاء في كراهية تزويج 
المحرم» رقم .)61١(‏ 


كتاب النكاح 09 


فالصَّواتُ: أنه فو نهنا وغ و عخلال: وغل هذالا تيت 5 لالتفوف ‏ لل سول 
عَلَتهِاصَلَاواسَكم في ذلك؟ أي: في جواز نكاحه وهو محرمٌ أمّا على م مَنْ رَجَحَ كدت 
ابْنِ عبّاس فَإِنّهُ يقول: هذا من خصائص الئَِيّ يك وقد خصٌ النَبِيّ بكلِ بمسائل 


كثيرةٍ في التكاح. 


قولّه: «أَحَقَّ) اسم تفضيل» ضيورت خل أنه اسم إن و(مَا اسْتَحْكَلتم»: 
ا و(ما) هنا في قوله: «مَا اتلك به): اسم 557 اق الدى اسْتَحَللتمُ 
به الفروج. 

وقولة: «أَحَقٌّ الشروط أَنْ يوق بها؛ أي: يُوَقّ به إذا شط ما اسْتّحِلٌ به المَرْحُ؛ 
وما معنى قوله: «ما اسْتَحِلٌ به القَرْجُ»؟ لأنَّ الزَّوْجةً أو أهْلّها الذين اشْتَرَطوا 
ذلك لم يُبيحوا الفَرْجَ للرَّوْجٍ إلا إذا الْتَرّمَّ بهذا الشَّرْطِء 50007 
على قَبول هذا الشَّمْ ط؛ 5 قالّ: «مَا اسْتَحلَلت به الفرُوجَ). وإلا إن ارود 
تُسْتَحَلٌ بالعَقدِه لكنّ الشرط في العقدٍ كالأضل. 

وقولة: «الشرُوط»: جم قَرْطِء والَّرْطُ يُطْلقُّ على: شَرْطٍ الصَّكَّد وعلى 


)0010 أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. رقم (١0/5؟)؛‏ 


هلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


شَرْط اللّرومٍ؛ فتُروطٌ الضّحَةِ تُسمّى شروط الَف وشّروط الوم تسمّى شروطا 
في العقد؛ ولهذا ب عير َك بين شُروطٍ الُكاح والشُروط في التُكاح» وشروط التع 
والشّروطٍ في البيع؛ وشّروطٍ الوق والشّروطٍ في الوقفيء والفرقٌ بينهما كالتالي: 

أولا: أن شط العقد -نكاحا كان» أم يما أم قفا أم خيرة- هو ماتتَوَقفُ 
عليه صِحَنُّْ؛ بمعنى أَنَّهُ إذا فقَدَ النَّرْطٌ لم يَصِمَّ العقدٌ؛ مثل مثل: العم بالمبيع وبِالثمَنِ 
في البيع» فهذا شَرْطٌ للحَقْدٍ لايَصِحٌ إلا به» والولٌ في التكاح قَرْطٌ لعفي لايَصِحٌ 
الفقة [لكلياعواك روط ف بالعقدها قر قث علبي رف العنق ال الا كر 
لُرُومَهُ أو الإلزام به يَتوَقَتٌ على الشَّرْطِء لكنْ لو فَقِدَ الوفاء بالشَّرْط فالعقدٌ صحيح. 

انيًا: شُروطٌ العَقَدِ موضوعة من قِبَلٍ الشَّرْعه فلا يُمْكِنُ لأحدٍ إِسْقَاطْهاء 
والشَّروطٌ في العقدٍ مَوْضوعةٌ من قبل العاقد. 2 له أن يُسْقِطهُ. 


ل 


عي 


تأنه ان تروط الك لأ يتك اعد أن ل قلي وال تيوط فل لعفن شرك 
مَنْ وضَعها أنْ يُمْقطهاء فلو اشْتَرَى شخصٌ سيّارَةَ مثلا. واشترط البائع أن يُسافِرَ 
عليها إلى مك ثم بعد تمام البيع أَحَدَّها المُْْتريء وأبى تمكينَ البائع من السّفْرٍ 
عليها إلى كد فالعقدُ صحيمٌ» ولكنْ للبائع أن يَفْسَحَ العقد إذا أصرّ على شَرْطِه؛ 
بنذأ اموا 

فقول الرّسولٍ ككلةِ: « نَّ أحَنَّ الشروط أَنْ ُو يه يريدٌ به الشَّروطً في العقد 
والإتطان اقوط قد تروط تسارت عه التروط مع أز ماف القدده 
ودخلت في قوله تعالّ: #يأنهًا اأذرتت ءَامَنُوَا أَوَهُوأ بالعقود * [امائدة:١]؛‏ أي: أوفوا 
أضْلِها ووضْفِها؛ ووضمُها هوالشّروطٌ التي شرطَتْ فيهاء فالإنسان يُؤْمَرُ بالوفاء 


كتاب النكاح 5١‏ 


بالشّروطٍ في البيع» والوفاء ااقافة باتدى الواجب عليه» فهل يُؤْمْرٌ بالوفاء 
لوط في التحاح؟ 00 يَؤْمَرٌ أكثر؛ ووجه كونه أخن الشَّروطٍ أن يول به أن 
الشَّروط ف لبيع مسحل بها الانتفاع بالمبيع» كروما ف التكاح لك ها 
الأبضاع واستحلالٌ الأبُضاع أخطرٌ من اشتحلال التَصَرّفِ في المبيع والملك» فإذا 
كان أخطر كان الوفاة بالشووط امقر وظة فيه اول يواعن: 

وقولة: «الفروج»: جَمْعٌ قَرْج؛ والمرادُ به الفروحٌ التي أحلّها الله؛ وهي فروحٌ 
النساء. 


واعْلّمْ: أن الشّروطَ في التكاح تنقسمٌ إلى ثلاثة أقُسام: شرطٌ بمُقتضى العَقْدِ 
شر الالح لقان يفرط نال العقة. ا 

فالشَّرْطٌ الذي يكونٌ بمُفتض العقدِ؛ هو الذي يَْبْتٌ سواءً شط أم لم يُشْتَرَطْ؛ 
مث الإنفاقي على الزوْو» فلو ا د راج مواد ور عه ارو وفهد 
الشرطٌ ثابثٌ بمُقْتَضى العقد, وشَّرْطَُهُ ليس إلا توكيدًا فقطء ولو اشْتَرَطَتٍ الرَّوْجةٌ 
أنْ يُقسِمَ لها مثلّ صَررّتاء فهذا شرطٌ ثابثٌ بمُقْئَض العقد, وإِنِ اشْتَرَطَنْهُ فهو 
نوكيل ولو اط اوج على الّوْجة أن عه في ها طاعه فيه: فهذا ثابثٌ 
بمُقْتَضى العقد» لا حاجةً لشرطه. لكنّ شَرْطَهُ يكون تؤكيدًا. 

الثاني : ما كان محالقًا لْقَتضى العقَدِ؛ أي: محرَّمًا؛ مثل : أن يَسْر ط الرّوْجُ على 
الزَّوْجةٍ ألا َه منَ الجماع وقتَ اليْضء فهذا الشَّرْط فاسدٌ وحرامٌ ولا يجورٌ الوفاة 
به؛ ومثل: أنْ ترط الزَّوْجة على الزَّوْجِ أَنْ يُقسِمَ لها أكثرٌ من صَرّجباء فهذا -أيضًا- 
شرطً باطلٌ يرم ولا يحور الوفاء به. 


لحلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واعتاذلك ور بالك طن والأضر فيه اول اذك لحر عل منوو 
ع ام ماهس ف 
مثل: أن تشترط مَهَرَ | معينًا؟ 7 و مَهْرِي ألفٌ وزهم مثلاء أو هو يشترطً ألا يزيد 
المهرٌ على ألف دِرُهمء فهذا جائرٌ؛ ومثل: أنْ ب َشْترطً البقاءَ في بَلدِهاء أو البقاءَ في بَيْتِها. 
فهذا -أيضًا- جائرٌ؛ ومثل: أنْ تَشْتَرَط عليه خادمًا تَخْدُمُها؛ ب فى انراء حخدمهاء 
فهذا جائرٌ؛ والأصلُ في هذا القِسْم ال إلاما قم الدليلُ على منْوه. 

فإذا اشْتَرَطَ عليها هو ألا يُقْسِمَ لهاء وأنْ يَأتِيها متى أراد؛ فهذا جائرٌ على 
القولٍ الصّحيح» فيجورٌ أنْ يَشْترِط ألا يَلرّمَهُ قَسٌْ لها؛ لأنّ هذا حقّ لها أَسْمَطَْه؛ 
ولهذا أسْقَطَت سَوْدة بن رَْعة يعت حنّها من القَسْم لعائشة'". 

ولواة شَرَطَتْ عليه أنْ يح بها فالشرطٌ صحيح. ولو د ساعن الألريع 
ولدّهاء والله تقول : يه رضحن أَوَلدَهَنَ 4 [البقرة:7] الغلّامه أن 0 
صحيح إلا إذا قبل: يم يصِحّ ما لم يَضْطرٌ الصبيٌ إليهاء فإنٍ اضطرٌ الصبئ إليها فإنّه 
لايَصِح. 

غل كل حال الأصل ق هذا الل وانكوال إلا مول لكالا عل متم 

500 ا ل الما 5 ٠‏ 2 9 

فالأقسامٌ إذَا ثلاثة: ما كان ثابنًا بمُقتضى العقدِ؛ وهذا يكون شَرْطّهُ توكيدًاء 

ومسل ل 
وما كان محَرَّمًاءِ فهذا باطل» ولا يجوزٌ الوفاءٌ به» وما ليس كذلك. لا هذا ولا هذا؛ 
فالأصل فيه الإباحةٌ حتى يقومٌ دليلٌ على النْع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب المرأة تبب يومها من زوجها لضرتهاء رقم (0117)؛ 


ومسلم: كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم )١571(‏ من حديث عائشة 


كتاب النكاح 5 


فلو شَّرَطَتْ أنَّ لها الخيارٌ؛ بأنْ قالت: ما عندي مانعٌ» لكنْ لي الخيارٌ إذا لم 
يُنَاسبّني الوضع أَنْ أفْسَحَ التكاح؛ قال شيخ الإسشلام: هذا شرط صحيحٌ» لا سيا 
إذا قالت: إذا لم ينابي الوضعٌ مع أَمْلِكَ فلي الفسخ, أو طلبتٍ الإنزالٌ في بيت 
ره لان اا أنْ يكونَ البقاءً مع الأهلٍ غير مُنايبٍء فهي -إذنْ- 
تحتاطٌ لتَفْسِها؛ تقول: على أن أشْتَرِطُ عليك إِنْ لم ينابي الوضعٌ مع أُهْلِكَ فلي 
الخيارُء أو أنْ تُسْكِتنِي في مَسْكن آحَرَ فهذا الشرطً صحيحٌ؛ لأنَهُ لمصلحة الْرْأَق 
وليس خالِمًا مُتضى العقد. 

وإذا شَرَطَتْ أن تُكَمّلَ دِراسّتها فهو صحيحٌ. وإذا أَحَبَّتْ أن يَبْقَى سنينَ في 
الدراس قي ات فك بدرس؛ من أجل أن تَبْقى مع رميلاتها وصاحباتها 
وقع فونه نتن أن ةك رتالة نعي آنا امكنها من الذر ايل قوط ناذا دنا 
ع لوالاك واوا عل الها ارى كرات :زو تجار ماار[ذا كاد نوي 
لها أربعٌ سنواتء نزيدٌ سنةً احتياطًاء أمّا أنْ تَجْعَلَ الباب مَفْتوحًا فهذا مُشْكِلُ؛ 
أن بعص التسناويها بيه آن تتجخ: اوها للحن لك ييئها أن عع درشت 
تمسهاء.وإذا جاءث قامث تبكي «وَجَاءوَ أبَاهُمٌ عِمَآهُ يبوت #4 [يوسف:1]» فينبغي 
أن تمي لئلا يُتَخَدَ وسيلة إلى التَّلاعْبٍ بحقٌ الرّوج. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ الوط في العقود؛ لأن لي سوه ذكَرَ الوط على صبيلٍ 
الإطلاقء لكر هذا مُقَيّدٌ ب تَبَتَ في الصَّحيحِيْنِ من حديث عائشة وَإيَهعَنْهَا من 
قول الرّسول صَرَنََلتَهوَسَلء: دك شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ من 
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شَرْطٍ)""» ومِنْ قوله يك: «امسلِمُونَ عَلَ شر وطِهخْء إلا شَرْطًا أَحَلّ 
حلاله)”". 

ل ل ل 
البات مَفتوحًا؛ لأنّ الإنسانَ قد يكونُ له أغراضٌ في العقدٍ يحتاحُ إلى شَّرْطِهاء 
والالتزام مها. 

”- إثباثُ الشَّروطٍ في التكاح: وأا أخق بالوفاء من غئرها. 

دارا عل مقت القررط فاتك ميم كارا لالساحسوة لاما 
كان ثابنًا بمُقتضى العقدء فإنّنا إذا لم نُصَححْ إلا ما كان ثابنًا بمُقتضى العقدٍ صار 
هذا الحديثٌ لا فائدةً منه إطلاقًا؛ لأنّ ما كان ثابنًا بمُقْتَضى العقدٍ فهو ثابتٌ» شر طَ 
أم لم يُسْتَرَط. 

فد أن منا كان معلقا بعلإ ” يشت إلا .: بتحقق هذا الشَّرْط؛ٍ لقوله يَلِل: 
«مَ لتم ب الُوج؛ فإذا كان قد الاح ؛ مُمْتَّملّا على شرط فإنَّ هذا الشرطً 
الود ا اااي 

5ت الاشازة إل أن قوله 547 1ع ست حَامَنُوَأ أَوَهوأ بِالْحَفُودٍ © [المائدة:١]‏ 
تمل رار امسر قزم وان يري انقزر رلك لج الترطا و المقر ور 


د 


3 


أؤصاف العقد؛ إذ أن الدَّرْطً في العقدٍ يِمْعَلُ العقدَّ م مُقِيَدَا مبذا الدَّمْ طِء والتقييدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب الشروط في الولاء» رقم (71774)؛ ومسلم: كتاب العتق» 
00 أعتق» رقم (4 .)١65‏ 

)أ خرجه الترمذي: أبواب الأحكام؛ باب الصلح بين الناس» رقم (1707)؛ وابن ماجه: كتاب 
الأحكام؛ باب الصلح. رقم (7701) من حديث عمرو بن عوف المزني تَََئَةعَنهُ 


كتاب النكاح مل 


و ف فكو وك تاك ينها اديت اكوا 266 َالْعقُودٍ # [المائدة 1] شاملا 
للوقاءز بأ صزل الخ فهرو الت روط فيهاةالتى .هن أوضات لها 
8 0 و- . ع 207 و 2 و ضِ و 50 وى 
وهذا يفيدك في أشياءَ كثيرة» مما يتعامّل به الناس اليوم؛ من المخادعةٍ في العقود 
١ 7 5‏ 00 5 2 ً ل ءا 5ى 5 
التي تكون نم وبين دَولتِهم» والتي تكون بينهم وبين الناس» فيَظنون أن السْرّط 
في العمَدٍ لا دحل في قوله تعال: ينها لدت ءَامَنُوا أَوَفوأ بالْعَقُودٍ * [المائدة:1]» 
وغذاال: خاظة» لذن اعفد يعم نش العقده وا وضات الحقد» الت يغ الشروط 
- أن الأصلّ في الفُروج التَحْرِيمُ؛ لقوله: «مَا اسْتَحْكَلتُمْ به الفُرُوج»؛ 
ولذلك: ايت اح 1 0 للك جا ويا ري كن 
يحدث في الرّضاع أحيانًا ال ني ها د الكترف اوه 5 أو وضع 
الغرى؛ وحيئظٍ: معو جح اران سوام تبَقَنَ الحلّ؛ لذن 
سس 2 9008 .سس 
را ماه م8 عر 56 و ١‏ )ره 7 
- وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوع صَدَْتَدعنهُ قَالَ : «١رَخَصَ‏ رَسُو ل الله صَإْإَهعَهِ َم 
عَامَ أَوْطَاسٍ في انع َه ام نُمّ تبتى عَنْهَا) رَوَاهُ مُسْلة!". 
الشرح 
قولهُ: 'عَامَ أَوْطَّاسٍ» هو: عام فتح الطَائِفِء وهو في نفس الوقتٍ عامٌ فتح 


2 و سارو 


0 فأحيانًا يُعَب عنه بعام فتح مَك أنه أشهرٌ وأعظمء وتارة يعَبرٌ عنه بعام أؤطاس 


.)١5٠5( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كما في هذا الحديث؛ وذلك لأنّ العام انْنا عَكَّرَ شهرّاء فإذا كان فت 0 
كت عزو ارم في ذي لخدا 0 ل 0 عا 00 
عو 


و 


وقولة خض في المتعٍ عام أوْطّاسٍ ) قد يُسْتَفَادٌ منه أكّا كانت في الأَوَّلٍ 
كزاةا» لأن اكيم إنما يكون من خحرّم : ولس ب م 


َس 
إن 


متم رمث أولاء ثم محص فيها ثلاثة امه ف يق غنهنا فتكون خوكت 
00 00 
سو ل سم 
وف هذا تلاك» فبعطن الشلماء تزى: لالم شام رتنه .وان تس ليطا 
مُوَّقَنَا للحاجة» وإلا فالأصلٌ -وهو التََحْرِيمُ- باق. 

المع اختلف فيها العُلّاكُ؛ هل حُرّمَتْ مرّتِينِ أو خُرّمَتْ مرّةّ واحدةٌ؟ فمنّ 
يد إن حرقت 0 واحدةً. ومنهم مَنْ قال: بل حَُرَّمَثْ مرَّتِينِء فالذينَ 
قالوا: يا حرٌ مَتْ مرّتين استَدَلُوا بهذا الحديث: «رَخَصَ رَسُولُ الله يك عَامَ أَوْطَاسِ 
في الع امه ام م تجى عَنْهَا). 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب المتعة وبيان أنه أبيح ثم سخ رقم )١505(‏ من 

حديث سبرة بن معبد الجهني رَتَآنَعَنهُ. 

(80) انظ صحيع الببخاري: كتاب العلم: تاف ليبلغ العلع الشناهة والغائن» رقم :40149 ومسل : 


كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم (1705) من حديث أبي شريح المخزاعي 
العدوي صاَتَهْعَنهُ . 


كتاب النكاح 3 


لت 7 ا ا 0 
49- وَعَنْ َل ََئَدعَنَهُ قَالَ: «تبَى رَسُولَ الله يكِدِ عَن المتعةٍ عَامَ خَيْيرَا 


وم ]وه )١(‏ 


جه سير 


لمعه هي: التكاح القت إلى أجل؛ مثل أنْ يَقول: وجني ابْتَتَكَ لمدة شَهْر؛ 
إماوص وده ورم نامو دان تررح كن لارييية زد ري زإراكا لاما 
فطلب أن يرَوّجَهُ ولي امأ لُدَّةَ شهرء فوافقٌ على ذلك؛ نقولٌ: هذا نكاحُ مُبْعقِ 
وسمِّيّ تكاح مُنْعةِ؛ لأنّ المقصوة به النَّمَنَمُ فقط» لا أنْ يخْعَلّها زوجةً يَسْكُنُ إليهاء 
وتَِدٌ له وتكونُ شريكةً له في حياته» ومُشاركة لورثته بعدّ تماتِه؟ بل يريد أَنْ يَتَمنم؛ 
كالئيِسِ المْسْتعارٍ فقطء ثم إذا انتهى الأَجَلٌ الْوَفْت انفسم التُكاحٌ» فلو قالّ: رَعِيْتٌ 
فيهاء أبُقوهاء قالوا: لاء المدَهُ التي بَيْنَنا شهرٌء وقد الْتَهَّثْه ليس لك خيارٌ إِطْلاقَاء 
ل ال ا ال اه لبي عَقد 
كام لحن عيد عَقَدَ مُنْعَةٍ فقط؛ ولهذا ليس فيها نفقة 

وليس للرُوْجَةٍ فيها قَسٌّْ وليس له عددٌّ محدودٌ» فيمكنٌ للإِنْسانٍ إذا كانَ عنده 
َذْرةٌ بدنيةٌ وماليّة وقَدِمَ لاامرية كة درم بالتققاينة قر أة لان لسن 
فيه عدد؟ ؟ إذ أنّهُ ليس بيكاح؛ ولا نه تنبت له أخكامٌ اكمس رياد لضي 
هذا الرَّجُلَ إلا بشرطه وإلا فَهُمْ أولادُ يفاح» فهذه هي الْنْعَة» لكنْ كانث في 
الأول حلالاء بناءً على أن الشَّرْعَ الإسلاميّ المعقي اخ الجاهليّة فإِّها 


ع١‎ 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب نبي رسول الله كل عن نكاح المتعة آخرّاء رقم (0110)؛ 


14 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
تَبّقَى على ما هي عليه» ثم بعد ذلك حَرّمها النبيٌّ يل عام الفتح بالاتّفاق. 

لكنْ هل كانت حَلالَا ِن قبْلُ ثم حرَمَتْ في حَبْيَ ثم أُِلتْ في عام الفتحء 
ثم حَرّمَتَ؟ هذا هو كَل الإشكالٍ. 

وقول ١عَامَ‏ خَيْبر) أي: قبل عام أوؤْطاس؛ لأنَّ حَيْبرَ كانت في السنة السَّابِعَقء 
وأَوْطاسٌ في السنة الثامن» فتكونٌ حُرّمتْ عامَ حَيْي ثم أُحِلَّتْ عامَ أؤطاس ثلاثة 
أيّام ثم خُرّمَتْ وهذا هو الذي عليه كثيد من أهل العِلّم. 

/ ص 6 0 013 0 م . م2 2 ع 

ولكنّ بعص العلماء لاد لامر لاو ليد ان للع اا 0 
حديث عل وََإيدْعَنة: ١مبَى‏ عن المتْعةٍ عَامَ حير كان فيه لفظ آخرٌ: لتبى عن الممْعة 
عام حَبْي وعن ُُوم الحُمُرِ الأَهْلِيّةا والذي تَبَتَ تحريمٌةُ عام حَيْيرَ هو وم الْمُرِ 
الأهليّة فدَّمَبَ وَهُعْ بعض الوا إلى إِدْخالٍ النْعةِ في لوم الحُمُرِ الأهليّ وإلى 
هذا ذَهَبَ ابن اله يم في زادٍ المعادٍ. 

واكاعان اتن الكل شرفي [لبميوم القبانة عانق عدديف ار رك د 
١‏ هي : أن المي يك قال عام الفتتح: «إِن كنت أَوِلْت لك قُْ لان لاسْتِمْتاع من التْسَاى 
وَإِنْ الله قد حَرّمَ ذلك إل يوم القِيَامَة) ب نت ذلك فق يع مُسْلما ّ فانتهى موضوع 
نعو وصارٌ حرامًا إلى يوم القيامة. 

نا حكمٌ امنْعةٍ فقدٍ اخمّلف أهْلُ العِلْمٍ في ذلك: 

فذهب ابْنُ عبّاسٍ َعَم إلى حل نكاح انعو وناظرَهُ على على ذلك ابن عَمه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» رقم )١505(‏ من حديث 


كتاب النكاح لحيل 


عل 05 أبي طالب مناظرة نام حتى قال له: «إِنّكَ امْروٌ تائة) 7" وبين له: 3 الى 
حَرّمها: وشدّة عل أبن عباس ثم إن اْنَ عئاس 26م اختّلف الناقلونٌ عنه؛ 
هل أباحها للضّرورة أو إباحةً مُطْلقَة؟ 

والمشتهوكة بل الذي عليه المحقفقون: أنه أبا أباعها للضرورة؛ يعني نى: إذا كان 
الإنسان في بل واضطرٌ إليهاء وخافف الزّناء ف اه بأسَ» لكيه نا رأى اليس تَوسّعوا 
نهذ لأف وار رعراخواءا عي قوير و بش قار لوو انل لقاع 

اليه ين يتعدهم فإ امشهور عند اليعة: م مون لع وروت 
والعَجَبٌ أنهم يدّعونَ عِضْمةَ عل بنِ أبي طالب وََآنَهعَنَهُ وأ نَهُ إمامُهمء ثم تُخالفوته 
ورهن المالةا هر تزه كارا ديد اميتي انه الكرهاعل ابن عقي ووكة 
بِأَنّهُ تاي أي : شال عن الصواجه نويع ذلك كالفوتة كنا خبالقرة فق المشخ عل 
الُمْنِه فهو الذي روى التَّوْقِيتَ عن رسول الله يكل في م مَْح القينا"؛ ؛ وهم يقولون: 


لايجورٌ المسح على المي 
7 9 َ 7 
ولكن علماء اومتها حرّموا الْنْعة؛ وقالوا: إنها حرا حتى إن بع 
علاء الشيعة للحي الك املع وقال: 1 حقيقة الأمر أئّها جنايةٌ على النّساءٍ تُضْبِحُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ, رقم (501١)؛‏ لبن 
فيه تصريح بأن الوصف على ابن عباس ييََزْتَعَنْهَا ولكن صرح بذلك الطبراني في الأوسط 
(ه/لوعى, برقم :60 ؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ 7576): «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (717/1) من حديث علي 
ابن أبي طالب رجوأيككعنة. 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل لي التَمَنُمٌ مباء فلن 
يَرْعَبَ أحدٌّ في نكاجها بعدٌ! فتَفسٌدٌ النْساء وتضيع ا ويُطيح الشعك كه 
و ؛ فبعض العقلاء ف الشيغة المعاضوية أنكّروا هذا؛ وقالوا: إن هذا لذ ضر 
أن الصَّوابَ مع المانعين. 

ولكايين تون انك تلم الْْهوينَ كلهم يحَرْمودَ 00 
اجزمك ا طابي يل لجازماعه الصروو رزو درط 01 7 عل داك 
مَفسدةٌ بالتَوسّع فيهاء فإن تر نْب على ذلك مَفْسدةٌ بالتوسّع فيها مُتِعَتْ كمَيْرها من 
ا مماحات 

فإذا قال قائل: ما الحكْمةٌ في النَّهْي عن الْتْعة؟ 

فالجوابٌُ: أنَّ الحكمةً من انه عن نكاح الْتْعةٍ من وجوه: 

أولا: أن الله جَعَلَ التكاح مقدًا وسكنًا بين الرَّوجِينِ؛ فقال تغال :37 ومن 
ماي اي ويه ك0 ِلنَهَا وَحَعَلَ يدتحكم وده 
و بَمَة4 [الروم:71]» وهذا من أعظم مَقَاصِدٍ التكاحء وهو مَفْقَودٌ في نكاح الْْعةٍ؛ 
نف الل بشع بهن أراة أذ نال التو فقطء والموأة تَسْعْرٌ بأنَّها امرأة 
مُستأجرةٌ للمُنْعةٍ فقط, ولا تَشْعْرُ بسكنء ولا موده ولا رحمة؛ ولهذا كد الممَمَتّمَ 
إذا لم تُمْحِبهُ هذه اله َهَبَ يطلبُ امرأةٌ أخرى؛ وربّا يأخدٌ بمنْعةٍ عَْرَ نسا 
فل أن تدرب النهس: 

اننا “ضنون الخال والتساء منّ الوقوع في التَسَبَه بالبهائم التي لا هَمَّ 
إلا نيل السَّهِوةٍء وقضاء الوَطَر. 


كتاب النكاح قفن 


هوا 
3 


الرْأَةِ منَ الامتهانء والتَّلاعْبٍ بهاء وإضاعة حُقوقها ومصالحهاء 


م7 
عَرِيبّك ثم أراد أنْ يتَرَوّحَ امرأء ومن نيه أنْ يُطَلَقَها إذا غادرٌ البلدّه فهذا نِكاحٌ 
2 و ٠‏ 0 7 
مُوَّقتَ ولكن بالنيّة» فهل هو كشرط المْتّعة؟ 

الجوابُ: هذه المسألة اختلف فيها العُلّماءُ على قوليْن: 

فالمشهورٌ يمن مذهب الإمام أحمَدَ بن حنبلٍ عند أصحابه: أنّ ذلك حرامٌ 
ولايجورٌُ؛ وعلّلوا هذا بدليل وقياس. 

ل دي لي يكل قال: «إِمَّا الأَغَالٌ بالئيّاتِ»'" وهذا توى 

وآمّا القياس؛ فقالوا: إن الإنْسان إذا تَرَوّجَ امرأة؛ لتخليلها يُطَلّقَها ثلانًا 
وسو وسار 0 فإذا 
ا 

الابي ارا اران بار و 
المئعة إذا ” نَم الأجل انفسح التكاخ؛ به بمُقتضى الشَّرْطٍ الذي اشترطة الرّوْجُ عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم (١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول رسول الله يَل: «إنما الأعمال بالنية»» رقم )١901/(‏ من حديث 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
نفسِهء وَاشْتَرَطَنْهُ اكَْأةٌ -أيضًا- لنفيهاء وأمًا اليه فإنّهُ لا ينفسخ التكاح؛ لأنّهُ رُبّ) 
تَغير ينه ويرغبٌ في اَرْأَة ويبّقيها زوجة له. 

ولكنْ أنا أرى: أَنَّهُ حرام حتى وإِنْ قُلْنا: إِنَّهُ ليس من النْعَةِ وذلك لأنَّ فيه 
شا للرّوجة وأميها؛ فإنَ الرّوْجة لو عَلِمَتْ أن هذا الرَجْلَ لا يريد إلا أن يمن 
بها أيّامَا ثم يُطَلَقَها لن تَرْضى بذلكء وأَهْلّها لا يَزضونَ بذلك. لا سيَّا وأئها ربا 
سن فإذا فضَّ بَكارَتها أصبحث بَيبَا غير مَرْعُوبٍ فيهاء لا سيّا أن بعض دُولٍ 
الكُفْرِ يرونَ أن اكه امطَلََّةَ لا يُمْكِنٌ أنْ َتَرَوّحَ مدى الدّهْرِ؛ وحينئذٍ تكون مُعَرّضةً : 
نفسها للسّفاح. 

ادرو اعد اتير موحي الترايعي حتى لو َتنا وفنا إن 
العقدَ لا موه فيه اليه إن فيه تحريًا من جهة أخرى؛ وهي الفِشء فلو أرادة شخصٌ 
أن مَرَوَعَ انكك أن أختك يذه التق فين ترى لغاش لغ »لهك الك تر 
الغا نيوان موقت أن عق ادا ري ذالفقايا موكده عن أن 


0 ل 2 ا ل 
فإذا قال قائل: القول بالجواز؛ فيه فسْحة للغرباءء وفيه مَنم لهم عن الرّنَا؟ 


فالجواتٌ عن هذا أنْ نقول: إن ذواء خوف الرّنا ييه الرّسِولٌ عَواضَد موتكم 


جم 2 


فقال: «يَا مَعْشْرَ مَعْشَرَ الشّبَاب! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءةَ فَليترَوّجء فَإنَهُ عض لِلبَصَر 
وَأَحْصَنُ لِلفَرْج. وَمَنْ [ | يسْتَطِعْ فَعَلَيِ بالضّوْم)" 'فأنت إذا كنت مُسْتطيعًا للتكاح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم (915060١)؛‏ ومسلم: 
كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم (٠٠5١)من‏ حديث ابن مسعود 


7 نعو 


كتاب النكاح يفن 


الصّحيح فتَرَوّج بنكاح صحيح. لا ب يه أنك ستطلقهاء وإذا كنت غير مُسْتطيع 
فعليكٌ بالصّوْمٍه هكذا بن لنا رسولٌ اله لله كك وأما أن تَرْتَكِبَ المحظور؛ من أجل 


مره 


إرضاء الشَّهوةء لا سيّا وأنّ النَىّ يه قد بِيّنَ لنا دَواءَ الفتنة إذا خيفّتء. فلتأخذ 
بهذا الدَّواءٍء أمّا أن تَرْتَكِبَ ما هو محظونٌ وتَخْدَعَ اسه و تمتهي» فهذا لبسن 


ابعًا: أنَّ في المتُعدّ حالف للقصود التُكاح؛ لأنَّ مَتقصود التكاح الأَلْفةٌ ا 
البيتٍ الرّوْجيٌ» والحصولٌ على الأولان زهذا لا يشتمل على هذه الشكمة؛ لأن 
الرّوجَّ نفسَة ب+ يشعرٌ بِأنّهُ مَُْارقٌ لهذه الرّوجة اغاية ها هُدالك أنه يفضى وَطرة يما 
أو أَشْهرًا ثم يهاه فلا صل الألْفةٌ التي يَطْمَونُ بها القلبٌ لا من الرّوج ولا من 
الرَوْجِة. 


امنا أن الزوجَ في هذه الحالٍ سيّحاولٌ بقدر الاستطاعة ألا تَلِدَ اكرْأٌَ؛ 


9 


لما امرأة ا فه عن قرب فيحاولٌ بقدر استطاعته ألا يَأنيَة أولاد؛ وحينئذ تضيع 
هذه المياه التون كانت بصدد أن 5 تحت أو لادّاء تضيع بدوب فائدة. 


إن 


سادسًا: أنَّ في هذا مفسدةٌ كبيرةٌ للنّساءِ؛ لأنّ هذا الرَّجُلَ الذي يريد أنْ يََرَوّحَ 
كل تبر لس لاجد ع ان الفدواري و بااؤات اي أر تمع في يار 
الواحدة بعَشْرِ يسْووِ وبالشّهرٍ ثلاثونَ ليلة؛ أي: َلاثُ مئة امرأٍ تقض بَكارئها في 
شهرء وتَذْهَبُ هباء» وإذا قدَّرْنا أنَّالحَمتّنَ عشراتٌ» فكم امرأةٍ تَفْسّدُ؟ كل الأبكار 


000 07 


لماح ع اا بر تيارو مت بوكر إلا اناد ساون 
سه ا وو لم 


يَعْجِرْ عن إدراك البكرء ويتزوج امرأة 
الثيّبَ على البكر. 


٠»‏ أو لحاجة أخرى» أو عرض آخرٌ يختارز 


خذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ًَ 


سابعا: أن جميعَ ما يَثر مر نب على التكاح منّ الأخكام مفقودٌ في العو فيكون 
هنا استمتاع» دون أن ” تتَنَتَ أحكامٌ الكاح عليه؛ مثل: التَوَارُتْء والمهر. والأولادى 
رقيو تفع در عله ققرت روليات أن هذا اهما ة ابوليلا هان من الك اذا 
سْبَحَانَُوتعَاقَ حَرَّمَ يكاح المْعة. 


آل 


وفي حديث سَبْرَةَ بن مَعْبّدِ الهَنِيٌ أن الرََّسولٌ بردم حَرّمها إلى يوم 
القيامة" وغل هذا : فلا يمفكر النَسْحْ؛ لذن الحَكُمَ إذا فَيّدَ قيّدَ إلى يوم القيامة فإِنَّهُ 
لا يُمْكِنٌ نَسَخُهُ بعد ذلكء إِذْ أننا لو قُّنا: بجواز النّسْخ لقلنا: بجواز كَذِب حَبَرٍ 
الرّسولٍ عَبّوِصِ2,5ج وهذا شيء مُستحيل. 


ا م جه 5 سيله) 20 


وعنة!": «أنَّ رَسُولَ الله يله تتى عن تو ارس صر 
الأَهلِيّة َوْمَ حَيْيَا أَخْرَجَهُ السّبْعَةٌ إلا أبَا دَاوو7" 


سَ م قير 


الشرح 
كن ولت لمان هذا اللخ لق اتفصيال لني عن العو عن أكُل 
لوم الم 
وقولّة: «تهى عَنْ مُْعَةٍ النّساءا؛ احترارًا من مُنْعةِ الْحَجٌ؛ لأنّ هناك مُنْعتِينٍ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب نكاح المتعة وبيان أنه أببح ثم نسخ» رقم .)١5٠057(‏ 
)١(‏ أي: عن علي بن أبي طالب يدنه 


2 أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر» رقم (57١47)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» رقم .)١501/(‏ 
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2 
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فى و 2 و 0 0 6 ع 2 عن 
المتعة الاولى: متعة الحح؛ وهذه ليست مَنْهيًا عنها؛ بل مأمور بهاء إما أمر 
؟ ماه 2 رك يقالن لخم 1 2 
إيجاب. وإمًا أمرّ اشتحباب. ومتعة الح هي أن حرم الإنسان بالعْمْرة في أشهرٍ الحج. 
و 1 .ايه م / ٍِ 3 ل 2 0 8 
ويتحلل منهاء ثم يحرم بالحج من عامدء فتكون العمرة مُسْتَقِلةَ عن الحج. ويكون 
عه أ ان 0 عات ير 7 2 2 ا 0 
هو مُتَمَتعًا بِينَ العمْرَةٍ والححٌ ب| أحل الله له؛ ولهذا سمي مَنَعًا؛ِ ىا قال تعالى: 
د ددها+د #الزومى 2 كله 0 7 و2 ع م برس 
«مْن تمن بعر إِلَ ألحج4 [البقرة:197]؟ أي: بسبب العَمْرةِ وتَحَلْلِهِ منها؛ أي: ممع 
با أحل الله» فلو أنّكِ قَدِمْتَ إلى مك في أَشْهُرِ الحجٌ» ومَرَرْتٌ بالميقاتٍ» وأنت تريدٌ 
ل ا ع ل ل اه 8 لاسو عر و 
الحج لَزِمّك أن حرم من الميقات. وتبقى في إخرامك إلى يوم العيل؛ وحينئلٍ لا تتمتع 
بنساءٍء ولا بطيبء ولا بغير ذلك من تحظوراتٍ الإخرام؛ فإذا نَوَيْتَ العمْرةَ من 
5 7 0 2 23 م راسمهة تس 2 مم 50 هذاه س 7 : 
الميقاتء ودَحَلْتَ مكة وطفْتَ وسَعَيْتَء وقَضَّرْتَ حَلَلْتَء ومَتَّعْتَ بها أحل الله 
لك من محظوراتٍ الإخرام إلى الحجٌ» فإِنْ قَدِمْتَ في ذي القَعْدةٍ عَتَعْتَ إلى ثانية 
ذي الْحِجّةء وهكذا؛ ولهذا جاءً في الآية الكريمة (إلى) الدَالَةَ على الغاية. 
١‏ ل ا ا 95 عر #0 ف ورد اع 5 َ 5 
* 52 لم لس وكسو. 0 : َ« ع 2 8 
شيخ الإسلام ابن تَيِمِيَة يدن إِنَا كانت في تلك السّنةٍ -أي: المتعة - واجبة على 
000 ا ا ل ا 
الصحابة» وهذا هو الصحيح. بين| هي سنة في حق غَيْرهم 5 
٠. 2 5‏ ع 0 27 َس 0 5 أ 
وقد رَوى مُسلمٌ في صحيحه عن أب ذرٌ يَدَْبَهعَنَهُ أنه سيل عن المتعة؟ فقال: 
كانت لنا خام "0ب والراذ ينذا وخو تبه آم مشروعتها لعاقة الكامن فاخو 
من حديث سُراقةَ بن مالِكِ رعََتَهعَنهُ حينَ سألَ النبيّ صَدَّلنَعَتهوَسَلَهَ قالّ: يا رسول الله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم .)١67/(‏ 


(؟)انظر: جموع الفتاوى (75/ 00). 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ألعامنا هذاء أم لأبد؟ قالّ: 15 0021006 يعني: أنَّهَا م شرع لأبد. 

لكنّها كانت واجبةً على الصَّحابة؛ لأَّثُم هم الددى خوط وا كنا فنا عر 
ولأ في عصيانهم إنظالا لوذه لدعو أنه إذا كان الصيحاءة المجاييون بالأمر 

باه ولا يقومون بهاء كان مَنْ بَعْدَهم من باب أولى؛ فلهذا كان قولّ شيخ شيخ 
00 َه أصحٌ من مال إليه تلميدةٌ ابنُ اليم وَمَدلنَك من: جرب اقتك 
أو مشخ الحجٌ إلى الحُمْرة؛ بل نقول: إن لفتحت ارااعل لجان واج ب عار 
من بخدَهم سنة. 

المتعةٌ الثانية: مُنْعة السساءِء وهي أن يَتَرَوّجَ الإنسان امرْأة إلى أجل؟ يعني : مُوَقتِ 
بوقتٍ مُعَينِ» وهذا هو الذي نبى عنه الذي يلل يومَ حَيْرَ مع عئيه عن اُمُرِ الأهليّة. 

قوَلهُ: (وعَن أكْلٍ الحمُر الأَمْلِيدا وقدجاء التَهَيّ عن الُمْرِ بِقيّدٍ الأهليّة؛ 
احترارًا من المُمُرِ الوَّحْسْيّ؛ التي هي صَيْدٌ تعيش في ابره وقد اصْطادها الصَّعْبٌ 
وا ا نو وكان الصَّحْتٌ اناغ كريا»:وكان عذاءً 
0 قَاء يَسْبِقَ الحُمْرَ الوَحْشْيّة به ويصِيدذّهاء فجاءً إلى النبِيّ ككل بحار حي فرَدَه 
ال ل عليه ضوخل ل اير لذ ل عر ته والنبيّ كلل 
أكرمٌ النََّسِ خْلْقًا! فتخيٌّ فقال: ا م رده إلا نا خَرٌةٌ)!". فافتئم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني, باب قول النبي يَك: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» رقم 
(7/؛ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوم إفراد الحج والتمتع والقران» 
رقم )١15١11(‏ من حديث جابر بن عبد الله صوَالتَدُعَنْها. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا أهدى المحرمٌ حمارًا وحشيّاء رقم (1875)؛ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم )١١191(‏ من حديث الصعب بن جثامة رَإيهْعَنَه. 


كتاب النكاح هن 


فالقكة الشف خلال أما لمر الأَهِيةٌ فحرامٌ لكن قبل يوم حير كانت 
مر الأهليةٌ حلالا ُبَحُ ْله وسبحان لله قبل أن حرم كانت من الطَيْباتِ. 
وبعدٌ أن حوّمَتْ صارث من الخبائثِ يِثْ؛ لأ الحُكْمَ لله فالله عَرَتجَنٌ بعد أَنْ حرّمّها أوْدَعَ 
فيها خبنّه وكانت في الأوَّلٍ يه تؤْكَلُ كا يُؤْكَلُ البق لكنْ ل حرَّمَها الله صارث 
ا را أن يناو : 
إن لله ورسولَهيَنِْاكُم عن خُوم الحم الأهلِية؛ فإئها رخس ١‏ أ أ ينه تحشة: 

فإِنْ قال قائل: وهل الفَرّسُ كالحار الأهإخ؟ 

الجوات: لاء ففي صحيح البخاري» عن أساءَ بنتٍ أبي بكر وَعَليعَنا قالت: 
«تَحَرّنَا في المدينةٍ على عَهُْدٍ الي له رسا وَأَكَلْنَاة)7". 

فإن قِيلَ: وهل أَكْل البغالٍ حرام؟ 

الجوابٌ: البغال هي أولادُ الفرس منّ الحمير فخَلْقٌ المولود من ماءِ الحمير, 
ومن بَْضٍ الخبلي» فاط حلال بحرام على ومو لا قير بينهماء ولا يكن ل 
الحرام إلا بتذْكِ الحلال؛ فحيتيفٍ تكونٌ اليغال حرامًا. 


أمَا الحميرٌ فهي حرام؛ لذن جنسّها حرام والخيل حلالٌ» والبغالٌ حرام؛ 
لوزهاية الحرام مع أن الله ذكَرَها في آيةِ واحدة: # وَلْكيَلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ 


عير سا 24 


لِرَحكَبُوهًا وَزِينَه..* [النحل:8] فهذا تَدَرُحٌّ من الطليع :لها بون الداتيهد ودياك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب التكبير عند الحرب» رقم (79141)؛ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم )١1950(‏ من حديث أنس بن مالك رََإيَدَعَنَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح» رقم (١١00)؛‏ ومسلم: كتاب 

الصيد. باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١1457(‏ 


هفطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلى الخبيث» فالخيل طَيّبٌ والبغالٌ بِينَ بينَ؛ لكنّها حرا؛ لأنّهُ لا يُمْكِنُ تَرَاُ 
ا إلا بتَْكهاء والحمي خحبيثء وإنا قالّ: «لِررَحَكَبْوهًا وَزِينَة * بيانُ العاقبة؛ 
لذن يَنْدْرُ أنَ أحدًا من النَّاسِ يَذْبَحُ أو يَنْحَرُ فقرسًا. 

فَإِنْ قيل: إذا تآمُلّت الشنة الوَحْضِية أو تزكك الققة الاخلية فهل دليف 
الحكم؟ 

الجوابٌُ: لا يْتَلِثُ حَكْمُها؛ بل كُلُّ منهما يَبْقى على حِلَّهِ أو كوه الأصلِئٌ؛ 
لأنَ العلّهَ أتها حمْرٌ حُرّمِتْ لِدَاتها؛ فَالحُمُرُ الأهليّةُ تأكل حَشيشًا طاهِراء ومع ذلك 

مَتْ لذَّاتهاء لا لأجل ما تآكُلَهُ أو لكَوْنها أَهْلِيَة 

مسألةٌ: إذا رَضَعَ الفرسٌ منّ الأتان فإنّهُ حرامٌ أثناء رَضَاعِهِ منهاء حتى يَتَعَذَّى 
بالطَيّبِ فيكونٌ حَلالَا؛ٍ كا جَلّالة تمامًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

لا سَبقَ» فإذا عُقِدَ هل يَصِحَ أم لا؟ نقول: لا يَصِح؛ 
لأنّ لدينا قاعدةً مُفِيدةَ لطالبٍ العلم؛ زع أذنها اقيق نه لدان اليك .يجيت 
ولو فعلَهُ الإنسان» فلو أرادٌ شخصٌ أَنْ يُصَلِّ في أوقاتٍ اللي صلاةً لا سَ الي 

قاموَوضاً وص صلاة معنن فها خاشً فهاء فلاخ هذه الصّلاه وكذلك 

لو أنَ إنسانا عَقَديكاح مبْعةٍ لم يَصِح التكاح» فكل شيء مي عنه ذاه نه لايَصِتُ؛ 
ولو باع الإنسان بعد نداءِ يوم الجمُعةٍ الثاني فلا يَصِحٌ البيع» فالبيعٌ باطل» ولا يَنقِلٌ 
فيه الِلكُ؛ بل يَْقى امبيم ملكا للبائع» والشمنٌ ملكا للُمْتري. فلا َيِل ِلك هذا 
01 1 


كتاب النكاح مل 


فإذا قالّ قائلٌ: ما الحكْمةٌ؟ لماذا لا تقولون: إذا فَعَلَ المنهىّ عنه فهو آنِدٌ والعقد 
صحيخٌ؟ 

ارك أن في تصحيح العقدٍ مُضادَة لله ورسوله؛ لأنَ تحريم الشَّرعَ له يريد 
م الم اله تق لكان وإذا لمحو الا كانه وميا 0 
هذا بالمثالٍ: إذا باع شخصٌ بيتا على إنسانٍ بعد نداء الجْمَعةَ الثاني؛ فالبيع حرام 
والعقدٌ باطلٌ غيدُ صحيح. فلو قُلْنا: إن البيمَ حرامٌ واتعاقدانٍ نان ولك العقدَ 
نافد وصحيحٌ» ا مُضادَة للَّرْع؛ لأنّ الشرع إنَّا مهاك؛ لعلا تَعْقِدَ ولئلا 
يقِلَ الملكُ إلى المُُْتري في المبيع؛ ولك الشّمنِ إلى البائع» فإذا افيتيهاء فوزا د 
ما أراد الشارع. ْ ْ 

إِذنِ القاعدةٌ: أنَّ كُلّ ما مبِيَ عنه لذاته -من عبادة» أو مُعاملة- إذا وَقَمَ منَ 
لكلف فهو غيدُ صحيح. 

؟- تحريم وم الحم الأهليّة؛ ولو كانث صغيرةً أو سَمِيندَ فلو اضطرٌ 
الانْسان إليها رلك : لكن بِقَدْرِ الضّرورة؛ ودليلٌ ذلك 0 تَعالَ: #حُرَمَتَ 
َلَيَْ الْمَبتَهُ وألدَمُ وَلمْ الخنزير 4 إلى قوله: #قْمَنِ ضر في مخمصَةٍ غَيْرَ عجان 
َإِنْمِ فَإِنَّ الله عَمُورٌُ يبَحِيمٌ # [المائدة:"]» وإذا كان الخنزيرٌ -وهو أخبث من الحمار- 
يجوز عند الضَرورة فالحارٌ مِن باب أؤكّ. 

وقؤلنا: «الخِنْريرٌ أخبتُ من الحمار»؛ لأنَ انير لم يأتِ عليه يوم منّ الدّهر 
وهو طاهرٌء حلالٌ والحارٌ قد أتى عليه يومٌ منّ الدَّهِرٍ وهو طاهرٌ حلالٌ. 

لد (68 سل واو عن 


اطملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعن رَبِيع بْنِ سَبْرَ عن أبيد يعن أ نَّ رسول الله يله قالّ: «إنّ كُنْت أَذِنْتُ 
م ني لاا ون ال إن له كذ عَرّمذلِكَ اله يوم القِيَامَة فُمَنْ كَانَ عِنْده 


4 


مِنْهُنَّ لَنْءٌ ل سَبيلَهَاء ولا تَأَحَدٌ خُذُوا ما آتد ف يتُمُوهُنَّ شيعا أ خْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاود 


9و 


رعو 


وَالنَّسَاء ّي وَابْنُ مَاجَهُ وَأحمَد 00 


و 


5 و يرهم عيه و ع 2 ى ابر 5 ٍِ 0 2 
قولهُ: (إِنْ كنت أُؤِنْتَ»؛ أي: رَخصّتء وهذا لا يَدَلْ على تَقَدْمِ المنع؛ لأن 
0 و 6 و إن 1 0 
الإِذْنَ قد يكون بِالقَوْلِء وقد يكون بالإقرار. 

2 يز لقا إل اده 8 براق أ او د 6 إرزئة 00101 5 عه في وى 
وقوله: «وَإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القِيَامَة) في الإذنٍ قال: «اذنت لكما. 

لك“ َه و.؟. امير سًُ مو ممه 2-0 0-5 ا 8 00 
واما التحريم فاضافه إل اللّه؟ ليزيده فوه» وقبولكء وإذعاناء وإن كان ما 0 به 


و 


د عَيَيجَلّ لكنّ هذا أبلغ؛ لأنّ الم لله عَيَعجرَ 1-5 


قالّ: «وَإِنَّ الله كَدْ حَرَّمَ دَّلِكَ إل : يَوْم القِيَامَِا؛ ويّومٌ القيامةٍ هو اليومٌ الذي 
يُبْحَتُ فيه النّاسُ؛ وسّمّيَ بذلك لأنَّ النَّاسَ يقومونً فيه من قُبورِهِمْ لرَبّ العالمينَ 
ولأنه يِقامُ فيه الأشهاذ: إن 0ك 1 0ه ءَامَنوا في الْحيَؤو الديا يوم 
هوم لْأَشْهَندٌ * [غافر:01]» ولأنه يُقَام فيه العَذُلُ: #ويْصَعٌ الْمورِنَ الْقِسَط لور الْقيسَةَ * 
[الأنبياء:/ا2 ]. 

قولة: «قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنّْهُنَّ شَيْءٌ َلبْحَلَ سَيلَهَا' فمَنَع الرّسولٌ بك حتى 


2 


استمرارٌ الإنسان فيه» مع نهم يقولون: إن الاستدامة أقوى من الابتداءء ولكنْ 


.)١1407( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 


كتاب النكاح 14١‏ 


هنا صارت الأدخوافة تَبَعا للابتداء. 


قولّة: ١فْمَنْ‏ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ نَيْ فَلِيْكَلٌ سَبِيلَهَا) يعني : من عنده امرأةً عَقَدَ 
عليها عقد اشتمتاع فلمْخَلُ سَبيلهاء ولم يقل الرّسولُ يك يلها بل قالّ: «مَليِكَلٌ 
سَبِيلَهًا أي: فلمتركياء > ثم قالّ: «وَلا تأَْخُرُوا ا اتبْتمُوهُنَّ سَيكًا» آتَيمُوهُنَ بالمدٌ 
لا بالقطع؛ والفرقٌ: أت بابس اضر وا باقع بمى جك «اق قل 
أله * [النحل:١]؟‏ أي: جاءً أَمرٌ الله وقولة: #ولا يحسبن أ لذن © عون هما يمآ >اتلهم 
لله م مِن فَضَلِدء حدم ا أعطاهم. وإنَّ) : ا 0 
ان استَحْمَُنَ ما أُعغطينٌ بها اْشّحِلٌ من فُروجِهِن. 

من فوائد هذا الحديث: 

لوي يدن قل ما أن دن عاديا لجا ووقة العا 


-١‏ أنَ الجلّ نسح بأمر الله؛ لأنَ الله حرّمَهُ 

- أنَّهُ لايُمْكِنٌ أنْ يُعادَ الاستمتاعٌ أو نكاح النْعةِ؛ لقوله: «إِلَ يَوْم القِيَامَة. 

- أنَّ مَن عَقَدَ على شيءٍ عَقْدَا فاسدًا فإنَّ الواجب التَّخَلْ عنة؛ لقوله 
١هَمَنْ‏ كَانَ عِنْدَهُ مِنّْهُنَّ َىْءْ فَليْكَلَ سَبِيلَهًا؛ وعلى هذا فلو تباي م الرَّجَلانٍ بَيْعَا غير 
صحيح” لعَقِدِ ّم طِ من شر وطهء أو وجود ده من موانعه؟ فالواجتٌ الَخْل 
ول : الفسخ؛ لأنَ الح فَرِعُ عن صِحَيِه وهنا العقدُ غيدُ صحيح. 


شدلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 و ع و عم 20 
- وَعَنِ ابن مَسْعْودٍ صََئَدعَنَُ قَالَ: «الَعَنَ رَ سول الله جَكةٍ الملل والمحلل 
و 


لَه( رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَسَائَيُ؛ وَالمّْمِذِيُ وي : 


0-0 
أ 


-١‏ وني البّاب: عَنْ عَلِنٌ» أُخْرَجَهُ الأرْبَعة إلا النسَائِيَ'". 


قولّه: «المحَلّلَ وَالمَحَلّلَ لَه الْمحَذّل هو الذي يَمَرَوَّحٌ امرأةً مُطلقة من زوج 
سابق طلاقٌ ثلاثْ؛ من أجل أن تَرْجِعَ للذوّلٍ حَلالَا؛ وذلك أن الرَّجُلَ إذا طلَعَ 
زوجتَهُ ثلاث مرَّاتِ؛ طلَقّ : ثم راجع» ثم ان ثم راجعء ثم طلَّقّ الثالثة فإئّها لا ثٍٍُ 
له إلا بعدَ زوج؛ لقول الله تَعالَ: #الطَلَقُ مان فَإِمْسَاكا مَعْرُوٍ أوْ سَْرِيح بِِحْسَنٍ # 
1 قوله: ا فَإن طَلَّمَهَا *؛ أي : الثالثة قلا كَل لَه 4؟؛ أي : للمُطلق من 
بَتَدُ»؛ أي: من بعد هذه الطَّلْقِقَ «عقٌّ تَكمَ يَوْجًا َيه 4؛ أي: يَطَؤّها الثاني والتَكاح 
في القَرْآنٍ الكريم لا يكونٌ إلا للعقيء فقولّة: #ولا تكحوأ ما نَكُمَ َابآوْكم 
مرح الِنَسآءِ # 2200 المرادُ به: العقد» لكنْ هنا ليس للعقد؛ بل للجماع؛ ل 
قال: لعي تَمكمَ دَوْبَا عر 4» فأضاف التكاح إلى الرَّوْجء ولا يكوثٌ رّوْجًا إلا بعقد. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ٠55)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح, باب ما جاء في المحلل والمحلل 
له. رقم .)3١70(‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة 
ثلانًا وما فيه من التغليظ» رقم (7517)؛ وقال الحافظ في التلخيص (/ :)765٠‏ «(صححه ابن 
القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 

(0) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 87)؟ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في التحليل» رقم (1/5١75)؛‏ 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل له رقم .)١١١19(‏ وقال: معلول. 
وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب المحلل والمحلل له رقم .)١970(‏ 


كتاب النكاح اما 


فإ ما عل امتاخ بيع ا ست هو لراك وإلا لقال: حتى تَنْكِحَ رَجْلا غيرَة 
فلو قالٌ ذلك صارٌَ م العقد. 

كا دل عليه حديثٌ عائشةً صَََِهعَنهَا قالت: «١جاءَتٍ‏ امْرَأَةٌ رفاعَةً القَرَظِيٌ إلى 
ال يكِ فقالت: كُنْتٌ عند رفاعَةً» فطلّمَي بت طَلاتِي -يعني: ببذه الطَلْقَةِ- 


وهاه 0 


فتروَّجْتُ بعده عبدَ الرّحنٍ بن الزَِّ ون ما معه مثل هُذْبةِ النّوبِ» فقال: ١أتُيدِينَ‏ 
أنْ تَرْجِعِي إِلَ رِفَاعَة؟! لاء حَتَى تَذُوقِي عُسَيْلَُ وَيَذُو قَّ عُسَيْلَتَكَ2١‏ ال#ؤقالت#نطرك 
لوعنا: مِئْلُ هُدْبِةٍ الثوب. واه وعجيبٌ من الرْأةِ أن : تقول عند الرّسولٍ كَل 
مثلّ هذاء لكنْ: ونه لا يَسْتَح من ألْحَقّ # [الأحزاب:57]. 

فالمهٌُ: أن الرَّجُلَ إذا طلّقٌ الرَّوْجةَ جد تنا لاخر الى نعم ركاه 
وذ الو ل ار 11 قلد نا نفج هيد لد تخياضل خرط انث اد جلها 
للرّوْج؛ يعني: جامَعَها بعدَ التكاح طَلَّمَها؛ فنقولٌ: هذا 1 كمه أنه ملغون 
ولع ذ وال بز اللخر كو تارذ عور ل 

والمحلّلُ له؛ هو الزَّوْحُ الأوّلُ وكيف كان مَلْعُون؟ لأنَّ التُحليلَ كان باتَّاقٍ 
سواه وا انا الم كر وا حت نزخمل عل خا لسارم 
بذلك؛ كأن يكونّ له صديق؛ فقالّ له: أنا طَلَّفْتُ أمَّ أؤلادي. واقنة لصاف الأخيرة 
فتزوَّجها وحدَّلّها لي» ففعلّ الصَّديقُ؛ رأفةً بصديقهء فتَرَوّجَهاء وجامَعها وطة 
نقول: الثاني ملل والأوّلُ َكَل له وكلاهُما مَلُعونانِ على لسان النَيّ بكلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب من جوز الطلاق الثلاث» رقم (0771)؛ ومسلم: كتاب 


النكاح. باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأهاء رقم )١577(‏ من حديث 
عائشة رمواتئعنها. 


الملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والسوالٌ الآنّ: ص كَُُ للزّزْج الأول أم لا؟ 

الحوّاث” ا مل لذج الأَوّلِء إذن: لم يَسْتقد يَسْيَفِدْ إلا أَنَهُ لْعِنَ والعياذٌ بالله. 
وكذلك إذا كان امُحَللُ له غيرَ عاليم فإتها لا تل له. وإنْ لم يَدْحُل هو في اللّغْنِ 

فإذا قالّ قائلٌ: إِنَّما مَلْعونانٍ والعقدٌ حرامٌ» لكنْ يَصِحّ التَكاخ؟ 

فالجوات: أن الى يي قالّ: 21 مَنْ عَعِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيه أثرا فَهُوَ وذ" 
وهذا أصل ٠‏ من أصول الإسْلامء يجبُ أن يكونّ داتا بين عَيْيكَ؛ و رَمَهُ 
الشرعٌ فهو باطل. 

زرا الخ رول 1ن العلل والصال نزي الا زه الورضايوه واد 
هذا مون لد عات وك انكر ا بِمَعْنى الخير» يعني: حبرا حَقِيقياِ وذلكَ 
لأنَ الى يكيل يُوحى إليه: ويباً م من الله فيُمْكِنٌ أنْ يكونّ قولُ الرّسول: «لَعْنَةٌ الله 
عَلَ المحلّلِ) خبرًا عن الله بِأنّهُ لعن لا دُعاءً أمّا أنا إذا قلتٌ: لعنةٌ الله على كذاء 
فأنا داع» إلا إذا كنت قد بََيْتُ هذا على نصّ يدل على هذا مثلٌ «لَعْنَةٌ الله على مَنْ 
لَعَنَ --- ال اانا 

فكذلك دعاءٌ التي ل ار كو دعا وان 
يكونّ حَبرَا؛ٍ ففي حديثٍ جابر: الَعَنَ الله آكلّ الجا" ٠‏ يحتمل أَنَّهُ قال: اللَّهُمَ الْعَنْهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/14) من حديث عائشة 
(1) انظر صحيح مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم .)١51/8(‏ 


إفرة أخر جه البخاري: كتاب اللباس. باب من لعن المصور. رقم (09537)؛ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب لعن آكل الرباء رقم .)١1991/(‏ 


كتاب النكاح 60خ/]1 


اي ووو ب بنوزاة كان ذغاة أو حيو انفإنة يذل عل 
ار تى للعنة؛ لذن لحي هسل لا يمْكِنْ أن يَذْعْوَّ على على أحد 


ويُشْترطٌ ِل اَْأَةٍ للأوّلٍ شَرْطا 
الشَّدْطُ الأَوّلٌ: صحَةٌ بتكو رك راي ل ودس 
انلق ا أن الَكاح يد صحيح فإبا لا كَل للأوّ؛ مثالّة: تَرَوّجَ شتات 
امرأةٌ نكاح رَعْبو» قد طُلَّتْ من رّوْجِها الأوَّلٍ ثلاناه ثم بعد ذلك ؟ نه 
منَ الرّضاعء فإنَ هذا يكح باطلٌ؛ لذا فهي لا جل للذوَّلِ؛ لأنَ الاح غدُ صحيح؛ 
وقد اشْتَرَطْنا أن يكونّ التكاح صَحيحَاء + أو ترجه بلا ولك فاق تمل الال لان 
النكاح فاسدٌ» غيردٌ صحيح. 
اشر ط الثاني أن تُجَامِعَها؛ ودليلٌ ذلك: في القَرْآنِء وفي السّنَدء أمَا ما في ال 
قولَهُ تَعالّ: « وَإِن طَلَمَهَا قلا يل لَه مِنْ بَعَدُ حَقٌّ تكح ذَوْجًا عيرم 4 [البقرة:70]؟ وجة 
الدّلالةِ أنَهُ قالّ: :تع 4 والتكاحٌ هنا عمو عل اله ولا بص خف[ 
على العقد؛ لأن قرلة: لرَوجًا» يَقنَض أن تكون ال وعد مُتَقدَّمة على التكاح؛ 
وحينئذٍ يعي أنْ يكون المرادُ بالكاح الوطة» ويكونٌ الحديث مُمَسُرَا أو مُوضْحًا 
لهذه الآية» ومنّ السَّنَةِ ما أشنا إليه فيا سَبَقّ؛ من حديث عائشة رَوََدعَنْها. 
في هذا أيضًا: هل إذا عادتٍ إلى الأوَّلٍ بعد النكاح الصّحيحء فهل تعودٌ إليه 
على طلاق ثلاثء أو على واأغدة؟ يفون العلا ١‏ ل طلاق ثلاث؛ 
أن الرّوْجَ الأول يَمْلِكَ ثلاتٌ طلقات؛ دك َي الطلقات الأولى عليه؛ 


1 


شل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا طلّقّها الزَّوْجُ الأوَّلُ بعد أنْ عادث إليه فإنَهُ يَمْلِكُ أنْ يُراجمَ» فإذا طَلّقّ ثانية 
يَمْلِكَ أن يُراجعَ» وذااطلة الثةً لا يَمْلِك؛ إذَا: تعودٌ إلى الزَّوج الأوَّلٍ على طلاقِ 
ثلاثْ؛ أي: كأنَّهُ تزوّجَها منَ الآنَ؛ لأنَ نكاح الرّوج الثاني 0 الطّلاقٌ الأول 
كالما وقع. ْ 

إن طلّقّها اوج الأول طَلْقتِينِ ثم تَرَوَّجَتْ 3 آخرّء وجامَعها ثم طَلّمَهاء 
ثم عادث إلى الزّوج الأول فهل تعودُ على طلاقٍ ثلاثْء أو على ما بقيّ منّ الطَّلاق؟ 
في هذا خلاف. 


فيرى بعض العُلَّاءِ: أنَّ التكاح الثاني يَيْدِمُ ما سَبَقَهُ منَ الطَّلاقٍ؛ وعلى هذا 


ويّرى آخرون: بأنّه لا يَيْدَمُ؛ وعلى هذا مود إلى ادج الأوّل على ما بق 
بن طلاقهاء فإذا عادتٍ للأرّلٍ ثم طلقها؛ ئها اميل لهء مع أن الطَلقَة التي وقعث 
واحدةٌ لكنّها مَبِْيةَ على ما سَبَقّ. 

إذنْ: إذا طُلَّقَتْ ثلانّاء ثم تَرَوَّجَتْ بِآحَرَ ثم عادث للأَوَّلٍ فنا تعودٌ إليه 
على طلاقٍ ثلاثء وإِنْ طُلْقَّتْ أقلّ مِن ثلاثء ثم تَرَوَّجَتْ ثم عادث للأوَّلٍ فعلى 
ما بقيّ من الطّلاقء وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أَحْمَدِ وهو الصَّحِيحُ. 

فإذا قال قائلٌ: كيف يَيْدمُ الزَّوْجّ الثاني ثلاتٌ طلقاتٍء ولا يَيْدِمُ الطَلْقَتِين؟ 

قَلْنا: لأ يكاح الرّوج الثاني فيا إذا طُلقَتْ ثلاثًا صار له تأك.* ير في لجل للرّوْج 
الأول ما يكاحها للزّوْجٍ الثاني بعد الطَلقتينِ؛ أو بعد الواحدة ليس له أ” 1ك تفيل 
شيئا؛ لأنَ الزوجَ الأوّلَ غيرُ تحتاج إليه الآنَ» فلم| لم يَكُنْ مُوَثرَا شيمًا بقيّ الطّلاقٌ 


كتاب النكاح اما 


البعاين عل ما كان عليه؛ ولعموم قوله سَبْحَائَُوَيعَالَ : © ألطلَىٌ عرّتَانَ َإِمْسَالك) 


عي اس ور 


بمَعَرُوفِ 2# ثم قال: ‏ ون طَلَمَهَا قلا يل لمم مِنْ بَعَدُ حول 3 كس زويجا غير # [البقرة:1779- 


ع و ساس سه ع 2 و 


] فمذهب أَحمل َحمَدَالنَهُ في هذه المسألةٍ هو الصحيح. 
ثم ذَكَرَ مولت أنَّ في الباب حديثًا عن علي تعن وإذا أُطْلِقَ ١علِيٌ»‏ فالمرادٌ به: 
عل بن أبي طالب يَِعَْتَْعَنَُ وإذا قيلّ: عن ابْنِ مسعود فهو: عبد الله» وإذا قيل: عن 
ابْنِ عبّاسٍ فهو: عبدٌ الله» وإذا قيل: عن ابن عَمَرَ فهو: عبد الله. 
ال-0 (8#سريلع) كت 
وَعَنْ ا هُرَيْرَةَ يئعَنَُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «لا يَنْكِحُ الزَّانٍ 


ره 


الس 
الَجْلُودُ إلا مِثْلُّ» رَوَ 00 دَاوٌدَ وَرجَالهُ نِقَات!". 


الشرح 

ل ل 
قولِه تَعال: #ألزَنٍ لا يكم إِلّا رَانيَةَ 4 [النور:0]؛ «لا يَنْكِحُ) قيل: المرادُ به الوطءٌ؛ 
يعني: الزّاني لا يَزْنِ إلا بزانية» فجَعْلوا التكاح بمعنى الجماع؛ والجماعٌ بالزّنا نا 
ولكنّ هذا القولّ ضعيفٌ جدًا جدَا؛ نه لا نكن أن يق اله التكاح الشرعيّ 
الذي نث 3 تنبت به أحكام عظيمة كبيرة -من : : حل وتحريم» ونّسبء وتّفقاتِ. وإزث. 
ل ل ل يك 
وإنْ أَطلِقَ على الجاع فِيمَنْ أضيف إلى َوْجَته ته فإنّهُ لا يُطْلَقٌ على الزّنا بحالٍ منّ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 5 3737)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في قوله تعالى: «أآنِ لا َك 
لا َانيَةٌ 4 رقم .)5١51(‏ 


264 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه ا لدت و2 عرو ع 0 6 . 1 ٠‏ هس ل 
ا ا أي: جامّعهاء فهذا معقول. لكن تكح 
َيه ؛ أي : زتاء:هذا لا تنك أبذاة فلهذا تقول» هذا الول ضعت 


ِ 
0 


الرّناء فهذا لا تَصِدْق قَضيتهُ 
بيو وي مب 0 الراق 
لا يَرْنِ إلا بزانية» فأيٌ فائدةٍ في هذا؟ فهذا كما يقال: الأرض حَحْتَنا والسّماءٌ فَؤقَناء 
ددبي وى ل فيه عو . 1 نر 2< 5 - و 7 و. 8 
والآكل للخبز اكل للخبزء » فلا فائدة إطلاقا؛ ولهذا كان القول الصحيح في معنى 


-- 


و 01 


الحديثٍ ومغنى الآية: #ألرَن لا يكم إِلَا دَانيَةَ أو مُتْركَةٌ 4؛ أي: لا يَتَرَّّحُ إلا زانية 
أو مُشْركة. 

فإذا كان نِكاح الرّانِ لامرأة عَفيفَةِ حَراماء فهذه الْرَأَةٌ الع إذا تَرَوَجَها 
لزاني ًا أن تكون عام بالتّحريم المستفاد يمن قوله تعال: مَك عل المؤميوَ 4 
[النور:7]» ولكها رَفْضَّتِ لنَحريم؛ وقالت: ليس حرام ولم ‏ تَرْض به حك)؛ فحينئل 
تحرو ا سد بسر جه سرع يوالم مس 
بالتخريمء والذي لا يَقتَِمٌ بحَكُم الله كافرٌ م مُشْرك» وإمًا: أنْ تُوافِقَ على الزَّواجٍ به 
يفي تددرت لحرن رلكقيا لذ كان باكر مواسعهة 1لا عمق اغا 1 
بغيرٍ عق صحيح؛ وحينئلٍ تكول زانية. 1 

حمل الآية على هذا العْنى لا يحتاجُ إلى تَكَلفيِه ولا يحتاح إلى كأ ويل مُسْتَكرَه؛ 
فنقول: إذا تَرَوحَ زانٍ بعفيفة؟ فإما أن تكونَ راضية بِحُكُم الله بالمّحْر ؛ فتكون 


2 


اع 


كتاب النكاح 1/18 


روعت 


ا د الكرد و لزما بتو كم وهذا 

قو ال ناخسوانا أن ب فعن لق م ولا تعغترف به؛ وحينئل: 00 مُمْركة؛ لأا 
رَقَضَثْ حُكْمَ الله» واختارّث حُكُم) ترضاءٌ هيء فجعَلَتْ نَفْسَّها شريكة مع الله في 
الحَكم والتّشريع» وهذا هو الذي ذهب إليه ابن اقيم وأظنه دارط اين 2 الله 


و 20 وه - 
هُ ٠‏ و 2 مان لا ”7 000010 ابيب ٠‏ وه 7 
سي حه ابن سمية حَدَالُهَ وهو فول ظاهر جدا. 


نا حكمٌ المسألة: فيقولٌ الرَّسولُ عَيوِاصَكةواتَا: «لَا يَنْكِحُ الزَاني الَجْلُودُ 


زانية؛ لأئّها تَعْتَقدُ 


إلا مِئْلهُ). 
قولهُ: «الَجْلُودُ)؛ أي: في الزّناء وإنَّا قالّ: المجلودٌ؛ ه من أَجْلٍ تحَققٍ الزَّنا يعني 
الذى - نبَتَ زناه فجلد. 


ل (إلَا مِثلَهُ)؛ أ يراه اتادر ةراعالا عجري اعيبر كني 


ص 


تكبة للمُحرَّم فتكونٌُ زانيةٌ مغل هذا الزَّان؛ فعلى هذا يكونُ الحديثٌ دالا على 

نّهُ لا يجوز أن يُرَوّجَ الزَّافيِ حتى يتوبّ» وهو كذلك. فالزَّانِ لا يجوز أنْ ُرَوّجَهُ 

حتى يتوبَ منّ الزَّناء فإِنْ طَرَأ عليه في التكاح؛ يعني: كانَ عفيمًا وزوّجناة» ثم - 

والعياذً بالله- الْحَرَفَء وصار يَذْهَبٌ إلى البلادٍ الأجْتَبيّة ويَزني» فهل يَنْفَسِحْ 
هون لا ينْفَسِخ؛ لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء. 

فعلى هذا نقول: الزن لا يرَوّحُ حتى يتوبّء ولو رَّنَا بعد الزّواجٍ إن التكاخ 

قر 1 : #وآلرائية لا يكحها إِلّا رَانٍ أو مَشْرِكٌ 4؛ فنقولٌ في قوله: م#إِلّا رَانٍ 

أز مَُرِكٌ * كما قُذْنا في قوله: للا رَانيَة أو مُقركَه 4 فهذا الذي تَرَوّجَها إمًا أنْ يكونَ 


3 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


راضيًا بحَكم الله وهو معد لوي 


رمي ا وا 


ل 2 


فلو وج بزاية قل أن توب فالتكاح باط خء صحيح. ويح أذ فو 
بينهماء فإِنْ تابّث قبل أن يَعْقِدَ عليها التكاح 5 ا لأا إذا 
تابّتِ ازْتَفَعَ عنها وصفُ الزّنا وصارث حيئئظٍ عفيفةٌ؛ لأنّ العمَهَ تك كَجَدَدُ كنا أن 
الرَّنا يَتَجَدَّدُ ولكنْ ما علامة تَوْيّتِها؟ 

يقولُ بعضٌ العْلَّاءِ: علامة تَوْييها أنْ تُراوَدَ فتَمََدِم؛ يعني: يذهب إليها شخصٌ 
يقولٌ لها: مَكّنيني من نَفْسِكء فإذا أبَتْ كان دليًا على تَوْبَنهاء ولكنّ هذا القولّ 
بسنا اا ايك اشع نود الا اللي رادها ,ار كرد مارو 
بالعقَةٍ والصلاح فإئهَا م . ستَمَِْمٌ» وإِنْ كانت تَرْغَبُ؛ لأتها ستقول: هال حل شتروكلة 
أو جاسوسٌ؛ والسببٌ أَنَّهُ ليس أهلا لأن يَزْنّه ون كانَ رجلا فاسمًا فهو على خطر 
0 ؛ وهو أَنْ يَفْعَلَ الزّنا مها؛ ولهذا نقول: سلوك هذه الطريقة في استِطلاع تَوبتِها 
عط عذاء اقبانعد مانت يَتَ؟ 


نعلم أنه تابَّتْ: و صا جوت وا 
لعلو وتَسْأَلّهم؛ تقول: إِنََا أَذتَبَتْ ذنبًا عظياء تُعَيْنَهُ أو تُكَيدْهُ عند المسؤول؛ 
تقولٌ: إِنّا تابَتُ. 


عل نكن أن حول الحديثٌ إلى العموم؛ أي: لا يَنْكِحٌ الزّاني المجلوٌ 
ا 3 7 و م جي وت 1 
ونجعل (الزاني) وصفا يشمل: المرأة والرجل؟ 

نشول تك اوسا هذا كتو نالخدي مظا بن لاقف بدو الا نا اتلك ل 


كتاب النكاح 154١‏ 


«ألزنٍ لا يكم إلا رَانيَةٌ أو مشركة وَالرَيَةٌ لا يتكحها إلا ران 
الْمَؤْميِينَ # [النور:؟]. 
والفكية: أن تيور الخذاء َه على حل ترج لزني بالعفيفة والعفيفٍ 
بالرّانيةِ!! وهذا مِنَ الغرائب؟ ووجَهُ كونه من الغرائب أن الله قال: #وَحَرْم َلك عل 
مين 4: فهذا نص صريحٌ في اريم لكن هم ذَعْبوا إلى ما ذَمَبُوا | إليه؛ بناء على 
أنَّ معنى قوله: أن ا يكم 4 أي: لا يطأ إلا زانية وبين أنَّ هذا ضعيفٌ جدًا. 
إذنُ: لو أنَّ خاطبًا حَطَبَء وهو مُتَّهَحٌ بالزّنا فلا يُرَوّجْهُ؛ لأنَ النّهَمَ لا يُضى 
دِينهُ؛ بل ولا خَلْقَُ؛ لأنّ منَ المعاصي ما يَيْدِمُ الدّينَ والُلُقّ» ومنها ما يَيِم الدّينَ 
06 0 بالله- فاحشة» يَيْدِمٌ الدّينَ ويَيِدِمُ الخُلَقَ؛ ولهذا يُضْرَبُ بالزَّانيٍ 
المكل' فى نوع نا خلقهِ وسفالته. 
الماح سيو وا دن ا 
أشد؛ لأنّ لوطا قَالَ لقومه يُوَبَحْهُم: تابون الدُكانَ من الْعلِيين (59) ويَدَرُونَ 
حَلَقَّ حَكقَ كر ركم 2 من روا م # [الشعراء:153-156]» هذا لكات باق ال كلل له 


لماخ لق لك 
0 


ا اه 00005 


-١‏ حمايةٌ الشريعةٍ للأحلاق؛ لأنَّ الزَّانِ -والعياذً بالله- لا يبان أنْ تن 
امرأثة؛ لأنَّهُ هو يَرْنٍ بنساءٍ النّاسء والواقعٌ في الذَنْب لا يُنْكِرُهُ على غيره. 


لطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و - أنه جبُ من تَرُويج الزَّاني» ولو كان مُسْتقيمَ الدّينِ في غير الزّناء فقد يكون 

0 ع ال‎ 2 2 ١ 
دقفل و شد ويضرة بو رسن 2 قل ديا نكن اماف‎ 
بمسألةٍ الزّناء فهل تُرّوّحُ هذا الرَّجُلَ؛ ونقول: هذا دِينْهُ جيّدٌء ولعله يتوبٌُ من الرّنا؟‎ 


ع س وو 


فالجوات: دغر طيرة موالك راكاد لالمسلء رعق اناس رك : نجه 
عياي و ااه يت بمححة أنه زم فتدية الل 

ل: رُبّها عهديه الله» ورب يفسِدٌ الَأ فربّ) يَْدِمُ ما بنتهُ هذه الَرأَة طِيلةَ حياتهاء 
د -والعياذً بالله- ولهذا يبُ علينا إذا اسْتْشِرْنا في أمثالٍ هؤلاءِ أن 
اللصنخة :ولو كان قوت الّاس اليناه قال تعال هوك 1 الحن اكوا كرما 


0# 


00 نّ بِالْقِسَطِ بدا يذه ِنَّه وَلَوَ عد نفيك أو ألو 3 لَوالِدينِ وَاَلْأَوَبِينَ نّ # [النساء ١30:‏ |. 
ا 2 


ل زه ا 7 26 6 ار 0 وم موه هه له 
١٠١٠١“‏ - وَعَنْ عَايْسَةَ ْنَا قَالَتْ: طَلَقّ رَجل امْرَأتَهُ ثَلانَاء فَتَرَوجَهَا رَجْلٌ 
ثم طَلَََّّ > 2ه ره فت ار زتره وم 2ه رحس ينه له سم بل عست اسداه 
طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ بجا فَأرَادَ رَوْجُهَا أَنْ يرجه فَسْيِلَ رَسُولُ الله بك عَنْ 
وو َه ير 


3 فَقَالَ: «لاء حَنَّى يَزُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتَِا مَا ذَاقَ 3 وَل مُتَفَقٌ عَلَيْه واللفظ 
لكل 

35 رَجُلَ اه مرَأَنَهُ تَكَانا)؛ يعني : مرٍّة ثم مرَّة ثم مرَّة وليس المراذ: 
نَهُ قالّ: أنتٍ طالقٌ ثلانًا؛ لأنّ قولّ أحدهم: «أنتِ تِ طالقٌ ثلانًا» في عهدٍ الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث؛ رقم (0171)؛ ومسلم: كتاب 
النكاح باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلّقها حتى تنكح زوجًا غيره» رقم .)١571(‏ 


كتاب النكاح 49 


عَكَالصَكامولتَكة لا تُعَدَّ إلا واحدةٌ ولكنٌ كلَّا جاءكَ: بس طلاقّهاء أو طلَّمّها ثلانًا؛ 
مرا واتحذة بعد الأخرىئ» ولية كان في هذا لديف أو غير القاط تكد ة: 
أظلفها د ثلاث تَطليقات)7" صريح» فالمرادُ بالطَّلاق الثكلاث؟؛ يعني : طَلاقَاء ثم 
رَجْعةَ أو نِكاحًا جديدًاء ثم طلاقًا ثم رَجْعة أو نِكاحًا جديدًاء ثم طلاقاء هذا 
الطّلاقٌ الثالث هو الذي يُبِينُ المرَْةَ من رَوْجها. 

زَأمًا قول العائل ارو حعه؟ أننث ظالل ثلاناء أو أنث ظالق: انك بطالق: أن 
طالقٌ؛ فهي واحدةٌ في عهد النبىّ يلل وعهدٍ أب بَكْر» وسَّنْتِينِ من خلافةٍ عَمَنٌ 
فلما كثْرَ هذا من النَّاسِ فبَعْضُ النَّاسِ عنده جهل؛ يقول: أَطَلَّّها ثَلانَاهِ من أجل: 
أن لا أراجعهاء نقولٌ له: أنتَ إذا طَلَّقْتَ واحدةً فإنّك لا تُلرَمٌ بمْراجَعتِهاء دَعْها حتى 
تنْقَضِيَ العِدَّه وإِنْ شِيْتَ راجغ» قال عْمَرُ تَإتّهنة: «إنّ أرى النّاسَ قد اسْتَعْجَلُوا في 
أمْرِ كانت لهم فيه أناةً؛ أي: هلكوا في الطَّلاقِ» ثم رَأى رتتلتعنة: أنْ يُحامِلَهُم با أرادُوا 


فقال: «فلرٌ أ ا قل ة لها" وهذا ديت صحيح» 0 صريحٌ 


في أن إمضاءً الثلاثٍ كان من اجتهاداتٍ عَمَرَ يََِْعَنهُ قال بعض الغلماء: فأحَدَ 


العُلَّاءٌ بهء فكانٌ إجماعًا من العُلَّاءِ أنَ الطَّلاقٌ الثلاتٌ يكون ثلانا تين به الرْأةٌ. 


وقال بعض العُلَّاءِ: بل الإجماعٌ على عكس ذلك؛ لأن حديتٌ ابْنٍ عبّاسِ 
ل و سم ٠‏ اغروه 5 3 5 4 2 2 صََلابد 1 ِِ 
يََلنعَن وهو في مُسْلم يقول: «كان الطلاق في عهدٍ النبيّ ويد وعهدٍ أبي بكرء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب التبسم والضحكء رقم (5084)؛ ومسلم: كتاب النكاح. 
باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأهاء رقم )١517(‏ من حديث عائشة 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم )١411(‏ من حديث ابن عباس وَعَِيَْعَا. 


لملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وسَنْتينٍِ من خلافةٍ عْمَر طلاقٌ الثلاثِ واحدةً) فعندنا ثلاثةٌ عهودٍ: عهدٌ اليكل 
وعهدٌ أبي بكر» وسَنتانٍ من خلافة مجرراناا راطو اتجادر وليل الجا 
لكان الإجماع على أن الغلات واحدق وهذا حق. 

ولهذا كان الرّاجحٌ يمن أقوالٍ أَهْل العِلْم في هذه المسألةٍ أن طلاقٌ الثلاث 
واحدةء سواء وقعَ بلفظٍ واحيه أو بألفاظ متَكَرّو وأنّهُ لا طلاقٌ إلا بعد رَجْعق 
أو يكاح جديد» فبعد رجعةٍ؛ مثل: أن تقو ل! طَلَفْتُ رَؤْجتي مثلاء ثم يُراجع» فإذا 
رات عاد روج 57 الثانية» وإذا راجَعَ عاق ووضة قاذ ا بطل 
فهذه الثالثة» أو يقولٌ لزوجته: أنتِ طالقٌ وتعتدٌ فتَنْقَضي العِدَّةُ ثم يَتَرَوجُها من 

جديدء ثم يُطَلَقٌُ» ثم تَنْقَضي العِدَّة ثم يتَرَوجُها من جديدء ثم يُطَلّق الثالئة فهذه 
م 

وقولّة: «قَترَوجَهَا َجُلٌ كم طلََا َل أ يَدْخْلَ بها" يعني: قبل أن تجايتها. 
فأراة روه الأول أن بك رجه شي سول الله يد عن ذلك» فعَال : الا ححتى 
يدوق القع ور مسله فا ذافن الأرلاء 

هذا سبقتٍ الإشارةٌ إليه؛ وأنَّ الّوْجَ الاي لا يد أن يجام الَّوْجةَ» فإ عق 
عليهاء وخلا بها دون أن يجاِمَهاء ثم طلقا فئها لا تل للأوَلِ حتى لو كَل 
الروْجَ الثّاف روج المبتوتة زواح رَعْبِةَه ثم تلا بهاء ولكنّهُ عجر عن جماعِها لعِلَهَ؛ 
من: عُندِِ أو مَرَضِء فإئها لا تل للأوّلٍ إلا بعد جاع» ولو بَتِيَتْ طيلةَ حياتهاء 
١‏ 0 


١مِنْ‏ عُسَيْلَتَهَاا هل العْسَيْلة هي الإنزال أو ء محرّدُ الجماع؟ 


كتاب النكاح 140 


الجوابٌ: الصَّحيحٌ أتَها ره الجماع» وأما تل للأول ون لم خضل إنزال. 
لاتر حا كرد الكل سحت لأنّ الجاع نفسة كا قال الرسول يك عسيلة. 
ولك دلاقات نّهُ مع الإنزالٍ أتمُ توه هذا شرل تا لا تل للرّوج الأوّلٍ 
حتى ججاعها الزَّوْجُ الثاني بنكاح صحيح فإنَ طَلَقّها قبل أنْ يجامعهاء ولو كانَ 
قد حلا بهاء أو قَبَلهاء أو ضَمّهاء أو ما أشبة ذلك. فإئها لا كل للزَّوج؛ بل لا بد من 
جماع. 

وعلى كُلّ حالٍ: فإنَ قولة: برقي الك اد ارانيد ل 
نَ ارا إذا طُلََتْ ثلانا لا تل للرّوج الأولِ إلا بعد يكاج صحيحء وبعد وطء 
الرَوْج الَّان فيْحَذٌ يِكاحًا صحيحًا؛ لأنَ وطءَ الثاني لا باح إلا بتكاح صحيح: » فلا بد 
مِنْ ييكاح صحيح. ولا بد من وَطءِ. 

بقيّ علينا مسألةٌ في هذا؛ هل العِبْرةٌ في التحليل بي الزَّوْجةِء أو بي الزّوجء 
أو بنِيّةِ الولٌ؟ 

ال القيياة: تت لق بيو 113" للنه وعل هذا تون الجارة رك لويم 
لأنّهُ هو الذي بيده الفُرْقةٌ» فهي لو نَوَتْ أَنَّهُ إذا حلّلّها للرّوج الأوّلِ عادث دول 
ليس بِيّدِهاء فلو قالتْ للزَّوْج الثّاني: طَلَقّنِيء قد يقول: لا فالجبْرة بي الرّوج. 

وقال بعض العْلَماءِ: بلٍ العبرةٌ بنيّتهاء أو نيّة الرّوج؛ أمّا كون العِبْرةٍ بي الرّوْج 
فالأمر ظاه”؛ لالهو نالك بيو للد لكام وام عون لوا قر فلذئها قد 
تبعى إل أن يفارقها الروْحُ اي خيلة؛ بأن: يك غلية؛ أو تَتَعَكَدَ خَالفتَة كذلك 
عند الفراش تُنَعِبهُ فهذا -أيضا- 0 با يَضْطرٌ الرّوْجَ إلى أنْ يُطَلْقَهاء فبعض النساء 


ال فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


| و و 0 


00 أعصابة وحميته ليُطَلّقَهاء وربّ) يطلقهاء كذلك 
ُبَّا يكونٌ الرَّجُلُ عنده حاجةٌ؛ كأنْ يكونّ مَدينًا أو شِبْهَهُ فتقولٌ هي: أنا 


عه موس ع ه و ستمس 


أعطيكَ أكثر ما طني عل أن تُلقَى. 

وهذا القولٌ وجيةٌ جدَاء فإذا عَلِمْنا: أن الرَّوْجِة نيتّها َيه تل وان كدت قل 
الزْوْج الثاني حتى 0 جم للأوّلٍ فيتبِغي أن تَمْتَعَها منه؛ لأئَّهها أرادتِ الروْجَ 
الأَوَّلَ على وجه محر م؛ لأنَهُ لا ل لها أن تخصي روْجهاء أو تَبْحَسَهُ حقوقة فنعاقَبُ 
بالاهان بونقر ل" تل للرّوج الأول والآنّ؛ 0 ا تبي على الرّوْج الثاني؛ فلو أن 
القاضيّ كان حاؤقً ومَطِنَاء وقال لها: أنتٍ الآنّ لا تَلّينَ للرّوج الأوّلِ؛ لأنّنا عرفنا 
فق تَصد فلك أنلكه تريدينة #وتريلنة التحليل قينا أعتقد: أئها سَوْفَ تَبكي على الثاني» 
وتحَاوِلٌ الوّجوعً إليه ورا إذا جاءت للثاني قال اا ا 
وخيفلة تتقق امعلقة اتسأل الله العافية. 

برا ام لأنَّهُ هو الذي بِيدِه المَرْقَة 
ولكنّ القول بأنهُ يُرْجَعٌ إلى ني الَّوْجةٍ قول قويٌّ جدًا. 

00 


عدو و 


-١‏ أنه يُكَنَى عن الشيءٍ الذي يُسْتَحْيَا من ذِكْرِهِ بها يَدُلْ عليه؛ لقَوْلِها: «قَبْلَ 
أن يَدْخُلَ باه والمرادُ بالّخولٍ بها الجماعٌ؛ وهكذا جاء في القَرْآن: «يّن يسيك 
(١)انظر:‏ مجمع الأمثال للميداني (؟/ 78)» وهو مثل يضرب لمن يطلب شيئًا قد فوَنّهِ على نفسه في 


أوانه» والتاء من (ضيعتٍ) مكسورة في كل حال إذا خوطب به المذكر والمؤنث والاثنان والجمع؛ 
لأن الَثل في الأصل خوطبت به امرأة. 


كتاب النكاح 16 


لق دَحَلْثُم بهن فَِّإن لَمْ كَكْووًا َحَلْشُر يهرج فلا ججتاح عتِحكم # 
[النساء:*” ]. 


00 


-١‏ أن الَأ لو تَرَوَّحْتْ بزوج آحَر وبَقِيَتْ عنده سنة أو أكثر. ثم طَلَمّها 
دود مها لا تل للأرّلِ فلا بدن جماع. 

كاه | تَصَرّفَ الإنْسانَ تَصَرّهَا ولكنّهُ على خلاف الشَّرْعِه وهو يعتقدة 
صَحيًا فإِنّهُ لا ِبْرة صرف فهنا هذه الرأةُ | طُلقِتْ طَنّتْ أن هذا التصَوُْفَ 
يُبيحُها للزَّوْج الْأوَّلِ؛ فبَيّنَ النبيّ َي صَكةولَة أئَا لا نَل له حتى يدل يها 

اممو وو اي 

القواتٌ؟ النلاطة آنه لآ تخد وك ذلك الأن دوق ون عاديا نفك أن 
يكونّ في ليلةٍ واحدة» في أوَّلِ ليلة؛ فلذلك لا يُمْكِنٌ أنْ يُؤْحَذَّ من هذا الحديثِ 
دليلٌ على ما يُسمُونَهُ: بشهر العسل» ثم هذا الذي يُسمُوتَهُ: بشهرٍ العسل كثيرٌ منّ 
النّاس الذين عندهم مال يَذُهبونَ إلى خارج البلادء ويُتفقونَ نفقاتٍ كثيرةً» وربّ) 
باتخلوة اننياة لكر ة انق لون لكر للقي زرو اليا الله 


عَدَ و 


وما أَحْسَنَ ما يَفْعَلُهُ بعضُ النّاسٍ! وأقولٌ: ما أَحْسَنَ! يعني: أَنّهُ أهونٌ م 
غيرو؛ لكنْ ليس له أصل في الشرعء يُسافِرٌ بها -مثلا- - إلى مك وإلى ا اي اد 
عُمْرَة وزيارةً للمسجدٍ النبويٌ» لكنْ مع ذلك لا نقولُ: إن هذا أمرّ مشروعٌ» لكنْ 
نقولُ: إذا بُِيتُمْ فهذا أحسنٌ» ولا فالحمدٌ لله يَبْقى الإنْسانُ في بلدِه مُسْتريجًا وآمنًا. 


لمهم اج 5 © سيلع) هه ١‏ مط 1 


م 


ملطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بَاب الكَمَاءَة وَالخيَارٍ ْ 


5-5 سله‎ © ٠:>: 


7 فت لمءا- 44 6 عه عي 0 اللاسرح ساح بير ري يرء ل دي 2 بغري ” 
المسلمة كافرًا باتفاق المسلمينَ» وبالنص أيضًا: لفن عَلِمسموهنَ مؤْمتتٍ فلا تَرْحِعُوهُنَ إلى 


2و ورحط #- 0074 2 4 .2 


الْكَارٍ لا هنَّ ِل لَمْ ولا هم تحلُونَ شن 4 [الممتحنة:١٠]؛‏ لأنََّا أعلى منه؛ ويُسْتثنى من ذلك: 
0 لأنَ الرَّوْجَ هنا أعْلى من الزَّوْجِةَء وقد جاء القَرْآنُ الكريٌ: 
ِل ترج الرّجُل اومن بارأ الكتابيةه فقال تعال: ل الوم أي لكي لطبت وَطَام 
ا نك واف وراك لتقف ون الذقن لفطك 1 1ل 
ووأ الككب من كَبْلَك :1 تومن لُجْورَهُن ححصِنِينَ غَيْرٌَ مسَدفِحِينَ ولا مُتَحِذِف 


6 
٠‏ سس نه سا 


م مر 71 ٠‏ ب 7 ص 5 1 > 
أخدانٍ © [امائدة:ه]» ولكن مع هذا كرة كثيرٌ من السَلفي ان يتزوج المؤّمِنْ كتابية مع 
إمكانٍ أَنْ يَتَرَرّحَ مُسْلمَةَ وإِنْ كانَ هذا حلالاء لكنْ كَرِهوا ذلك؛ وعدّلوا الكراهة 
بأَمْرِينٍ: 
و و ع 000 7 1 3 00 0200 
الأمرّ الأول: أن هذا قد يكون خطرًا على دين المرء المسلِم» ولا سيا إذا أحبّها 
خا شديدًاء فإنّهُ ُحْشَى أن تُوَثْرَ عليه ويُذْكَرٌ أن مُوَدْنَا صَعِدَ المنارة» فوجدّ على 
00 مب لم اي ك.د ه خخ صكم رك وو فلو اق كي لياه 
أغلى السّطوح امرأةً نَضرانيّة جميلة» فأخذت بلبَه فأرْسَل إليها يحطبهاء فأبث إلا أن 
يكونّ تَصْرانياه نعود بالله» فحاوّلٌ فأبَث إلا أن يكون تَضرانيّ فتَتَصَّىَ ولا تَتَصَّرَ 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) إططا 


5 0 3 ل 000 7 , ا ماد بوي امت 8 ٠‏ 
قالت له: إِنْك بعت ديتك بشىءٍ رخيص» فستبيعنى بأّخصء. لا حاجة لي فيك» 


فارْتدٌ عن الإسلام والعياذُ بالله» ولم يَحصّل له مَقُصوده. 


الأمرٌ الثاني: أَنّهُ إذا ترَوّحَ الكتابيّةٌ فإنّهُ سوف يَنْقُصٌ تزوَّحٌ مُسْلمةِء فتبقى 
000100 فبدلًا من أنْ يَتَرَوّحَ كتابية يترَوّحّ مُسْلمة 
يحض فَرجَهاء خيرٌ له من أن يحصّنَ فَْج امرأةٍ كتابية. 

فإنْ قيل: ما الجوابٌ عن فِرْعونَ وامرأته؛ فهو كافرٌ وزوجِتُهُ مُسْلمة مُؤْ 

فالجوات: أن هذا مترع ع قننا:ولي قوع لنابوإن كان 000 

كانَ تجْوّرُ للمُسْلمةٍ أنْ تَتَرَوّحَ بالكافر فلم يحرّمْ نكاحٌ الْمسَلمةٍ بالكافر إلا في السنةٍ 


90 


السادسةٍ من الهِجْرةِ؛ فالخلاصةٌ في الجواب عن قِضَّةٍ فُرْعونَ وزَّوْجِيِه أنَّ هذا مِنْ 
0 

وأمّا الكفاءةٌ في العدالة؛ يعني أن يَتَرَوّحَ فاسقٌ بامرأة مُلْتَرَمةِ» فهذا ليبس 
بشرط مادام فق لم برج من الإشلام لكت لا يبي أل يوج الفاسق مع 
إمكان أن روح ِعَدَلِ؛ لقول 2 عد : «إِذَا نك رن شاه وويك 
الكو البولك: دأساناء اليو اكفاجة آئ امياد إلى تَزُويج فاييقٍ؛ مثل: 
لت لا يكْثْرُ الطاب عليهاء أو تكونٌ الرْأَةُ قد كَبِرَتْ وهي بِكْدٌ 


أ 


ول لات ليها فهنا تَرُويِجُها بالفاسق يكون لحاجة» وربّا يبديه الله؛ إلا أنه 


ا ا 

انيتا بيك أي :غات المرق يعن وقال الترمذي: حسن غريبء. وابن ماجه: كتاب النكاح» 

ان لان رق ادو )د نين ورور و نهر لعا اك ل الي 
»١79/5(‏ برقم 5196). 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يستئى من الِسْقٍ فِسَقٌ الزّنا كم سَبكٌ؛ فإنْ تزويج الزَانيِ حرام ولا يَصِحٌ التكاح؛ 
ل «أَلرانٍ لا يكح إِلَّا رانيد أو مفْركةٌ وَالَيَةُ لا كمه إلا ران أو مرك 
وَحُرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمُوِِينَ # [النور:#]» والكفاءة في العدالة فيها الول 1 

الثَالثٌ: الكفاءةٌ في الشَسب؛ يعني : أن كود اللَوَأَة ذات لسست» وأن 0 
الزوخ لاقت لولس معت الا بصب لة) أله لبس اله أث 4 بن لهأت لكه 
لا يُعْرَفَ له نسبٌ من قبائلٍ العرب. والْرْأةٌ ه من قبائلٍ العرب. 
فم العُلَّماءِ مَن يقولٌ: إِّها شرطً لصِحَةِ التكاح» فلو تَرَوّحَ غير قبل بلي 
فالتكاحٌ غيرٌ صحيح؛ لفواتٍ شرط الكفاءة في الشَسب. 
وقال بعض أهل العلم: إنّهُ شرطً للزوم؛ وليس شَرْطًا للصَّحََ؛ ؛ يعني: أن 
الَرْأَةَ إذا رُوّجَتْ بغير قَبِيلنٌ وهي قَبيليّة فلأؤليائها أنْ يَفْسَحْوا؛ أي: أُوْلياؤُها غيد 
الذين رَوَّجُوهاء لأنّ الذين رَوَّجُوها قد رَصَوَاء لكنًّ أؤلياءها غير الذين زوّجوها؛ 
كأبناءٍ العم وأبناء الأخ» وما أشبة ذلكء فلهم أنْ يَفْسَحُوا التكاح» ولكنّ هذا 
القولٌ والذي قبِلَهُ كلاهما ضعيف. 
اما القول الأول فيو من الغرانتة أن تكون الكقاءة شرطً للصكة؛ فرجل 
اله غنيٌ» كريمٌ. صاحبٌ لق ودين لكنّهُ غيرُ قبي يأخذ امر أ قبِيليَةَ جلفةً 
ولراك ع مح سي 1 اخ ااا لت زه اولي رم 
منَ العلا ولكنْ كُلُ يُؤْحَذُ من قوله ويُثْرَكُ إلا رسول الله يكلغ. 
وكذلك بالنسبةٍ لكونه شَرْطًا للزوم فهذا -أيضًا- 0 مرأةٌ رَضِيَتْ هي 
ووليا الأقرتث مهذا الرّجل العالم» العابيد. الكريم» الجاع ولكله غيد قبياة: 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) هذا 


فكيف نقولٌ لابن العم البعيدٍ: افْسَخْ إِنْ شتَ» مع أنّنا نَحْشَى أنْ يكونَ قصدّهُ بهذا 
الفسخ الحَسَّدَ والعَارةً أن يتَرَوجَها مثل هذا الرَّجُلِ؛ فالصّحيحٌ: أله ليش لاحن أن 
2 يمسخ. 

وما أحْسَنَ ما حَصَلّ في قضيّةِ عند أحد قضاةٍ هذا البلدٍ سابقّاء تروّجَتٍ امرأةٌ 
يليه بشخص غير قَبيلنٌ» زوّجها أبوها ورَضِيّتْ بذلك. فجاء أغْمامّها يتحاكمونٌ إلى 
الشيخ القاضي. فقال لهم: لا بَأْسَء أنا أَفْسَحْ التكاح؛ ولكنْ بشرط أنْ تَلْتَرِموا 
بالإنفاق عليها مَدى الحياق» وهو قاض ذكيّ يعرف أئَّهم لنْ يَلتَرِموا بذلك» فتناظروا 
فيا بينهم» وإذا الإنفاقٌ عليها سيكونٌ مُنْعِبًا لهم؛ فقالوا: لا تلْمَرِمُ بذلك, قال: إذن 
فازْجِعُوا وراءكّم؛ وهذا ذكاءٌ من القاضي؛ لعِلْمِهِ أنََّم لنْ يَلتّرّمواء أمّا لو عَلِمْنا أمَجم 
8 8 7 وا 7ه عم عِِ - - 
يََتزمونَ لقلنا: ليس لكم حوء فَاَرأَة راضية» وأوْلياؤّها الأقربونَ راضونّ» فلا مانم. 

لكن اعلم أنه إذا كانَ الأْلى هو الزَّوْحٌ؛ فهنا لا يقول أحدٌ منّ العُلَّاءٍ باشتراط 
السب للصَّحَّةٍ ولا للزوم؛ فلو تررح رجل َيل بغير قيلي فالتكاح صحيح؛ 
ولا يمكنٌ لأحدٍ أنْ يَفْسَحٌ التكاح» وأمًا إذا كان بالعكس فهنا محل الخلافٍ الذي 
ذكرناه. 

وقولّة: «الخيّارٍ) يعني به: خيارٌ العيب؛ واعْلَّمْ: أن الخيارٌ في التكاح له أكثرٌ 
من سبتك: 

الأوّل: العيت؛ ب يعني: أن يد أحدٌ الزَّوْجِينِ صاحبة به مَعيبًا. 
3 6 03 
الثاني: 000000 أن + يشرط الرَّوْحٌ أن تكونّ الزَّوْجة بِكْرَا؛ 
0 أو أكا خيلة؛ فتن أكنااغزة خيلة:.وما أشه ذلك 


داقر 


فتَبِين أنّها ثيب 


2.23" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الثّالتُ: ما سيذْكُره اموت من إسلام الخو اا رسن دوين أشي ذلك 
يي 

خيائ كَء مل؟ 
مَسْأَلهٌ: اختلف العلاء يَمَهُلنَه هل .: يثبثٌ خيارٌ الشّرطٍ في التكاح أم لا؟ 


فمنهم مَنْ قال: إنه ب كنت اشع : أله يشرط عند العقن أن لكل و انحل متهن 


بالطّلاقِء يُطَلَنُ بلا 0 وإن كان الخيارٌ للرَّوجةٍ إن الزَّوْجِةَ ناقصة في عَمَلِها 
ودينهاء فرُنّ) إذا حَصَل من رَوْجِها أذنى كلمةٍ قالتِ: اخّرت 0 فهدمت التكاخ. 
وهذا هو الواقع؛ كى) أخبر عَبنصَكموَالتَاة بذلكٌ قالّ: «لَوْ أَحْسَْتَ تَ إل إِحَدَاهْنّ الدَّهْرَ 


2 200 


كُلَهُ َم رَ رَأثْ مِنْكَ سَيْنَاقَالَتْ مَا رَآَيْتُ مِنْكَ حَرًا قَط)"'؛ فلهذا لايَصِحٌ الخيارٌ. 
والذي ترى في هذه المسألة: اللمَصيلٌ؛ وهو أنه إذا كان الخيارٌ لغرض مقصود 
فلا بَأسَ؛ مثل أنْ : تقول: جنات لق لمكن ووبنا لبيك واراتو زرا الي اسار 
0 عقوم يُوذُونها؛ مثلا: نزلث على أناس عندهم إخوةٌ ميَعَدُدونَ كُلُ 
0000 07 زوجة لسائها أطول من ذراعهاء ويتعبون هذه الْرَأَة 
فقالت له: أ شترطٌ لنفسي أَنَّهُ إذا لم يَطِبْ لي المسكنٌ فلي الخيانٌ فهذا جائدٌ؛ 1 
لغرض مقصوده وليس خيارًا مُطْلقًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب كفران العشير رقم (0191)؛ ومسلم: كتاب الكسوف». 
باب ما عرض على النبي يكل في صلاة الكسوف. رقم (/101) من حديث ابن عباس وَيَدُعَنَْا. 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) رحف 


0 0 0 آ 2 7 ل ته 86 بره 
َاسَئْءَنْها قال: قال رس سول الله يَكِةِ: «العَرَبَ بَعْضْهمْ 
مم له 2 3 اى 00 4 مره 
/ ا وْ حَجَامً) رَوَاه هالحاكم. وي 
إِسْنَادهِ اَم يه تر ع ا 


٠ 6‏ وَلَ ادنك براحن ابن بل بسك ما ' 0( 


- 


سَ هابر 
0 


الشرح 

قولّهُ: «العَرّبُ) إذا أَطْلِقَ مرا بهم العربٌ المسْتَعربة لآن بشتاك عريا معاي 
يعني: أَضْلّهُم عَرَبٌء وعَرَبٌ مُسْتَعْرِبةً فبنو إساعيل: عَرَبٌ مُسَْعرِبة؛ لأنَ لُغة 
إسماعيل هي لغ إبراهيم غيدٌ عربية ثم ل) نزلت جرهم مَك وهم من عرّب 
غارف اقفر فت دز نه ساف وتتضناوو] العورت 0 فض "الذيى تلهذا 
العربيّة من جديد» وهم أفضلٌ من العرب العاربة؛ لأ؟ ْم من شلال الأنبياء» ولأن 
فيهم رسول الله محمدًا يَكِيةِ أشرف بني آدم. 

وقولّةُ: «العرَبُ بَعْضْهُمْ أ أكْمَاءٌ بَعْضٍ) حتى لو كانوا من فريش؛ بني يمه 
وغيرهم. فهم أَكْفاءٌ فالهاشميٌ ومَنْ مِنْ آل البيتِ والتَّمِيمِيٌ وغيْدهم كل 
أكفاء. 

وقول ١وَاوَاي)؛‏ وهم: جمَعٌ مَوْلَ؛ فى الع 1 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ !)١77‏ والبيهقي في الصغرىء رقم »)551١(‏ وقال ابن حبان بوضعه في 
المجروحين (7/ »)١١15‏ وقال أبو حاتم: هذا حديث منكرء انظر: العلل لابن أبي حاتم (5/ 85). 
و وس ل امه اسمن عي الود 
«رواه البزار» وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح». 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّهُ: ١بَعْضُهُمْ‏ أَكْمَاءُ بَمْضِ فالؤل كُفْءٌ للمَؤل» والعرب كُفْءٌ للعربي. 

وقولة: إِلَّا حَائِكٌ أَْ حَجامًا الحائك؛ هو: صانع الجياكة؛ العزل والنسيجح؛ 
لأ هنته: اللؤلة اعت العرت سهد عقون الززي بالأنسا:وانشخاء كذلك 1 وهر 
مَصَّاصٌ الدَّماءِه والحجامة في الزَّمِنِ السابق وإلى الآنَّ عبارةٌ عن: شَرْطٍ مكانٍ مُعينٍ 
في البَدَنْء ثم تُوضع فيه ما يُسمّى بالقارورة. ولها أنوية دقيقة؛ يَمُْصَّها الحَجَامُ 
حتى يَبْرْرَ الدمٌ» وتَتَمَرّعَ هذه القارورة منّ الهواء» وإذا تَمَرَّعَتْ من ال هواء» وقد 
ب ا ل ل 
الدم» فإذا امتلأثْ منّ الدم سَقَطَثْء ثم يُعيدُها مرَّةٌثانيةَ حَسَبَ ما يراة. 

فالحَجًا م عند العرب ذو مِهْنةٍ حقيرة مُزْدراقِ فلا يكون الحَجَّامٌ كه كياليقت 
البَزَّاذِ؟ِ وهو: : بائعٌ الأقمشةء ولا لبنت الصّائغ؛ وهو: بائع الذَهبء وكذلك الصانع؛ 
صاحب الكبي, هذا إن صحٌ الحديث ولكنَالحديت اْكرهأبو حاتم؛ وذلك: 
لأنَ هذه الصّنائمَ تكو مُزْريةً عند قوم غير مُزِْية ة عند آخرين» ثم ايكون 
مُزْرِية في زمن غيرَ مُزْرِيةٍ في زمن آخََرَه فإنّ الحجامة فيه| سب سَبَقّ: كانت على هذا الوجه 
الذي شرحنء فاه وريّ) تكوثٌ بوسائل جديدة لا يقرا الحاجة» ولا يض الدم؛ 
ويكون عيذ ااغي د قوية اناد يك 

وقولة: ١(رَ‏ رَوَاهُ الْحَاكِمُ» وني إِسْنَادِهِ رَاولَمْ يْسَمَ) إذا كان لم يسَمَّ فهو: مبهم 
أي: مجهولٌ. وحديث المجهولٍ مردودٌ لا يَصِح. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن العرب بعضُهُم لبعض أكْفاءٌ ولو كانت بعضٌ القبائلٍ أشرفٌ من 


- 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) >3٠»)‏ 


؟- أن ما يَفْعَلَّهُ بعض الْْتَسبينَ لآل البيتِ في وفْيّنا الحاضر؛ من كون: 
الهاشميٌ لا يُرَوَّحٌ إلا هاشميّة - لا أصل له منّ الشرع؛ ولهذا قد يُوجد نساءٌ 
عانييات» رسيت ن شوق لأ الذات و افاي كز أن بترت به 
هاشميّة» أو غيرَ امرأةٍ من آل البيتء والشَّاباتٌَ -أيضًا- لا يُمْكِنُ أنْ يُرْوَّجْنَ بغير 
هاشميٌ أو من آلٍ البيت» ويحصلٌ بهذا شي كنيت؛ مع أنَّ هذا القولّ ليس له أصلٌ» 
آل التي عَياصَكاموتَم لا شك أنَّ لهم خصائصّء لكنْ ليس من خصائصهم 
ألا يتروّجوا من أحدء ولا يتَرَوّحَ منهم أحدّه فهذا خطأً. 

وظاهرٌ هذا الحديث: أن العرب أكْفاءٌ لبعض مطلقًاء ولكنْ لا بُدَ أن تلاحظ 
ما أسلفناهُ في مُقَدّمةٍ البحث؛ وهو: كفاءةٌ الدّينِ؛ فالعربي الكافرٌ ليس كُمْعًا للعربيّة 
المسلمةٍ مهما كان» حتى لو كان الكافرٌ ين أهل الكتاب؛ لو فرَضنا: أنَّ عرييًا تتَصَّرَ 
وَأواة أن ا لخد افر ا خفتية للااليس للكدذلاك 


وهنا إِشْكالٌ أؤْرده بعض التّصارى؛ قالوا: الإِسْلامُ ليس فيه عدالةٌ؛ لأنّه 


و عم ع ؟ رسسا سي الى 3001 و و عن ع 5 سسا ص سا 35 ٠‏ 
يجيز لأهلِهِ أن يَتَرَوَجَوا بالنضرانية» ولا تجيز للنصرانٌّ أن يَتَرَوْجَ بالمسلمة» وهذا 


وفي 


جور. 


٠‏ د و #0 و اه 
هذا غيدٌ صحيح بلا شكء لكنْ هذه سُبِهاتهُمْ التي يأتونّ بهاء ويقال: إن هذا 

3 5 0 5 0-0-6 5 ع ع2 0 0 - 
أورد على بعض طلبةٍ العلم» فقال: الجوابٌ على هذا سهل؛ لأن المسَلِمَ يَؤْمِنْ بمحمّدٍ 
سس ين و 


وعيسى -عليهم| الصَّلاة والسّلام- والنصراي لا يَؤْمِنْ إلا بعيسى؛ فلذلك بمردعة 
المسلمٌ الَأ النصرانيّة؛ لأنَّهُ يُؤْمِنُ برَسولهاء ولا يُمْكِنّ تُرَوجُها رَجُلُا لا يُؤْمِنْ 


و يد وماغعه 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


'- أن الموال بعضهم لبعض أَكْفاءٌ؛ فهل يُؤْحَدُ منه أنَّ الَْلى لا يكونٌ كُفْنَ 
للعون ؟ قد رخذ مع وق ا 211 000 « يكم أن اموا يبت 
َي لْقِصَاصُ في ْمَل الم ألو والْعَبْد بِالْعبَرٍ والْأنق يالْأنقّ # [البقرة:17]» ومعلوم: 
ميقل بل مع اه ينول جل لو بِلْمَبَدِ 4 ولو قَتَلَ العبذ 
خرًا لققل» صحيحٌ لو كَل امير عبْدًا لا يُقَتلُ به عند كثير من العُلَك وإن كان هناك 
علوت فم انالك انان يعقاو لكل فوفر لسرن كل از عدا ا بو ود ون 
بالحعُموماتء وبأدلّةٍ أخرى. إِنْ شاءً اللهُ تأي في باب التقصاص. 


3 


إن الحاتك ليس كفنا لغير الحائك؛ لقوله: «إِلَا حَائِكٌ). وأنَّ الحَجَامَ ليس 

ا لقوله: ١أَو‏ وكا ل 0ك 
هذه الفواتدٌ إلا ما شَهَدَتُْ له النُصوصٌ الأخرى؛ ككفاءة الدّين مثلا. 

وله او حي ودر رمام بكار حر بولقل ابروا الفا 
ولس ار هذه شهادة غير متفبولة؛ لأنَ اند قم 
فيُحْتَملٌ أن يكونّ الرّاوي الساقطٌ منّ الكذَّابينَ» فلا تَدْري! فالأوّلُ راويه لم يُسَبَ 
والثَّانٍ سَنَدُهُ مُنْقطِمٌ» فأينَ قُوَهٌ هذا بهذا؟! ثم إِنَّ أبا حاتم يَمَدَمَه اسْسَدْكَرَةُ؛ أي: 
قال: إِنَّهُ مْكَرْ؛ٍ إِمّا عن طريقٍ اَدْنِء وإمّا عن طريقٍ السَّندِ. 


5- وَعَنْ فَاطِمَة بنْتِ قَيْسٍ وَتتَعَا أنَّ الي ل َالَ لَها: «الَكِحى 
و 
أَسَامَدَ) ا 8 | 


.)١5/( أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) يفف 


اللي تاتس ون ضعت ارجا ادا را زيز ودار ريت امال 
عري لكثة مَوْلَء ل ده ووهَبَتْ خديجة زيدًا للرَّسولٍ ءوسل 
وله اجام ونا عم سيول صَرَتَدعدووَسٌَ فكانّ له الولايةٌ عليه وعل ذرَيِه؛ لأنَّهُ 
213 اث عق سارت تولك بورلا درج ايا فكان اساي رز ريد 
مَوْلَ لرسولٍ الله لكنّهُ مَوْلَ محبَهُ الى صَإلَدَدعيكَووَسرٌ ونحْبٌ أباة» وأكرمةٌ في حَجَةٍ 
الودا اللالتا عا ار ورا دَفَهُ حَلْفَهُ قبل أن يُرْدِفَ الفضل بن 
عباس اَن لنّهُ أزدف أسامةً في سَبْرْوِ من عَرفةً إلى مُْةَلِفة وأزفَ الفضل 
ابن عّاسٍ في سَيِْ من مُزْلِة إلى ِتى؛ والمدى قريبٌ والإزداف متخو فإردافٌ 


0 


أسامةً طول من إزداف الفضل» وأيضًا دم رم 00 بوك1 09 صَلاوْوَاَلَكم على 


أسامةٌ ونه أمَرَ ال ع أصَلاءُوَالتَكمْ فاطمة أَنْتَترَوّجَهُ؛ لأنَّ فاطمةً جاءثْ 
مسششييه قكلالة خطتوهاء أسنامة بن زبنكوالكانة الوجهية حال قاو ب 
قال ألرَ سنو 31 3 2 الجَهُم قَضصَدَابٌ للنساء)7", 00 
'الايَضَعْ العَصًَا عَنْ عَاتَقهِ)!"'» فقيل: إِنَّهُ لا يضع العضا عن عاتقه؛ لكثرة أُسْفَارِه؛ 
لأنَّ الصا يحتاحُ إليها المسافِرٌ؛ ليَضْربَ الإبلّ. وقيلّ: لا يضعٌ العّصا عن عاتقِه؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم )١540(‏ من حديث فاطمة 


(؟) انظر التخريج السابق. 


524 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لِيَض رب الساء وهذا الذي ته ف الرواءة الثانية: «ضَدَاتْ للنساء) والضَّراتُ 
للنْساء غيرٌ مَرْغوب عند النّساء. 

وقال في مُعاوية: «أمَا مُعَاويَة فَصعْلُوكٌ لا مَالَ لها يعني: فقيد. 

وقال: «انكِحِي أسنافَة الاقالتاة فيكت أمتافة وَاغْتَبَطْتَ به؛ أي: صَارَ 
غبطة لي؛ ببركة مَشورة الرَّسولٍ عَلِلةِ. 

فإِنْ قال قائلٌ: كيف يقولٌ الرّسولٌ يل: «أمَا مُعَا مُعَاوِيَةُ قَصُعْلُوكَ لا مَالَ لَه 
وهو لا يَدْرِيء فلعلّهُ يكونُ ذا مال؛ وفعلا كان ذا مال فقد صارّ خليفةٌ من أكبر 
الفلفاء النو با بال ا 

فقول إن أو يد نه :افائذ ةمي جد اءنوهي أن الغير ةق «الأموو ب المنظور 
منها لا بِاْتَظر وانتدُ لهذه القاعدة المفيدة فأنت غير مُكلّفِ بأمر غيبيٌ؛ بل بشىء 

ومن هنا: نَعْرِفٌ جوابًا لسؤالٍ يقمٌ كثيرًا؛ يَخْطْبُ الرَّجُل امرأةً مُلْتَرمةٌ وهو 
غير مُلُترم» فتّحِبٌ أنْ تََرَوّحَ به» وتقولٌ: لعل الله أنْ مبديّهُ على يديٌ» وهذا عمل 
مُنتظد فلا تَدذْريء فال منظورٌ الذي أمامنا الآنَ: أَنّهُ غيه مُْتزِم؛ فإذا قالت: لجر الله 
أن تك عال يقي ؛ فلياة ولع الله أن تضللف عل يدائده وكله مُتوقع؛ وكونُك 
تَضْلَّينَ على يديه أقربُ من كونه يندى على يديْكِ؛ لأنّ المعروف أنَّ سُلْطةً الرّجُلٍ 
على الَرْأةٍ ة أقوى من سُلْطَتِها عليه» وكم من إنسانٍ يُضَايقٌ الزَّوْجةَ لا يريدٌ حتى 
يُضْطْرَّها إلى أن تقعّ فيا يريد دون ما تريذ» وهذا شيء د مُسَاهَدَ مرب وأهم شيء 
عندي أنْ نعرفٌ أنَّ الإنسانَ مُكَل با يُنْظَء لا با يمضه . 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) 54> 


ويتفرّعٌ على هذه القاعدة المفيدة: لو أ أنَّ ولِيّا مال يتيم رأى أن من المصلحةٍ 


14 3 


أَنْ يَشْتريَ له عقارًا؛ لأنَّ العقاراتٍ في ارتفاع» فاشترى له عقارًا بِخَمْسٍ مئةٍ ألفٍ 
مسي ا ل ا ان أنت فََطْتَ؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأنَّ الإنْسانَ ليس له إلا النَّظَرْ في الحاضرء أمّا المستقبل فأمْرُةُ إلى الله 
ولو أن الإنْسانَ نظرٌ إلى الاحتمالاتٍ التي يُمْكِنٌ أنْ تكونّ في امستقبّلٍ 0 
شيئًاء لا بتقدّم ولا بتأخر» لكن -الحمدٌ لله- لا يُكَلّتْ الله نفسًا إلا وسعَها. 

من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أَنَهُ يجب على المستشار أَنْ يَذكْرَ عيوب من | ستَشِيرَ فيه» وهو إذا فَعَلَ ذلك 
كر تعره قاع كلانه دراك الز يس لز شرل 1ن 1 1 طرفل 
نقولٌ: لا بأسّء افْطَمْ ِذْقَهُ مادام في هذا نصيحةٌ لأخيكَ الُْسلِم فأنت مأجورٌ. 

-١‏ خبرةٌ الي يك بأصحايه؛ لأنَّ هذه مسائل دقيقةه والرسولٌ كدلشكمزلقلة 
فى يداو لعنانا 113 رن نومير بر نئل رو اذك الاك تووم 
مُتعلّقَةٌ به ومع ذلك لا يَخْفَى عليه كثيرٌ م من أخوالهم. ؛ يَعْرِفٌ في النسبء ويَعْرفٌ 
في الأخوالء وسّبْحانَ الذي أَلْهَمهً! 

ويتفرَّعٌ على هذه الفائدة: أَنَّهُيَبَغي للإنْسانٍ أن يكون خبيرًا بأهل زمانه؛ 
لأنّهَ قد يحتاخ إلى هذه الخبرة» فإذا اع[ اا وبال انها نتوين لا ينصَحٌ له 
بإعطائه الحقيقة» وكم ين إِنْسانٍ سأ عن شخص فجعلوةٌ فوقّ الثْريًا وهو تحت 
الثّرى! لااسيّا في عَضرنا الحاضرء يُوجَدُ أناسٌ يَبيعونَ وتمَّهُم -والعياذٌ بالله- بكلّ 
رفيدن #تسالة فالخل يقول هذاانا قناء انه! قادت آناء الليل ساحدا وقاماء 


ذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَسَنُ الأخلاق؛ وهو في الحقيقة ة ينمل الجماعة ولا 5 المسحن وأخلافة سَيعَة 
ينبي للإنسانٍ -ولا سيّا الذي يتونٌّ أُمور النّاسي- أن يكونّ عالً) بأخوالهم. 
- أنه يجوز لخر أن تتح الموْل؛ لأن الرّسول َل أشار على فاطمً وِلتَدَعَنْهَا 
وهي حرَةٌ من فبائلٍ العرب أن توج أسامة بنَ زيد؛ وهو مَوْل من الواليء وهذا 
ا هل أن الحديث الذي قبل مُْكَرٌ ك) استدكره أبو حاتم مَُلنَهُ لأنّهُ خالفَ 
الأحاديث الصَّحيحة. 


“ره 5 
9 َه ع.. و 


ع 
أ 


- أنَّ الأخلاق والدّينَ مُقدَّمانٍ على غيرهما؛ لأن 
بالنسبة لهذه اللَْأة ين مُعاوية ومن أبي جَهُم. 

- اعتبرٌ امال في الث جيح؛ لقولِه: «أمَا مُعَاويَةٌ قَصعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ» ولكنْ 
يرد على هذا أنَّ أسامةً -أيضًا- مَؤْلّ؛ والراجحٌ من حال | ل ا لان 
قدا عن شله م : الك يس وبموك الله عدي 

1- مراعاة + حُسْن للق في الخاطب؛ لقوله يك «وَأما أبُو الجَهُم نَضَرَّابٌ 
للنساءا. 

-١‏ أَنَهُ لا حَرَجَ في الخطبة على خطبة الرّجُلٍ إذا لم يَعْلّم الخاطبُ؛ لأنّ هؤلاء 
الثلاثة خطبوها جميعًاء ولم يقل المي عَبتآصَكموَالتَكة لها: اكِحي الخاطب الأَوَّلَ؛ 
لأنَّ الحاطِبَينٍ الآكَرَيْنِ قد اعْتّديا على حقه؛ بل جعل الأمرّ سواءً. 

- أنَّ فاطمة يدا قالت: مها تَكَحَتْ أسامة فَاغَْبَطَثْ به؛ فيُؤْحَذُ من 
هذا أنَّ مَشورة أهل الدّينٍ والصّلاح قد يكون فيها خيرٌ لمنٍ اسْتسَارَهُمْ 


١‏ - أَنْهُ يْبَغي الإئينان أن يستشة غير فا تر أنَهُ أَعْلَمُ به منه؛ هذا إذا 


كناب النكاح( باب الكفاءة والخيار) خف 


أشكل عليه الأمرٌء أمّا إذا لم يشكل فالأمرٌ ظاهرٌء فلا يحتاح إلى مَسُورةٍ. 
مصمبووحي وا © سلع) غ1 


2 سه 


0 يتنه أنَّ الَبَِّ يل قَالَ: «يا بَنِي بَيَاضَة: نكسو 


- م 


أبَا هِنْد وَانْكِحُوا إِلَيْد' وَكَانَ حَجَامَاء رَوَاه ياود وَاكَاكمُ سد يد جيّدا". 
الشرح 

ق 2 تا > م 2 عنس فر عَّ : . ل ل ءِ 00 

قوله: (يَا بني بيّاضة» أنكحوا أيَا هند)؛ بنو بياضة: قبيلة من العربء وأبو هنل: 
مَوىى من الموالي؛ يعني: ليس بذي قبيلةِ في| يَظهَر. 

4 اعاس بر عل اه 16 حم و ٠‏ ا عر فسن ل جه نا 

وقوله: «انكحوا أبَا هِندا؛ أي: زُوجوهء «وَانَكِحوا إِلَيْهِا؛ يعني تزوجوا من 
بناته» فأمَرَهُم النبيّ عَلصَكَُلَمْ أن يُرَوْجِوةُ وأن يَتَرَوّجوا من بناته. 

25 و ا ةل از ا ين 2 إن 9 

قوله: «وَكَانَ حَجَامًا»؛ الْحَجَامٌ -ى) عرّفنا سابقا- هو: الذي يارس مهنة 
الججامة» وقد سبق بيائها. 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوازٌ إنكاح الْحَجَّام والتروج من بناته 


-١‏ ضعفٌ حديث ابن عَمَرٌ؛ في قوله: إلا حَائكٌ أو و حَجامٌ)؛ لأنَ الى عل 


- 


أمرَ بنى بياضة أن يُرَوّجوا هذا الرَّجُْلّء وكان حجَّامًا. 


.)75791 والحاكم (7/ 211/8 برقم‎ .)7١١7( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب في الأكفاء. رقم‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 3737317 : «إسناده‎ 
حسن؟.‎ 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يي يد تَدْعَنْهَا قَالَت: )) خُيرَتٌ يَرِيرَةٌ عَلَ رَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ) 
34 اا 
مُتمَقٌ عَلَيّه في حَدِيثِ طُوِيلٍ 


1 0 2 سه سد و سوسا وى 
وذ - عنها رضواللةعنها : ) 
يس 


1 
أ 


نَ رَوْجَهَا كَانَ عَبْدَا)!". 
مر« سس سر هه 8ل أ 7 و 
وف رِوَايَةِ عَنْهَا: «كَانَ خُرَا)" وَالَرَ أ ذسنت. 


2 2 كوس 2 دهت ()) 
4- وَصَحّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عِنْدَ البْكَارِي: أنه كَانَ عَبَدَا '. 


7 ومس 


قولّه: بَريرَة: مولاةٌ كانث تملوكةً» ثم إِنَ أَهْلّها كاتبوها؛ أي: باعوا تَفْسَها 
عليها؛ يعني: اشّثرَتُْ نفسّها ٠‏ من أهْلها على تسْع أواق منّ الفِضَةِ؛ والأوقي: أرتعون 
درهمًا؛ فتكونٌ قمتّها: ثلاث مث وين رهما وهو ناتجٌ ضرب ٠*4‏ 4 فاشترتْ 
نَفْسها من مالكيها بثلاثِ مئةِ وسِنَّينَ دِرْهمًاء ثم جاءث إلى عائشةً ودَإئةعَنَا تَطْلْتُ 
منها المعونة» فقالت عائشة وَرَيَدعَنهَا: إِنْ أحَبّ أْمْلْكِ أن أَعْدَّ لهم هذه الدّراهم؛ 
أي أنْقدَها لهم؛ ويكونَ ولاوّك لي معت فذهبث بَريرة إلى مالكيهاء وقالث لهم: 
إن غائشة تريدٌ أنْ تَنْقَدَ لكم الثّمَنَ بشرط: أن يكونَ ولاءٌ بَرِيرةَ لعائشة» ولكنّهُم 
أبؤْاء فجاءث بريرة تَحِِرٌ عائشةً ئشة ولتَدعََا وكانّ النْبِيٌ يك حاضرًاء فقالٌ لها الى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم (05717١)؛‏ ومسلم: 
كتاب العتق. باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب العتقء باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم .)١( )١16١5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا أسلم على يديه رقم (/71/0)؛ و مسلم: كتاب العتق» 
باب إنها الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5()١6٠١‏ 

(5) البخاري: كتاب الفرائضء باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط» رقم (51/01). 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) يدف 


2 لزيا جا وَاشْتطي لَهُمُ الولاء» ا الوا يِّنْ أتقٌ» يعني : أئم وإنٍ اشترطوا 
أن الولاءً لهم فالولاءٌ لكِ؛ لأنّكِ أنت الُعْتِقة فاشْترَيْها عائشة يدَزْيَْعَنهَا واشترطتْ 
دش ا لو ا وقال: «مَا بَالْ أَقُوام 
يَشْيرِ طون * شُرُوطَ لَبْسَتْ في كتاب الله كُلّ ؟ شَرْطٍ لَيْسَ في كتاب الله فهُوَ بَاطِلٌ وإِنّْ 
كَانَ معد .' شَرْطِء قَضَاءٌ الله أَحَقٌ وَشَدَ طَهُ أَوْتَقٌء وَإِنَا الوَلاء كَِنْ أَحْعَق)7". 

فلا عَتَمَتَ خيّرها النبيّ يكةِ: أن تَبْقى مع رَوؤْجهاء أو أن تَمْسَحَ النكاح. 
ل ل ل ل 
روجها ها اع عو ع0 
وها تاها في أشواق المدينة تبكي» يريد أن تتقى معه» ولكنها لم ترعمة؛ لأئّه 
لا تبه ومشكلٌ أنْ يَبقى الإنْسانْ مع شخص لا يبه لأنّ هذا شىء ثقيلٌ على 
النفمن ك5 قال المدى: 


هه مس 62 ل ”> #5 ةدر - 00 0-0 م اس كيه ُ 
وَمِنْ نَكَدِ الدَنيَا عَلَ ال حر أنْ يَرَّى عَدَوَالَةُمَامِنْ صَدَاقَيه ير(" 


مااع 


فتَوَسّط بالنبيّ يلِةِ وطلبَ منه أن يَشْمَعَ له عند هذه الزَّوْحِةَ فسَفَعَ له عند 
الرَّوْجِةٍ فقالت: يا رسولَ الله! إن كنت تَأَمُوّن فسَمْعًا وطاعة» وإِنْ كُنت تُشِيدُ عللّ 
٠‏ م 1 : 7 ا 
فليم لي حاجة فيه؟ قال: 15 ا قالت: لا حاجة لي فيه» ففسخت النكاح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل؛ رقم (74١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم )١9١5(‏ (5) من حديث عائشة وإْيعتها. 

.)١117/7( انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب شفاعة النبي يَكيهِ في زوج بريرة» رقم (07817) بلفظ: 
إن آنا َه من حديث ابن عباس 25نة/ 


نلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وبقيتٌ يريرةٌ عند عا ئشة رتةعَنَا في البيتٍ؟؛ كانت كالخادم عندهم» دل بوم 
من الأيام: دخل النْبيٌ يك يريدٌ طعامّاء فقَدَّموا له طَعامًا ليس فيه لحمٌء فقال: ألم 
أَر المامَةَ مَهَ عَلَ النَارِ) والتزفة إناءٌ من الفحَار؛ من الطين؛ د يسمّى: إناء الفحَانٍ 
فقالوا: يا رسول الله: هذا لم تُصَدَّقٌ به على بريرةً» والنبئٌ عَلتاصَكوَلتَكمْ كان 
لا يأكُلٌ الصَّدقَةً؛ لا الرّكاقٌ ولا التَطوع» فقال: ١هُوّ‏ هُوّ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وَلَنَا هَدية) 0 
فجاءًوا به فأكل منه. 

فهذا من بركاتٍ هذه الَرْأَ أنُّ حَصَلّ للأمَة نهد اسه العظيمة؛ أن من 
0 فى لالع اله كلا وهةه قاع فيد ان يلك 

شيئًا على وه باح فله أن يُملكَهُ َه ولا حرج عليه فيه؛ هذا إذا كال الّْريم 
لاعاء وو ون لت أكابها كان 2 ما لعين ني ل العو نار أذ 
مما مَك اوواراة أن نه لاحن فلنا هذا طرق ولواآن شخضا صرق مال 
شخص وأراد أن يَبَهُ بَهُ لأحدٍ قلْنا: هذا حرامٌ؛ أنه حرّمٌ لعينه يه إلا إذا رَضيَ صاحبٌ 
المالِ» أما الُحَرّمُ للكَسْب فإِنَّ هذا يتبعٌ السّبّبَء فإن كان السببُ مُباحًا فهو حلالٌ» 
ون كان غيرَ مُباح فهو: حرامٌ؛ الشَّاهدُ مِنْ هذا أئها خيّرث. 

إن قال قائل: لماذا آَم الث ويل أن تسترط لع الولاتو تم الطلاء وغل هذا 
إلا خداع لهم أن يمكتهم أن ب يَشْتَرِطوا لأنْفيهم هذا الشَّرْطَ : ثم يُبْطِلَهُ؛ لأنَ الى 
يد قالّ: «خزيهاء واشترطي لهم الولاء»)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح. باب الحرة تحت العبد» رقم (0:0950)؛ ومسلم: كتاب الزكاة. 
إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 )١16١‏ من حديث عائشة رََاِيهَعَنْهَا. 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) نلف 


قال بعض العلاء: 1 اللامّ في قوله: ١«وَاشْبرَطِي‏ َعَم الوَّلَاءَ) بمعنى (على) 
وقالٌ: إن هذا كقوله تَعال: #أوْلَيِكَ م اللََمَة» [الرعد:ه؟]؛ يعني: عليهم اللّْنكٌ 
ولكر هذا نوات خط ون وكتيين: 

أولا: أنّهُ ليس كالنّظير الذي ذكروة؛ ا تعال: #أوليك لم اللعنة» 
اللام هنا للاسشتحقاق؛ يعني: أنهم مَلّْعونون لَعْنةَ يَسْه تستحفوفا فهو أبلغ من قوله: 


رماع مومه 


وداب لامي 1517]. 
4 0 واكاك ادر بسحي (على) لرَفضوا ذلك؛ لأَتَّجُم قد رَقْضُوهُ من 

2 فيكون لا فائدةً من هذا. 

ولك تقول إن اللتكيول كله أمرها أن نضا تَشْئَرِيا وتَشْتَرطً لهم الولاء؛ أنه قد 
عدو أن الولاء ان أعدقه ارا الت عَلناصَكاةوَالتَكج أن يُبْطِلَ هذا الشرط الفاسدَ 
ولو كان قد اشترطَ فيَسْءَ يَسْتَحِقَونَ العُقوبة؛ بأن يَْترطوا هذا لهم ثم يُبْطَل هذا 
الشَّرطَّء هذا جوابٌ. 

وجوابٌ ثان؛ قالوا: إن الرّسولَ عَلَهصَكاموَتَةِ قالّ: «اشْتَرَطِي لَّهُمُ الوّلَاء» 
فَاشْترطَتٍ الولاء ثم أَبْطَلَهُ وإذا بَطَلَ فلمَنْ له الشرطً الخياٌ وهؤلاءٍ لم يَخْتاروا 
أن امككرا الحقد 

3 امل عَنْهَا: «أنَّ رَوْجَهَا كَانَ عَبْدَاا وفي رواية عنها: «كَانَ حرا 
وَالِأوّلَ أ ثيت. . وَصَحّ عَنِ ابن عباس صََلَيَِعَنها عند البَحَارِيٌ؛ أنه كَانَ عَبَدَا) هذه 
روؤايات مختلفة. 


الزوابة الاوك أن زوجها كان عنذا: 


اهلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل هو 


0 م م نا + - َ- . 0© 
والرّوايةً الثالئة: مُوَيّدةٌ للأول» وهي أنَّهُ كان عبدّاء وهذا أرجحٌ. 


وتكون رواية: «أنَه كان خرًا) وواية شادة؛ لأئّها مخالفة لى) هو أَرْجِحٌ؛ ومن 
نَم اختّلفف العْلّاء؛ من أجل اختلافٍ هذه الرّوايات؛ هل إذا عَتََتِ الأمةٌ تحت 
خُرٌ يكون لها الخيارٌ؟ 

على قولِنٍ لأهلٍ العلمء أمَّا إذا كانت تحت عبدٍ فالخيارٌ لها واضح؛ لأئّا إذا 
عَتَقَتْ وهو عبدٌ صارث أعلى مِنْهُ؛ لأنَّا صارّث خُرَّةَ وهو عبد» فلا صارّث أعلى 
منه قلنا: لكِ الخيارٌ الآنَ؛ أن تَبْقي مع مَن هو دوئَكِء أو أن تَمْسَخِي النكاح» لكنْ 
إذا عَتَقَّثْ تحت حُرٌ فهل يُمْكِنٌ للآمة أنْ تتَرَوّجَ خُرًا؟ نعم» ولكنْ بالشّروطٍ التي 
ذَكرَها الله: ومن لَمْ يمَسْتَطِعَ 9 ل ان يحم المخصكت الْمَؤْمَِتِ فمِن 
كت عقون لق كك اللشركي إن أن #الو إن نه كيو النكت 
مِسَكمَ * [الساء:0١)؟‏ ثلاثة شروط: 

الشرطٌ الأول أنْ لا يستطيعٌ مَهْرَ ال5ة. 


اك اع الي ال 00 2 
الشرط الثاني: أن الأآمة مُؤمنة» فلا تجل كتابية ولا غير كتابية. 


و ع8 4 0-4 
الشرط الثالث: أن يخاف العنت. 
فإذا تَرَوّجَ الحُرٌ أمة بهذه الشَروطِ ثم أغتّقها سيّدُها مثلاء فهل لها 
الخيارٌ؟ 


نقول: في هذا قولانٍ لأهْل العلم: 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) مخفا 


2 


5 2 0 8 ع رك اه 5 

ذال : اسان ياء أن قا ناكس ناز قت بإ قزنة توارن 
الرّوجَّ» فلا خيارٌ لها؛ وهذا هو الأَرْجَحٌ. 

ومنهم كن قالاكن لوا اطنانه بوانيعدل ببعض ألفاظٍ هذا الحديث: «أنَ رَوْجَ 

- ا ع ا 7 1 عي يَكَن أذ 2 

يَريرةَ كان خرًا» وعلل ذلك بأنهُ إن) ثْبَتَ لها الخيازٌ؛ لأنََّا مَلْكَتَ تَفسَهاء وهى حينَ 


بوسر ه ع 5ه عو 
زوجت وهي أمة زوجها سيدها. 


ولكنْ يَُالُ في الرَّد على هذا التعليل: إذا كان زوّجَها سّدُها باختيارها ورضاها 


يقولونَ: إذا كانَ زوّجَها برضاها واختيارها فإِن الغالبَ أنََّا لا تختارٌ 
الفسخ. 

قَلْنا: هذا صحيحٌ, لكنّ غير الغالب واردٌ فقد تَتَرَوجُهُ راضية به» ثم بعد 
: 5 00 3 
ذلك إن نارف افو هرق اولصي الاسات» 

والخلاصة: أن الراجصّ هو أن الأَمَةَ إذا عَتَقَثْ تحت زوج؛ فإِنْ كان حرا 
قا غيار لهاء إن كان عد هلها لنيز وهذا هودما سماد مدهلة: 


ل سمه :© ٠.‏ 6 شيلع لو ‏ اسسسس ل بد 


ملفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هه 7 0 6 0 000 0 2 2 و 
٠٠‏ وعَنِ الضحاك بن فَيْرُورٌ الدَّيْلَمِيٌ عَنْ أبيد وَدَآيَعنه قَالَ: قلت: 
يَا رَسُولٌ الله: إن أَسْلَمْتُ وَتتِي أَحْمَانِ فَقَالَ رَسُولُ الله يك: «طَلَق أيَتَههَا شعْتَ) 


- 


م ار يس سا انه سه سس أ 2 سلوسمماي ‏ 
و دالا بعد إلا النَسَاِ ئيّ» وَصَحَحَه: ابْنُ حِبّانَ وَالدا رَقَطْنئٌ» وَاليَبْهَقَهٌ؛ 


الشرح 

أعلّ البخاريٌ هذا الحديتٌ بأنّهُ: من رواية أبي وهب لاوس ضكر 
ا ا 0 بت العلَةٌ 
التي أشارٌ إليها انار مله فإِنّهُ يَنطبق على القواعِدٍ الشرعيّة؛؟ فهذا 5 


5-5 
9 2 


أُسْلَّمْ وتحتَه أختانٍ؛ ومن عر الجمع بين الْأَحْحتِينِ حراءٌ؛ إذن؛ لدان اه 
ذا فاه انل تقول : إن عند الأون هو لمكت نوا لفقة عل :لقان ناما + 
وليس له إلا الأولى» أو نقول: إن الثانَ هو الصَّحيحٌ» أو تُقرعٌ بينهما؟ 


9 ع 0 هِ ع > هم - 40 
فقول انقاة لدنإن ينا الخد الأول ودورت ا | د القادة دو اكات اناه 


001 


لهى ولم نقل: 3 النكاح الأول هو الصَحيحٌ؛ دن الثَايَ وارد عليه؛ لأنْهُ َرَوّجَ 


)١‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 2777 وأبو داود: كتاب الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر 
من أربع أو أختان» رقم (515147)؛ والترمذي: أبواب التكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم 
وعنده أختان رقم (1170)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أختان. رقم 
 0(‏ وابن حبان: كتاب النكاح. باب نكاح الكفارء رقم (56١5)؛‏ والدارقطني (5/ ,)1٠١‏ 
والبيهقي (17/ 599). وقال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 3777): «الضحاك بن فيروز الديلمى؛ 
عن أبيه. روى عنه أبو وهب الجيشاني» لا يعرف سباع يعضهع من يعض )برقال في (/:13): 
في إسناده نظر. 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) 16" 


الثانية في حالٍ كُمْرِهِ؛ أي: قبل أن يَلْتَرمَ بأحكام الإسلام؛ فلذلك كان نكاحة إِيّاها 
صحيحًاء أمّا الآنَ وقد أسْلَمَ فإنَ مُوجِبَ المنع قائمٌ؛ لأنّهُالآنَ قد جمَم بين َحتين؛ 
فلا بد أن يُفَدَقٌ بينهماء فيقال: اخ أيَتَهّها شئتَ» ولفظ الحديث يقولٌ: «طَلّقْ أَبَتَهُها 
شِنْتَ» وظاهرٌ الحديث أنه إذا طَلَقّ واحدةٌ منهم| فهذا يعني: أنَّهُ اخحتارٌ الثانية التي 
لم تُطلّوء وهو كذلك. 

لكنّ الفقَهاءَ يَمَهُرَئَهُ قالوا: إذا طَلَّقَ واحدةٌ فقد اختارها؛ فيَلْرَمُهُ: أن يَفسَحَ 
الثانية؛ ويقولون: لأنَهُ لا طلاقٌ إلا بعد يكاح» فإذا طَلَّقّ فقد اختارهاء فتيقى الثانية» 
فيجبٌ أن يَفْسَحْ النكاح. ْ 

مئال ذلك: رجلٌ أَسْلَمَ وتحتهُ رَينَبُ وفاطمة؛ أَحْتانِء فطلَق رَيْنَبَ» فمن التي 
اتارّها منهما؟ على كلام المُمّهاءِ: رَيْنَبُء ولكنّ الحديتٌ أؤلى؛ نقولٌ: إذا طلّق 
إخداهما إن طلاقة علامةٌ على عدم اختيار لها كيت يََُُ من اختار؟! ويكون 
هذا الطَّلاقٌ , بمعنى الفسخ. فالصّوات: فانذن قلية اديت أَنّه: إذا طُلَّقّ إخداهما 
فهذا اختيارٌ للباقية» فتبقى. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ عُقود أنْكِحة الكُمَارٍ صحيحة» وأنّهُ لا يْبْحَتْ عنها إلا إذا كان مُوجِبُ 
ارح وعم ب اك اراس ريا أييه 


مثال: روج بحوسئ ا أن المجوس يرون اجواز كج الأخحوات» 


والبنات» وَالأمّهات حوْ]لعناد زاللب فهذا بجوميى روج ام فهو حين 


له 
٠9‏ 


َرَوّجِهِ بها يعتقدٌ أن التكاح صحيحٌ» ونحنٌ لا تَعَرَّض له قبل الإشلام؛ أنه يرق 


»55 فنح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن هذا يكاحٌّ صحيحٌ) فَأسْلَمَ؛ فإنَّهُ يِبُ أنْ تُمَرّقَ بينهما؛ لأنَّ المانمَ قائمٌء فهي 
8 سيو ع« لاجر 2 4 لهو الى مه - ع 

مثال آخر: رجل تَرَوْجَ أخت زوجتِهِ وهو كافرٌء ثم ماتتٍ الزوجة الاولى» 

ثم أَسْلَمَ» فتبْقى الزَّوْجِةٌ؛ لزوالٍ مُوجب المنع. 
00 دهع وا“ .يموي ني 2 ل د عد يم ع به معر. 4 

مئال ثالث: رَجُلْ تَرَوّجَ مُطَلَقتهُ ثَلانَا قبلّ أنْ تَدكِحَ رّوجًا غيرَة. وهو كافرٌء 
ثم أسلم؛ فالمانع باق» فلا تَبْقى. 

مثال رابعٌ: تَرَوّجَ كافرٌ امرأة في عِدَّعباء ثم الْقَضَتْ عِدَّعُهاء ثم أَسْلّمَ مها تق ؛ 
لأن المانع قد زال؛ لأن العِدَةَ انْتَهَتْء فهي الآن تل له. 

مثا خامسٌ: تَرَوّحَ الكافرٌ امرأة وهي عُحْرِمة» ثم أَسْلَمَ بعد أنْ حَلَّتْ إخرامها 
فلايَصِحٌ العقدٌ؛ لأنَ المخرمةَ مُسْلمةٌ ولا تل للكافر أصلا. 

1 و 3 زر 77 0 اس 8 

فالضابط هو: إن كانت لو عَقَدَ عليها لصَّحّ النكاخ فإِنََا تَنّقتى» وإن كانت 

2 لذ نه سل عع اس سس 

لو عقد عليها لم يَصِحَ النكاح فإنَا لا تبقى. 

أو: انْظْرْءِ هل هي تَجِلٌ له في حال إسلامِه أم لا؟ فإنْ كانث تَحِلَ له فلا تَسأَلُ 
عن العقد؛ فبْقٌَ على التُكاح إذا لم يكن المانعٌ قائًا؛ وعلامَةٌ قيام المانع أَنّهُ لو أراد 
رست 1 ير اس 8 ع8 0 1 
أن يتزوجها الآن بعد إسلامِهِ لم يجل له. ومناسبة ذكر حديث الضحاك فى هذا 
الباب هو الخيارٌ فهو داخلٌ في الخيارٍ. 

ا ته ها © سرلع). 000 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) قف 


-١‏ وَحَنْ سَالِمِ عَنْ أب بيه تاتاغنة أَنّ غَيْلانَ بن سا سَلَمَةَ أَشْلّم وَلَهُ عَشْرُ 


]ا مره التي يَِدِ «أنْ يتحر 93 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمّدمِذِي 


1 


وَصَححه ححَهُ : ابْنْ حِبّانَ وَالَْاكِم َأَعَلَهُ البْكَارِيُ رقع وَأَبُو حاتم" 


سَ ه 
0 


الشرح 

عله هؤلاة الاعة؛ بآن: الحديتٌ غيد محفوظء ولكنه في الحقيقة: جار على 
القواعِدٍ الشرعيِّ؛ فهذا رجلٌ كان كافرًا وقد تَرَوّحَ عَشْرَ نِسُوةء والشرعٌ لا يجيزٌ له 
إلا أزبعًاء فلا أَسْلَّمَ وأَسْلَمْنَ معه أمرّهُ الب يكل أنْ يختار مهن أزْبعًا يعني 
ويفارِقٌ البواقيّ؛ فهل يختارٌ الأربعة الأولنات أو الأخيرات؟ الجوات: يختار مَنْ 
قناءة افيقال: اخ فزن قنقة» الآولياق أ والأخيرات أو التوسطافه الذى دري 
المهم: ألا تكون مُبّقيا على أكثرٌ من أربع. 

من فوائد هذا الحديث: 


بعد 
4 


-١‏ أن عقدَ التّكاح إذا كانَ فاسدّاء وقد تمَّ في عهِدٍ الكفر فإنّهُ لا نحَكَمُ 
بفساده بعد الإشلام؛ وجهٌ ذلك: أنَّهُ لو حُكِمَ بفساده لقالّ لني عَلتؤْوَاتَكه: 
فارق السّتٌ الأخيرات؛ اد 


0 1 


- نّهُ إذا أَسْلَّم وقَدُ زال المانم فَإنَّهُ تقس عل كاحي لآن يو لاو النساء 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 217 214 245 *87)؟ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل 
يسلم وعنده عشر نسوةء رقم (74١١2؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر 
من أربع نسوة. رقم (967١)؛‏ وابن حبان (477/9» 0470 42577 والحاكم (7/ 23١١‏ برقم 
2 قال الحيئمي (5/ 777): «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح'. 
وقال ابن عبد اهادي في المحرر (7/ ١‏ 00): «تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما». 


هها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا ححَرَمْنَ بأغيائهرٌ؛ إِنَّا يخْرُمُ أنْ يخِمَعَ أكثرٌ من أربع» فإذا فارقٌ سن دوعلا زَال 


كات ان له زور زُ للإنسانٍ أنْ يجمع أكثر من أربع نِسْوة؟ ويُوَيّدُ قوله تعلل: 
#اتكحأ مَا طابّ لك من الِيْسَهِ مت وَمُلتَ وبي > [النساء:#]» ولو كانتٍ الزيادةٌ على 
لله سي لا ام بو د 
سَبحَائه وتعَال يد فهذا دليلٌ على آَنَّهُ لا يجورٌ للرّجُلٍ أن يخِمَعَ أكثرٌ ٠‏ من أربع. 


فإِنْ قيل: أليس النَبٌِ علناصَكَموَلتَكمْ حَمَعَ أكثرٌ من أربع ؟ 
فالجوات: : بل قد جَمَعَ اليك أكثر من أربع» ولا شك في هذاء فقد مات عن 
ع ؛ ولكرنّ هذا من خصائصه. وقد خصّة الله عَتلٌ في مسائل عديدةٍ في التكاح 
لا كَل لغيرهء والله عَبَتِمَنّ له أن كص مَن شاءً مِن عباده» ثم إن 3 عَلهاصَلةوَلسَكمْ 
لجل لزيد رارز اود ار الطب والشّهو, ولكن ين أجلٍ المصاللح 
لعظيمة التي ثثرَ درتت فل زيادة النْساء عنده؛ 010 عل هذا أَنهُ عَلنَاصَووَالسَكم لم 
صب قط إلا عائشةً يَعْةعَتهه ذكُلٌ اللّاتي تَرَوّجَهُنَ كيَاتٌ إلا عائش ووأئدِعنها 
وهذا دك على: أ ترَوّج الرَّسول عَلَنهِاضَلاوَاَلتَكَمُ ليس العَرَّضِ منه ع قضاء 
الوطرء ولو كان كذلك لكانّتٍ البكْرٌ أَحْسَنَ والنبىٌّ َك ولشل للم يعلمٌ هذاء 
وقد قال حاير حينَ سآلة: «هَل تَرَوَجْتَ؟ قَالَ: نِعَمْء قَالَ: «أبكْرًا أ م تييّا؟ قَالَ : 
بيبا فَقَالَ: «فَهَلَا تَرْوَجَِتَ بكرا تَلاعِبِكَ وَتَلاعِبْهَا وَتُضَاحِكُكٌ وَتُضَاحِكهَا) 


هس 


فاليا سول الله إِنَّ لي أخواتٍ يَمْتَجْنَ إلى رعاية فاخترت لعش 007 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب شراء الدواب والجمير. رقم (/041 406 ومسلم: كتاب 
الرضاع؛ باب استحباب نكاح البكر» رقم .)7١6(‏ 


كتاب النكاح( باب الكماءة والخيار) زفف 


فهذا يدل على أن الرَّسولَ كلدٍ يعلم أن البكْرَ أ حسن مِنّ اله لس لثيب. ومع ذلك 


لم يَتَرَوّحْ من النّساءِ إلا تناه ما عدا عائشةً ينها فتزوّجة يكل من أجل المصالح 
2 8 ً 20 1 
الكثيرة. الغو تت عل تعدد النساع وهذا يَظهَرَ لَنْ تَأَمَّلْه. 
0ك 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وكا قَالَ: ا 00 


ب 
وءورءو 
م امن 


العاص + اي 0 وَلَمْ تحْرِث نِكَاحًا. رَوَ 
وَالأَرْبَعَةٌ إلا النّسَاء ئيَّ وَصَحَحَهُ أَحمَدٌ وَالخخَائة!" 


-٠ ١*‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيهه عَنْ جَلٌَ: أَنَّ ابي يك ود ابه 
رَبْنَبَ عل أَبي العاصٍ نكا جَدٍ جَدِيدٍ. قا ل المِمذِي: حَدِيتُ ابن عَبّاسِ َجْوَدُ 35 


و 0س( 
وَالعمَل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 077١ /١(‏ 7301)؛ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الزوجين 
المشركين يسلم أحدهماء رقم (51 )١١‏ وقال: «هذا حديث ليس بإسناده بأس», ولكن لا نعرف وجه 
هذا الحديث. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». وأبو داود: كتاب الطلاق» 
باب إلى متى تُرد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء رقم (35710). والحاكم (5/ 25١9‏ برقم ١181)؛‏ 
وقد قال الخطابي في معالم السئن (7/ 759): احديث داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس 
نسخة. وقد ضعف أمره على بن المديني وغيره من علماء الحديث». 

)١١‏ أخرجه أحمد في المسند (235017//7؛ والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في الزوجين يسلم 
أحدهماء رقم ,)١١47(‏ وقال: «هذا حديتٌ في إسناده مقالٌ» والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت 
في العدة. وهو قول مالك بن أنس» والأوزاعي. والشافعي. وأحمد. وإسحاق». وأخرجه ابن ماجه: 
كتاب النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» رقم .)501١(‏ 


نَكها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديث مَوْضوعُةٌ إذا أسْلَمّت اماه قبل الزّوب» أو أسْلم الرّوْح قبل 
1 ا فإذا شتف ال وعد قبل و ختها قله عط إن سكم لزَوْجُ في العِدّة فهي 
زوك وإ اتوت الوذه ولم يغام دن انفساحٌ العقدٍ من حينٍ إِسْلامِها؛ ودليل 
ذلك قولَه تَعالّ: لإقلا دَيَحعوَهُنَ إل لكر لا هن ِل ل ولام ملو لين # [الممتحنة: »]1١‏ 
وهي الآنَّ قد أَسَْلمَتْء ورَّوْجُها كافرٌ فإذا الْقَضَتْ عِدَّممَا منه فقدٍ القطعت العلاقة 
بينهماء فتنمصِل. أمّا إذا أَسْلّمَ قبل انقضاءٍ عِدَّتها فنا رَوْجَنَْهُ يُمَرّ على تكاجها. 

وبناءً على ذلك: لو لم يكُنْ مُخولٌ ولا حَلوة ٌ فأْسْلَمَتٍِ الزَّوْجِهُ فإنَّهُ يَنْفَسِخْ 
العقد يمح ذ إتتلافهاء آنه لاعدة: 

مثالهُ: رَجُلٌ عَقَدَ على امرأةٍ وهو كافرٌ وهي كافرةٌ ثم أَسْلَّمَتْ قبل أنْ يَدْخْلَ 
بباء وقبل أن يِخْلْوَ مها؛ فهنا ينفسحٌ النَكاحٌ بمُجَرّدِ الإشلام؛ لأنّهُ ليس هنال عِدَةُ 
حتى يُنْنَظَرَ فيها إسلامُةُ؛ بل ينفسخ التكاحُ في الحال. 

إذن: إذا ألمت الَرْأَُ؛ فإن كانَ ذلك قبل الدّخولٍ وَالخَلُوةٍ ينفسحٌ التَكاح 
بمُجِرَّدٍ الإسلام؛ وإنْ كانَ بعدَ الدَّخَولٍ أو المَلُوة فإِنّهُ يتَظرٌ فإنْ ألم الزَّوْحُ قبل 
انتهاء الَعدة 7 زوجتة» وإن لم يسْلِم حتى انقضت العذةٌ انفسح التكاح. 

فلو أقلقتإق اول يرمق شنوين ووو فاسجمل الدغول آى الشلو: »تقول 
انْتَظِري حتى تحيضي ثلاث مرّاتء فإن أسلمَ الرّوْحُ قبل أن تحيضي ثلاث مرَّاتِ 
نانك ز وْجِئهُ «وإن عفضيت لذت مرّاتٍ قبل أن يُسْلِمْ الرَّوْحُ تَبينَ انفساخ التكاح 
من حينٍ إسْلامها. هذا رأيٌ جمهور العلماء. 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار) نلف 


ولو كان بالعكس؛ بأنْ أسكم لز قبل أن تسم مر قبل الول والخُوةه 
نه يُفصَّلٌ: إنْ كانث كِتايةٌ -يهوديّةٌ أو نصرانيّة- فإنَّ العقدَ لا ينفسحٌ؛ لأنَّ الكتابيّ 
تل للُشليم؛ فالنكاح باق. وإِنْ كانث غير كتابية فإنَّهُ ينسح التكاح. 

أ إذا كان بعدَ الدّخولٍ أو اللو وهي غيد كتابيّة؛ فإِنْ أُسْلمَتٌ قبل انْتهاء 
عدَّتها فهي زوجتة» وإن لم تُسْلِمْ بين انفساخ التكاح من حين أَسْلمَ زوْجُها. هذه 
هي القاعدةٌ وهذا ما اختارَة جمهورٌ العْلّاء. 

وذَّهَبَ بعض العُلَاءِ إلى أنَ ارْةَ إذا تهت عدَّمها قبلّ إسلام زؤجها ملكت 
نفْسهاء فإن ألم رَوْجُها بعد العِدَّة فهي بالخبار. | 

والفرقٌ بين القولن: أَنَّهُ إذا انْنهتٍ العِدَّةٌ قبل إسلام الزّوج؛ فعلى القول 
الأول يتين انفساح الكاحء وليس لها خيال ولا من نر إليه إلا بعد عقد. 
وأمّا على القول الثاني اا َي فإنْ شاءث رُدَّثْ إليه بغير عقدء وإن شاءَتٍ 
اسْتَمرتْ على الفراق» وترّوّجَتْ زوجًا آحَرَ وإن شاءث تَرَوّجَْهُ بعقد؛ فتُحَيد بين 
00 ثلاثة: إمَّا أن تَرْجِمَ إلى رَوْجِها بدون عقده أو تَرْجِمَّ إليه بعقَدٍ. أو لا تَرَجعَ 
إليه لا بعقَدٍ ولا بغيرو» وهذا بعد انتهاءٍ العِدَّةٍ. 

فالخيارٌ بذلك خمسة أقسام: خيارٌ العيب وخيارٌ الشَّرطِء وخيارٌ فواتِ صفةٍ 


6 هو 1 


مشروطة؛ وخياز الإشلام وا وها الأمةزذا أَعْتِقَّتْ تحت عبد. 
اوور بك وي 0 


العقاص بن ا الأوّلِ). اي 


بهو 
- 
أبي 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقد الْقَضَتَ العا ة! «ولم 00 نِكاحًا)؛ يعني: لم تجَدّدِ العَقَدَ؛ بل ردّها عل 
رَوْحِها بدونٍ عقدء وهذا الحديث يشهدٌ للقولٍ الثاني؛ أَتَّا إذا انتَهَتِ العِدَّةٌ قبل 
إسلام الرّوْجِ فلها الخيارٌ؛ إن شاءَتْ فهي قد مَلَكَتْ تَفْسَّهاء وإن شاءث رَجَعَثْ 
إلى زؤجها بعقدء وإِنْ شاءث رَجَعَتْ إلى رَوْجها بغير عقد؛ ولهذا رد ال يلل 
ابنتَهُ إلى أبي العاص , بن الرّيعٍ بغير عَقَدء وهذا الذي اختارَةُ شيخ الإشلام اب 
0 اقيم ره إزها": أن انقهاء العدة فاضا نو فزي لها كيار أو لين 
وخاز هنو أسلم قبل اثقضاء ال فليس له الخيائ فهي َوْجنة؛ وعلي 
ع فيتفق القولانٍ فيا إذا أسلمَ ارو قبل انقضاءِ العدةة 06 وه وليس لها 
الفسعٌ» وذ أشمَ بع اا ب فعل القول الأ: لا يله إلا بعقلء وعل 


ره 


القول الثاني : : نحي هذا ات الخلافٍ في هذه المسألة. 


وأبو العاص بِنُ الرّبِع ميعن أسلم بعد يست سنينَ ورَدَ الي ل عليه 
ابنتهُ رَيْنَبَ بنتَ محمد يكل وقد تُوْفْيَتْ زينبٌُ في عهد البِىّ يِهِ وكان لها بنتّ 
فكي حدر لد فجاءت والنبي يلك يُصَلِ في الا بالجماعة. فكان لق 


عَهاصَامولتَكم إذا قام حَمَلّهاء وإذا سَجَدَ وضَعَها!" . 

000 / ع 1 4 5 و 0 ع 

قال بعض أهل العلم: وإنما كان ذلك الفعل حين موت أَمّهاء فكأن البنتَ 
تَبكى أو ما أَشْبَ ذلك» فأرادَ النبئُ عَلَناصَكاموَلتَكَمْ أن يُسَكْتَهاء لأن النََّنّ يل -ى) 
)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 777) وما بعدهاء وزاد المعاد لابن القيم (0/ 5 217 .)١765‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (017)؛ 


1 | : كتاب المساجد. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (047) من حديث أب قتادة 
الأنصاري رَََاسَدُعَنهُ. 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) يفف 


نعلمُ- أحسنٌ النَّاسِ حُلَْاه حتى كان الحسنٌ أو الحُسينٌ يأ إليه وهو ساجدٌ يُصَل 
بالنّسء فيركبٌ على ظهروء فيطيل لني بك السّجودَء ويعتذرٌ للجاعة أن ابه 
ارْتَلَه" يعني جَعَلَهُ راحلةً له؛ كا يفعل الصَبِيانُ الآنَّء فيركبونَ على آباثهم 
ويقولون: ح ح» والنببيٌ عَلَواصَا لتك أرادَ أن يُطَيِبَ قلبَه» صلواتٌ الله وسلامّة 
فلي 


و 


وقد أنْتَى لبي يلِ على أبي العاص , بنِ الرّبيع مره ثنا ءَ عظيً) على المنير؛ وكان 
ذلك حينَ أرادّ علي بن أبي طالب تعن أن يَتَرَرّحَ بنتَ أبي جهل على فاطمةً 
فقامَ النَِن يك فخَطَبَ النَّاسَء وقال: (إنَّ فاطِمَةَ بَضْعَةٌ مني يُرِيبنِي ما رَاَاه وَلَقَدْ 


خدَّثت -أوؤ كم قالّ- ا ا ا 
باحر م لو ون ركل وجراف تعن عنٍ الزّواجٍ إن 


صم أنّهُ هم بذلكء ثم أَنّنى على أبي العاص , الع ذلك فذق عد 
قوق ل '"» وهذه مَنْقبِة لأبي العاص ينه" 

أمَا الحديث الثاني؛ وهو عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ» عن أبيهء عن جدَّ: أن النَِيّ يك 
ا ا 
حر اختّلف الحَدَّنُونَ فيه؛ هل هو من قبيل المُرْسِلِ؛ د : يعني: الممْمَطِمَ ومن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 417 4)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول 
من سجدة. رقم )١١51(‏ من حديث شداد بن الهاد وووائَدُعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي يك رقم (717794)؛ ومسلم: 


كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل فاطمة. رقم (9 54 7) من حديث المسور بن مخرمة صوَإَْهعَنَه 


هلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َ 2 9 ان .م ع ل ل 2 0 

ل ا ل ل ل 
بعرو ماع نلك مد و الشراظة إلى اجريا مايا فل دورمن 
م ل 525 ل 
عن جَدَه كحديث مالِك» عن ا عن ابن عَمَر؛ يعني : أنه من أصح الأحاديث» 
منّ السَّأْسلةٍ الذَّهَيَه لكنّ الصَّحيحَ: أَنّهُ لا يَبْلُعْ هذا الحدَّ وليس بالضَّعيفِ كا ذَكَرَه 

وو 

بعضهم. 

وقولة: «قَالَ المَدِمِذِي: حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسِ أَجْوَّدُ ِسَْادا وَالعَمَلُ ع[ لبث 
ا ووب و ا ا 
لرَوْجِها إذا أسْلَّمَ بعد انقضاء العِدَّةِ إلا بعقدٍ جديدٍ. 

خلاصة ما فى هذا البحث: 


إذا أَسْلَّمَتِ الَرْأةٌ قبل الزَّوج؛ فإن كان قبل الدخول الْمَسَحَ التكاخ» وإن 
كان بعدّه الْتَظَرْنا حتى تَنْتَّهِيَ العِدَّةُ؛ فإن أَسْلَمَ قبل انْتهاء العِدّةِ فهي زوجتة 
ا ل ل 
وعلى الرَّأَي الثاني: 0 ىن أن - َبّقَى على نكاحها الأَوَّلٍء أو تَنْكِحَهُ بعقدٍ جديدء 
وهذا إذا أسلمت المرأة. 

ما إذا أسلمٌ الزَّوْجُ فإنّنا ننظرٌ؛ فإن كانت الزَّوْجِة كتابيّة فهها على يكاجهما؛ 


لأن الرّوْجَ | , م يجوز له ابتداءً أن يَتَرَوّحَ كتابيّة» وإن كانت غير كتابيّة فإِنْ كان 
إسلامٌ الرَّوْج قبل الدخول الْمَسَحَ التكاح» وإنْ كان بعده تَنْنَظِرٌ حتى تَنْتَهِىَ العِدّةٌ؛ 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار) لحف 


لل نا 3 0 ع > ل يق 0 
فإنٍ انْتَهَثْ ولم تُسْلِم انفسم النكاح» وإِن أَسْلَّمَتٍ الروؤْجة قبل انتهاء العدة فهي 


من فوائد هذا الحديث: 

أنَّ اكرْأةَ إذا أَسْلَّمَتْ قبل رَّوْجِها فإنَّ لها أنْ تَرْجِمَ إليه ولو بعد العِدَّةِهِ على 
حي وحام و عدو وق ريع روي لح انرق إلد بعر 

إنْ قال قائل: لاذا لا شلك طريقٌ التّرجيح؛ ا إِنَّ حديتٌ عمرو بن 
شُعَيبٍ دلّ على إحداثٍ عقدٍه فهو م يك والأول داقن والقاعدة: أَنَهُ إذا تَعارَضَ 
منت ونافيء فإنّنا ندم اِْتَ؛ لأنَّ معه زيادة عِلْمِ؟ 

قلْنا: ودج الل ابوب ا ا 
فلا تَعارّضَ؛ لذن الأجود إِسْنادًا مة معدم م؛ ولهذا ذَكَرْ ت أنه ختارةٌ شيخ الإشلام 
ار ماهو تلهيدة انرا المتور يمينا الله 
:-. 8 س(ه) .+ سس 


- آل 


65 - وَعن ابن عباس لتَدَعنهًا قَالٌ: صلقت مرق َتَرَوّجَت فَحَاءَ 


رَوْجْهَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله: إِنّ كُنْتُ أَسْلَّمْتُء وَعَلِمَتْ بإسلاميء فَانْتَرَعَهَا 
0 الله ع له مِنْ رَوْجِهَا الآخر. وَرَدّهَا ِل رَوَجِهَا الأوّل. رَوَاء امد و31 
وَابْنُ مَاجَُ. وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحائه'" . 


)١‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 7715)؟ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين» رقم 
(379)! وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر رقم (2560» وابن 
حبان: كتاب النكاح. باب نكاح الكفارء ذكر البيان بأن الذميين إذا أسلم| يجب أن يقرا على نكاحهماء 
رقم: (5109). والحاكم (؟8/5١5):‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


قا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا له علاقةٌ بالحديئينٍ السَّابقيْنِ؛ وهي أن هذه اَرْةَ أساً سْلَمَتٌء فأسلم زوجهاء 
وعَلِمَتْ بإسلامه ولكنّها تَرَوّجَتْ رَجَلّا آحَرَ فَرَدَّها الل يكِ إلى زؤجها الأوَّلِ؛ 
لأئّا باقية قيةٌ على نكاح الأول وقد عَلِمَتٌ بإسلامه. َأقدَمَتْ على أن تَتَرَرّحَ شَخْضًا 
وهي في حبالٍ شخصٍ آخرٌ؛ ولهذا انْتَرَعَها ال كد من رَوْجِها الثاني» وردَّها إلى 
الزَّوْج الأوّلٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 


000 0 


-١‏ أن امأ إذاتروّجَتْ شَخصًا وهي في حبال رّوْج آخَرَ فإنَ الاح لايَصِح؛ 
وج ذلك: أن أن التبىّ يك انتَرَعَها من الزّوْج الثاني وردّها إلى الأوّلٍ. 

- أنه إذا وج جل ام به َف َه صحيحًا وهو فاسد؛ فا 
ليس عليه حَذٌ ولا عُقوبةً؛ وج ذلك: أن الي يكل لم يخ الزَّوْجَ الثان» ولم يد 
اوج اا مدعف اندر دا كالعقدٍ الصّحيح. 

فلو فرَضُنا: أئَا حمَلَتْ من الرّوْج الثاني» فهل يكون أؤلادُها أولادًا للأوَّلٍء 
أو للثّاني؟ الجوات: أن الأولاة يكونوق للّاق؛ لأنهذا الوظة حصّل بشبية: 

وفي هذا الحديث إشكالٌ من بعضي الوّجوه؛ وهو أنَّ اللي يله قَبلَ قَوْلَ 
الزّوْجٍ الأوّلٍ: له أل وعَلِمَتْ بإسلاموء فكيف حَكَمَ لبي يكل مجر ل 


عو 


والجوات عن هذا؛ أن تقو ل: إِنََّا لل) ادّعى زوجها الأوّل ل انه اا أضلك واب عريت 
بإسلامه لم 0 فحَكمَ الى عاضا ولس لتَلَخ بمُقتَضى عرق رَوجها الأوّل؛ 
لذتّها لم تلكزة. 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) غرف 


مسألة: لو أن رَجلُا طلَّق زوجَِهُ كَلانًا بلفظٍ واحدٍ. ثم ترَّوّجَتْ بعدّه بزوج 
ان ثم ذَمَبَ يُطالِتُ عند الحاكم بإرّجاعِها في العدة وكان الحاكم يَرى أ طلاقّ 
الثّلاثِ واحدةٌ فهل له أنْ ل رَوْجِها الأوَّلٍ. 

فالجوابٌ: إِنْ كانث عَلِمَتْ؛ وقالت: أنا لا أزضى بهذه المَنُوى فإئّها لا تُلْرَمُ 
بالرّجوع؛ لأنَ المنُوى الآنّ تحتاُ إلى اقتناع الطَّرفينٍ بها؟ فلو قَرَضنا أن الج اقتَنم 
أن الثلاتٌ واحدق لكن هي لم تَممَنِعْ فإئّها لا ترم وبناءً عليه لا يِقَ للحاكم 
إزجاعها. ْ 

ب بيب © سلع). ميت 


0-4 
ل 


سس 68 7ه 0 هه 0 د ل ريم م هن © 2 2-2 ع لءي وو 0 

6- وعَن رَيِدِ بن كعب بن عجرة عَنْ أبيه قال: تَروجَ رَسَول الله كيل 
سمه هس ا 700 ردب © ه كه لس ل سه 2 ادس صاصر ءَ 5 > سس ا ممم 

العَالِيّة مِنْ بَنِى غِفارء فلا دَخَلت عَلَيّْهِ وَوَضْعَت ثْيَامبَاء رَأى بكشحها بَيَاضًا فَقَالَ: 
1 ا -ه 5 َ. مر 1ه سوس 000 0 ٠.‏ 372 

«البيي ثيَابك. وَالحقي باهلك). وَأَمَرَ لَهَا بِالصَدَاقٍ. رَوَأه الحاكم. ولي إسناده: 


ره 7 وهو يه ا 0 اه ١‏ 2 أده قا ند (1) 
خميل بن رَيدِ؛ وهو مجهول. واختلف عَليهِ في شيخه اختلافا كثيرًا . 


1 0-1 م 0 1 إن ِ و٠‏ 30 7 2 8 
قوله: «العَالِيَة): عَلمٌ على امرأةٍ؛ اسْمُها: العالية» وبنو غِفَارِ: قبيلة عربية معروفة. 
0 _ رص ” ه وه لس هم سم © داه بَى سم 6 ٠‏ كمع 7 
ا ل ال ل ا ل ل 1د 
دو ير وو 5 و مره وى 
ليس عندها إلا رَّوَجها. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 5 7» برقم 580)؛ وذكر ابن عدي في الكامل (7/ 871): عن يحبى بن معين 
قوله في حميل بن زيد: «ليس بثقة». وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون (58) برقم :)١١5(‏ 


ب هه هو 


اجميل بن زيد ليس بالقوي». وقال الذهبي في التنقيح (7/ :)١97‏ «جميل غير ثقة2. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


000 ءََ عه ساسراه” َه ِِ 

قوله: «رَأى بكَشْحِها بَيَاضًاا؛ الكّشْحٌ: ما بين الخاصرة والضلع. 

وقول ١يَيَاضًا)؛‏ يعنى: م أويَرَصًاء وَالهَن والرّص: كلاهما داءانٍ حِلْدِيانِ 
لكنّ البرَصّ أشد بياضًا من البَهَقِء وكلاهما مما تَنْفرٌ الطباعٌ منه. 


فقال لها النبِيّ يكلْ: «البَِيْ يِيَابَِكِء وَا َي بِأَهْلِكِ) وَأَمَرَ لَهَا بالصَّدَاقٍ. 
وإذا طَبَّقَنا هذا الحديتٌ على ما عرفناةٌ من مُصُطلح الحديثٍ تبيّنَ أنَهُ ضعيفٌ؛ 
٠ 00 5 0‏ و 
لجهالةٍ الرّاويء والاختلاني الكبير في شيخِه'", لكن لِتَنْظرَ هل هذا الحديث ل) 
سا .اس 2 5 م اع ع سو َه و -ه 
ضَعْفَ سَندًا هل هو ضعيف مَثْنَاه أو تشهذ الأدلة لصِحَيهِ؟ ننظرٌ؛ فقولة: «قََ) 
دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضْعَتْ ثِيَاببَاة وضع الثياب أمامَ الرَّوْجَ ليس به بأسٌ؛ وذلك لأن 
0 1 2 و ع 5 ردير 8 . 0 . 
الرْوْجَ والرْوْجِةَ يجورٌ لكل واحدٍ منها أن يَنظرٌ إلى الآخر في جميع بدنه؛ إذن: هذا 
5200-8 ع هه 3 ًَ ا 2 و . 5 8 
لا يالف الأصول, حتى إن الرّسول يك يَعْتَسلَ هو وعائشة من إناءِ واحبٍ تختلفٌ 
ع . 2 9 ٍِ ٍْ 
فيه أيدِهم|'"؛ وهذا يدل على جواز تَعَرّي كُل من المرْأَةٍ والرّجُلٍ أمامَ الآحَرٍ. 
ا 0 ف و د ا اه 0 5 
وقوله: «رَأى بكُشْحِها بَيَاضا فقال: «البَيى ثُيَابَِك) هذا -أيضًا- لا ينافي 
2 - ع“تاعى , 2 : 01 
الأصول؛ لأن أمْرَهُ بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك؛ وهو أنه لا يُرِيدهاء ولا يريد 
أن يفرعا 
(1) وقد اختلف عليه في هذا الحديث: فقيل عنه: هكذا. وقال غير واحد عنه: عن ابن عمر. وقيل عنه: 
عن سعيد بن زيد. قال: وكان من أصحاب يك وقيل عنه: عن عبد الله بن كعب. وقيل عنه: 
عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب. ذكرها ابن عبد اهادي في التنقيح (4/ 756). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم (١7571)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة» 


رقم )77١(‏ من حديث عائشة وعَإيدْعَنهَا 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) ا 


وقولة: «الحقِي بأَمْلِكِ) هذا كان عن الطّلاق؛ فالخل إذا قال لرَوجتِه : 
«الحَقِّي بأهلك» ونوى به الطَّلاقّ صارّ طلاقاء وهذا لا تاليف الأضول: 

ونول: 21 مَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ) هذا -أيضًا- علا الف ل أعيرل؟ أن الرَّجْلَ إذا 
خلا بامرأيّه بعد العقلٍ وجب لها الصَّداقٌ كاملا. 

من فوائد هذا الحديث: 

1011 هي التي تَدْحلُ على الزّوْج؛ ولهذا يقال: تف إليه امر وهاه 
اناس اليوم أن الزّوْجَ هو الذي يَدْخُلُ على ار ولكنّ هذا لا يخالفٌ الشندء لذن 
الطاهر أن هذ هون أموين العاذانقة والسك ووو امون العليه تإذاكاقة من الأمور 
العاديّة رُّجِمَّ فيها إلى العادة والعُرْفِء ما لم تحال الشَّرْعَ. 

-١‏ جوازٌ تَعَرّي الزَّوْجَةٍ أمامَ رَؤْجهاء وكذلك الزَّوْحُ أمامَ جيه وهذا 

بنصٌ العَرْآنِء قال الله تعال: «وَالْدِينَ هُمْ لِمروحهِمَ حَفِظونَ (2 إلا عل 
06 مَا ملكت أيهم قإ فإ َم غير مَلُوََِ * [المؤمنون:ه -]» فإن هذا يشمل: 
واف معاون من النظر أبضًا. 
- أنَهُ لا حَرَجَ على الإِنْسانٍ إذا رَأى بامرأيِه عيبا حَلْقِيًا أنْ يُقَارقّهاء ولا يقال: 
0' عَيَيجَنّ ولا يُمْكِنّْها أنْ تتَخلٌ عنه؛ لأننا نقول: الإنْسان 
إذا لم يَشْنَِّ الطّعامَ فإنّهُ لا يبت على أكْلِه فكذلكٌ إذا كان لا ترتاح نفسّهُ لهذه 
الزّوْحِةٍ فلا حَرَجَ عليه 
إن قال قائل: 55 لأئّها تكون حينئذٍ مُصابةٌ من وجْهين: 
الوجةٌ الأوّلُ: ما فيها من العَيْبٍ. 


تكفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 
والوجه الثاني: فراق الزوج. 
ُلْنا: هذا منّ المصائب, والمصائبُ التي تُصِيبُ الإنْسان هي بنفسها مُكَمْراتٌ 
للذنوبء ثم إِنْ صَبْرَ الإنسانُ واحتسب الأجْرَ على الله صارٌ فيها ثوابُ الصَّبِنِ 
فيئاتٌ عليها ثواب الصّابرين. 
7 ق 
1 


فقول لوذه الراة الي أضيكت ب أزجت أن يفار رقها الروت: أنت أضنة 


َس ا اه سم 


ع8 


با مر الله لله وقدَرِهء فلكِ الأجرٌ؛ اضْيرِي واحْتّيبي. 
- الاستدلال باللازم على اللْزوم؛ يُؤْحَذٌّ هذا من قوله: «الْبَيِي ثِيابَكِ) 
إن هذا من مَلْومٍ كونه مُغارقًا لها. 
]رد قولّة: «الحَقِي بأَمْلِكِ) مِن .٠‏ ألفاظ ل الفراق» ولك هن لقول: 5 هذا 
طلاق أو كناية عن المّسْخ؟ يحتمل» فإ تظزنا إلى السبب؛ زهو لعي فلناة الث كناية 
عن المَسْح» وإنْ تَظَْنا إلى أمر الي كي لها بالصّداق» قن إِنَّ هذا منّ الطَّلاق؛ أن 
عار لطا ف ب هل اله أ لويس زا نلعت مفينا قطاتها 
ريما يقول قائل: نا تَحْولُّها على أئّها للمَسْخء ويكونٌ أمرٌ اللي كله 
ل ل ا 
ال !ا فها هو مع جابر بن عبد الله ينها اشْترى منه لحمل »ثم أعطاهُ الجمل 
والدَ راهة'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب شراء الدواب والحمير» رقم (41١7)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وباب استحباب الركعتين في المسجد 
لمن قدم من سفر. وني كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين. وفي كتاب المساقاة باب 


بيع البعير واستثناء ركوبه. وفي كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد 
من سفرء رقم .)1١0(‏ 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) نانف 


إذنٍ: الأمرٌ بالصّداقٍ إِنْ كانَ بناءً على أنَّ قولة: «اللَقِي بأَمْلِكِ) طلاقٌ؛ فالأمرٌ 
فيه اظاهرٌ؛ لأنّهُ طلاق. بعد الوق والطّلاقٌ بعد الكلوة مُوحِبٌ للصَّدَاق كاملا 
وإنْ كانَ المرادُ بقوله: «الَقِي بِأَمْلِكِ) الفسخ ففيه إشكالٌ؛ لأنَّ الرَّوْجَ إذا قَسَمَ 
التكاح من أجل عَيْبٍ بِالرْأةِ رَجَمَ بالصّداقٍ؛ يعني: أَحَدَ الصَّداقٌ الذي هو بدلٌ. 

فنقولٌ ني الجواب على هذا الإشكال: إِنَّ هذا من باب كرم التي يلله. 

على تقدير صِكَّةَ هذا الحديث؛ يُؤْحَذَُ منةُ: أن البررصٌ أو البَهَقَ عيبٌ ينفسخ 
به التكاحٌ» وهو كذلكٌء فإذا وَجَدَ الرّوْحُ بامرأته بَرَضّا فله المَسْحْ وإِنْ وجَدَتْ به 
هي بَرَضًا فلها الَسْحُْ» ولا قَرْقّ بين أَنْ يكونَ هذا البرصٌ في داخلٍ التَِابٍ أو في 
خارج العّيَاب؛ بدليل أ الرّسولَ يك رأى هذا البياضٌ في كَشْحِها؛ في داخل الِّابٍ» 
فالا تلقال يتن الى واعل النذاف مسكرقه واه اليد 00 
الرّوْج أو الرَّوْجِةٍ بهذا العيبٍ يوجب تَمَرْرَ النّمسِ وكراهيّتها. 

ويُمْكِنٌ أنْ نأخدّ منه قاعدةً: في تُبوتِ الخيارٍ أو المَسْخ بالعيب» وإذا تَبَتَ 
لخبارٌ بالعيب فإن الرّْجَ قد بَذَلَ مؤرّاء فإذا سح مِن أجل العيب فإنَهُ لا يَضيعٌ 
مد طاو رن عن بع انكر الل ال اا جه ل 
غرّة والدى ره شو الول الماقر إلا إذا كان الول غيرَ عالِم بالعيب فيِرْجَمٌ به 
عل لأ انه هذا إذا كا الكناق: قد تقر وال وله أمّا إذا عَلِمَ بالعيب قبل أنْ 
و عي 

فالخلاصة: إِنْ كان الفسح للعيب قبل الخَلُوةٍ والدّخولٍ فلا مَهْرَ لهاء وإِنّْ 
كان بعدَ الدَّخولٍ أو الَلُوةٍ فلها المهرٌ ويَرْجِمٌ به الزَّوْحُّ على مَن غرَّهُ؛ أي: الويٌ؛ 
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لأنّهُ هو اْباشِرٌء فإِنَ لم يَعْلَمٍ الول رَجَمَ به على الَأ فإنْ لم تَعْلَم لله كأن 
ون نَ بَرَصًا في ظَهْرِها ولم تَعْلَمْ به» فلا شيء له؛ لأنّهُ لم يُحْدَعْ ولم يعر هذه هي 
القاعدةٌ في مسألةٍ المَسْحْ بالعيب. 

وقد اختّلفت العْلَّماءُ في الفسخ بالعيب: 

فمنهم مَن مَنْ قال: لا مَسْحَ» ويقالٌ للرّوْج: إن وقنيك ها فعية و إلا طلفهاء 
وهذا واضحٌ فيا إذا كان العيبُ في الزَّوْجَِء لكنّ المشكل إدا كان الغعيبث في 
رار نالل ريد اقول ليا اصبري واختيسبيء هذا ه فق التلوضة 
وهذا مَدَهَ الظاهرية: أنهُ لا مَسْحَّ بعيب؛ قالوا: أن الآثار الواردةً في الخ 
اما لباك ار وو لك مل اح ممع 
أن الظاهرية لا يرون القياس؛ فالقياس عندهم باِلٌ؛ وبناءً على هاتين المْقَدَمِتِينِ 
يني المَسْحْ بالعيب؟ أن الآثارّ إذا كانت فتعيفة : والقياس باطلٌ فليس عندنا 


5 


دليل. 


لكنّ جمهور العُلّاءِ خالفُوهم في هذا؛ وقالوا: بل العيبُ مُسَوْعْ الس 
سواءً كانَ في الرّوْحٍ أو في الرّوْحِةِ؛ وقالوا: اذهل الاكارةالمايفية كل واحد 
منها على انفرادٍ فنا نصح بمجموعها. 

اوقا كن اعون ل فإذا كان الإنْسان لو اشترى حمارًا فَوَجَدَ 
فيها عيبا فله رده فكيفت :بامرأة نك وها فإذًا آذاتا مقطعة وأضاهها بنط 
وم 1 قرول هذا ما له خيانٌ ولو يجدٌ الإنْسان عَرَجَا في 
حمارة اشْتّراهاء قَلّنا: لك الخيادٌ!! 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) شف 


1 0 العيبٌ مُناف ب لمقتضى الرّوجِيّة؛ لذن ابن تعال قال 2< ومن امنب 
نكي كاين شيك أرريا: لشكوا ركنا حكن يسك رد وي 


[الروم:١؟]»‏ وكيف تكن لوده مع عيب يَنْفْرٌ منه الإنسان» و5 الاايزاة فصيائهة 
فأينَ المْوَدَّه وأينَ السّكنٌ؟! فلهذا كان إِيماءٌ النَصّء والآثارِ» والقياس الصَّحيح» 


ويبقى النظر: هل العيوتث تحدودة أو ل 

9 5 0 3 لذي لا ا قا أ لدو او ماس اسل اله 

قال بعض العلماء: إنها معدودة؛ ثلانئة» اربعة» حمسه» عشرة. 

وقال آخرونَ: بل هى محدودةٌ وهذا القول هو الصَّحيحٌى فَلببّع الآثارٌ التي 
ذكَرَها الموَّلْففَ. 


ساساه 0 520 مس 8 0 
75- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبِ: أن عْمَرَ ْنَ الحَطَآبٍ تبوَتاعنة َالَ: أب رَجلٍ 


ٍَِ اتات فَدَخَل با فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أو جَنُونَةَ 8 جْدُوِمَة قَلّهَاالصَّدَاقُ بمسييه 
إِيَامَاء وَهُوَ لَهُ عل مَنْ عَرهُمِنّْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء وَمَالِكُ ان بي 
وَرِجَالَهُئقَاث"". 


بأ اكاك وروي تعيد انما عت ويا قَرَنْ فَرَوْجُهَا اليا 
َِنْ مَسّها فَلََا المَهُْ بها استَحَلٌ مِنْ ة 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السئن /١(‏ 55 7)» برقم »)87٠(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (”7/ 5/85)» 


ومالك: كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الصداق والحباء» رقم (27/7) برقم (9). 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 356)» رقم (871)» وانظر: علل الدارقطني (91//5). 
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صَنه وَرَخَانة قات" 
321 
8 2 ل 000 زا اس سر ص صر ع سلج سس #ك#-ه , 
قولة: ما وجل روج ا يكل زات جلما رصاع !اع معروت 


2 سر وو 


«أَوْ حَحْنُونَةَ»: فاقدة العَقَلِء أو عَحَدُومَةً) أي: مُصابة بالجّذام؛ وَالْحُذَامٌ قيل: هو 
الطّاعون» وقيل: غيرةٌ» لكنَّهُ مرضٌ مُعْدٍ وقاتِل؛ ولهذا قال العْلَّاءٌ: يَلْرَمُ الإمام أن 
َعْزِلَ الْجَذْمَى في مكانٍ خاصٌ؛ لئلا يُعْدُوا غبْرَهُم» وأظنْ أنَّهُ يوجدٌ الآنَ مُسْتشفياتٌ 
كن للسنات اله ل 

وقول: «كَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهٍ إِيّاهَا؛ أي: بجاعد إِيَّاها؛ لأنّ الدخول 
الَأ يعني: الجماع. لا الْخلُوة؛ فالحَلوة غيل ال عوق: 

(وَهُوَ) الضميرٌ يعود على المهر «له): للرَّوْجء «عَل مَنْ عَرَّهُ مِنْهَا) إذن: ول 
للرّوجٍ الذي تَرَوّجَ امرأمّ روكريها فود فيا واعذ امو عله الررب العّلاثة 
تقول له: أغطها الصَّداقٌ» وارْجِعْ به على مَنْ غرَّك؛ٍ والذي عرَّهُ الول؛ دنه الماقة: 
فإنْ كانَ الول فقيرًا فلا رُجوعَ له على اكَرْأةَهِ بل على هذا الولٌ» ومتى أغناة الله 
أخذهٌ منه» فإِنْ مات هذا الول وهو فقيرٌ فإنَّ الزَّوْحَ لا يرجم على أحد؛ بل يَبّقى 
في ذِمةٍ اميْتِ حتى يُسدّدَ عنه. 

وفي قوله: «وَهُوَ لَهُ عَلَ مَنْ غَرَّهُ) إياء إلى أن الوليّ إذا لم يَكُنْ غارًا؛ كأنْ يكونَ 
جاهلا بالعيب فَإِنَّهُ يَرْجِعٌ على الْرأة 3؛ لأنَ الَرَْةَ حينئذٍ تكونٌ هي التي غرَّنةُ. 


.)00 4 ,507 /( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) ارق 


وقولة: «وَيبَا و قَرَنّ) القَرَنْ عبارةٌ عن: ورم يكون في فرج الَأ فيمنع نع الوطء؛ 
ومعلومٌ أن ماد يَمْتَعُ الوطء يُنافي مقصوة التكاح؛ لأنَّ الوطءَ هو من أعظم مَقَاصِدٍ 
النكاحء وهذا الأثرٌ رَ كالذي قبله. 

فالعيوب التي ذكرها الولف لَه أربعة؛ وهي : ابرضاة عر عدومة 
مها قَرَنْ) وهناك عيوبٌ أخْرى لم يَذُكُرها املف وردت في بعضص الآثارء أَْقَها 

بعض العلماءء وجِعَلوها خصورة في شيءٍ مُعَينِ؛ ولكنً الصّحيح: أنَّبا نا 
را ا يتمْرُ أحدَ الزَّوْجِينِ عن صاحِبه خِلْقَة أو يقال: : يرْجَع 
في العيوب إلى العْرْفِء لا إلى ذَوْقٍ أحدٍ الزَّوجِينِ؛ فم| عدَّهُ النّاس عَيبًا فهو عَيبٌ» 
وما لا فلا. 

وك لناة لأخلفة انم » املق فلن و حده] سرواةه سريعة الغضب» 
أو وَجَدَنْهُ سريعَ الغضب فهذا ليس بعيب؛ لأنَّ العيب لاح رات 
واوطاي ا للش وا لي «ليِسَ الشَدِيدٌ بالصّرَعَة)'". 
ومع لشّمْرِينَ يزول؛ اللَّهّمّ إلا إذا كانَ لا يمْكِنُ الصبرٌ على هذا العيب للقي 
ِطْلاقَاء فرُّا يقال: هذا عيبٌ» قد يكون أشدَّ من عيب اللقَةِ؛ ى) لو كان أحدٌ 
الرَّوْجِينَ سَبِىَ الخلّق جِدًا جدَّاء ولا تطاق معه العِثْرةٌ فهذا يكوث عَيْبَاه لكنّ إذا 
كانَ خلقةٌ؛ فالحَمى عَيبٌء والصَّمَمُ عيب ولو كانت جميلة» وإذا قال أَهْلّها: للَرْأَة 
جميلة» وتُنْصم ولكن ما تَسْمَع فهذا مُسْكِلٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم (5١51)؛‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب. باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم (1709) من حديث أب هريرة 
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فالصّمَمٌ -على القولٍ الصَّحيح- عَيبٌ» وَالخَرَسٌ عَيبٌ» والعرجاء البيْنُ 
عَرَجُهاء أمّا البسيط فليس بعيبء وكذلك مقطوعةٌ الأصابع» ومقطوعةٌ الأَذن 
ومقظوعة القَدّم وهذا هو الصَّحيحٌ؛ نَل هذا على القاعدة: فإذا وَجَدَ هذا 
اق لحرن فت فلنبى لراش ور زي2ة يعدز ادل عبرل أو ااه 
مسح فلها المهرء ويَرْجِع به على مَن غرّه. 


0-1 


فإذا كانت هي التي وَجَدََثْ في الرّوْجِ هذاء فإن كان بعد الدخولٍ فَإَّها تَفسَخْ 
ولها المهرٌء لكنْ إذا كان قبل الدّخول ففْسَحَتٌ. 


قال يفطن الخلراءة الى الها كتفت لبر لا كل #الآن الداقة مسوك وين 
قبلهاء ولو شاءت لبَقِيّتَ. 

وقال آخرونَ: بل لها نصف المهر؛ لأن الفِراقٌ قَبْلَ الدخولٍ إذا كانَ من قِبَّل 
الزَوْج فللزَّوْجة نِضْتُ المهرء كم قال الله تَعال: «إوَإن طلَمحمُوهُنَ من َل أن تسوه 
كد صخر كن ؤِيصَةٌ فِِضَفُ مَا ووَضْمه 4 [البقرة:797]» وهنا: الفَسْحْ من قِبَلِهِ هو؛ 
“ال و 2 و - - اه - ه 
لأنْهُ غَرّهاء وهذا القول هو الصَّحيحٌ؛ فيقال: الَرْأَةَ ما فْسَحَتْ بغير سبب. فَسَحَثْ 
يسبب » ولا يُمْكِنٌ أن تَطيقٌ البقاءة مع هذا الرَّجُل المعيب. 


.. حو - 0 2005 0 هه 4 0 00 0 _ 
قوله: «وَمِنْ طريق سَعِيدِ بْنِ المسَيّبٍ أَيْضًا قَالَ: «قَصَى عْمَرٌ هده في العنينٍ 


و 


را ليا 


أَنْ يُؤَجَلَ سَنَه). 
«العِنِّينُ؟ هو: الذي لا يَقُوى على الجاع لأنّهُ لا ينْتَشِرُ فم| معة إلا مثل هُدْبة 
و 0 


ا اه 1 
الثوب. فالعدين يؤجل سَنْهُ ىا يرُوى عن عمَّرٌ وَْتَهَعَن وهي سَنة هلالية؛ من أجل 
أن تمر به الفصولٌ الأربعة؛ لأنّ الرَّجُلَ قد يَضْعْففُ عن الجماع في فصل دون مَصْلء 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) كا 


فإذا مَرْتْ به الفصولٌ الأربعةٌ ولم يَقَوَ على الجاع دلّ ذلك على أنّ فيه آفةٌ وعَيْبًا؛ 
فلهذا أَجَلَهُ عمَرٌُ ر بن الطاب ربتعن سنةٌ الي وليست شَمْسيّة؛ لأنّ اتير في 
الشرع الأهلة؛ قال الله تعال: طم ك2 اماد كربق عرقت لِلنّاس وَالْحَجَ #* 
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وقال بعض الفْقَهاءِ: يُوَجَلُ سنةً سَمْسية لأتها لا تَْمُلُ الفصولٌ إلا باعتبارٍ 
السَّنةٍ الشمسيّ؛ فالفصولٌ أربعةٌ وكُلّها تدورٌ على الشمسء لا على القمر» فإذا كانت 
العِلّةَ هي أنْ تَمُرّ به الفصولٌ كان لا بُدَّ من أنْ تكونّ السنةٌ شمسيّةٌء فإنْ كانث 
هلاليّةٌ تقصثء فالفصل الرابعٌ ينقص عَشَرةَ أيّام. 

إن قيلَ: هل العنّة تَحَدّتُء أو متى تَبَتَ وَطْوٌهُ مرّةّ واحدةٌ فلا عنّة؟ قال بعض 
الكل لو ةوق تق انه ون ده نام 6 وااضيزة واوا ع ولك هن القو لقعي 
والصّوابُ: أن العْهَ رُيّا تحَدُتُء ولكنّها إذا حَدَنْتْ فإمًا أنْ تَعْلَّمَ عدم يُجوع 
القّدْرةٍ على الوطءء وإمًا أنْ تأ الرّجوعٌ. ْ 

مثالٌ ذلك: رجلٌ أصيبَ بحادث وكان قادرًا على الجماع قبل الحادثء ولما 
صيب بالحادثِ صارٌ لا يستطيعٌ الجماع؛ فهنا حددّتٍ العْنَه؛ فإذًا يكونٌ -على القولٍ 
الراجح- لها أن تَمْسَحَء فإِنْ قال الأطباءٌ: إِنَّ العجرّ عن الوطءٍ يمكنٌ أنْ يَزولٌ» 
ير على الماع فيا بعة؛ يعني: بعد َكرة هر أو بعد سن فإ هذه ل 
لا تُوجِبٌ الفسح؛ لأ بيط الها" 

مسألة: : هل العْقمٌ عيبٌ؛ بأن كان الرّوْحُ لا يُولَدٌ له أو كانت الرَّوْجِة لا تلدٌء 
راس بع 


ا 
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الجوابُ: هذا -أيضًا- ما اختّلف فيه العُلَّاء؛ فقال بعض العُلَاءِ: إِنَ العْقَمَ 
عيب يُوجِبٌ الفَسْحَ. وقال بِعْضُهُم: ليس بعيب» ولكن إِنِ اشرطتٍ الولادةٌ صارٌ 
العُقَمُ من باب: فواتٍ الصّفةٍ المَنْروطة. والأخيد هو اكَذُهَبُ» والأوَّلُ هو الصَّحِيحٌ 
وهو اختيارٌ شيخ الإشلام ابن نويه مده واسْيُدِلٌ لهذا القولٍ بأنَّ من أعْظم 
مقاصِدٍ التّكاح الولادةً؛ ولهذا عد الرَوْجَ أو الرَّوْجةً يَذْهبانٍ كُلَ مذمّب؛ من 
أجل الدّواء؛ لحصول الولدء ولأن العُلَاءَ يَمَيمَئَهُ قالوا: نه تحْوُمُ العَزّلُ عن اكَرأةٍ 
بدون إذنها؛ لأنَّ لها حا في الولادة» والعَزْلُ في الغالِب يمنمٌ الولادةٌ؛ فالصّوابُ 
أن العُقُمَ عَيبٌ 

فإذا قالّ قائلٌ: ولكن لو أرادَ الإنْسان أنْ يَخْرّجَ من الخلافٍ فاذا يصنم؟ 

الجوابُ: يَشْتَّرطٌ؛ فيقولٌ: إِنْ بان نا عقيمةٌ أو تقول هي: إِنْ بانَ أنّهُ عقيمٌ 
فلهم| الفسخ؛ فحيئئذٍ يَنْبْتُ الفسخ قولًا واحدًا؛ ووجّةُ ذلك أَنَّهُ اشتُرط. 

مسال ذا ريع كن والعو مر ال وسون قنك ونه كن كن أزاك مه القيت 
ديات الجخ برولا يقاك. ليس لأيّ واحدٍ منهما الفسخ؛ لأنّها تَساويا في وجود 
عيب في كُلْ منهما؛ لأنَّ الإنْسان يَنْفرُ وتقَرّرُ من عيب غيره» ولا يتَقَرّزُ من عيب 
نفسِء فلا يستطيعٌ تَحَمّلَ عيب غيروء ولو كان به مثلهُ. 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا لا تنص على ما ورد عن السَّلفِ؟ 

فالجوابُ: أنَّ ما ورد عن السَّلفِ قَضايا أعيانٍ مسألةٌ وقعثُ فحكموا بها؛ 
إِذا: فنقيسٌ عليها كُل ما شابيها أو كانّ أوْلَ منها؛ فمثلًا: إذا كانوا يَرَوْنَ أن نُقطةً 
من البرّص بعِقْدارٍ قلامة الظَمرِتعَنُعا فالعمى من باب أؤلى؛ مع أنَّ بع العُلّاء 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) ذف 


يقولٌ: إن العَمى ليس بعيب! والصَّمَمَ ليس بعيب! والرّسَ ليس بعيب! إلا إذا 
اشترط غندمة :فإذا دخل عل *1لاأة ووغدهااعئياة صَنَّاء كر سناءةتوقال: هذا 
عَيْبٌّه نقول: ليس بعيب؛ لأنَكَ أنت الذي فَرّطْتَ؛ لماذا لم تَشْتَرِطْ أتَا نر 
وأعاسن ذوابا مكل » 

فَالجَوابُ على هذا سهلٌ؛ فنقولٌ: الأصل السَّلامةٌ والبراء» ولو أنَّنا أَرَدْنا أنّْ 
نقولٌ بمثل هذا القولٍ لكان كل واحدٍ يريدٌ أنْ ينكْحَ لكَنَبَ له صفحةً من الَّروطٍ 


م سر 


إِذنِ: القاعدةٌ في العيوب التي يَنْفسح بها العقدٌ: أن ما يَُمْرُ أحدَ الرَّوجِينِ عن 
الآخر عَرْفًا لا ذَوْقًا -لأن النّاسّ يختلفونَ- فهو عَيبٌ. 


ا :ج17 0 لفقي « حواة : -- 2109 اننافةالسسسس سس ١‏ 


حا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م 0 2-20 72 
باب عشرة النساء 


ه بير ده و و و و 1 و 2 و 

العشرة معناها: المعاشرة؛ وهى المعاملة يين شخصين يكون بينهما صلة وازتباط؛ 
كالأصحاب» وَالرَّوجِين؛ وعير ذلك. فيعاسشر 1 أحذهما الآخرٌ والعاشر ا و الرَّوحِينِ 
مَرْجِعُها إلى العرّف؛ لقول الله تعالى: #وحَاشِروهنَ بِالْمَعْرَوفٍِ * [الساء:9١]»‏ ولقوله: 
لوَطَنَ مِثْلُ الى عَلِنَّ باُْوفٍ 4 [البقرة:8؟1]» والعاشرةٌ بالمعرونٍ أمرٌّ واجبٌ أْمَرَ 
الله به؛ فقال: مإوَعَاتثِرُوهُنَ بالْمَعَرُوفٍ *. والحكمة تَفتضيه؛ لأن المعاشرة بالمعر وك 
عقي ا ودوامَ الازتباط بين المنعاشريْنء أ أمَا إذا نبا كُُ واحدٍ منهما عن 
المعاشرة بالمعروف فإنَ الأمرّ سيكونُ خطيرًاء وسوف تَحْدُتُ الفرقة ولا بد إلا أنْ 
يريد الله عَرَِسَلٌ الإصلاح بينهما. 

مر ف ُّ 8 016 ارق م يروي قير عِِ 

فمنّ المعاشرة بالمعروني: أن يَستمتع الرّجُلُ بزوجته حيث أمرةٌ الل وذلك: 
ان أيه في لي في غير الحيض» والعناة: الوا ٠‏ مكل : الصّيام» والإخرامء 
00 لهذا الحديث الذي ساقَةُ الموْلفٌ: 


٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرََ يعن نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةٍ: «مَلعُونٌ مَنْ 
امْرَأةٌ في دُيْرهَا' رَوَاُ أبُو دَاوْدَ وَالنَّسَايئٌ وَاللّفْظٌ لَه وَرجَالَهُ ِقَاتٌ؛ وَ 0 31 
بِالإِرْسَالٍ'". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (597//7)؟ وأبو داود: كتاب النكاح باب في جامع النكاح» رقم (5177)؛ 
والنسائي في الكبرى (// 2٠ ٠‏ برقم 15)). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ظ2 


الشرح 
قولّه: «مَلعُونٌ): خر مُقدٌ مقدم؛ م؛ وذلك لأنَّهُ إذا كان المَدّمُ وصمًا فإنَّهُ يكون خررًا 
إن طق في الفراد ولم تدم عل نفي أو استفهام ونحوو فهذه قاعدةٌ في تحر 
لون نأي ينطب عل هذا الضايط؛ ول أذ تقول اهم زد ف(قائة): 
لم و(زيذ): ميتدا ياك إن اعتمد على استفهام اوه فإنَّهُ 50 
مُبْتدأَ وما بِعدَهُ فاعلٌ؛ مثل: أن تقولّ: أقائمٌ زيدٌ؟ ف(قائم): لدأ و(قية) اقاغل 


0000 


أعْنى عنٍ الخيرء ويجورٌ أن تُعْرِّجُا: مبتدأ وخبرًا كما سبق أوَلَا. 

ما إذا كانَ هذا الوصف وما بعده محْتَلفِينِ؛ 5 أن يكونّ الوصف مُفرَدًا 
ال ل ا 0 
مَسَدَّ الخير؛ مكل : أن تقول: قائم الزَّيدانْ؛ فهنا تكون (قائم) دا و(الرَّيدانِ): 
فاعلاء ولا يمكرٌ أن تقول: (قائم) خبر مقد قد لأنّه ترط في الخبر: أن يكونّ مُطَابعَا 
للق اق اين والجمع؛ 000006 ولآجات ان بأد فيكا نالو 
كلق كان عاق ململ تن كان افا 

إِذنْ: «مَلعون): خب مُقَدَّم. وقولة: (مَنْ أنَى). (مَنَْ): 0 0 والح 
هو: الطَّردُ والإبعادُ عن رحمة الله وأوّلْ مَن لْحِنَّ فيه| نعلمُ إبليسُ؛ حيث قال للّه: 
« وَِنَّ عَلَكَ لَعَتَىَ * [ص:8/]» وقال: # وَإِنَّ عَلَيِكَ اللْعَسَدَّ * [الحجر:0"] لالْعَتَقَ 4؛ 
يعني: نفسَة عَنَيَجَلَ رجاشكة» إئا: أن لقول: اللا للعموم؛ يعني: اللّعندَ مني 
ومن قوق أرا رد «النعنة امي واتكرن اراد للجهند الذحي . 


قولة: «امرَاً 0 0 ة في سياق الإثبات. فهي من باب الإطلاق» ولبسسّت من 


لقنا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب العُموم؛ لأنَ التّكرةً لا تكون للعُموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه. 
1 و 2 وو اا يه ببرواع :0 قا د 
وقوله: «امرَاة» المراد مها: زوجته أو ما ملكت يمينه؛ وذلك لآن الشرع 
عل ْم على الحرام؛ يعني: فلا يقولٌ قائل: 0 0 
دوحق أو علوكة: أن اخدته: لآن قد ألن امير ا أخدة فهو انه وال نا ع والعياد بالا 
مِن كبائر الذنوب الْتَّفْقٍ عليها. 
وقولّه: «في دُيرهَا» الديرُ معروفٌ. 
من فوائد هذا الحديث: 
أن نات الا ا كا 
1- التحذيرٌ من إتيان المرْأَة في ادير وذلك لأن الدب عل أضَكَهوالتََم رنب 
ا 0 
عليه اللعنة تحذيرًا للامة. 
و 95 5 ٠.‏ مه : 85 لاه 58 1“ 
1- بيان الحكمةٍ العظيمة في تحريم هذا الشيء؛ وجَعلِهِ منَ الكبائر؛ وذلك لآنه 
و 0 مه هه واغر ع2 7 م و 
خضل زه مفسدة ويفوثبية متقعة»:فالمنسيدة التق تخضز هي أن الاتنان بيطا 
زوجتهُ في محل الأذى والقذر؛ لأن الدَبِرَ محل الأذى وَالقَذّر فيتَلَجَثْ 4 535 
. َه ًَ 5 35 5 و 0 و 02 6ه 0 
القذر والنَّن والرّائحةٍ الكريهة» وتفوثٌُ به مَصْلحة؛ وهى: أن النطفة التى يُنزهًا 
في هذا المحل لو أَنْرّلَها في المحل الذي جعلّهُ الله لها لحَصَلَ بذلك ولدّء أنَا هذا 
فإنَّهُ يذهبٌُ هَباءً؛ ولهذا كان تحريم وطء اكَرْأةٍ في دُبْرها مُوافقَا للحِكمة تمامًا. 
5 2-7 و 0- 8 5 
قولة: ١أعِلْ‏ بالإرْسَالٍِ» الإرسال يُطْلَقٌ على مَعْنِيينٍ عند أهلٍ الحديثٍ: 
الأوّلُ: ما سَقَطَ منه الصحابي؛ أي : ما رَقَعَهُ التابعيٌ إلى ادبي كة. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) يذ 


الثاني : ما انقطعَ إسنادٌة؛ يعني: الذي لم يَتَصِل إسنادٌة مُطْلقَا 
هكذا أطلقٌّ العْلّاء لكنْ إذا قالوا: مُرْسَلُء ومنقطمٌ؛ ع ادال فل 
ما سَقَطَ منه الصحابي» أي: ما رَقَعَهُ التابعي أو الصحابي التاق الموضة هن الم 


م جه ٠.‏ © سلع). <١‏ انط 0 11 


٠١5‏ - وَعَنٍ ابن عَبَّاٍ تدم قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكلْ: «لا يَنْظرٌ الله إآ 
رَجُل أَتَى رَجُلَّا أو ا: مرَآة في دُبرِهَا) رَوَاُ الذي وَالنَّسَايَى وَابْنُ © حَبّانَ وَأَعِلَّ 
بالوقفي"". 

الشرح 

قولة: الأبنطة انك اىه كر و ور كر لسن الر اتن النَظرَ العام لأنَ 

20 تكن عود فى ل ولاركية عو بصر ونش اود ك3 1 بفايخاة 
في سياقٍ الوعيدٍ ١لا‏ يَنْظَرٌ الله...» فإنَّهُ كحْمَلُ على: نظر الرَّأفةٍ والرّحمةٍ. 

وكر ل 'رَجُلٍ أنَى رَجُلّاه الرّجُلٌّ: اسم للبالِغ» هذا بناءً على الغالِب» وإلا فلو 
أنى من ليس بِرَجُلِ؛ أي: أتى شخصًا لم يَبُْه لبت له هذا الحكم. 

وقولة: «أو مرفي دبرا كذلك لا يَنْظٌ اه إلى رج أتى امرأة في دُبُرهاء 
ولو كانت امرأتة؛ لأنَّ هذا نوعٌ من اللُوطيّ والعيادٌ بالله. 

0 عرو روطي لواب 1 جاد ممناعا ل وي مان تان الور ا 


وقال: حسن غريب؛ والنسائي في الكبرى (4/ 1917 برقم 84067)» وابن حبان (2010//9 برقم 
+50:). 


عدا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 


وقولة: 'وَأَعِلَّ بالوّقف)؛ أ ي: أنَّ بعضّ الرُواةٍ رواهُ مَؤقوفًاء أو أنَّ بع 
الحْفَاظٍ قال: نه موقوف» والإعلان الوفك انيما -كى مرّ بنا- إلا إذا كان 
لبيك تق ا ا أحد 
بالوقفي قَلْنا: هذه العلة عد قاشضدة: 

والفرقٌ بين الرّفع والوقفي: أن الرَّفعَ هو ما ثيب إلى النَِّيّ يكل والوقف هو 
فا إن الضيها .اذا قال أحد الشعاط: إل مو قوف غل الصضحان اكرات 
عن ذلك من وجهين: 

الوجةٌ الأوَّلُ: أنَّ الإعلال بالوقف ليس بِعِلَّةِ إذا كانَ الرافمٌ ثقة؛ِ لأنَّ الرافمَ 
ا ل 

يَنتهي إلى ل َتَهاضَكموَالتَكة فهذه زيادة ثم رول أيضًا: 5 الصحابي -أحيانًا- 
يدت ل لذي إن قصة ازول هاه اس ا 
يقول الحديتٌ من عندٍ نفيِه إذا قَصَدَ الُكْم» فيس فَيَسْمَعْهُ السامعٌ ولم يَسْمَعْهُ قبل 
مَرْفوعًا إلى الرّسول يك فيَظُْهُ موقوقًا. 

وفي هذا الحديث بالذَّاتِ نقول: حتى لو نبت أنّهُ موقوفٌ على ابْنِ عباس 
ستعنها وأنهُ منتهام فإن مثْلّ هذا لا يقال بالرّأي تست له حكم الرّفع؛ لذن 
الوعية بأذّ له لا ينظو إليه لامك أن بأ به إن عباس ون عند نفيدو. 

فإنْ قال قائل: أنتم لا كمون بالرّفع في قولٍ الصحابي المعروني بِالأخذٍ عن 
بني إسرائيل» واب نا من رف بالل عن بني إسرائيآ ؟ 

قلنا: هذا ف آمو الكبباعة ما في الأحكام الشرعيّة فإ ابن عبّاس - وإِنْ كان 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) اذى 


قد أَحَدَ عن بني إِسْرائيلَ ما أَحَدّ في التَّغيبٍ والثَرَهِيبٍ وعذاب الآخرة وتّعيوها 
وها أكتة وله لا تنك ناخد عق بني إسْرائيلٌ ما يَتَعَلَقّ بالأحكام الشرعيّة؛ 
اذ يتفي ردان بح ورف الشريدة الحلا ك ماخوة فزن بلي اراد اول 
هذا لا يُمْكِنّ أنْ يُقَدِمَ عليه ابْنّ عبّاسٍ وََيعنهَا وانْتَبِهْ لهذه الفوائدٍ فقد لا تَجِدُها 
خصور 


9 
02 


من فُوائد هذا الحديث: 


١‏ - إثبات النّظر لله جل أي : منه؛ لقوله: «لا يَنْظهُ الله إلى) ونَفَىُ التّظر 
عوجر الل ارت ار لعررى بتر قتي تزع الصبيع لم كر 
لتخصيص هؤلاء : فائدةٌ؛ وقد اسبَدَلٌ الأَئمَةٌ ِمّهُ بمثل هذا في قولِه تَعالَ: كلا بم عن 
هم يوْمَيِذٍ مذ لحْحْجُويوَ 4 [المطففين:5١]‏ استدلٌ مبذه الآية الأتمةٌ على أنَّ الأبرار يرون الله؛ 
قالوا: فَإنّهُ ل حُحِبَ هؤلاءٍ الفُجَارُ في حالٍ الغضب دل على أنَّ الأبرارٌ في حالٍ 
الرّضا يَنْظَرٌ إليهم؛ لأنّهُ لو كانَ لا يرى هؤلاءِ ولا هؤلاء لم يكن لتَخُصيص هؤلاء 
فائذةٌ.وهذه قائدة مهمّة ف الأشعدلال: 

أن رهن ادك لخ وسار الدنرحة روخف اله الك يفل لزعي 
وكُل ذنب دُدّتَ عليه الوعيد قإنّهُ من كبائر الذدوب» وكل ذنب ونب عليه حدّ في 
اليا فهو من كبائر الذّنوبء وك ذنب ثرا لني من فاعله فهو من كبائ 
ال وجهر اغبا مالك تابه لكر كما قاله شيخ الإشلام ابن تنوه وِمَدلَة: إن 
ارك مح هت بك فاضا تومن الكاز نوفلت أن الوك عقر نين عتية ا 
قال: إنها حرامٌ فقط وتارةً تُقْرَنُ بعقوبة خاصّة؛ ما في الدنياء وإمًا في الآخرةء 


للا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهذه هى اكبيد 16" 


وقد اختّلف العْلَّاءٌ يَمَهُمكئَهُ في ذلك: 


فقا بعض العْلّاءِ: إِنَّ إتيانَ الرَجَلٍ الدَّجُلَ فيه التعزيرٌ دون الحد. 


وقال آخرون: فيه حَدٌَ الزّناء فالحْصَنُ يُرْجَمُ وغيدةُ محْلَدُ. 


_ 


وقال آخرونَ: بل يُقَتَلَ الفاعل والمفعولٌ به بِكُلٌ حال؛ سواءً كان مُخصَناء 
أم غير محْصَنٍ . 

وقال آخرونَ: ليس فيه حدٌ ولا تعزيٌ وهذا من غرائب الأقُوال؛ اكتفاءً 
بالرادع الطبيعيٌ؛ وقاسوا ذلك على من شَّرِبَ البول» وشَّربَ الخمرٌ؛ فْمَنْ شَّربَ 
الخمرٌ يخِلَكُ ومَنْ شرب البول لا يِل قالوا: اكتفاءً بالرااع الطبيعيٌ؛ فليس أحدٌ 
منّ النّآس يذهبُ يشربٌ البول» لكنّ كثيرًا 34 اد ونع ريني انين 
فجْعِلَ فيه عقوبةٌ؛ من أجل أنْ تَرْدَعَ النّاسَ عن شُرْبٍ الخمر. 

ولكنّ هذا القولٌ من أبطل الأقوال» فلا يَصِحّ الحكمٌ به في الأصلٍ ولا في 
الفرع» فنحنٌ لا تُسَلَمُ أن مَن شرب البول لا يعر ذل نروك أنه كفت أن بعر َر؛ لأنّ 
شرب البولٍ حرام فإذا كان الإنسان لا عه طبع وفطرئة فإنّه يه الصا 
والسّوطٌ؛ وكُل معصية ليس فيها حدٌ ففيها التعزيرٌ. 
)١(‏ قال شيخنا الشارح -رحمه الله تعالى- في (القول المفيد على كتاب التوحيد): اوحدّ شيخ الإسلام 


في بعض كتبه الكبيرة بأنها ما رتب عليه عقوبة خاصة». وانظر: أسباب رفع العقوبة لابن تيمية 
(11/1). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 001" 


ع 2 و 


إن ! إذا بطل الأصلْ بَطلَ الفزع» ثم على تقدير اللي أن شر كن النول لين 
فيه شيء فَإِنَهُ لا يَصِحّ القياسٌ؛ لأنَّ شُرْبَ البولٍ لا يُمْكِنٌ لأيّ إنسانٍ أنْ يميلّ 
إليه وما تيان الذَّكرِ الذَّكَرَ فهذا يمكنٌ أنْ يميلٌ إليه الإنسانُه » وها هم قومٌ لوط 
كل ابْتّلوا مهذا النيء ل ل ا 
ويَدَرُونَ ما خَلقٌ لهم رهم من أَرْواجهمء فلما انْتَهَكُوا الحرام جعل الله في قلوهم 
كراهة النساءء فصاروا يَبْركونَ الأزواج ولي كن من أحسن النّساءِء ويأتونَ 


خع 


28 
أمة 


فالقولُ الرّاجِحُ من هذه الأقُوالٍ: أنَهُ يتل الفاعلٌ والمفعولٌ به: 
أولًا: لأن ذلك جاء في الحديث عن النّْ للة؛ حيث قَالٌ: ١مَنْ‏ وَجَدْتُمُوءُ 
يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقَئُلُوا القَاعِلَ وَالَفْعُولَ بو)!'" وهذا حديتٌ صَحَّحَهُ كنية 


من الائمّة. 
انيًا: أنَهُ نقِلَ إجماعٌ الصّحابة رَوََِِعَن على قتل الفاعل والمفعولٍ به» وقد حَكَى 


إجماعهم شيخ ع الإشلام ابن تَيْوِيةَ انها" و "وغيلة؛ إلا أن الصٌحابة وعَيَْءَنْهر اختلفوا 
كيف يُقَئَل !""؟ فقال بعضهم: بالسّيْف. قال بعْضهم: بالرّجُم. وقال بعْضْهم: بأن 


)١١‏ أخرجه أحمد في المسند !)7٠٠ /١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل قوم لوطء 
رقم (5577)؛ والترمذي: أبواب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء رقم (5557١)؛‏ وابن 
ماجه: كتاب الحدود. باب من علم عمل قوم لوطه رقم )75011١(‏ من حديث ابن عباس 
-رضي الله تعالى عنهم|-. 

(؟) انظر: الفتاوي الكبرى لابن تيمية /١(‏ 75857). 

.)0 57 /١١( السياسة الشرعية (ص: 85)» ومجموع الفتاوى‎ )7١ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُلقى من أعلى شاه في البلي ثم يتْبَحَ بالحجارة. وقال بِعْضُهُم: بل يحرَّق؛ كما جاءً 
ذلك عن أبي بكر وغيره منّ الخلفاءِ يعن أهم حرّقوا اللُوطيّةِ مع أنَّ الأصلّ 
في ا حرق أَنَّهُ لا يجوز لكنْ إذا رأى ول الأمر أنَّ فيه تكلا أشدّ فلا حَرّجَ؛ كا حَرَّقَ 
علِنٌ بن أبي طالب السّبَِيّة الذين قالوا لعلِّ: إنّك إله!". 

والأصحٌ: أنه يُقتَلُ بها يرى الإمامٌ أنَّهُ ألكى وأعظمٌ؛ إِما بالإخراقء وإمّا بإلقاء 
من أعْلى شاهِقٍ في البليء وإمّا بِالرَّجْم؛ حَسَبَ ما يَرى أَنَّهُ ألكى وأعظم رَدْعَا 
للئاس فإن له أن لمعل )لذن ذه الاعف حَوَالعيَاذ باللا فأحقة صيكة. توجبٌ 
أن عل ذُكورٌ البشر بمنزلة الإناث: فيتقلبٌ الذكورٌ إناناء ولا يُمْكِنٌ التّحردُ 
منهاء وكيف يُمْكِنٌ إذا رأيتَ ذَكَرَا مع ذَكَرِ أن تقولّ: مَنْ هذا الذي معك؟! بين) 
يمكن الاحترازٌ من الرّنا. 

فالقولٌ الرّاجِحٌ: أنه يجبُ على ول الأمر أَنْ يَقثْلَ الفاعل والمفعول به؛ لكنْ 
يُشْتَرَطُ البلوغ» والعقل» والاختيارٌ؛ فْمَنْ كانَ دون البلوغ فإنَّهُ لا يُمَتَل ولكنْ 
يعَزَّرُ؛ِ كا يُعَزّرُ ابن عشر في ترك الصَّلاة فإِنْ كان أحدّهما بالمًا والآخَرُ دون البلوغ 
لكر كنف روفن كان عاونا يدرك زا انحر وله نه الفموين اذر عل 
ذلك فَإنَّهُ لا يُقتَلُ إذا كانَ مفعولًا به. وإذا كان فاعلا فإنَّهُ أيضًا قد يُكْرَهُ على فِعْل 
ذلك» يأتيه شخصٌ - والعياذٌ بالله- مُبْتلَ؛ لأنّ بعص اناس يكون مثل كرأ 0 
أن يُفعلَ به» فيأتيه هذا الى ويطلبٌ منه أن يفعلّ به ويُكْرِهُةُ على ذلك بتهديدٍ 
أو سلاح أو ما أشبّه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذب بعذاب الله رقم )"١1١0(‏ من حديث 


ابن عباس َوَلِنَُعَنهُ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 50 


لكنّ الفقّهاءَ يَمَهْرَئَهُ يقولون: لا يُمْكِنْ الإكراهٌ على الوطء؛ لأنّهُ لا وطء 
إلا بانتشار» ولا انتشارٌ مع الإكراه؛ فالمكرَةُ لا يمْكِنّ أن يَنْتَشِرَ ذكرٌة؛ لأنّهُ خائف, 
ولكنّ هذا -أيضًا- ليس بصحيح؛ لذنّهُ إذا ابي -نسألٌ الله العافية- فربّ) يحصل 
ذلك منه ون كان مكْرَهاه لأ النفس مار بالسّوءء فرباإذا أ حتى صار لايَيْقى 
إلآ الفعل يلبى الإكراة .ويا هذا القع . 

فالمكرة عل القعل : منواء كان قاغلك أن مقعو لا يه لبن عليه خن لك لايد 
مِن ثبوتٍ الإكراه. 

وذ ديك لق "اذا اذيك الل 110 و رونك يا له لان كلنانعهنا 
يلقل لوعي كر أن افر 1ل اواك كيين الجومزة الاين ل انار 
وطء الَرْأَةِ في ذيْرهاء وما يُروى عن الشافعيّ يَمَدآَنَهَ في ذلك فقد أنكرّهُ أصحابة 
وكذَّبوهُ وكذلك ما يُرُوى عن مالِكِ فقد أنْكرّهُ أصحابّهُ وكدّبوه والمرويٌ عنهم 
محمولٌ على ما إذا أتى الإنْسانُ امرأةً في بها من دُيرهاء وما سوى ذلك فإنّهُ لا 
صخ وقد ذَكرْنا فيا سَبَ أن ين أخذ تحريم هذا الفعلٍ من تحريم الوطء في 
الحيض؛ لقوله تَعالَ: # وَيِسَعَنُوئلك عَنٍ الْمحيض قن هْوَ أَذى 4 [البقرة:777]» والأذى 
الذي في الدبّر أشدٌ وأَحْبتُ منّ الأذى الذي في القبلٍ حال الحيض. 

'- أن من أتى امرأة في دُرها فإنَ الله لا ينظرٌ إليهء وعلى هذا يكونٌ إتباذ 
الرَأَة ه بن بها يبن كبائر الذنوب» ولم تلح عقوبة من أن نَى امرأة في دير ها بعقوبة 
مَن أتى رَجُلُا في دُبرِهِ؛ لأنَ جِنْسٌ الرَّجُل لا يُبِاحُ في أيّ حالٍ من الأخوالء أمَا 
جنسُ النّساءِ فمُباحٌ بالجملء فهو أهون؛ ولهذا فإنَّ عمومَ النّاسٍ يَرَوْنَ أنَّ فعل 
الفاحشة في الرّجَل ي أعظم من فِعْلِها في المرأَةٍ. 


مي 


8 


اخقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ إذا أتى امرأةٌ منَ الدَبّرِ فهل يَنْفسح التكام؟ 
الجوابٌ: لا ينفس» ولكنْ للزَّوجةٍ أنْ تُطالِبَ بالفسخ؛ لأنّ هذا من سُوءِ 
لتر دوو انان براي 0 ١ه‏ امْرَة سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطّلاقّ مِنْ غَبرٍ 
مَايَأْسٍ فر رَامٌعَلَيْهَارَائْحَةٌ اجن (", أ امن عُرِفَ بهذا الفعلء وكان يَفعَلَهُ باستمرار 
ا إِنهُ يجت أَنْ يه قّ بينه وبين أمرأته؛ 
لأن تعض لاخر لقان معي عل هلق 
بعصي سه بحسم 


فقد قَالَ شيخ الإشلام ابن تَيْمِية 


دل -٠‏ وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ م يَِئةعَنَه عَن النبِيّ كل قَالَ: «مَنْ كا كَانَ يَؤّمِنْ بالله 
وَالِيوْم الآخر قلا يُؤِْي جَارَه وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيْرًا؛ فَإِمَّمْنّ خُلِقَنَ مِنْ ضِلّع 


2 
0 عمس 


وَإِد اعوج شَيْءِ 3 في الصَّلّع أغلاقُ َإِنْ ذَهَبَتَ تَقِيمَهُ وو َقِيمَه كُسَرْنَه نه وَإِنْ تر كمه 1ه 17 


وهد هه ل 


َعْوّجَ» فَاسْتَوْصُوا بالتّسَاء حَْرًا) متم عليه وَاللَفْظ لِلبخَاريٌ”". 


وَلِمِسْإِ : ١قَإِنِ‏ اسْتَمْتَعْتَ با اسْتَمْتَعْتَ سْتَمْتَعْتَ وَببَا عِوَحٌ» وَإِنْ ذَهَبْتَ تقِيمُهَا كَسَرْهَاء 
وَكَسْدْهَا طَلاقَّ))9. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 7071)؟ و أبو داود في السئن: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم 
والاما ا و و ا و ا 
ماجه: كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم )7١045(‏ من حديث ثوبان وَإنَدْعَنهُ 

.)77177 /595( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الوصاة بالنساء» رقم (01857)؛ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الوصية بالنساء» رقم .)١55/(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم .)١5574(‏ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 0”» 


الشَرَح 

قولهُ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِر) (مَنْ) شرطيّةٌ وجوابها: اثَلَا يُؤْذِي 
جَارَه)» و (يَؤْذِي) بالياء» فإن صحَّتٍ التَواية بهذا فإنَ «لا» تكون نافية. 

وقول كن كان يؤمن بال واليوم الاخرا الإبهانٌ في اللّةِ عند أكثر المْحَرّفينَ ' 

له: التتصديقٌ» ولكنّ شيج الإشلام ابن نيهر في هذا؛ وقال إِنّهُ لايصحٌ أن يكونَ 

ع التضدين ؛ لأن التصديد يق لا يساوي الإيهانَ في التَعدّي واللّروم؛ والغالتٌ 

أن الفعل لا يكونٌ بِمَعْنى الفِعْلٍ إِلّا إذا ساواهُ في التَعدّي واللّزوم؛ ليذ ينال: 

مِدَقئة نولا بقال: اكة!"اة إذن :فيا غكلفان لكر يقال كر هده وام يهف ولان 

الإقرار أخصٌ من مُطْلقٍ التّصدِيقٍِء فها هو أبو طالب مُصَدَّقٌ برسالةٍ الى يلق 


يقول عن نفسِنه: 
وَلَقَدُ عَيِنث ٌبأنَوِبِنَحَمَّدٍ | مِرْخَرْرأَدْيَانِالرَبَةَدِيتَا(" 
ويقول: 

كلد علقنوا أن انكن لانكدي لدزناولابشى نول الخاس”" 


ِذنْ: فهو مُصدَّىء لكنّه غير مُقِرٌ ولا مُعْترفِ؟ ولهذا لم يَكُنْ مُؤْمناء فين 
1 ع 7 و عه - 2 و ١‏ 
بهذا: أنَّهُ لايَصِحٌ أنْ نقول: إن الإيهانَ هو التَصديقٌ؛ بل الإيهانُ هو الإقرارٌ بالله. 


ا 0 
(5) انظر: ديوان أ بي طالب (ص:87) والبيت من قصيدة له أولها: 
5 عَنَى أَوَسَّدَ في الاب ةَفِنِا 
(*) انظر: ديوان أبي طالب (صص:57) والبيت من قصيدة له أوها: 
عَليني ما أذني لول عاذل بِصَفُْواءً في حقٌّ ولاعند باطل 


لنقا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: "بالله؛ ليس بوجود الله فقط؛ بل هو الإيانٌ الْتَاِمُ للقَبولٍ والإذّعانٍ. 

وقولة: «وَاليَوْم الآخِرا هو يوم | لقيامة» ووّصِفَ بالآخر؛ لأنّهُ لا يوم بعده» 
فالئّاسٌ إدا بعثوا ف ذلك اليوم فلا يوم سد وقَرَنَ الإيهان بالله بالإيانٍ باليوم 
الآخْر؛ لذن الإيانَ بالله يَقتضي العمل رَعْبةَ فيا عند الله» والإيهانَ باليوم الآخر 
-كذلك- يُقتضى العَمَلّ؛ داوق طقاب اللناورض 1 كع شرو اليو 1ل وه 
القؤاة::والإنان ناش فيه :القف» :وبق :اليكة غل: العم »اشكوان الانسان الدنه 

عِ و ى 
الأمر الآول: باعث على العمل؛ وهو الإيوان باللّه. 
والأمرٌ الثاني: مانم منّ المُخَالفَةِ؛ وهو الإيمانَ باليوم الآخر. 
ال . - 

ولهذا يَقَرِنُ الله بينهما كثيرًا في القَرَآنٍ الكريم. 

قولّه: قلا يوذ جَارَهُ بحذف الياء على أن (لا) ناهيةٌ» و(لَا يُؤّْذِي» بإثباتٍ 
الياء على أَنْ (لا) نافية» والأذيُّ دون الشَّررِء فإذا تي عن الأذيّةِ فالضّرَرٍ من باب 
أؤلى؛ يعنى: أنْ يتَأَذى حتى بأقلّ قليلء ؛ حتى بِدَّانٍ وقودٍ النَّارِ وبالأصواتء 


007 ءظ 


“امير 


2 9 ام 2 َّ 
وقوله: (جَارَه) لحار هو: مَنِ جاوَرَك وقرت منك» وحده : 97 العلاء 
بأربعينَ دارًا من كُلَ جانب. وقال بعض العُلَاءِ: يُرْجَعُ في ذلك إلى العْرْفِ؛ٍ لأن 
الحديتٌ الوارد في ذلك لا يَصِحّ عن النَِيّ يكل!''. ولو صَحّ لكان قَيْصلَاء وهذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (7/ )50١‏ برقم »)١177177(‏ وهو ضعيفء انظر: كشف الخفاء 
(58/1"©). وتخريج الإحياء (/ ١‏ »و والمقاصد الحسنة للسخاويء رقم .)31١(‏ 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) يذنف 


أقربُ؛ لأنّنا لو قُلّنا: إِنْ الجار أربعونَ دارًا من كُلٌ جانب. ولا سيهما في وقتّنا هذا؛ 
الذي تَجِدٌ فيه البيوتٌ واسعةً جدًا لكان نصفُ البلد أو أكثرٌ جيرانًا للإنْسانٍ» لكنّ 
العيرةً بالعرّفٍ. 


وقولة: «وَاسْتَوْصُوا)؛ يعنى: اقْبَلُوا الوصيّة؛ يقال: وصَّيْتْهُ فاستؤْصى؛ أي: 


مده ير 


بل فقولّهُ: : وَاسْتَوْصُوا بالنسَا؛ أي: املوذا الوه عر . 


قرا : «حََيرًا)؛ ‏ يعتى: اقْبَلُوا مين وصيّة الخير والذي أؤْضانا بها هو: الّسول 
عَيصَكَموالسَكة والعلاقة بين البيئن عن أذيّةِ الجار» والأمر بالاشتيصاء بالنّساءِ أن 
من من أعظم الجوار جوار 00 ل قال بعض الكذاء: إن اقول تعا1 كرو لان 
لْجَنْبٍ * [النساء:5]؛ يعنى: الْرْأَة هذا إذا قَلْنا: 5 الْجَمُلتِينِ من كلام الرّسولٍ َكل 
وغوالاضا راد نا قا حديثانٍ حَمَعَها الرّاوي» فلا إشكال في المسألة. 


قولّة: دإ بن خلقَنَ مِنْ ضلّع' هذه الجملة تعليل للحُكي؛ وهو الأمرٌ 
الالعيفاء: 


1 


وقول ١مِنْ‏ ضِلّعِ' ويجوزٌ من (ضِلَع): والفتح أشهرٌ؛ والصَلَمٌ؛ هو ضِلَعٌ 
7 


آم فإِنَ آدم عَلَهاصَكؤوَلتَكم لا أرادَ الله أذ قل الدووجا ناه انوي افخلنها انا 
من ضِلَعِهِ الأصْغَرِء هكذا جاءً في الآثارا " والله أعلة» لكنّ الثابتَ أئّها خَلِقَتْ من 


م 


م 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح عند الحديث (4/ )١101‏ برقم (0185): «أخرجه ابن إسحاق في المبتداً 
عن ابن عباس» وكذا أخر جه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد» وأغرب النووي فعزاه 
للفقهاء أو بعضهم... إلخ» اه. 


عنقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0-1 
أ 


.2 2 007 2 5 ب 20> ع - 5 

قولهُ: «وَإِنَ أَعْوَجَ شَيْءِ في الصلّع أغلاة» أعلى الصَلّع هو أعوحُ شيء فيه 
والخالت إذا كان الكت أبضاك فهو ألنْ اتن ووانية 18 اه شبعفة لأ هم + 
وطَبِيعَتَها الاعُوجاجُ. 

قولّة: ١فَإِنْ‏ ذَهَبَتَ تَقِيمَهُ م كُسَرنَه وَإِنْ تَرَكْتَهُ)؛ أي ي: الصَلَعٌ «لَمْ يَرَل ل ع عوح)؛ 
إذن: فلا يُمْكِنٌ الانتفاعٌ بهذا الصّلّع إلا إذا كانَ أَعْرّجَ؛ لأنّك لو أردتٌ أن تُقِيمَهُ 
لْكْسَرَ وفَمَذتَهُ كل ثم كَرَّرَ قبولٌ الوصيّة في قوله: «قَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَبْرًا». 

وَيْْلِم: «فْإِنِ اسْتَمْتَعْتَ ت با اشتمتعت ب 
ترَكْتَهُلَمْ يَرَل أَعْوَج). 

'وَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهًا كَسَرْتباء وَكَسْرَهَا طَلَاقَهًا) هذا هو الذي زادت به رواية 
مُسلم على التق عليه؛ لأنّهيَيَنَ معنى الكَسْرِ المراد في الحديث؛ وهو الطّلاقٌ. 

ولااشكٌ في أنَّ الَرْةَ تنكس بالطّلاقٍ؛ لأئها فاتت الزَّوجِيّةٌ والنفقة وقّد 
لا يُرْعَبُ فيها بعدَ الرّوْج الأَوَّلِء فتَبقى عانسّاء فهذا من أعظم الكسْر. 


من فوائد هذا الحديث: 


5 كال 0 


ت وَيبَا عِوَج) وهذا معنى قوله: «وَإِن 


1ت للست 1 من أذيّة الجار؛ لقول الب يكِ: ١مَنْ‏ 
الآخر قلا يُؤْذِي جَارَهُ»؛ ووجة التحذير: أن اتويت يك 
بها الإيمان. 

-١‏ أن أذِيّة الجار من كبائر الذنوب؛ لذن انتفاَ الإيمانٍ عنْ فاعِلٍ المعصية 
وعيدٌ وعقوبةٌ بلا شلك فينطبقٌ عليها حَدَّ الكبيرة؛ ويُوَيّدُ ذلك قولُ الت يكله: 


ِ 
8ص 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 20 


«وَالله لا يُؤّمِنْ. وَالله لا يؤّمِنْ وَاللّه لا يُؤْمِنْء مَنْ لا يَأَمَنْ جَاره بَوَائَقَهُ يعني : 


*- إثباثٌ اليوم الآخر؛ ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أن مَن آمَنَ باليوم الآخِر 
فسيحملة ياب على اجتناب المعاصي؛ ََوْقًا من عذاب ذلك اليوم. ْ 

:- كال الدّين الإسلاميٌ؛ حيث أؤصى بالضّعيفِ خيرًا؛ لقوله: 
«فَاسْتَوْصُوا بِالّسَاءِ حَبْرًااء ولا شك أنَّ الّساءَ ضعيفاتٌ في العَقْلٍ والدَّينِ؛ كا 
قال لدي وتاج «مَا رَآَيْتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَذْمَبَ لِلْبّ الرَّجُلٍ 


20 8 
سا اس 9 سس ِ 007 ٠ه‏ وو عو و2 


الحازم من إِخْدَاكنَ0'' » وأنت إذا تأمّلت الدين الإسلامي وجدته: يوصي بكل 
ذئْ 56 فَأَوْصَى بالأيتام» وأَوْصَى بالمقراوة وأَوْصَى بأبناء السّبِيل؛ لأنَّ أمثال 
هؤلاء يحتاجون إلى رأفةٍ 00 فأؤصى بهم الإسلامٌ خيرًا. 

فد يبان مااقة انا يهطل الأ6ة) امن غالفة عادات الشاهلية فإتهه فى 
التاهلة كانوا يَودَونَ النسناف:و عدون وهر أحياةة أى؟ يدون وك أحاف 
0 يقولون ؟ المبواس ار يرك اا دوه عن الحياض» والَوأة 
ليست كذلك؛ ولهذا قال الله تَعالَ: لَرَجَالٍ تيت هما يرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْدَْبونَ 


د لسعم “ 7 


وَلليَآءِ نحي مما َرّكَ الْوالِدَانِ والأهربورت هما كَلَّ ِنْهُ أو كَثرَ © [النساء:/ا]. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (50157) من حديث 
أبي شريح الخزاعي رَبتََِه ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم (47) من 
حديث أب هريرة رَيعَأدَيْعَنه. 

)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائتض الصوم, رقم (5٠”)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (80) من حديث أبي سعيد الخدري وَدََئَهعَنْه. 


3" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


“- خسن تعليم الرَّسولٍ عَلهآصَكاةوآلتَكَة؛ وذلك بضرب الأمثالٍ؛ لأن الأمثال 


المتسوينة لعاث :العا نَ المعقولة؛ وجهُ ذلك أنَّ سول يكل عَبه 00-5 
لل ا يقيمة كَسَرَم وإ افكت 
به أ سْتَمْتَعٌ به على عوج. 
- أن النّساءَ لِفَنَ من ضأع؛ لقوله يل «فَإِمْنَّ خُلِقَنَ مِنْ ضِلّع). 
#- أن الإنسانَ يَرْجِعُ إلى أصلِوء بل إِنْ شت نت عق :بوقل: إن كل علو 
يرجح إلى أضْلِه؛ لأنَ قول الرسول: فإ كبو ا اما رايت 
خَلِقَتْ من شيءٍ أَعْوَجّ فستكون عَوْجاءَ؛ ولهذا مهى الشارِعٌ عن أكُلٍ لوم كل ذي 
منَّ السشباع ”" ئلا يَتَأَثّرَ الإنسان بطبيعة السّبّعِ» فيكونٌ يبا للعُدُوانِ؛ ولهذا 
ا ليل إلى أصله؛ حيث قال: #حَلقَنى من نَارِ © [ص:77]» نهنا معة 
الطيشٌ والعْلُوٌ؛ لأنَّ النار بطبيعتها تطلبُ العُلوّ ولكنّهُ طيس وعَلُوٌ غيدُ مُنظَّم 
هذ انا شار ناقتاو ان حار مو كان و ليا حار ون لد 0 


ا 


ا أن يصبر على عوج لمر لبوا َلصَكَموَلمَ: ١وَإِنْ‏ 
تر كته م يل عوج فَاسْتَوْصُوا بلنَاءِ حا وهذا حث من الرّسول ولي على 


أنْيَسْتَمْتِمَ بها على عِوَّجها؛ فإذا غَضِبّتْ رَحَيْثُ وإذا لاقني بوجه مُكْنَهرٌ ألاقيها 
بوجه مُنْبَسط؛ لأنّكَ لو قابلتها بمثل ما تُحامِلُكَ به طالّ الشُجات والتزاعٌ» العاف 
والوارؤالتة : حتى يَخْرّحَ الإنسان عن طَوْرِوء ثم رُبّ) يُطَلّقُ ولا يد مَن يُفْتيه 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (/606571),؛ ومسلم: 


كتاب الصيد والذبائح. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم )١917(‏ من حديث أبي 


كتَاب النكاح( باب عشرةالنساء) قيض 
42 َو و : 4 4 
بأن طلاقه لا يقع؛ وحينئذٍ تكون المشاكل. 


والإنْسان العاقل يستطيعٌ أن يُرْضِيَ ال ل 
كلمةٍ -ولاسيً) من الرَوْج- ُرَضيهاء وكلّ كلم تُعْضِبُّهاء وبعض التّساءِ يكون 
عكذنها عار ايه ؟ حتى إذا أنه يكم أمَهُ جعلتٍ الأمَّ بمنزلة اصرق وصارث 


.-. 


و 


لي تسسسها يها عندهء حتى لو كان له أصحابٌ منّ الوّجَالٍ قامث تَتَكَلَمُ في 
الرَّجَالٍِء فتعيبٌ الواحدّ من أصحابه وهو من أطْهر الثاس وأَحْسَيِهِم؛ لكنها العَبْرة 
3 00 5 06 0 ؟. 7 ة ابه سمل ع 
فمثل هذه أعامِلّها بقدر عَفَلِهاء وأَطَمْعْنُّهاء وأقولٌ لها: هذا شىء ما يَنبَغي أنْ تَضَعي 
ل ماك قمر شياو 3 يستمتعٌ بها على عِوّج» وإلا فسوف يَمْقِدها. 
ك2 3 5 ع 5 52 0 ا ا هه وي 
-٠‏ شِدَةٌ الطّلاق على اكَرْأَةِ؛ لقوله يَكِِ: (وَكَسْرهَا طلاقهًا». وصَدَقٌ التبىٌّ 
كله فإن طلؤاق 111 دلا شك د كه لهاءى] أك نا إليه انما 
ينبي لنا في هذا الجانب أنْ تُطَالِعَ هَذْيَ النَِيّ عَلتَهآصََْوَلتَكَمْ في مُعامليه 
ل ل ا ل ل 
الأقدام" مكار : لفاح لط المقة وهر تلعيون لعزا" . 
ل ل ا ل 
النَّس -نسألٌ الله العافية- مَنْ يجعل اْرَْة بمنزلةٍ الخاوم, ينها ويُتْعبُهاء ويا يَخْدِسُ 
)١١‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 79)؛ وأبو داود في السنن: كتاب الجهاد. باب في السبق على الرجل» 
رقم (7501/8)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم )١91/4(‏ من حديث 


00 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب أصحاب الحراب في المسجد. رقم (555)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (8957) من حديث عائشة رََلَبَدُعَنَها. 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ع رس مس 0006 1 وى 
النبى عَيَنَهِاَدَ سكي وفعلا. 


92 0 و آله يات 2205 )اه أ 5 هه 

٠."١‏ ٠ل‏ دو ٠‏ حا دعنك قَالَ: »ل 7 ل الله عله في ءا قدمنا 
جر ع رسو 0 

و ره وير 1 2 


المدِيئة دَهَيْنَا 00 قَقَالٌ: انار حَتَىَ تدخلوا َبَلا)؟ و يَعني : : عِشَاءً ١‏ 
الشَّعَِة وَ تَسْتَحِدٌ المغيبة) م2 متفو مُتَقَقٌّ عَلَيه1". 


“ 


له «إذَا أطَالَ أحَدُكُمُ العَيْبَدَ فلا يَطْرٌق أَهْلَهُ لجلنا70". 


قولةُ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يل في عَرَاوا ولم يُحيّنْ هذه الغزوة» وعدمٌ تَْيبيها 
لايَمُمٌ؛ِ لأنَّ المقصود الحُكُْ وهذا يقعٌ كثيرًا في الأحاديث؛ يقولُ -مثلًا-: قال 
رجل للرّّسول كك أو كُنَا في غزوة» أو كُنَا في سفرء أو ما أَشْبّه ذلك؛ والغالبٌُ أن 
نَْنَ هذا الهم لا يتا إليه؛ لأنَ المقصود هو معرفةٌ الحُكْم» ورب يحتاج؛ ليُْرَفَ 
-مثلا- - هل هذا ناس لما م سارك اسار برااي الجر ل اين 
ضروريًا في أكثر الأخْيانِء فحين يقولٌ: في غزوة» فأيٌّ غزوةٍ كانت ما يَضُرِّنا إذا 
جَهلناها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» رقم (0017/4)؛ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاء رقم .)7١18(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة محافة أن يخوفهم أو يلتمس 
عثراتهم» رقم (0155). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) كف 


قولة: «هَلَا قَدِمْنَا المدِيئَة دَهَيْنَا لحر «قَرمُنا)» أ قارَينا القدوم؛ بدليلٍ 
قوله: «ذَعَبْنَا لِتَدْخُلَ)؛ وذلك لأنَّهُ لا يتحمّقٌ القدومُ إلا بالدّخول» فنا قالّ: 
«ذَهَبْنَا لِتَدْخُلَ) عَلِمْنا: أنَّ المراد بقوله: «قَدِمْنا» قارَيناء وقد مرّ بنا: أنَّ اللخ العربيّة 
ُطلقٌ فيها الفعلٌ على إرادتهء أو على قُرْيدِه وهذا مِن سعة الل العريية 

قولّة: «قَقَالَ: «أَمْهنُواا؛ أ : لدو 1:41 أخطوا أَهْلَكُم مُهل ةَ ١حَتّى‏ دلوا 
لَبْلّا)؛ يعني عِشَاءً» وليس ليلا في آخْرٍ الليل» أو في وسط الليل؛ بل في أوَّلِهِ؛ لأن 
العِشاءً يكونٌ من أوَّلٍ اليل عند مَغيبٍ الشَّفْقٍ الأحمر, ثم عَلَلَ انين عل صَكمولمَم 
فقَال: 

١لِكَئْ‏ مَتَضِط الشّعِنَةُ»؛ أي: لَرْأةُ التي صار رَأْسُها أشعتّ؛ لأنَّ اكَرْأةَ إذا لم 
15-6 ا ]| َتَجَملء اللهُمّ إلا إذا ذَهَبَتْ لزيارة أحبٍ من 
التثّاسء وإلا تجِدُها شعت في ثيايهاء وفي شَعَرهاء وفي هيتتهاء فإذا كان الرَّوْحٌ عندهاء 
وكانت تبه فنا -لا شك- سوف تَتََجَمّلُ له في شّعَرِهاء وثيابهاء وفي غير ذلك 
ون كانث لا تَبّهُ فالأمرٌ بالعكس؛ فإذا كان رَأْسُها مَُشوطًا وأحسَّتْ بِقدومهِ شَعَتَنهُ 
وإذا كانَ عليها ثيابٌ لا بأسّ بها غَيَرها إلى أسواً. 

5 


فالغالتٌ حوَا هد لله - أن اليياة : عبن أَزْواجَهِنَ وحببنهم. فإذا حنست 
و مرت باه سدم فلا د أ قطا؛ أي: قضْط وأصهاه حتى يزول كلق 
اوَتَشْتَحَد المغينة» الام سحتاذ ينناة: إؤالة ما يتن إؤالثة م التدن كالانطه 
و مه 7 2000 0 ع م و ١‏ ا ّ 2 / 
والعانة؛ ويْلْحَقٌ بذلك الأظفارٌ وشِبْهُها؛ أي أن تزيل ما يَنْبَغي إزالتَهُ من الشعورء 
كل ذلك مِن باب التَجَمّل لرّؤْجهاء والتَّنَظّفٍ له. 


5314 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 0-1 
ٍ 2 ع 


وف روايَةِ لِلبْحَارِيٌ: «إذَا أطّ ل تصريحٌ با يُقَهُمُ من 
الحديتٌ الأوَّلٍ عن طريقٍ اللزوم؛ لأنَّ قو لوو ا بل ات 
طويكة أدت ل تَسْتَحِلَّ ا مغيبة» 07 الْعَيْبقَ 
ولكد الأ شك أن ماول باللفظ لط بوسر لو ركراب 
الببخاريّ بهذه الرّواية: «إِذَا ذا أَطَالَ أَحَدٌ حَد كما تصريِخا با يُّْهَمُ من طريقٍ اللو من 
اللَّْظٍ الأوّلٍ. 

قولة: اقلا يَطرٌفُ أَهْلَهُ)؛ امار هو: الآ ليلا؟ ومنه و تَعالى: مووالسَء 
وَألطَارِقٍ# [الطارق:١]‏ وهو النَّحجْمُ الذي يظهر في الليل. 

وقولة: «لَيْلَاه من باب التّوكيد؛ لأنّ الطَّرْقٌ هو: الإتيانٌ ليلاء وربا يُطْلَقُ 
الطَّرْقٍ على مُطْلقٍ الإتيان؛ وعلى هذا: فيكونٌ قوله: «لَبلّاا من باب التَأْسِيسِ» وليس 
من باب التَّوكيد؛ لأنّنا إذا جعلناه من باب التّوكيدٍ صار يمكنٌ الاستغناءً عنه. 
وإذا جعلناةٌ من باب التَّأسِيس فَإنَّهُ لا يُسْتَغْنى عنه. وإذا قَرَضْنا أنَّ الطَّْقَ لا يكون 
إلا ليلا؛ تقول: إن ذكة التّوكين هنا لإزالة الاخال؛ وهو احتال أن يكون الطرقٌ 
هو الإتيان تهارًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن يمن هَذيٍ الي أنّهُ يُشارِكَ في الغزواتٍ بنفسه؛ لقوله: ١كنَا‏ مَعَ 
رَسُولٍ الله 5 غَرَاقا وقد شارك يكل في تسعةٍ وعشرينَ غزوة بنفسو» قائَل فيها 

1- وا ااي 


على أهليهم. 


كتاب النكاح١‏ باب عشرةالنساء) 26 


2 - أن هدتي الصّحا بةِ أن أن اكه تتَجَمَلُ لرَوْجها؛ بإزالة السَّثِء والََْفِ؛ 
لقوله: («لِكَئْ مَتَشِطٌ الشَعِتَة وَتَسْتَحِدَ الِيبَة؟. 

00000 تَّ؛ لأنّ السول عو صَك ته قالّ ذلك مُهَدرًا 
له وإلا لكان يَنْهَى عن هذاء ولكنَُّ وإِنْ كانَ جائرًا فالآو للإنْسان ألا يكونَ 
أشفك» فإذا راة الانسان تف منهة لان بعش اناس دعلةد يَتَخَل الشعو) ولكنة 
ل 
1 مووي ا 
لََيّ يل قال: «أَكْرِمُوا اللّحى وأَعِينُوا الشّوارت)!"» والنبئٌ يلِ لم يقل هكذاء 
ولهذا قال بعض الفْسَّاقٍ: إن الَىَ ككل قال: «أَكْرِمُوا اللّحَى)؛ فنقولٌ: سممًا وطاعة 
نُكْرِمُها بِحَلْقِها؛ لأنَّ بقاء الشَّعِر عليها يُلَوتّهاء فتَطّْهِيدُها أحسنٌ. 

يد مس ا اس لحن ا من 
إل الي كد وغاية ما رُوِيَ: ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ شَعَرٌ رار يعني: بِالتَرْجِيل» 
والتّْظيفيء حتى لا يَبقى أشعتٌ مُفَْرا فيكونٌ سيا لول الهوام. 


فالحاصل: أنَّ الرّسولَ يكل أقرّ هذه الحالٌ» لكنّها مع ذلك لا تَنْبيء وقد قال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم )75١557(‏ من حديث سهل 
ابن سعد الأنصاري رََلتَُعَنَُ . 

)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في إصلاح الشعرء رقم (41717) من حديث أبي هريرة 

() وهو خلاف قول النبي يِِ: «أعفُوا اللحى» وأحفوا الشوارب». 


الف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َ 


عَلْنْهااضَكدْةواَلسَكام : «إن الله عيل ىف الحا فكون الإنسانٍ رك نفسَّه هكذا 
هذا أمرٌ غيرُ مطلوب. 

4- مراعاةٌ حالٍ الأهل؛ بألا يَأتِيهُمُ الإنسانُ على غِرّة ويكونونَ على حالٍ 
تر منها؛ بل ينغي للإنسان أن يأقّ أ هله وهُمْ في أحسن هيئةٍ تُوحِبٌ المودَة 
والمحبّة 2 لوحكم الف شارع: ف فققد كان الي عد هاصَكادوَالتنَام يأَمرٌ أهلَة إذا أراد 
المباشرة وهي حائض أن تسر روا فكان يام الس عَلْنهاضَلاهُوََلسَكمْ عائشة ةَ فتَتَرِرٌ 
ا ا 
5 

- أن الإنْسانَ يبي له إذا أطال العَيبةَ ألا يَطرْقٌ أهلة ليا ما لم يتفم حب 0 
منه لهمء فإنْ تَقَدَّمَ خيت منه لهم فلا بَأَس؛ فمثلا: لو قالٌ: سأَقُدَمُ بلك في الرّحلةٍ التي 
تأي في الساعة الحادية عَشْرَةَ أو اعد مثلّاء فهذا جائدٌ لمكم منواف يكونون 
مُسْتَعَدَينَ ومُتَهَيِينَ له والمحذورٌ كُلُّ المحذورٍ هو أَنيَأتِيهُم على حالٍ غير مَرْغْوبٍ 
فيهاء فلا يبي للإنْسانٍ أنْ يتَخْوّنَ أهْلَهُ؛ بحيث يَأتيهم على وجْه يراهُمْ على لاف 
ويتمَرّعٌ على هذه الفائدة: ما يفعلة بعض النّاس؛ ااام 
ا فتجذةُ يَتَجَسَّسُ على أهله؛ يَتَصَنْتْ عند الباب, 
ع انهه لماتنم ازنك اقوط عدا لمر د لاه سيد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم )4١(‏ من حديث ابن مسعود رَتَإيَهَعَنَ. 


0( أخر جه البخاري: كتاب الحخيض» باب مباشرة الجخائض» رقم (؟١‏ 302 ومسلم: كتاب الحجيض» 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم )١97(‏ من حديث عائشة ة رَاتَهْعَنْها . 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) يخض 


الَرْآن: 2 يحمَسُوأ 4 [الحجرات:7١]0‏ لك لو كان هناك قرائن قويّةٌ تَبْعَتْ على الريبة 
فحينئذٍ لا حَرَحَ أنَّ الإنْسانَ يَتَجَسّسُء حتى ينظر هل هذه القرائنٌ صحيحة أو غيدُ 
صحيحةء أما بدون قرائنَ» بل جود وهم وتيّلٍ فإنَ هذا لا يجو لا بالنسبة للأهْلٍ 
ورم 


1 2 المدة اع قال قَالٌ > 1 لل عَبَِبَه 20 
-٠١ 55‏ وعن بي سَعِيدٍ لخدري ذواللدعنة رسول الله 295. "إل سر 
ىم سد 20 0 و 8 5 021 اليك 0 212 0 


52 و 
كو م 2 ف . 26 1 000 0 
اماه © ه و 0 5 ع هه و عه 
حذْفَتٌ منه الهمزة؛ وأصلة: «أَكَدٌ » وكذلك «خيث) أَصَله: «أخيث). 


و عو 


لخر ذا الفرقتين قزل الاشبان: هذا شد؛ ويد انه لحن 


وعدا 4# وورد أنَهُ من الخيرء وبين قَؤْلنا إن خَيْرَه واشرٌ» اشم تفضيل؟ 


تقول الفرق ييته أنه إذا كان هناك تفضا :زوفل عليه :فحن وكة اننا 
تفضيل؛ مثل قولِه تّعا تَعاق: ‏ آم بي 0 
بو اسراف لايل ارشمن بل كل 1 ا 


7 


وَمَن يَعَمَلُ مِثقّال درو رو شد #20 [الزلزلة:/ا-8]» فهذا ليبس اسم تفضيل؛ لذن 


.)١579/( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم‎ )١( 


ملكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل ا 0 
ومُفَصَلٌ عليه فخي بمعنى حسمن : أَشَّرّء وإلا فخيرٌ: اسم للخيْرء ٠‏ فقولة: 
«شَرَّ اناس مَنْْلةَ عِنْدَ الله هل هو من باب التَفُضيل» اادون الواح اكووات 
من باب التتفضيل؛ لقوله: «شَّرَّ النّآسِ مَنْرْلَةَ) إذن: هناك فاضلٌ وشو ل 
وحينئل يقال: أينَ الهمزة من قوله: «شَكَ)؟ فيقال: نا خحذفت تخفيًا؛ ىا 
خَذْفَتَ الوير بون من لفظ الجلالة الله؛ وأضلها: لد وكا حُذِقَتْ من النّاس؛ 
وأضلّها: 1 والعربٌ -أحيانًا- يحذفونٌ للتَخفِيفِ منّ الكلماتٍء ولا سيا منَ 
الكلماتٍ التي يَكُثرٌ استعمالّها 
وقولة دير الطواقر ارو و السو ؛ أي: أنه 
لا يرادٌ بها العمومٌ منّ الأصلء وهنا تُعَرّقُ بين العام اتخصوصيء وا لعامٌ الذي 
لاسي بن لتإمرق إار بلا با المر 10 : 
0 فمثلا: # يووي]أ أده : أؤلاد حك م 
لْدُنسَيينِ * [الساء:١١]»‏ ف(أولاد) عام يد الاين عالف وين أ 
يوس وي ري و وا 
نا العام الذي أَرِيدَ به المُصوصٌ فهو منّ الأصل لم يُرَدْ به العموم» إن 
ريدَ به الخاصٌ؛ ولهذا لا يُسْتَشى منه؛ بخلاني الأَوَّلِء فالعامٌ الملخصوصٌ يسْتَثنى 
منه؛ أي: يدْحَلهُ الاسْيئَا والعامٌ الذي أَرِيدَ به الخصوصٌ لا يَدْحَْلهُ الاسْيثْنا) 
اله لم ير به العمومٌ من الأصل؛ ومن ذلك قولة تعاق: «لَدِنَ كَالَ لَهُمْ التان 


وه 


َ ألنّاس قد حَبَعُوا لك [آل عمران:7/ا١]»‏ ف(النَّاسٌ) هنا: عام ل به الخاصٌ؛ 


ا 


كتاب النكاح باب عشرةالنساء) علض 


آ 


و و « ل 00 . وى | وهو ا 1 
لانه ليس كل الناسٍ في مشارقٍ الأرزض ومغاريها جاوؤٌوا تخبرون النبي كك بان 
النّاسّ قد بَمَعُوا له؛ والمرادُ -أيضًا- بالنَّاسِ الثانية خاصٌء فليس كُلَ النَّاسِ قد 
7 ان 2 8 
حَمَعُواء إذنْ: هذا عام أريدَ به الخاص. 


ِالمَرْقٌ: أنالعاءً المخضوض أريتايه أولا الحموة اك شرع يض الأقزاة: 
والعامٌ المرادُ به الخُصوصٌ لم يرَدْ به العمومٌ أجل أنية يد انلف التق 
الخاصٌء ولا شك أن قوله وَكِّ: «إنَّ شر النّاس مَنْرْلَةَ عِنْدَ الله) لا يراد به العموم؛ 
لأنّ هذا الذي ذَكَرَهُ النَنّ عَِتوآصَكَمواتَمْ يُوجَدٌ مَنْ هو من منه؛ فَامشْركونَ 
واملْحِدونَ والجاحدونٌ أشدٌّ مِن هذاء فهو إِذًا: عاءٌ أرِيدَ به الخُصوصٌ؛ والمرادٌ به 
شرٌ النّاسٍ في إِفْسَاءِ السّرٌّ أي: مَنْ يُقْضي هذا السّرّ المذكورّء وليس على سبيلٍ 
البوو سف عل ورا :دز ون 35 النائرى هلظ اللو لان ينها العموة ايقن 
فالمرادٌُ: من شر اناس الذين من هذا الجنس الذين يُفُسُونَ السّرّ. 

وقولة: ١مَنْرْلَة‏ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيّامَةِ)؛؟ يعني: إذا كان يَومُ القيامة إن الئاس 
درجاتٌ عند الله؛ ا قالّ تَعال: لهُمٌ دَرَجَتُ عند اله لله بصي يما يسَمَلُو » 


8 00 . ل ا 0 عر 3 ٍ 
[آل عمران:177] فهذا الذي ذَكَرَه النبي يل يكون عند الله من شرٌ الناس منزلة. 


وقولّهُ: «الرَّجُلٌ): خب إِنَّ؛ والرّاجحٌ من أقوالٍ النّحْويينَ أن النواسحَ تعمل 
في المبتدأ والخيرء أمّا النواسخ التي تَنْصِبُ جُرْأينِ فالأمرٌ ظاهرٌء ف(ظن) وأخوائها 
تَنْصِبُ جُرْأينء وأما التي ترفمٌ أحدّ ارين فإِن بعض العُلَاءِ يقولٌ فيها: ما بقىّ 
على الرّفع فليس للأداةٍ فيه عملّ؛ كخير (إِنّْ) واسم (كانّ)» وما تغيّرٌ فهو الذي 


ا العامل» ولكن الصّحِيحَ لَه يُوَند فق الجميع. 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 و 0 -ه 2 عر عر أ 

قولة: ١يْفضِي)‏ قال بعض العْلَّاءِ: الإفضاءٌ هو الجماعٌ. وقال آخرونَ: بل هو 
الْحَلُوةٌ ولو بغير جماع؛ يقالُ: أفضى إليه بكذا؛ أي: جَعَلَهُ أمرّا خاضًا بينه وبيئهُ؛ 
َال الله تعاى* «وَكيّق تأشدوتة: وقد فى قحك إل بن :وعدت 


مِنحكم يَيبََمَا غَلِيِظًا 4 [الناء:١1]»‏ وهذا الَعْنى الثاني أعمٌ من الأوّلٍ. 


- 1 0 ع و ا وو 
وقوله: إلى امرَاتِهِ)؛ المراد بذلك: زوجته. 


1 


م + 2 رمم 2 رهي ع ري ه©6 ٠. ٠‏ 3 رميو 
قوله: ١نم‏ يَنشْرٌ سِرَّهَا)؛ يعني: يَنْشّرٌ ما أسرّت إليه في هذا الإفضاء. يَنشْرٌه 
لض 2 00000 0 ص -ه عِِ عن 2 


فإن هذ ايلك ف ادريف: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريٌ هذا العمل؛ أنْ يَنْمُّرَ الإنْسانْ السّمّ الذي بِينَهُ وبين زوجته؛ مثل 
أن يقولٌ: جامَعْتّها على صفةٍ كذاء أو على صفةٍ كذاء أو ل جامَعْتها صاحَثٌء أو ما 
أَشْبَهَ ذلك من الأشياءِ التي يُسْتَحْيا من ذكرها. 

فإنّ هذا الحديتَ يدل على تَحريوها؛ بل يدل على أثّبا منَ الكبائر؛ لأنَّ فيها 
وعيدّاء فيجبُ سَيْدُ ما يحصل بين الَرْء وزوجته؛ ويُسْتَْى من ذلك ما دعتٍ الحاجة 
إليه؛ لبيانٍ حُكُم شر عيٌ؛ مثل: ل سيل اَن عاضَكا ولت بحضرة عائشةً وَوَِةَعَه 
عن الرَّجُل يُجَامِعٌ زوجتَهُ ثم يُكْسِلُ؛ يعني: لا يُنْزِلُ» فَبردُ شهوتُهُ ولا يُنْزِلُ؛ فقال: 


وه تير 


لو ا الول 3 0 1 9 3 
كنت أفعَلهُ أنا وهَذِ ثم تَعْتَيِل2”" فهذا فيه شىء من إفشاء السّرّء لكنه لحاجة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 


(76) من حديث عائشة رَيَوَاانَدْعَنها. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) فف 


مس 


شرعيّة ثم إِنَّهُ -أيضًا- ليس تَمُصِيليًا في الواقع؛ بل عام ولا* شك شك أن الشيء التفصيل 

أغناة 
وكذلك خأيضًا- سأله ء عَمَرَ ين أن صلمة وهو ريت الع كله أن النب 

شد مي ما “و ا 7 

يد تزوج أَمَّه م ل ؛ فسألَهُ عن الصائم يُمَبّلُ زوجتة؛ قال عَلْنوااضَكدْةوَالسَلم: 

ف فسألهاء فقالت: كان الي َل يَفعلّ ذلكء فقال له 


و 


يا رسول الله - 0 ار لَأَخْسَاكُمْ 
لله وَأَعَلَمُكُمْ بها" أو قال: 02 ". والحديثانٍ في مُسْلم. 

وعلى هذا: فإذا اقتضت الَصْلحةٌ الشرعيّةٌ أنْ يَذْكُرَ ما لا يُنْكَمْ فإِنّ ذلك لا بأسَّ 
به أمَا من يفعلّهُ على سبيل التَتَدّرِ والتَّفَكّه فهذا لا شك أنه حرامٌ. 

وا + | . ا 00 2 

إن قيل: هل المرّأَة في هذا التخريم مثل الرَّجَلٍ؟ 

قلْنا: إن القياس اللي الذي لا شكٌ فيه يفضي أنَ اله كار جلِ» وأنّهُ ار 
لها أن فضي بالسّرٌ الذي بينها وبين رَوْجِها؛ الله إلا إذا دعتٍ الحاجةً إلى ذلك؛ 
ل اع يمه 1 سم لط : 9 3 
مثل: أن تَسْتّفتي عن شيء؛ كأن تُريدَ أن تَسْتَتِيَ عن حالٍ رَؤْجها عند الجاء؛ بِأَنَهُ 
ضعيفٌ, أو ما أَشْبَه ذلك من المسائل التي تحتاحٌ إلى استفتاءٍ فيها. فهنا نقولٌ: هذا 
جائرٌ؛ لدّعاءٍ الحاجة إلى ذلك؛ لأنّ الحاجة تَدُعو إلى هذا البيانِء فلا يُمْكِنُ أن 
خوي طن الاتع ةا ذوعت اشاس إلى أنْ تَصِفَ حال رَوْجِها عندّ الجماع, 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم )١١١4(‏ من 
ديق أم سلمة رتنوآائئعنها. 


)١١1١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رجواتاعن‎ 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع : و ا عم 1 05 هه 0 
أو في المعاشرة فهذا لا بأسّ به. ولا حَرَجَ؛ٍ لأنّ الحاجةً داعية إلى معرفةٍ الحُكْم في 
5 كوب “ييه و ووِِ 0 4 و 4 
تلك المسألة» أمَا إذا كانت تقولَهُ على سبيل الْتَنَدَرِه فبعض النْساءٍ يَجْلسْنَ كل واحدة 
تشفا رخها: فهذه تقول: معه مثل هدب الثوب» وهذه تقول: معهُ شيء آحَرٌ 
2 و 
فهذا لا يجور. 
- أن الْنّاسَ درجات عند الله؛ لقوله: «شَّدَ ‏ الدالة على التفضيل . 
ف سل 8 75 و 3 5 
فإن قيل: وهل يَلِرْمٌ من ذلك تفاضل الناس في الإييانٍ؟ 
و 5 05 -ه 0 4 0 
قُلْنا: نعم؛ لأنّ منزلة الإنْسانٍ عند الله بحسب إيانه» فيكون في هذا الحديثِ 
0 6ه سر ع ير 8 2 - ٠. ١‏ عاك له 
دليل على ما ذَمَبَ إليه أهل السَنْةٍ والجماعة؛ من التفاضل في الإيمانٍ. وأن الناس 
يتفاضلون في الإيهان. 
7 عو وس اعت - 
والذي عليه أَهْلٌ السّنَةِ: أنْ الإيهانَ يزيدٌ وينقصٌ؛ فسببٌ زيادَيِه الطاعة» وسببٌ 
2 و ع 4 0 
نَّقصِهٍ المعصية؛ وله أسبابٌ أخرى ليس هذا موضم ذكرها. 
ءِِ وس رد يم و رمو ارح ار 
ومن أهل السّنْةِ مَن قالّ: يزيد» ولا نقول: يَنَْقصء فيزيد؛ لأن الله قال: 
لِمَرْدَادا يمنا مَمَ يديم * [الفتح:4]» ولكنّ في هذا نظرًا؛ لأنّهُ لا تُتصوَّرٌ الزيادةٌ 
إلا في مُقابلةٍ لتقصء فكيف يزيد هذا على هذاء فهذا يعني أن المزيدَ عليه ناقص 
00 4 م ا خا دع 200 م 2 عثر را وه هه 
لا شكء ثم إن النبيّ بنةِ قال: «ما رَأَيْتٌ مِنَ نَاقِصَاتٍ عَقل ودين" فَأنْبَتَ تُقصان 
وى ٠ ٠‏ 8 7 28 5 له 
دين المرأَةٍ بهذا الحديث؛ فهو دليل على أن الإيهان ينقصء ولا يَلْرّمُ من زيادة الإِيمانٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الخائض الصوم. رقم (54١7)؛‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. رقم (60) من حديث أبي سعيد الخدري 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) يفف 


2 001 


زيادةٌ اليقين؛ لقولِه تَعال: طقَالَ ألم تُؤينَ قَالَ بل وَلدكن لْيَطْمَينَّ قَلى © [البقرة:10؟]؛ 
فهنا أخخير يانه 1 مَنَّ» ولكن الرّوِيةَ لِيطْمَيْنَ قلبّةُ» وهو زيادةٌ اليقين؛ ولقول النْبِيّ يكل: 
) 0 لحك كالمايئة) 7" 

7- إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي , يسَعَثْ فيه التّاس من قبورهم؛ 
وسمي يومَ القيامة امور ثلاثة: 

0 ا سد ال ا اي بي 0 20061 

الآول: لقيام الناس فيه لَرّب العالمين؛ لقوله تعالى: وم يفوم الئاس رب العالمين * 
[المطففين:1 ]. 

الثاني: أَنَّهُ يام فيه لقِسْطُء قال الله تَعالٌ: لوَيِصَعُ الْمورنَ التِسْط لور الْقِيََمَةَ * 
[الأنبياء:/ا؟ ]. 

الثالتُ: : يقومٌ فيه الأَشّهادُ؛ #إنا لَنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالرِب عَامَنوا في َي لديا 
نوم يفوم الْأَشَّهَددٌ 4 [غافر:١0].‏ 

ا.وضوتٌ شر ها صل + 8 ءِ ورّوجته؛ هذه تخد من الفائدة 

و 
الأولى. 
ا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ 0716 )717١‏ من حديث ابن عباس رَبآيدعَنهًا. 


كشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٠١ ._‏ وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَكَ عَنْ أبيد فلك ِيَدُعَنَُ قَالَ: قلتُ: يَا رَسُوَلٌ الله: 
حَقٌّ روج أَحَدِنًا عَلَيْهِ؟ َالَ: «تَطْعِمُهًا | ذا أَكَلْتَ» وَتَحْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَّ» وَلا تَضْرب 
الوجة. لد قبح وَلا تبحر جر إلا في البَيّتِ) رَوَأه من واو ارق وَالنّسَايَيٌ وَابِنْ 


مَاجَه وَعَلَىَ البْحَارِيُ بعضة وَصَحَحَهُ اب حبَانَ) وَالَاكه!". 


5 و 7 7 ا ف 57 ب 2 2 يمن َم سوه 95 4 و 4 
قوله: «قلت: يَا رَسُولَ الله! ما حو حَقَ رَوْح أَحَدِنًا عَلَيِْ؟) القائل هو: مُعاوية بن 
ان د وال جنا قوق باقن د تاكن فخلي ووه وتفرع 

به. 

قولة: انع الراك لحا واي 110 وكا رودل وتان 
لتوقعُ أن يقول: ارَوْجة) ولكن: جا لغة رديئ في الل العرية؛ لأ (زوج) 
يُطْلقُ على الذّكرٍ والأنثى؛ تقال للمرأة: روح ان للرّجل: رَوْحٌّء لكنّ العلماء 
في باب الفرايئض قالوا: إِنَُّيتُ في باب الفرائض -خاصّةٌ- أن توَنّتَ الأتى؟ فنقول: 
زوج وزوجة؛ من أجل الفَرْقٍ بينهها عند القِسُْمقِء وهذا واضتٌّ» أمّا في اللْغةِ العربيّة 
و دسم وس 00 اع ١‏ 

فول «نُطّعِمُهًا إذَا أَكَلْتَ)؛ يعني: ا ل 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 47 5)؛ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في حق المرأة على زوجهاء 


رقم (5:١5).؛‏ والنسائي 5 الكبرى. (7”5/4”, برقم: ١50‏ 4 )4 وابن ماجه: كتاب النكاح. 


باب حق المرأة على الزوج رقم ( ؛ وعلق بعضَّةٌ البخاريٌ (/ 77), باب هجرة النبى يك 
نسائه في غير بيوتين؛ وصححه ابن حبان في صحيحه (9/ 2.4/7 برقم ه/ا١ة),‏ والحاكم في 
المستدرك (5/ 5 »27١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 3/0" 


أكَلْتَء وظاهرٌ قوله: ١تَطْعِمُهًا‏ إذا أكَلْتَ): أنّك تُطعِمُها مما تأَكُلٌ؛ إِنْ طَيَبًا فطَيّبُ» 
وإنْ وسطًا فوسطء وإِنّْ رَديئًا فرديٌ. 

قولَهُ: «وَتَكْسُوهَا ذا اكْتَسَيْتَ) فلا تَكْسُو تَفْسَكَ وامرأتّك عاريةٌ؛ بل تَكْسُوها 
إذا اكْتَسَيتَ. 

008 تكن سا8 ضع ا 0 ره 3 2 عش 7 

قوله: (وَلا تضرب الوَّجْةَ) ولم يقل: لا تَضرب مُطلقا؛ لأن ضربَ الزوج 
داعاناك يكرن مُباحًا؛ بل مأمورًا به لكنّ الذي يُنهى عنه هو ضرب الوجه؛ 


الأوّلَ: أنَّ ضرب الوجه أَعْظَمُ إهانةً من ضرب غبروء والإِنْسانٌ يد هذا في 
نفسِو» فلو صَرَبَكَ إنسانٌَ على وجهِكَ صارٌ هذا أشدّ ما لو صَرَبَكَ على ظَهْرِكً. 

الثاني: أَنَهُ رب تر الوجهٌ مبذا الضَّربء فتكونٌ مُعْيّرًا للصُورةِ التي خلقٌ الله 
سْبْحَانَهُ ولَ آدمَ عليهاء وهذا لا شاك أنَهُ أعظمٌ ضَررًا ما لو صَرَبتَُ في ظهره؛ ولََفْض 
نك صَرَبَْهُ في ظهره والكَسر صِلْعُهُ فهذا ب ولا يِتَائرٌه لكن إن الْخَدَسَ وجهّهُ 
فهذا ادن ا ات مُشَوّهاء فَعَيْبٌ الوجه ليس كعَيْبٍ غيره؛ لأنّهُ أشرفٌ 
الأعْضاءِ؛ ولهذا تي عن صَرْبٍ الوجْه. 

قولة: اوَلا تُقبّحخ) يعني : 8 تقبّح الَأ أي : لا نصِفْها بالمبّح وظاهرٌ الحديثٍ 
لا ينا ولتت داوق او اللتلقة :العامة مدل أن امنيس لياق 
يهاه في أثفهاه في أَدْهاء في طُولِهاء في قضرهاء لقي مثل أن يقولٌ: أنت حمقائ 
أنتِ مجنونة» وما أشبة ذلك» فلا تُقبّحْ؛ لأنّ هذا التقبيح سيْوثُرُ ولو على المدى البعيدٍ 
في نَفُسيّتها. وسيُِدّكُرُها الشيطانٌ هذا التقبيح دائً). 


شف فتتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «وَلَا مَبْجْرْ إلا ني البَيْتِ) يعني : لا مَبْجْرْ زوجتك؛ فتخرجها منّ البيتِ 
أو مَبْجْرَها فتَطْرُدَها من البيتء فإِنْ أردتَ أن تَبْجْرَ فاهْجُرُ في البيت. 

إن قِيلَ: وكيف الهَّجْرٌ في البيت؟ 

5 20000 - 5 

موسي نه لوي ودليلٌ ذلك قولّة كَلهِ: 
د حَاهُ قَوْقَ ثلاث لَيَالِ؛ يَلتقِيَانِ ؛ فَيُْرض هَذَا وَيُعْرض هَذَّا 

حَيْدهمَا الَّذِي يبا الام 0 

فإن قالّ: الهَجْرٌ بالثلاث لا يكْفي؛ نقول: لا يُو رت ام 
ا - 3 5 ١‏ 
فاذخَل عليها وقل: السّلامُ عليكم» وكلما مَضْتٌ ثلاثة أيّامِ سلّمْ عليها ويزولٌ الهجرٌء 
هله وا جد 

والثَّاني: الهجرٌ في الطَّعام؛ فمثلًا: إذا كان مِن عادتك أنّك تَتَعَدَّى مع أَهْلِكَ 
فاهجرهم؛ تأديبًا لهم. 

وثالتًا: الهجرٌ في المنام» وله أنواعٌ كثيرةٌ؛ منها: ترك الجاع واداعبة» وما أَشْبَهَ 
ذلك. ومنها: أنْ تُلقَيّها ظَهْرَك عند النوم. ومنها: أن تَجْعَلَ لك فِراشًًا خاضّاء ولها 
فِراشًا خاصًا. ومنها: أنْ تَجِعَلَ لك غرفةً ولها غرفةً. 

فالمهمٌ: أَنَّهُ أنواعٌ كثيرةٌ؛ وجْمْلتُها ثلاثةٌ: الكلامُ» والطَّعَامُ والمنامُ ويمكنٌ أن 
نقولّ: إِنَّ الهجرّ إخلافُ عادته؛ فإذا كانث عادتّهُ معها طيبَد ويَمْرّحُ -مثلا- معها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب الهجرة:؛ رقم (501/1)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة 


والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاثة بلا عذر شرعيء رقم (1570) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رَوََِعنُ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) يفف 


كثيرًا وما أَشْبَةَ ذلك» فقد يكون من الْهَجْر أَنْ يَمْجْرَ هله مله 


5 اي 2 2 0 5 2 0 9 
ثم | : أن الهجرّ لا يجوز إلا لسبب. كما سياتي -إن شاءً الله تعالى- في| 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ حرصٌُ الصّحابة يمت على العم بها عليهم وما لهم؛ لقوله: ايَارَسوَل 
لله! مَاحَقٌ روج أَحَدِئًا عَلَيْه؟). 
عمو ل 


-١‏ أَنّهُ جب على الرَّجُلٍ الإنفاق على زوجته طعامًا وكسوةً؛ لقوله: «تطعمُهًا 


> جره لس 


ذا أكلت. وَتكسومًا! إِذَا اكْتَسَيْتَ). 


1 00 الك 0 0 لقوله: 5 تطعمهَا . أكَلْتَ 7 . 0 ها إِذا اكتقيت) 
2 ح ارو ربو «< ره 


ءانه ألنّهُ # 500 7 أن لالش 10 ا نقولّة: لفق 


ٍ 


لي ساسا 


ُوسحَةٍ» نفهمٌ: أنَ لوم مر 4 يعني: ضُيقَ 

فإذا قال قائلٌ: إذا أء عُسَرَ الزّوْحُ بعد الغِتّى» فهل للرَّوجَةٍ حقٌ في المطالبة تمق 
أو فَسْخ التكاح؟ 

فالجَواتُ على ذلك: أنَّ فيه قولينٍ للعُلماء: 

القولٌ الأَوّلُ: أنَ لها الح في طلب الفسخ؛ لأنّهُ لم يَقَمْ َم بالواجب عليه. 


والقولُ الثَّني: أنَّهُ ليس لها الحقّ في ذلك؛ لأنَ هذا شي بغير اختيارو» وعمومٌ 
قوله: «لا يُكِنُ أنه نَنمًا إلا مآ داشَهَا4 [الطّلاق:7] يدل على أن مَن لم يُؤْتِهِ الله شيئًا 


عقفها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنّهُ لا يُكَلَفَهُ. والمسألةٌ فيها للعللاء أَخَدٌَ وردٌ ومناقشاتٌ» ويأتي -إِنْ شاءً الله- ذِكْدها 
في باب الثفقاتِ على وجْه أَوْسَعَ. 

؛- النّْهِيُ عن ضرب الوجه؛ لقولِه: «وَكَا تَضْربٍ الوّجْة). 

4- جوارٌ الضَّربٍ في غيرٍ الوجْه؛ لأنَّ منطوقٌ الحديث النّهُيْ عن ضَرْبٍ 
الوجه؛ ومفهومَهُ جوازٌ ضرب غير الوجه. 

فإنْ قال قائل: هل الإنْسانَ يه متى شاءَ صَرَبَ رَوْجَةُ؟ 

قلنا: لاء بل لا يَضْرِيها إلا لسبب؛ وقد يبَنَ الله تَعال مراتب التَدِيبٍ في قوله: 
ولي افون ري مَعِظُوهْرى وَأهْجَرُوهَنَ في لْمَصَاجِع وضربو هن . 
[النساء اللا ا ردم را اتام او 

-١‏ تكريمٌ الوجه؛ بحيث لا يُُرَبُ» ولا يُقبّحُ» ولا ينمل عليه مثلًا؟ ولذلك 
لو أنَّ أحدًا تَقَلَ على وجه شَخْصٍ لاسْتّشاطً عَضبًاء ولو تَقَلَ على غُثْْتِهِ من الخلفي 
لكان قليلا. 

وعلى كل حايا الأمرُ يختلف» فلو أنَ أحدًا فَعَلَ ذلك في وجهِكَ ما تَرَه كَنَهُ أَبدَاء 
إلا أن تَخْسْى من ؛: اك 

-١‏ النهْيُ عن التقبيح المعنوي والحسي؛ لقوله: 'وَلا تُمبّحْ)؛ ولي م أنَّ الأصلّ 
في النهي التََحْرِيجُء وقد يُرادُ به الإرشادُ أحياناء وقد يراد به السّنيةُ أحياناء حَسَبَ 
ما تَقتضيه القرائنٌ والأخوالٌ. 

/- تحريمٌ الهَجْرٍ خارجَ البيت؛ لقوله: ١وَلَا‏ تَْجْرْ إِلّا في البيْتِ)ه وجوارٌةُ 
في البيت» لكنْ لا يجورُ إلا لسبب. ثم إن الهجرٌ في الكلام لا يجورُ أن يزيد على 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) لحف 


مَعَائهم ومعاده إلا > أحا يكوة بسب شاي سال أو خدون نزي 


بها الحَكُمْ وأتعيانا كورن ذلك بدونٍ سبب؛ 5256 الينٌ يكل | فك يدون أن 
يكون لذلك سببٌ. 
سس 2 7( (1)9 :سس 
0 02 نر 2 رع يم 2 
ْ أتَى 


ود 2 ٠‏ فى م 
0 1 5008 171 وميم وَاللَفْظ لُسْليه!". 


قولَهُ: «كَانتٍ اليَهُودُ) اليهودٌ: قوم سَكنوا المدينة؛ وهم من بني إشرائيل» 
و ع ابا و يدير م ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة» رقم (70171)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاثة بلا عذر شرعيء رقم )7١070(‏ من حديث أب أيوب 
الأنصاري رجوآتذعنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب لنِسَآوُكٌُ حر رت لَّكْمَ 4 رقم (50178)؛ ومسلم: 
كتاب النكاح. باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائتهاء رقم .)١575(‏ 


دكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السَّيطانِ)!", ذَكَرَ فيه ما حَصَلٌ منهم؛ وقد سّاهم: الأ العَضَبِيّة فهم مغضوبٌ 
عليهم؛ وذكر فيها فوائدٌ كثيرةً. 

هؤلاءٍ القومٌ الذين في المدينة كانوا ثلاث قبائل: بنو التَضيرء وبنو فريظة. 
وبنو يناه وكان سببُ تُروَلِهمُ المدينة أنهم قَرَؤُوا عن صفة التبيّ كَل أنه يهاجرٌ 
إلى أرض سبح وجدوا ذلك في نهم وكانوا يُوَّمَلونَ أن يكون من , د 
فهاجَروا إلى المدينة ونزلوا فيهاء وكانوا إذا كان بينهم وبين الأنصار -منّ الأوس 
والْخَرْوَج- كلامٌ أو مناوشات يَسْتفتحونَ عليهم؛ رلور ايه نينا تبى اننصل 
به على #قَلَمًا بجَآءَهُم مَا عَرَهوَأْ كَدَرُوا يِد4 ورَدّوا قل فكانتٍ اليهود 
مُنْدية م الأنصارٍ -الأوس والرّرج- وكانوا يَدَنُومم بم| تحَذَنُوهم به؛ مما عندهم 
اتنا زو كاتا يفوتو زا اق اليه اليد 

وسُمُوا مبودًا؛ إمًّا: من قَوْلِهم: #إنَا مدنا إِلَنَكَ 4 أي: رَجَعْناء وإمّا: نسبة إلى 
أبيهم يَبُوذا بن يَعْقَوبَء وهذا هو الأصحٌ. 

قوله: «إذا أَنَى الرَّجُلَ امْرََتَهُ مِنْ دُيْرهَا في فُبُلِهَ كَانَ الوَلَدُ أَحْوّل) إذا أتى 
الرَّجُلُ امرأََهُ في قُبُلها من دُيّرِها؛ يعني: في مكانٍ الَرْثِء لكنَّهُ لا منَّ الوجد 
ولكن منّ الَلّفِ أيْ: في صمام واحده في القَبلِه تقول اليهوة: إِنَّ الولدَ يكون 
أخول؛ والحرم هو: الذي مال سوادٌ عيّنيه إلى أحدٍ الجانبيْنِ؛ إِمَّا إلى الأنفي. 
وما إلى المأقين؛ د يعني إِمّا إلى الجانب الأيمن. أو الجانب الأَيْسَرٍ تقول ع 
ومن الغرائب البق اسع قال عند أحدٍ الخُلفاء وهو ينظرٌ إلى الشمس» وكان 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (7/ )١5/‏ وما بعدها. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ١م"‏ 
نات 01 
الخليفة أحوّل؛ فقال: 


م 6 ود نس 8 م دس 2 ٠‏ ع 3 

وَالشْمْسٌ قَدْ كَادَتْ وَلمَا تَفْمَلٍ كسان الأفق عَبْنُ الأخوّل" 
ى 7 رده 5 َه و 

(والشُمس قد كادت»)؛ يعنى: كادت تغيتٌ» فالاحول نرى منه سواد العينٍ 

ا 000 - ير اس 2 2 2 

يغيض فى أحد الجانبئّن إذا كان الْحَوّلُ شديدّاء يقولون: إن الخليفة استشاط غضبًا؛ 


لأن هذا كأنّهُ تَعير للخليفة. 


فالحاصلٌ: أنَّ الحَوّلٌ عَيْبٌ» ولكنْ من نعمة الله علينا نا في هذا الزَّمِن قَتَحَ الله 
على الأطباءٍ أن يُعَدَلوا هذا الحَوّلٌ بعمليّة تُجْرُوتَاء ويوازنونَ بين جانبّي العينِء 
هه 7 2 و 1 0 2 
حتى تكونٌ العينْ مُتوسّطة» والسؤال هل يجوز هذا العمل أم لا يجورٌ؟ 


7 0 و 7 ل مر - 2007 
فالجواث: أنه يجوز بشرط ألا يَتَرَنَبَ عليه ضررٌ» وليس هناك ضررٌ الآن 
إى 5 و 3 5 35 ان ان الى 
والحمد لله» فيجوز؛ لأنّه من باب إزالةٍ العَيّبِء وليس من باب الوَشمء والوَشْرٍ 
06 ع 0 ع 5 ىد ع ار : 20 6 
والتفليج للاسَنان؛ لآن الآخيرَ نجميل» والآول إزالة عيبء. وفرق بين التجميل 
270 ل ا 0 ينه بارس وقد 32 : ,را عو أواء 5 رت 3 
وإزالة العَيِّبِ؛ ولهذا أَذِن النبي عَلصَكوْواسَكَمْ للرّجل الذي قَطِعَ أنفة أن يَتخِذ 
م 0 8 عوسا ر .2. ب 0 2 , 
أنفًا من وَرِقٍء ثم أنْئنَ فأَذنَ له أن يَتَخِدَهُ من ذهَبِ!". 
ل ا ل لم ؟؛ 
وماد في هد ا ستجد في : لفقهاء جمهمالنة: له يرم البواسير؛ 


لأا في عَهْدِهم خطرٌ أمّا الآنَّ فأصبحثٌ سهلة جدَّاء وليس فيها خطورةٌ وتجدٌ 


.)5557/١( معاهد التنصيص على شواهد التلخيص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/ 57 7)؛ وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب». 
رقم (5777)؟ والترمذي: أبواب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. رقم (117/170)» 
والنسائي: كتاب الزيئة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب. رقم (0171) من حديث 
عرفجة بن أسعد رضإديغنة. 


لشدفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 2 


في بعض الكتبِ أَنَّهُ يحرم شق البطن؛ لخياطٍ المَيْقٍ؛ٍ لأنَّهُ في ذلك الوقتٍ خطرٌء رُبَّ) 
ينف دمًا ويموثُ» أمّا الآنَ فأصبح الأمرٌ سهلا ميسرَاء وتجدٌ في كُتب المَقهاء آنه 
يحرم 5 م الأصيع الزائدة في ال أو في الرّجْل؛ فيقولوت: ِنَّهُتخْرُمُ قطمٌ الأصبع 
00 للخطورة التي تكون. أنا الآن فالائة دول ليذ شه 

وعل هذا فنقول: كم يدورٌ مع عِلَيهِ وُجُودًا وعَدمّاء فه) دام الخطرٌ قد زالٌ 
فإنَّ هذه الأشياءً التي ذَكْرَ العُلّاءٌ 00 -010 

فول «َتَرَلَثْ نآو َرَت لَك كأنوا 172 شِعَثُم 4 [البقرة:17] يعني : 
الي بجوي مي ا اي أ 
لله لا أباح أنْ تأي هذا الَرْتَ أَنَى شِئْنا دل على أَنَّهُ لا عُقوبةَ على ذلك؛ لأن كونَ 
الولد أحوَلٌ عُقوب والمباح ليس عليه عُقوبده وقولة تعا: «نَآوحٌ عَرَتٌ لك 4؛ 
أي : َل حرث: 00 زراعة؛ كما أن الأرضَ حَرْتْ ا ل 


3 


ويْرُجُ النباث» كذلك اكَرْاةُ حرثٌ للرَّجُلِه يضح فيها النطفة فر فيَخْرّحٌ الولد بإذنٍ 
الله عَرَِجَلَّ. 

وقول #قأتوا 5 * أي : توا موضع حَريْكم؛ وهو القبل؛ لأنه هو المكان 
الذي يكونٌ فيه الحَرَث. 


مو 


وقولة: هِأنَّ شِقَم > الظّاهِرٌ: أن (أنَى) هنا: ظرف د مكانٍ؛ أي: من حيث شِيْنم؛ 
مُعبلينَ» ومُّذْبرِينَ» وعلى جنب؛ الهم أن يكونً الإ: تيان في القبل. 


0ه 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن اليهود عندهم منّ الدعاوّى ما لا أصل له كهذه المسألةٍ؛ ولهذا أَمَرَ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ذف 


التي يك إذا حَدَتنا بنو إشرائيل ألَّا نُصَدَّقَهم ولا تدهم ''' وأخبارٌ بني إشرائيل 

الأوّلُ: ما شَهِدَ الشرعٌ بصدقِه؛ الكتابٌ أو السُنَةُ؛ِ فهذا حقّ ومقبولٌ. 

الثّاني: ما شهدَ بِكَذِيهِ؛ فهو مردوة. 

الثّالتُ: ما لم يَسْهَدَ بكذيه ولا صِدْقِهِ فالواجبٌ التّوقُ فيه ولك لا حَرَج 
أنْ نُحَدَّتَ به؛ لأنّ النَِيّ كَل أن في ذلك؛ فالتحديثٌ في هذا لا يضر وقد يَنْقَمُ 
فقد يكونٌُ فيه مواعظ للإنْسان يتتفعٌ بهاء لكنّهُ لا يَضْدُِ لأنّ شَرْعنا لم يَشْهَدُ 


- أن القَدَآنَ كلام الله عَيَتج؟ لقوله: «قَتَرَلَتْ). وقد نزْلّتُ من فوقٌ؛ لأن 

التزولٌ إنها يكونُ من أعْلى» فإذا كانث من فوقٌ فهو كلام منسوبٌ إلى الله عبتت 
دلّ هذا على أنَّ القَرَآنَ كلامٌ الله. 

فإِنْ قيلَ: وهل هو كلامُهُ حَرْفَا ومعئى» أو معنّى فقط؟ 

فالجوابٌُ: حَرْهَا ومعتى, تكلم به َيل بحروفه. 

وإِنْ قيل: وهل هو مسموعٌ؟ 

نقول: هو مسموعٌ» سَمِعَهُ جبريل» ونقلَهُ إلى قلب لني لِِ ولكن من أهلٍ 
الذة قن يقول؟ إن كلاء الدفيى فاق يشينهه :ولس قينا نمه ؛ أرريكون 
5-5 وهذا هو مذهبٌ الأشاعرة؛ الذي يَدَعونَ أنهم يَتَبِعونَ أبا الحَسَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 وولْوَا اما بألَه وَمَآ أنْزِلَ إِلَدِنَا #» رقم (180 5) من 


حديث أبي هريرة رماتل عنة. 


حدقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تر 
من عمو 2 و6 


الأشعريّ وقد 0 شيخ 0 ابن تيميه حم ةألنّهُ: بُطلان هذا اذهب من 

تمن ةن لوانت 1 لفكى (اللسيفيفة) وهو موجودٌ في ججموع المتاوى 
ار 

القديمة 


ل ل ل 
بائن منه. وليس من صفاتِه؛ وهو مذهبٌ امِل 7 وهم إلى المعقول 
أقربُ منّ الأشاعرة؛ لأنَّ الأشاعرةً يقولونَ: الكلامٌ هو العْنى القائمُ في النمسِء 
والَعْنى القائمُ في التَّمَسِ لا يُسمّى كلامّاء ثم يقولونٌ: ما سَمِعَةُ جبريل» أو محمد كَل 
أو ما كتبَه النََّسُ في المصاحفي فهو مخلوقٌ. الْعْتَرِلهٌ يقولونَ: هو كلامٌ الله لكنّهُ 
ط- وهم يقولونَ: تحلوقٌ» عبارةٌ عن كلام الله. 

- أنَّ الآيات القَرْآنِيةٌ تنقسمٌ م إلى قَسْمِين: 

قسمٌ ابتدائي : نَل انتداء؛ وهذا أكث آيات القَرْآن. 

وقسم ع أي : ل لسبب» وهذا قليلء لكنهُ موجود. والعلم سبيت 
ُزولٍ الآية له فوائدٌ؛ من أَعمّها: بُينُ على فهم المنى. فنحرٌ إذا قَرَأنا قولّة 
تَعالّ: #إِنَّ آلصَهَا وَأَلْمَرْوَةَ من كار أ قَمَنْ حَمّ آَلَِتَ أو أَعْسَمَرَ فََا جْمَاحَ عَلِنِهِ أن 
يَطَوَئْتَ بهمًا * [البقرة:158] نفهم من هذا أن الطواف ممما من قسم المباح؛ الذي 
ليس فيه ناح ولكمّاإذا هنا السب عَرَفنا النى؛ والسببٌ: أن كان على الصّفا 
والمروة صَنانِء فكانّ النَّاسُ يتحرّجونَ من الطَّوافٍ ببها؛ من أجل الصَّنمِينِء 
فَأَنْرّلٌ الله عَيَعِجَنَ هذه الآية «إِنَّ ألصَّمًا الجر ون عير لكر فَمَنْ حَجَّ مَ أَلْبَتَتَ أو أَعْثَمَرٌ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 410" 


فَلَاجْمَاحَ عَليّهِ أن يَطَوّفح بِهمَا # [البقرة 4ه .]١‏ 


إِذنْ: : نمي الجتاح نفيّ لما يَتَوَ ممه النّاسٌ ه من أن الطوافَ با فيه حر ج؛ لأجلٍ 
الصَّنمِينِء وعلى هذا يَنْبَغي لنا أن تَعْتََِ بمعرفةٍ أسباب النْرولِ» وهذا موجوةٌ 
-والحمدٌ لله- في القَرْآنِ؛ٍ فمنّ المسّرينَ مَن يذكرُهُ عند تفسير كل آيةء ومن المْسّرينَ 
مَنْ ألّفَ كُببا مُسْتَقلَة في بيانٍ أسباب التزولٍ. 
4- أن لَه للرّجُلٍ بمنزلة أرض الحرث؛ لقوله: «عزتٌ لَك 4. 


- أن مسألة الجماع يُرْجَعُ فيها إلى الزّوحء لا إلى الرَّوْجِة؛ , ب اند ذا 
أراد أن يجامعَ أو لا يجام فالأمرٌ إليه؛ كما أنَّ الأمرَ في الحرثٍ إلى الزّارع الحارث؛ 
ولهذا إذانذها الول امراتة إن القراقق.: نايت أن ميت لعنينا اللديكة ع 
وه )١(‏ فى شعو . 1 ع : 8 0 
تصبح » لكن إذا دّعته هي إلى الفعلٍ وأبى لم يخصل عليه هذا الإثم» ولكن عليه 
عه 0 5 اع ع ا 20 7 2 7 
أنْ يَامِعَها بالمعروفي. أو في كُلٌّ أربعة أَشْهُرِ مره عند الفقّهاء؛ فإئّم يقولون: إن 
ا ل 
مرّاتِء وهي امرأةٌ شابَةٌ» وتَسْتهي ما ب يشْتهِي الرّجالُء وتدعوة وتَتَرَيّنُ له» وتعمل 
كُلُ شيء؛ فيقولٌ: اصبريء ما مَنَتْ أربعةٌ أشهّر!! حتى تَيِمّ أربعةٌ أشهّر ثم يَطْؤّها 
روات الكاحه مز راس اناتور ار النات عل راس بز وا وها القول 
نس يزان كاثوا ين رن يمال الاباذد أنه يهْرَبٌ للمُولي أزبعة أشهٌ 
لكنّ الول عَقَدَ عَفَدًا له حُكْمُه أما غيدُ الموبي فليس كذلك؛ والصَّحيحٌ أنّ مسألة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (/73777)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 


ومحو 


باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رَدَليهْعَنَث 


اقلدنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجماع يرْجَعٌ فيها إلى العْرْفِ وهي داخلةٌ في قولِه تَعال: #وَحَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ » 


فإِنَّهُ يُلْزِمُها. 

ديع رعة اشكوهدم قاند؟ للحديث والكيقافعا» لأا تسوفة ضنة 
وذلك بِأنْ أعطى الرّوْجَّ شينًا منَ الخرية في أنْ يأ حَرْتَهُ من حيثٌُ شاء؛ لأنّ اناس 
يختلفونَ في مّذاقِهِم» وفي مَزاجهمء فبعض النّاس رُبّا يختارٌ أن تكو على صفة مُعَيِء 
والآخَرُ على صفة أُخرىء فِييّرَ الله الأمرء وقال: كوا عزىك أَنَّ شِممُ 4 يعني : 
من حيث شَِتم. 

- الإشارةٌ إلى تحريم الوطء في الدَيّرٍ والمنمٌ منه؛ لأنّهُ قال: «كأتا رك > 
لأنَّ الدبُرَ ليس موضمٌ حرثء فمها فَعَلَ الإنْسانُ لا يُمْكِنٌ أنْ يُولَدَ له إذا كان 
الإتيانُ من غير المكان» وقدْ مرّ علينا هذا في أوَّلٍ الباب. 

4- الرَّدّ على طائفةٍ مُبُتدعة؛ وهم الجبرية؛ لأتُّم يُكرونَ أنْ يكونَ للإنسانٍ 
مشيئةٌ؛ يقولونَ: الإنْسانُ لا يشاءٌ فِعْلَهُ ولا يَقْدِرُ على فِعْلِهِ أيضًا. 

ففي هذه الآية رذ عليهم. وأيضًا في آياتٍ كثيرة» وقدٌ مرّ علينا بيانُ أَوْجْهِ 
الرّدٌ الكثيرة على هذه الطاتفة الْبْندِعة؛ وأنّهُ لو أن أحدًا أَمْسَكَ واحدًا منهم وضرب 
ل اكير الله إن هذا الس بز اكق «و اندي الى وين د 
وكلما قالّ: أَوْجَعْتي ضربَهُ ثانيّاه وقالّ: هذا أمرٌ مُقَدَّرٌه هل يوافِقٌ على هذا أم لا؟ 
لا يوافنٌ؛ بل يَطْرِبُهُ ضربة أكبر؛ ويقول: هذا أمْرٌ مُقَدَرٌ. 

فهذا القولُ لا يُمْكِنٌ أنْ يستقيع عليه حال منّ الأخوالء والآياتٌُ والأحاديثٌ 
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والؤاقة كله يجيه بان هقر لياط . 
وهل يُمْكِنْ أنْ يُؤْخَدٌَ من هذا الحديث: أنَّ الإنْسانَ إذا تلا آيةٌ من ١‏ 
للاستدلالٍ أو الاستنباط لا يَلْرَمُهُ أن ية ا 
با يُؤْحَذَه لكر هناك أوِلَة أخرى تدل 
أو اسْيِنْباطًا فَإِنّهُ لا يلزمة أن يَتَعوَّدُ. 


ّ 
5-5 
و 
1 ع 
50 
ا 
امع 
0 
مم 


ومنّ العجيب: أن بعضّ الغْلاةٍ يقولٌ: قال الله تَعالَ: أعوذ بلله منَ الشيطان 
الرجيم #نسآوٌةٌ 52 ل 4 فيقال: إِنَّ الله تعال قال: ا وَِدَا مَرَأتَ ألْوَْانَ َسْيَعِدٌ »* 
فإذا كنت تريدٌ أنْ تستعيدٌ فَاسْتَعِلُ قبل أنْ تقول: قالّ الله تَعالٌ؛ لأنّك إذا قُلْتَ: 
قال الله تَعالٌ» ثم قَلْتَ: أعود بالله من الشَّيطانٍ الرّجيم صارت الاستعاذةٌ من قَوْلٍ 
الله» وليس الأمرٌ كذلك. 1 
بمب حت هه “6 سرلع). 1 


هه ١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعََِعَا قَالَ: قَال رَ سول الله يك: «لَوْ أَنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ 


- 17 
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إِذَا راد أ أن أَهْله قَال: سم الله الهم جََا الشَيْطَانَ وَجَنّبٍ الشَّيْطَانَ ما وفنا 
فَإِنَهُ إنْ ُعَدَرْبيْنَهها وَلَدٌ في ذّلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ الشيْطَانُ أَبَدَّا» مُتَمَقٌ عَلَيْه!" . 


هذا الحديث فيه إشكالاتٌ من جهة النحو: 
أولا: (لَوْ): حرفٌ شرط غيرُ جازم ويَدْحَل على الجُمْلةٍ الفعليّة» ولا يَدْحْلُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم (51١)؛‏ ومسلم: 
كتاب النكاح, باب ما يُستحَبٌ أن يقولّه عند الجماع؛ رقم .)١517(‏ 


هلهكًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
على الجملةٍ الاسميّةَ» والذي أمامنا الآنَ جملةً اسميّة فم) هو الجوابٌ؟ 
الجوات: أن انق أنامنا اليس جره" ا ل 0 
ذلك: فتحُ همزةٍ (أنَ) لأنَّهُ لو كانت جملة اسميّة بغ د لوكي كدرها. 
0 اذقيل” فا هو الفعل الْْقَدَّدُ؟ٍ 


ع تا عر لبور 


قلنا: هو لو ١تَبَتَ)‏ أن أَحَدَكُم إلى آخروء أو: لو ١حَصَّل»‏ أن أَحَدَكم إذا أنَى 
أهلة؛ فالمهم: أن قدو فق فتالي. 
ورك ا قود اكع إإز ادر قربي زربي انارو كر 
الجوات: : جملة «قإِنَهُ إِنْ يُقَدَرَا. 


وَالَرْ أَنَّ أَحَدَ حَدَكُْ) » (أن): تحتاح إلى اسم وخيرء فاسْمُها: «أحَدّكم». وخبّرها: 
حملة «إذَا أرَادَأَنْيأي. ( 

كذلك (إِذَا): شرطية تحتاجٌ إلى فعل شرطٍ وجوابه؛ ففعلٌ الشَّرط: أرادَ» 
وجوابٌ الشرط: (قَالَ). 


دان يه قَدَرْا (إنْ): حرفٌ شرط» 0 إلى فعلٍ شرط وجواب شرطِ ففعل 
الشَّرط: يقد عدا وجوابة: ١لْمْ‏ ضر 9 الشَيْطَانٌ). 

إذن نقولٌ: الإعرابٌ الآنَ بعدما انَضَحَ (لو): شرطيّةٌ وفعل الشّرط فيها 
محذوف؛ تقديرة: حَصَل» و(أنَّ): حرفٌ توكيدء ينصبٌ الاسم ويرفمٌ الخر؟؛ اسمها: 
(أحَدَ)» وجملة «إذَا اد أنْ ين أَهْلَهُ قَالَ»: حَبَمُهاء و(إذا) شرطيّةٌ فعلٌ الشَّرط فيها: 
(أراد)» وجوابةُ: (قال)؛ و(لو): شرطية تحتاج إلى فعل شرطه وعرّفنا تقديرَة 
وجوابةٌ: «فَإِنَهُ إِنْ يُقَدّرْبَْتّهُها ولد في ذَلِكَء لَمْ يَضُرَُّ) و(إِنْ) في قوله: «إنْ يُعَذَرَا: 
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رو تحتاح إلى فعل شرط وجواب». «١مقَذَ)‏ 00 الشَّرطِ والم يَضْرَّة) : جوات 
الشّرط: 


وقولّة: «إذا آرَادَ َنْيَأ أَهْلَهُ2؛ يعني: أَنْ يام ولك للد العربيّة لحُسْنِ 
راتكن ميان يويد عه فدلاي أمو. الو أن أَحَدَكُم 
ذا أراد أن تجامِعَ» قال: ١أَنْ‏ يَأ أَهْلَهُ» وليس المرادٌ أَنْ يأ إلى البيت؛ بل المرادٌ 
نْ أت أهْلَه؛ أي: يجامعَ رَوْجَتَُ؛ ولهذا يُكَنَي الله سْبَحَائَةُويعَاَ عن الجاع باللْمسِء 
أو الملامسق أو ما أشبَة ذلك. ْ 


إذا 
أ 


2-2 0 


وقول «أَهْلَهُ»؛ أي: زوجَة؛ وسُمّيَتٍ الزَّوْجةٌ أهلا؛ لأنَّ الإنْسانَ يَأْمَنُها. 
ويأوي إليهاء ويَسَكُنٌ إليها. 


قولة: «بشم اللو) الجارٌ والمجرورٌ لا بد له من مُتَعَلّقَِ كما قال ناظمٌ الجّمَل: 


ل كك كا بفِغل أوْ معناهة نحو مُرْتَقِي 


ره 


ليلل تاقد له مول كَالبَا ومِنْ والكَانٍ أيضًا ولع 7" 

فالخار والمجروة اباسم الله عل ودار والفليرم؟ تقديرة يعرف 
مما َبَْهُ؛ فتقديرٌةُ هنا: باسم الله آني أَهْل» واسمٌ الله المرادُ به: كُلّ اسم ين أساء اله 
دنه نَهُ مفرد د مضاف» والباءٌ في قولِكٌ: «بسم الله) للاستعانة والضاتة: 


.)55( انظر: «التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب» للشيخ السعدي. ص‎ )١( 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع _- 


قولّة: «اللهُم» 0 ارون إن أصلَه: «يا الله» فَحُذْفَتٍ ياءٌ التداىء وعوض 
عنها الميةُ» ثم أخْرتٍ اليم تنا باس لله عَيلَ وتَبكًا به واتيرتٍ اليم دون 
غيّرها ب الشرويفة لاادلدل 0 كأنَ الذّاعيَّ جمع َلْبَهٌ على الله الذي ناداة؛ 
وعلى هذا و «اينه» منادى مبني 0 الْضِمء قْ عل نصب»ء حَذْفَتٌ منه ياء التداع 
وعوّض عنها الميم. 

وقولَة: ١جَنَبْنَا‏ الشَيطانَ» يعني: أَبْعِدَهُ عنَا واجَعَلْهُ مِنَا في جانب بعيد. 
و«الشَيْطانَ» اسم جنس للمرّدةٍ من الحنٌ» وهو مأخوذ من: َطنَ؛ إذا يعد عن رحرة 
لله؛ والدّليل على أنَّهُ مأخود من شَطَنّ: أَنَّهُ مُ: مُنْصَرفٌ؛ فيدلٌ ذلك على : أنَّ النونَ فيه 
أصْليّةٌ ولو كانت هي والألِفٌ زائدتإنٍ للنِعَ منَ الصَّرفِه ولكنّ النونَ أصليّة؛ قال 
الله تَعالَ: #وحَفِظئْهًا من كل سَيْطَنْنِ بجيو * [الحجر:1]. 

وكرلة 5-2 الشَيْطَانَ مَ رَوَقْنَنَا)؛ يعني : أبعده عدا رَرَّقَتَنا؛ أي: عا أعطيبّنا 
منّ الولدء الذي يكون من هذا الإتيان. 

قولّة: «فَإنهُ إِنْ بُعَدَرْبَبنَّهها وَلَد حُذِفَ الفاعل؛ للعِلّم به» ولم يقل: إِنْ يُقَدّرِ 


ور له 


الله؟ كا قال الله تَعال: #وَمُلِىَ لاضن صَعِيفًا 4 [الساء:8؟] فَحُذِفَ الفاعل؛ 
للعلم به. 

وقولة: «وَلَدَ) ذَكَ5 أ أو أن نُثى» فكلمةٌ الول يُطْلَقُ على الأنثى أيضًا. 

قر ١في‏ ذَلِكَ) أي: في ذلك الإنْيانٍء الذي سكن عليه هذه السيمية كه يَضِدَه 
الشَّيْطَانُ أَبَدَا) هل 06 «لم يَضْرَّه) ضررًا حِسّيًا بَدَنِيّاه أو ضررًا مَعْنويًا عقلياء 
أو دينيّاه أو حُلّقبًا؟ نقول: الحديث عامٌ لم يَضُدَهُ الشيطان حِسّا ولا معنّىء لا في 
الدَّينِء ولا في الخُلّقِ ولا في الخلقَةٍ. 
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وقولة: «أبدَا»: تأكيدٌ للتَنَ؛ كا في قولِه تعال: «إوَآن يَتَمَئَوْ آبَدأيمَا دمت 


و 
1 


و 


يم 4 [البقرة:40]» فهنا التَأبِيدٌ تأكيدٌ للتفي . 
هذا الحديث ينضح فيه تمامًا أن الب َصَكاموَلتََه رَغّبَ الرَّجُلُ إذا أنَى أهلّه 
أن يقولٌ هذا الذَّكْرَ ولكنّهُ يلِِ سائّهُ بصيغةٍ العَرْضء لا بصيغةٍ الطَّلبء» وهذا مِن 
باب تَغْييرِ الأساليب» فقد يكونٌ الطَّلبُ بلفظ الأمرء وقد يكونٌ بألفاظ أخرى 
من قوائد هذا الحديث: 
-١‏ الحث على هذا الذّكْرٍ عند الجماع؛ لا لآن كل ]نان يود أن الشيظاة لأيفة 
ولدّهء وهذا مِن أسبابه. 
دان دعل لكر ية؛ في قوله: «إِذَا را د أن يَأ 
كيك التسهلة العا تايرك ميد :ا قعل كا أن لاه 
إذا سمّى على الذبيحة ا وإذا لم يسَمَ حَرّمَتَ وإذا سمّى على الأكل امْتَنَعَ 
الشَّيطانْ عن مُشاركَتِهء وإذا لم يُسَمٌّ شاركَةُ الشَّيطانْ فيه» والأمثلةً كثيرةٌ على هذا. 
اع اد لاا لد 
الذكرَ نَّهُ لو لم يَقلَهُ لكان عُرْضْةً للشَّرِرِء وقد يُسَلَطُ على الولد. 
يكيم الأسباب؛ وهم: نفاةً الحكمة من الْحَهُميّةَ والأشعريّة 
حسيّة أو شرعيّة؛ 
ولك ل ا ا صحَّة هذا القولٍ يكون 
الإيهانٌ والعمل الصالحٌ ليس سببًا لدّخَولٍ الجن والمعاصي ليسث سببًا لدّخولٍ 


ور ار ل اا بيار الي ا سا 


0" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نار وهذا قولٌ باطلٌ كُلٌ الشرع يَرُهّه والواقمٌ -أيضًا- يده لأنَّ هؤلاء يقولوتٌ: 
الزن قريت ل جاخ انلق واكك رار عاب ونوا عنقا لمتكي 
بالرّمِي؛ ولكن الْكَسَرَتْ عند الرّمْي لا بالرّمْيء والعجيبُ: أن صِبْيانّنا الصَّغْارَ إذا 
قوت الذي ل بالجعره قرت الح بالمتها نبو دفوو كدوت 
الفِنْجالٌ بالحجارة فهم يَعْرفونَ هذا. 

كز سيان 101 !انهو لك لجال لدي تدعو الدكاء بيكوليون : 
الأسات له تو ترتو | صل الأث عيْدَها لا مباء وهذا لا شك أنه خطأء ولماذا 
قالوا هذا الشيء؟ قالوا: لأنّك لو أَنْبَتّ للأسباب أثرًّا لأشْرَكْتَ بالله؛ لأنك جَعَلْتَ 
خالقًا مع الله مُوََرَك والذي يَوَثْرُ ويخلَقُ هو الله. 

فتقول لهم: نحنٌ نقولٌ: إِنَّ الأسباب ليست مُوَثّرةَ بذاتها؛ ولكنْ با أوْدعَ الله 
فيها؛ من القوَةٍ الموَّوهِ ولو شاء الله لسَلَبَ هذه الأسباب أتّرَهاء أرأيتمُ النار فهي 
سببٌ للإخراقٍ» وإذا أراد الله أَنْ يَسْلْبَها هذا سَلَبَهاء فقد كانت النارٌ على إبراهيمَ 
بَزْدًا وسلامّاء وهي تُخُرقة؛ فنحنٌ نقول: إحراقٌ لتر للأشياء بِإِذْنٍ الله لكر الله 
جغل :فيا هزه 113 فل المنناك هذا ري رد كا لت المكرير 
للأسباب؛ لأنّ الى يك جَعَلَ هذا الذَّكْرَ من أسباب امْتناع كر الشَّيطانِ على 
5 ْ 

5- عر عدي اياون الملوية لقو «إِنْ يُقَذَرَا؛ٍ لأنَّ المقدَّرَ هو الله جل 
وهذا معلومٌ. يقولون: قد يُحْدَفُ الفاعل؛ للسّتِرٍ عليه. 


مثالٌ ذلك: رجلٌ رأى سارقًا يَسْرِقُ البيتٌء فقالٌ: يا أيها النَّاسُ سُرقٌ البيتٌ» 
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وهو يعرف السّارقء فهذا ستر عليه. وقد يكون للجهل به؛ ىا لو رأى سارقا يسرف 
البيتَ لكنْ لا يَدْري مَنء فقالّ: شرق البيت» فهذا للجهل به. 

فإذا قال قائلٌ: ما الذي يُدذْرينا أنّهُ للجهل به أو أنَّهُ للسّثْ عليه أو أَنَّهُ للعلم به؟ 


فالجوابُ: أنَّ الذي يُذْرينا هو السَّياقٌ. 


0 
لخ 


وإِنْ قبلّ: إن أحدًا منّ النّاس أُوْرَدَ علينا قِصَّةَ رَجُلٍ كان يُسمّي هذه التسميةٌ 
وسشعد هذه لامتعاذة كل) أت اعلة» ولك الله تعال روقة أو لأذًا شياظ نت افاذا 
و 

كلاسا 151 دوقن كوذ بعل وان قل الكيك وو تانر فو 
كز فلوو يولك عل الفطرى اكابواة ردان أذ بتتر ابد أو مقت سايو ١"‏ والزيعة اد 
وير وتكونُ سا لتسَلَطٍ الشَّيطانٍ على هذا المولودء لكنّ الي سكملا 
أعْلّمَنا بالأسباب؛ لنقومَ بهاء وما عدا ذلك فهو إلى الله عَرَِبَلّ ورب يقولٌ الآني لأَمْلِه 
ةلق ل وهو فق لتك ننه ولك ينول: أزية آن اخقيج فعس لمالا 
المطلوبُ؛ لأنّهُ في شكٌ منه. فلا بد أنْ تكونّ على يقن من أنَّ هذا إذا حَصَّلّ فإنَ 
السَّيطانَ لا يُسَلَطُ عليه؛ لأنّ هذا قولُ مَن لا يَنْطِقُ عن الهوى عَيِآصَكمْرلتَكم فهذا 
الدع اسوك 

إِذنِ: الجوابُ على هذا سهل؛ وهو أنْ نقول: هذا منَّ الأشباب» وقد تُوجَدُ 
موانمٌ؛ ونظيدٌُ ذلك مسألةَ أسباب الإزْثِْ؛ وهي: نسبٌٍء وولاءٌ» ونكامٌ» فقد يوجدٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (11780)؛ ومسلم: كتاب 

القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/770) من حديث أب هريرة رََكَإََهعَنُْ. 


الما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 6 0 207 
موانع تمنع» فلو كانتٍ الزوجة من أهل الكتاب فلا مجْري بينها وبين زوجها توارث» 
. -0 0004 2 0 3 و 3 و : 
وكيف لا يَجْري مع وجود زَوْجِيّة؟ نقول: الزوجيّة سببٌ. ولكنْ وَحِدَّ مانع» وإذا 
2 1 2007 ع 7 7 ع 

وَحِدَ المانع بَطَل تأثيرُ السّبب» وهذا مثلة أيضًا. 


- جوارٌ ذِكْر الله لَنْ هو مكشوفٌ العورةٍ؛ وذلك لأنَّ الإنْسانَ إذا أتى أهلّه 


لاد أن يكقنفت صورئةة خصضوضًا إذا ات أهلة الختيان الذى تطلتبييه اطرت: 
فلا د إن كفن ضور كا وسو سنت لهذا الدكرة 

0 شوك نُّ لا يدل على جواز ذلك على سبيل الإطلاق؛ ولكن على 
ا نى: إذا كان محتاجًا لكشفي العورة؛ لذن الإنسان في حال الجماع 
متاح لذلك, أقالر كم ادو حاجة فإِنَ ذلك ممرّمٌ على رأي بعضي العلَماءء 
ونور عند رس لقا رورم لمة ا غرو اليا ااا كر حت 1 
الحياء يَقتضي ألا تَكْشِفَ عَوْرئّك إلا لحاجةٍ» والحياءٌ من الإيهانِء كما قَالَ الي 
َإآدَةعووسَة". 
نسالةً :الو أن عدا آزأة أن يأ أاهلة»وفال الدغل: آنا ناكد أن الروحة 
طاول ترا يدا لقعم أو أنّهُ تعبديٌ فيقال بِكُلّ حال؟ 

الجوابٌ: أمّا مُقتضى التعليل: «فَإِنَهُ إنْ يُقَدّرْ) تقتضي: ألا يقولّ إذا 
خاملةة لذن الولف قد قفوو ولكنّ الأفضلّ: أن يقولٌ ذلك. قالّ | ا 
َحَمَدالنه: إن جماعَ الحاملٍ يزيد في سَمْع الجنينٍ وبَصرِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيهان» رقم (9)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 


عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم 0ه من حديث أبي هريرة ياتَدْعَن بلفظ: «والحياء 
شعبة من الإيهمان». 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ليها 
مسألةٌ: إذا قال قائلّ: في الحديث عُلَّنَ ضررٌ الولدٍ وعدمٌ صَرَّرِهِ على فِعْل 
الوالدء فإذا قالّ: ما ذَنْبٌ الولد؟ 
فاختوات» لآن .هذا ]لول لمن الؤالةة فكون عملت نافضة ويكون هذا 
من حُملة ما يُعَاقَبُ به الإنْسانُ في مرضي أولادوء والمصائب التي تُصِيبُهُمء وإِنْ لم 
1 1 .اي ليكوو له 


ار حلا 50174 521 يمسي 0000 


ا َ ع ومر ع ان رقاو رءاي” نح ا ل م ا 0 و َِ 5 

| وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضََابَدُعَنهُ عن النبىّ كلد قال: «إذا دَعَا الرّجل امْرَأَنَه‎ -١5 

ان 2 اس كسث > )|ايسعة عه جه سيع كمف روم لل ةبعج 2( 
فِرَاشِهِ فابت أن نجيء, لعنتها الملائكة حتى تصبح ا متفق عَليْهِ وَاللفظ للبخاري . 


و 


ولمشله :57 نَ الَذِمِ في السَّاء سَاخْطًا عَلَيّْهَا حَنَّى يَرْضَى ع:ها)7". 
الشرح 

قولَهُ: (إذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَنَُ إل فِرَاشِهِ) أي: طلب منها أنْ تحْضْرَ إلى الفراش؛ 
وذلك من أجل أَنْ ينالّ مُنْعتَهُ منها؛ بالجماع أو ما دون والحديث عاءٌ. 

وكوك ١فَأَبَت):‏ امْتَنَحَتْ أن تجبيء؛ سواءً امتنعت بالقول؛ بأن قالك لذ 
أو امتنتْ بالفعل؛ بأنْ تَكَرّهَتْء وتَأَحْرَتْ, وتَقَهْفَرَتُ ولم تأتِ؛ وسواءً علَقَّتِ 
الإباء على شرطٍ أو لا؛ بأنْ قالت مثلًا: لا آتي إلا إذا اشتريتَ لي سيّارة أو إذا أعْطَيتني 
خُليًا مثلّ حا فلانة» أو إذا أتبتَ لي بخادم, أو ما أَسْبَه ذلك. 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (/7711)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 


باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١5757(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١71()١575(‏ 


ظ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نكن يي 


7 «فبات عَضْبَاَ»'” ؛ يعني: إِنْ رَضِيَ» وصارٌ حليًاء وعاقلاء وأعْطَى 
الرْأَةَ على قَدْرِ عَفْلِهاء ولم يَعْضَبْ فهذا طيّبٌء ولا تَتَعَرّضٍ الزَّوْجِة للعُقوبة التي 
يوك لرنا ع عقبان | بوه عتداكر منّ الأزواج يَعْضَبٌ إذا أبثْ أن تجيء» 
لا من أجل أَمّها تُمَوَتَ عليه شهوئَهُ بامتناعها؛ ولكن من أجل أَنْهُ يسْعْرٌ بأئََا حَتَقِرَه 
وأا تريدٌ أنْ ْلَه وقد يكونُ منّ الجهتينٍ جميعًاء فيكونٌُ حُتاجًا إلى ما يريدُ» فتُحولٌ 
بينه وبين إرادتهِ فيَعْصَبُء وقد يكون سريمٌَ الغضب. يَعْضَبُ لأذنى سببء ولا يُفَكْرٌ 
في الأمور والعواقبء فإِنْ باتَ عَضْبانَ فإنَ عليها العُقوبةٌ. 

قولّة: العنهَا الايِكةٌ حَتَى تُضبح' لعننها؛ أ ي: دَعَتْ عليها باللّْن؛ يعني: 
قالت: اللَّهُمَ الْعَنْهاء هذا هو الظَّاهِرٌ وليس المرادٌ باللّعْن أن الملائكة تَسْيّهاء لأن 
اللّعنَ يُطْلَقٌ على السبٌّ؛ كا قال الى عَاصَكمواتَكج لا سْيِلَ : هل يَلْعَنُ الرَجُل 
والديْه؟ قال: «نَحَمْ يَسْبٌ أَبَا الرَّجُلٍ فَيَسْبُ ل نت 111 ونين 
دليلٌ على أنَّ السَّبّ لَعْردُ؛ لأن رت ل ل 1 
لَعتنْهَا اللَائِكَةٌ» الذي يظهرٌ لي -والعلمٌ عند الله- أن الَعُنى: دعتٌ عليها بلعنة الله؛ 
يعني: قالتِ: اللَّهَم العنها: 

و«الملائكَة»: جمع مَلَذك؛ٍ وَاضل مَلَذك : مَأَلَكٌ؛ منَ: الألوكة؛ وهي: الك سالة: 
(1) ليست في لفظ المتن» وقد أخرجها ضمن الحديث البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 

رقم (77771)؛ ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم )١1575(‏ 


من حديث أبي هريرة رَاَفِعَنة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه. رقم () من حديث عبد الله 


ابن عمرو ووَاتَدُعَنهُ. 


كتاب النكاح( باب عشرةالنساء) يذذف 


والملائكة رلك كال تعال :لعاف الب كه 7 رسلا # [فاطر:١]»‏ فنميها: إعلال بالقلب» 
والقلتُ: أن معَلَ حرفٌ بدلّ حرف؛ فمثلا: الملائكة جمع مَلّذَكِ؛ وأصل مَلْذك: 
مَأَلَكُ؛ لأنّهُ مشتقٌ منّ: الألوكة» وليستٍ الهمزةٌ قبلّ اللام؛ وهذا إعلالٌ بالقلب؛ 
جنل عفو سكا ن غراف 

ومن الإعُلالٍ بالقلب: كلمة (أشياء) يَقَرَؤها بعض النَّاسِ غير مصروفة؛ 
فيقولٌ: و أشياء»؛ كى| قال الله تَعالَ: #إلا صَسَمَلُوا عَنّ أَشَيَآء * [المائدة:١١٠]»‏ وأساٌ 
00 كما قال تَعالّ: إن هَ إل أسماء سَْْمُوهَآ © [النجم:"؟]» مع 
أن (أفن] 2) وار عنياة )تور راع فناذ عاق (أسجاةاتمسيرو ا براقا )اق 
مصروفة؟ 

السببُ هو الإعلالٌ بالقلب؛ فأصل أشياء: شَيْئاء على وزن قَعْلاء ففيها: 
ألف التََنيثِ الممدودة» لكنَّ أسماءَ على وزنٍ أفعالٍ» ليس فيها ألفٌ تأنيث» فالهمزة 
الثانية في أسماء هي لامٌ الكلمة» والهمزةٌ الثانية في أشياءَ همزةٌ ألف التأنيث الممدودةٍ؛ 
فلهذا لو أَشْكِلَ على طالب العلْم لِمّ نقول: عن أشياة» ونقولٌُ: عن أسماءء والوزنُ 
واحد؟ نقولٌ: لأنَّ (أشياء) فيها إعلالٌ بالقلب. فليس أوَّلّها همزةً» بل أوَّلّها الشينٌ 
التي هي فاءٌ الكلمةء والهمزةٌ هي عينٌ الكلمة» والهمزةٌ في أشياءَ هي: ألف التأنيثِ 
الممدودة؛ فلهذا مُنِْعَتَ من الصَّرفٍ. 

أمّا كلمة (أسماء) فالهمزةٌ فيها زائدةٌ» لكنّها في مكابهاء فليستٌ فاءَ الكلمةء 
لكنَّ فاءَ الكلمة في أساءٍ السينٌ» وعَيْتَها الميمٌء والألفٌ هي لام الكلمة» فليس فيها 
ألف تأنيث؛ :ولهذا لو قال لك قاكل: زِن أسواة تقول" زنتها أفعال فز ون أشياء 
فَعْلاء؛ إذا: يَنْبَغي أن تَفْرَأ الصَّرفَ؛ لأنّهُ مفيدء يَتَرَنَبُ عليه فوائد. 


هلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو قال قائل: فَمّن الملائكة الذين كحبُ علينا أن نُؤْمِنَ هم والإيمان بهم من 
أركان الإيمانٍ الْسّنَدِ؟ 


يقولُ العْلّاء: الملائكةٌ عالٌ غيبىٌ» حَلَقَهُم الله عجن من ثُورِ؛ ليقوموا بعبادته 
معد تر ره ري لجرا جاجود اراك راك انان 
فيهم أمعاءٌ» ولا مَعِدٌ ولا شيء؛ أي: ليس لهم أجواف. يَُ يُسَبَّحُونَ الليل والنهارٌَ 


ور 


ويفُعلونَ ما يؤْمدُونَه أعطاٌُ هفو وسممًا وطاعة لاب صو انهه مره 


آ ‏ ها هه يك 


ويِفَعلون ما بِؤّمَرُونَ #* [التخريم:1]. 


هؤلاءٌ الملائكة ربا يَتَسَكَّلٌ أو يَكَمَثْلُ بعضهم بالبشر ٠‏ فجبريلٌ ءوِ ص2 
أنّى مرَّةٌ إلى الي َك بصورة رَجَلٍ شديدٍ بياض الثياب» شديدٍ سواد الشَّعرِ لا يُرى 
عليه أثرٌ السَّفْرِ ولا هو من أهل المدينة» غير مَعْروفٍ في المدينة» وليس به علامة 
السفر» ثم جَلِسَ إلى د عد اصَكَْوتَكاجْ و أَسْنَدَ ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفي 


ورارا و 


عل فخذلة وقال: يا عجن وسال” '"'» ومرّةَ جاءَ على صُورة دِحْيَة الكلبيٌ!"'. وجاءً 
التو الاك ماعل تور ١‏ عي اسار اودر مل قور لوازي 
ومرّةَ على صُورةٍ أغمى'"؛ وهو مَلَكْ مِن الملائكة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإسلام والإيهان والقدرء رقم (8) من حديث عمر 
ابن الخطاب رَبَتَآلَدعنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (777"5) من حديث 
أسامة بن زيد يََِيَدعَنه؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يِه رقم (/171) من 
حديث جابر بن عبد الله رجواتئعنها. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (74754)؛ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» رقم )١9715(‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَدْعَنهُ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 239 


ذاه هم يَتَمتَونَ بالبشر» لكنْ بإذنٍ الله عَتَمبَلَ ولكنّهم في الأصل كما ذَكَرْن 
عنهم آنقًا. 

ا وظائف الملائكة: فمِتَعَدّدةٌ كثيرةٌ؛ فمنهُمٌ: فمنهُمُ: الموَكلُ بالوخي؛ 10000 
ومنهمٌ: المْوَكلُ بِالقَطر والنباتِ؛ وهو ميكائيل» ومنهم: الموكّل و 
عر إشرافيل؛ ولهذا كان النبيُّ علَتْهآصَكَهُولتَهمْ في صلاة اللل يه يَسْتَفتِح بقوله: 
«اللّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمبِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء َي العَيْبِ 


مل 


وَالشَهَادَقَ أَنْتَ تحَكُمْ بَبنَ عر عِبَادِكَ فيَّ) كَانُوا فيه فيه يحْتَلِفُونَ اهدي ل اختلف فيه من 


سر جيه بر من 


لخن بذك إِنْكَ عدي مَنْ تَشَاءُ إلى صرَاط مُسْتَقِيم)' '' مالكٌ: ا 
الجن قل : نامتك يوان وولكة لى ل" ل :واشتهز آن ملك اموت اسقة 

ذل ويك "اا ول لك الو فط كتلاه ع 
#كلٌ يوَسَكُم مَلَكُ ألْمَوتِ الى وُكلَ بَكُم 4 [السجدة:١١]‏ أما تسمينّهُ فإذا كانت لم تَصِحَّ 


م 0 


بوص برام 
وهناك ملائكةٌ مُوَكَّلونَ بكتابة أغمالٍ بني آدمَ اوَإنَ عَلكْْ لفِظِينَ (8) كِرَامًا 


ره سور م 
١‏ 


كين 117 يعلسُونَ مَا تَفَعلُونَ * [الانفطار: »]17-٠١‏ #إعن اين وك نِأَلتَمَالِ ك4 [ق:17]» قال 
العُلَاءُ: والذي عن اليمين له السّلْطةٌ على الذي عن الشَّمالِء فإذا أَذْنَبَ الإنْسانُ ذنيا 


)17/1٠١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رِيَتَادَيْعَنْها.‎ 

(1) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)23٠١77(‏ والدارقطني في كتاب الرؤية (255» والعقيلٍ في 
كتاب الضعفاء /١(‏ 7947)» كلها بأسانيد فيها مقال. 

(") أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة؛ رقم (479)» من قول وهب بن منبه رَمََالَهث 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يقول صاحبٌ اليمينِ لصاحب الشَّمالٍ: مهل لعلَّهُ يتوبُ» ولا يَكْتُبُ وصاحبُ 
الشَّمالٍ ليس له إِمْرةٌ على صاحب اليمينء فبِمُجَرّدٍ ما يَعْمَلُ الإنْسان الحسنة نُكْتَبُ» 
وهذا من لُطُفِ الله بنا؛ لأنّهُ أعلمٌ بحالنا فرَحمنا. 

دوحل ملك عط الشكؤة ‏ الممتانعه لأكا بنع تمتها عا 1ل 
مقت عن كن يديو ومن خلفزك حفظوة د مِنّ أَمْرِ أشَّهِ» [الرعد:١١]‏ فهؤلاء يتعاقبون 
فينا ليلا ونارّاء يجتمعونَ في صلاةٍ الفجر وني صلاةٍ العصرء يَنْزِلْ ملاتكة النَّهارٍ 
في صلاةٍ الفجرء ويغادِرٌ ملائكة الليل في صلاةٍ الفجرء ويَنْزِلُ ملائكة الليل في 
صلاةٍ العصرء ويُعْادِرٌ ملاتكة النهار في صلاة العصر”"» فانظر اغتناء الله عَرَهِجَنّ بنا؛ 
يُسَخَرٌ الملائكة أنْ تَنِْلَ علينا ونحنٌ نُصَلء وأنْ تُعْادِرَنا ونحنُ نُصَلْ؛ إكرامًا لناء 
وإظهارًا لمَضْلِنا في هذه الصّلاة. 

ويُوجَدٌ ملائكة -أيضًا- سيّاحونَ؛ يَسيحونَ في الأرضيء يَطْلْبِونَ حِلَقّ الذَّكْرِ 
فإذا وَجَدوا حَلَّقَةَ ؤِكْر جَلسوا يَسْتمعونَ الذَكْرَِ وفي الحديث: «إذَا مَرَرُمْ برِيّاضٍ 
لجن َارْتَعُوا»» قَالّوا: يا رسول الله: وَمَا رِيَاضُ الَنَة؟ قَالَ: «جلنٌالذّكر". 

فنؤّمِنُ بالملائكة إِخمالاء ونؤمنٌ با عَلِمْنا من تفاصيل حالهم على وجه 
التمفصيل» ولا يد تم اننا إلا بذلك. والإِنْسانْ يحيطٌ به ملائكة يحفظوئَةُ مِن أُمْر الله» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (004)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (177) من حديث أبي هريرة 

كطةيجاي ل 002554983902524 
باليد» رقم .)70٠١4(‏ وقال حديث حسن غريب» من حديث أنس بن مالك وَإيَهعَنهُ 
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ويحيطٌ به شياطينٌ يأتوُ من كُلٌ جانبء ثم قال الله لله َيل عن الشّيطانِ: لوِمَآ وق 
عدن لهم وِرَطَكَ الْمَتَقِم (20 ثم لَآَتبتهر يِنْ ب أيْدِِمْ وَمِنْ حَلفهمْ وَصَنْ أيَمنوِمَ وعَن 
َمَآيِلِهِمَ # [الأعراف:17-/11]. 

فَاسْتَحْضِرٌ -يا أخي- - أن الملائكة تحْمَظكَ من هؤلاءٍ الشَّياطِينِ؛ لتَرْدادَ وه 
وول عنك الوحشة ولا تَخْضَعْ وتَذِلّ وتَحّف من السَّياطينِء فيا دُمْتَ تشعرٌ أنَّ الله 
قد سخَّرٌ لك ملائكة؛ مُعَقّباتِ من بين يديّْكَ ومن حَلْفِكَ يخفظوئك من أمْرٍ الله 
فكَنْ قويّا بهذا الحفظ» فبعض النَّاس تَغْلِبُهُ الشياطينٌ» ويَنْسى الملائكة الذين يحْفظونَة؛ 
شحج ذة في وخشق» ورم) طلم الوحشق وش حدمو وح 
يكونٌُ سببًا لدّخولٍ الي فيه» فإذا شَعَرَ الإنْسانٌ بأنّ عنده ملائكةٌ يحفظوتهُ من 


أمْرِ الله اطْمَأنَ؛ وقال: اماف سين رو ا ران ل 
من شياطين الجحرٌ؛ فإِنَّهُ ل قال سليان كَنْ حولّة: #أيكُم يتين بِعَرَيبَا قَبْلَ أن ينون 
ملم * [النمل:88]» قال عفريتٌ من الجر ليس جنيا عاديًا «أنأ يك يد. مل أن 


ع م ا ل دى و 
- 


0 1010 وَإنْ عه َو لمن [النمل:1"4 قَوِيّ : ما أعجرٌ عن أن ا أمين: 
ل ا لو مَنَ الكتب أَنَأ اليك به- قبل أن يريد إِليِكَ طَرَوْكَ ‏ 


[النمل:٠4]؛‏ أيهم أبلغ؟ الثاني أبلغ 0 حتى وإنْ كان قولّهُ: «قبْلَ أن نَع ين 


3 2000 


ََاِمِكَ ؛ لأنّ له ساعةً يعلمُ أنَّهُ سيقومٌ فيها. 
فالمهم: أن الذي عنده عِلّمٌّ منّ الكتاب قال: «آنأ ليك يد- قبل أن , يبد يك 


هرا م اه 


طَرْفْكَ * فإذا الع دع عندك؛ ولهذا قال: #قَلَمًا رءَاهُ» والفاءٌ تدل على التعقيب 
طفَلَمَا رَاهُ مُسْبَقرَا عِنْدَهء * ما قال: عند مُسْتَقِرّا وكأنّهُ وْضِعَ له عَشْرُ سنِينَ؛ ولهذا 


وس ع 


قال النّحُويونَ: كيف تقولونّ إن مفعول ظنَّ وأخواتها لا بَدَ أن يكونَ محذوفت 


نشكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5 فس لعن .وه 4ك سو 2 
المتَعلق» وهنا مذكورٌ مأمُسْتَقرَا عِندَه *؟ قالوا: لأن الاستقرارٌ هنا ليس الاستقرارٌ 
العام هذا استقرارٌ خاصٌ ثابتٌ كأنَّ له سنوات. 
وهذا الذي عنده علمٌ الكتاب مَنِ الذي جعلةٌ يأتي به مهذه الشَّرْعة؟ قال 
العْلَاءٌ: لأنّهُ دَعَا الله فَحَمَلَيُهُ الملاتكة؛ إِذَا: الملائكة أقوى من شياطينٍ الإنس 


والجن» فإذا شَعَرَ ع الآثسان نا ار الله بة عَرضَن ى افو لء: له معقبلت من بين يَدَيْهِ 
وَمَنّْ حَلَفْو- يحفظوتة م" من أَمْرِ أَِّ 4 [الرعد:١1]‏ اطْمَان؛ وقال: ما معي مر' القرة أكثر 
اي 


كلخ عو هذ لأنّ هذا البحتٌ -وإنْ كان لا يَتَعَلَقٌّ بالحديث كثيًا- لكنّهُ 
بحث يبي للإنسان أن يكون منه على بال؛ أن الإيانَ بالملاتكة هو أحد أزكان 
الإيانٍ الستة 
ا لْعَتََْااألايكةٌ حتَّى تُصْبحَ» يعني حتى يَأتِيها الصباح؛ وذلك بطلوع 
00 فاو لها إذا كانت في ليالي الشتاء! تكوون الليالي طويلة: والملائكة تَلْعَنْها 


ا 


ا ال 
الذي لا شيء فوقة ولا: شي يُحاذيهه وهو فوقٌ المخلوقاتٍ كُلَهاء وما فوقٌ الخلزقات 
عَدَمٌّ إلا من الله؛ لانة رن عادى اللخلوافات كلها تحت الله فا الذي يكون معة؟ 
لا ني بل كله عدم ولهذا نقول: ال تلفي السّماءء ولا يحي به شنية؛ لمن 
هناك شيءٌ حتى يحيط بالله سُبْحَاَهوَتقَ وهذا الحديثٌ وأمثالة مما فيه إثباثٌ أنَّ الله 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) "١‏ 


في السَّماءِء فإنَ أَهْلَ السُنََ والجماعة -نسألٌ الله أنْ يْعلّنا منهم - يَعْتقدونَ أنْ الله 
السنا ايف ار السّماء هو العُُوٌ املق وليس السَّاء المبتىّة عل أنه يَمْكِنَ أن 
يكوث المراد به الساء #الن دولا يدل ذلك عل أن الكرادعيط بهذا و أَنّهُ في السَّماء 
مُباشرة؛ كما نقولُ: لأستو عَلَ المَرّشٍ 4 فعُلُوٌ الله على السّماءِ بمعنى أن السّماءَ تحت 
لا بمعنى أَنَهُ مُسْتوِ و عليها ى) اسشتوى على العرش . 

أقول: أهل السّنةٍ والجماعة يقولونَ: إنَّ الله في السَّماءِ حقيقةٌ؛ أي: في العَلُوٌ 
"دوي يبب ب 
يق انس بولا ارقي ولا عرش وول ريك لابوجة فيه [لااله مكل كل ننه 


ل سايرو 


حته. 

وقال أهلُ التعطيل: إنَّ لله ليس في السّماءِ فقيل لهم: ما تقولونٌ في قولِه تَعالَ: 
لدَْيِثمْ مّن في أَلسَمَآهِ 4 [الملك:1] قالوا: معنى الآيةِ: مَنْ في السّماءِ مُلَكَهُ وسَلْطانُ. 

فيقالٌ: هذا القولٌ باطلٌ؛ لأنّنا إذا قَلْنا: مَنْ في السَّماءِ مُلكُهُ وسَلطاُةُ احْتّجنا إلى 
تقدير؛ والأصل: عدم التََدِي ولأنّهُ ليس منّ المعقول أنْ يكونٌ مُلْكَهُ وسلطانة 
وق لايل لا بد أن مكو فويووق 5 يها كلل راك بها كرون لاشلظة شله: 

إن قال قائلٌ: إذا جِعَلّنا (في) للظَّرفيّة ألا يحصل إشْكالٌ؟ 

فالخوات؛ الآ خضل :ما دمن نقول: إن السياة هنا هو اللو المطلى» ولييسن 
السَّاءَ المبنيّة فلا إشكال» والسَّماءُ تطلنٌ في اللغة العربيّة بمعنى العْلُوٌء قال أهل 
النفقة كر ها علولا فهر سد ذا حت اقلت القى لقنا تنكل نكا لاني القية 
عورال ند 


ا 


1١ 


١ 


خا تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولد 


فإذا كانَ الله في السَّماءِ -أي: في العُلُوٌ المطْلق- لم يَبّْقّ إشكالٌ في أنْ تكونّ (في) 
للظَرفب وإذا جمَلْنا المراد بالسّماء (السّماءَ المبنيّة) فإتثم يُرّجِونَ (في) على معنى: 
(على) أي: مَنْ على السّماءِه ويَسْتَشهدونَ لمجيء (في) بمعنى: (على) بقولٍ الله تَعالَ 
عن فِرُعون: لم في جُذُوعِ الشَخْلٍ © [طه:١7]؛‏ يعني: عليهاء فلا يُدْخَلّهُم 2 
الجل اع؛ بل يُصَلَبهُم ابل عليها؛ وبقوله تعالّ: كَل سيرواً فى الْدَرْضٍ * [الأنعام:١١]‏ 
أي: عليهاء وليس الْعْنى: سيروا فيها؛ يعني: اخفروا نَفْقَا تسيرونٌ فيه» وهذا شيع 
معلومٌ. 

الخلاصة: أن أهلّ السّنَّهَ والجماعة يُدبتونَ عَلُوٌ الله» وأنَّهُ فوقٌ كل شيء وأنّهُ 
لكان ا قرتخت املف مولا يتح لاك ترقا نايا علق اله 

وقولّهُ: «سَاخِطًا عَلَيْهَاا: منصوبٌُ على أنَّهُ خير كانَ؛ والسَّخَط والغضبٌ 
مَعْناهما متقاربٌء وهما صما كمال عند وُجود سَبَبِهم|؛ لأمَّهم| يَدُلَانِ على كال الَو 
لأنَّ الساخط يَشْعْرُ بِأنُّ قادرٌ على الانتقام» فهو صفةٌ كمال» وكذلك العَضْبانٌ. 

وَاغْلَمْ: أنّ أهلّ التعطيلٍ الذينَ يُنْكِرونَ قيامَ الأفعالٍ الاختياريّة بالله يُنَكِرونَ 
الفط و الققي انا ويقر ون إن اللو شيل ول لضت لا ونه إيكاة 
تأويل» فهم لا يُكذَّبونَ ولو كذّبوا لكَفْروا؛ لكنْ يقولونَ: يسخط بمعنى: يَنْتَقِم 
تويك الانتقام» فمعنى «سَاخطًا) أي: مُريدًا للانتقام منهاء أو معناه: مُنتقًا منهاء 
معي أيهم غرفت فر يوأي لامنشضى اد 

بمُقتضى الشرع؛ والذلل عل هذا أنَ الله تَعالٌ قالّ في كتابه: # فلم ءَاسَفُونَا 
0 مِنْهُمَ # [الزخرف:5ه] فجعل الانتقامَ غير الأسفي. والأسف هو: الغضبٌ 
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هنا؛ أي: فلم| أَغْضَبونا الْتَقَمُنا منهم. فجعل الانتقامَ غير العَضَّبٍء بل مُتَرتَبًا عليه. 
وما تَرنَبَ على الشيءٍ فليس هو نفس الشيءء وهذا يَرُدُ كريمَهُم للكلِم عن 


مَواضعه. 


اذا قآلوا: :إن الله ليَمْضَنت #قالوا: إن الله لأ يحفيت؟ لآن الففس عليان 
دم القَلْبٍِ لطلب الانتقام؛ ولهذا تَجدٌ الرَّجْلَ إذا غَضِبَ يحمرٌ وجهَة؛ لأنَّ أوعيةً 
الدم تحتقنٌ بسبب ليان الدم؛ ولهذا قال الرَّسولُ عَلياصَكمْولتَ في الغضب: «إنَّ 
العَضَبّ عَمْرَةٌ في قَلبٍ ابْنِ آم" ' فتَجِدَهُ يكْمَرُ وجهة حتى إِنَّ بعض الئاس كحْمَرٌ 
عيناة؛ وتكون كأتَها رمي بشرر» وبعض اناس -أيضًا- ينتفش شَعَرُُ؛ حتى يكونّ 
وجوه كوجه الأسد. 

فالحاصل: أن الغضب جَمْرة فيقولونَ: الغضبٌ غليان دم القلب لطَلّب 
الانتقام» وهذا تمتَنِعٌ عن الله» فماذا نقولُ لهم؟ ٠‏ 

نقولٌ: إنَّ الله ليس كمثله شيم فإذا كان هذا غضبٌ المخلوق فإنّنا تَجْزِمُ بأنَ 
غضب الال ليس كذلك؛ بل هو غضبٌ بلي به؛ ونقوُ لهم؛ ونحن ناوث 
الآنَ الأشاعرةً: ألستم تُبتونَ لله إرادة؟ فسيقولونَ: بلى, تُثْبِتُ الإرادة» فنقولٌ: 
الإرادةٌ هي أنْ يميل الإنْسانُ إلى الشيء؛ إِمّا لجلب مَنْفَعةٍء ع لدَفْع مَصَرَّو وهم 
يقولونَ: الإرادةٌ مهذا الَعنى هي إرادةٌ المخلوق» نقولٌ: هذا يي وإرادة 
الله؟ قالوا: | إرادةٌ الله تنص به وتليق به» وليس كمثله شي فنقولٌ: قولوا هذا في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 9١)؟‏ والترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبى يَكئِِ أصحابه 
با هو كائن إلى يوم القيامة» رقم )١١91١(‏ من حديث أبي سعيد وَدعَنهُ. 


الغضب. قولوا: عْضَتْ الله لله َل يليقٌ به فإذا كنا نعلمٌ جميمًا: أن قفنت اللخلوق 
هو غليانٌ دم ل فإنّنا نعلم: أنّ غضبّ الخالق ليس كذلك؛ 
لذن الله يقولٌ: «ليى مله 0 وهو هو أَلسَمِيعٌ لْْصِيرَ *# [الشورى:١١].‏ 

إذن: نحن تومن بأن للهيشخَطُ سخطًا حقيقيّاه ولكنّه لايش يُشْبِهُ سخطً المخلوق؛ 
فشَخَطٌ المخلوق يترتّبُ عليه آثارٌ سيية فريًا يُقَطُمُ النقود ويك الإناةه فأحيانًا 
يغضبُ -وشاهَدْنا بعض النَّاسِ الذين يغضبونّ- أذ الشيء لأغلى ويَضْرِبُهُ على 
الأرض» وأخيانًا يطلل :زوجتك واخاثاتقيق فاليكق أكا عقيث:الدالق فلا يمكن 
أَنْ يكونَ فيه سوع تَصَدٌّ فٍ أبدًا؛ لأنّهُ يََقَمُ بحكمة عَرَمَلَ فيكون عَضبًا آثارُهُ حميدة 
بخلان عَضَبٍ المخلوقٍ. 

قوله: احَتّى يَرْصَى عَنْهَا) أي: توخي لآله يات عضتان: يي عليها 
رب العالمينَ عَرََّلٌ حتى يَرْصَى عنها الرَوْج. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن أمرّ الجماع راجمٌ إلى الرّوج؛ لقوله يَليِِ: «إذَا َعَا الرَّجُلُ امْرَأَئَُ إل 

فِرَاشِهِ). 

اك تافيش أن كل عر تانشخيا ون كروي يذل عليه تعيث قالزنا 
َعَا الرّجُلُ امْرَأئهُ إِلَ فِرَاشِه؛ لأنَّ المراد مِن هذه الدَّعوةٍ معلومٌ» وليس المرادٌ إذا 
اسوك :ارس داريا اديت 

- أن كلف ال موأ عن إجابة دعوة الزْوْج إلى فراشهِ من كبائر الذنوب؛ 
وذلك لهذت عليه عُقَوبَةٌ؛ وهي لعنة الملائكةٍ لهاء أو سَخَط الله عليها. وهذه 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) إيذانا 


8 - م 8 0 ا © 5 2 -ه 
العقوبة خاصة ب إدا رَفضت إجابة الزوج للاستمتاع والجاعء حتى ولو كان عند 
7 2 اه ١‏ 3 1 عي ع9 سا ره 
الرَوْجٍ أكثرٌ من زوجة فإن التي رَفْضَتٍ الإجابة تَلحَقها العقوبة» أمّا لو أغضبته 
لأمر غير الجاع فلا تَلْحَمها العقوبة اَذُكورةٌ في الحديثء وإِنْ كانت آثمة إِنْ كانت 


2 سس 6 


هذه العقوبة #زاول؟ يؤخد هذا من اقوله: اقبت عصان ا 

ه- إثباث الملائكة» وأنّجُم مُسَخَّرونَ؛ إمّا بالدّعاء على البشر» أو بالدّعاء لهم؛ 
ما الدّعاء على البشر فا في هذا الحديثء وأمّا الدّعاءُ لهم فا في قولِه تَعالّ: 
«الْدِنَ صحنوْنَ الْعَرقٌ وَمَنْ َوه يحون حَمَدِ ريو وَيُؤْممُوْنَ بو- وَيَسْتَعونَ لين اموأ 
رَيَنَآ وَسيعَتَ حكن عَىْءِ يِيَحَمَةٌ وَعِلَمَاك [غافر:/]» هذا في القَرْآنِ. وفي السّنَّهَ قال 
ال بكله: «فِيمَنْ تَوَضَّأَ ني بين فََسْبَعَ الؤْضُوءء ثُمَ حَرَجَ إلى الَسْجِدِء لا رجه 


إلا الصَّلاةُ نُمَّ صَلٌ إِذَا مَخَلَ اللَسْحِدَ مَا كيب لَه نّم جَلْسَ يَنْتَظِرٌ الصَّلاة فَإنَ 
5 م روو ا ل 2 
امَلائِكَةَ نُصَلٍّ عَلَيْهِ مادام في مُصَلَاهُ؛ تَقول: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَيْه اللّهُمَ اغْفِرْ لَه الله 

روعر )١(‏ 
ار حمة)ا . 


ذخ إثيات أن الله كنال ف الشاء 4 لقوله: كان الذى ف السَمّاء:وكون الله فى 

َ سر #0 3 52 00 عو سه ع 
السَّماءِ منَ الصَّفاتٍ الذاتيّةِ التي لم يَرَل ولا يزال مُتَصِما بهاء أمّا استواؤٌة على العرش 
فهوامن الصنات الفذابة المتعلقة بمشيفيةة آنه لوشاء لم يشتوحعل الغرشن: والوقاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (141)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (759) من حديث أب هريرة 


ماكلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لم يدق العرش أصلاء وإذا اتّوى على العرش فلو شاء لم يستو عليه؛ ولهذا يح 
بعض طلبةٍ العلم الذين يقولون: 5 الصفة الفعلبة إذا فَعَلَّها الله صارت ضف 
ذاة إن مدانخطاء أن الضف الفعك قسافة مجسيفة راذا بوك كاه اقل نا 
لكَهاء فلو اقْتَصَتْ حِكْميُهُ أن يَبْدكَها لتَركَها؛ ى! نقولُ في التْرولٍ إلى السّماءِ الذّنيا 
حينٌ يَبْقى تُلْتْ الليل الآخِنٌُ فإذا طَلّمّ الفجرٌ زال النْزولُ» فلا يكونٌ الله نازلا إلى 
الكاء اندم ْ 

- إثباثٌ السّخطٍ لله عَيَيَنَ لقوله: «كَانَ الذي في السَِّاءِ سَاخْطًَا عَلَيْهَاا 
والكا ون لشاف انك اذك مس وات مم ادي عد ا 
ووجَهُ ذلك: أن الصّفةً امُعلّقَةَ بسبب لا تكونٌ إلا إذا وُجِدَ السببُ؛ إِذًا: فهي 
مقغاقة منظيكة: فتكون يز القفات الفعلية. 

فإنْ قال قاتلٌ: قلتّم: إن أن الجماع موكول إلى الوج» في تقولو فا لو 
طَلَنَِ الرَوْحِةَ ذلك وأ عليه فتفكت» فها ٠‏ يَسْتَحِقٌ هذا الوعيدٌ؟ 

الجواث: ل لايستييٌ الج هذ الرعيته ولكن ِب عل لوج أل ار 
زوجِتةُ بالمعروفي. وأن تُجَامِعَها با جرى به العُرْفٌ وهذا يختلفٌ باختلاف ال أق 


وباختلااف الرّجَلِء وباختلاف حال الإنسان؛ فالإنسان الشتغول ليس كالإنْسا 3 
مرغ والإنْسان المريض ليس كالإنْسان الصّحيح؛ وهكذا نقول: إن للمرأة حقًا حم 
لواو د جار انيه لاريم 


لكنْ هي لها حق أيضًا 
0 ال 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 0 


ور 


٠١‏ - وَعَن ابن عُمَرَ كَن: أن الََّبك: «لَمَنَ الوَاصٍكةوَاللمْتَوْصِلَة: 
وَالوَاسْمَة ف وَالمستَوْشمَةَ ب 2 مَتََقّ عَلَيْه!". 
الشرح 
قولة: «أَنَّ التي بك لَحَنَّ) أيْ: دعا عليها باللّعنت ولبسن :هذا تمع : الست 
فيا يظهرٌ؛ أي: سبّها؛ بل دعا عليها بلعنة الله عَرَيجَلّ. 
قولّهُ: «الوَاصِلَة): التي تَصِلٌ شَعَرَها بشَعَرِ آخَرَ؛ِ تطويلًا لشَّعرِ الرَّأْسِ 


عاض 


هي الفاعلة. وكازالاااس و الاسطارق ارجا داضاب ا طول كر 
الَرْأَةِ من محاسيهاء ومما يُرعْبُ فيهاء فكانتٍ الَرْأةٌ تحرص على أنْ يكون شَّعَرّها 
طويلاء وتَفْخَرُ على النّساءِ بطُولٍ شّعَرهاء فإذا كانَ شّعَرٌ تاهو دكت تضاة 
بشَّعَرِ يكونٌ مُناسبًا لشعر البَشّرِ؛ لأجل أن يَظْنّها مَن يّراها أَتََّا طويلة الشَّعرٍ. 
و«المسْتَوْصِلَةَ: التي تَطْلْبُ مَن يَصلٌ شَعَرَ عَرّها؛ فالواصلة هي الفاعلة 
وَالَسْتوصِلةٌ هي المفعول بها. 
وقولة: «الوَاصِلَةَ)؛ ظَاهِرُهُ أنّهَا مَنْ وَصَلَثْ شَّعَرّها بأيّ شيء؛ سواءً كان 
شعرًا أم غير شعرء ولكنّ بعضّ العْلَاءِ يَرى أن مَن وصَلَيْهُ بغير الشَّعِرِ فليست 
داخلةً في هذا الحديث؛ فلو وصَلَنْهُ بَخِرَقٍ أو بشعر صناعيٌ فإِنّهُ ليس داخلًا في 
هذا الحديث؟ ولكن سيأتِينا -إِنّْ شاء الله- عند اسْتنباطِ الفوائدٍ التفصيلٌ في هذه 
المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة» رقم (٠545)؛‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة... رقم (5 ؟١5).‏ 


ك5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: «وَالوَاشِمَةَ) الوشمٌ؛ هو أن تَعْرِرٌَ اَرَْةٌ جلّدَها بإبْرةِ حتى يَبْرْرٌ 8 
نم أخشر هذا لكان بكخل أو تحروة فإذا فيلت ذلك لم لاقع الكل علي هيت 
هذه الصبغة دائً)؛ لأتَّا من تحت الحلل فلا يُوََمُ فيها الما ويختلفٌ النّساءٌ في الوشم؛ 
فمنها: منت جاص صورة لحل أرعل ضورع اس إوعل ضور نان أربعن 
صورة . والحديث يعم أي ي وشم يكون. 

وقولة: «وَالمْسْتَوْشِمَة هي التي تطلبٌ مَنْ يَشِمّها فتَفْعَلُ هذا. 

وإنَّا لعن النَبِيٌِ هاتين المرأتِين؛ لأئَّا حاوَلَتا مُضادَةَ الله في حُكْمِهِ القدريٌ؛ 
حدث أراذتا أن كملا ْسَهما؛ فالأوى: تكَمَلُ اشر والناية: لكل الله ده 
التقوش؛ فلهذا استحة تكخنت كل واحذوامتهه] اللعةوتوسى الطرة واللايعاة عو ترحة اله. 

إن قيلَ: هل يدخلٌ في هذا الرّجِالٌ؟ 

ُلْنا: نعم يَدْحُلُ في هذا الرّجالُ» لكنّهُ خصّ النَّساءَ؛ لأنَّ ذلك هو الغالبُ؛ 
فالغالبٌ أنَّ النّساءَ هُنَّ اللاي يَسْتَعْمِلْنَ هذاء ويُفْهَمُ من ذلك أن الرَّجُلَ ليس أهلًا 
للتجَملٍ ولا للترَيْنِء بل يَنْبَغي أَنْ يكونّ لديه من المُشونةٍ ما يُبْعِدَهُ عن الَرْأةء أمَّا 
أن حول نفسَهُ إلى الأسفل؛ فيَصْنَعٌ في نفسِه كا تصنمٌ النْساءً؛ من الرّقةِ والليونة 
والموعة فإن هذ كاذف ال جولة. 

فإذا قال قائل: هل عندك دليلٌ على أن الشيء فك خض بالنناء وهو عام 
فخصٌ بي بناء عل أن ولك هن الافلك؟ 

ُلّنا: نعم قال الله تعال إن لذن يموت الْسْحَصَكتٍ ملت الْمُؤْمِئاتٍ لُهِيُوا في 


دنا ع2 / ريه 


الذنيا وَالآجْرَوَ# [النور:77]» وقالّ: ودين مون المخصتي ثم ل يأنوأ 1 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء) نض 


فََلِدُوهرْ نين جَلْدَة4 [النور:]» وهذا ع مو وى السناء وال جال: وف الحديف 
الصّحِيح 2 عد الكبائر قالّ: «وَكَذْفَ الشمناك الغافلات الؤْنَاتِ)" 'وقذفٌ 
وا ا و ا الأمور إلا في 
لنْاءِ حصّها الدَلِيلٌ بالشاءِء فالحديث هنا يشمل الرّجالٌ والنّساء؛ بل هو في 
د لأنَ الرَّجُلَ ليس أهلًا للوصلء أو للوَّشْم 
فإِنْ قيلَ: لماذا وضع الولف وِمَدلنَهُ هذا الحديتٌ في باب عِشْرَةٍ النّساءِ؟ 


77 1200 1 


الجوابُ: لأنَ الَرأةَ تحب أن تَترَيّنَ لرَوْجِها؛ وقد تَعْتَقِدُ أن الوشم زينةً. 
من قوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الوصلّ والوشم من كبائر الذنوب؛ للعنٍ النَيّ ِل من فَعلَه واللّْنُ 

لا يكونُ إلا على كبيرةٍ منّ الكبائر. 

-١‏ أن مَن حاوّل أنْ حجَمٌلَ نفسَهُ بخلاف لق الله فإنّهُ داخلٌ فيمن غيّ تلق 
الله» وهو من أوامر الشَّيطانٍ. 

إن قال قائلٌ: ذكَرْتُم في الوصلٍ أن من العُلماءِ من قالّ بعُمومِو سواءً بشعر 
أو بغيرٍ شَّعرِه ومنهم مَن قال بخُصوصي الشَّعرِء فأيٌّ القولينٍ أصحٌ؟ 

فنقول: الصَّححٌ أنّهُ إذا وصَلَيْهُ الَرْأةُ بشعر فلا شاك أنّهُ داخلٌ في الحديث 
أو بشعر صناعيٌ فهو داخل في الحديثٍ أيضًاء لأنّ من رآه يظنُ أنه شَعرٌ طبيعيٌ 


* أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «#إنَّ أَلَدِنَ يَأكُلُونَ أَمَوّلَ الْيتدى ظلمًا‎ )١( 
رفم 5 ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم 2 من حديث أبي‎ 


هريرة رتبايتلعنة. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ع2 6 سء ر رسام فى عن الى ال و 
وأمّا مَن وصلتة بشىء آخرَ يَتَبيَنْ أنَّهُ ليس بشعر فإِن هذا لا يدخل في الحديث؛ مثل 
ع؟ دموىمى ةر رسا سال هار ا عم 0 ع و 
أن تَعْتقِدَ على شّعَرها شيئًا يَتَتَلْ ويَنزل» فهذا لا بأس به ولا حَرّجَ فيه؛ لأنه لا يدخل 
قاللديكويؤلا خض هاكح كلق اله 122 والشناء الآن يشتشيلن فل 
01 هوك مويه 5س 2 2 اع د 5 رمرو 
هذاء بدن يَسْتَعمِلنَ على رَوُوسِهِنْ خرّقاء ووروداء وأشياءَ كثيرة» فهذه لا تدخل 
في الحديث. وأمًا حديث جابر: «رَجَرَ ان يك أنْ تَصِلَ الْرْأةٌ برَأسها شيئًان'" 
فَحَمَلَهُ بعض العْلَاءِ على : أَنَّهُ مُطْلقٌ» ويُحْمَل على الْمْقَيّدِهِ وهو الشّعرٌ. 

فإِنْ قالّ قائل: هل الباروكة تَدْحْلُ في هذا أم لا؟ 

3 واءعت ص و ء 8 ب انه 3 22 لين مب وو معو 

الظاهر: أن الباروكة اسم أعجمي؛ وهي شيء مثل القبعة» تضعه المرأة على 
2 ف ده 7 | 0 لم ووعء د وو وهو 0..» 
رَأسهاء وفيه شعر» لكنهة شعرٌ صناعى ملون» بعضه أسود وبعضه أشقرء ينزل إلى 
> ا 000" 5 رع ان 
اسفل؛ فهل تدخل في الوصل أو لا تدخل في الوصلٍ؟ 

- و و 2400100 1 ا" ع 

يَررى بعض علاثنا: أنَّها داخلة في الوصل؟ وأنها حرام. 


ل 2 م عق 8 ممه 
ويرى اخرون: أنَّهَا ليست داخلة؛ لأا لم تصل» وإن| لبسّت قبعة لها شعر 


ولكنَّ الظّاهرٌلي: أّها تَدْحُلُ في الوصل؛ لأتها إذا لَبِسَتُ هذا على رَأيها وتَدَلَّ 
الشَّعرُ الذي في هذه الباروكة فإِنَّ الناظرٌ إليه يَظْهُ عر وأمّا قول مَن قال: إِنَّهُ 
ليس بوصل؛ لأنَّهُ لم يَتصِل بشّعرِ الرَّأْسٍِ فيُقال: العبرةٌ بالمعاني» وفي عهِدٍ الرَّسولٍ 
تالكالا لم مُْرَفْ هذه الباروكةٌء لكن يُْرَفُ الوصلٌ» ما الآنّ فعرقت: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» 
ا 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) بحقا 


37 رودن لأنّ الى بك لَحَنَّ فاعِلَُ ولكنْ إذا قال 
اران ا تيف كاين الو و اولس من أجل 
الزن فمثلا: تقول قبيلةٌ: سَجْعلٌ لنا وشم وشْمَاء فا أنّنا نضعٌ وسًْا على الإبل» 
وعلى الغنم» وعلى البقر بالكيٌّ» نجعل وشًَْ بالوشم؛ لأجلٍ إذا رُيَيَثْ هذه المرأة 
أو هذا الولدٌ قيلَّ: هذا من القبيلةٍ الفُلانيه فهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ الحديتٌ عامٌ ثم إن 
الفرقٌ بين الأنْسان والبهيمة ظاه”: فالبهيمة لو سألتها: كه أنث؟ لا تُفيدٌك إلا رغياء 
ولق لوتسالقة فين ألزة أنك؟ قال آنااهر القيلة لفاكت فهو لنس محاحة إل 
هذا؛ فالمهم: 3 الوقنة من كبائز الذّنوب؛ سواءً كان للزينق أو للعلامة» أو لغير 
ذلك. 

فإنْ قال قائلٌ: الواشمة لَعْنْها ظاهرٌء لكن المسْتَوْشْمةٌ كيف تُلْعَنُ؟ 

نقولٌ: لأئّها طالبةٌ؛ وبناءً على ذلك فإذا وُشِمَتٍِ الجاريةٌ وهي صغيرةٌ غيدُ مير 
لوالط زو لخر اويا اماس إنَّ هذا الوشمّ الذي فينا لم نكن 
مولومل تشحق اللّعنة؟ الخواث: لآأه لأكنا لا تنخل ف المسَوشمة 
فهي ما اسْتَوْشَمَتْ ولا طَلَبتَهُ. 

بقيّ أنْ يُقالَّ: هل يجب عليها إزالتة؟ 

الظّاهرٌ لي: أنّهُ إذا لم يَكُنْ عليها ضررٌ وججبَتْ عليها إزالتُةه وإِنْ كان عليها 
لزان كيت رالذد زاف كن على لان موا ل إن قي طلبها رسالا 
الدّمِ على وجْهِ يَضُرَّهاء أو يُحْسى أنّنا إذا تَرَعْنا هذا الوشمَ صار في الجلدٍ بقعة 
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مُشَوّهةٌ لا سيًّ) إذا كان الوشمٌ في الوَجْد فإنّهُ لا شك أَنَّهُ يوئر ففي هذه ا حالٍ 
نقول: لا يبُء ولكن رُبَّ) أن في يوم من الأيّام دواء لهذا الوشم يكون سَهلَا 
فيُزال. ْ ْ 

اك آنه لأ ور للاننان أن بنك خلق الله بالتجميل؛ لأن الواسمة والواضلة 
تي خلقٌ الله زيادةً في الجمال» فأمًا إذا غير خلقٌ الله إزالةَ للعيب فإنَّ هذا لا بأس 
بهء ولا يَدُْلٌ في النَّهّى؛ كما لو كان في الإنْسانٍ أُصبمٌ زائدةٌ فأراد أن يُرِيلّهاء فإن 


0 - ع2‎ ٠ 4 سام م ااه‎ 4 3 ٠ ع2‎ ٠. 
له ذلك»؟ لان هذا إزالة عيب ولا حرج فبه؟ ودليل هذا ان النبى عَلَِهااصَاةوَالسَلامٌ‎ 
(0) 


عه لدو ء 5 رن 00 


ار 44 1 1 اب 
اذن للذي قطِع أنفه أن يتخِذ أنفا من ذهب. فاتحد انفا من ذهب 
7 ع ع 42 0 2 يءعمم عِِ 0 - 8 ع 
ومن ذلك أيضًا: لو كان الإنسان (أعلم)؛ أي: مَسْقَوقٌ الشفة العلياء فأراد 
ع0 2 2 كن 7 0 1 و 
أن تُجْرِيَ عملي بضمٌ بِعْضِها إلى بعضء فإنَّهُ يجورٌ؛ لأن هذا إزالة عيب» ومن ذلك 
- 0 +ءى.ر > باع اراع؟ورلظه َس 1 و 
لو كان الإنّسان أَحْوَلٌء فأرادَ أن يُعَذَّلَ النظرّ فِإنَّهُ يجورٌ؛ لأنّه إزالة عيب. 
إذقة القاعدة عدن أن تغب ضيلق الله اللتجميل لا عو روعي خلق الله 
2 و 7 
إزالة للعيب جائرٌء هذا هو الضابط. 
6 و 5 _- 
ِنْ قيل: وهل يجوز ربط الأسْنانٍ لإصلاح صمها؟ 
2 را حي 0 5 حاء. م ٠‏ 9 2 
قلنا: فيه تفصيل؛ فإذا كان عيبًا فلا بأس؛ فلو فرّضنا أن السَّنْ طالع فهذا 
عيبٌ. فلا بأسَ من أنْ يَصْفَهُ مع أسنانه» وإذا كانَ ليس عيبا لكنْ يريدٌ الإنسان 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/ 02747 وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب». 
رقم (57757)؛ والترمذي: أبواب اللباسء باب ما جاء في شد الأسنان بالذهبء رقم ))١9//١(‏ 


والنسائي: كتاب الزينة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب. رقم (0171) من حديث 


عرفجة بن أسعد وَوَلِيَهعَنَ. 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) نلف 


أنْ تكونّ أسنائةُ على وجه أجملٌ فإنَّ هذا لا يجورُ؛ لأنَّ الى يله لعن الواشرةً 
اي 0 3 وَالمتَمَلّجاتٌ: هنَّ اللاي حل اسن 
أسْنَانِينَ حتى يَنْمَِيحَ؛ لأتم كانوا يَرونَ أنَّ الفلجَ مِن محاسن اكَْأةٍ. 

فإنْ قال قائلٌ: ولكنْ ما حُكُمْ أدواتٍ التَجميلٍ التي تَضَعْها النّساء مثلٍ 
الأحمرء والأزرقء والأبيض؟ 

الجوابُ: هذه أصباً» وقد وَرَدَ تَجْمّلُ النّساءِ بِالجنّاءِ؛ والحنّاءٌ صبغة غيدُ 
ثابتة» أمّا التَغيِردٌ فيكو ثابئّاء هذا هو الفرقٌ؛ ولهذا يسأل كني عن العدساتٍ التي 
ُشْبَهُ عيونَ القطط؛ هل يجورٌ للمرأة اسيَغْالّها أم لا؟ فالجوابُ: أنَّ الي الذي 
ليس بثابتٍ لا يَدْحْلُ في تغييرٍ حَلَقٍ الله. 

مسألةٌ: بعض النساء يَنْبْت في وُجوهِهن شعرّ فهل لهن إزالتَهُ؟ 

الجوابُ: هذا يدخلٌ في النَمْصٍء والمؤلّفٌ ما جاء بالنّمْصء وليتَهُ جاءً به؛ 
لأنّهُ مهدٌ وَتَجَمَّلُ به النّساءٌ الآ وقد لَعَنَ الت يل النامصة والممَسَمّصة0"» قال 
فقهاؤنا يَمَهْرَتَة: النَمْضٌ نتف شعرٍ الوجهء فحَصُوهُ بالنتفي. وخصّوه بالوَّجْهِ؛ 
وعلى هذا: فتتفٌ غير شع الوجه ليس نَمْصاء وقصَّهُ ليس تَمْصَاء فنحنٌ نقولٌ: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 )١7‏ بلفظ: لعن أن وَسُولَ الله يلي جى عَنِ الْوَشْرِء وَالوَشْمء لَه 
وَامَُاغَرَة وَامُكَامَعَة وَالْوصَالِء وَاخْلاَمَسَةَ؛ من حديث أبي ريحانة وََإيدَنه. 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسنء رقم (0971)؛ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة؛ باب تحريم الواصلة والمستوصلة» رقم )75١175(‏ من حديث ابن مسعود رَوََآبَدُعَنْه. 

) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم )7١75(‏ من 
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إذا كانتٍ الْرْأة ِف شَعرٌ وجهها؛ للتَجَمّلٍ فهذا لا يجوز وإذا كانَ لإزالة عيب 
ا ار ا هذه مثل 
شعر الْأَمْرَّدِ؛ يعني: فيها شعرٌ واضمٌ» فهذه نقولٌ: لا حر جَ عليها أن ترِيلة بأى 


مزيل؛ بنتفي» أو بدهونٍء أو غير ذلكء أمّا جرد أن يَنبْتَ لها : شعرة في خدّهاء أو في 
عارضها فهذا لا يجوز أن تَْتِمَهُ أما قصّهٌ فلا أرى فيه بأسًا. 

4- بيانْ انقلاب العاداتٍ اليوم؛ فالشعرٌ كانَ طولَّه يعد جمالاء والآنَ اكَرْأة 
تقض ءٍ لأتباارات 11 الاقرتجية تفص فقلدنبا وقالت .هذا أحير )ين أجل 
ا 0 0 2 - ب م ور 
أن نصنع الطائرات» والدبابات» والصواريخ. وعابرات القازّات؟ لان هذه الامة 
حي و با بع بودي 
ليشا 5 يا ل مَنْ 0 [الأنفال: 0>]» هو ى 00 ا رص 
دَلُولا فَامْسُوا فى منتاكبها ولوأ من رَرْقِِء © [الملك:15]. 

فنحنٌ المَرَطونَ؟ فلو أنّنا فَعَلْنا مل فِْلِهِم في التنقيب عما أودع الله في الأرضي؛ 
من الّصالح العظيمة» وفي استخدام عَقولِنا وأفكارنا في تصنيع هذه الأشياءٍ كن 
أهُدى منهم سبيلا؛ لأنْ الْتَأمّلَ في أحوالٍ البشر يِدُ أنْ أصحٌ النّاسِ فِطرةٌ وأَقُواهُم 
سس واس 5 تو 7 و سل بير 3 0 2 0 
لالبو لاا لحر ري ميو م لتر وار اتن اين : 
دم وَالدَّلِيلُ على ذلك أنَّ أفضلّ الَلْقَ منهم؛ وهو عبد ل ولا يمك إلا أن 

ا سح راس سس عر 


يكون من أفضلٍ معادِنٍ البشر مَعْدِنًا الله أعلم حَيْتُ عَْسَلُ رسالتَهُء © [الأنعام:4؟1]» 
بوي بيد ا 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) يفن 


سا ص ©6 


َه لني ل ار ع سيراب 
- وَعَنْ جُدَامَة بْتِ وَهُب وَبَلْتَعَهَا قَالَتْ: خضرت رَسُول الله صَكةٍ 


030 


5 5 قاض ءَ مه 2ه لي ا 0 و 7 َه 
في اناس يول «لْقَدْ مَمَمْتَ أنْ أنبى عَنٍ الغِيلَة فَنَظَرت في الروم وَفَارِسَ. 
دم يفون ولاه قلا صر ذلك ولام طبن م سوه عن العَرْلِء قَقَالَ 


ره 8 2 مر عرس 0 0 
رَسُوَلٌ الله عكية: ١ذَلِكَ‏ الوَأَد الَْفِي» رَوَاةُ ؛ الور 


الشّرْحٌ 
هذا الحديث فيه أصولٌ عظيمة -إِنْ شاء الله- تبن فيه| يل : 
قوْلّها: «في ناس » (أناس) هو: الأصل لكلمةٍ ناس» لكنْ خذِفَتِ الهمزة 
لكثرة الاستعال» فصاروا يقولون:التان ؟ قلي الأناسٌ. 
ولم بين هل كانَ ذلك في المسجدٍ أو خارج المسجدء فهل هذا يتَوَقفُ عليه 
الفائدة في الحديث أم لا؟ 
الجواب: لا يَتَوََفُ 
قولّها: «وَهُوَيَقَولُ»: هذه الجملةً حال من الرَّسِولٍ علب 
فول «لَقَدُ عَمَمْتْ) الهم هو: عقت النّفس؛ وهو كقوله عَلِتَهِااضَلاهوالسَلام: 
ااا آمْرَ بالصَّلاةٍ قَنقَامُ» إلى قوله: انم أنَطَلُِ إِلَ قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاً 
َأَحَدوَ عرق َنِم يم بالره!' فهو حديث التّفس؛ يعني : حدَّتٌ نفسهُ يله أن ينْهَى 


جرب عر 


.)١5157( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب جواز الغيلة وهو وطء المرضع... رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الماعة. رقم (155)؛ ومسلم: كتاب المساجد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَتعَإَََنه.‎ )10١( ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ 
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قولُ: اعَن الغِيلَة: أيْ: أن يمر الح موورات عو اجيم 
على أحدٍ القَوْلِينِ. والفول لكان إزضاعٌ الحامل؛ يعني: أنْ تُرضِعٌَ اله طِفْلّها 
وهي حاملٌ؛ فعلى القولٍ الأوَّلٍِ: يكون نبا عن السبب؛ لذن الرَّجَلَ إذا جامَع 
زوجت وهي تُرْضِعُ فربًّا تحمل ثم يُرْضِعْ الطَفْلَ وهي حاملٌ؛ وعلى القول الثَاني: 
نمي عن الغاية؛ وهي أن تَرْضِ ضِعَ اَرْأةٌ وهي حامل؛ لأ لأتّكم يقولون: إن افيا للا 
طِفْلها وهي حاملٌ يَضُْدٌ الطفل. 

ا «فَنَظَرَت في) تر إذا عدت ب(إلى) فهو: نظرٌ العين» وب(في) 
نظرٌ القلب؛ 9 قل أنظرواً اك كوي ]٠‏ هذا هو اللأصلء وربًّ) 1 
ب(في): للنّظر بالعين؛ كما يُقالٌ: يُسَنّ النَظَرُ في المرآة. 

قولة: : «الرّوم وَفَارس» الروم: مد معروفةٌ؛ تعيش شلا عن الجزيرة العربيّة. 
وفازيس: أئّةُ معروفة أيضاه تعيش شرق الجزيرة العريّةه وفارسش ديالثهم: الكووب ‏ 
عبَّادُ النار. والرُومٌ ديانتهم: را وكلّهُم في ذلك الوقتِ كُمَارٌ فنظرٌ الى 
عَبَناصَكاهوالتََة في حالهم. 


١8١1 


0 


قولة: :مدا هم يُِيلُونَ ولام فلا يَْرٌ ذَلِكَ أوْلَادهُمْ صَيْنا؛ يعني : : يدك 
لهي عن الغيلة؛ لأنَ الرُومَ وفارسٌ بشررّء والطبائعٌ البشرية لا تختائفُ باختلافي 
الذين؛ لأنَّا من مُقتضى الطبيعة ةَ لكن عاك - أن الأعانَ قد يزيد القراة السليجة 
طبه ره لك في الأصل: أن الطبائع البشريّه توي فيها المسلمٌ والكاف» وهذا 
سَتج نا ال أن تقول: إن قوله تعال: أو ضسَآبِهِنَ # [النور:1”]» ليس المرادٌ: نساءً 
المؤْمناتِ؛ بل المرادٌُ: نساءٌ البشر؛ وذلك لأنّ الَرَْةَ سواءً كانت كافرةً أو مُسْلمةً 
لا فرقٌ بينهما بالنسبة للنظر ىا هو مَعْروفٌ. 


كتاب النكاح ( باب عشرةالنساء ) علض 


قولّهُ: 4 سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلٍِ؟) وَالعرل عو أن الرَّجْلَ إذا امع زوجتهُ وقرّبَ 
من الإنْزالٍ تَرّعٌ؛ يمن أجل أنْ يكونّ الإنزال خارجًاء حتى لا تحمل . 

قولهُ كلِ: «دّلِكَ الوَأدُ الحَفِيُّ)؛ الوأدُ هو: دَفْرٌ الجارية وهي حيّدٌ وكانوا في 
الجاهليّة يَفُعلونَ هذاء يَيِدُ الرَجُلُ ابنتَهُ وهي حيّشٌ حتى إن بَعْضَهم يفِرٌ لها الفْرةَ 
فإذا أصاب لحيتَهُ شيءٌ من التراب تَقَضَتِ الثَراتِ عن لحيته» وهو -والعيادٌ بالله- 
يَرْمِسُّها وهي حيَّدٌ فهذه طائفةٌ منَ العرب. 

وطائفةٌ أخرى: يقتلونَ أوْلادَهُم قَيْلَا؛ الذكورَ والإناتٌ؛ أمّا الأولى التي تَيدُ 
البنات: اهم يخافونَ من العار؛ لمكم يرود بالبنات؛ ولهذا جَعلوا البناتٍ للى 
وتطار) سروم ال وأمّا الثانية: فإنَّا تقتل الأولاد إمَا خشية الفقر» وإمّا منَ 
الفقَر كا في الم آن: #ولا هيلوا أُولدَكم من إِمَلَقٍ * [الأنعام:١5١]»‏ 8# ولا ملو 
َوَلَدَح حَنْيَةَ ملق * [الإسراء:81]» وانظء إلى البلاغة في المَرْآنٍ ل) قال: «ولا تَعَنئوَا 
أَوَلَدَكُم ين إِمَلَقٍ *. قالّ: «خَنُ رَرْفُحكُمَ وَإِيَاهُمَ # [الأنعام:151]» فبداً ررق 
الآباءِ؛ لأنَّجُم يَقتلونَ منّ الإملاقٍ» فالفقرٌ حاصل. ولما قال: «حَنْيَةَ إِمْكَيِ > قال: 
عن ررقم وَإِيَادُد > [الإسراء: دم]؛ نكم أنتم الآن أغنياءً» ولكنْ تخافونَ الفقنٌ 
فَرِرْقٌ هؤلاءٍ الأولادٍ على الله. 

وكلا هذْيّْنَ الأمريْن باطل مُنْكٌَ وهو يالِفٌ حتى عادةً الحيوانات» فتجدٌ 
النقعة ترفع م حافِرها عن ولّدها محافة أن لصوف وتُدافِعٌ عن الول فكيف فكيف يَأن 
إنسانٌ منّ البشر فيَدْفِنُ ابننهُ وهي حيَّ أو يقتل ولدَهُ وثًا سن الفقر؟!! . 


وقول «الوَأدُ الَف با يعني: الذي ليس بظاهر؛ لأنَّ الوأدّ نوعان: وأدّ ظاه”؛ 
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وهو أن يَذْفِنَ الإنسان ابنتَه وهي حي ووأدٌ خفي؛ وهو أن مُحاولَ منع الحمل» 
ولكنْ هل هذا الوأدُ الخفىٌ حرامٌ أو ليس بحرام؟ سيأتي الحديث عنة -إِنْ شاءً 
الله- في فوائدٍ هذا الحديث. ْ 

وقد فسَّرَ الى كي هذا العزلّ: بالوأد الخفيّ؛ لأنَّ فيه شيئًا منَ الحيلولة دون 
وُجِودٍ الأولادٍ؛ لأنَّ العزل من أسباب عدم الولدء وإِنْ كانَ الله عَيبِنَ إذا أرادَ أنْ 
دْلّقَهُما منعهُ أحدٌ لكن -لااشكٌ- أنَهُمن أسباب مَنْع الوليء ففيه شبةٌ منَ الود 
وإِنْ كانَ ليس كالوأد؛ لأنَّ الوأدَ يَدْفُِهها وهي حيَّةٌ أما هذا فيمنمٌ الحياةً فيها. 
وفرقٌ بين المنع وبين الرَّفْع؛ فالعُلَاءُ يقولون: إن المنم أو الدَّهُمَ أسهل منّ الرّفع. 

من فقوائد هذا الحديث: 

-١‏ حُسَْنٌ لق النَبيّ صَرَتَعتدَسلرِ حيث كان اجتماعياء يجتممٌ إلى النّاسِ. 
ويجتممٌ بهم, ويُحَدَّنْهم بها يُناسبٌ المقامَ وال حال؛ لقَوْلِها: ١حَضَرْتٌ‏ رَسُولَ الله يله 
في أنّاس». 

-١‏ أنَّ هذا الدِّينَ الإشلاميّ مدارُهُ على منع الضَّرِرِء وجَلْبٍ النفع؛ يُؤْحَدُ 
هذا ين أن الرسول هوكم هم أن ينهى عن الغيلة؛ مخافة اة أ 
الرُومَ وفارسٌ يغيلونَ أولادَهُم ولا يَضْرٌ أولادَهُم شيئًا عَدَلَ عن هذا. 

"- أن الي تل يُشرْعٌ الشرائم؟ فأحيانًا عن الوحي» وأحيانًا عن الالجتهادٍ؛ 
وَذْلَكَ يوذ من قوله: اقل هتحت أن أنقق» ولو كان الوحيٌ جاءه أن يَنْهى عن 
الغيلةٍ لتهى» سواءً نَظَرَ في الرّوم وفارسٌ أم لم يَنْظَرْه ويدل لهذا قولٌ التَِيّ ل 


- - 
عه غ252 مي 


ل سج تن 5 و 04 هي سراه أ 
حينَ تأخرٌ في صلاةٍ العشاءء حتى مَضى عامة الليل؛ قال: ١إنه‏ لَوََتَهًا لَوّلا أن أشقٌّ 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) أفف 


ع و 2 


م و 0 
عَلَ أمتِي)""' كيدل ليذ اكاك - قوله يَكِِِ: «لَْلا أَنْ أشقّ عَلَ أَمّتِي لأمَرْتهُمْ بالسَّوَاكِ 
عِنْدَ كُلَّ صَلاة»!" . 


آل 
ع 2 


فهذه الأحاديثٌ تدلّ على أن ع كه يسَرّعٌ -أحيانًا- عن طريق الوحي». 
وأحيانًا عن طريتٍ الاجتهاد» ثم إن أقرّهُ الله على اجتهاده فهو من شريعة الله 8 
ِْرّهُ ارْتَقَّعَ هذا التشريعٌ؛ فمثلًا: أَذْنَ النبي علنَهِصَكَهوالتَكمْ لبعضي الْمُنافقِينَ 
ليه اعْتَذْروا؛ فقالَ الله له: «لِم لَوْنتَ لَهْرَ حَقَّ ييَبيَنَ الك الِيت صَدَفَْاْ وَتَعْلَرٌ 
الكذيت *# لا وحرّمَ على نفسِه 0_0 إرضاءً لزوجاته. فقال الله له: 
«لَ َم مآ أل امه لك يَيتَى مَرْضَاتَ أَروَِكَ 4 [التّخريم:1]» فإذا أقَدّهُ الله عَيَوَجنَ على 
كم م لاسكا صار هذا الحكمٌ من حُكْم الله؛ كما أن الت يكل إذا أقرّ أحدًا 
من الصّحابة يعن على فِمْلٍ من الأفعالٍ صا مَنْسوبًا إلى اليك إلى إفرارو: 
ويكون مَرْفوعًا صريًا. 
ل ل لي 
بهم أَحَذْنا به وإذا فَعَلُوا أشياء مفيدةً أَحَذْنا مها يُؤْحَذّ من قوله صَرَنعيوَسة: 
0-0 ذا مُمْ مون أوْلادهُمْ فلا يَضْرٌ لِك أَوْلَادَهُمْ شيعا 
حر حَرَجَ على الإنْسانٍ أنْ يَنْظرٌ فيا يفعلُّ الكثَارُ من المنافع ليخد بهاء أو من المضارٌ 
فيتركها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب وقت صلاة العشاء وتأخيرهاء رقم (57/8) 


من حديث عائشة رضوالتدعنها. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة» رقم (841)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 


ومدر 


باب السواك» رقم )١07(‏ من حديث أبي هريرة وعَإيهعَنَُ. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه- أن النّاس في الطبيعة والجبلَة على حدّ سواءء مُسْلِمَهُم وكافِرهُم» لكن 
بالنسبة للأخلاقٍ الاختياريّة يختلف النَّاسُء فَخُلُقُ المؤمن خيدٌ من خُلّقٍ الكافر 
لكنْ بالنسبة للأمور الطبيعيّة التي هي من طبيعة البشر لا يختلفٌ فيها المؤمنُ والكافرٌ؛ 
يُؤْحَذٌ ذلك من مُقارنةٍ حالٍ المسلمينَ بحالٍ الرُوم وفارس في أمْرِ طبيعيٌ؛ بِمُقْتَضْى 
الطبيعة وَالجبلَة ولا يقال: إن هذا من باب باع الكُفَارٍ واللدوعهة فل قا ل: 
هذا من باب الاقتداءِ بالكُمَارٍ في أمور جَرَتَ 5 بالتجارب» وليس من باب 
ولاو ارا 


ويتقرّعٌ على هذه الفائدة: ترجيحٌ التَمْسيرٍ في قوله تعال: #وَثُل لَلْمؤْمتِ 
جحَهُنَّ ولا بيت رَبتتَهُنَ إلَا ما ظهَرَ مِنهاً 
اسك بُعُوكتهرى * إلى أنْ قالّ: أو يسَآيِهنَ4 [النور:5*1» وقد اختلف الممَسَّرونَ: 
هل المراد بقوله: #نسَآيِهنَ4: نساءً المؤمناتء أو المراد به: الجنس؟؛ يعني : الميناة الاي 


من جنسهن؟ 


سح كرو حو ا سا 
© ه 


5 اا يي مسعدح س ارو 
يَعْصْصن مِنْ أ رِهِنْ ويحفظن فروجهِنٌ 


والصَّحَيحٌ: الثَّان؛ وذلك لأنّ الطبيعةً وَالجبلَةَ في الكافرة وَامُسْلمَةٍ واحدةٌّ 
امرَآةٌ لا تَنْظرٌ إلى اكَْأة ىا ينظرٌ الرَّجُلُ إلى لكَرْأةِِ فلا فَرْقّ بين المسلمة والكافرة؛ 
كا أن الرَّجْلَ لا ينظرٌ إلى الرَّجُلِ كا ينظرٌ إلى لمر فلا فَرْقَ بين الرَّجُلٍ المسلم 
والرَّجُلٍ الكافر؛ فهذا بمُقتَضى الطبيعة وال أنَّ الَأ نَظرَها إلى لمرْأٍ ليس كنظر 
الدَجُلَ إليهاء'فلهذا بَتَرْجُحُ القول بأن المراة بالتساء هتا: الخنسش»:وليس المراة 
الموافقة في الدين. 


كتاب النكاح ( باب عشرةالنساء) يفف 


وأمّا تعليلُهم بأنّ الكافرةً ‏ َّ) تَصِففٌ هذه المسلمة لغير المسلمينَ؟ فيقا فيقال: إن 
هذا المحظورٌ إذا وَحِدَ مُنِمَ منَ النّظر حتى ولو كان بين مُسْلمةٍ ومُسْلمَةٍ 0 
نعلمٌُ أو يغلبُ على ظَنْنا أنّ هذه اكَرْأَةَ الْمسَلمةَ إذا تَظَرَتْ إلى هذه اَرْأَةٍ ذَهَبَتْ 
تَصِفْها للناس؛ كأنَّا ينظرونَ إليها مَتَعْناها منّ الكشفي لها؛ لأ الهم يدوة مع 
عانه وجو ذإو عدم 


فإنْ قيل: قد رُوِيَ عن عمّرٌ صَدََتََْنهُ أنّهُ بعت إلى أهل الشام «بأن يَمَرٌّقوا بين 


8 


عاو اشبليه وو أهلٍ الكتاب»؛ ناوات: ار 
النقلي عن من فإنْ صح فإنَ التفريقٌ غير مسألةٍ الكشفي. ٠‏ فَإن 
أن عُمَرَ -رضي الششعال غقةت رائ أن نساءَ أهل الكتاب يُفْسِدُنَ نشاءً المسَلمين» 
فرأى أَنَّهُ يحب التفريقٌ» فمسألةٌ الكشف شيء آحَرٌء فقد تَكْشِففٌ وهي مفارقة لها؛ 
فاق كعك أن سلس عه ولك هذا ارا ع معروقن فس ناكا 
ألا فق عه 

- أنه يمور السّوالُ عما يُسْعَحيَا منه للتفقّه في الدّينِ؛ لقَوْلِها : انم سَأَلُوهُ عن 
لزن رونا ار تتشت بع لع لان عو قل ونيو نامل مر دنرت واد 
كانتٍ النَّساءٌ يَسأْنَ رسول الله يكل عن شيءٍ يُسْتَحْيَا منه أكثرٌ من هذاء فإنَ أمّ سُلِيم 
وات با رصرك 317 لزأ ري زونايها نارق لخر لول عليهانمر 
عْسْلٍ؟ قالّ: « نَعَمْء إذَا هي رَأَتِ الجا12". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» رقم (70١)؛‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (111) من حديث أم سلمة وََآَيَهعَنه. 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ىم > همي 2 
3 


وقالت عائشة دَلنَدُعَنْهًا: انْعُمَ السّساءٌ نساءٌ الأنصار لم يَمْنْعهِن الحَياء أن 
يتمَقَهْنَّ في الدّينِ»”"2» فلا يَنْبَغي للإنْسانٍ أن يدعَ العلم؛ حَياءً وحَجلّاء وقد قال 
بعض السّلفي: لا ينال العلم حبىٌ أو مُسْتَكْير؛ أما الحَِنُ فإنّ تَجدٌ حياءة يمنعة 
من السّوَالٍ والبحث. والْسْتَكْرُ كِبرْهُ يمنعُة» وهذا خطاً. 

- تحريمٌ العزل؛ لأنّ النََىَّ تل سرّاه: وأدَا؛ والوأدُ حرامٌ» وإلى هذا ذَّهَبَ 
ابن حزم وجماعةٌ من العُلَّاءِ؛ وقالوا: إن عَرْلَ الإنْسانٍ عن امرأته حرامٌ» سواءً رَضِيَتْ 
وال عون لا اله للدم واناار ران قر إأر و عدا خويف ولك 
يَْقَمُ عنه أن يكونّ قتلّ نفس؛ لأنَّ الوأ الظاهرٌ قتلى نفسء ولا شك في تحريود. 
أمّا هذا فهو وأدٌُ خفييٌ» يكون حرامًا؛ لأنّهُ وْصِف بِأنَهُ وأ ولا يتفي إلى درجة الوأد 
الظاهر؛ الذي هو قتل التَّمسِ؛ لأَنَهُ وْصِف بِأنَهُ خفيٌ؛ أن انالك لا علهرن عه 
فإنسانٌ يَأ أهلَهُ ويَعْزِلُ لا يعلمُ عنه أحدّء لكنْ في الوأدٍ الظاهر يخرحُ الرّجِلٌ بابتته 
إلى البرّ ويحفِرٌ لها ويَذَفنها. 

وأيضًا: هذا وأدٌ خفيٌ يَخْفى حُكْمُهُ على كثير من النَّاسسِء وذاك وأدٌّ ظاهرٌ 
حَُكْمُهُ لكثير من الثاس» أي أَنّهُ ظاهرٌ من جهة بُروزه للنّاس ووضوحه؛ وهو ظاهر 
من جهة معرفة حُكْمِه؛ ما هذا فهو خفي؛ لأنّهُ بين الرّجِلٍ وبين رَوْجِيِه ولأنّهُ يخْفى 
حُكْمُهُ على كثير منّ النّاسٍء ولهذا سألوا النْبيّ يل عنه. 

ودَّمَبَ أكئرٌ أَهْلٍ العم إلى: جوازٍ العزلٍء لكنٍ اشترطوا شرطيْنٍ: 


اوم 


(١)أخرجه‏ البخاري معلقا: كتاب العلمء باب الحياء 5 العلمء مسلم: كتاب الجعيض» باب استحباب 
استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. رقم (؟775) من حديث عائشة 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ميض 


الأول أَنْ يكونّ باتفاتق بين الطرفين: الزَّوْج والزَّوِْةِ؛ لأنَّ للرّوجةٍ حمًا في 
الول فقد يَرْعَبُ ازج أنيََِ؛ لتبقى زوجت شبة بكر. ولك ارقي واترعةه 
ففي هذه الحالٍ لا يجوز رُ له أن يَعْزِلَ؛ لأنَّ الرّوْجةً لها حقّ في الولد؛ ولهذا إذا تين 
أن الزَّوْجَ عقِيمٌ فإن الصَّحيحَ من أقوالٍ أهل العلم: أنَّ للمرأة الفسمّ؛ أنه يَُومها 
ما تريدة من الأولاد. ْ 

لثني: ألا يكونّ في ذلك ضررٌ فإنْ كان في ذلك ضر ما على الَّوْج» وإمّا 
عل الوجو ين لقع ب وعةا ادر قدلا ب الإقماع داكن يده الروح 
وتعرفة الزَّوْجِةٌ؛ لأنَ الَّرِعَ قبل استكال اللَّذةٍ فيه خطورةٌ على الزَّوْحٍ وعلى 
الرّوْجة. 1 

فإذا انتَى الضّررٌ واتّمَقَ الطرفانٍ على ذلك فإنّهُ جائرٌ عند الجمهور» لكنْ مع 
ذلك يقولون: إِنَّهُ غيدُ مرغوب فيه لأنّهُ يضادً ما كان الي يك يَقصِدُهُ من هذه 
الأكلماسي قال اَرَوَجُوا الوَدُودَ الوَلُود؛ فَإِنّ مكار كم الأم) أو الأنْبيَاءَ يوْمَ 
القيامَةِ»"" فهذا يدل على أنَّ رغبةٌ النِّيّ عا ]ةوالتك لهذه الأَمّةِ أنْ يَكْيرَ تَسْلُهاء 
ولاك أن كثرة النسل عِزْ للأمة: 

وأماقول مق فال: إن كثرة اُسلٍ سببٌ لضائقة اقتصادية؛ لان بدلا من أن 
يكونَ أهل البلدٍ مئة يكونونّ ميْنء فالمئة يَكفيهم -مثلًا- مئةٌ صاع من الرز في 
الشهرء فإذا كانوا مئيْنِ احتاجوا إلى مثتيْ صاعء وإذا زادوا يحتاجونّ إلى أكثرٌء 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (*1/ )١108‏ من حديث أنس بن مالك ره َِْبَهَعَنهُ؛؟ وأبو داود: كتاب النكاح. 


باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم 0٠(‏ 00 للست 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رأثلا سر 


فهؤلاءِ مع سُوءِ ظَنْهم بالله عَرَِيَلٌ قد يُبْتَلَوْنَ بن يُضِيّقَ الله عليهم الرَّْقَء ولكنْ لو 
أخسّنوا الظنّ بالله» وعَلمُوا : أنَهُ ما ومن دابّةِ في الأرض إلا على الله رِزقهاء فإذا وَلِدَ 
لك ولد الْمَتَحَ عليك باب الرزق. 

وقد حدَّئّي شخصٌ أعرفة» قبل أن تيح علينا الدنياء يقول: إن كان فقيراء 
وأشيرَ عليه بالزواج» وقالٌ: أنا ما عندي شي فقالوا :كرو يروفك الله فإ الله 
نشول إن يكونوا فقراء يخْنهم م لَه من فَضِلِي * [النور:7"]» والنبي كل قال: «ثلانة 
حَقّ عَلَ الله عَوْمجُْ) وذكَر م: منهم: «النَاكحٌ يُرِيدٌ العتفافَ»! '" فتَرَوّجَ» يقول: روحت 
كَثْرَ الذين يُعْطوتّي ما يمكن أن أَبيعَهُ لهم مقابل نسبةٍ من الثُمنء وكانّ النّاسُ 
بالأوّلٍ يُعطيه -مثلًا- ثوبًا أو مشْلحًا ليبِيعَةُ له فإذا باعَهُ فإنَ له نسبةً مئويةٌ؛ مثله: 
في المثةٍ ريالٌ» يقول: فكثْر النََّسٌ الذين يُحْطوتّي» يقول: فوَلِدَ لي عبدٌ الله -وهو أكب 
أولآدو-يقول: فرأيثٌ الأمر يردا فول له الول الفاق» يقول:“فازداد الام 
قن حا كاء الله عيورت ندر عا كد 

فَالإنْسان إذا المدعوار فالله تفال هو الذئ يتكفل رالر زف قاناالييت 
ف أؤلادي؛ بل الذي ب يَرْزُقَهِم الله عَرَقِجَلّ لكن ادق الاعتاد على الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ 
رفك 

الهم أن ما ذهب إليه أهل التّام؛ الذين لا يترون الله بحل المتعراقة 4 رك 
يقولون؛ إِنَّ كثرةً الأولاد تُوَّدي إلى ضائقةٍ اقتصاديّة؛ نقول: هم يبْتَلَونَ بهذا ما داموا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل الجهاد» باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 

إياهم» رقم »)١105(‏ والنسائي: كتاب الجهاد. باب فضل الرّوحَة في سبيل الله رقم )91١(‏ 


من حديث أبي هريرة ووِوَإَهْعَنَه. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) يفف 


هر 
0 


اعْتَمَدُوا على الأمور الماديّة؛ فَمَنْ تَعَلَقَ شيئًا وَكِلَ إليه» ولو اعْتَمَدُوا على الله لوّجُدوا 
أن الرّزْقٌ يَْفتحُ عليهم كلما كَثْرَ أَؤْلادُهم. 

إِذن: نقولٌ: العزلُ مع قَوْلِنا: بجوازهء فإنَّهُ غِدُ مرغوب فيه؛ لأنَّهُ يضادٌ ما كان 
الَسولٌ كل يريدهٌ من هذه الأَمَةِ؛ِ وهو تكثيد النسل. 

وُْعلَمْ: أنّهُ يبجبُ علينا الحذرٌ من النصارى الذين يُولّدونَ النّساءَ» سواءً كانوا 
ذكورًا أم إنانًاء فَإِنَّهُ بَلَعَنا أهم يُسيئونَ في التوليدِ؛ فأحيانًا يجذبونَ الولدَ بشِدَّيَ 
حتى َنْخَلِعَ يذه أو تميلَ رقبتّة» أو ينالهُ أَذَى؛ وربما يحاولونَ أنْ يَضيقٌ الخناقٌ عليه 
حت ومويةة كلالافة: تا كناك يار انهو لاف انارق الليق ار دون افسناةنا 


سر 


-ونسأل الله أنْ يُبْعَدَهُم عنا- يحاولونَ أنْ يجْعلوا لكُلٌ ولادةٍ عمليّة؛ من أجل أن 


و 


ع ور 


0 : مه 4 ا 37 م ل و 1 اع 

يُبّقَى بطن المرأة محرّقا ما يتحمّل الحمل» فتحمل مرّتِينٍ أو ثلاثة» ثم لو تحمل أكثرٌ 
ينشق بَطْنْها؛ لأَتثُم لا تُجْرونَ العمليّةَ في مكانٍ واحدٍ داثًا فهذا لا يُمْكِنُ» لكنْ 
جْرُوتها في أماكنّ مُتعددة, فيبّقى البطنٌ مُشَقَمَاه مع العلم: أنهم يُمْكِنٌ أنْ يجْروا 


ص 
َ 


الولادة إجراءً طبيعيا. 


ال 0 
اللميناا2 واليهودَ أعداءٌ لناء ومه| أَبْدُوا من المودّة فإنّ) هم يتَرَلّفُونَ إلينا؛ لينالوا 
مَقُصُودّهم مناه وإلا فيا الرابطة بيننا وبين التّصارى؟! وما الرابطة بيننا وبين اليهود؟! 
هل هو دينٌ؟ ليس بيننا وبينهم دِينٌ؛ بل بيننا وبينهم العداءً منذ بعت النَ يِ قال 


ا 0 


1 0 ”0 5-0 13 > 0 0# 5 م2 لم ا ال 20 جم اسم و "سر 
الله عرهجل: اذ َال عسى ابن مم يتمق إِسَري يل إفيٍ رسول الله لتر مَصِيَفا لْما بين يدَىّ من 


زه ير ل 5 عو ب ور 


عد 
صوي لان لع م سم سس 22 اع 2 دي برسم 2 لعروه سم 
النورَة ومبشَرا سول يَأَقِ مِنْ بعرى اسمةد أحمد لما جاءهم بَِليَستِ قَالُوأ هذا سحر مَبِين # [الصف:]» 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مرو عه دعي 


وقالّ تَعال: #هَلَمًا جَاءَهُم ما عَرَهُواْ كَدروأ بو فَلْمَمَهُ أله عَلَ الكفيت »* 
[البقرة 4 فليس بيننا وبين التّصارى أي مودو وإنْتَرَُوا لنا فنا ذلك لمصالمجهم 
بلا شك لا لَصْلّحَينا نحن وكلى شيء يودي إلى مَصالجهم فهو ضررٌ علينا؛ لأ 
منلاكقم وتئرٌ التصناده كلة ينا قالكقيقة ولي لنا. 

عل كل تخال: أنا أقول: إن عَنِث علينا تدز المسلينك أن تدر ين هولاة 
م ا ا ل ا 
أمّا يحرَّدُ أن تقول المرأة: أنا حيست بالطلق فلتذعت إل اللقعفى: فهذا غث 
ص لكنْ إذا دعت الشّر ورة فحينئق نذهثء أبا إذا كانت الولادةٌ طبيعية ذاه 2 
اعد وهذا 7 واضح؛ إذ كيف يحرج هذا الولد من هذا المكان الضيّق 
إلا بتعب. ولولا أن الله امسوين تقر ذلك برحمته وحكمته لكانت الْوأة 
لا تطينٌ إطْلاقاء فإذا دوف الولادة الطنيف ! لكرة الز لل انك ارين اق ورف 
أو يَعْررَّضِء فصارٌ هناك ضرورةٌ فلا بأسّء أمّا لغير الضَّرورةٍ فأرى أَنّهُ منَ الخطأ 
55 تَدهَ سانا إل هذه المتكقنيات: 

ان هناو له منع الولادةٍ ولو بغير العَزْلٍ وأد خفي؛ يل ايكون أقند 

درا منّ العزل؛ مث استعيال الحبوب المانعة منّ الحمل: فهذة ابوت يقول:لنا 
الأطباء: إنها مذ مُضرَّة جذًا على الرّحمِه وعلى الدم؛ وعلى الأولاد في المستقبل؛ ولهذا 
كَثرتِ التشويهاثُ في الأجنّةِ في الوقتٍ الحاضر؛ بسبب تناولٍ هذه العقاقير؛ لأنّنا 
نعلمٌ أنَ الله عَتِملٌ ركّبَ البدنَ على طبيعة مُعيّقِ فإذا أعْطِيَ البدنٌ ما يضادٌ هذه 
الطبيعة صارٌ فيه ضررٌ على البدنِء لكنْ دع البدنَ وطبيعتّةٌ التي حَُلِقٌ عليهاء فهذا 
هوالمناسبٌ له. ْ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ف 


وهناك -أيضًا- محاولة غيدُ هذه الحبوب؛ وهو ما يُعْرَفُ باللولب» وهو 
معروفٌ عند النساءٍء يُركّبُ في عُنقٍ الرّحم؛ بحيث يمنمٌ من نفوذ ماء الرَّجِلٍ إلى 
لاع فا باد بل اديز رس بشي ان يار رادا لاو 
نَهُ قتلّ للحيواناتٍ المنويّة» ولكنّ هذا ليبس بصحيح ؛ لأنَّ الحيواناتٍ المنويّة 50 
ها الحا شرعاء وإلا لقنا إن الرجل إذا تم بالليل فقد قعل نا كثيرة خا 
لأن هذا آلا ويس عل البائنة يدعت فالديؤانات اللوكة للببنت لها ك1 الحياة 
إطلاقًاء ون سمّؤها حيواناتء فإتا ليست في الشرع ذاتَ حياق ولا يُعَدٌ هذا 
ا ا 0 
بعض الأطباء متلا فلس بقل شَرْعَاء وحكم اللولب كالعزل: وهو أهون من 
الحبوب» وأخففٌ من العزل؛ ا خرين رهن ينالان كال اللّذةة فالرجل 
ينال لذَّنَهُ بإنزالِهِ في موضع الإنزالء وكذلك اكَرْأه وهو أهونٌ منّ هذا كُل. 

هفاك غارلة زايعة ‏ أن الاتنان عي ران اغله يشي غز الشاسل عرسا 
بحيثٌ إذا حصل إنزالٌ يكونٌ في هذا الكيسء فهذا يجب أنْ يُراجَمَّ فيه الأطباء 
شا ل اي 1 31916 كان لق يف ل فيو لا قنك الة وقك ره كل الئل 
قطعًا؛ لأنَّ هناك فرقًا بين الملامسةٍ وبين الحائلء فلا يحْصُلٌ به كال اللَّذةٍ إطلاقَاء 
فهو ناقصٌء لكنْ لا أدري هل يَضْرٌ أو لا يَضُرُ؟ فَيْرْجَمْ في هذا إلى الأطباء؛ وهم 
أعلمُ منًا بذلك. 

مسألةٌ: ذَكَرَ السّنقبطيٌ يََمَدآنَهُ أنَّ المُْطبيّ رَيمَهَُنَه حكى إجماعَ العْلّاءِ بأنَّ 
| قُمَ لايرَةُ به المتقدّمُ لطلب الرّواج» ولكنْ ليس نقل الإجماع داتً)ا دليلا على عدم 


عرف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخلاني؛ فقد ذَكَرَ ابن المَيِّم -ني (الصّواعقٍ المرْسلةِ)- أكثرٌ من عشرينّ مَوْضعًا 
يقل فيه الإجماعٌ» مع أنَّ فيه خلاقًا واضحًا(". وأنا ذكرثٌ من قبلٌ: أنَّ من النّاسِ 
مَن قالّ: أجمع العْلَّماءُ على رد شهادة العبد. وقالٌ آخرون: أجممَ العَلَماءٌ على قبول 
شهادةٍ العبد. فهذانٍ إجماعانٍ مُتضادَانِء ونقلّ ابن حجر: أنَّ العُلَاءَ أجمعوا على 
عدم وُجوب المضمضةٍ والاستنشاق في العْشل"", مع أن مذهب الإمام أحمد: 
وجوبٌ الاستنشاقٍ والمضمضة في الِعْسْلِء فنقل الإجماع مُشْكِل» ليس هَينا. 

ولا أستبعدٌ أن القرطبيّ يدنه من جنس ابن الْدذرِ يَمَدَآمَةُ؛ يعني: أنّهُ يتساهل 
في نقلٍ الإجماعء وكذلك: ابن عبد البرّ وِمَداََهيَسامَلٌ في نقلٍ الإجماع؛ لد 
في ذلك أَءّ هم لايَرونَ حَوْلّهِم خلافًاء فيظئونَ أنَّ المسألة إجماعيّةٌ» ولك أنا أَنبّهُ على 
مسألة؛ وهي أنَّهُ -مثلا- في (المجموع شرح الُهذّبٍ) للنوويّ وَمَدَآمَة -أحيانًا 


ول : هذا جائرٌ بالاثّفاق؛ ويعني بذلك: اناق أهل مَذْهبِهء وقد تَتَبَعْتَ مواضم 
كثيرة من كلامه» فوجدت أَنْهُ يعني: اناق أصحابه. 
على كُلَّ حال: فقد ذكَرٌ شيخ الإشلام وم ذه أنَ الَأ لها الخبارٌ في العُقمء 
واتكدل أن الخلء قالواة ليوز أن يغرل عن الخُرّةِ إلا بإِذّْماء وعلّلوا ذلك بأنَّ 
لها حمًا في الولٍ. 
سم وه © سلع) م 


0 انظر: الصواعق المرسلة (7/ 01//8) وما بعدها. 
0 انظر: فتح الباري لابن حجر .)5١77/١(‏ 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) تغرف 


2 0 د 5 0 2 اس سم 04 0-2 

68- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخذرئ رََليَدعَنهُ: أن رَجَلا قال: يَا رَسُول الله: إن 
ل 9 ل وف ال و “1 م ل 7 

لى جَاريَة وَأَنَا أغزل عَنْهَاء وَأنَا أكْرَّهُ أن تحمل. نا أَرِيدٌ مَا يُرِبِدٌ الرّجَالُء وَإنَّ 


إن بج مره 


اليَهُودَ تحَدَتُ: أَنَّ العَرْلَ الَوْءوُدَةٌ الصّغْرَى. قَالَ: ١كَدَّيَتْ‏ يَبُودُ لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يحلْقَهُ 


مَا اسْتَطَءئَْ أَنْ تَضْرفَهُ) رَوَاُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظَ لَه وَالنّسَائِتُ وَالطّحَاوِي 
وَرِجَالَهُيقَاتَ'" 


6 


7 ١أنَّ‏ رَجُلُا) فأَميَمَةُ و واي ا 
25 تَ القضيَّة لا يَمُمّناء والذي يَبُمّنا هي القضيّة نَفْسُها؛ هل فيها أحد مُبْهَمْ 


و سم َه 


حتى د ا ال 0 


أو علدٌ أو بكرٌء فلا يِهدٌ؛ ولهذا يَعْتني بعض الشّراح» ويحرصٌ على أَنْ يَعْرِفَ ال: 7 
في هذاء ولكنٌْ أرى أَنَّهُ لا حاجة إلى ذلك. 


وقولّة: «إنَّ لي جَارِيَة؛ الظَّاهرٌ أن المراد بالجارية هنا المملوكةٌ» وليس المرادُ 
الجارية صغيرة الك 

وقول آنا أغرل عنّها»الجملة هنا خال» وسَبقَالنا معتى العزلة و قو أ 
الرَّجُلَ إذا قارب الإنزال تَرَعَ من زوجتهء أو مَنْ يَطَوها من مملوكةٍ. 

قولُّ: «وَأَنَا أكْرَهُ أنْ تل يَكْرَهُ ملَها؛ لأئهَا إذا حمَلَتْ ووضَعَتْ صارث أَمَّ 


8 قن م مه 1 وو مه ويء 
ولد. وآم الولدٍ لا تباع» أو تُباعٌ إذا فقِدَ ولّدهاء وإذا مات سيّدها صارت حرَّة 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 3776)؛ وأبو داود: كتاب النكاح, باب ما جاء في العزل» رقم ,)5١1/١(‏ 

والنسائي في الكبرى (8/ 777» رقم »)407١‏ والطحاوي في شرح مشكل الأثار .)١1915(‏ 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فكرَة أن تحمل ::وأيضًا لو أراد أن ينيكينا يغ أن عملت ووضكت سارت فيكتيا 
رخيصة وإذالم 0 وتضع صارّث أغلى. 
فالمهم: إذا قيل نا ا:فااسيك كراهية؟ تقول الذي يظهرٌ لنا أسبابث: 


ع2 عسو ره ع؟ مه 4 مص صر ا م َي 0 .0 
أولا: أَنْهُ تحْشى أن تَحْمِلَ وتَضَمَء فترتبط بوَلّدِها؛ لأنَّهُ لا يجوز التفريق بين 
الوالدة وولّدها. 


الثا: أنََّا إذا خمَلَتْ ووضَّعَتٌْ نَقَصَبٌ قِيمَنّها فيا لو أراد يَيْعَها. 

فلهذه الأسباب ولعَيْرها مما لا نعلمٌ يَكْرَهُ أن تَحَمِلَ . 

قولّة: «وََنَا ريده وري الرَجَالٌ): 0 عن الجماع؛ أن الرجَال ترفدون ذلك» 
فكبّى عنه بهذه العبارة. ْ 

قولّة: «وَإنَ اليَّهُودَ) اليهودٌ أهلٌ كتاب؛ وهم الذين يدعو أنُم يسَعونَ مُوسى 
ِِهاضَكَةْامَكة وسُمُوا يهودًا إِمّا: لأنّ جدَّهُم الذي يَنْتسبِونَ له اسمّهٌ يَجُوذاء وإمًا 
لأنّهُ من قولهم: إِنّا هُدْنا إليك؛ أي: رَجَعْنا إليك؛ وذلك: عندما تابوا من عبادة 
العجْل؛ والظَاهرٌ أئّهَا نسبةٌ إلى أبيهم» ولكنْ في التّعريبٍ تحَوَّلَ إلى هذا . 

وقوله: «تحَدَثْ): مُضارع» لكنْ حَذِفَتٌ منه إخدى التَائِينِ؛ كقوله تعالى: 
مدرو را تَلَقَّى * [الليل:14]؟ أي: تَتَلَظَى . 

وقولةُ: «أنَّ العَرْلَ اللوْعُودةٌ الصّغْرَّى)؛ لأنَّ اللَوْءودة قِسمانٍ: صُغْرى. وكُبرى؛ 
فالكبرى؛ هي أَنْ تَوْأدَ الجارية وهي حيّة بعد أنْ تُولَدَ؛ِ والصّغْرى كا رَعَمَتٍِ اليهوة: 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) نشفا 


أَنْ يعزلٌ الإنُسانُ عنهاء ولكنّ ال يِ كذّب هذا. 

قولهُ يكِلةِ: «كَلَيَتْ ينو د) يع: فقي لكا لقص زوه الوعال :للك قرله: 
«لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْلْقَهُ ما اسْتَطَعْتَ 0 تَضْرَة نه وصدَقٌ النْبنٌ علنصَكْوَتَكة فلو 
أرادَ الله أنْ يَخلْقَُ لبَدَرَ الماك وحَحرَجَ من الإنْسانٍ قَبْلَ أنْ يَعِْلَ؛ وحينئٍ لا يستطيع 
أن يَضْرقَهُ. 

وهذا الحديث فيه: أنَّ الى لِ كذَّبَ اليهود في دَعْواهُم أن العزل الموْءودةٌ 
الصّغْرى؛ سبق لنا أَنَّهُ ساة (الوأدَ الخفيّ)» فهل بينهم| تعارّض 

الخوات: أنه لسن تنيع اتعاذ- واخا يي معي ع 
حرام رانك عد لكنها معزف: واعا لاد قال «الوَأدُ لفيا لذن | 
يمنع الولدَ -ى! سبق - على وجْهِ خفي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيانُ أنّ الإنْسانَ إذا تكلم با يُسْعَحْيَا منه طلبًا كم فلا بَأسَ به؛ لقوله: 
وُه لهذا صرح باهيزل فيستفاة سه أن قو لة -في) مَّ بنا-: 
«إنَّ شَّرّ النّاس مَنْْلَةَعِنْدَ الله يَوْمَ القَِامَة ارَجُلَ يفضي ِل امرَأيْهوَْفْضِي ليو كم نر 
00 ' أنّهُ ما لم يكنْ هناك حاجةٌ؛ لأنّ هذا فيه نَوْعٌ منّ السّرّ. 

27 مور [الأنسبان أن يكزه ها يكون عليه افيه : م3 نال :ولا ثقال: إن هذا 
تكانّتٌ على الذّنيا؛ لأنَ النََىّ ل أقرّ الرَّجُلَ على قوله: «وَأَنا أكْرهُ آَنْ تحَملَ). 


7 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم )١5727(‏ من حديث أبي سعيد 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 7 4 عه 5 4 عو ركع اء. 
- أَنّهُ يجورٌ العدول عن تكثير الأَوْلادٍ إذا كان هناك سببٌ شرعيٌ؛ لأنَهُ إذا 
كَرهَ من جاريته أنْ تحمل قلّ أولادهُ منهاء مع أنَّ الول يك يحث على كثرة الأو لاد؛ 
0 1 0 5 8 7 5 
فنقول: إذا كان تقليل الآولادِ لمصلحة شرعيةٍ فلا بأاس. 
3 1 00 8 ع 
4 - الكناية عن الشيءٍ الذي يُستَحيًا منه إذا لم تَدَعٌ الحاجة إلى التصريح؛ 
م 2 2 ىاه 7 8 
لقوله: «وَأَنا أَرِيد مَا يُرِيدٌ الرّجَالَ؛ فهنا: لا حاجة للتّصريح؛ حيث صرَّحَ فيما قبل 
بِأنّهُ كان يجامع ويَعْزِل. 
ع5 7 0 0 - 2 007 ل ماس ير 

4- اعتبارٌ أقوال مَنْ عنده عِلْمٌّ وإن كان كافرًا؛ لقوله: «وَإِنَ اليَهودَ تحدث: 
3 العَرّلٌ الموْءُودةٌ الصَّعْرّى) فلولا أن لهذا القول تأثيرًا ف تُقوسهم ما ذكروة 
للرّسول عَلَوااضَلامواَلتَكمْ. 

1- أَنَهُ إذا حدَّنّكَ مَن تَشْكَ في خبرهء أو في حُكْوِو أو في قَنُواه فإنّهُ يب 
ليك أن سأل.من يزيل 'القنف» لأن الصيحاى ل اتعدتة اليهوة بذللك سال ال 

- الإشارةٌ إلى جواز العَزْلٍ؛ وذلك بتكذيب التَبىّ ل لليهود. 

4- بان أن الله عَيَيجَنّ إذا أرادَ شيئًا فإنْ السب لِمَنْعِهِ لا يُفِيدٌ؛ لقوله: «لَوْ أَرَادَ 
لله آَنْ يَْلقَهُ ما اسَطَعْتَ أَنْ تَصْرفَهُ» وما أكثرٌ الذين يُعَالَونَ لإزالةٍ الأمُراض» ولكنْ 
يَعْجِزونَ! وما أكثرٌ الذين يُحاولونَ أن يَرْتقوا إلى شيءٍ ولكن يَعْجِزونَ! لأن الله لم 
يُرِدْه فإرادةٌ الله فوقٌ كل شيء وما كَمَآمُونَ لد أن يَسَآءَ ألّهُ 4 [الإنسان:0"]. 


سل اج ١.‏ 6 سلع) ١‏ <9 1 لصم - . 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) نارض 


ل 0 7 مه صتلابه > 7 
٠‏ - وَعَنْ جابر يََِئْعَنه َالَ: كُنَا نَْزلُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يك وَالقرآن 


هه 
ره و 0 2 > > وي وهس فو وس > ظ 8 وو فيه َه 1" 
يُنزل» وَلو كان شيئًا يُنهَى عنه لنَهَانا عَنْهُ القرآنُ. مَتَمَقٌّ عَلَيْهِ '. 
0 ار 2 .2 7 00 و سس و() 
ولمسطد : فبلغ ذلك نبي الله 5ه فلم يَنْهَنا عنه 
, 2# 


ول ١ن‏ نعل سَبَقَ مغتى العَزْلٍ. 

قولهُ: عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله له وَالفَرْآنُيَنِْلُ» على عهدو؛ أي: على زمنه 

وقولّة: «وَالقرْآنُ يَِْلُّ»: الجملة حاليّةٌ فهي جملةٌ حالٍ منّ الفاعل في قوله: 
نل وهي مُوَكَدةٌ ل) سَبَقَ؛ أنه منَّ المعلوم أنّهم إذا كانوا على عهدٍ الرَّسولٍ كل 
فإنَ القَرْآنَ ينزلُ» لكنّها مُوَكَدةٌ لم| سَبَىَء ولو اقْتَصَرَ رَ على قولِه: «كُنَا نَعْزِلُ على عَهْدٍ 
رسول الله كله لكفى, لكنّهُ أكّدَ ذلك؛ بأنْ يقول: إِنَ الَرْآنَ لم يَنْمَطِعْ بعد حتى 
يُّقال: لعلّهُ لم يُنْقَلِ الحكم لانقطاع الوخي. 

قولهُ: «وَلَوْ كَانَّ شيعا أي : ولو كان العرل شيئَاء فاسْمٌ «كان) مُسْتترٌ وهذه 
الجملةً تُسمّى عند أهل الحديث بالاضطلاح: إِدْراجًا؛ لأا ليست من كلام جاب 
ولكنّها من كلام سُفِيانَ الذي رواهٌ عن جابر ْنَع 

وقولّةُ: ١لمَهَانَا‏ عَنْهُ الَرْآنٌُ» أضاف النّهْيَ إلى القَرْآنِء مع أن القَرْآنَ كلام 
ولبمين ذانًا تَتَكَلَّمُ بل هو صفة فيقال: نعم» يَصِحَ إضافة الفعلٍ إلى القَرْآن؛ 


.)١55٠( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب حكم العزل. رقم‎ )١( 


5١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كما قال الله تعال: إن هندًا ليان يعض عل بون إسْرَييلَ 4 [النمل:*0] مع أنَّ الذي يقص 
هو الله عَرَجَلٌ بواسطة القرْآنٍ. 

١وَيُسْلِم:‏ قَبلعَ دَلِكَ نَبِّ الله يِه قَلَمْ يَنْهَنَاا وهذه الرّوايةُ تفيدُ أنَّ الحديتَ 
فرقوع متنك يالأنة بل التي ارا 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ العَزْلِه والطريق للاستدلالٍ به على جواز العَزلٍِ؛ من وجْهَيْنٍ: 

الأوّلُ: اللّفْظ الأول الذي تَجْعَلُ الحديتٌ فيه مرفوعًا حُكَُا؛ لأنّهُ مضاف 


إلى عهد التي يل ولم يُصَرَّح بِأنّهُ بلغة. 


-١‏ الاشتدلال بإقرار الله عَيَهَجَلَ على الحُكم؛ لقوله: «وَلَوْ كَانَ شَيْمًا يُنْهَى عَنْهُ 
لتَهَانَا عَنْهُ القء آنّ» وهذه الفائدةٌ تفيدٌ طالب العلم فيا يَذْكْرُهُ بعض العْلَّاء في باب 
0 مما 8 2 ةيه ا 
المناظرة؛ فإذا قيل: فيل هذا على عهدٍ النبيّ» قالّ: لعلَّهُ لم يَطْلِعْ عليه؛ نقول: افرض 
أنَّهُ لم يَطَلِعْ عليه» لكن اطْلَمَّ عليه الله عجن وأقرّة؛ والدَّلِيلُ على أن ما خفيّ على 


الي ب إذا أقرهُ اله يكون ثابنًا: أن الذين تُحُْونَ الدْكَرَ يَقْضَحُهُمْ الله؛ لقوله تَعال: 


سه ‏ و 


لس ساح بير سم ارم لو لروسا تخ ررس ار مدي للم 2 يسن بر سم سإ سر سل 57 
مَْتَحَعُونَ مِنَ الناس ولا مِسْتَحَمُونَ مِنّ الله وهو مَعَهُمُ إِد يَبَيَسُونَ ما لا رضئ من 
لقَولٍ * [النساء: 01٠١‏ فهم يبَينونَ في الحَفاء ما لا يَرَضى منّ القول» ولا يَطلِعٌ عليه 
37 و ٠.‏ 2 لاير ع ٠‏ أن ما ف > 8 0 027 مو الى 
الناس» ومع ذلك فضحهم؛ فدل هذا على أن خمي عن ا س إذا لم يُنْكِره الله فهو 
ك0 ل ا ف 
حق ا فإن كان عبادة فهو عبادة» وإن كان عادة فهى مباحة. 


كتاب النكاح ( باب عشرةالنساء) يفف 


"'- أنَّ القُرآنَ مَُرّلُ؛ لقوله: «وَالقَرْآنُيَْْلُ» وهذا هو مَذْمَبٌ أهل الست 
الام رو ار ا 11 


هر السما 1ن وال غارف اوكارر #وأنرّل لكر مَنَّ الاتعنر تَمْنيَةَ 

5 [الزمر:5]؛ والأنُعامُ مخلوقة» وكقوله: ©وَارَلََا كَلَدِيدَ 4 [الحديد:ه؟]؛ والحديد 
و 

مخلوق. 


ولككن تقول الفر ف يق الول والأنعام والماء وبين ار ظاهرٌ جِذدَا؛ 
فالكلام: م1 كر إلا الوفيوقه روط عن ناه مضل تقوم بذاتهاء 
فهي تكون َخْلوقة» وأمّا ما ذَكِرَ إِنَْالُهُ وهو صفةٌ فلا شك أَنَهُ صفةٌ الله عيبل 

- الاستدلالٌ بالطريق الذي أَشَّرْنا إليه؟ وهو أن إقرار الَرْآنِ يُعْتيدُ دللا 
لكنّهُ -ى) ذَكَرْتُ- من كلام سُفيانَ وكلامٌ سُفِيانَ ليس بدليل؛ لأنَّ سُفِيانَ منَ 
الس عه ادو ناتاس بعد قري ردر اسفر إن انرا 
الصّحابةِ هل هي حُجَةٌ أم لا؟ والإمام أحيد صَدَدَايَه يدهت إل 0 قولٌ الصحابي 


و20خظ ار 

حجة بشْرَطِنٍ: 
000 ع و م َ 
الاو : ألا يخالف النص 


رُ فنّهُ يُطلبُ التَّرَجِيحُ» وإنْ خالف النْصّ فهو مردويٌ 
لاحي ماي لسار قالّ: ! إن قله حُبجَة ولكنّنا لا شك نستأنِسٌُ بقول التابعيٌ؛ 
لأنْ التابعينَ عاض وا الم لصّحابةَ أو كثيرًا منهم, فهم من أعلم النَّاسٍ بِالأوِلَةِ الشرعيّة, 
وأحكام الله الشرعية. 


56 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أنَ هل العِلْم مُه إذا عَلِموا بالمرفوع الصّريح اغْتَنَموا فرصةً وجود 
ذلك؛ ولهذا قالّ: اول َبَلَعَ ذْلِكَ َبِيّ الله 2 َل 57 فأتى مبذه الرّواية 
التي انفْرّدَ بها مسلمٌ؛ ل 5 من الفائدة؛ وهي الدَّلالةَ على أن الحديث مرفوع 
صريحٌ. 

7- الاستدلالٌ بإقرار 9 كِةٌ وسكوته؛ لقوله: ١هَلَمْ‏ يَنْهََا». 
).سد 


ا سا 6 


-0١‏ وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ينه أن الى ل كَانَ يَطُوفُ عَل نِسَائِه 
بعشل وَاحِدٍ. أَخْرَجَا؛ وَاللَمْظُ يُميم". 

١ 

قولة: «كَان يَطُوفُ»: من المشهور عند أَهْلٍ العلم: أنّ «كان» ليد الدَّوَامَ 

ولكن لا تَسْتَلَزَمُة؛ أي : لا يَلْرَمٌ منها الدّوامُ فمثلا: ١كَانَ‏ يَطُوفُ عَلَ نِسَايِه) هل 

كانَ يطوفٌ كلّ يوم؛ أو كلّ ساعة؟ الَْوّابُ: لاء لكنْ رُبَّ) طافء ىا تَبتَ في 

الحديث: «كَانَّ يرا فى صلاة المة بسورة امود والمنافقيت)" وفي الحديث 


بت سا ره ع 2 دل ررم مج هوم رد هر م د سمس وصوس د سم 
الآخر: «كانّ يقرأ ب #مَبَحِ أسْمّ رَيْكَ الْخَمْلَ 24 و«هل أتلك حَرِيتُ الْعنسِيَةٍ 704" . 


0-0 
6 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره...» رقم (184)؛ 
ومسلم: كتاب الحيض. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. رقم (709). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (47/4) من حديث ابن عباس 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (41) من حديث النعمان بن 


ل سم سس اماع هم 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء) 58 


ولو قُلْنا: إنَّ (كانّ) دل على الدَّوام داث)؛ للزم التّعارضُ بين الحديثين» 
ولاشكٌ أنّا تُشْعِرٌ بالدُوامء ولكنّها لاكشتلزمة. 

وقولّه: «يَطُوفٌ عَلَ نِسَائهِ يعني بالجماع. فإنَّ الطّواف بِاكَرْأَةِ هو: جماعها؛ 
والدَّليلُ على هذا قولٌ سيان عكواةكولتكة: دوالله لَأَطُومَنَ اللّيْلدَ َل يَسْعِينَ 
مره تَلدُ كُلَّ وَاحدةٍ مِنْهُنَّ خُلامًا ُقَاِلُ في سَبيل الله"". فقال: «لَأَطُودَنَ عل 
تَسْعينَ امرأةٌ)؛ أي: بالجاع. 

قولّة: عسل وَاحِبِ) يعني : لب إل مرَّة واحدمٌ مع أنه يجامع عَذَةَ نيباء) 
وقد مات عن تسع عَلتاضَكاةوالسَكم . 


3-17 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - جوازٌ إعادة الجماع بلا عُسْل؛ لقوله: «بقْسْلٍ وَاحِدِ) فيطوفٌ على النّساء 
كُلهِنَّ فإذا طافٌ على الطاء بغسل 57 فمن باب أؤلى أن يُكَرّرَ الجاع في امرأة 
واحدة. 

إن قيلّ: وهل كان يطوف بلا وُضوءِ؟ 

قلنا: الحديث لا دل عليه؛ وعلى هذا: فلا يُعارض أَهْرَ الي عَلتَهاضَلادوَاَلسَكمْ 
بالؤْضوءٍ إذا أراد الإنْسانٌ أنْ يجام مره أخرى؛ لأنَّ الأفضل إذا أراد الإنْسانٌ أن 
ُجَامِعَ مرَّة أخرى أنْ يَتَوَضَّاً ليا في ذلك من اشتعادة الجسم نَشاطَةُ بعد أنْ كَسَلَ 
بالجاع الأَوّلٍ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كلد رقم (5539)؛ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم )١7015(‏ من حديث أبي هريرة رَوَِإنَهَعَنَه. 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا - جوارٌ تأخيرٍ العْسْلء وأنّهُ لا نَجِبٌ المبادرةٌ به؛ لأنّهُ إذا طافٌ عليهن 
ا ا لَسْنَّ في بيتٍ واحدٍ؛ بل 
في يبوت مُتَعدّد ومعلوم أن صفيّة مكلك عَنهَا بينها خارجٌ المسجدء بعيدٌ عنة؛ | 
0 كلك لا جات عندَهُ في اعتكافه حَرَجَ يُسَيّعُها''» وهذا 
يدل عل أن ته اليس لاضقا بسحن كبفية البيوث: 

- أن الَبَىَ يل لا يِب عليه القَسْمُ؛ ووجْهُةُ: أَنّهُ كانَ يطوفُ عليهنٌ بليلةٍ 
واحدةء ولو كان القَسْمُ واجبًا عليه لالْمَرََ بواحدةٍ في جميع اليل وبذا قال 
بعض العْلَاءِ؛ استدلالا مبذا الحديث» ولكن بعض العلماء قالوا: إِنَّ هذا لبو :فية 
دليلٌ» وأَخدَّ منه: أنه يجوز للرّجُلٍ أنْ تامع زوجاته ولو في ليلةٍ واحدة منهُنَ؛ لأنَ 
الجماعَ ليس هو المبيتٌ؛ فالمبيتٌُ يكونٌ عند من لها الليلة» وأمّا الجاع فله أَنْ يطوفٌ 
عليهنٌ. لا سيا إذا كانت اموأ التي هو عندها فيها مانع من الجماع مثلاء 
كالحخيضص» أو النّفاس؛ فحينئٍ قد يَضْطنٌ أو يحتاحج حاجة شديدةً إلى أن طوف 
عل لمان ]لأ تاكن ونا هل لفون الأر نالا سكال رق اديت وقد اتدل 
القائلون أنه كلا يجبُ على النبِىّ يك القَسْمْ , بقوله تعالل: #تريجى من كَنَاءُ مِنْهنّ وتغوت 
إلَكَ م كنا وت يت معزت كا جاع كك" َلك آذه أك تقر أنخهن لا 
ترك رسكا َالكين حَكلير 14 [الأخراب 151 

فقالُوا: إن الله رخص له قال: لد من تََاهُ 4 يعني: تُوَّحَرُ وشو إِليِكَ 4 : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. رقم 


(0ه*١5).؛‏ ومسلم: كتاب السلام, باب بيان أنه يستحب لل رَؤْيٌ حاليًا بامرأة رقم ١17/6(‏ ( 


من حديث صفية بنت حيى رَصوَالئَهُ عَنها. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) أذضن 


2 5 ره مر 


تَدُعوها #وَمَنِ ِبنَمَسَتَ مِئَنْ عَرَتَ * وقَلْتَ: لا قَسْمَ لك. ورَجَعَتَ في القَسْمٍ لها 
فلا جُناح عليك طدَّلِكَ 4 أي : ما أَخيرْناكَ به يمن هذا الكم أده أن تعر أبن 4 
لأنّ الحَكْمَ من عند الله #ولا يرك ويرضيت *... إلخ. 

ولكن كثيرًا م من أَهْلٍ العِلّمِ -إِنْ لم يكن أكترهم- يول : إن الم يله يجب 
عليه القَسْم؛ وَاستَدَلُوا: أنه َهُ كل كانَ يَقسِمُ ويَعْدِلُ» ويقول: «اللّهُمَ هذا فِيِلٍ فيا 
لِك قلا تَلّمْني في تلِكُ وَلا أمْيِكُ»"". 

وأجاب بعض العْلَماءِ عن هذا الحديث بأجوبة تَذْكْرُها -إذ 
بعد وبأنَ هذا هو مُقتضى عُموم قوله يكغ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأنَا ان قَالَ إآ داهم 
جا بَؤم القبامة وق شِقَهُ مَايِلٌ»!" وألفاظ النِّيّ بك يَدْحَلٌ فيها اَن كه ولكنْ إن 
وجَدَ دليلٌ على: الاختصاصي اختْصٌ به. 

ولنا أن نقولّ: إن القَسْمٌ واجبٌ عليه» ولكنْ كانَ يطوف على نسائه بعْسلٍ 
واحدٍ برضامُنَ» وإذا رَضِيّتِ النّساءٌ أنْ يَفْعَلَ هذا فلا حَرَجَ» وله أَنْ يَفْعَلّ. 


ويحتملٌ: أنْ يكونَ هذا قَبَلَ وُجوب القَسّْم. 


11 
١ 
2 
7 
٠ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 5 5١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاحء باب في القَسُم بين النساء» رقم 
(35174)؛ والترمذي: أبواب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (٠5١١)؛‏ والنسائي: 
كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (739157)؛ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم )١91/١(‏ من حديث عائشة ورََيَدُعنهَا. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ: (؟/ 4275915 وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء 
رقم (271)؛ والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. رقم (١51١١)؛‏ 
والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (79157)؛ 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم )١9479(‏ من حديث أبي هريرة يدنه 


نكما تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويحتمل: أنْ يقال: قد يَقسِمُ الإنْسانٌ بينهُنَ إلا في الجماع» ويكونٌ عمادُ القَسْمِ في 
لل وفي النَّهار الإنْسانُ حر لكنْ قد صم في هذا الحديث نفس أنُّ كان يطوفُ 
على نسائِه في الليلةٍ الواحدة؟"» وهذا يَقتضي أَنَهُ صرَئَءَيوَسَةَ يَمْرٌّ على كُلّ واحدةٍ 

والذي يَظْهَرٌ لي والله أعلمُ: أنَّ الى َل قد رخص له الله في تَرْكٍ القَسْمء 
ولكنْ لكرمه يك وحُسْن حُلْقِهِ كانَ يَعْدِلُ بِقَدْرٍ ما يستطيع» وهُنّ كُنَّ يَرْضَيْنَ منه 
أن يطوفٌ عليهنٌ بِعْسْل واحدٍء ويكون الاستقرارٌ عند من لها الليلةٌ» وهذا ليس 
بضارِهِن شيئًاء فيكونُ للرَّسِولٍ كك المرَيّة ويكونٌ الاستقرارٌ عند ارْأةٍ التي لها 
الليلكُ ونَّ) رخص الله له في ذلك؛ لأنَّ الََىّ يك أَعْطِيَ ُوَةَ ثلاثينَ رجا في الجماء 0" 
وبمثل هذه الْعَوة قد لا تكفيه الواحدة ف اللَّيل الواحدة؛ فلذلكٌ 0 له بناء 
على ما أعطاة الله تَعالٌ من هذه الخصّيصة» ولكنّهُ عَيااضَك مَل كان لكرمه يَعْدِلُ 
بينهُنَ ما استطاع» هذا أقربٌُ ما يقال في تخريج هذا الحديث. 

سس ٠:‏ (س م80 سكب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره...» رقم (7585)؛ 
ومسلم: كتاب الحيض. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. رقم (704) من حديث 
أنس بن مالك رَيلدئْعَنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحدء رقم 
(7514) من حديث أنس بن مالك ووَوَليَيْعَنَهُ. 


كتاب النكاح( باب الصداق ) بذين 


5-1 0 2 
باب الصدافق 
© 0 ليا (سرينع). م عه مم © 


00 ا عه مم ع عه و 

قوله: «الصداق» اسم مصدر من (أصدق)؛ لان المصدرَ من (أصدق: 
إضدافًا)» يقال: «أضدّقها يُصدِقها إضداقًا»» ويُعَرّفُ علماءٌ النحو اسم الَضْدر: 
ل ل ل ل مثالا 5 


على التكليم» الكنة لأ يقهما عل معروقن معدو ست ار 
كذلك يمع التستليم؛ أنه لا يشتمل هل شروفف والصذاف: تفع الاصداق) 
ولكة لأ يقهما عل سرون 


والصّداقٌ هو: «العوضٌ الذي يُْطى للمرأة بِعَقْدِ يكاح وما أَخْقَ به». 

ل م به ثمن السَديّق إذا ا؟ مخزف الاشان أي من أجل 
الاشتمتاع جاء فإن هذا لا يسَتّى صداكًا؛ لأنّهُ ليس بعقدٍ يكاح» ولكنَهُ عقدٌ ببع 
راكد الات عيرستو تكرح كا بي ندا بسي 

وقولناة اونا الذن ووه اكتخل قي بإذا وطن ابراء ريق قن فت عله 
لون وو و لباه ور نه عط ركام كناك مان مالو ناما ا 
قاد لم١‏ لمعل غلاف كله انالك 

وسْمِيَ صَدافَا لأنَبَذْلَهُ يدل على صِدْقٍ طلب الخاطب وإِنّ شعت شئتَ فقل: 
لعاقد؛ فبذُْ هذا امهر يدل على صق طلب العاقيد؛ ووجهة أن امل محبوب إلى 
النتفوس؛ كا قال الله تَعاق: ١‏ 2ك النانية] جما لحرن اب ندل للحيو 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
إلا فيا هو مثْلّهُ أو أَشَدْء فإذا بَدَلَهُ الإنْسانُ دلّ على صِدْق رَعْبِتِهِ وطلبهِ لهذه الْرْأَةٍ 
التى أْصِدّقها. 
ثم إن المهرّ ليس له حد شرع على القولٍ الصّحيح؛ بل ما طابّتُ به نفس 


00 لسع 4 


الَرْأَةِ كفى» ولو كان قليلا؛ لقولٍ الله تَعالّ: #وءَاثا آلِنَسَةِ صَدَفَِنَ لَك إن طِبْنَ 
لم عن سَىَّء ينه نفْسا فُكلُوهُ منيكًا صَرِيكًا4 [النساء:؛]» وهذا يشمل ما لو طابت تَفْسُّها 
عن كُلّ الصَّداقٍ إلا دِرْهمًا منه مثلاء نه يَأَكُلَهُ هنيئًا مريئًاء ثم إنَّ تفويضٌ الأمر إلى 
الأو ندل هل اذه عدن لياة والقاعدةٌ الشرعيّةٌ أنّ حقّ الآدميّ المحضّ إذا 
عَفا عنه» أو إذا رَضِىَ منه بالقليل فإِنَّ ذلك جاترٌ؛ لأنَّ الأمرّ إليه. 

فإنْ قال قائلٌ: أفلا يَرِدُ على قَؤلِكم هذا أَنّكُم تُصَححونَ التكاح بالهبة؟ 

قُلنا: لا يَرِدُِ لأنّ التكاح بالهبة تَبرُع محضٌ بدون عوضء بخلافي الْمْرِ 
القليل؛ فإنّهُ يُسمّى عوضًاءٍ ولهذا لابْدَ أن يَصِحَّ المهرٌ ثمنًا أو أَجْرةً؛ أي: يَصِحَّ أن 
يُعطى تَمنًا للتّىءِء أو أَجْرةَ للتّىءِ في مقام للْتْفعة؛ فلو قال: أنا أُضْدِفُها حَبَةٌ شعير 
وهذا شيءٌ ورَضِيتْء وقالت: يُكفيني حَبَّهُ الشعير مَهْرَا فلا يَصِح؛ لأنّهُ ليس 
انل تقر ل عاد رول بين كنا وله أ خر 6نقاى اتسنا وقول بيك اعليك 
هذا النَّىءَ بحبّة شّعير؟! وأيٌّ شخص يقول: أَجَْئكَ هذه الحُجرةً أو هذا البيتَ 


: . ه كا 0 3 5 ع٠‏ سي سس م الم 
إذن: لا بد أن يَصِحّ ثمنا أو أجْرةء فإن كان لا يمْكِن أن يكون ثمنا أو أخرة 
فإنهُ لايَصِحٌ أن يكونّ مَهرًا. 


3 ا ال 0 
فإذا قال قائل: هل يَشمل هذا المنافع ١‏ 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) أن 


نقولٌ: نعم» يشمل المنافم» فلو قال الزَّوحُ: أن أُصْدِقُها أنْ أزعى إِبلّهالمدّةِ سن 
فهذا جائرٌ ولا بأسّ به وقد أَصَدَقٌ مُوسى ابن صاحب مَدْينَ أنْ يَعْمَلَ له ثمانية 
راك قز ارو عرو و عا أن يْعَلَ المهر منفعة تَنَْفِعُ بها 
روج ون ماب ونال 4 ادر ة أن يَعْمَلَ في بُسْتانهاء أو يَرْعى إبلّهاء أو يَعْمَلَ في 
وها أو ما أَْبَة ذلك؛ وامالية مل أنْيُسكتّها بيه غير الشُكنى الواجبة عليه؟ لد 
نة مك4 وقول : المي :أن أغطليك تسافا اليك ققةز عا لسار اتلقه أو لخالاكة أو نا 
أشْبَهَ ذلك. 
إن قالّ قائل: هل يشملٌ ذلك الخدمة الخاصّة لها؛ أي: أنْ يَخْدْمَها الرَّوْحُ 


20 
سس 
لها 

ينا 


خدمة خاصّة؛ بأن ب يقوّل: المهرٌ أنْ أَخَدّمَها هي شَخصيًا لمدّةِ سنةٍ مثلّا؟ 

فالجواب: أنّ هذا ملف فيه بين العُلَّاءِ؛ فمنهم مَن قالّ: يَصِحُ؛ لأنّهُ منفعة. 
ومِنْهم مَن قالّ: لا يَصِحٌ؛ لأنَهُ كيف يَصِح أن يكونَ خادمّاء وهو القَرَّامُ عليها! 
فتقولٌ له مثلا: يا ولدٌ: اكنس البيتَ» يا ولدٌّ: احلب البقرةّه فهو يَدُعوها إلى الفراش» 
وهي تقولُ: اكنس أو احلبْء فهذا فيه منافاةٌ؛ فلهذا: قال بعص العُلّاءٍ: إِنَّهُ لا يصحٌ 
ال ل ل ير 
لذننا إن تقل نا إىة أن الخدم مَنْفعةٌ تَستَنِي به عن خادم» يمكنُ تكونٌ أَجْرئهُ في 
الشهر حَمْسَ مئة ريال» ويكوث في السنةٍ سنَّهَ آلافٍ ريال» وأحيانًا نقول: هذا فيه 
تضادٌ كيف يكون الخادمٌ عَخْدومًا؟ 

فنحنٌ نقول: بدلا من هذا يجعل المهر: أ ا بأرالها يساور بدلا ون اد كور 
هو الخادمُ لكنْ قد يقولٌ: أنا ما عندي قُدْرةٌ فإذا وقعتٍ هذه الحالُ الْمخْرجِةٌ 
فلعلٌ الله أنْ يُيَسّرَ لنا طريمًا للترجيح 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

إن قالّ قائل: هل يَصِح أنْ يكونّ المهرٌ تَعْليَاء أي: أَنْ يُعَلّمَها شيئًا؟ 

فالجوابٌ: فيه تفصيلٌ على المذهب؛ يقولونٌ: إِنْ كان تعليم قُرآنِ فَإنَّهُ لايَصِحٌ 
وإِنْ كان غيرَه فلا بأسّ. 

ولكنّ الصّحيح: أَنَهُ َو يَصِحٌ أن يكونّ المهرٌ تَعْلِيَ)؛ِ سو أن أواغير الف آل 
وَسَيَاق حإنْ شاء الله اهذااف أحاديت: 

فإنْ قال قائل: وهل يَصِحٌ أن يكون المهرٌ ْنَا عليها؛ بأنَ يُضْدقَها دنا في 
ذِمّيها؟ 

فالجوابُ: نعم, يَصِمّ أنْ يكونّ المهرٌ عَيْنّاه كالعقار» والنقود والسّويق.. 
ويصحٌ أنْ يكونّ مَنْفْعة؛ كالرّعيء وتّعليم القَرآن... ويَصِحٌ أنْ يكونّ دَينَا عليها 
في ذِمّتها. 

حوور 6 اسح 

ف -١٠١‏ عَنْ أن بن مَاِكِ ‏ َه عَنِ الب يكةِ: أَهُ تق صَفِيَ وَجَعَلَ 

عِتَقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَقَقْ عَلَيهِ!". 
الشرح 

0 أَعغتَقّ صَفِيةا؛ أي: حرّرها منّ ارق هذا هو النْقُ» فتحريرٌ الرّقبٍ من 

الّقُّ يُسمّى عِنْقَاه وصفية: فى ينث رقينيس :بن التضير) حُبّ بن أخطبَ اليهوديّ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (٠57)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
فضيلة إعتاقه أمتهى ثم يتزوجهاء رقم )١750(‏ (84). 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) يذن 


ا 00 رم مس سس وتام كحو 2 1 6 اتلس 
وهي من ذرية هارون. أخي موسى عَِلِنَهاصَلْوالسَكَم وصفية َدَيَْعَْهَا وفعت في خيبر 
م ل ل لا و 
من جملةٍ مَنْ سبِيَ منّ النساءء فاصّطفاها النبيّ كَلَِةِ لنفسهء واختارّها لنفسِه» ولكنه 
َلتَهااصَكاموَاَلتَكمْ اختارّها لنفسه لا لقضاءٍ الشهوة أو الوطرء ولكن لَثْر ما حصَل 
1 7 34 اا 03 0 ٠‏ 3 : فاه 
لقلبها من الكسر؛ لأنّها ابنة سيد القوم فأسِرّت. وهذا من أكبر الإذلالٍ في ذلك 
067 ا ل ع ر ذه سس ف سرس مه ع؟ مه 2 5 وله كما 
العهد. حتى إلى عهدنا الآن. فاراد النبىّ عَلِتَوااضصَلاةْوَلسَلمْ أن حتارها لنفسه» فهذه منة. 
ب 02 عو ع 20 0 0 0 2 1 7 ٠‏ فد 0 
ثم منة أخرى: أنه اعتقها وتزوجهاء فجَّعلها مِن أمَهاتٍ المؤمنين» وهذه منة أخرى 
سعد 0 عد ي و 5 ك5 ا 
عليها؛ بل منة أخرى تَتَصَمَّنْ منتينٍ» فهذه ثلاث مِئْنٍ بالنسبة لصَفية صدَلَْدعتها: 


5 0 
الأولى: أنه اصطفاها لنفسه. 


عه و م 2 


2 2 : ٠ 

والقالكة: أنه يز وجهاة :قينا رت بلاللك ين امينات الم مين : 
وهذا شَأنهُ عَلهصَكاةوَمََمْ في نكاح مَنْ تَرَوّجَها منَ النساء؛ أَنّهُ يُراعي في ذلك 
المصالصٌ» ليست المصالحَ الذاتيّةَ الشخصيّة؛ بل أهمّ شيءٍ عنده -صلوات الله 


ل 
هو 


وسلامُةُ عليه- هي المصالحٌ العامة أو الخاصّة بِمَنْ تَرَوّجَها. 

قولَهُ: «وَجَعَلَ عِنْقَّهَا صَدَاقَهَاا, فعِئْقٌ امرأةِ يَصِح أن يكونَ صَداقًا لها لا لعَيرها؛ 
فلو أن آهرأة -مثلًا- كانت صديقة لسُرٌيّة عنده؛ كزوج طب امرأةً وعنده سََيّةٌ 
وقالت لطر مَهُري أن 0 كك نيا لذن بينها وبينها 000 
وحن عد يها فهذا لا يَصِحُ؛ لذن العتقّ الآنَ لغيرٍ الزّوْحةٍء والذي يَصِحٌ: أنْ 
يكونَّ العتقٌ للزَّوجِة فَأَعْتَقَها وجَعَلٌ عِتْقّها صَداقَهاء فقال عدوا ت15كه: «أَغْتفئك. 
وَجَعَلْتٌ عَتَقَكَ ضَذَافَك» أو كلمة تحوها: 


هلكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

كيار بسكي ة الي َل صَكمْوالدََة: باضطفاء صفيّة وَوَئدعَنهَا ثم عِتَقهاء 
ثم جَغْلِها من أُمّهَاتٍ الُؤْمنن معنف 

0 يَنْبَعى للإنسان أن يُراعِيَ قلوت النَّسِ؛ فإذا الْكَسَىَ قلبٌ شخصرٍ 
رو ل ين ءا لأنّ في هذا قَضْلًا عظياء والإنسان يْبَغي له أن 
يُاعِيَ اناس بنفسسه؛ بمعنى: أن يُاولٌ النَّاسَ بها بحبُ أن يُحاِلُوةٌ به» ومعلومٌ 
أن الإنْسانَ إذا الْكَسَرَ قلبُهُ فإنّهُ نْب من النَّاسِ أنْ برو فيبغي عليه -أيضًا- 
أنْ تْرَ قلوب من الكسرّث قلويهم؛ أولّا: إشفاقًا عليهم وثانيًا: رجاءً لفضل الله 

؟٠-‏ جوازٌ إعتاق المملوكة» وأنْ يكونّ عِنْقَها صَداقَها؛ لفعل النيّ كَلِله. 

فإن قِبلَ: وهل يَصِحٌ أنْ يتَرَوّحَ الرجل أَمَنَه؟ 

الحوّاث: لاء ولكن إذا أراد أن يَطَأها بعقدٍ التكاح فل فليعتقهاء ويَمِعَل عِنْقَها 
صَداقَها؛ وذلك لأنَّ اللّكَ أفُوى من التكاح؛ لان امالك بَمْلِكُ منفعة النضع ومتفعة 
البَدَنِ ومنفعة المال؛ اهلها لسو ضيفت عل لأن فرعل عد شرل 
يرد الملْكُ على عقدٍ التكاحء ولا يَِدُ عقدٌ النكاح على اللْكِ؛ يعني: لو أنَّ الإنْسانَ 
تَرَوّحَ أمة بالَّروطٍ التامّقه ثم اشتراها فالعقدُ صحيحٌ, ويَنْمَسِحْ التكاح» ويكون 
وطْؤُهُ إِيّاها بعد الشراءٍ بِمِلْكِ اليمينٍ. 

- أَنَهُ لا يُسْترطٌ لعقدٍ النكاح صيغة صيغة مُعيّنة؛ أي : أنَ التكاح ينعقدٌ بها دل علي 


و 


ولا يُشُترطٌ فيه لفظٌ الإنكاح أو التّرويجء خلاًا يّنْ قال مِنْ أهلٍ العلم: إنَّ التكاح 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) لخن 


لا ينعقدٌ إلا بلفظٍ الإنكاح أو التّرويجء وقد مرّ علينا هذا؛ وقُلنا: | 5 الفخت أن 
التكاح كغيرو يَنْعقدٌ بها دلّ عليه؛ بأيّ لفظٍ كان 


- فضيلة صفيّةٌ صَوَإيَعَتَا وذلك: كانت هن أنهات الز هون نول شك 


م 0 ع 


أن مَن كانث مِن أُمّهاتٍ اوْمنِينَ فإنَّ لها فضا كبيرًا؛ لأمّها أ المُؤْمنينَ. 

5- - بيان رحمة الله سْبحَادويَالَ وأنّهُ إذا كَسرّ من وجه جَبَرَ من وجه آخر. 
وهذه فائدةٌ عظيمة؛ يستفيدٌ منها الإنْسانْ في سلوكِهِ مع الله عَرَبِيَلَ أنُّ إذا كَسَرهُ الله 
من وجه فَليَنْئَظِرِ ا حبر من وجه آحَرَ ولا يَْأْسُ من رَحْمَة الله. وربّا يأتي الجيرٌ من 
وجْهِ لم يحَطِرٌ له على بالٍ. 

جح هه 8سلهع) م 


2 


-٠ 5‏ وَعَنْ أي سَلَمَةَ بْنِ عبد عَْدِ الوم ٠؛‏ أَنَهُ قَالَ: أت اه وَوْجَ الي 
يكن: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله لله يك ثَالَتْ: كَانَ صَدَافَهُ لَرْوَاجِهِ: نت عَذْرَةَ ويه 
وكا كَلتْ: كدري ما للَشُ؟ كلَ: قُلت. لا. قَالَتْ: نِضففُ أوقئة َتَلكَ حمس مد 
دِرْمَمء فَهَدَاصَدَّاقٌ رَسُولٍ الله يك لأَرْوَاجِهِ. 0 


الشرح 
أبو سَلَمَةَ بن عبد الرّحَن من التَّبِعينَ» وعائشة وَدَإَِهعَهَا معر وف أئّبا منَ 


الصَّحابةٍ وَلَدَءَنهمر وإذا كانّ أدْرَكَ زمَئها فهو يُعترُ من أواسط التَابعينَء سألها: 
«كَمْ كانَ صَداقٌ رسولٍ الله يكلِ؟» ولم يقيّذ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. وغير ذلك 
من قليل وكثير. واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن لا يجحف بهء رقم .)١575(‏ 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م سر وجهة 


ا ا 0 لأنَ هذا القَدْد 
الذي ذَكَرَنُهُ عائشة عا لبس لخُلَ أزواج الي كل ىا سيأي» وكا مضى؛ 
فمهدٌ صَفِيّةَ عِبّقَها؛ إذَا: نووعاء ازيدية اخام. 

قولة: اَن عَهْرََ أُوقئٌ ونَشّاه يقال: الْتتَْ عَشْرةٌ ويقال: ثثْتَىْ عَشْرى كا 
يقال: يِننَانٍ والْتَانِء وابنتانٍ ونان والَعْنى واحد» وقولة: ايْنتَيْ عَشْرَةً) انَْنَيْ: خبر 
كانَ معربٌ, والثّاني: لا حل له من الإعراب؛ لأنّهُ بمنزلة التنوين؛ يعني: كالتكميل؛ 
باحس ب حا سار ارا ازيم ال 
ما يستطيعونٌ عنه جَوابًا مُقَنعًا؛ لأَتّبُم إذا قالوا: م بي على فتح ارين قي لهم: 
كيف يكون َي وهو يتفي باختلافي العوامل؛ والمعروفٌ: أنَّ ما > يَتَعْيدُ باختالافٍ 
العوامل لا يُسمّى مَبْبيّاه ون قالوا اننا كرد تمر نا لوو كر اه 
لكنْ ماذا تقولون في عَشْرةَ؟ قالوا : هذه لا محل لها من الإعراب؛ لأنَّهُ لا يَصِح أن 
يكونّ مُضافًا ومضافًا إليه» ولكنّها بمنزلة التّوِينِء يقال لهم: لماذا لم تقولوا بهذا 
في ثلاث عَشْرَة وهو مبني على فَنْح الجُرْأيْنِ؟ 

على كل حال: الذي نرى: أن نقولٌ ىا قال الكبداتي: أيّ: كذا خَلِقَث)2"7 
فنقولٌ: هذه «انْننا عَشْرةً) نَطَنّ بها العربُ في حال الرفع بالألفي. وني حال النَصبٍ 
والجرٌ بالياء. 


)١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 42١58 /١(‏ والأصول في النحو (7777/17)» والخصائص 
لابن جني (7/ 35916) بالهامش. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) لمانا 


وقولة: «وَنَشَاا كأنّ أبا سَلَمدَ رمََانَهُ لا يعرف معنى النَّشٌءِ لذا عرَّفَنْهُ له أنه 
20 الوا إذن: نقولٌ: النَّشُ لُعْدٌ بمعنى: التّصفيء فإذا قالّ قاتلٌ: هذا غيدُ 
معروفيء 5 ُلّنا: ولْيَكُنْ غير معروفٍ عندك, لكنَّهُ معروفٌ عند أَمٌ المؤْمنينَ صَللك نَُعنْها 
التي هي من أفصح النّساءء فيقال: سنّةٌ تراهمَ ونشٌ؛ أي: ونصفٌ» وهذه لغةٌ عربية 
سبي برس اراي التي قار ربط اق حر «قَتلكَ 
مْسٌ وئة وزْهم»؛ لأنّ الأوقية أربعونَ رهما فعَدّرةٌ ة في أربعينَ - ريع م واننعان 
في أربعينَ بثانينِ» والنْصفٌ عشرون فيكونٌ الجميعٌ حَمْسَ مئةٍ وزهم» فهذا صداقٌ 
رسول الله يَكْةِ لأزواجه. 

والدّرهمُ يُساوي عندنا: شيئًا رّهيدّاء فإذا جَعَلْنا كُلّ - مئتَي دِرْهم إسلامي ستة 
وحمسينَ رِيالَا عربًا من الفضَّة تكون الخمسٌ مئةٍ مئةٌ وأربعينَ رِيالّا عربا؛ فصداقٌ 
الرّسولٍ عَاضَكةْولتَاج: مئةٌ وأربعونَ ربالا بالرّيالٍ السعوديٌ» ولا شك أنَّ هذا 
بالنسبة لوَقتَنا قليلٌ جدّاء لكنّهُ بالنسبة لوقتٍ مَضى -حتى عندنا- يعتير كثيراء ففيها 
تك كان قيدا ف 11 انعس رول" والعدامنوا نع نا ركون الضداف: ذا كان الخل 
َصَابَا كَبِدَ خروفيه وأحيانًا: يُضْدِقُها حمارًاء ودكروا: أنَّ شخصًا أضدقٌ امرأتة 
ريالّا. : فلما دَحَلّ بها وكانَ الضُحى قَرَعَ عليه البات رجلٌء فتَرّل لِيَفّْحَ له» فلا تح له 
تخاصمَ هو وإيَّاكُ وارْتَمَعَتْ أضوائاء وقال: لَأَسْجْتنَكَ إِنْ لم تُوَفنيء فمَرِحَتٍ ره 
وقالت: ماذا يريدٌ؟! قال: يَطْلْبي ريالاء فقالت: خذّ أَعْطِه إِيَّهُ وهو مَهْرُها. لكنْ 
على كُلَ حال: طَابَّتُ نفسٌها بعد أَنْ تم العقد. 


نهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرصٌ السَّلفٍِ على العلم؛ لسؤالٍ أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمنء ولكدّنا نسأل: 
هل ال أبي فلم رد اي الاطلاع, أو تقسد ند الأبعد ال كم 
قرع ؟ اذيك 21 كد ابد لانم :ومع ادك النغلة الكلقيه لايتازون عن 
الشيء إلا من أجل أن يَبُنُوا على هذا السؤالٍ أخكامًا شرعيّةٌ خلافًا ل) يعتاذهُ كثيرٌ 
منّ النَّاسٍ اليوم» يسألونَ للاطّلاع فقط؛ ولهذا تَحِدُ بعض النَّاسِ يسألٌ هذا الرَّجُلَ» 
بحن الثانَ» والثالث» وريه حرق أن يلل باذ اعددة» وهلا ةف مذي 

١‏ - جوازٌ مخاطبة الرّجِلٍ للمَرأة إذا كانَ لمصلحة؛ لأَنّهُ خاطّب عائشة وعَلنَدعَنَْا 
وسألها. 

قد يقالٌ: بجواز تدريس اكَرْأةِ للرَّجُْلِ ولكنّ في أخذٍ هذه الفائدةٍ من هذا 
الحديث نظرًاء لأنَّ هناك فرقًا بين أن تَنْصِبّ ارا تَْسَها معلا للاّجال؛ وبين أن 
تُسألٌ عن حكم شرعىٌّ» والفرقٌ بينهما ظاهرٌ؛ لأنَّ الأول قد يودي إلى الاختلاط» 
يوحي إلى كثرة الكلام؛ ويُؤمّي إلى المحاباق» واكرْأةُ -كيا هو معلومٌ- ناقصةٌ العقل 
ا ا ل ال 0ك 
الخروفٌ إلى اللَجْرِرةِء هذا هو الواقعٌ؛ فلهذا قد لا يستقيمٌ الاستدلالُ بهذا الحديثِ 
على هذه الفائدة. 

فبقال: هناك فرقٌ بين رَجُلٍ سأل امرأةٌ عن مَسألةٍ شرعيّة فهذا لا بأس به 
ولاظالخد براهلا عر ة يدخات الى اتوك النفيها مد ري لز تحال لمان 


كتاب النكاح( باب الصداق) دن 


دا تلبق أنوات بدن وى لوك ناتس لويس الاخااوواعا 
ما يَمْنَعُ أنْ يكونٌ هناك شُبْهَة؛ ومع هذا قال الله لأكّهات المْؤْمنِينَ: #قلا عَخْصَعْنَ 
الول يَظمَمٌ الى في قَلْبدء مَرَضُ * [الأحزاب:1]؟ يعني : لنْ يَطْمَعَ إلا مَن في قلبهِ 
مرضٌء أما مَن قلبْهُ سليعٌ صحيحٌ فَإِنّهُ لا يَطْمَعْ. 

أن وت 11 اه لنس عوروة لان لو كان غورة لقانت عائقة 12 
تكِرُ عليه وهذا أمرٌ كاللقطوع به؛ لدلالة المْآنِ عليه في قوله: #قلا مَحْصَعَنَ بالقول 
يمع الى فى كَلَيوء مَرَضَ # [الأحزاب:77]» إن النهى عنٍ الخضوع دليلٌ على جواز 
ما هو أعمٌ منه» وهذه تاغدة وقيدة فق أصرول الفقد: أن النَّهْيَ عن الأخصٌ أو نفيّ 
الأخص يدل على وجود الأعم؛ لأنَّهُ لو كانَ الأعمٌ مُنْتَفيًا لكان نف الأخصٌ نقضًا 
في البيانٍ» أو النَّهْيُ عن الأخصٌ نَقضًا في البيان؛ والباة ادل القن قله تمان" 
دلا دْدَركُهُ الْابْصرُ 4 [الأنعام:١٠]‏ على : أنَّ الله يُرى؟ قالوا: لأنَتَفْيَ الإدراك دليلٌ 
على وُجودٍ أصل الرَّوْيدَ ولو كانتٍ الرَّيةَ متنعة في الأصل لكان مُقتضى البلاغةٍ 
والبيانٍ أنْ تُنْفَى الرّوْيةَ أصلًا؛ فيقال: «لا تراه الأَبْصارٌ» فإذا تهى الله عن الخضوع 
بالقَوْلٍِ دل هذا على جواز أضْل القَوْلِ وأنَ اكَرْأةَ لابأس أنْ تُخاطِب الدّجال. ْ 

إن قيلّ: وهل يجورٌ سماعٌ صوت اَرْأَةِ عن طريقٍ الأشرطة لقراءة القَرآنِ؟ 

فالجوات: نَهُ إذا لم يُوجَدْ وا واحتاجّ الإنسان إلى سماع صَوتها 
فلا بأسّ؛ بشرط أُمْنِ لفت أمَا أن يدل عن أصواتٍ الرّجالٍ إلى سماع أَصْواتٍ 
النْساءِ فإنَّهُ يكونُ في التَّمْسِ من هذا شيء. 


: وار إطلاق العام وإرادة الخاض» ولا د 0 هذا من الكذب؟ 0 هذا 


نَنكنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فعل عائشةً ل ال 
لاحِظ أَنَّهُ لا يجورٌ إطلاقٌ العام وإرادةٌ الخاصٌ مع احتمالٍ أَنْ يُرادَ العمومٌ؛ لأ 
هذا خلافٌ البيانٍ؛ بل لا بد أنْ يكونَ هناك قرينةٌ حاليّةٌ» أو قرينةٌ مُتصلة» أو قرينة 
مُتمصلةٌ على أنَّ هذا العُمومَ غيدُ ماده أما أن تخاطب النَاسّ بعامٌ وأنت تريدُ الخاصٌ 
بدون أنْ يكونَّ هناك مايِريّنُ ذلك فهذا لا يجورٌ؛ فهنا: ما الذي بن أن عائشة ردنا 
لا تريدٌ العموم؟ الواقعٌ» فإنّ الواقم: أن صداقٌ الوَّسِولٍ عَْهاصَكمْولتََمْ لجميع 
زوجاتِهِ ليس هكذاء فهي ا قالت: الأزواكنة تفل ونا تعلة أن يعمو ارواحه 
لم يَكنْ هذا صَداقَهُنَ. 

- أنَّهُ ينبي للحُفْتي إذا تكلّم مع المستفتي بشيء يَظنْهُ جاهلًا به أن يِبيته. 

-١‏ أن من طرق تعليم العلم السَّوَالَ؛ لأنَا سألَنْهُ أولًا: دي ما ان ؟» 
فوته واد للعو نالآ اسان 31 قير تأخق نوق القيرل 
والكرن ردقه إذا حر اما 

ا 7 ا 

4 ا نَ تَرَوَّحَ عن فَاطِمَةَ -عَلَيْههَا السَّلامْ- 

قَالَلَهُ رَصُولَ الله يلِ: «أَعْطِهَا شَيْنَااء قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْ 


ييا 


- 
و 


ال درَعك 
الحطّية؟) رَوَأه ا داوق وَالنْسَائُ وَهَ ًَ صَحَّحَهُ الحاكه!". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١8)؟‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن 
ينقدها شيئاء رقم (175١35)؛‏ والنسائي: كتاب النكاح؛ باب تجلة الخلوة» رقم (373777/0): وابن حبان 
(97/15"ء برقم 254565)» وقال ابن عبد الحادي في المحرر (7/ 2505: «رواه أبو داود والنسائي 
وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح». 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ١0‏ 


عل بن أبي طالب: ابن عم الرّسولٍ بك وفاطمة: بنثٌ الرَّسولٍ يَكِِ وهي: 
سَيّدةٌ نساءِ أهل ال نات كه تبت ذلك عن النّيّ كلا " وعلٌ يَوََتَعَنَُ قال فيه 
الب كلتك : «أَنْتَ مني بِمَنرْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسّىء إلا أنه لا نبي بدي 
لزنت حي حلم عل العله و عرو تولك افق لبا رسسر ل الوا لقا نع الناء 
والصّبيانِ؟ فقال ذلك؛ تَطْيبًا لقليه'", ولأنَّ هارونَ حَلَفَ مُوسى في قومه؛ حيث 
قالّ: #اخَلقَى خَلفْن فى 0 وَأصَلِحَ * [الأعراف:57١]»‏ فهذا مَعنى قوله: «أَنتَ مني ِمَنْرْلةٍ 
هَارُونَ من مَوسَى». 

لكنْ 0 خاف التي عكداصَكةك ل أنْ يَتَسَسَِتَ مُتَسَّتْ هذه الكلمة» ويقولّ: 
اي ب وو ا 
ماري معيو اجيوا 1ن اونا تور 

َ مدو ااي الوم 


القَرآنٍ والسّنَة أنه يلِِ خاتم الَيّنَ» وأنّه 
مام واذّعَوَا اي 1 لأْتِمّتهم مَقامًا لا ينالهُ مَلَكُ مُقَرَبٌ 


قولة: ١أَعْطهًا‏ شَيْنَا؛ يريدٌ: مهدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من ناجى بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر صاحبه 
فإذا مات أخبر به رقم (1185)؛ ومسلم: كتاب الفضائلء باب فضائل فاطمة بنت النبي علق 
رقم )١160(‏ من حديث عائشة رَعَليَدعَها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب مناقب علي بن أبي طالب. رقم (37707)؛ ومسلم: كتاب 
كال لحاس وا ستل رمن . يَْنَدْعَنكُ رقم )١1٠4(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 


501 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بلغي ص 0 - إن و 
قول: «قَالَ: مَا عِنْدِي نيه ابن عم الرّسولٍ لله وما عنده شيء يُضْدِفَه 

ل ل ا ل و ا ل 
قوله: «قال: «فَاينَ درعك الحطمية؟») الدرع يحتمل أن يراد به درع الحرب. 
ويحتمل أنْ يراد به دِرْعٌ اللّباس العاديء فإِنَّ القميصّ الذي نح تَلْبَسَهُ يِسمَى 
دِرْعا؛ لاز 0 5 6 عبارة عن حَلقَاتٍ 

و 

وودا عاو ا 0 
0 . 5 عي 

وقولَهُ: «الحطَويّهً نسبةٌ إلى بطن من عبد قَيْسِ؛ يعني: منّ العرب؛ مشهورةٌ بها. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فيه دلِيلٌ على فضل عل بن أبي طا لب وَِتدعنهُ وذلك حين أنْكحة الدَبيّ 
ابتك فإنَّ هذا لا شاك يورت قرابةٌ فوقٌ قرابته التسبيّ فونه ترات ير 
فَاجتَمَعَ لعل بن أبي طالب رتنه قرابةٌ النَسبٍء وقرابةٌ الصّهْرهِ وعثمان بن عَفَانَ 
كتاعنة رجه ان كه بنتيه؛ رقي وم كُلثوم. 

وقد جاءً رَجَلانٍ إلى ابن الجوزيٌ يمه َدلَنَهُيتنازعانٍ في عل وأبي بكر وََإِيَقعَته: 
ها أفضلٌ؟ فقالّ ابن الجوزيٌ: أَفْضَلّْهما مَن كانت الدنْهُ تحتَهُ» فذهبَ الرَّجِلانِ 
يتنازعان في هذه الكلمة من بره أيريدٌ علي أم ريد أبا بكر؟ وهو تلص في الواقع ؛ 
لاد اعد ار جلي مويه أن يفول عل أفضلٌ ٠‏ ون أ كرون وو اقول 
أبو بكر أفضلء فقال: أَفْضَلّْهها مَن كانت ابنَّهُ تحن فإذا كانَ المعنى: مَن كانت ابنة 
الرّسولٍ تَحَهُ فعلِنٌ وإذا كان المغنى مَن كانت ابنَنهُ تحت الرَّسولٍ فهو أبو بكرء 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) يدن 


والضمائر ل ليست بواضحة في المرجع. 
1ك روسن لانهُ نا قال: «أَعْطِهًا شَيْنَاا قالّ: ما عندي 

شي قال: «كَا يْنَ درْعْكَ الحطوئّةُ؟) 07 لذلك؛ قولَّهُ تعال: #وَأَِلّ لم ما ورآة 
د ا ولأننا لو أخرنا النكاح بدونٍ مهر لكان 

بمعنى الهبةء والهبة خاصة 5 بالنبي يل بنص القرآن؛ كا قال تَعال: #وارزة مُؤْمِمَة 
إن 5-86 فسا لبي إِنَ أراد أَليَنّ أن : ستكنهًا دَالصَةٌ ألكك من دون الْمُرْمِينَ 4 
[الأحزاب: ٠‏ 5]. 

فإذا شَّرَط الرَّوْحٌ أنْ لا مَهْرَ عليه؛ فقد اختلف العْلَّاءٌ في صحَّةَ التكاح. 
واتّفقوا على فسادٍ الشَّرط. ْ 

فى شيخ الإشلام ومذا لتة: أن التكاح غيرٌُ صحيح؛ لأنَّ هذا شرْطُ يني 
تتفي لفقل كل قترهر تاق تلتق المقو ءفك قت للقي تال لان له 
إِنَّا أحَل ما أحلّ منّ النّساءِ بشرط المهر: «آن تَْجَعوا يأمَولِكُم * أي : أنْ تَطْلْبوا النّساءَ 
بأموالكه”". 

وقال بعض العْلّاءِ: التَكاح صحيحٌ» والشرط فاسدٌ ويِجبُ لها مهرٌ اثْلٍ. 

والصّحيحٌ: أنَهُ لا يَصِحٌ ويجبُ إعادةٌ العقدء ولها م مَهْرٌ المثل» أمّا إذا رَوَجَهُ 
وسكت فالتكاح صحيحٌ» ولها مهرٌ المثل. 

٠‏ خخبرةٌ النبيّ َل بأحوالٍ أَضْهارِهِ؛ حيث عَلِمَ ما عند عل بنٍ أبي طالب 


.)177 مجموع الفتاوى (؟75/‎ )١( 


عانقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


؛- أنَ الخبرامبنيّ على الظنّ لاه يعَذٌ كبا ولو الف الواقع؛ لذن عليًا صَاَءئ؛ 
لا قالّ: «مَا عِنْدِي لَّيُْ» يشمل: كُل شيع فأقرّه لبي عَِنَواصَلاوَالسَكم لكن بن 
له أنَّ عنده شيمّاء فإذا أخبَرٌ إنسافٌ بخيره بناءً على: ظبَّهه وتََينَ الأمدٌ بخلافي ظدَه 
لم يعد كاذبًا. 

ويَتمَرّعٌ على هذه الفائدة: أَنَّهُ لو حَلَّفَ على شيء؛ بناءً على غلبة ظنه فإنَه 
ل 0 
فلان سيَقَدَمٌ غداء قال: راكد ارما لوي قدِمَ فنّهُ لا حِنْتَ 
عليه» كا تَفِيدَه هذه القاعدة التي أَخْرِجَتُ من السّنّ. 

ه- أن المهرَيَصِحٌ بَكُل مُتَمَوَ مَوّلِ؛ لقوله: 000 

ليور أن يكون اللهة عا لأ يضنلك للفراق:ولكن تيغة أو تينيوة لأن 
الدّرعَ إِنْ كانَّ دِرْعَ الحديدٍ الذي يُتَوفَى به السّهامُ فإنّ الَرْأةَ لا تلْبَسَهُ عادم 
وإنْ كان الدَّرِعٌ لباسّ الرّجِلٍ ا ا لان ل اللا قر أن له 
بالرّجالٍ. 

فإذا قالّ قائل: هل أصْدَقَها عل يدنه هذا الدَّرْعَ أو ماذا؟ 

قَُنا: الواقعٌ أن الحديثٌ ليس فيه ذكرٌّ لجواب علعٌ؛ أي أنَّ عليًا ب دعن لم يقل : 
عندي؛ ولم يقل: بختهاء ولم يقلى: أريدُ أن أَضدِقَها غير فهو عتمل» لكن ُ 
يقنول قاتل: إن الذى يَطهدة آله أطدنها ركاه لأنَ قَولَ الرسول: اقائر وزشك 


0 


الحطَويّةُ؟) يعلي: : أُضدِقها إِيّاهُ فيكون الظَاهِرٌ أَنَّهُ أُصَدَقها إِيَاهُ. 


ىو 


/ا- أن هذا الخديث إنظالا ل تقول بعمّن الأطاء كيين أنه لا يسني التروج 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ظظ 


من الأقارب» وهذا ليس بصحيح. فَالتَرَوَحٌ من الأقارب لا بأس به شرعاء ولا صَرَرَ 
فيه حِسَّاءِ فهذا الحديثُ يدل على أنَّ يكاح الأقارب ليس فيه محظودٌ؛ وهو أن علي 


001100 ماه ع بس هو سوم 2  -‏ 


ا 


51 امْرَأَةِ تحت عل صَدَاقَ؛ 6 حباع. 1 عِذَةٍ قَبْلَء , عصمة يشمو اك فَهِمَ لَهَاء 
ا حت ل 6 سرهم لس 2 6 00 م © ل ومقو 
ارح ص ري لِمَنْ أعطية. وَأَحَنٌّ ما أُكْرء الرّجُلُ عَلَبْه بيه 
راب 
أو أخنفا روا امد والازيعة إلا المِمِذِيَ 0 
ال 


قوله: 1 ) أي ٠‏ فق عاد حرط اي عر يعدن الأول قفن الصوطة 
شَرَطِ؛ وهي: دا وهما» زائدة؛ لأنََّا لو حَذْفتٌ لاستقامَ الكلام؛ 


5 


ماع 2 


59 و رك ١‏ له 0 
وقولة: «امْرَأَةِ): مضاف إليها أ 
8 زه زه ا وو امور مس 
وقوله: «تكحت»: هذا فعل الشرط؛ وجوابه: «فهو لها). 


5 5 0 ”وهم ع د 3 5 
وقوله: «على صداق) سَبّق معنى الصداق. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 187)؛ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في الرجل يدخل بامرأته قبل 
أن ينقدها شيئًاء رقم (79١75)؛‏ والنسائي: كتاب النكاح؛ باب التزويج على نواة من ذهب. رقم 
لحم ترضرة»" وابن ماجه: كتاب النكاح. باب الشرط في النكاح. رقم .)١9606(‏ 


عا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يي ار 9 0 و 
قولة 118ل عا توفي جا بن ١‏ بالينان القن ادل لها تو ا ره 
عنٍ الصَّداقٍء لكنْ لها حُكْمْ الصَّداقٍء فالرَّوْحُ يُعْطي الصّداقٌ؛ ولْتَقَلَ: درام 
أواقاتاءو خط قي التاق وق تيده فاحاناء ققد #اليلدانا الحقد واعانة: يكون 


وو 
6. 


15 و 0 ا 0000 ره ع 0 ع هه 3 ع 0 
وقوله: «أو عِدَةِ) مُوَّنْثْ وَعَدٍ؛ يعنى: أو وَعَدٍ؛ بأن تَكَحَت على وعدٍ؛ بأن قال 
8-0 ع2 و ع ه 2ه شن 4 ع,. م 0 
الرّوْحٌ: أنا أَعِدَكُم بأن أَعْطِيَكم -مثلًا- ألفَ ريالء فهذه عدةٌ. 
5 و و 6اره سر 5 مس ره 7 ره 0 0 َ- 
قوله: «قبْل عِصَمَةٍ النكاح)؛ أي: قبل عَقَدِهِ؛ وسمّىّ عَقَد النكاح عصمة؛ 
لأن الإنْسانَ يَعْصِمُْ به ما يخحْشى على نفسِه منه؛ منّ الفساد. ولأنه يَحْصِمُ به الرّوْجِةً 
مِن أن تتزوج باخر. 
و ل 0 سير سد ا ال بن وه 1000 و 
وقولة: «فَهْوَ لَهَا أي: للرُوجِةء ولا يُعْطى لأحدٍ. حتى وإن كان الموعود 
نفس الولي. 
1 00 شئة النكًا عم كمه 0 رقي ٠.‏ 3 -ه 5 
قوله: «وَمَا كان بعد عِصمَةٍ النكاح» فهو لمن أعطِيّه) فا كان من الحباء والْعِدةٍ 
5 9 2 7 5 42 0 0 ع 0 ع - ع 4 
فهو لْنْ أعطِيه؛ سواءً كان الذي أعطِيّه الأب أو العم أو الأخ, أو الم أو غير 
8 4 2< 2000 0 5 2ه 32 10 6 اس هه 6 
ذلك؛ لأن بعد عصمة النكاح يَجْرِي المال بحرى الهدية» وقبّل العصمةٍ يَخْري بحرى 
و 0 ًَ 1 0-04 6 ام مم ال © « سس راسم ا اا 
الإلزام؛ والمال الملْرَمُ به إنَّ) هو للنْساءء قال الله تعال: وَمَانوا آَل صَدَقَدِنَ خَلهَ * 


(النساء:ة]. 


7 و رع # 0 0 و 6 د 22 8 و 2 
قوله: «وَأَحَق مَا أَكْرمَ الرّجُل عَلَيْه ابتتَهُ أو أَخْتَهُ) هذه الجملة علاقتُها بالنسبة 


04 


يا قَبْلّها أنّها تعليل؛ يعني: أن الإنْسانَ قد يُكْرَمُ من أجل ابنتِه» أو أَحْتهء وهذا حقٌ 


وليس بباطل. 


كتاب النكاح:( باب الصداق ) لض 


من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الصَّداقٌ والهدايا التَابعةَ له والعداتٍ التي يَعِدُ بها الزَّوْجُ إِنْ كانت 
قبل عمد النكاح فهي للزَّوجِةَء حتى وإِنْ شُرطَتْ لعَبْرها؛ ومهذا نعرفٌ ظَلْمَ أوائكَ 
القوم الذين يَشْترطونَ أنْمسِهِم من مهر الزَّوْجِةِ ما قد يكونٌ نصفت المهر أو أكثرٌ؛ 
وخصوصًا في البادية» فإذا حَطَبَ الرَّجُلُ منهم قالوا: تُعْطيكٌ البنتّ» على مهر 
عََرةٍ آلافٍ لهاء وعِشْرينَ ألما ليها ولأبيها سيّارةُ ماي ولأخيها سيّارةٌ نقلي... 
إلخ. فيكونُ نصفت المهر طلباتٍ لقيْزهاء فهذا حرامٌ عليهم» ولا يل لهم أن 
تشترطر] لالقسيى شكاء ولو تعلو انو تناكو إن التحكمة تفيت أن المتروط 
للزوجة لا لهم؛ فهم لا يملكوة مَرْعًا ولا حُكيا؛ أي: ولا عند التّحاكُمء هذا هو 

وقال بعض العُلَّاءِ: إِنْ شَّرَط للأب فله. وإن ؟ّ قَرَطَ لغيره فهو لها؛ وعلّلوا 
ذلك بأنَّ للأب أَنْ يَتَمَلَكَ مِن مالٍ ولدِهِ ما شاء؛ لقول النَبِىّ يكلِ: «أَنْتَ وَمَالْكَ 
لأبيكَ»! '' والجوابُ عن هذا الاستدلالٍ من وجهِينٍ: 


الأَوّلَ: أنَّ هذا قياسٌ في مُقابلةٍ النصّ؛ فهو فاسدٌ الاعتبار» وهو قياسٌ فاسدٌ 


ًَ 5-14 


والثّاني: أنَّ اَرَْةَ لا تَلِكُ الصَّداقٌ إلا بِالعَقْده والأبُ لا يُمْكِنُ أنْ يه 
ما لم يَمْلِكُهُ الابنُ أو البنت. 


هه 
يتجلك 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 779)؟ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده 
رقم (37"07”0)؛ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم )7١1957(‏ من 


حديث عمرو بن م شعيب» عن أبيه» عن جده ووَوَإنَهْعَنهُ. 


قش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهذا القياسٌ فاسدٌ؛ وفيه وجةٌ ثالتٌ؛ وهو: أنَّ الأخدّ بِمُقْتَضى هذا الحديث فيه 
مصلحة؛ وهي مَنْعْ جشع بعضصٍ الأوْلياء الذين يَتَحَذُونَ مُوَلَياهِم سِلَعًا يعو مجن 
على مَن أعطى الأكثرٌ مالاء ولو لم يكونوا أهلا لتَزْويجهم. 

والصَّحبحٌ: أنَّ ما يُشْئرَطُ قَبْلَ العقدٍ فهو للمرأةء ولو كان الذي اشْترطَهُ أبوها؛ 
لهذا الحديث. 

فإنْ قيلٌ: إن عيبا َرَط مهرٌ ابنته لنفسه. 


فالجواب من وجْهينٍ: 


#7 
ع نا مير 


الأوّلُ: أنَّ سَرِيعَبَنَا وردث بخلاف ذلك؛ فَأَّوْجَبّتِ المهرٌ للمَرْأة. 

والثّاني: ما شَرَطَهُ شعيبٌ هو في الحقيقة عائدٌ إلى ابنته؛ لأنّهُ فى عنها الدّعْيَّ 
بمُوسى عَيهالتَِ وكانت هي التي تَرْعىء فَمَتْمَعة الرّعْي عادّثْ إليها. 

-١‏ جوارٌ شرطٍ الكرامة للأب أو الابن بعدّ عَقْدِ الُكاح, وأنَّ الزّوْجَ إذا الْتزم 
الك رووق البرك لبو لين بن تعر نا لاني لكت الع 
وها ننه لاسويناة عنم فقن ابل ع كل بال ارجا 1 اليف إن 
الزْوْجٌ لا يرجع به على مَن أَحَدَهُ. 

مئال ذلك: رجلٌ ترَوّجَ امرأةٌ بمهر قَدْرُهُ عَكَرةٌ آلافٍ ريال» وعْقِدَ له فالعشرةٌ 
للرّوجة وهذا واضح. لكنْ بعد العقدٍ أكرّمَ أباها بخمسة آلافٍ. َع بأَلفيْن» 
وأخاها بألف. ثم قُدرَ أنْ طَلَّقَها قبل الدّخولء فلها نصفٌ المهرء ويرجمٌ عليه نصفٌ 
المهرء لكنْ لا يَرْجِمٌ ما أغطى أباها وأمّها وأخاها؛ لأنّ هذا ليس منّ المهر. 


كتاب النكاح ( باب الصداق) ١‏ 


ع2 0 - 


5 
37 أن الرَّجَل قد يُكْرَمُ؛ من أجل ابنته» أو من أجل أختو» وأ إذا كر لهذا 
فليس ذلك من باب الرّسُوة, وليس من باب أُكْلٍ المالٍ بالباطِل؛ لقوله: (وَأَحَقٌ 
مَا أكْر - عَلَيِْ ايه أو أَخْيُه). 


ص 


أن الصّداقٌ يصحٌ بالقليلٍ والكثير؛ لأنَ قولهُ: «صَدَاق)»: تكرةٌ في سياق 
اباي ب 1 


اللييم آ ره 


5 - وَعَنْ عَلِقَمَة عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ ََإنَعَنه: أنّهُ شْيْلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَوَجَ 
ارَأَه وَلَمْ يَفْرِض لَهَا صَدَافَاء وَلَمْ يَدْخْلَ بها حَتَى ح مَاتَء فَقَالَ ابن مَسْعُو دِ: لَهَا 
مِثْل صَدَاق نِسَايَهَاء لاوَكْسَ. وَل سَطط وَعَلَيّهَا العدَمٌّ وَلَهَا المرّاث» َقَامَ مَعْقِلُ 


آ ‏ ل هسل 


ابْنْ سِنَانٍ الأَشْجَعٌِ فَقَالَ: تعن رول الل لني برْوع بنتٍ وَاشِقٍ حامر ةويا 


َك 
مَرَأة 


معي س © 


مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَمَرِحَ يبا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَآهُ أَخمَدٌ وار 


اده 


بَعَهَ وَصحَحَهُ المدِمِذِيُ 


عاق 7 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ ١78)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى 
مات. رقم (5١١75)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لهاء رقم »)١١55(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)!؛ والنسائي: كتاب الطلاق» باب 
عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل» رقم (0075: وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل 
يتروج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. رقم ,))١891١(‏ قال الحافظ في التلخيص (5/ 8م ؟): 
«صححه ابن مهدي والترمذي... وابن حزم...) اه. وقال ابن عبد اهادي في المحرر (؟/ ممه): 
«رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي» وصححه وهذا لفظه» وكذلك صححه غير واحد من 
الأئمة» وتوقف الشافعي في صحته). 


خَشَا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 
ع تر 1 ع ؟ه 0 
علقمة - رحمه الله تعالى-: أحدٌ أصُحاب ابن مَسْعودٍ المشهورينَ» ابن مسعود 
ع د امه >7 سس عه ال ءات : 2 5 رمعرو 
معر وف ووَوَلئَهعَنْهُ من خدم النبيّ يد وكان صاحبٌ الوسادة والسّوَاكِء وكان يدخل 
5 افا عار لس للف ار من 1و عه ع" 4 
إلى بيت النبى عَلَتَواصَكاموََاسَة حتى كأنه واحد من أهل وكان -ايضا- من فقهاء 


و هوي 


الصَّحابة ومفتيهم رَبَئهعَنه. 
5 اع عو و هبرو ل سه 26 5ه ع 5 1ه سوه 6ه 00 
قوله: «أنه سئل عن رَجَلِ تزوجَ امْرَأَة» وَلمْ تفرض لها صَداقاء وَلم يَدخل 
72 47 0000 و و 2 7 وده 00 2 0 و ع 
با حَتى مَاتَ» السائل -ك) قلنا مرارًا- لا يَبُمنا تَعْيِينَ؟ لأن المقصود مَعْرفة المسألةٍ 
كو 0 2 ل ان م ل ب 2 2 - 2 ع2 
وقوله: «تزوح امْرَاة وَلم تفرض لها صَداقا» أي: ل يَقَدرُ لها صَداقا؛ لان 
المر ضن ممعي : التقدير؛ كى) قال الله تَعالّ: #مَيِضَِفٌ ما وض # [البقرة:1517]؟ أي : 
7 ال ل 00 ِ لس ل 
من المهر؛ أي: ما قَدَرْتَمء ولم يَدَخْل بها حتى ماتء ولكن النكاح صحيح. 
0 و يه يه 56 مو 500000 7 02 
قوله: «قَقَالَ ابن مَسْعُودِ: لَهَا مثل صَدَاق نِسَايِهَا) بدلا عن عدم تسمية المهر؛ 
و ا ل ا : يع ل ا ركو و؟ر ه 
نه لو سَميَ الصداق وفرض لم يكن لها أكثر ما فرض لهاء ولكنه لم يفرّض 
فلها مهرٌ نِسائها. 
5 1 0و م 2 تس ء- 2 
وقولة: ١نِسَائِهًا»؛‏ المرادٌ بالنّساءِ: الماثلاثٌ لها سناء وحمالاء وديئاء وتخلقاء 
ال م 2 سو ء 8 3 5 0 لت 22 2 
وحسنياء ومالاء فهله ستة اشياء ولا بد من هذا؛ لآن النبىّ مَلكِْدِ قال: تنك المرأة 
200 حون ل ل ابر ل ا ير شوق ون ا جود 2 ٍِ و 
لأزّع: لَالِهَاء وَِسَبِهَاء وََالِهَاك وَلِدِينِمَاه قَاظمَرُ بِذَاتٍ الدّين»'' فنحنٌ نقول: 
١ 2‏ ا 1 م 
هذا مهرٌ نسائها؛ يعنى: النساءً اللاتي ياثلتها في هذه الأمور السّتة. 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» رقم (00940)؛ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم )١577(‏ من حديث أب هريرة رََإيَدعَنه. 


كتاب النكاح( باب الصداق ) 20 


ع ير 


قوله: «لَاوَكْسَء وَلَاشسَطَطَ)؛ الوَكْسُ: النقصٌء والشّطّط: الزّيادةٌ؛ والمعنى: 
لا ينقص منه. ولا يزادُ عليه. 

قولهُ: «وَعَلَيْهَا العِدَّةُ؛ (أل) هنا: للعَهْدٍ الذّهنيٌ؛ فيكونٌ المرادٌ بها: عِدَّةٌ الوفاة» 
لأنَّ الفارقةً هنا بوفاقٍ؛ أي: عليها عِدَةُ الوفاة؛ وهي: أربعةٌ أَشّهْرِ وعَشْدٌ في هذه 
المسألة؛ لأنَ الأ لم يُدْكَلُ بهاء وليست ذاتَ عَمْلِ أما لو كانت ذاتَ حمل فدَّمها 
وضع الْحَمْلِ حتى لو وضَعَتْ قبل أن يتم تَسيل رّوْجها انتهث عِدَّمْباء لكنّ هذه 
المسألة التي معنا ليست حايلا. 

قولةٌ: وَلَهَا المرّاث) واذا البعذل أبن مسغوو وتاكافة أو اذا أخذّ هذا الفقة 
منّ الكتاب والسّنّة؟ نقولٌ: أما بالنسبة لقوله: «لَهَا مِدْلُ صَدَاقٍ نِسَايْهَاا فأخدَّهُ مِن 
قوله تَعال: وَل لكمُ مَا وَرَآهَ دَلِحكُمْ أن موا مالم 4 [النساء:14]؟ وهنا لا بد 
من الابتغاء بالمل» والمال لم يُعَيّنْ فيرجَعٌ إلى قيمة الذْلِء وقيمةٌ الل بالنسبة للمرأة 
هو: مهر نسائها. 


له 3 د سس كوس ً ٠.‏ 59 > )2 رهدة. س وسس دس 0 6 
وأمًا قوله: «وَعَلَيْهَا العِدَّةً) فلعموم قولِه تَعال: #وَالَذِنَ يُتَوَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ 


54 -ه 
وس لا وه هك« سا و ل ا 20 
| 7 


روجا بيصن بِأَنفْسهنَّ أَيمَةَ أَشْهْرٍ وَعَهُرَا © [البقرة:4؟]. 
عي ل 2 7 00 75 000 200 ا صر 
وأمّا قولهُ: (وَلَهَا الميراث) فلعموم قوله تَعالّ: #ولهرى أَلُمٌ ِمًا تركش » 
ا 
[النساء:17١]»‏ وهى زوجهة» فتكون داخلة في هذا العموم. 


0 بو م 8 ا ا 0 معو لط ولاه  *‏ وصضس © 


3 صر و 


١ 


ومام و 


وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَا-» إلخ. يعني: ل سَمِعٌ هذا الكلامَ قامَ يويد هذا القولٌ بِسَنَةٍ عن 


قنقننا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاه سا على 


وقوله: في برَوَعَ بن وَاشْق)؛ بروع: : اسم امرأق ولهذا لم يَنْصَّرف؛ والمانع 
له من الصَّرْفٍ: العلميّةُ» والتأنيث المعنوئٌ. 

5 4 0 س2 هه و 

وَقَولة 7 امْرَاةء ناه هذا: عطفٌ بيانو» وليس تُْا أن امرآة تكيرةٌه ولا تكون 
التكرة صفة كترفةه ورت فال :افر أو ونالايكة اله عل ركد هن هذه المنالةة لآن 
الَرْأَة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعآ الس ها. 

قولة: همِثْلَ مَا قَضَيْتَ) أي: مثل ما حَكَمْتَ به فالقضاءً هنا بمعنى: المُكم؛ 
ونظيدة قولَهُ تعال: #وقضئ رَيّكَ ألا نحَبْدوأ ِل يه 4 [الإسراء:50]؛ أي: حَكمَ حك 
شرعيًا ألا تَعْيُدوا إلا إِيّاه. 

قولَه يدانه «١فْمرِحَ‏ ببَا ابْنُ مَسعو د لأا شََهِدَثْ لكلامه بالحقٌ» وأ 
للصّواب. 

قولهُ: ١وَصَحَحَهُ‏ النَدِمذِيُ) والحديث صحَّحَهُ غيد التَّرْمِذِيّ أيضَا؛ وذلك 
2 ا 2 ف طم 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فضيلة عبد الله بْنِ مَسْعودٍ يَََتَهَعَنَهُ حيث: وُفَقَ للصّوابٍء والإِنْسان إذا 
لقي وان إل القوااب فإن هذا وى تهجة انع اما ونيا تعد من منا فين كه 

ا و 0-78 و سم 7 و مع ع 
ابن الحَطَّابٍ يعن آله كانَ مُوفْقَا للصّوابِء يقولٌ الشية ثم يَنْزِلٌ القَرْآنَ بتصديقه. 

و 0 0 و 0 

وهذا من نعمة الله سْبِحَانَهُوَتَعَالَ على العبد. فاحيانا يقول الإنسان الشيء باجتهاده 


نو اتنافه ]نض :فإ ذا ره ير افى النصن: 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 1" 


"- جوارٌ الفرح بإصابة الصَّوابِ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ يتم َرِحَ بهاء وقد 
00 2 


قالت عائشةٌ ينها حينَ تحَدَدْتْ أن الس ل أَذنَ لسودة ليل عِيدٍ الأضحى أن 


تَدْقَعَ من مُرْدَلِةَ بليل» تقولٌ: «ولو اسْتَأَدَنْتُ الب ل ا اسْتَاَدَئتْةُ سَوْدَةٌ كان 


ً أ )0( 


أحبٌ إِليّ من مَفروح به) 
ا وه 1 1 5 5 527 5 2 .ا لاص عو 
قاد لاار حتساسضي يساوي زور كان كورود الز 7ل 


00 وم جه 


قَوَمَهء لا تمرح إن أيه لا يحب الْمَرِحِنَ4 [القصص:7/7]؟ 

فاجَوابُ عن هذا يسيرٌ جدًا: الفرحٌ المذمومٌ هو فرح البطر والأشرء أمّا الفح 
المحمودٌ فهو الفرحٌ بنعمة الله» وقد أَمَرَنَا الله أن تَفرَحَ بفضله وبرحمته؛ فقال: # كل 
فصل الله َه وميه فِذلِكَ فَلَمَفَرَحُوأ # [يونس:08]» فإذا كان الفرح بمعنى: البَطرى والأشر 
رامعا على الخَلْقء ورُؤْية النفس والإغعجاب بها فإن هذا مَذْمومٌّ وإذا كانَ 
الإنسان يه فْرَحُ بم| أنعم الله عليه» وبفضل الله عليه فهذا محمودٌ ولا يَضٌ. 

'- جوازٌ الزّواجٍ بدون تَسْمية مهر؛ نار عرو نم اكز دلق ريز 


د روه 


القَرْآنَ دل على جوازه؛ فقال تَعالّ: الا جتاع عَلِيَْ إن لدم الس ما سوفن 


2206 


َو تَفْرِضُوأ لَهِنَّ فَرِيصَةٌ © [البقرة:175]. 

4- أَنَهُ إذا لم يُفْرَض لها مهرٌ فلها مَهْرٌ المثل؛ لقولهِ هنا: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقَ 
كانه ولك من ركون لها مهرٌ لمدلِ؟ يكون لها مَهْرٌ المثْلِ إذا وُحجِدَ ما يَتقَرَرُ به 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرها من مزدلفة 


إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث بغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» 
رقم )١1590(‏ من حديث عائشة رَوَيَدعَْهَا. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصّداقٌ؛ ما إذا طَلَّقَها قبل أنْ يَتَعَدَرَ الصّداق فلها المعة وانتبة للفرقء فإذا فُورِقَتِ 
افزأة لم يش دا نهنا فإنْ كانت الممارقة في حال يَتَعَرّرُ ها المهرٌ فلها مَهْرٌ نسائهاء 
وإن كانت في حال لا يَتَهَدَرْ به امهم كاملا فلها المئعة. 


ل له 


وَتضوت لذللك مكلذ يكن المأمة: حوارت ابرالراريه لبالعداته م 
طَلَّقّها قبل الدّخول» فَإِنّهُ يكون لها المع ولا نقول: لها نصفٌ صداق المثل؛ 
لقوله تَعالّ: للا جْمَاحَ لد إن طلقم أنه ةلتف لل يه 


وو لل م28 مسو عم 


وَمَيَعوهنَ علا لسع قدره: وَعَلَ امير قدره: ملعا المعو © [البقرة:1؟]. 

امال الثاني: رجل تَرَوّجَ | مرأةً ولم ب سٌَّ لها صَدافًا ودَحَلَ بهاء ثم طلّقّهاء 
فالواجبُ مهرٌ المثْل وليس انعد فيقال: ما مهرٌ مثل هذه اكَرْأةٍ في الأوصافي السّنَة 
التي ذَكَرناها؟ فإذا قيل: المهدٌ -مثلا- عَشَّرةٌ آلاف ُلُنا: لها عَسَرَة آلاف؛ فبَيَينَ هذا 
أن التكاع يتوق 'تممية الكداق بخائر ٠‏ وأنَّ لها مهرّ الثْلٍ إن وُحِدَ ما ا 
وإ فارقها قبل وُجودٍ ما يَُرَمُ امهر فلها الع هذا ما لم يكن الفح منهاء فإن 
كان الفسحٌ منها قبلّ الدّخولٍ فليس لها شي؛ لأا هي التي اختارّت الفسمٌ. 

ه- أن الموتّ مُمَوَرٌ للمهر؛ يعني: أنه إذا مات الزَّوْحُّ أو الزَّوْجِةٌ -ولو قبل 
الدكوله 1 بَتَ المهرٌ كاملا للرَّوجِةِ هذا إذا مات الزوجُ» وإذا مات هي يكون 
المهرٌ لوّرَنُتها. 

المهمٌ: أنّهُ إذا مات الزَّوْحُ أو الزَّوْجةً تَبَتَ المهرٌ؛ إِنْ كان مُسمّى فالمسكّى. 
وإِنْ لم يَكْنْ مُسمَّى فمهرٌ المثل» وهذا بلا خلا بين العْلّاءِ أنه إذا مات أحدٌ 
الزُوجِينٍ تَعَرَّرَ المهرٌ. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 50 


هنا: يحْسَنٌ أن تَذْكُرَ ما يَتَقَرَرُ به المهرٌ وى الموت؛ يتقرّرٌ المهرٌ أيضًا بالجماع؛ 
ل ذلك قول إلى وات تكة.: «قَلَهَا اله بمَا اسْتَحَلَّ ه مِنْ فَرْجِها"!" فإذا 
جامّعَ الرَّجُلُ زوجت ثم طلَّقّها تَبَتَ لها المهرٌ كاملا بالنصٌ. 
الثالت: يتقرّرُ المهدٌ أيضًا الوق فإذا تلا الَّوْجُْ بامرأتهء وهي ممنْ يُنْكِنْ 
جماعها فَإنَّهُ يتََوّرْ ا مهل إذا فارَقَها بعد هذه اللو وإن لم يحْصّلٍ جماع. هذا هو 
الخورد ون ملعي زم اه لجان وول اراك إن كار بض جين لينم 
إذا كانَ الرّوجِانٍ شابَنء فَإنّهُ يَنْدْرُ أنْ يلو بها عنٍ النَّاسِ ثم يَدَعَهها بدونٍ جماع؛ 
ولهذا نُقِلَ إِجْماعٌ الصّحابةٍ على أنَّ اللو مُقَرّرةٌ للمهر» ومُوجبة للعدَّة!". 
الرابع ه: ما تقل عن الإمام أحمد يَمَدََهُ وهو: أن الله كدر( باممضاعة كل بها 
لا يُباح إلا بعقد التكاح؛ فإذا اشتباح الرَّجُلٌ منّ الَرْأَةِ ما لا يُباحُ إلا بعقدٍ التكاح 
َبَتَ المهرٌ؛ قياسًا على: الخَلُوةِ؛ لأنَّ الخو لا تُباح إلا لَخْرَّم أو رَّوْج؛ فعلى هذا: لو 
قبلها بحضرة النَّاسِ بدون حَلوةفإنّهُ يقر امه وهذه رواها حَرْبٌ» عنٍ الإمام 
أحمد لَه وهو: أحدُ أصحابو. لكنّ هذا خلافٌ رأ جهو العْلماء؛ لأنَّ العُلّاء 
يقولون: إن الي يك يقول: «قَلَهَا اكهْرُ ب اسْتَحَلٌ مِنْ قَرْحِهَاا ومعلومٌ أنَّ استحلال 
الفرج ليس كاشتحلالٍ غيروء فليس الماع في الْنْعةٍ بالرْأةٍ كالتّبِيلٍ بلا شك ولا 
نتف أن تنات لان مل الل ولكن ما ذَكْرَهُ الإمامٌ أحمدٌ باعتبارٍ ما وَرَدَ عن 
الصّحابةٍ يليدعَن في أنَّ التَلُوةَ مُقَرّرةٌ لا شك أنَّ له وجْهًا؛ بأنَّهُ: إذا اشتباح منها 
ما لا يُباحُ إلا بعقدٍ النكاح من تَقَبِيلِء أو ضمٌ» أو غير ذلك فَإنهُ, يَسْتقرٌ المهر. 


عاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» رقم )١١١7(‏ من حديث عائشة وَإيَ 
(؟) انظر: «المغنى لابن قدامة» (9/ 7586). 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ارا أن 20 على ما 6 به. فإذا جاءت الفرقة من قبل 
الزّوْج قبل أن يحْصّل ما يتقرّرُ ا لقوله تَعالٌ: "#وَإن طلفتموه و شّ 


ا 0 ىه ساعى 2 ء بير مه 


مِن قبل أن تَمسُوشُنَ وَهَدَ َْضَكُِمٌ طن وِيصَّةٌ قيِضَفُ ما وْضْممٌ | :إلا أن قورت أو يَحَهُوأ 


ره 2 > ماخ 


الذى سّده وم عَقَدَة أليَكاح 4 [البقرة /ا37 7 ]. 

وإذا جاءتٍ الفرقة من به َل أن يخْصل ما يعر ب امه فليس لها شية؛ 
مئال ذلك: عتذهن انز اوهو كل أن بكري لذذآن واه مقس يدحت 
التكاح» ففسحٌ التكاح لعَيْبهاء فليس لها شيء؛ لذن الناقة اوت من قتلها: 

مَسْأَلَةٌ: وإذا جاءث من قبل أجنبيٌ؛ ففيه قولانٍ في مذهب الإمام أحمدَ: هل 
ف المهرء ويَرْجِعٌ به الزَّوْحُ على مَن أَفْسَدَه أو لاعف ولا : عم الذأة 

الجوّاث: جوائر لازا والعاس 01 يتضّفت, فتغطى الْرْأة التصفف» ويَرْجع 
الرّوْحٌ به على مَن تَسَبّبَ 00200 لأن كاه لس ينها ك2 حت 
تقول ليس لها مهت وهذا اكَجُلٌ تير كل هشوا 


-١٠١10‏ وَعَنْ بابر بْنِ عَبْدِ الله رِيَدَمَنا: أن النبي بل قَالَ: «مَنْ أغطّى في 


صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَويقَا أَوْ تَمْرّا مَقَدِ اسْتَحَلٌ؛ أخْرّجَةُ أبو دَاوْد وَأَشَارَ إل ؟ تريجيح 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح. باب قلة المهرء رقم )١١1١١(‏ وقال: رواه عبد الرحمن بن مَهديٌ» 
عن صالح بن رُومان» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) فنن 


الشرح 

م القع وو ال و ا شق ا ري 8 عه ا 00 

قوله: «مَن»: شرطية» وفعل الشّرط: «أغطى» وجواب الشرط: قوله: «فقد 
اسْتَحَ[ ( وربط بالفاء؛ لاقترانه ب(قد). والذي الفا إذا كان الجواتث 

َ رهم برس 2 
واحدا من سَبع جمل» مجموعة في قوله: 

اديه طَلَنَةٌ وبجَاهِدٍ وَبِعَاوَقَدُ وبلَنْ وبِالتَئْفِيسِ 

فق 21 م أي ١‏ 2 م وى ارو ورو 0 |2 

فهو السو ' السويق؟ هو: اب اللبححس يطح ويارد ويؤكل؟ اسوا” 
تر ارج الحم لدي أو بوتكم وأسوينا: لقره 

ى خمو انه يس 5 

وقوله: «او تمرّا) معروف. 

وقولَُ: «قَقَدِ اسْتَحَلَّ» أي: فقد حَلّ له فَرِجها. 

اللو رك اليا بو ييه أنه قوف 
أي : ابعي يبْتْ له حُكْمٌ الرّفعه وهذا الذي ذكرَهُ لا يُمْكِنْ 
ل 
قولّ صحابيّ فإنّهُ لا يحَكَمْ له بالرّفع؛ لاختالٍ أنَّهُ قالَهُ تَمَمَهَا تَفقهاء أمّا الثيء الذي لا مجال 
للاجتهادٍ فيه» ولم يكن الصحاب مَعْروفًا بالأخذٍ عن بني إشرائيلٌ فهذا له حك 
الرّفع» ى| هو معروف. 


شق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


- أن الصّداقٌ يَصِحّ بكلّ قليل وكثير؛ يُؤْحَذَُ من قولِه: «سَوِيقَاة حيث 
جاءث تكرةً في سياق الشَّرطٍ 
-١‏ أن الصّداقٌ يَصِحّ بالطعام؛ فلا يُشْتَرَطُ أن يكونّ من التقدين الذهب 
أو الفِضَّةِ؛ لقوله: «سَويقًا أَوْمَرًاء. 
نبلا ل إلا بسيو انه لزلية لقوق كف ورك نمزل اله لين 
1 ا ا اس م 
الغرض المعاوضة في عمد النكاح, فإنَ النكاح يصح بلا تسمية مهرء بخلافٍ البيع؛ 
ً 2 0 و ةم و 3 8 2 5 7 2 2 2 
فإنّهُ لا يصِح حتى يَعْلمَ الثمن؛ والفرق بينهما أن المقصود والغاية من البيع والشراء 
تاجارد رارج زلا :د ااركره لمن راقن مذاومين للا د يقمَ التَنارُعٌ» أما 
المقصودٌ من التكاح فهو شيم ؤوَاء امال :وق ما خضل من المصالح العظيمة في 
و لاا اام 
. و 0قء25ه حي أأك ا رق 5 بع ااا 2 
النكاح؛ فالبيوع يَصِح أن أعطيّك الشيءَ هبة دون أن أبيعه عليك. والنكاخ لا يِصِحَ 
إلا للنبيّ يلد فمن هنا كانَ التكاح أصعبَ وأضيقء والبيوعٌ لا تَصِحّ إلا حرّرةَ 
الشّمنِ وانّمّنْ؛ أي: معلومةً» والْكاحُ يَصِحّ بدونٍ تسمية المهرء ويُرْجَمُ في ذلك 
إلى مهر المثل. 
و و 0 2 - 
وحينئذ نقول: المهر له ثلاث حالات: أن يُعينَ» وأن يسكت عنه» وأن 5 شوك 
َي فإذا عيّنَ فلا إشكالٌ» وإذا سكِتَ عنه وَجَبَ مهرٌ المثل» وإذا شر طَ تَْيهُ فد 
اختلفٌ العُلََاءٌ في ذلك على قولين: 


كتاب النكاح( باب الصداق ) تفضا 


0 00 ع ِ 2 #0 ا 0 0 02 امه 

القول الآول: أن النكاح لا يِصِح. وهذا اختيارٌ شيخ الإسّلام ابن تبوية وَمَهُ حم هلله 
ا و 00 0 37 و 
يقول: لاننا لو صحخنا النكاح مع شرط نفي المهر لكان هذا هو الهبة. 

و 3 7 7 ع اس 0 . 1 

والقول الثاني في المسألةٍ: أن التتكاح صحيتٌ» والشرطٌ فاسدٌ؛ وحينئظٍ يب لها 
ا 
العقد إذا د شي اله فر ع وي يي 

510000 


01 


لَهُ أفوى؛ وبناءً عليه نقول: لا بد من تجديدٍ 


سر ص 60 داه نس 6 ل 0 2 ب ره 5 10-2 ََ صََلِابئه 

٠١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَامِرٍ بن رَبِيعَة» عَنْ أبيه 7 صواللهُ: عنه: أنَّ المي عله 
00 - 0 6ه رس 6 تم ساس ةس يي وا 1 
اجَارْ نكا بوني وار ا 


قولّهُ: «أجَادً) أ حكم بجوازه. أو عدف وكلاهما صحيح ؛ نه إذا جار 
شرعا صارّ نافذا. 
قولةُ: عل تَعْلَيْنِ) هنا: أَطْلَّقٌ التَعلِينِ» ولكتّها لا ْدَّ أن يكونا مَعْلومِينِ عند 
الزَّوجِينِء أمّا نحن فلا يَجُمّنا أن تكونّ النعلانٍ مَعْلومتينٍ أو لا؛ فالمهمُ: 0 
عَلَنصَكموَلسَكمْ أجارٌ على نَعْلِنِ. 
)١١‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في مهور النساءء» رقم »)١١17(‏ وقال: حسن صحيح, 
(7/ 84" وما بعدها من مناكير عاصم بن عبيد الله. 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


للم كا دحم 8 دش عم يي ل اي ع مه 
قولة: «أَخْرّجَهُ الدَّمِذِيُ وَصَحَحَهُ وَخُولِفَ في ذَّلِكَ»؛ أي: لم يُواقَقْ على 


وعلى كُلّ حالٍ: سواءٌ صمح الحديثُ أم لم يَصِح فإذ اللعلان مق لماوع وقد 
قال الله تعال: #أن تَبِيَعوا با مَولكُم 4 [النساء:4 ؟]؟ وعلى هذا: فلو تَرَوّجَ امرأةً على 
تَعَلِينٍ فالتكاحٌ صحيح. ولو ترّوّجَها على خمار فصحيح. وكليد فصحيح. 
المهم: إذا ترَوّجَها على أقلّ شيءِ بي تَمَوّل فالتكاحٌ صحيحٌ. ٠‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

0000 0 

إقرارٌ النبيّ يكِةِ على الشىء ءِ حَكمٌ يُسَدَ ل 
سس :68 (٠‏ مر(8). .ات 


لك 


الا ا سَتعَنعا قَالَ: روح لبي كله رجلا مر 
ا ين حديد. أخرجة ".وو طرف الث اولوف وار 
سس (") 
التكاح 


1 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 21940 برقم 27777 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والحديث: فيه نكارة في السند والمتن» فيه عبد الله بن مصعب الزبيري ضعفه ابن معين, انظر: 
الميزان (7/ ٠05‏ 0)» ونكارة المتن لمخالفته رواية الصحيحين لهذا الحديث فقد رواه الثوري وابن 
عيينة وحماعة بلفظ: «اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب, رقم (0070)؛ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» رقم )١570(‏ من حديث 


كتاب النكاح( باب الصداق ) 230 


الشرح 
وهذا سَبَنّ في حديث الواهبة نفْسَّها للنبيّ تللهِ ولكنْ إذا تَمَلْنا الحديئيِنِ 
وجَذْنا أنْ بينهما فرقًا؛ وهو أَنَّهُ يقول: «زوّجَهُ بخائم من حديد» والذي في الصَّحِيِحيْنٍ: 
أَنَّهُ قال له: «الْتَمِسُْ ولو خائًا من حَديد) ولم يِجِدْ فزوَّجَهُ على ما معهُ من القَرْآنِء 


سَ مو 


فإِنْ كانت القصَّة واحدةً ى] هو ظاهرٌ كلام ابن حجر رَجمَهاانَهَ صارٌ معنى زوجه؛ أي : 


١١ 


ها 


5 


أجارٌ أن يَتَرَمّحَ على خاتّم من حديد؛ لقوله: «الْتَِسُ ولَوْ حَامًا من حَدينٍ) أمّا عَقَدُ 


٠‏ ىئ 


التكاح الذي حَصَّل فهو: أنَّهُ وّجَهُ بها معه من القَرْآنِء والأمرٌ واضحٌ. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جوارٌ المهر بالقليل؛ لأنَ الخاتم منّ الحديدٍ قليل. 
١‏ - جوارٌ لَنْسِ الحديد؛ لأنَ الت عَتاصَمْوَالمَح إَِّ) أجارٌ أنْ يكونّ الخاتمُ 


0 


فر اند مَهْرَاِ من أجل أن يبه اي 
-٠‏ الإشارةٌ إلى تضعيف حديث النَّهي عن التَّحلّ بالحديد؛ وتعليل ذلك: 


روير 


3 2 2 0 5 سه له 2 000 5 2 0 
بِآنَهُ جلّية أهل النَار'"'؛ ولهذا حَكمَ بعض المحققينَ على حديث النْهي عن ال - 
بالحديد بِالشَّذُوذْ؛ لأنَهُ خالف ما هو أَرْجَحٌ. 


1 


فإنْ قالّ قائلٌ: الذي معنا أن الرّسولٌ يله أجارٌ الخاتم منّ الحديد» وقد يُلْبَس 
ل سم 


010 أخر جه أحمد في المسند (514487)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأبو داود: 
كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (؟5/ 2157 16004 والترمذي: أبواب اللباس. 
باب ما جاء ف الخاتم الحديد» رقم ))١17865(‏ وقال: غريب؟؛ والنسائي: كتاب الزينة. باب مقدار 


5 


ما يجعل في الخاتم من الفضة: رقم (0145) من حديث بريدة بن الحصيب وَوَإِهعَنَ. 


أشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وه 7 ع ا قر عِ ع 6 3 عِِ 8 
قلنا: لا يَمْكِنْ أن يصنع حاتم من أجل أن يُطرح في الأض ولا يِلبَسَء بل 
بد أن يلسس» 


0- وَعَنْ عل 2 دنه قَالَ: ١لا‏ يَكُونٌ امَهرُ أكَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ). 
َخْرَجَهُ الدَارَفَطْنِيٌ مَوْقُوفَاء وَفي سَئَدِوِ مَقَال!". 
الشرح 
هذا الحديث موقوفٌ على عل يعَِتَهعَنَهُ وعلٌِ هو أحدٌ الخلفاء الرَّاشْدِينَ الذين 
يُؤحَذُ بعَوْلِهم ويتّدى بِبَدْهمء ولكنٌ الحديتٌ لايَصِحٌ؛ لأنَّ فيه راويًا يضمٌ الحديت. 
وخديث الزمافق تدرورةة وعلن هذا فلا شاو هذا الحديت ملكا و لاعترة 
بهه لكنْ مع ذلك أَحَدٌ به بعض العُلاءِ؛ وقالوا: إن امه لا يَصِحٌ أقل يمن عَشَرة 
دراهم؛ ولكنَهُ مردودٌ بأنَّ هذا الأثر لا يَصِحٌ» وبأنّ عُمومَ قولِه تعال: #أن تَبمَعواأ 
أَمَولكُم # [الساء:4 ؟] يشمل: العَشَّرةَ فا ذُوكَباء وأ الت يك قالّ للرّجل: «التمس 
وَلَوْ كَاتًَا مِنْ حَدِيد) وبأنّهُ: أجا ورك لرارعل ونوك ين أنَ من أغطى 
امرأةٌ سَوِيًا أو مَّا فقد استحل» «تولاه لالتكاديف رتقة مااعيرة لاود هل 
ضَعْفِ هذا الأثر؛ بأنَّ المهرّ لا يكونٌ أقلّ من عَضَّرةِ دَراهِمَ. 
تمتك واه © سلع). 20 


,7٠١ والدارقطني في السئن (؟/‎ ».) 3١417 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17/4/5» رقم‎ )١( 
.)١99 /7( رقم 7507)؛ والحديث فيه داود الأؤدي ضعيف. انظر: نصب الراية‎ 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) إيشضا 


إن 2 و 0 
ساس 6 م 0200 2 كَالٌ ينذا كن - عر 
١‏ وَعَنْ عقَبَة بْنِ عَامِر يعن قَال: قال رَسُول الله َك: «خَيرٌ الصداق 
- 0 9 
8 1-6 0 أ 
اث و) أشه و عير سم م 


ل 3 0 
قوله: «حَبْرُ الصَدَاق» الصّداقَ هو: المهرٌ؛ وبين النبنٌ عَلتَواصَكموَالسَكة في هذا 
الحديثِ أن حَيْرَ الصَّداقٍ أَيْسِرٌةُ؛ يعني: أسهلة وأححفة؛ وذلك لأن فيه إعانة على 


3 


0 اويا يويد ا مواويا رميات 


11 

نزاع بين الرّجَلٍ وزوجتهء وكان المهرٌ يَسيرًا سَهُلَ عليه أنْ يُطَلَّقَها ويُفارقها. 
وَسَهُلَ على أَهْلها المخالعة إذا طَلَّبَ الخُلْمَ بِمَهْرِهِ الذي أغطاهاء لكنْ إذا كان المهرٌ 
كثيرًا؛ ولْتَفْرضٌ: أنَّ المهرٌ أربعونَ ألما فهذا كثيت: صارٌ كلم هَمَ أنْ يُطَلّقهاء ويُريحها 
ل أله آراة التقالعة «وطلتة وين 
أَمْلِها أن يُعطوةُ المهرَ فقد يد يَشْقَ عليهم؛ وَلهذًا صَدَى هذا اديت" «١‏ حَبْرُ الصّدَاق 


ع م), 


يسره 


))7١1١11( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات. رقم‎ )١( 
برقم: 7747). وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم‎ 2١1987/5( والحاكم في المستدرك‎ 
يخرجاه».‎ 


هفها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم إن فيه -أيضًا- مَصْلحةٌ اجتماعيّة؛ وهي إقبالُ النَّاسٍ على الزَّواجٍ إذا كانت 
المهورٌ مُيسَّرَةً؛ ولهذا نجدٌ الآنّ الئاس في حالةٍ سَيَةٍ بالنسبة للصَّداقٍ وكر ينه افيد 
الواحدّ منّ النَّاسِ يذهب إلى بلادٍ بعيدةٍ؛ من أجل أنْ يَْصْلٌ على زوجة» ثم تحَصْلٌ 
بعدَ ذلك المشاكلٌ التي لا نباية لها. 
ديجتبتحكت 0 لفيا ا 20 


ساس 6 سين يي 2ه ل رصي 401 موري 8 6 لدت > 5 لس سُ 
7 - وَعَنْ عَايْشة َادَدعَنَهَا: أن عَمْرَةَ بنت الحون تعوذت من رَسُولٍ الله 
و 0 ًَ 
سس م - ٠‏ 5 هه 6 يمان 2 00 ل ا 0-6 8 ضهويه سس 
جك حين ادخلت عليه -تعنى: لا تزوجها- فقال: «لقد عذت بمعَاذْ).» فطلقهاء 
020 ُ عق ار لازم 35 6 م لعي يه بر له سه داساء 6م - كو 00 
وَأَمَرَ أَسَامَةَ فمَتعهًا بثلاثة أثوّاب. أخرجه ابن مَاجَهء وَفى إسناده رَاو مَبرُوك . 
0 2 اد 0 و 


( 


عه شاه 2 ء 
٠١4‏ - وَأَضِلٌ القِصَّةٍ: في (الصّحبح) مِنْ حَدِيثِ أَبِ أَسَيْد السّاعِدِيًا 


سَ ه و 


الشّرحٌ 

ل ل ل 
متروكاء وفي الُضطلح أن الرّاويَ المتروك هو من 0 بالكذب, وهو على اسْمِهٍ 
متروكٌ لا تُقبَلُ رايت وعَجبًا منَ المولفِ وَمَدَئَُ حيث ساق الحديتٌ من هذه 
الآؤائة التي .ذكر أن نفنها واوا متزوكاء ويرك الزؤاية القى فى صم تقار 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب متعة الطلاق» رقم »235١717(‏ وفي الزوائد: في إسناده 
عبيد بن القاسم. قال ابن معين فيه كان كذابا خبيثا. وقال صالح بن محمد: كذاب» كان يضع 
الحديث. وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات» حدث عن هشام بن عروة نسخة 
موضوعة. وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق»؛ باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(6ه6؟ هة). 


كتاب النكاح( باب الصداق ) لضا 


من حديث عائشة» وهو نفسّة يدا ّهُ ذَكَرَها في باب الطَّلاق: أدطاية الوقن 
حلت سن رسو اش عله رتنه قادت :اعرذ اله ماك قال : --- 
ِعَظِيمء الْحَقِي افتلقكدوزا اللقار اال وعدا يدن عن لضان ين : 
العلم والحفظ فإِنّهُ مُعرّضٌ تيان ومُعرّضٌ للخطؤ. 

والمهم يبن هذا الحديث: أن اللََيّ يله أَمَرَ أسامة فمنّحَها بثلاثة أنُواب» 
لو التي ذُكِرَثْ عن بعض أُمّهاتٍ المؤْمنِينَ: أَْنَّ قَلْنَ لها -ل) رَأيْنها جميلة جداء 
وشَّربة 0 َل : إنَ اكرْأةَ التي تريدٌ أَنْ تحظى عند التي بل إذا دحل 
عليها فَلْتَقَل: «أعودُ بالله منكٌ»! ' ولكنّ هذه القِصَّةَ ليست في الصّحيح. 

وقد قال عََتْوااصَؤوَلتَكه: «وَالله إن لأَحْشَاكُمْ لله وَأَنقَاكُم وليك1اةل) 
اشتعادث بالله منه تركهاء مع أنه رّوّجها عن رَغيق لَه ه15 مُفَضْلُ ما 
يرضاء الله عَرَََلّ على رَعْبِةٍ نفسِه. 

5آ0آ00آآ 

-١‏ أَنَهُ ينبَغي لمن اسْتعاً منه بالله أحدٌ أن يُعِيدَه وقد جاءَ الأمرٌ بذلك 


07 


صرحًا: "من اشتعائكم باف ُو الكظرة : المترط رلك الا اتعبد بان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(07568). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 278 7"9) من حديث عائشة رََوَلَدعَنْهَا. 

١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم )١1١١8(‏ من 
حديث أم سلمة رنوآيتئعنها. 

(:) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأدب. باب في الرجل ليستعيذ من الرجلء» رقم )0٠١9(‏ من 
حاديث ابن عمر رجرابتئعنها. 


شدلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من أمر واجب عليه يُلْرّمُ به؛ لأنّنا نعلُ: أنَّ من استعادً بالله من أمر واجب عليه 
يُْرّمُ به أنَ الله لا يعيذٌةُ؛ فلو أنَّ رجلا أمرناةٌ بصلاة الجماعق. وعَرَّمْنا عليه» فقال: 
أعوذ بالله منكم» ااام لأنّنا نعلمُ أن الله لا يُعيذٌ مَنْ واو اننا 
وكا نزرد أن يَشْرَبَ حمراء فَمَتَعْنامء فقالّ: أعوذ بالله منكمى ا 
أيضًاءٍ لأنّنا نعلمُ أنَ الله لا يعيذٌ مَن أراد أنْ يَفْعَلَ تُرّمّاه وهكذا القاعدةٌ لكنّ من 
استعادً بالله في أمر من حُقوقِنا نحنٌ أو في أمر مُباح فإنّنا ُعيدَهُ بذلك؛ لأنَّهُ إنما لحا 


واضطرٌ إلى الله عرص فينبغي ألّا نحول بينه وبين مَن بَكَاً إليه؛ وهو الرَّبّ العظيم 


-١‏ أن الطَّلاق له كناياتٌ؛ لذن قولّه هنا: «مَطَلّقَهَاا تَعبِيرًا عن قوله: «الْحَقِي 
بأَمْلِكِ). فإِنَ الرّسول يكيم استعادث منه باله قالّ لها: «الْحَقِي بِأهُلِكِ)»؛ وكناية 
الطَّلاقٍِ هي كلّ لفظٍ يحتملٌ الطّلاقٌ وغيرَة ولا يقح به الطَّلاقٌ إلا بنيّة الطَّلاق؛ 
فقول الإنْسانٍ لامرأته: «الحقي بِأَهْلِكِ) يحتمل: أَنّهُ أرادَ الطَّلاقٌ» أو أراد أنْ تَلْحَىَ 
بهم للزيارقء أو أراد أنْ تلح بهم ليُطْفِيَ نار غضيه حتى يبدا لكلا يق بنها 
هاالكر ف أويننا أفثة وللكة رهضي الايد : َنّهُ أرادَ الطّلاقٌ» فتقول: إِنْ نوى الطَّلاقٌ 
صارٌ طلاقًاء وإِنْ لم يَنُوهِ لم يكنْ طَلاقَاهِ وذلك: لأنَّ اللَفْظَ يحتملُ الطَّلاقّ وغيرَف 
فلا يتعبّنُ الطّلاقٌ إلا بالنيّة. 

وَالعَدلف العُلّمء؛ هل ظاهرٌ الحال يعي الى أم لا؟ يعني: لو قال هذه الكلمةٌ 
أو غبْرَها منّ الكناياتِ في حال غضب. فإِنَ دلالةً الحالٍ امنا أنَهُ أرادَ الطّلاقّ» 
بع الف الكل 1ك هاي اكازييدا علي 0 أرادَ الطَّلاقٌ. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) كن 


وكذلك لو قالت له: طلَقَنِي فقال: فارقي» الحقي بِأهْلِكِ ولم ينو شيئّاء فهل 
يقعٌ الطّلاقٌ أم لا؟ نقولٌ: ظاهم الحال أنَّهُ أرادَ الطَّلاقَّ؛ لأَتّا سألتٍ الطَّلاق فقالّ: 


1 


الحقي بِأَهْلِكِء أو قالّ: فارقي» مع أن فيه احتالا أَنَّهُ لم يرد الطَّلاقّء وأنَّهُ قال: 
فارقي؛ يعني: كلمةً رَجْرِء وعندنا الآن في عُرْفنا كلمةٌ «فار) كلمةٌ رّجْرِء يحتمل: 
أنه أرادَ رّجْرّهاء وكعمل: أن قوله: «الحقي بِأمْيِكِ)» أنّهُ يريدٌ أنْ تذهب إلى أهْلها؛ 
تنيت تنتنها بويندا عقهاء :ول يريد الطلاقة :تاخئلت: القل تنقيا إذا كان 
ظاهرٌ ال حال يَدُل على: إرادةٍ الطَّلاقِه فهل يقمٌ الطَّلاقٌ أم لا؟ 

في هذا للعلاء قولان: 


2 00 


القولٌ الأَوَّلٌ: أنه يقعٌ الطّلاقٌ؛ اعتبارًا بظاهر الحالٍ. 
والقولٌ الثَني: أنُّ لا يقعٌ إلا باليّة؛ِ لأنَّ الأصلّ أنَّ العصمة باقيةٌ» وأنَ الرَّوْجةَ 
5 ص 5 7 آذآ ره 05 0 
زوجتّهُ حتى يقومَ دليلٌ بَيّنّ على إرادة الطّلاق؛ ومن القواعِدٍ الْْقَرّرةِ: أن اليقينَ 
3 - _ 3 0 9 
لا يزولٌُ بالاختمال؛ واليقينُ هنا العصمة؛ وبقاءٌ التكاح» فلا يزولٌ بالاختمال؛ إِدَنْ 
نقولٌ: القولٌ الرّاجِحٌ: أَنَّهُ لا يكون طلاقًا إلا بالئيّة. 
35 ا ! 50 
وقالٌ بعض العْلَّاءِ: يكون طَلاقَا ما لم ينو غيرَة» والْتبِهُ للمَرْقٍ بين القولنٍ» 
فيكونٌ طَلاقًا عملا بظاهِر الحالء إلا أنْ يُرِيدَ غيرَهُ فإِنْ أرادَ غيرَهُ لم يكنْ طَلاقَا 
ل ا قر 5 ٍِ 5 
لقوله يكئِةه: «إنّ) الأغمَال بالنيّاتِء ونا لكل امرئ مَاتَوَى)7" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلك رقم (١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول رسول الله يكل: «إن) الأعمال بالنية»» رقم (1401) من حديث 


نشدقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


#- ل 


وهذا القولٌ رُبّ) د يُرجَحُ عند المحاكمة؛ يعني ني: إذا أَنَوَا إلى القاضي فالقاضي 
00 أنا ليس لي إلا ااه وظاهبٌ الحال يَفُتضي أنه أراة الطّلاقّ» أما إذا كان فيا 
بين الزّوْج والرَّوْجِة وال لها: أنا ا الطَّلاقَّ وصَدَّكَنْهُ بذلك فلا يقعٌ الطّلاقٌ» 

وسيأتي -إِنْ شاء الله مزيدٌ بحثٍ لهذا في باب الطّلاقٍ. 
؟- أن املق من لقوله: : «وََمَرَ أصَاَ 5 أو (أم ريد بنَ حصَبْرِ؛ كا في 


سَ في روي 


لوال الأخرض: فعلى كل حال: المطلقة عتم واللعة توهان: و وه 
مُسْتحبّةُ؛ فَاليْعةٌ الواجبةٌ هي: ما وَجَبَ بالطَّلاقٍ قبل الدّخولٍ والخَلُوةء إذا لم يُسَمُ 
لها صَدافًا؛ٍ لأنّهُ إِنْ سيّى لها صَداقًا وَجَبَ لها نصفٌ الصّداقء وإن دَحََلَ أو حلا 
وجب لها مهرٌ ار فإنْ لم يْسَمَ صَداقاء وطلقٌ قبل الدّخولٍ والخلوة فامْعة واجبة؛ 
قال الله تَعال: الا جُتاح علي إن طَلَدَمُ ااه ا وا و لد 
وَمَيَعوَهن هن علا لوسِع قذره: وَعلّ مقت قد ره [البقرة:7؟] فأُوجَبّها حتى على الفقير. 

ولتم لتحت ما كانت بالطاةق بعك لد حول ال اله بالدخونل 
أو اللو يجب المهرٌ؛ ما لين إنْ كان مُعَيناه وما مهرٌ لمثْل إِنْ لم يكن مُعينا فإذا 
مدواج ادر رشو را ال كي 

لكنّ أكثرٌ العلّماء ووو شه اسيك وا 

ويّرى بعض العُلماء: أنَّا واجبة؛ ودليل هذا قولِه تعال: ل وَللْمُطَلَدتِ ممَنها 
مروف بعد دي وا 
بيه هيا" لأنّ الكيةَ صريحةٌ والعمومٌ فيها ظاهرٌ والنظرٌ يُفُتضى وجوب ذلك؛ 


8م 


.)7317 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) يدن 


لأنّ طلاقٌ اكَرْأَةٍ كَسْكْها؛ | قالّ البَس عَكواصَكةهتك!" وإذا كان كَسْرَّها فالذي 
يَْبّغي للإنْسانٍ أنْ يبر هذا الكسرّ بشىءٍ منّ الما وإِنْ كانَ بعض النْساءِ لا يدي 
زوجَها عندها الدُنيا كُلّها. 

لكنْ على كُنَّ حالٍ: الإنْسانٌ إذا اضْطَرَ إلى الطّلاقٍ وطلّقٌ فإنَهُ يبُ عليه أن 
يمَتعَهاء وهذه المنْعةَ التي وَقَحَتْ من ال عراس حل ف ين اعت 
أو من باب الْمسْسَحَسٌ ؟ الجَوَابٌ: الثاني؛ لأنّهُ بِالملُوةٍ اسْتَمَرٌ المهرٌ؛ لأنَهُ لم) خلا بها 
استقة اللية 4 فتكون هذه الملعة زائدق ولكنا 55 تااف] شق: أن هذه الميالة فنها 
خلافٌ؛ لأنَ التَمَنَ عليه هو: الجماعٌ والموثٌء فهما اللَّذَانِ يستقرٌ مها المهرُء والْتَلُوة 
الس والتيلُه وما أشْبَة ذلك فيه خلاف» ودكرنا أن عن الإمام أحد وداه 
راي فنا يستقدٌ به المهة: أنه ذا انشاخ متها ما لا يُستباحُ إلا بالعقد وت المهرء 
وسَبَّقَ الكلامٌ في هذا. 

الهم: نقولٌ في هذا: أمَّا على قولٍ مَن يَرى: الي ل تق قر إلا بالجماع أو 
الموتٍ فإِنَ هذه المنْعةَ من باب الواجبء وأمّا على قولٍ مَن يرى: أنَّهُ يستقرٌ باخارة 
فهذه الْنعَةٌ من باب امُستحبٌء إِلّا على القولٍ الثَّان؛ الذي يقولُ: إن كُل مُطلَّقةٍ 
يب لها مُنْعَةٌ» فيكونُ من باب الواجب؛ وعلى هذا الرَّأي: فإِنْ كانت الممْعةٌ قبل 
الدّخولٍ أو الَلُوةِ فهي عِوضٌ عا تَسْتَحِقٌ منّ المهر وإنْ كانت بَعْدّها فهي جب” 
لخاطرهاء وهذا هو الذي يَتَرَجَحُ؛ لأنْ الآيةَ واضحةٌ « وَإلمَطلَقتِ متها بالْمعروي* 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع.؛ باب الوصية بالنساءء رقم )١574(‏ من حديث أبي هريرة 
رجوالتشعنا. 


22 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لرعيئع. سما مو يه 3 * 4 000 آ-ه 
حَقًا عَلَ المتقيرت * [البقرة:141] لكنها ليست كالأولى؛ فالأولى لعل الموسِع قدره: 
ا يي تم 22 و 6 ا 2 غ. -ه 2 0 
وَعَلَ الْمفَتر قَدَرهء» [البقرة:7؟] والثانية ما أرادَ من المتّعةٍ التى بعد الّخول والْخَلوة؛ 
0 4 2 , سسا نوه ده 212 
لأن الله قال: «متاعٌ بالمغروني». والمقَيِرُ ليس عليه شىءٌ؛ لأن المقيرَ مغر فلا يَلرَمَهُ 
مى ‏ *. 


و 


سروه ووه ١‏ جا جه “© )سرلع.. هه للم ل - 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) دن 


6ت 


بَاب الوليمة 
9 سين ور ام 5 
قولّه: «الوَلِيمَةَ») يل الم ار ازا وأمليا: من أُوْلْمَ إذا جمع؛ وأملية 
الاجتماعٌ على الشيءء لكنّها ُقِلَتْ من هذا المنى العام إلى الاجتماع على الطّعام 
للعرّسِ؛ وهي ما ب 0 من اللّعام ام العْْسِء وتكون منّ الزّوجء وقد تكون يمن 
أولياءِ الَرْأَِِ وقد تكون منهم جميعًا. 
سس 09 م90) ١‏ اسسسسسسست 


٠١4‏ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَاِكِ تبتئع:ة: أن الي كل رَأَى عَلَ عَبْدِ الرَّْمَنِ بْنِ 


عَوْقَ انر ضفرةه قال: «مَا هَذًَا؟». قَالّ: يَارَ شوق الو إل روث ار عل ود 72 
مِنْ ذَّهَبء قَالَ: «قَبَارَكَ الله لَك أ أل لوي شاو ميم عَلَيّه وَاللّفْظْ يُسلِم". 


قولة: «عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ) صتََعَنة: منّ المهاجرينَ» ول قَِمَ المدينة آحََى 


سيا مويو ود عن من شِدَّةٍ إيوائهم 
ااه 2 وه 0 > م ساسه ٠.‏ 

للمُهاجرينَ يَعْرِضُ الرّجُلْ منهم إخدى رَوْجيِ على المهاجرء الذي ميل أنحا له. 

تق مهيا الأسارى اخدى ‏ رومطاته: فأبى ” يوَسَدُعَنَهُ وقال: دُلَنِي على 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: فَإِدًا فَضِيَتِ الصَلوهُ فَأنتَشِنوأ 
ا م و 0 
من حديد وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خسمئة درهم؛ رقم .)١571/(‏ 


شان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السُّوقِء قَدَلَّهُ عليه» فباعَ واشترىء وأغناه الله عَيَّبَلٌ فلهذا كانَ عبد الرحمنٍ بن 
عوفٍ وَدََعةة من أغنى الصّحابة» فتزوّج» فرأى علية الي َك أثْر صَفْرة؛ يعني : 
أثرٌ طيب» والطَّيبُ -كما نعلم- يكونٌ أَصْمَرٌءِ كالزَّعفرانِ» وكدّمْنٍ العودٍ وغيرهِ من 
بعضي الْأطياب التي تكونٌُ صَفْراء فقال: ما هذا؟ فقال: كذا وكذاء وسؤالٌ التي 
لا يقال: إِنَّهُ سؤالٌ عا لا يعنيه؛ لأنَ الب يك يعنيه حال أضحابه كُلّهم ملعن 
وأيضًا فلعلَهُ وقَمَ في قلب ال يل أنَّ الرَّجُلَ تزوّجَ» فأراد أنْ يَتَأكَدَ وإلا فمنَ 
الجاوع الك زنارالت عل ردان ابر طيب» أو ما أب ذلك أنَّهُ يس من المشتحسنٍ 
اذ تنآلة باهذ ول ؟ أوما ]نجه ذلك لآن هذا دعل فى أمور لا تيك 

لكنْ نجيبٌ على هذا بأمرينٍ: 

الأمرٌ الأوَّلَ: أن الََىّ يل يعنيه حال أصحابه كُلّهم. 

الأمرُ الثاني : لعلّهُ وقّمَ في قلب النَبِيّ يكل أنه 5 زع قاراة أن ناكل 

نا على الأوَّلِ: فلا يشارك النبىّ يك أحدٌّء وأمًا على الثَاني: فلا بأسّ إذا وقّمَّ في 
ا عو بو 

لَهُ: «إنّْ تَرَوّجْتٌ امْرَأةا و يَعَيّنِ المرأَة؛ لأنَّهُ لا حاجة لذلك. 

وقول اك والنّواةٌ هي: ما يكون في جوفٍ التمرِ؛ 
ويُسمّى: العجمء ويُسمَّى في لخةٍ أهلٍ القصيم: العبّسَء هذا هو ظاهرٌ الحديث. 

وقال بض للف إن النواة: معيارٌ للذّهبٍء كالمثقالٍ وشِبْههء ولكنّ الأَوَّلَ 


هو الظَّامم. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ام 


قولّهُ: «كَبَارَكَ الله لَكَ) دعا له بأن يُبارك الله له في أهله الذين تَرَوّجَهم. 

قولة: أَوْلِم) إى: اصنع وليدة ع هاما بقعو ليه الام 

قولّة: «وَلَوْ بشَاقِ)؛ٍ يعني : ولو كان دشيء قليل؛ كالشَّاق والشِاةٌ قليلة بالنسبة 
لبي وأا بالنسبة للفقير فإئها كثيرة 00 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ اعتنائٌ الدََيّ يك بأصحابه» وسوالّهُ عنْ أخوالهم؛ ويُؤْحَدٌ هذا من سُوالٍ 
لبي يك لعبدٍ الرَّحَنِ بن عوفٍ وتَإتعَنة. 

-١‏ جوازٌ ذِكْرِ الشيء وإِنْ لم يُسَلُ عنه؛ يمن أجل إطْلاع صاحِبِكَ على ما 
عندك؛ لقوله: «عَلَ وَرْن َوَاوِِنْ ذهب»؛ لأنَّ ال له لم يسأل عن المهرء وان 
سألّ عن سبب هذه الصّفرةٍ التي عليه. 

"- أنَّهُ يمور للرَّجْلٍ أن يَعَطيّبَ بالطب الذي يظهرٌ لونهُ وأنّهُ لا حَرّجَ في 
ذلك؛ وقد ذكر أَهْلٌ العم يَحَمْمتَة: أنّهيبَغي للرّجُلٍ منّ الطَّيبٍ ما ظهرٌ ريح لا ما 
عل اقم 110 لمكن وس تا شرل لاا لوو لد 1 
يَحْصلٌ منها الفتنةٌ إذا ظَهَرَ منها رائحة الطّيبء لكنّ اللونَ يُعْطِيها نَوْعَا من الجمال؛ 
ومعلومٌ أنَّها لن تَكْشِفَ هذا الال إلا لرَوْجها ونسائها وححارمها. 


04 
عو ل ع له امرض ع 7 


الل لنت نت الغاد أن و اكع وذ للك لان الط كيه لاله 
جرب اج يتطيد يب من 
الطَيِّة» ومن الأعمالٍ التي تُرَعْبُ الرَّجُلَ في أهلهء والَرْأة في رَوْجها. 

ه- جوازٌ تقدير الذهب با يختلف إذا كان الأمرٌ مُقاربًا؛ لقوله: «عَلَ وَرْنْ 


َوَاةٍمِنْ ذّهَب2 ومعلومٌ أن النُوى يختلف, لكنّهُ يختلفٌ اختلاقًا مُتقاريًا. 


524 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- مشروعيّةٌ الدّعاءِ للمُتزوّج بالبركة؛ لقوله: «قَبَارَكَ الله لَكَ) والبركة هي 
الخيرُ الكثيرٌ الواسع» مأخوذة من البرركة؛ وهي مَمَرٌ الماء الكثير الكبير. 
بو سيور 


- جوارٌ الاقتصارٍ على بعضي الدَّعاءِ المشهور؛ وهو: (يَارَكَ الله لكماء وَيَارَكُ 
عَلَيِكَا وَحَمَعَ كما في حبر ا!'' فهنا: : اقتَصَرَ ال يك على بعضي الدّعاءء ولا بأسّ 


ل الأمور واسمٌ. ولو قالّ: «بارَكَ الله لك. وعليك؛ 
وجمع بينى) في خيرا فح فحَسَنٌ ولو قالّ: «باوَكَ الله لكَ) فح فحَسَرنٌ ولو قالّ: الله يُبارك 
لك)2 فِحَسَن» ولو قال: ليروك الزّواجُ يا فلان» فَحَسَن» إن كانَ بعض النّاس 
تقول : إِنَّ «مبروك) : من بَرَكٌتٍ الناقة؛ يعني : من بُروكِ البعير» لكنّ هذا غيرٌ صحيح؛ 
اي ا و د 
وو وو 000 
مجيء إليه. 

فالمهجٌ: أنّ كلمةً (مبرولةٌ) عند العائّق سواءٌ صحَّتْ لُعْةٌ أو لم نَصِحّ بمَعْنَى: 
حلولٍ البركةٍ فيها حَصَلَ له. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ »)378١‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب ما يقال للمتزوجء رقم (110)؛ 
والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء فيم| يقال للمتزوجء رقم »)٠١91(‏ وقال: ااحديث حسن 
صحيح')؟ والنسائي في الكبرى (1١١١23؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب تهنئة النكاح» رقم 


(:19). ل ب ا ل 
وصححه أيضًا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلمء وهو من حديث أب هريرة وَنَهعَنة. 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) 218 


8 مقرو عه الوليدة لقوله: ألم وَلَوْبشَاقِ . وذَّمَبَ بعض أَمْلٍ العِلّم 
إلى: أن الوليمة وائه: وَاسْتَدَلٌ لذلك 1 الأصلّ في الأمر الوجوب». ولكنها 
واجبة بقَدْرِ د َسْرِ المرء وعسره. 

«اسعرض لتر عل طهر التكاح؛ لآن الوليمة ميت لطهور التكاح» 
ومعرفةٍ ة النَّاسِ به ولهذا أمِربها. 

-١‏ أن أقلّ الوليمة للغنيٌ شاف ولا سيّا إذا كان وسطً مجتمع فقير؛ لقوله: 
«وَلَو بشَاقِ). 

ردك عض لفل وال أن: لو هفات التكونه :و أن اكننها يكون فز الو هه 
السَّاة. ولكنّ في هذا نظرًَاءٍ لأنّ هذا خروجٌ بها عن مَعْناها اللّغويٌ ولكنْ نقول: 
ا ا 0 

دك عفن :كايا كن عل :هذا ؤقال: إن التاسن مسحو الفط فة التاو ف 
قوله: «ولو بشاة). فصارّت: «ولو بشاو) يعني: الشاي» وكان ذلك في زمنٍ النَّاسٌ 
فيه فقراءً» لا يولمونَ» ولا يُدْرى عن تَرَّوّجِ الرَّجُل إلا إذا تحَدَّتَ النّاسٌ به فيا بعد 
فكانَ بعضُ الإخَوانٍ من طلبة العلم يقول: إن اناس قد حَكوا نقطً الشاقه فصارت: 
«ولو بشاة»). 

لكن انعكست الحالٌ الآنَّ وصارت الولائمٌ -والعياذٌ بالله- يُسرفٌ فيها 
إسْرافًا كبيرًا بالا حتى إن الإنْسانٌ ليولِمُ ما يَكفي لئتيْ تَمْرِ ولا يخضْرٌ إلا خسون 

ا٠‏ فيحصل بهذا فسادٌ للمالٍ وإضاعة له والنَّاسٌ الآنَ غالِبُهم -ولله الحمدٌ- في 


لان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولهذا ينبي لنا -نحنٌ معشرٌ طلبةٍ العلم- أن نُبَيّنَ للناس: أن الإسرافٌ في 
لزلا اد لا سني وول لبايكر ووريفر م ا أكان] لف ة اكالية فظاهرة تو المضة: 
الاجتماعيّة رُيّ) يكونُ في هذا إحراجٌ لبعض النَّاسِء فإنَّ بعض النَّاسٍ -بل أكثر 
النّاسٍ- لا يأتونَ إلى هذه الولائم إلا مُجَاملة» فلو أن النّاسّ اقْتصَروا على وليمةٍ 

5 يا 3 2 أ عه 5 ماه 2 الره - 
سهلةٍ يسيرة بقدرٍ أقاريهم القريبينَ» وأصحابهم الخواص لكان أحسّن, لكن المشكلة 
أن التاس :إن روا فل شى و هوا قن بشع ته انا بقل اقلم لضي ةم 

ع عن 8 و 1 م 

وتصيح أمّهاء ويصيح أقارتما: الماذا يصنع لبنتٍ فلانٍ كذا ونحن لا؟ لا بد من ذبائح 
وأطعمة كثيرة» وتذعو أناسًا كثيرينَ» ولككن يتغل الثامن أن ينظرؤا فى :هدة 
المسألة نظرءً جد وأَنْيَكْتَهُوا منها بقدر ما تَقتضيه الحاجة» أو ما تقتضيه الحال. 


ضِيالة :هل عور لولمه يكن الل ؟ 


آ سر ن ساس عر راصي سا 2 مر 5 بل ست 2 3 
لاحاح و ا ويام قال رَسَو الله يك : «إذا دُعِىَ أحد 5 


إِلَ الوَلِيمةٍ فََأجا» متَعوٌ ف علنوا", 
01 ّ َم و همه اعم ماه ل 
ولس . : ذا دعَا أَحَدُ حَدُكُمْ أحَحا ه فَليُحِب؛ عَرْسًا كَانَ أو تَحوهً) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة؛ ومن أولم سبعة أيام ونحوه. 
رقم (6011/7)؛ ومسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة» رقم .)١579(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة؛ رقم .)١54179(‏ 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ين 


الشرح 

قولّهُ: «الوَلِيمَةً») الؤليية هى: الطّعامُ المصنوع بكتاسية العوسى انيرا كان 
ليله الدخول» أو قتلهاء أو يكذهاء وحديت عبد الرجو بين عوفن :السابق ندل عل 
ع2 ِ و : 2 . ِ 
أن الوليمة تكون بعد الدخولٍء وليس بلازم أن تكونَ حين الدّخولء وتطلق 
الوليمةٌ على غير وليمة العُرْسِء ولكنّها لا تُطْلَقُ إلا مُقيّدة؛ِ فيقالُ مثلا: وليمةٌ ختانٍء 
وليمة ضيافة...» أمّا عندَ الإطْلاتٍ فلا تكونٌ إلا للعْسِ 

وقول امَليأجَا» اللامٌ هنا للأمر؛ أي : 0000 
في الأمر الوجوبٌ. وسيأق -إِنْ شاء الله- ما يُوَكُدٌ ذلك. 


قولّهُ: «دَعَا أَحَدَّكُمْ أَكَاهُ» وأخو أحينا هو المسلمٌ» وأمًا الذَّمَّيُ وامُعَامَدُ 


وقول فشتكا 016 العرس غوف توق لباو لخر أي : ا 
الزتسة انا مان : يسن فيه الوليمة فإنّهُ يَدْحُلُ في الدَّعواتٍ العامّة التي تُسْتَحَبُ 
الإجابة إليها. 

فلك أن الدّعواتٍ إِمّا أن تكونّ إلى رم أو إلى مَكْروهِ؛ أو إلى مُباحء 
بيني ايواويه 5 فالا الاج رمُ أوإى تغروو فالإجابة تكروهة. 
أو إلى مُباح فالإجابةٌ ُباحدٌ لكنْ تُسْتَحَبٌ يتنب عليها من الألفة, وجبر المخاطر» 
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ونحو ذلك. أو إلى مَشْروعٍ فهي مشروعة. 
وقولك: «مَليأعبَا) ظاهر الحديث العموم. ولكنه لكنّه مقي مقيد بأ سيأقي -إِنْ اال 


ننه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وهي أنْ تكونّ في أوَّلِ مرَّةِه فإِنْ كانت في الثانية أو الثالثة فإنّهُ لا تجبُ الإجابة 
وهذا هو الشرطٌ الأَرّلُ لإجابة الدَّعوة حتى لو تَخَلّفَ الدْعُوٌ في اليوم الأوّلٍ لعْذَرِ 
فلا يَلْرَمُهُ الحضورٌ في اليوم الثّاني. 

وَاعْلَمْ: أن الإجابة إلى وليمة العُرْسِ حقٌ للآدميٌ» ولت سل ذل اه 
سقط وجوت ب الإجابة عن المدُعرٌ إذا استأذن يمن صاحب الوليمة وَاعَتَذْرَ منه. 

الثاني: ألّا يكونّ في مكان الدّعوة متك فإِنْ كان فيه مُنْكدٌ فإنَّ الإجابةً لا تحب 
ِلّا إذا كان قادرًا على تغييره فإِنَّ الإجابةٌ تجبٌُ؛ لوجهان: 


أ 


الوجة الأَوَّلٌ: الدَّعْوةٌ. 
و 32 و ع 

والوجة الثاني: إزالة المذكر. 

فإنْ كان لا يَقْدِرُ على تغييره» لكنَّهُ سوف يكون في مكانٍ آخرّء غير الذي فيه 
المنكرُ؛ مثل أنْ يكونَ صاحبٌ الوليمةٍ قد أعدَّ مكانين: مَكانًا فيه العَرْفَُء وآلاتٌ 
اللو والغناء المحَرُّ؛ ومكانًا خاليًا من ذلك فهل تب الإجابةٌ؟ 

0 العَلَّاءٌ: في هذه الحالة مَحيَدْ بين الإجابة وعَدّمهاء وإذا كانَ كذلك 
فح أن قط إل الطلخة» فإن كانت الفنليحة و اللاتجانة أجنات :إن كاتيق 
المصلحةٌ في عدم الإجابة فلا نُحِبْ. 

التَلثُ: أنْ يكونً الدّاعي مُسْلَِاء فإن كان غير مُسْلمِ لم تحِبٍ الإجابةٌ. 

الرَابع : ألا يكونّ مُبْتَدِعَا بدعةً تُلْحِفَهُ بالفسَّاقٍ أو الكُمّا فإِنْ كانَ م: مَبْتَدِعا 


كذلك فإِنَهُ لا يجابٌ؛ لم) في ذلك من تعزيز جانيه» ورفع مَعنوة ته. 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) وم 


الخامسٌ: ألا يكونّ الما حرامّاء فإن كان الما حرامًا فإنّهُ لا تجورٌ الإجابة؛ 
مثل: أن أعْلَمَ أنَ هذا الرّجُلَ الذي دعاني إلى الوليمةٍ قد سَرَقّ الغنم التي دَبَحَهاء 
وسَرَقٌ الطّعام؛ فهنا لا تجورٌ الإجابةٌ» أما إذا كان مَنْ يَتَعامَلُ بالحرام فإنَ الإجابة 
جاتر ف ولسك يراك ولاشر فازرؤدر انلف ان 2217 له العات حضو لبور 
وأكَلَ منّ الشاق التي أَهْدَنها له اله اليهودية" ا#فع أن المعروت عن البهودة أنم 
كانوا با دون الكياند كلو التنفة ففرقٌ بين كونٍ الشيء اع 0 
بكسيه؛ فالمحرّمُ مُ بعينه لا يجوز لك أن تأكلة؛ مثل: أن أعلم أن هذا الرَجُلَ سَرَ 


الغنمَ ودْبَحَهاء أو سَرَقٌ الطّعامَ وطَبِخَُ 1 
حرامًا بعينه. 

ما الحرام بكسبه؛ دا أكون الدّاعي منْ يتعامل الراك اويا لين 
أو بالكذب؛ فهنا: الإتجارة نجائرة.«ولسخة حرام ولا تواست :ولك: إذا كان فى 


ميمه بحيث يتوب عم| هو عليه فحينئظ يَتَعَينْ 


ع سن برس 


لدينا قاعدةً في المباح : أن كُلَ باح يكون هو مُباحًا في حدّ ذاتهه لكنْ إذا كانَ 
نسيل إلى واجب وا ان إل عر نا خر ما ارا تعفن هاه 
مُسْتَحَنّاء أو إلى مَكْروه صارَ مَكْرومًا؛ أن المباح تَتَعَاوَ زه الأحكام الحجسة 
بحسب ما يكون وسيل له. 

النعادش :توه التزريف القع عير نان تاضور ة نان :الو جنك لفيا ؛ 
لأنّهُ إذا كانتٍ الطهارةٌ بالماء -وهي شرطً لصحَّةٍ الصَّلاةِ- إذا تَصَئَرَ بها الإنْسانُ 


: يتعين عدم م الإجابة؛ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم 
(7110)؛ ومسلم: كتاب السلام» باب السمء رقم )7١١140(‏ من حديث أنس بن مالك ركداللَدُعَنْهُ . 


نظا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ل لي 


>0 روي 0/0 


الوليمة المدُعوٌ» أمّا إذا لم يُعينْهُ فلم يَذْعَهُء وإنم| دعا الْجَقق/", فلا تجبٌ عليه. 

فإِنْ قيلَ: هل إجابة الدّاعي في غير الوليمة واجبةٌ أو لا؟ 

فلناة ان هذا علوت ين الذل نوها لماهر د وزون أن ناب ادر واس 
إذا تمَتِ الشّروطٌ التي ذَكَرْناها. 

وجمهوز العلماء ون أن لسيف وواخة» لكاي تعد 1 قاش فول 
العُْسِء وهذا هو الذي يَظَهَرُ ي؛ لأنَ في ذلك 1 مَشقَةٌ على النَّاسِء ولو أَوْجَبْنا على 
كرت تون ان فت لمك | زفانة كلولاق ال غوالت» 


1 


5- وَعَنّْ أبي هْرَيْرَةَ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عله : شم الطّعَام طَعَام 


3 6 207 تيم 


الوَلِيِمَةِ يُمْنَعَُهَا مَنْ يَأَتِيهَاء وَيُدَعَى إِلَيْهَا مَنْ , يَانَا قَاء وَمَنْ لَمْ نب الدّعْوَ هَ فَقَدٌ عَصَى 


قولّهُ: هد ) : مُبتدأء واطَمَامُ الوَِمَِا: خب ويجورٌ العكسش؛ أن يكونّ "طَعَام 
الوَلِيمَةً» : مُستدأ واشَّمُ الَطعَام): : خيره مُقَدّمٌ. 


))١561//5( يقال: دعوت الجَقلى» وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة ينظر: الصحاح للجوهري‎ )١١( 
.)1١7 /١( والمصباح المنير‎ »)5 ١5 /١( والمخصص لابن سيده‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب زواج زينب بنت جحش.ء ونزول الحجاب وإثبات وليمة 
العرسء رقم .)١4757(‏ 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) تل 


قولّة: منتمُها من يَأَنِيهَا؛ أى: ُهْنَع منها مَنْ َأتِيها؛ وهم الفقراءً. 
وقولّة: (يمنعها مَنْ يَأَتِهَا): 5 10 حال و يحتمل وجة آخر: فيَصِحّ أن 
تكونّ الجملةٌ صفةً على اعتقادٍ أنَّ (ال) في «الوليمة) غير مُعرّفةَِ ونظيدُ هذا قول 


007 
بر 

١‏ ويرو م مو ارام لله 

ممُرَّعَلَ ا له فمصت دمت 5 ل#م” ي 


وهذا من الحكم؛ وا مغنى: ولقد أ مُرٌ على لثيم يَسُبْني 

قولّة: 0 وَُذْعَى إِليَْا من هاا وهم: الأغنياء. 

ترك العام طَعَامُ الوَلِمَة) ليس هذا على إطلاقه؛ بل هو مُقَيّدٌ بها ذكِرَ 
عد اهو فرلة نميا عن تأدهاة وَيُذَعَى إِليْهَا مَنْ يَأَبَاهَا)؛ أى: الوليمةٌ الي 
لا يدعى إليها إلا الأغنياءء امن ويُتركونَ فهي شرٌ الطَعام؛ وأما 
الؤلئمة العى تمدن فيها الإنْسان على ما جاءث به اسن فإتها خيرُ الطّعام؛ لأن 
ا عَبتَدااضَكاوالتَكة أَمَرَ عهاء ران وان الأمر الاستحبابٌ. وما كان مُسْتَحبًا 
الما ل ا 00 

من فوائد هذا الحديث: 

كه أنه وذااكافك الوليمة تذعي لبها الأغفاة وثدك الققراء ارت 2 
الطّعام؛ ولكن هل يأثم م الإنسان بذلك أم لا؟ إذا كان شاك حاجة ليده للفقراء 
فإنّهُ يتم وإلا فلا يَأَنّمُ. 
)١(‏ انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك »)21748/١(‏ والبيت لشمر بن عمرو الحنفي من 


قصيده له أولها: 7 7 
لَوْ كُنتُفي رَيَانَ لَسْتُ بباح أَبَدَاوَسَدَ حَصَاصٌهُ بالطَينٍ 


-١‏ وجوبٌ إجابةٍ الدَّعوةٍ إلى الوليمة؛ لقوله: «وَمَنْ لَمْ يب الدَعْوَة فَقَدْ 
عَصَى الله وَرَسُولَةُ». 

- أن أَمْرَ الي بك أمرٌّ منّ الله؛ لقوله: «مَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ» ونحن 
لا ترى في القَرْآنِ أن الله أمَرَ بإجابةٍ الدّعوةٍ في الوليمة» وإنَّا الذي أُمَرَ الرَّسولٌ 
بهصَكَمولتَم فيكون أمرٌ الرّسولٍ من مر الله عَنتل 


5 - جوازٌ قَرْنِ الرَّسولٍ يَلِةِ مع الله عَرَمِمَلٌ في الأخكام الشرعيّة؛ لقوله: «فَقَدْ 
عض الله وَوَشول4 وأمئلة هذا كدر يخلاف الأمور لكر المتعلفة بالريوية: 
له لكف ان نترن لفن اللو لاتيم الله بر ديد ل بعل اناو ار ه31 
قال رجلٌ للنبيّ يك ما شاءً الله وشكتَء قالّ: «أَجَعَلَْنِي لله عَذْلا؟70". 

ما الأمرٌ الشرضي ففي القَدْآنٍ كثير (لأطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ اَليسولَ 4# [النساء:09]ء 
#وَأَطِيعُوأ الله وَاَلرسُولَ * [آل عمران:17] #ومرن يَخَص الله وَرَسُولَه © [النساء:14]» 
وما أَشْبَّهَ ذلك. وكذلك يجورٌ أنْ تَجْمَعَ بينهما؛ بأنْ تقولّ: إنما أمَرَا بكذاء لكنْ في 
مقام الخُطْبة -مثلا- أو الكلام الذي يَنْبَغي التَوَسّمٌ فيه فلا يصلحٌ فيه الاختصارٌ؛ 
نل تتقى. أن توش فقول فإ اله ووسولة آدزا بذللكه أو افإن الله ام ذلك 
ورسولَةُ؛ ولذلك: قال الرَّسولُ يَِ: «بْس الَنَطِيبٌُ أنْتَ)'". قال العُلّاء: لأنَّ هذا 


الرَّجُلَ أَوْجَرَ في مقام يَنْبَعي فيه البسطً؛ فمقامٌ الطب ينبي فيه التَوَسّعْ. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 787) من حديث ابن عباس رََتَدعَنْها. 
(5) أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (410) من حديث عدي بن 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ا 


2 2 ِِ 0 0 2 


. | د 


0 «(إِذَا ذُعِيَ) لم يَُينِ لنب كل ماذا دُعِيَ إليه؟ وعلى هذا فيكون مُطْلمًا 
أي: غير م يد بالدّعوة إلى وليمة ارس . 

وقولة: «فَلِيْحِبْ) أي : فليجب الذّاعيَّ 0 هنا للأمرء وسكت لذن 
القاعدةً: أن لام الأمر إذا جاءث بعد الفاءِ والواو و وفانها لسك رفي عذا 
ذلك تَكْسَث أمّا لام التعليلٍ فا نُكْسَرٌ دائاء حتى لو جاءث بعد الواو و 
0 قَالّ الله تَعالٌ: 2 ليَكُفروا يما يمآ اهم وَلسَمنّعوأ # [العذنكبوت:57 ]» ولا ور 

9 تقول: (وَلْيتمتّعوا)؛ لأنّ اللامّ في قوله: «ليتمتّعوا» للتَعليل ولو كانت للأمْر 
لَسَكنَتْ؛ قال الله ل بسب إِكَ اسَّمَكِ ثم لطع ينظز» [الحج:1]» وقال 
تعال: جر يفشرا تتكهع ونجوشا مدص وَلبقيأ لبن التدين > 
' س] . نننير اه :7 5 

[الحج:9١]؟‏ وهنا قال: «فليجب» على القاعدة. 

قولهُ: «فَإِنْ كَانَ صَابَِا َلِيُصَلٌَ) أي إِنْ كان المذَعدٌ صائًا فليصل؛ أي: ليدع 
وليسسن المَعْنى فليصلٌ الصَّلاةً المعهودة. 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» رقم‎ )١( 
.)١570( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» رقم‎ )١( 


علا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا قال قائل: كيف تَحْوِلُها على الدَّعاءِ مع أنَّ الصَّلاةَ امُطْلقَةَ في لسانٍ الشارع 
حُمَلُ على الصَّلاةٍ الشرعيّة؟ 1 

ل 
«قَإنْ كَانَ صَاتَا َليَدُعٌ»'" 0 اللنظلة وهذا مفُه مفسرٌ لقوله: «لَليُصَلٌ). ولا يحتملٌ بعد 
هذا التفسير النبويّ أن يكونّ المرادُ بها الصَّلاةَ الشرعيّة 

إن قالّ قائلٌ: هل لهذا نظي أنْ تأقّ الصَّلاةٌ في النصوص ي الشرعيّة بمعنى 
الدّعاء؟ 

ُلْنا: نعم؛ مثل قولِه تعال: حُدْ مِنْ أَمَرَهِمْ صَدَكَةٌ هرف وتركهم ينا 
لهم [التوبة:١٠]»‏ فليس المرادُ أَنْ تُصَلَ عليهم صلاةً الجنازة؟ بل المرادُ أَنْ تَذْعْوَ 
لهم. وقد فعل لبن علَهآصَكةْوَالتَكمْ ذلك. فكان إذا أتاهُ القومٌ بصَدقاتهم قالّ: 
للم صل على آل فُلانٍ!". 

والقرينة المعنوية: أَنَهُ لا علاقة بين الصَّلاةٍ الشرعيّة وبين كون هذا المدعوٌ صائًا. 

ا ا 
انب يَلِ: «لا صَلاةٌ ب بِحَضْرَةٍ طَعَامِ)""' ؟ إِذْنْ: يتعيّنٌ أن المرادٌ بالصَّلاةِ: 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة. باب ما جاء في إجابة الداعي» رقم (7”7/717) من حديث ابن 
عمر رتوتاعنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة» رقم (/591١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته. رقم )١1١1/8(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوى 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075) من حديث عائشة ووَاسَدْعَنْهًا. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ليان 


إذن هناك قرينة وإلا فالقاعدة الشرعة ف الاضوكه الف : أنَّ الأصلّ حمل 
اللَفْظِ على معنا في لسان المتكلّم بهء فيحملٌ الكلامٌ ين أهل اللّةِ على: الَمْنَى 
اللغويٌ» ومن أهلٍ الشرع على الْمغنى الشرعيٌّ» ومن أهل العُرْفٍ على المغنى العرفيً؛ 
ولهذا: لو أن شخصًا الآنَ أؤْصَى لشخص بشاةٍ فقالّ: إذا مت فأَعْطُوا قُلانَا شاه 
فها هي الشاةٌ في لسانٍ العُرْفٍ؟ هي الأنتى منّ الضَّأنِء وهي في الل أوسع من هذاء 
فالواحدةٌ من الضَّأنٍ أو الماعزء ذَكَرَا أو أنْتى يُسمّى شائَّ وهي كذلك -أيضًا- في 
لسان الشارعء قال ال يه في الغنم في سائمتها: اق أَرَبَفِينَ شَاة فاق" افيشمل 
هنا: العَأن و العو الدكت و الاك : 

وقولُّ: وَإِنْ كَانَّ مُفْطِرَاا؛ يظهرٌ من هذا: أنَّ | المراد بالصّوم: صومٌ النفل؛ 
اغالب أن صومالقرضي يشترلً ف الس فكهم صائموت ريض وذ كا 
يوجدٌ أمثلةٌ كثيرةٌ وقضايا كثيرة؛ بأَنْ يكونَ الصومٌ واجبًا على : شخص؛ ككمارةٍ مثلاء 


أو قضاء دون الآخرين. 
قولة: امليَطْعم؛ يشمل: الأكل والشّبَ؛ أي: فلياكل لشب لأن الشُربَ 


1 


3 الى 01 م 0 0101 ما - ته سم 2 سءوسسا 
يُسمَّى طعامًاء قال الله تَعالّ: #مّمَن سَرِبَ مِنْهُ فَلِيس مِيٍ وَمَن لَمَ يَطْعَمَهُ فَإِنَّه 
مي #* [البقرة:44 7]. 
وول «فَإِنْ كَانَ صَاتَا فَلِيِصَلء وإ نْ كَانَ مُفْطِرًا فَلِيَطْعَمْ) ظاهرٌ ره: الوجوت» 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٠(‏ 70) من حديث أبي سعيد الخدري 'وَوَلَدعَنة وأبو داود: كتاب الزكاق 
باب في زكاة السائمة» رقم (9174١)؟‏ والترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» 


٠ 00‏ ماحه: كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم» رقم )١18٠١5(‏ ثلاثتهم من حديث 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقولة: ١فإِنْ‏ شَاء طَعِم وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) 5 الصائم؛ وإنْ كان ظاهدُ كلام الموَلَفٍ أنه 
بويد مدا مله من أجل : أن يُصْرَفَ الأمرٌ في قوله: «مَليَطْعَمْ) إلى: الاستحباب. 
ولكنّ الأفضل أنْ يُنْظَرَ للمصلحةء فإذا كانتِ المصلحةٌ في الفط أَفْطَرٌ وإِنْ 
كانتِ المصلحةٌ في البقاء على الصّوم بَقِيّ على الضّوم ما لم يكن الصومٌ واجبًاء فإ 
كان الصّومُ واجبًا فلا يجورٌ أنْ يَأجُلَ؛ برهت هل ضرين 1 الفاعدة 
الشرعيّة أن مَنْ شّرَعَّ في عبادةٍ واجبة وجب عليه إِمامُهاء إلا لعُذْرٍ شرعيٌ يبيحٌ له 
ففي هذا الحديث: أنَّ الرّسولَ عَلَْهآصَكاُوامَكَمْ أمَرَ يإجابة الدّعوة حتى وإِنْ كان 
الإنسان صائّاء ثم إذا حَضَرَ فإنّهُ إذا كانَ صائً يَدُعوء ولم يُبيْنِ الدب يَكِ ما يَدُعو 
به» فيَدُعو بالدّعاء الناسب؛ مثلٌ أنْ يقولٌ: زادكُمُ الله أنْعم الله عليكم غَمَرَ الله لكم؛ 
هنَأكُمُ الله؛ فالمهحٌ الدّعاءٌ المناسبُء وأْمَرَ أن مَنْ كان مُفْطِرًا أن يَطْعَمَ ويَأكُل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ إجابة الدَّعُوةِ؛ لقوله: «فَليْحِبْ) وظاهرٌ الحديث أنَّهُ عام في كُلّ 
دعوة» وبهذا أخدّ الظاهرية؛ وقالوا: إِنَّهُ يبُ على من دُعِيَ أن تجِيبَء بالشَّروطٍ 
التي أشَرْنا إليها من قبل. 

وجمهورٌ العُلَاءِ على أن الإجابة في غير العرس سن وفي العزرس واجبة» ولك 
التفريقٌ ليس بظاهِر؛ بل الظاهرٌ: وجوبٌ إجابة الدَّعْوةِ لا سيا إذا كان يترئبُ 
على عدم الإجابة مَفْسدةٌ؛ مثل: أنْ يكونّ الذّاعي منّ الأقاربء أو من الأضدقاء 
القون نل بكو تلاو نان أخرى نهنا عد التسوث: 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) فد 


-١‏ أنَّ الإجابة واجبةٌ حتى للصَّائِمٍ الذي لا يأكل؛ لقوله: «قَإِنْ كَانَ صَائَ 

َلِصَلٌَ» وَإِنْ كانَ مُفْطرًا فليطْعَم». 

*- أَنَّهُ إذا كانَ صائً) فلا يأكُلُ» بل يَدُعو؛ ولكنْ إذا رأى أن في ترك الأكلٍ 
مَفْسدةًٌ فالأفضل أنْ يَأْكُلّء وإلا فالأفضلٌ أنْ يَبقتى على صوموء ولا سيا إذا كان 
قد قالّ للدّاعي: إِنَّهَ صاء ويمكن أن يضر الإنْسان إذا كان صائا ويجلسّ مع 
الْاس» ويكون خادمًا لهم؛ ف 20 فرت لهم الطّعام ويُقطّم لهم اللَّحْمَ وإذا كان الطعام 
حارابُوح عليه بالروحة ويضع دفي طعا ثم يضمها عل ته ويتحث؛ 
كأنَ الذي ألهاه عنٍ الأكلٍ الحديث؛ فالمهبُ: أن الإنْسانَ يستطيعٌ أمامَ النّاسٍ أن مُحْفيَ 
01 

- أن المشروع َنْ كان مُفْطِرًا أنْ يَطْعَمَ؛ لقوله: «فَِيَطْعَهْ)ء وأَنَّهُ لا يبّغي 
عق الاش إل الدخوةاقع لا بأكلررن: 

واختلفف العُلَاءُ في الأمر بالطّعم؛ هل هو للوّجوب أم لا؟ 

فقال بِعْضُهم: إِنَّهُ للوُجوب؛ لظاهر الأمر؛ ولأنّ الرّجُلَ إنما صَنَمَ الطّعامَ ين 
ل ل 
فقالّ لهم: تَقَصَنُواء قالوا: لنْ تأَكُلٌ» فقال: أنا صنعتّة وقدَّميهُ لكم قالوا: ما نأكل. 
نحن أجَبْناء ويكفي, لعُدَ ذلك َوْعًا منّ السّمَوه وربّ) إنْ كانَ أحمقّ أنْ يَضْرِب كل 
واحدٍ سَوطًا ويقول: اخرّجِوا؛ لأنّهُ ما معنى أَنَّهُ يصنم الطَّعام؟! وما معنى أنْ يَدْعُوَ 
النّاسَ إليه؟! ليَأكُلوا؟ ولهذا: قال بعض العْلَاءِ: إن الأمرّ للوؤجوب؛ لظاهر الحديث» 
ولأنّ في ترك الأكلٍ مَفْسدةٌ. ولو قيل: بأنَّ الأكل فرض كفاية؛ يعني: لا مَرْضَ عين» 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلا أنْ يكونّ ترك الأكُلٍ سببًا لمفسدةٍ؛ مثل: أن يكونّ بينَ الدّاعي وبِينَ تارك الأكلٍ 
عَداوةٌ وقَطْمٌ صلة؛ فهنا فهنا: يتين الأكل . 
فإنْ قَالَ قَائل: ألا يَضْرف الو جو فير لَهُ عيتَداصَكمواعَكه : «َإِنْ كَانَ صَايَا 
فَلْيُصَل) لأنه كلو كان الأكلُ واجبًا لكان الصائم يِب عليه أن يفِْرَ؛ ليأكلَ؟ فلا يَمْنم 
أن يكونَ فرض كفاية؛ بأنْ يحْصّلٌ الأكل من بَعْضِهِم 
سس :2 (9008) 1 .سس 


و 


48 - وَحَن ابن مَسْعْودٍ رَيَدَآَدَْنَهُ قَالَ: َالَ رَسُولٌ الله كك : ١طَعَامُ‏ أو يَوْم 


فت سم ل 2 سا م0 1 5 6 مهس سس ©6 

حى. وَطعام يوم الثاني سنة. وَطَعَامُ يَوْم الثاِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعْ الله بدا رَوَاه 
ِّ 4 2 0 اسم أ َ 

المي وَاسْتَغْرَبَه وَرجَالهُ رجال الصجيح 


ذا لوي فو بجيف الكد فيدتظلة اوت كان الولف 12ت نّهُ قال: ادوالة 
رجالٌ الصَّحيح» وقد أشارَ اباي في محرو ري رالا د 
03 أو سبعة» أو نحو ذلك» لكنْ على تقدير صِحَيتِهِ ون ا عَِتَواضَلاةواَلسَلَم 
ا أقسام: الأول وليمة حن: والتاق: واليمة شف بوالثاليك: 
را د ١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء في الوليمة» رقم )2٠١91(‏ وقال: «حديث ابن 
مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله» وهو كثير الغرائب والمناكير). 


)١(‏ الذي في ابن ماجه حديث عن أبي هريرة رََليَدعَنهُ: أخرجه في كتاب النكاح, باب إجابة الداعي. 
رقم .)١1١165(‏ 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) إبفف 


فأمًا وليمةٌ الحقٌّ: فهي التي تكونُ في أوَّلٍ يوم؛ ؛ وظاهِرُهُ أن المراد بالحقّ هنا 
الوُجوبُء فيكونٌ دالا على ما دلّ عليه حديثٌ أنس في قم قصة عبد الرحمنٍ بن عوفٍ 
َصِوَلنَدَعَنَهُ في قو له: أَوْلِهْ». 

وأن الؤلئمة و انا والدسيت براقي 

ون الوليمةً في اليو الثالثِ سَمْعةٌ وقد توعد الََنُ ولتم مَن صَنَمنها 
نع بقوله: اومن سَمعَ سمح له بها تبني إجابةً هذه الوليمة على خم إق : 
الوليمة؛ ففي اليوم الأوّلٍ: تجبٌ الإجابةٌ» وني اليوم الثاني: سن الإجابةٌ» وني اليوم 
الثالث: تَُكْرَهُ أو تَحْرْمٌ الإجابة. 

وهذا الحديث -أيضًا- إذا صم فلعَلَُّ نحْمَلُ على: ا حال الوْسْطى من حالٍ 
النَّسِ؛ لثلا يُكَلّفتَ الإنْسانٌ نفسَهٌ ما ليس بمشروعء ولأنَّ الغالت: أنَّ الذي يَفْعَلُ 
ذلك يريدٌ أن بُكَمَلَ نفسَه فتكونُ في اليوم الثالثِ سُمْعة | نا الإنْسانُ الغنييٌ فإ 
الحى لاي ل الوم اللالمؤدار ١‏ بحر فايرا | ربعة يام أو خمسة أيَامِ ولا يعد 


3 


إن 
٠‏ 


للش لحم و معتوود اذى بك العا لك 50000 

الذي يقال: إِنَّهُ زاد في هذا؛ من أجل أن يقال إنَّ فلانًا غنيٌ أو ما أَشْبَ ذلك. 
وفي قوله: ا ل 0 شعن الي عََتَهاضَكةولسَلام: 

١مَنْ‏ سَمَّعَ سَمّعَ الله بوه وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله بو)'" فميه: : التحذيرٌ من أن يكون 


)01 أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة. رقم (569469) من حديث جندب بن 


عبد الله البجلي رَآدعنة؛ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم 
)١985(‏ من حديث ابن عباس رَطََتدْعَنه. 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإنسان مُسمّعًا بعمله؛ أي: يقصد كله أن تتتقكة الناس امن أجل أن تملحو 
ع # اال 7 0 7 اد 1 مو 
لأن هذا نوعٌ منّ الرّياءِه والرّياءُ إذا شارَكَ العمل قَلَبَهٌ إلى عمل حرام فاسدٍ لا يقبّل؛ 


5 2 > هه را آم 00 م ذأ ى؛ عم عا 
لقولِهِ تَعالّ ني الحديث القدميّ: «أنَا أَغْتى الشرّكَاءِ عَنِ الشرك مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
أَشْرَكَ فيه مَعَىَ غَيْرى تَرَكُْنَهُ وَشِءْ 055(". 


سر جه عر ا مه_-- - 
وقد قسَّمَ العلّاءٌ يَمَهُمَئَهُ مُشاركة الرّياءِ للعبادة إلى قسميْنٍ: 
5 1 ع 7 ء- 01 4 1 - 2 
القسمُ الأوّل: أن يكونّ مُصاحبًا للعبادة من أوَّلِهاء ففي هذا القسم لا تَصِحَ 
العبادةٌ لأنّهُ ليس فيها شىءٌ خالصٌ لله إلا أنه يُسْتشنى من ذلك ما إذا دافَعَةُ وعالّج 
نفسَهُ فإنَّهُ لا يضدٌهُ؛ لأن هذا بغير اختياره. 
والقسمٌ الثاني: أَنْ يَطْرَأْ على العبادة بعد أَنْ يدأ بها خالصة لله فهذا إِنْ دافَعَةُ 
ل 0 50 2 
وأعرضٌ عنه فالعبادة صحيحة؛ لآن هذا بغير اختيارو. وبغير إرادته. وهو الان 
يدافِعْهُ كأنَّ) يدافمٌ العَدُوّ فصلاتّهُ صحيحة ولا يور ذلك في أَجْرِهِ شيعًا؛ لأنّهُ تَاهدٌ 
في هذه ا حال وإِنٍ استَمَرٌ فيه بإرادته فَإِنّهُ يُنْظَرُءٍ فإ كانت العبادة يَنْبَتى آخرُها على 
لها فَسَدَتٍ العبادةٌ؛ كالصّلاة فإذا طَرَأ عليه الرّياءُ في الركعة الأخيرة ولم يُدافِعْةُ؛ 
م كوي اوور ف وى ل 11 د وي و امير لم مه 12 
بل قبله واستلذه فإن الصّلاةً تَبَطل؛ لأنّه إذا بطل آخرها بطل أوَلها. 
. | 6 4 3 3 421 
وإن كانت العبادة لا ينبني آخرّها على أوَّلِها؛ بل آخرها مُنفصل عن أوَّلها إن 
ل 1 - 2 7 س0 . العم 2 
ما وَقعَ فيه الرَياء لا يَصِحَء وما كان خالصا فإنه يَصِح. 


آنا 


0 2 7< عات 0 لا رم 
مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال أعدها للصدقة» فتصّدق بخمسينّ منها بدونٍ 


أبي هريرة وََلَِدُعَنهُ. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) 10خ 


رياءء ثم طَرَأ 0 عليه الرّياء في الخمسين الباة قاقين ا كرن اتتمورن الأول مسد 
ومقبولة» وتكونْ الخمسونّ الثانيةٌ باطلةٌ؛ لأنّ اميد حَصَّلَ فيها وهي لا تَنْبني على 
أَوَّلِها؛ بمعنى: ل كِنُ أن يَصِح الأوّلُ دون الآخرء والآخرٌ دون الأوّل. 


و 3 ذا يفت سال نه قرا ريشو ان يعن لتاقي تقنين د اليا وال 
عباداته. فيأتيه إلا 0 أن إذا صِلَّيتَ فقد رَاعَيْتَ» وإذا طلبت العلم فقد 


صل 


رَاعَيْسَه وإذا تَصَدَّفْتَ فقد رَاءَيْتَء وكثيرًا ما يأتي الشَّيطانْ للإنْسانٍ؛ ودواءٌ هذا 
أنْ تُعْرِضَ عن ذلك. وأَنْ تتناساة وكأنّ شيًا لم يَكُنْ؛ لأنّك إِنٍ الْحَذَلْتَ أمامة 
لم يُبْقِ عليكٌ الشّيطانْ عبادةً إلا أْسَدَها عليك» ولكن استَورٌ وتَعَوّذْ منَ الشيطان» 
وابقّ على ما أنت عليه» وفي النهاية سيزولٌ عنك. 


5 تر 0 007 8 و - 
وقولّة: «رَوَاهُ المي وَاسْتَعْرَبَُ وَرجَالَهُ ِجَالُ الصّحِبح» هذا -في الحقيقة- 
عمو 


سورك ب عورا د بار ون برد افد يت الود اكور 


43 


ا فها هو 5350 ع بن الخطّاب َالنَهَعَنَهُ «إنَّا الأغَال بالنْيّات)7" 


8 


3+ 


286 


غريبٌ أَوَّلَ السندء ومع ذلك فهو من أصحٌ الأحاديث. 
لشي واج اللكره فوووا جَمّ البخار 
رمَدُلَئَهُ في صحيحه ب ينافي هذا؛ ومعنى كلامه: أن الوليمة على حم لي 


ماع 9 


لقا بردم الإنْسانْ في يوميْنِ وثلاثة وأربعة وحَسَّبٌ و ا وحَسَبَ مَنْ 


تعلق به من النّاسِ؛ فقد يكو رجلا له شأ كب في الم وسيّذعو أَناسًا كثيرينَ؛ 


؛)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم‎ )١( 
من حديث‎ )١401( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول رسول الله يك: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم‎ 
عمر بن الخطاب رَمآُعَنة.‎ 


قف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يكْفيهمٌ اليومٌ الأوَّلْ ولا اليومانٍ ولا الثلاثة 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الوليمة في أوَّلِ يوم واجبة؛ لقوله: العام اريم وَل يوم حَق* 
ويُؤيدُ هذا بقولٍ النّنّ يك لحبد الدّحن بن عوفٍ و14 3-3 عنة: «أَوْلِمْ وَلَوْ بشّاقه!". 

أن الؤليمة ف البو :الثاي شت يناث الانسان علبهاك .وائا بي القالك 


0-0 


سَمْعةٌ؛ يريدٌ الإنْسان بها المفاخرة» وأنْ يقول النّاسٌّ: ما أكْرَمَهُ! ما أَجْوَدَهُ! ومَنْ سمّمَ 


س- ا 


الله به. 
و ا عر ع ل 2 لاله كر ا ا عو 
لاد رجي تراد 2 وولطا تر رابسم 
به؛ أي : نا مره وكش 
إذا صحّ الحديث؛ باسْتثناء قولِه: ١ومَنْ‏ سَمّع سَمّع الله بها لأنّهُ تبت بها 
04 9 7 0 مده ًِ و 2 ردم ءّ 
الأحاديث, وإذا لم يَصِعَّ الحديث, ورَجَعْنا إلى الأصول فَلْنا: إن كَوْمها واجبةً في 
ص 6ه ذه و 8 0 0 0 ع2 
وَل يوم فهذا يوَيدَهُ: حديث عبد الرحمن بن عوني: أْوْلِمُ وَلَو بسَاةِ ويوَيّدَهُ -أيضًا- 
قول [ككي عَكِندِ: «أغلنوا التكاح»'". والرجة ينه 0 إعلانٍ التكاح. 
وأمّا اليومٌ الثاني إن فيه منفعةٌ للنّاسِء وزيادة في إِعْلانٍ التكاح» فيكوبٌ يمن 
هذا الوجه: نه مُستحبّةٌ وأمًا في اليوم الثالثِ فالغالبُ: أن لَهُ لا يحتاح إليه» ولكن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى: # فَإِدَا قْضِيَتِ أَلصَلَوهٌ مأَنتَشِروأ 
ا ا ل ا ل مود 
ل و ل اد 


كتاب النكاح: باب الوليمة ) 2 


“أاء 75 8 3 و .ى 0 و 5 3 
مع ذلك لو احْتِيجَ إليه» ولم يَقصِدٍ الإنْسان السَمْعة فإِنّهُ يدخل في كم اليوم الثاني؛ 
ع ع م س لظا 1 رهم غ0 عام رس ع 07 :)> >2 
أي: أنه مُسْبَحَبّ والذي يَنبَغي أن تَجِعَل الأمرّ مُقَيّدَا بحالٍ المولم» فإن كان عَنيا 
قادرًا فَلا بأس أَنْ يُولِمَ يومين أو ثلاثةٌ» وأمًا إذا كان قريب الحال فالذي يبعي 
ع هده 
ألا يَشْق على نفسِه. 
جه - “8 سلع). لو ب 0 

-١‏ وَعَنْ صَفِيَة بدْتِ سَيْبَةَ قَالَتْ: «أَولَمَ اليك عل بَعْض نِسَائِه بمُدَيْنِ 

(0) 


ست هو 


قولّها: ابِمُدَّيْنِ مِنْ شَّعِيرِ؛ الدَانِ التََويان: نصفُ صاء؛ لأنَّ الصاعٌ النبويّ 
ا أمْدانِ ثم 5 الصاع النبويّ بالنسبة إلى الصاع العُرفَ عندنا هنا في القصيم 
معطا اللقتاو ‏ نقلي لتكبروة رطان ايكون اذ اتوي التيية ل جناءنا 
مْسَاء فالضّاعٌ النبويّ ينقصٌ عن صاعنا الحُمُسَء حمس الخُمّْسِ؛ كيف ذلك؟ يقول 
لنا مَشايِمُنا: إِنَّ الصاعً النبويّ ته بال اليد انون يالا فَرمْسيّا وصاعنا ريه بال 
اليل مئةٌ وأربعة ريالاتٍ فُرنسية فإذا نسبتَ ثانينَ إلى مئةٍ وأربعةٍ ور أربعة 
أخماس» ويكونٌ النقصٌ حْمُسَا ورُيُحَ الحُمْسِ؛ وعلى هذا: فنقولٌ: إنَ الديْنِ من الشعيرٍ 
بالنسبة للصاعٌ العُرْ يتان مي صاع. 


.)0117/7( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب من أولم بأقل من شاة» رقم‎ )١( 


هلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 
كا ا ار ل ل 
لعبدٍ الرَّحمن بن عوفي: وم ولو بعَاقه!'' فهذا يع: يعني: أكثر ما يُولمٌ وليس أقلّ 
كما رّعَمَّ بعضُ أهل العلم: أن أذنى الوليمة هي السَّاةُ فنقول: وق 
وأنَ الوليمة بأكثرٌ شيءِ ليس على سبل الوّجوب؛ بل يبور أن يولم الإنسان بها هو 
أذنى من . الشاق لظ أُوْلِمْ ولو بشَاةٍء 
وإِنْ كانَ دون ذلك قَلّْنا: أَوْلِمْ ب تستطيع وتَقَدِرٌ 1 
ا 
اق ا 
وُجوبٌ الوليمة يُؤْحَدُ من أدلَةٍ أخرى 
“10سستكتكن 0 
- وَعَنْ أَنّسِ قَالَ: أَكَامَ الي يك يَْنَ حير وَالَِيئَةٍ َلاتَ لَيَالِ يُبَْى 
عَلَيْهِ بِصَفِيَة فَدَعَوْتٌ السلِمِينَ إل وَلِيِمَيِهه قا كَانَ فِيهَا مِنْ خب وَلا لَحَمء وَمَا كَانَ 
يها إلا أَنْ مر بالأنْطاع قَبسطَتْء َلِْيَ عَلَيْهَا نَمل وَالَقِط وَالسَمْنُ. متمق عَلَيْه 
الى و ليذ 
وَاللفظ لِلبَخَارِي' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب ما جاء في قول الله تعالى: ل فَإِدًا عضت الصَلوة فَأَنتَشِموأ في 
آلْأَرْضِك. رقم (59١٠7)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. وخاتم من 
حديد وغير ذلك من قليل وكثيرء واستحباب كونه حمس مئة درهم» رقم )١5171(‏ من حديث 


() أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة خيبر» رقم (5711)) ومسلم: كتاب النكاح. باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم (17765). 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) طف 


1-0 
5١ 


فولة: بير»: اسمٌ لكان نبه تزارح وبيوتٌ وقلاعٌ لليهوي يعد عن لدي 
نحو مئة ميل من جهةٍ الشمالٍ الغري» وهو معروف. قتّحَه النبِيّ َك في السنة السّابعَةء 
وطلب منه اليهودٌ أن يُبْقِيهُم فيه على أنَّ لهم نصف الثمرة وله نصفف الثمرقء فأقرَّهُم 
على ذلك. لكنّهُ أَقَرَّهُم على ذلك ما شاءً الله» أو ما شاء به النَ عَلتاصَكمْوَالمَكمْ 
والصّحابة؛ وفي خلافةٍ عُمَرٌ أخلاهم ونه وطردهم من خَيْرَ؛ تّيم اعْتَدَوْا على 


قد سل سر زم فرصل 


عبد الله بن عمّرَّ تدعا وأساؤوا إلى الصّحابة» وَوَالَدْعَنْض. 
75 10 كم 00 5-2 عد 63 3 7 قي ا ص سا سي ولصاسا م 
وقوله: «يبنى عليه) اليتاة صب الخيمة ونحوهاء وكان الْنْبنّ عَلِتَهِالصَلاة ألسّلام 
٠ ٠.‏ 5 2 ود ,عرو عمو 
في ذلك اليوم قد بِنِيَ عليه خيمة يَدَخَلها هو وأهله. 
4 و 7م 2 و و ماه م م 7 
وقوله: «بصفية» هي: صفية بنت حَيي بِنِ أخطبء وهي من ذرَيةٍ هارون بن 
عِمْرانَ» فعمّها: مُوسى عَِواضَكوَالتَكَمُ وحيئٌ بر أخطب أبوها من زُعماءٍ اليهود. 
فاضطفاها النْبئٌ يك لنفسه جَيْرًا لقَلبها؛ لكون أبيها رَئِيسَا فلو أئَّها صارّث إلى أحدٍ 
4 - 3 3-6 0 5 لس 2 اق و 
من الصحابة لكان في هذا كسرّ لخاطرهاء فأرادَ النبيّ -صلوات الله وسلامه عليه- 
أن عَجْبْرَ فَلْبَهاء فاضطّفاها لنفسه. 
.- 9 - 6 م ٠.‏ 20 0 2 1 1 5 
وقولة: (يُبتى عَلَيْهِ بصَفِيّة) كيف سُمىَ هذا بناءً وهى مملوكة؟ نقول: لآن النبىّ 
اس ع هدي 0007 7 0 ٍ يه 2< . 1 و 2 2 5 
5 اعتقهاء وجَعل عتقها صداقها؛ إذا: فهي زوجة. ومن امهات المؤمنين. 
و ل 00 0 ٠‏ 
وقولة: «ثَلاث لَيّالِ) يراد بها الليالي والأيّامُ والعربٌ تُطْلِقٌ الأيّامَ وتريدٌ بها 
و 


الأيّامَ واللَّياليّ وتُطْلِقُ اليا فيرادُ بها اللا والأَّامُ إلا إذا وُجِدَ قرينة؛ مثل: 
ضُمْ ثلاثةَ أّام؛ِ فهنا: الليل لا يَدْحْلُ قطعًاء لكنّ قولَهُ تعال: لوَاذْكُرُوا آله ي 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سسا دح بر سس 0 1 
يام مَعدُودَاتٍ # [البقرة:7١7]‏ يدخل فيها الليالى. 


3 00 0 عر ‏ #0 ص > الس عو 

وقوله: «فَدَعَوْتٌ المسلمين إلى وَليمته»)؛ يعني : أنه طله » وكان الرسول 
عَهصَكَهوالَكُ من أكرم النّاسِ؛ بل هو أكرمٌ النّسِء فكا َس ننه يَدْعو مَنْ 
لَقِيّ هلم إلى وليمة التَبِيّ يَكلة. 

قولة: نا كان فيا مِنْ خُِْوَلا لحم يعني ا ل 
بها بولا م وقول المن»: : زائدق واحيْز هي: اسم كان والأصلٌ: فها كان 

ا او 00 ل م 0 

قوله: «بالانطاع. فبيمطت»؛ الانطاع: جمع نطع؛ وهي: الجلود. فتبسَّط ليوضع 
عليها الطعامٌ. 

2 37 انر 2 6 - ع تت الوم 

وقولة: «قَألقَيَ عَلَْهَا التّمْرُ وَالأَقِطُء وَالسّمْنُ» ظاهرٌ الحديث: أنَّ كُلّ واحدٍ 
ع انيعي فالافط هر الل كدف نو السك مد زوف نولك مغرو تافهن امش 
أن الأق موضوعٌ في إناءء والسَّمْنَ في إناءء والتَّمْرَ في إنائِء أو أتَّا مخلوطةٌ؟ ظاهرٌ 
الحديث: أن كُلّ واحدٍ على انراد لكنّ الظّاهرٌ المعروف عند العرب: أَّها مخلوطةٌ 
لط السَّمْنُء والأقطء والتمرٌء ويوضع على النار حتى يُسوّى ثم يَؤْكَلٌ» وهو من ألذ 
الأكلاتٍ التَّمريّة ورا تُجْعَلُ بدلّ الأقِط الدَّقِينٌ» وهذا هو المعروفٌ عند الحض. 
فالحضمٌ لا يعرفونَ الأقِط؛ لأنّهُ قلي عندهم. فيَجْعلونَ بدلّ الأقِطٍِ دقيقًا؛ ويُسمّى: 
حَيْسَا؛ِ لأنَهُ يحاس بعضة مع بعضء ويُسمّى عند عامَّنا هنا: قِشْدَاهِ هذه كانت 
وليمة الرّسولٍ عَلَتْهاضصَلاُوَالسَكمْ على زوجِه صفيّة؛ وسَبَقّ: أنّهُ أو على بعض نسائه 
بِعُدَّيْنَ من شعير؛ إذن: فالوليمة تختلفٌ بحَسّب الحال. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) له 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوارٌ الدّخولٍ على الَرْأَِ في السَّرِ؛ يُؤْحَدُ: من دُخولٍ الرَّسِولٍ على صَفِيَة 
بن خسي والمدينة: 
7 د ا ا ا بة دعن 
مع رسول الله يَكِلةِ. 
ل 
كان 1 1 
فقد يَسْتَحْيِي بعضٌ النّاس؛ ويقولُ: كيف أختصٌ وخدي بخيمة؟ فنقول: 
لكا اف كوه وول اله تالومع انا لان ضري لان ريج اليك ا 
يُقال: الإنْسانٌ تَرَوّحَ» ونا له خيمة يبي بها بأهْلِه 


0 58 0 ع 03 1 
؛ - جوازٌ التوكيل في الدَعوةٍ للوليمة؛ لقولٍ أنس وَدَإيَهعَنه: «مَدَعَوْتَ الْمسْلِوِينَ 


- أن ولائم الرّسولٍ عَْهصَإةتَج ليست ولائمَ صعبةٌ؛ بل بحسب الحالٍ» 
3 ! ش22 
وي 00 

1 يجوز أن يوضع م التمرٌ والأقط والسَّمْنُ في إناءِ واحد وملَطُ؛ٍ لأن 
0 الإباحةٌ» ولا يقالٌ: في هذا إهانة -مثلا- لبعض التعمة» نقول: هذا الطَّعَامُ 
يصِنعٌةُ الإنْسان كيف يشاءً» فقد يخلطٌ شيئًا بشىء» وقد يَخْلِطُ شيئًا آكَرَ غير الذي 
خلطَةُ به. فهذا يرجم إلى أَذْواقٍ النّاس وإلى أعرافهم. 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


/- إشارةٌ أنس بن مالِكِ ” دعن إلى أنه لا يد يبي الإسراف في الولائم؛ لقوله: 
«قَا كَانَ فِيهَا مِنْ خْبْز وَلَا آ لخم). 
:كبح نه © سلقي حم 


“ام.ا1 وَعَنْ رَجَل مِنْ من : أضْحَابٍ ال انه عَلتَهوسَلرٌ قَالَ: (إذًا إذا اجِتَمَعَ د دَاعِيَانِ 


1 0م 


فأجب 7 يَايَاء فَإِنْ سبق أحدههًا فَأَحِبِ الَنِي فَسَق) . رَوَاه أبُو داود.» وَسَنَدهُ 


تر 
م68 0 


قوله: (إذَا اجتَمَعَ دَاعِيَانِء فَأجِبْ أَقْرَبمم بَابَاا يعني: إذا دعاك رَجُلانِ دعو 


01 


- 
6 
4 


واحدة فأجبٌ قر 


ولكن كيف يُتَصَوَّرُ أن يجتممَ داعيانٍ بلا سَبْقَ؟ قلنا: قد يَنْدو للإنْسانٍ أن 


و 


تصويرٌ المسألة صعبٌ» ولكنّْ لها صوَرٌء فإذا فى اخدهنا نات نري بايًا؛ وقد 
عِلَلَ ا عَيصَكؤْوَالتَكة هذا بقوله: «فَإِنَ ترق نانا أترتق] حنو 015+ وجل 
يُشْكِلٌ علينا إذا اجتمعَ الدّاعيانِء فأفرَيّبُ) بابًا قد يكن أبْعَدَهُما جوارًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ١8‏ 5 )؟ وأبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب إذا اجتمع داعيان أيهه| أحق؟ 
رقم (373707). فيه أبو خالد الدالاني الأسديء وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة» اختلف 
فيه» قال ابن معين: ليس به بأس. وكذا أحمد والنسائي, وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. انظر ترجمته 
في ت#بذيب الكمال. 

(5) جزء من الحديث المشروح. إلا أن المصنف رَْمَهَانَهُ لم يذكرها في المتن. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) لذ 


مثالَهُ: جاري الذي ليس بيني وبينه إلا الجدار» بِابّهُ بعيدٌ بجانب البيتِ في 
الطَّرفٍِ الذي يَبْعْدُ عنّىء ورجل آَرٌ بيني وبيهُ بيثٌ لكنّ بابَهُ أقربُء فإِن نظَرْنا 
إلى قوله: «أَقْرَمم بَابَا' قُنْنا: هذا أقربُ بابّاء وإِنْ نَظَرْنا إلى قوله: «مَإِنَّ قرب بايا 
قربا جوارًا» فُلْنا: إن النََّ عليه صَكاوالتة لاحظ قُرْبَ الجوار؛ والغالبٌُ: أن الباب 
يكونُ في البيتء فإذا كان البيثٌ أقْرَبَ صار البابٌ أقْرَبَ؛ يعني: الغالبٌُ أن الباب 
قد لا يَتَطَرَف في أطرافي البيتِء فهذه المسألة تحتاحُ إلى تحرير» إذا كان أحدهُما 


ع 4 ص عه سا ”> اس 5 ب 1 أ روه ع سوس و 
أقرّبَ جوارًا وأَبِعَدَ بابًا؛ فهل تَعْتَرٌ قَرْبَ الجوار ولو بَعدَ بابة» أو نَعْتَرٌ قَرّبَ الباب؟ 
. 
سس (٠:‏ 80 وس - 
2 جد 6 هه حدر ار 5 ا 0 ل حال" وى 40 
4 - وَعَنْ أبي جحَيّفة رَيََلَيَدََنَهُ قال: قال رَسُول الله جَكنَةِ: «لا كل مُتكِنًا) 


قولة: م2 كِنّا؛ الاتّكاءٌ هو: الاعتمادٌ وهو على تَوْعِينٍ: اعتمادٌ على اليد» واعتمادٌ 
على الظّهرِ؛ والاعتمادٌ على اليدٍ: إما اليُمنىء وإمًا المُسْرى؛ فيستلزمٌ أنْ يكونٌ البدنُ 
مائلا إلى أحدٍ الشَّقَنِ والاعتمادٌ على الظهر لا يستلزم ذلك؛ لكنُّ يدل على أنَّ 
الإنْسانَ سوف يستريحٌ استراحةً كاملةً أثناء الأكل؛ بحيق و يما بقلل بوم 7 
البطن منّ الطّعام خلافٌ ما يَنِْغي؛ لقولٍ لدي كوو بحسب ابن آدمَ 


رم 
ني 


ا وى ود 8 ف ود ١‏ اد اها ارس صا لظ سا مالي فيه هه وي فى اس و2 في 
لقيْءات يقمنّ صلبه. فإن كان لا محالة: فثلث لِطعَامِهء وثلث لشرّابه. وثلث 


.)079/( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة, باب الأكل متكنّاء رقم‎ )١( 


تلق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لِتَقَسِهِ)'". فهاتان صفتان. وهناك صفة ثالئة عند ابن اليم يمَدُأنَهُ في (زاد المعاد)؛ 
وهي: التربّمٌ» يقول: إِنَّ هذا منّ الاتّكاء؛ لأنّ فيه شيئًا من الرّاحةٍ والطَّمأنينٍ التي 
ُوحِبُ أن يَأكُلَ كثيرًاء والأكلّ كثيرًا خلافٌ اسن إلا في بعض الأحيان» ففي بعض 
الأحَيانٍ لا بَأسَ أنْ يأكلّ الإنْسانٌ كثيرًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الى كل يكرهٌ الأكُلّ مُتَكمَاء لقوله: زورك رطا سر 
النَهَى؛ بحيث نقولٌ: اس وي د نا بي كراهةٍ وإمّا نمي 
تحريم؟ الذي يظهرٌ لي: أنه لا : يفضي النهيّ» وان قتضي: أن يكود ذلك من الآداب 
التي كان الى عَبَتَهاصَموالتَكة يتحاشاهاء فيتحاشى أن يَأكلٌ متّكِنا؛ لأنّهُ يكل لو أراد 
النهيّ لصَرَّحَ به؛ لقولِه تعال: #إيتأيبا الرَسولٌ يَلَم 0 للك * [المائدة:70]» فإذا لم 
يُصَرّحٌ به ولم يقل: ١لا‏ تأكُلوا مُتَكِئِينَ» عُلِمَ أنّ هذا من باب الآداب المستحبّة) 
ولا يَسْتَلَزِمُ الكراهة. 

ما الحكمةٌ من ذلك؛ فقال العُلَاكٌ: إن المتَكَِ على إخدى اليدين لا يَسْهُلُ 

نزول الطّعام في هذه الحالٍ مع المريء؛ الذي هو: جَجْرى الطّعام؛ لأنَهُ يكونُ الجسدٌ 
مائلا إلى أحد الجانيئنء وهل يدل في ذلك الشَّرتُ؟ نقول: أمَا على قواعدٍ أهل 
الظّاهر: فإنَّهُ لا يَدْحَلٌ الشَّرْبُ؛ لأنَّ الحديتٌ خصّهُ بالأكل» والأكل غيد الشّربِء 
ويُفتضي أنْ يكونّ الشربُ حال الانّكاء ليس مما يَكْرّههُ النَِي عيَوصَكمْوَالئَكمْ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/ 2177 والترمذي: أبواب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل؛ 
رقم (7780)؟ وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع؛ رقم (849) 
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ويجتمل أن يقالة إن الشرت كالأكل؛ لأنَّ العلَّة واحدةٌ؛ خضصوصًا إذا عدَّلن 
الاتكاء على إخدى اليدين إن الشارب إذا كان مُتَكِنَا على إخدى اليدينٍ انّكاءً 
ه رعو به 


يا زا رقم يتَصَرَّرٌ بذلك» لكنّ الاحتياطً أنْ تَأَخَدَّ بالظاهر هنا؛ ونقولٌ: 
الأكل مكنا يَكْرهة الدب عَنَنَهااضصَكاوَالسَكم بخلاف الشَّربء وقد قال إن الفرقٌ 


من وجهين: 
الوجة الأَوَّلٌ: أنَّ الآكل مُتَّكِنَا سو كير منَ الأكل. 


با و 7 
ابسو وملام اذى انانف القنا. 

بقينا في الصّورةٍ الثالثة للاتّكاء؛ وهي: تريغ فابن اليم مَدلنَهُ يَرى: أََّهَا 
مرك الاتكاءة والفقهاء لا يَرَوَعا :من الاتكاء» ويقو لون: لأن المرع لم يَمتَوذه بل 
هو قائحُ الجسدٍ؛ يعني: أنَّ جسدَهٌ مستقيدٌ» فهو لم يَتَكِىْ فلا يدخلٌ في الحديث. 
وإذا كان الَرَبُعُ لا يقتضيه اللَفْظ من حيث اللغةٌ ولا من حيث الشَّرْعٌ فالاحتياطً 

ا 2 و يع 
عدم إدخاله؛ لآن الاصل في غير العباداتٍ الحل والإباحة» حتى يقومَ الدليل على 
خلافٍ ذلك. 
اك 


٠١٠‏ وَعَنْ عْمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ صَََعنه دعنك قا قَالَ الى يكلله: (يَا غَلامُ: 
سم الله َكل ب يميد وو م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (07375)؟ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (؟7١5).‏ 


اهلق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َ م بير 


الشرحٌ 

عُمَرُ بن أبي سَلَمَةً: ربيب النّبّ كلل لأنّهُ ابن أمّ سَلَمَه وقِصّتُها معروفةٌ حين 
رق ألو َلَمَةِ وهو ابن عمهاء وين أحبٌ اناس إليهاء وكان لني عَكناصَكهوالتكم 
قد قالّ: إذًا أَصِيبَ أَحَدُكُمْ بمْصِيبَة قل َ لقُل: الهم أجْرز للستي واخقي 
حَيْرًا بيا!" فلّما مات أ بو سَلَمَةَ قالت هذاء وكانت تقول في نَمْسها: مَنْ حَيْرٌ يمن 
أبي سَلَمَة؟ لا : تقول هذا شك ولكن تَتَأَمّل: مَن خيد من أبي سَلَّمَة؟ هل هو أبو بكر» 
عْمَرُ عنمان» علنٌ العبّاسٌء ابن مسعودء فلانُ فلان؟ ولم يكن يَخْطِرٌ ببالها في 
ذلك الوقتٍ أنَّ الذي يلف أبا سَلَمَةَ عليها هو: الى عَكتآصَكهوالتَكمْ فلا اننهتٍ 


العِدَةُ تَرَوّجَها الى لل فكانَ خيرًا لها من أبي سَلَمَةَ وربّى الله أؤلادَ أبي سَلَمَة في 
جخر لي له 
وكان عمد بنُ أبي سَلَمَةَ صغيرًاء فجلسّ مع النَِيّ يكِ على الطّعامء فجعلتٌ 


ااال لحي روا دم يَررَسَّه فقالٌ له: ديا غْلَامُ» 
الخدم اسم للذّكر الصّغيرِء والأنُثى هتيده يقال لها: ار قالّ: ا(سَمْ اللّه» 
أيْ: قل: باسم اللهء وهذا أَمْرٌ والأمر ية يَقَتَضِي الوؤجوب في الأصل عند أكثر 
الأصوليّنَ؛ لقول الله تعلل: «اكتتنكر الذي جل عن كتريء أ كيم فته أز 
0 ليم 4 [النور فتوعَدَ الذين مخالفُونَ عَن أمروء ولقولٍ النبيّ كل: 
«لَوْلا أ نْ أَشىّ عَلَ متي الضة تم بالسّوَاكِ عِنْدَ كََُ صَلاة لكل فقولّة: «لَأمزئمة) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما يقال عند المصيبة» رقم (414) من حديث أم سلمة وََنَْعَنْها. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب السواك, رقم )١07(‏ من حديث أبي هريرة وَيَدعَنةُ. 
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يدل على : أن الأصل في الأمر الوجوبُ؛ لأنَّ وجوت هو الذي يكونٌ فيه الكشفة؛ 


إِذ أ الا ا را با بر اام ا 
ْلَا أَنْ أَشقٌّ... ة مم يدل على : أنه لو أم ونا لكان واتسكاة لاله هو الدى بشن 


لو قال قاكل: هل الأمرٌ في قوله يَكِةِ: «سَمْ الله للوجوب؟ 

الجوَاتُ: في هذا قولانٍ لأهل العلم؛ فمنهم مَنْ قال: إِنَهُ للوجوب. ومنهم 
قال اه للاشتحباب؛ فاللين قال : إن للاشتحباب تَظروا إلى أَنْهُ من آداب 
الأكل» والأصلٌ في الآداب: أَتّا للنَّهذِيبٍ والمَْبِيَ لا للوجوب والإلزام» ومَنْ 
قالّ: إِنَهُ للوؤجوب قال: هذا هو الأصل ني الأمرء وهذا القول هو الأصحٌ؛ 3 
لذن الأصلّ 2 الأمر 0 وثانيًا: أن التي يله أخير أن مَن لم يسَمّ فإن ف 
الشّيطانَ يُشَارِكُهُ في طَعامه! ؛ ومعلومٌ أن تمكينَ السّيطانٍ منَ المشاركةٍ في الطّعام 
ل 

وأيضًا: تَبَتَ عنه كل أنَهُ كانَ ذاتَ يوم على طَعام هو وأصحابُ» فجاءث 
جاريةٌ -بنتٌ صغيرة- كان تدقع فعا فقت بها إلى الطّامه فأمسكَ بها اللي 


عَبتَواصَكاوالتَه وام هذا أن تُسَمّيَ وقال: اإنَّ الشبْطَانَ قد دَقَعَهَا دَفعَا؛ لتَأكُلَ بدون 
: بة حتى يُشَارِكَهُم في الطّعامء وأخير أن يَدَها ويدَ السَّيطانِ بيد انيت كا" يعنى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام رقم (71778) من حديث أمية بن 
محخشي رايد له 
١١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام» رقم (7777) من حديث حذيفة بن 
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أن لكان ذم يذة ون لديز علاة لقاو بتاها انود يدل هل أ لآل لاز خرمه 
وهو كذلك» فيجبُ على الإِنْسانِ أنْ يُسَمّيَ على الأكُل وُجويّاء فإنَ لم يَمْعَل فهو 
آم وراض بمُشاركة الشَّيطانِ له في طعا فإنْ ني سمّى حين يَذْكُرُ فيقولٌ: 
الباسم الله أَوَّلَهُ وآخرّه»» أو الباسم الله» فقط. 

وقولة: امام فدهي َُ لا كفي التسمية يمن واحدٍ عن الجميع؛ 
وَوجَةٌ الدّلالة: أن الي يق سيكوذ قد سَمّى على العلعام. ومع ذلك: أَمَرَ هذا 
العْلامَ أَنْ يس يسمي وهذا فيا إذا كان الثاني لم يَسْمَع مَعُ تسميةً الأول ظاهرًا؛ يعنى 
0 010000 
د لمرو ردكا خرو نبي عن الى ارون العلا نكي اهنا 
الأخرية قيال ري 6 يري بعفن الخلان: اله فير أن هذه الكليمية قدا امشارعة 
الشَّطانِء فهي عنده سُنَةُ الكفاية؛ والذي يَظْهَرٌ منَ النصوصص: أنَّ لكُلٌ إنسانٍ تسمية؛ 
ووجَهُ كونٍ هذا هو الظَّاهرٌُ: هذا الحديثٌ الذي معناء فإنَّ الظّاهِرٌ: أنَّ الغلا كان 

مع النبيّ عَلْتَوضصَكاْوسَكجم وإذا وإذا فَدّمَ الطّعَامُ اك قورًا. 


وقولة: 7 سَجٌ اللهه هل هذا يدل على: أنّك لا تزيد على قول: الباسم اللّه»؟ 
يحتملٌ: أنْ تتفي بقول: باسم الله» ولاشكٌ أن هذا كافء لكنْ هل تُنكذ على مَنْ 
قالّ: بسم الله الرّحمَنٍ لوحي ؟ الذوارك: لا تنك أن (بسم الله الرّحمنٍ الْرّحيم) 
ا نك لا تزيدٌ (الكّحمن ن الرّحيمِ) 
على الذَّبِيحة؛ لأنّ الّحمدَ ته تقتضي العطف والحنان» وأنت الآنَ تريدٌ أن تَذْبَحَهاء 


فلا مُناسبة بين هذا وهذا. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) الف 


وعندي: أن في هذا التعليل نظرًا؛ ووجهَة: أن مِنْ رحمة الله بنا نحن -ونحن 
أشرفٌ من الحيوان- أَنْ أَحَلّ لنا أنْ تَذْبَحَ هذه البهيمة لَصالجناء فهو في الحقيقةٍ 
رحمةٌ وكأنّك تشيدُ بقولِكَ: «الرّحمن الرّحيم إلى: رَحْمَةِ الله بناء فإِنّهُ لرَحميِهِ بنا 
أحل لنا هذه الذبيحة. 

وقولة: «وَكُل بيَمِينِك): هذا أمرّ؛ والمرادٌ باليمين: اليد البنتن» فامرة أن 
َأَكُلَ باليمينِء والأمرٌ هنا هل هو للوؤجوب أو للاشتحباب؟ فيه الخلاف السابق 
في قوله: (سَم الله . 

فمنَّ العُلَّاءِ مَنْ قالّ: إِنَ الأكلّ باليمينٍ سُنَةَ وليس بواجبء وأن الإنْسانَ لو 

ومنّ العُلَّاءٍ من قالّ: إِنْ الأمرٌّ للوّجوب؛ وعلل هذا: بأنْ الأصلّ في الأمر: 
الوجوتثء. وزيآن الب يد نمى عن الأكل بالشّمال» فقَالّ: رلا يَأكلنّ أَحَدَكُمْ بشساله. 
لا يَشْرَبَنَّ ها»» وبأن هذا من اتّباع خطوات الشَّيطانِ؛ لقولٍ النَِيَكِ: «َإنَّ الشيِطَانَ 
أ و 0 1 ع و ع عِِ ع0 
يَأكُلُ بشِمَالِه وَيَشْرَبُ بشِمَاله)!", وهذا القول أصحٌ منّ القولٍ: بأنَّ الأمرّ بالأكل 
باليمينٍ على سَبيل الاستحباب. 

فالصَّوابُ إِذْنْ: وُجوبُ الأكل باليمينء وأنَّهُ لا يجورُ الأكلٌ باليسار 
إلا لضرورة؛ وأقبحٌ من ذلك: أن يَمْنَعَهُ منَ الأكل باليمينٍ الكبرياءً» فإنَّهُ إذا فَعَلّ 
ذلك اسْتَحَقٌ أنْ يُدُعى عليه؛ لأنَ رجلا أكَلَ عند النْبِيّ كل بش اله فقالٌ له: «كُلُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم )7٠١7(‏ من حديث 
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يَمنِك» قال: لا أستطيغ, ما مَبَعَهُ إلا الكبب فقال النبي يله «لا اسْتَطَعْتَ»!" فا رقم 
٠. 0 3‏ 0 مه 4 0 مه ال ل 00 
دَهُ اليّمْنى إلى فيه بعد ذلك. فشُلّتُ والعياذ بالله. ولا يدعو الْنبينٌ علَتواصَكمْوالتَكم 


هت 
.4 


على شخص إلا لأنّهُ فَعَلّ إن ومعصية. 
وأقبحُْ من ذلك أيضًا: أنْ يَأَكُلَ باليسار؛ تَسَبها بِالكّمَارِ؛ واغتقادًا أن هذا هو 
2 اا ل عد 2 ال د ا اك 400 سه 
أنْ يَضْتَعوا الطّائراتٍ والقنابلٌ إلا مِن أجل أنهم يَأكلونَّ بِالشَّمالِء فظن أن هذا هو 
لتقم فصار يأكل بشاله تَقْليدًا لهم» وهذا يزيد قَبْحَاء لقول النَِيّ كل: ١مَنْ‏ تَسَبَه 
لس /() 
هوم يي . 
قولَهُ: «وَكُلْ يما يلِيكَ» هذا -أيضًا- أمر؛ يعنى: كل منّ الذي يليك لا الذي 
يل صاحِبّكٌ. وظاهرٌ هذا الأمر أَنّهُ للاشتحباب؛ كما عليه حمهورٌ العُلَاءِء إلا أن 
2ه و م : ع2 0 1 2 0 اليه 1 هط 0 
يحصل من ذلك أَذِيّةَ ومُضايقة على شريكك في الأكل؛ فهنا يتوجّه وجوب الأكلٍ 
مما يليك؛ لأنَّهُ من المعلوم أَنَّهُ لو تَخَطْتْ يذّكَ إلى جهة شَرِيكِكَء وأْكَلْتَ مما يل 
الَّرِيكَ رُبَّا يَتعَرَّرُ من هذا ويَتَأَذَى؛ٍ فالأصل أن الأمرّ هنا للاشتحباب, ما لم يكنْ 
يذلاك تضناقة أو اذى لقوركك :فحت أن تاك عا يليك: 
فالقاعدة: أن كُلّ ما كان من باب الآداب فهو للاشتحباب» حتى يقومٌ دليل 
و ع2 2 ير 
على الوجوبء أمّا ما كان من باب التعبِدٍ فهو للوؤجوبء حتى يقومٌ الذليل على 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم )7٠١7١(‏ من حديث 
سلمة بن الأكوع رََدعَنة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ ٠‏ 0)؛ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم )87١(‏ 


من حديث ابن عمر عنعن 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) ف 


الاشتحباب» وهذه القاعدة تريح الإنْسانَ في مسائل كثيرةٍ لا يَظْهَرٌ بها الؤّجوبٌ. 

فمثلا: البدءٌ باليمين عند اللْباس» والبدءٌ باليسار عند الخلع» فهذا فيه أمرٌء 
فيل وله ف هك نْ تَبْدَا باليمينٍ عند اللّباس» وباليسارٍ عند اللم؟ لا 
لونم اتام تر ااا باكر لويد ارام الك ري تَضْرفٌ الأمرٌ 
التعبديّ للاستخبابء أو قرينةٌ تَضْرِفُ الأمرّ الأديّ للوّجوب. وهذا القول أفوى 

منَ القَولِينِ الآحَرينِ؛ أعْني: القولّ بأنّ الأصلّ في الأمر أَنَّهُ للؤّجوب مطلقًا؛ مْنَجِينَ 

بقوله تَعالّ: امَلِسَحْدَرٍ ألَدِنَ يَالِمُنَ عَنْ مرو © [النور:57» ومَنْ يقول بأنّ الأصلّ 
في الأمر أَنّهُ للا نتحباب؛ جين بأنَ الأصل عدمٌ الثم وإذا قُلنا: إِنّهُ واجبٌ 
صارٌ مَنْ تَرَكَهُ آنا ولكنّ التفريقٌ بين العباداتٍ والآداب قَوِيٍّ جِذَا؛ بل هو عندي 
أقوى منّ القولينٍ الآَحَرينٍ. 

ويُستئنى من ذلك: مسألةٌ الأكلٍ با يليكَ إذا كانَ الطّعامُ أنْواعَاه مثل: أن 
يكونَ على الصَّحفْةٍ لحدٌ» وبا ولُوبياء وباميةٌ» فتجاوزتٌ ما يليك إلى هذه الأشياءٍ 
ِتأحْدَ منهاء فإنّ ذلك لا بأسّ به؛ لقولٍ أنس تنه كان ان تيبم الدبّاء'" ؛ 
والدكاء هو: القرعٌ فيَأحُدّهاء وعل ات رذ دسا لكي الوشهر ل إثنة لاهن 
التَجِاوُزِء فإذا كان اللّحمُ من م الجانب الذي يلي صاحِبكٌ. وقُلْنا: كُلَ مما يليك 
فاذا يقول؟ يقول: ما عندي شيةٌ) القع أريلة كاين ساحن تقر ل للم انان 
يكونُ مُعْذْورًاء ولا حَرَّجَ عليه. 


010 أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب ذكر الخياط. رقم (91١5)؛‏ ومسلم: كتاب الأشربة باب 
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» رقم )٠١ 4١1(‏ من حديث أنس بن مالك وَإيِدَْنهُ. 


شذث فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإن كانَ صاحِبّكٌ لا يَبْتَمُ ذا أكلتٌ مما يليه رن اك من يليه 


يي 

الظّاهه : رفع الخرَج» فا دُمْتَ تعلمٌ أن الرَجْلَ لا َم تَمّ بهذا الأمر؛ بل رب 
يفرح؛ من أجل أَنْيَأكُلَ مما يليكٌ» فإنَ هذا لا بس به. ولا حَرَجَ فيه. 

وقولة: دكُلّ مما يليك» هل يشملٌ ما إذا كان لكَ شريكٌ أم لا؟ بمعنى : إذا 
كُنْتَ تأكلٌ وخدك فهل نقولٌ: 100 
الجانب الآخر؟ ما ظاهرٌ الحديث: فالعمومٌ وأمّا قرينة الحال؛ فهي: لِنْ له شريكٌ؛ 
ل ل ا ل 
فو الداقيريك» كشك الس لناقتر تدا كر هنا ناك لاما افق امد 
في الحديث الآتي. 

من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - تواضع النَبيّ بك بأكل الصّبِيانِ معة. 

-١‏ أَنَّهُ يبي في الخطاب أَنْ يُنادى الْمخاطّبُ وإِنْ كان قريبًا؛ للنّسِهِ؛ لقوله: 
ديا 0 إذ من المكن أن 0 يلد يسهه بدون أن يناديه. لكن التداءً يوجتٌ 
تنه المخاطب؛ ولهذا جاءثْ بصيغةٍ (يا)» التي يُنادى بها البعيدٌ» بخلافٍ (أيْ)؛ 
التي يُنادَى بها القريبٌ؛ فالقريبٌ تقولٌ: أيْ زيدٌء والبعيدٌ تقولٌ: يا زيد. 

؟٠-‏ حُسْنٌ تعليم الئَيّ يِه حيث: وه الخطاب إلى هذا العْلام الصغير بياء 
التّداءِ؛ الدَالةٍ على البُعْدِ والتفخيم. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) زفة: 
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4 - أَنَّهُ ينبي أنْ يُعتنى بالصّبِيانِ؛ بِالمَرّبِية على أخلاق الإسُلام وآدابه» بل 
درل نبجب أن يُربُوا على أخخلاق الإشلام وآدايه؛ لأنَّ الصغير إذا َرتَى على 
الشيء استمرٌ عليه ويَضْعْبُ إذا كبر أن بُبَى على شيء لم يَكُنْ يَف من قبل 
وجة الدَّلالةِ مِن هذا الحديث: أنَّ النََىّ كله أمَرَ هذا العُلامَ بم أَمَرَهُ به. 

4- وجوبٌ التّسمية على الأكل؛ لقوله: (سَمْ الله». 

فإنْ قال قائلٌ: في هذا الاستنباطٍ نظرٌ؛ لأنّ الصَّغيرَ غيدُ مُلْرّم والواجباثُ في 
حنٌّ الكبير سنن في حنٌّ الصّغير. ش 

فالجواث: إِنَّهُ إذ 0 ل ا 0 
باب أَوْلى بلا شَكُ؛ وي جوب الَّسمية على الأكل أن الي يكل أخير: أن 
ومسي أكْلِهِ شرو وهذا تحذيرٌ من الدب علَهآصَكموَلتَكخ من 
ترك التُّسمية؛ إِذْ لا أحَدَ يَرْضى أن يُشْارِكَهُ في غذائِهِ من طَعام أو شراب أعْدى 


5- - أنه يُقَمَصَرٌ على (باسم الله)؛ لأنَ الئََىَّ بك لم يَذْكّرْ ما زادَ عليهاء ولكنْ 
مع ذلك لو قال: «الرّحَنٍ الرّحيم» فلا حَرَج» ما لم يَعَْقِدْ قصورٌ السُنَّد وأنّهُ يريد 
أن يُكَمّلّها بزيادة: «الرّحمن نِ الرّحيم», فإِنٍ اعَتَّقَدَ ذلك كان خاطتًاء ومَنِع من ذلك» 
لكنْ لو قالّها على سبيل ليله بهاء لا على أن انه قاصرةٌ فلا حَرَج؛ لأنّ مثل 
هذه الأكوواة كرت لياع ها 

/ا- - وجوب الأكل باليمين؛ لقوله: «وَكُلَ ب بويد بِيَمِينِكَ»» والأمرٌ للؤجوب. ويَردُ 
على هذا الأمر ما وَرَدَ على الأمرٍ بالتسمية» ويجاب عنه با أُجيب به عن الأمْر بالنّسمية؛ 


نكف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنه إذا كان خف الكلقي: قامووا زلف فالمكلت من باب أؤلى؛ ويْوَيّدُ وُجوبَ 
الأكل باليمين ع ال كي عن الأكلٍ بالشيال والكرت بالك لماو عبار نان 
اقطان ناكل بعراره جارك بدرالزر الغ يف إن أفبلاء: 


أوَلّا: أن تَالِفت هذا الأمرَّ لعُذْر؛ أي: أن يَأَكُلَ بشماله لعُذْرِ فهذا لا حَرَجَ 


0 


عليه؛؟ لعغموم قولِه تعال: “# قَائفوا سه ما ) ا 


عو 


َه تَفْسسّا إلا وُسَعَهَا * [البقرة:187]» وقول النْبِتٌ عكلله: «إذَا أمَرْنُكمْ مر توا منه مَا 
ل ا 
الثاني : أن 1 يَتْرْكَ الأكل باليمين تباونًا؛ فهذا حرم 
الثّالتُ: أن يَتْْكَها كيرا فهذا من كبائر الأذنوب؛ لأن النبيّ كلِ دعا على الذي 
قالّ: «لا أستطيع) أن آكُلّ باليمينِء وما مَنَعَهُ إلا الكِبْرٌ فقالّ له: «لَا اسْتَطَعْتَ)!" 
فعا سايدنك :نتيا إل وعريدة للك 
الدل اب جدحو 1 رودت ديريو ادر 
العم يَمَهما يُمأسَهُ قاعدة؛ فقالوا: الأشباءٌ ثلاثة ة أقسام: أذ كنوك ةنوما لذ أذى افيه 
ولا خرة؛ فالأذى: تُقَدَمُ له اليّشرى؟ ولذلك يسدر 1 7 الالجان التي ومتسب ييا 
ويّمْسِكُ ذَكَرَهُ؛ لِيلْصِفَهُ بالأزضء أو يُعَرّبَهُ منها إذا كانت صلْبةَ بالبُشرىء ويُمَدّمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن نن رسول الله كلق رقم 
(7784)؟ ومسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمرة» رقم )١7031(‏ من حديث أبي 
هريرة رجوالعنة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم )7١7١(‏ من حديث 
سلمة بن الأكوع رََآدْعنة. 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) 0ت> 2 


رِجْلَهُ البُسْرى عند دُخولٍ الخلاءء ويْقَدمُ اليُسرى عند خلع الثَيِابٍ والسّراويل. 
وتُقَدَمُ اليّمنى للخير» ول ليس بأذّى ولا خير؛ أمًا تَقديمُها للخير فهو لِنْقَبتِهاء 
ما تَقَدِيمُها ل| لا خيرٌ فيه ولا أَذَى فهو لثَّرّفِهاء وقَضْلِها على اليسارٍ. 

- أنّهُ لا يبي الأكل بِكِلْتا اليدين؛ لقوله: ١وَكُلْ‏ بيَمِينِكَ» فلو قالّ شخصٌ: 
لل سب 
خلاف السّنَّ ولك إذا شَرِبَ بِكِلْتا اليدين فهذا إذا كان لحاجة فلا شلك 
كما لو كان الإناءٌ تَقَياً الو دي 
فالأفضل أنْ يَثْرَبَ باليمينٍ فقط. 

-٠‏ وجوبٌ الأكل م مما يليه؟ لقوله: «وَكُلُ يما يَلِيكَ). والأصل في الأمر 
الؤجوبٌ» وقد ذَكَرْنا في الشّرِح عله ذلك؛ وهو أَنَّهُ إذا أكلّ من غيرٍ ما يليه حَصَلٌ 
ذلك مُضايقةٌ وى لشريكيء وهذا لا يبوث ثم إن ذه -أيضًا- سوء أدب ودلالة 
على الشَّرِ؛ِ ويُسْيدْنَى من ذلك إذا كانّ الطَّعَامٌ أنواعًاء فإنَّهُ لا بأسَ أنْ يَأكُلَ من التوع 
الذي يِخْتارُهُ ولو كانّ من يلي صاحبّة؛ لدُعاءِ الحاجة لذلك. ولأنَّ النفوسٌ لا تأنفُ 


3 


منهه ولا يَتََذى منه الشريكُ» وقد ذَكَرْنا في هذا دليلًا؟ وهو: حديثٌ أنس قالٌ: كان 
الي َل يعم د الي" ٠‏ لكنْ ين ذكاء أنس وَبعآئةعَنه أنه ا رأى اليك يتب ادبا 
بدأ هن مفيية رأخد الذنّاءَ يَضَعْها فبها يلي النبيّ عَبَنضَكاموَالمَكم في حافة التي لله 
وهذا من كال أدبه َولتْعَنهُ أجل أن يَكْفِيَ النبي يك المؤونة والتَعب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب ذكر الخياط؛ رقم (47١7)؛‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» رقم (41 )7٠١‏ من حديث أنس بن مالك وََإيَدعنهُ. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما ذَكَرْنا من وُجوب التّسمية» ووٌجوب الأكُلٍ باليمينٍ» ووجوب الأكل عا 
لوه فيه انرا بين الخلياء» لأنْ من الشلإواضن بر :أن هده الأر و قشعي وليسيت 
بواجبةٍ؛ بناءً على القاعدة التي ذَكَرْناها سابمّا؛ وهي: أنَّ الأوامرٌ في الأخلاقٍ 
والآدابٍ للاشتحباب» بخلانٍ الأوامرٍ في العبادات فإنَّ الأصلّ فيها: الوُجَوبُ» 
وذَكزنا: أن هذا الأصلّ جَيّدٌ جِدَّاء وأنَّ الإنْسانَ يَتَخَلّصُ به من أمور حرجة 
كثيرة» يْرَجُ بها لو قيلٌ: إِنَ الأمرّ للوؤجوبٍ حتى ني الأخلاقٍ والآداب» ولكنْ 
نحن لم تَعْتَمِدْ على مَرّدِ الأمْر في هذاء ولكدّا اعْتَمَدْنا على قرائنّ تُفِيدٌ: أنَّ الأمرَ 
هنا للوجوب. 

فالقرينة الأمل ف التسية» تشاوكة الشعلان: قاد الأكر با لين اله 
قرينةٌ تدلٌ على الوّجوب؛ وهيّ: أن الشيطان يأكل :مقنالهوه يَثْرَبُ بشاله» والثالعة: 
الكل يليك الداترياً لهل الذعرك ةوس تأذي الغبوه وإلدراة ومسارية 
وأصل أَذِيّة المسلم التَحْرِيمُ 

تيه 1 سلع) ا تس 


20 6 7 3000 َ ات َ 6 رم 2 0 
-١١61‏ وَعَنٍِ ابن عباس وَعَإيهعَنها: أن النبي ين أن بقصعةٍ من ثريد» فقال: 


و هُ 00 00-0 ه89 
الاين وليه الاين وها إن ركه تل في وَسَطِهَا) رَوَاهُ الأَيعة 


اسم ا وَسَند عو م عد )١(‏ 
وَهَذًا لَفْظَ النسَائيٌ سنذه صحيح ه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١777)؟‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الأكل من أعلى 
الصحفة. رقم (7/7/ا7). والترمذي: أبواب الأطعمة» باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط 
الطعام. رقم »)١865(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الكبرى (7/ 275715 رقم 
849 ؛ وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. رقم (771/1). 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ئشة: 


هم و 


الشرح 
قولة: : اق بقَصْعَةٍ) المَصْعةٌ هي: الخد وَالتريدٌ هو: ما ذكرّه الناظم بقوله: 


إِذَامَا البو َأومَهُ مه بلخم قَذَاكَ -أمائةٌ الله- الثُريدٌ 

إذن: التَرِيدٌ هو: لسار ا را وتم 
فإذا كانَ خبرٌ يُعْمَسٌ في الإدام ويُؤْكَلُ فهو ثريدٌ مَمَّفتٌ» وإذا طح مع اللّحم فهذا 
زا قر جد التعرء: ْ 
جَايِةٌلَ متك لالرَقَهَا وَلَوْتَدَفْمِنَالبُقَولٍالقُسيَْ" 

يعني: أئّهَا حالَتُها رَدِيئَه ليس عندها غِنَى حتى تَأَكُل المرَققَ. 

إقولة: «كُلُوا مِنْ جَوَانبِهًاا هذا يتضمَّنٌ أمرين 

الأوَّلٌ: إباحة الأكل منها . والأمُ الثّانى ا 
إنسانٍ يأكُل من الجانب الذي يليه. 


رع وع 


قولَة: «وَلا تَأْكَلوا مِنْ وَسَطِهَا) أي علاها. 

قول: «قَإنَّ البرَكة تَنِْلُ في وَسَطِهَاا فإذا كانتٍ البركةٌ تنزلُ في الوسط لم لا 
نأكل الوسط من أجل المخٌُصول على البركة؟ 

نقولٌُ: إذا كانتٍ البركةٌ تنزلُ في الوسطه فأنت إذا أكَلْتَ منّ الوسط من أوَّلٍ 


8 لذ 11 2 ع 0 مرق 27 
ما تأكل بزعتق البركة وراحت؟ ولهذا يَبقى الوسط قامّاء وتؤك هم اشواننية 


.)١8 /7( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 


علق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن كانوا رين أو كانوا:شرهين واسعى الطونء.و قضواغا الوشط والخواين 
قل وبع لو أكلو ا الوقط :لفن يكون الوط هو الخد 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الصّحابةٌ يَْئَهءَنفر كانَ من عادتهم إكرامٌ النَبِنّ يل بإهداء الطعام 

2 دن 0 سًَ 02 - 7 1 
إليه؛ لقوله: «أنيَ بقصعة)؛ لأن الظاهرٌ أن هذه القصّعة أَنَتَ مِن غير أَهْلهِ؛ بل جاء 
بها أناسٌ أجانبٌ» ويحتمل أئَّا بن أهلهء لكنْ من المعروفي أنَّ من عادةٍ الصّحابةٍ 
يعلئةعن: أنَهم يدون إلى الرّسولٍ يل الطّعامَ ويهدونَ إليه اللَبَنَ؛ لأنّهُ أحبّ أحد 
إليهم بعد الله عَرَيَجَلّ. 
ع رن وو مو ساس - 

1- مشروعيّة الأكل من جوانب المصّعة؛ لقوله: «كلوا مِنْ جَوَانِبِهًَا» وهل 
الأمك هنا لحري ؟ تقول اتطاهة التعليل أن لامر لو وني لآنه قال إن 
د 1 عرس 9 عر 0 أ عو 0 
البرَكةَ تَنْزِل في وَسَطِهَا» فإذا أكَلْتَ منّ الوسطٍ نِعَتٍ البركة؛ ومعلومٌ أن نزعَ 
البركة نَوْعّ من العقوبة» ولا عقوبة إلا على تركِ واجب. فإِنْ كان الإجماعٌ على عدم 
الؤّجوب فلا عدولٌ لنا عنه؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنْ أنْ نُخَالِفَ الإجماع» وإِنْ كان في المسألة 
5 ف وت 1 - : و ع2 يكرد 2 سه اليس سي فى .ام 
قول: أن الاكل من الجوانب للوجوب. وأن الاكل منّ وسطٍ الصحفة محرم» فهذا 
القولٌ هو الذي يقتضيه الحديث. 

ويُستشنى من ذلك: ما لو دَعَتِ الحاجة إلى الأكل منّ الأَغلل؛ مثل: أنْ تكونّ 
نوات عفار ة .وا لاع تارذاةولا يتمكن الإتسان قن أكل لشاف :وهذا كود 
كخيوا قينا يعرف عندنا بالأكلةٍ المفضّلةٍ نحن أهلّ القصيم؛ وهي: (الحنيني) وهو 
يكونٌ أسفْلّةُ حارًا جدَاء فإذا أكَلْتَهُ منّ الجوانب تَْعَبُء ويكون أعلاهٌ باردًا؛ لأنةُ 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) آفة 


عبارةٌ عن: تمر معبوط"" بِالخيّرِ يحخمى على النَارِ ثم يوضع فيه ذُهْنٌ. فعلى كل حال: 
إذا دعتٍ الحاجةٌ إلى الأكل منّ الى فلا حَرَجَ. 
#- انمق الأموو التى جاء اين الوسر نما لآ شرك الشقول:بوتف و أن الترعه 
تكون ل وسط)الصيجية: لأنّ هذا لادذري عنه» ولولا أنَّ النَىّ يكل حبر رَنا بذلك 
لكُنَّا لانعلمٌ عن هذا شيمًا. 
عن الأكل و شرت يصوت قاناامن تنتفى الطصة وكا دانير آذاته 
وهذا فك ذكرناء ىق أصوق الفقية ولا اليه اكير انها يكو 1 


آدابٌ» فهو بذاتِهِ ليس مَشْروعًا لأنَّهُ شيء تفتضيه الطَبيعةٌ» لكنْ له آدابٌ؛ مثل: 
الأكل» والثوم؛ مد 00008 


الشيءٍ ما يكون مُسْتَحبًا؛ِ مثل: النُوم على اليمين. 

اك يه يَنْبَغي اسْتِجُْلابٌ البركة واسْتبقا ؤُهاء وأنَّهُ لا يَبّغي فعل ما يُزِيلُها؛ 
وين ذلك: كب الطّعامٍ عند امعتفاق فإنه ما يزيل البرك فمثل: إذا كان عند 
إِنْسانٍ طعامٌ؛ ؟ من: مره أو حب أو غير ذلكَ» فالأفضل أن يأل منه نفقة كل يوم 
بدون كَيْلِء فإذا كل نرِعَتِ البركةٌ منه؛ كما جاءً ذلك في حديثٍ عائشة وََيَعيَ 
َُ كان لها طعامٌ وكانث تَأَكُلُ منه وق منهه ولم كد فيه نقصّاء قالت: فكلتة 
-(2) 


ذات يوم -يعني: تريدٌ أن تَنْظرَ ماذا بقيّ منه- ففَِيَ بشرعةٍ » نُزِعَتٍ البركة منه؛ 


ووجه ذلك ظاه”؛ لأنّك إذا كِلْتَهُ صار عندك نوعٌ اعتمادٍ عليه؛ بأنْ : تقول مثلا: 


)١(‏ أي: معجون التمر بعد نزع النوى عنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب نفقة نساء النبي يَكِيْةْ بعد وفاته» رقم (/91١7)؛‏ 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب (بدون). رقم اورفك ؟) من حديث عائشة رد َلنَدعَنْهًا . 


نظف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م اط اع 
الل ل 000 

لس تل ا اتا رامس اجر ليور 
الإنييان: 

وإذا كانَ يأخذّ ويُنْفْقُ واضعًا في بالِهِ قولّ الله عَيَيجَلٌّ: «يا ابْنَ آدَمّ! نف أَنْفِئْ 
عَلَيكَ؛!" صارَ هذا أفوى في الاعتماد والتَكلٍ على اله لع قات عكر 

طعام في كل زمنء كما يقاس عليه أيضًا عد التقودء فإذا عدَّها كلم أنْمَقّ منها فإئها 
وى رعو رعو 

تمحق برَكتها. 

بجحو جر ل عستت 


٠١‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ تعن كَالَ: مَا عَاتِ رَسُولُ الله يك طَعَاما قل 
كَانَ ذا اشْتَهَى شَيْكًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرهَهُ تَرَكَهُ. مَتَمَقٌّ عَلَيْها". 
الشرح 

قولة: «مَاعات» ع ما ذكره بعيب؟ مثل : أن يقول: هذا مالح» هذا حامض» 
هذا خانسٌ -أي: قليل الملح- فكانّ الرَّسولٌ عَلََوآصَمْواتَكَة لا يذكرٌ طعامًا بعيب 
إطلاقا؛ سواءً كان العيبٌ بعر إلى الصَّنعة» أو يعودٌ إلى نفس الطّام؛ فأحيانًا قد 
الإنْسانٌ فاكهة مَنْظَرْها حَسَنٌّ وجميل» ومَطْعَمُها ردي فتجدَةُ يَعيبُها؛ يقول مثلا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وكات عَرَشُّهُ عل ْمَك » رقم (4584)؛ 
ومسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. رقم (197) من حديث 
أبي هريرة راش دغنذ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب ما عاب النبي يَِدِ طعامّاء رقم (01094)؛ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام» رقم .)7١515(‏ 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) أفرة: 


هذه تَعْرٌ هذه مثل المنافق» وما أَشْبَة ذلك. فَيُمٌَّ بظاهره وباطِئهُ سي فهذا خلافٌ 
مذي التي عَلْناصَل اَم . 

قولة: ما عاب وَسْولُ اله يمد طَعَاما قا هل يشملٌ هذا: صنع 
الطعام» أو يممص بالطّعام نفسه؟ الظَّاهرٌ: الثّاني» وأنّ الإنْسانَ إذا عاب صنعةً 
الطّعام؛ يمن أجل تقويم أَمْلِهِ في الصّنعةٍ فلا بأسّ به؛ مثل: أنْ يقول لأمْلِه: اليوم 
العَشَاءٌ مالحٌ» أو العَشاءٌ حارٌء تأخرْتم في طبخهء والشايّ مُه وما أَشْبَهَ ذلك. 
أخرّجْتمونيٍ عند الضيوف. فهذا لا بأسّ به؛ لأن العيب هنا للصَّنْعَةٍ أو للصانع. 
وليس للطّعام. 
ثم بيّنَ هدي النيّ -صلواتٌ الله وسلامُةٌ عليه- فقال يَبتليعَنَة: "كان ذا اشْنَهء 
ل ا ترك ولم يقل شيئاء وبهذا 


رعوه 


فلا تأكله. 


َي 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن من هدي لني ل َك عيب الطّعام؛ لقوله: «مَا عات رَسُول الله كي 
طَعَامًا قَطّ). 
الة يقي الاليناق أن يأكل ما يشُتهيء وألَابُكْرَِ نفسَهُ على أكُلٍ ما لا يريدٌ؛ 
لقوله: «إذَا اشْتَهَى د شَينًا أَكلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ) فأنت عَوّدْ نفسَكَ ألا تَأكُلَ إِلّا ما 
تَمْتهيء وما لا تَدْتهيه فابْركةُ؛ سواءً كنت لا تَذْتهيه لذاتهء أو كنت لا تَشّتهِيهِ لأن 


ِ 


بطَنَّكَ مَلَدَنْ؛ فالأوّل: مدل :تر الي ل أكلّ الضَّبٌّ مع أَنَّهُ حلال؛ لأنّهُ ليس في 


فد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أَرْضِدء فلم يَعْتَدْ أكُلَه"". فيَكْرَهُةُ فلا نُكْرِهْ تَفْسَكَ على أكُل ما لا تريدٌ؛ لأنّ هذا 
ضررٌ وإذا اشْتَهَيتَ شيئًا فَكُلَه ولا تقل: إِنْ الغداءَ ما جاء وقتة؛ فمثلا: رُبّ) تَشّْتهي 
مرا والغداءٌ لم يأتٍ وقتَةُ فكُل ولا بأسّ؛ لأن طلب التّفس للشيءٍ يستلزمٌ هَضْمَ 
هذا الشىءَ» وسهولتة على المعدة. 

وذكَرَ ابن القيّم يمَهْلنَُّ في كتابه: (الهدي)؛ حين تكلم على الزَّمَدِ؟ِ وهو: وجع 
في العغيون» وأن الْأَرْمَدَ لا يَبَغى أن يَأَكلَ الثّمرَِ لأن التَّمْرَ يزيدٌ في الرَّمدء فقال: أَنَهُ إذا 
أ ١‏ ينه 3 3 رشاع 6 رققه ع و 
قويّ طلبٌ التَّمْس له. واشتهاهُ فلا حَرَجَ أن يَأَكُلَهُ؛ لأن النفسّ مبضمُّةُ» ولا يكون 
0 0 0 ع2 سوس ع رصم > عم رس 0 ص ب سسا 
فيه ضررٌ؛ واستدل بط ذكِرَ أن صَهِيبًا ريََليَدعَنهُ كان أَرْمَدَ فقدم إلى النبيّ كله عر 
ضاع ااء*رعقه زه 00 7 كر ل مر ورف لامر ع عرعه 6 ني 
فلا أرادَ أَنْ يَأكَلَ صُهَيْبٌ قالّ له الوََسولٌ عََنِاصَكاوَاتَكثْ كلامًا معناة: أتأكل الثَّمْرَ 
وفيك رمدٌ؟! قالّ: يا رسول الله: أَمْضْعْهُ على الجانت الآخمر”"» فإذا كان الدَّمدٌ في 
لوي بو ا خا 4 قن كس ف 0 © ملا ا ا 0 
اليمنى يقول: أمضغ باليسرىء فا ه النبي مَلةْ وتركه ياكل؛ لآن النفس الآن في 
3 التتوق ليما تطاة: 


1 


آل 


..وه هه 8 ع 3 .9 4 2 م 4 5 م عه 
وانظز إلى الميتة» فهي خبيثة تجسة» يتقززٌ الإنسان من رُؤْيتها فضلا عنْ أكُلهاء 


20 "عي اخات الموت ضَارت عنده طَيّةَ حلالاء وتشتّهيها التّفْسٌ 
0 5 2 و 2 
فتَهْضِمُهاء ولا تَضٌّْ الإنسان؛ لأنْهُ في شدَةٍ ما يكون من الشوق إلى إنقاذ نفسِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي يك يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء رقم 
(41 0 ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب. رقم )١9455(‏ من حديث ابن 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب,. باب الحمية» رقم (74147)؛ وصححه الحاكم في مستدركه 


2 عاو 


.401١/(‏ برقم »)017١7‏ وهو من صهيب الرومي وووَلَِدعَنْهُ. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) نلف 


1 و ع2 7 ره 07 5 0 

فالحاصل: أن الإنسان يَنْبَغْى له: ألا يُكرهَ نفِسَهُ على الثبىء؛ بل إن اشتهاه 
فلَاكلهُ» وإن كرهة فليركة. 

*- أَنَهُ لا حَرَجٍ أنْ تُضافَ الكراهة إلى الطّعام؛ فتقولٌُ مثلا: أنا أكْرَهُ هذا النّوعَ 
من الطّعامء أنا أكْرَهُ هذا النّوعَ من الفاكهة» ولا يُعَدَ هذا امتهانًا للنُعمة» أو استكبارًا 
عنها؛ لقوله: ١(إِن‏ كَرمَهُ) فإن الرَاويَ فَهِمَ أن الرشول كرهة ولحديث الضَّتٌّ؛ 
و لا 


وفيه: : «فَأَحِدى أَعَافهُ 


أ سر ونه 


0222956525255 “6 لفك 2 72223232----02223002---00 


وَعَنْ جَاير تَلئَهَعَنة عَنْ رَسُولٍ لٍ الله يك قَالَ: «لا تَأكُلُوا بالشَّمَالِ؛ إن 
السَّْطَانَ يأكُلُ بِالشَمَالِ) رَوَاه مُسْله". 


مَرّ بنا من قبل ما يُخْني عن الإعادةٍ حول هذا الحديث. 


ومن فُوائد هذا الحديث: 


0 


آ 5 


-١‏ أن 
يَأكُل. 


5 - إن ختة الذاك شرق إلى خْثِ العمل؛ 1 َه يَأكُلٌ بشمالهء وهذا لا شك 


لشَّيِطانَ يَأكُلُ وأنّهُ جِسْمٌ يحتاحُ إلى الغذاء؛ لقوله: «فَإنَّ الشّيْطَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي كَهِ لا يأكل. رقم (0741)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح, باب إباحة الضب. رقم )١9146(‏ من حديث ابن عباس وَيَدْعَنْهًا. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(19١58).‏ 


نكف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنّهُ بالنسبة إلى الأكُلٍ باليمينِ رديءٌ وخبيتٌ لكنَّهُ ل كانت طبيعةٌ السَّيطانِ الخْبّتَ 
صارٌ لا يَأَكُلُ إلا بالشَّمالٍ. 

فإِنْ قال قائل: وماذا يأكُلٌ الشَّيِطانٌ؟ 

نقول: السَّيِطانٌ يَأُكُلُ ما لا يُسبّى عليه؛ فإذا أكَلْتَ ولم تُسَمٌ فايطا يأكُلٌ 
معك. كذلك الجن إذا فُلنا: إِنّ السَّيطانَ يعْعّ حتى لحن فالجرنٌ يأكلونَ قَضلاتٍ 
بني آدم» ولا أقولُ: العَذرة لكنْ ما يخرجُ من طعامِه؛ لأَكُم يجدونَ العِظامَ التي 
طَرّحها البَسّرُ يحِدُوتا قد كّساها الله َم لهم يَأكُلوتهاء والعَذِرةٌ تكون علمًا 
لبهائوهم'"» وهذا الأمرٌ القدريٌ دليلٌ واضحٌ على فضيلة البشر على الجن والأدلَة 
في هذا كثيرة» وهذا منها. 

- النَّهَُ عن مُسابِةٍ السَِّطانِ؛ لأنّ الرّسِولَ يكل تبى وعدَّلَ أن الشّيطانَ 
يَأَكُلُ بالشّمالِء وإذا كُنَا مَْهِيّنَ عن مُسَامِبةٍ الشَّياطينٍ في الأفْعالٍ ففي الإضْلالٍ من 
باب أؤْلى» فالحريصٌ على إِضْلالٍ النّاسِ -والعيادً بالله- مشابةٌ للشَياطينِء والذي 
بضل النامن بغرن ؤكر الله عَنجَلٌ مُشابهٌ للسَّياطِينِ فتجدٌُ بعضّ النَّاسِ -مثلا- يم 
بأمْرِ؛ ولنقل: يَهِمٌ أن يُصَلَّ في فيجيءٌ زميلهُ ويقول: تعالٌ معي لَتَمشٌ» فيذهَبُ معه 
رشي الوفك عليه وهويرية أن يضان زولا سددالقي الك يكل تان مول 
بين الشخص وبين طاعة الله عَيَعَلّ وعبادة الله فإنَ فيه شنا بِالسَيطانٍ الذي يضلٌ 
النّاسَّ. 


)١(‏ كى) جاء ذلك في حديث: «...فلا تستنجوا بب) فإنهها طعام إخوانكم»؛ رواه مسلم: كتاب الصلاة» 
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم )50٠(‏ من حديث ابن مسعود روَوَلنَهْعَنْهُ. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) 0ظ2 


؛- حكمة الي يكل في التّعليم؛ لأنّهُ ل) ذكرٌ الحُكْمَ ذكرٌ عِلَنَُ وقَرنَ الحَكُم 
بالتعليل ين حُسْنِ التّعليم؛ لأنّنا إذا سَمِعْنا الرّسول بل يقولٌ» أو قَرأنا في كتاب الله 
0 
جاءت ال فلا شك أن اسان يزد دادٌ إيانًا و وال سان 5 شر فها هو إبراهيم 
بل ولكن ليطمَينَ على # 
كا وقد ذَكَرْنا فوائد 


قال: #رَبَ أرفن كيف تحى )أ 0 لاقم 
[البقرة:770]» فإِذا قرِنَ الحكم بالتَعليلٍ ازداد الإ 
َرْنِ الحم بالتَعليل؛ وهي: 

الأوّلُ: إمكان القياس. 

الثاني: بيان سمو الشريعة. 

لََّلتُ: زيادةٌ طمن وهذه من أهمٌ ما يكوث ولا سيا في وتنا الحاضرء 
فَالنّاسٌ الآنّ -مع الأسفٍ- أوتوا جدلًا؛ وأغني بالنّاس كتيرً| نهم لكل النَّاسِء 
فلو ذَكَرْتَ لهم الحُكْمَ الشرعيّ يحتائٌ إلى إمْدادِه بالتَعلِيل؛ الذي هو: الدَلِيلُ 

فليةا انا نا لطي صا أن كود لديهم علمٌ بالتعليل؛ 0 
العقلنُ؛ من أجل إقناع المجاذلن »نول قطن أن كل الّاس مو القضاء 
الشرعي؟ لأنّ قضاء الله الكونَ وما يات ووو 
طَوْعًا وَكرْهًا * [الرعد:5١]»‏ فهذا هو السجوذ الكونى. 

فأقول: كنيد منَ اناس لا يسلّمٌ لقضاء الله الشّرعيٌ» أو لايَطْميِنُ -على الأقل - 
إلا بها يُسْدُهُ منَ لديل العقاُ» فأنا أحتٌ طلبةً العلم على: معرفة أسْرار الشريعة 
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وحِكمِها؛ ليَزدادوا إيانًا بهاء ولِيُقيِعُوا غَيْرَهُم ب) تفتضيه أَدِلَتّها من الأخكام 
د إفات أن الكيطان عت الأ ركلف له يميناء أما كرثة لمج لا افلقوله: 
«يأَكُلُ بالشَّمَالِ). وأنَّ له يميئًا؛ لأنّ الشَّالَ يُقابلّها التمن قله مين وقبال لك 
يختارٌ الشّمالٌ؟ لأنّهُ خبيث» فاختارٌ الأخبّتٌ منّ العُضوينٍ. 
- أنَّ الشياطينَ أَجْرامٌ؛ خلاقًا لمن قالّ: إِنَّ الشياطينَ هي قوى الشَّدَّ 
وي يا 0 و 
يفف م أخبباة» بل لايع شر الكين والشياطن قوس الكت وال رويدة ظلاة 
أبابيلٌ أَزسِلَتْ على أصحاب الفيل؛ وإنَّا هو الجُدَرِي أصابَيُمء فهو عبارةٌ عن 
الفيروس الذي أصابيُم حتى أَهْلكَهُم سُبحان الله!! 
هذا جو عاد بالدك وول ا شال فالقادرٌ على أَنْ يلق كُل شيءٍ قادرٌ 
على أنْ يُرسلَ طيرًا أبابيل» تمي بحجارةٍ من سيجّيل» وتضربٌ الإنْسانَ من أَمٌ رأسِه 
ع قرع بح لل ونيدكة سافان مالي يوار مان امار لا د 
نعمء العقل رُبَّ)يحارٌ فيه لكنْ لا يَمْتَعه وال أعلم. 
مسستصاه ور ا عاتجسعد 


-0 


مر 


م 24 ورو 


آ6١٠)١‏ - وَعَنْ أي قتَادَة دعن ؛ أن ال تلوس قَالَ: (إِذَاشَربَ أَحَدٌ 


َلا يتنس في الإنَاء مَُمَقٌ عَلَيْه!". 


)020 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. رقم (69١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين. رقم (/31). 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) إيفرة 


كه د 2 5 07 رهم لوف ”م م برعو > وي 10 ويه ٠‏ 
-١‏ ولاب دَاوَدَ: عَنِ ابن عباس رََإيَدعَنهَا نخوه. وَرَادَ: «أو ينفح فيه" 
ص أ و 


و 000072 صَحَحَهُ المرْمِذِيٌ 00 


قوله: ١«شَربَ)‏ تشمل: كُلّ شراب؛ من ماءء أو لبن» أو عصيره أو غير ذلك. 

قولهُ: دما يتنس في الإنَاءِ' أي: لا يخرج نفسَهُ في الإناء الذي يشربٌ منه؛ 
سواءً كانَ ذلك حين مَصٌّ الشراب أو بعد ذلك؛ وإنَّا همى النْبيُ يك عن هذا: فإِنْ 
كان من إنسانٍ في أثناء الشّربٍ فإنَ النَمّسَ رُيَّا يَضْطدمٌ بها نَرَلَ منّ الشَّرَابِء 
ويحصل بذلك الشَّرَقُه وإنْ كان في غير أثناءِ الشَّرْبٍ فإنهُ يوت هذا الشّرابَ على 
غيره ويُكَرّهُهُ إليه» وربم| يكون في الإنْسانٍ أمراض خفيّة تَنَطَلِقٌ من نَمَسِهِ حتى 
تُلْصَّقّ في هذا الإناءء أو في هذا الشَّرابِ؛ فلهذا : وى لبي لعن ذللقه 

َه إذا كان الَفْسٌ في أثناءٍ الغو فإنَّهُ يبه الخيوان» لأنَّ كيدا من الحيوان 
يتقَّسُ وهو يشربُ؛ وبعضٌ الحيوانٍ لا يتَنَفَسُ وهو يشربٌ» لكن إذا أراد يتَتَفْسُ 
يرفع رأسَ دين م هى الي عن الي في انا 

ولكنْ نقول: ما الذي يُسَنَّ للإنْسانٍ في حالٍ الشَّرابِ؛ فهل يُسَنُ أَنْ يكونّ 
بنفس واحلٍ؛ ونقول: ا 0 
ذلك خارجَ الإناء؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه رقم (037177/4» والترمذي: 


أبواب الأشربة. باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم (23884). وقال: احديث حسن 
صحيح؟. 
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5 وس ع 6 اسلتت - ع ًَ 
نقول: السّنة للشارب: أن يتَنْفسَ ثلاثاء وألا يَعثّ الما تمس واحد؛ لآن 
لني كل قَالَ: «إنَّ دَلِكَ أَهنا وَأَبْرَل وَآَمرَأ»”"؛ يعنى: التََفْسَ ثلانًاء وهذا فيا 


ل تقنضي | ا 
أن يَتَنَفسَ فيه أكثرٌ من ثلاث مدَّاتٍ؛ مثل: الحارٌ. فإنّهُ يتَطَلُ أنْ تَتَنَفّسَ أكثرٌ من 
ثلاثِ مرَّاتِء وكذلك الباردٌ الشديدٌ الُرودةق فإنَّهُ يتَطَلََتُ أنْ تَتَنَفْسَ أكثْرٌ من 
اووس رت لاح رسف لياو فراك عا لوا ولرات قم ليا 
لكنّ الشراب العادي يَتَنَفَسٌ الإنْسان فيه ثلاتٌ مرّاتِء هذه هي السنّه. 

كيف نجمعٌ بين عزيه عن التَنَفْس في الإناء ثلاناء وبين الحديث الذي عند أحمد 
ومسلم: أنَّهُ كانَ يَتََفّسٌ في الشَّرابٍ ب 

فالجوابُ: أنه يَتتَفّسُ في الإناءِ ثلانًا أو في الشَّرابٍ ثلانًا؛ أي: يَتَنَفَسُ خارج 
الإناء الذي يشربٌ فيه؛ والمراد: نفد َقَسّهُ في الشَّراب؛ لأجل أن يوافئ :يديت 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنَّ الشريعة الإسلاميّة بَهَ شاملة كاملةٌ» فهي شاملة لكُلٌ شيء؛ ولهذا قال 

2 أ 5 0 8 . شأ 5 ل سسا ل م ان 
رجلٌ من المُمْركينَ لِسَلْْانَ الفارسييٌ قالّ: علّمَكُمْ نبِيُكُمْ حتى الخراءةٌ؛ يعني: حتى 
آداب التَخل؟ قالّ: أجَل؛ لقد مانا أن تَسْتَقبِلَ القبْلةَ ببَوْلٍ أو غائطِء أو أن تَسْتَنْجِيَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء» رقم )7١1748(‏ من حديث أنس 
ابن مالك وَوَتَاسَهْعَنه. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلانًا خارج 
الإناء رقم ))7١748(‏ وأحمد برقم (7/ )7١١‏ من حديث أنس بن مالك رََآيَدُعَنَ. 


كتاب النكاح باب الوليمة ) أطلف 


باع م يوه در عيت 06 غ"8 سر و اسرة 0 عر ع .ء () 
باليمينٍ» أو أن نُسُتنجيّ بأقل من ثلاثة أ رء أو أن نَسْتنحِيَ برجيع أو عظم 4 
.- َ 2 سك 2و عرد 4 1 7 ل د 0 ٠‏ 5 
وقال أبو ذْرٌ مََئهعَنهُ: لقد توق رسول الله يك وما طائرٌ يُقَلَبٌ جناحَيّهِ في السَّماء 
إلا ذكرَ لنا منه ع" . 

1 0 5 000 0 عي َ 4 2 

فالشريعة -ولله الحمد- شاملة» وهي -أيضا- كاملة؛ يعني: أنّها مع شمولها 

عسل ا 20 
كاملة؛ تَكَمُل جميع ما تَتَعَلْقَ به. 

؟- النهي عن التنفس في الإناء؟ وهل هو نبي للكراهة أو للتحريم؟ نقول: 
هو للكراهة, إلا إذا أدّى إلى إيذاءٍ الغير؛ ى) لو كانَ هذا الشَّرابُ سيَسْرَبٌ من 
مه 5 3 كه 0 2 ٠‏ 2 0 0 3 
بَعْدِكء وأنّك لو تَنَفْسْت فيه لقذَرْته في نظر غيرك؛ فحيئئذٍ يكون النهيٌ للتحريم؛ 

عه 20 ع ا# ءس 
من أجل الأذِيّة وإلا فالأصل أنه للكراهة. 

*- أن السّنَّةَ إذا أردْتَ أنْ تَتَتَفْسَ أنْ تَفْصِل الإناء عن فجِك, فتَبْعِدَهٌ ولا 
اضف 1 80 راع 2-9 02 8 ع ه80 0 0 0 
يَكفي أن ترفع رأْسَكَء وَالتَتَمْسٌ يمْكِنُ أن يصلّ إلى الإناء؛ بل افْصِلَهُ. 

0 0 ذا سا لس 0 07 ل دصو سدقت بي ه أ ع رهف و . غ28 

قوله: 'وَلِابي دَوَدٌ: عَنِ ابن عَبَاسِ صَدَْتَدعَنْعا نحوه) وَرَادَ: «أو ينفح فِيها أيضًا: 
نبى عن التّفخ في الإناءِ؛ لأنْ التَمَمَ في الإناء رُبّ) يَصْحَبَهُ أشياءً مُسْتَقدّرة» تُقَذْرُ 
00 0 ره سنو د 100 ار 1 ل امو الك لشن دي 
هذا الشَّرابَء ورب يَصحَبه جرائيم مَرَضية» تكون سببًا لمرض من يَشْرَّبَ به من 
5-5 -ه 52 ع 5 رمي م 
بَعدِك؛ ولهذا تهى أن ينفخ فيه. 

ا 14 ٠. ٠.‏ 2 ل 3 5" و 50-7 

واختّلفَ العلماءٌ في هذا النهي؛ هل هو في كل شيء. أو فيما لا يحتاج إلى نفخ؛ 
0# سارك ا 000 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (511) من حديث سلمان صَانَةُعَنهُ. 
(6) أخرجه أحمد في المسند برقم (0/ .)١67‏ 
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هذه المسألة منوطةٌ بالحاجة؛ فإذا اتيج إلى ذلك؛ لكون الشَّرابِ حارًًا وهو 
0 يخافٌ من فَوْتِ الجماعة مثلاء أد ين فوت رُفْقَتَه أواما أشيه ذلك» 
ولا يمْكِنهُ أن تُخُضْخِْض الشَّرابَ؛ لأنَّهُ إذا حَضْخَضَهُ فإِنّهُ يد لكنّهُ قد لا يَكفي 


مه 


1 7 
مونم نوةة ساس 


86 مم 7 ٠‏ 0 00 0 
ولكنْ مع هذا نقول: إذا كان نفخة يوب أن يَسْتَقَذِرَهِ مَنْ يشرب بعده 
ومر ه 

. م كم عى م سال 00م ا يا وي از 3 
وماذا عن تفخ الَرأَِ لصَبِيّها؛ لأن بعض النساءً تأخذ لقمة لتَطْعِمّها الصبيّ 


> رمع وموم 0601 ع مس د ل 0 و 
وتكون حارةً فتَنْمْحْها لتَبرْدَ له؟ فهذه -أيضًا- حاجة» ولكنْ إذا عَلِمَ الإنْسان من 
2 2 ءِ- 5 02157 0 7 عو ءٍ 
تقنيه أن يهاهو قا تدكا ق انه لا تفع وليف روك والمسالة نيت إل وفنا فقطه 
فإنْ هذا الثىء سيَئردُ لو انْتَظَرَ قليلا. 


كتاب النكاح ( باب القسم ) 44 


6-2 


© 52222-77979795 ستو اج 0 سلقك‎ ٠. 


قولُ: «القَسم» القَسْمُ هو: جعلٌ الشيء أقساماء هذا في الأصل؛ تقول: قَسَمْبهُ 
لياق تق الى عاك لاخر بيدا الباب 3 قَسْمُ الزَّمِنِ بين الزَّوحتينٍ فأكثرٌ؛ 
أي: أن تَجْعَلَ لهذه يومًا ولهذه يومّاء أو لهذه يومينٍ ولهذه يومينء حَسَبَ ما يَتَفقانٍ 
عليه. 


30 


سس 0 12005 :سس 
:>١‏ عه صَِإَدعَتهَا قَالتْ : كَانَ وَسُولٌ الله يَقسِمٌ لسَاه 00 
وَيَقُولُ: «اللّهُمَ هذا قَسْمِي في أَمْلِكُء فلا تَلْمْنِي يها لِك وَلا أمْلِكُ) رَوَاه الأَربَعة 
وَصحَحَهُ: ابْنْ حِبّانَ اكه وَلَكِنْ رَجحَ المِمِذِي إرْسَالَهُ". 
الشرح 
قَولها: «كَانَ 00 الله در يَقَسِمُ | م لِنْسَايِهِ) وذلك: أنه عَلَنهاضَك ةوسكم كان بعل 
لهذه يومًا ولهذه يومّاء للصَّغيرةٍ والكبيرة منهنً فيَقِيمٌ لسَوْدةً ََتَعتَا ويقسمٌ 


لعائشة 4 وقائفة صغيرة وسوده كير ولا ايت سودة انه طامنا 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 55١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم 
(27175)؛ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (٠5١١)؛‏ والنسائي: 
كتاب عشرة النساء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (794141)؛ وابن ماجه: 
كتاب النكاح. باب القسمة بين النساءء رقم (١/91١)؛‏ وابن حبان (١٠/ه‏ برقم 5700)؟ 
والحاكم (5/ 5١5‏ برقم .)50/1١‏ 


لفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

8 2 و و 
وهبّت يَومّها لعائشة. وبَقِيّت ووِدَليَدعَنْهَا من أمَّهاتٍ المؤمنِينَ. 

وقولّها: «مَيَعْدِلٌ أي: يَعْدِلُ بين نسائه في هذا القَسْمء فلا يميلٌ إلى واحدةٍ 
منهُنَ؛ بل يسيِدُ سيرًا عدلاء ليس فيه ميلٌ لهذه ولا لهذه» ويقول مع كونه يعدل 
عَلَنَهِاآصَلاةوالسَلام: «اللهمّ هَذَا قَسْمِي فِيَا أَمَلِكُ» بع منّ العدل» وهو يلك 
سوه اناقل ابتميوةا ,لولم يوك ارك سان كات هذا 

قولُ: لا تمي يما ملِكُ ولا أَمْلِكُ» يعني: لا تُلْحِفْني يا ري لومًا تُعاقبني به 
قينا غلك ولا أثلت: وهو مك4 إن المنجلة ل تداكها الانسنان تور ألذى يتلكها 
لله عَيَوبَخَ فالميحّة لا يفك للإنسان أن يكول فبها ين الشياق وذلك لأن هذاغى* 
يُلّْقيهِ الله في قلب الانسناق :دولا نفك أن تخلمن :قرولا نكن أن يخذل نيت 


آه 


ٍ 5 0 2 5 ا ل 00 
النساءء وقد كان مُعروفا عند نسائه وعند الصحابة وََيَدَعََهْ أن النبي عله يحب 


عائشة أكثرٌ مِن غَيْرِهاء حتى أَنَّهُ سْيْلَ عن ذلك قيلٌ: أي النّاسِ أحبٌ إليك؟ قالّ: 
اعائشة) قيل: ومن الرّجال؟ قالّ: «أيُوهَا)7" فعائشة وَلنهعَنْهَا هي ا السباء إليه. 
وألج وساته ]ليده وهن قد عَرَفْنَ ذلك؛ لأنَّ ذلك كت 

ولكنْ هل للمّحَبَةِ أسبابٌ؟ الجوابٌ: نعم لها أسبابٌ» وللكراهة أَسْبابٌ؛ 
فمن أسباب المحمّة: 

-١‏ إفشاء السّلام بين امكل : قال الي عَلَتَهاضَكدة سكام : «(وَالله لا لوا 


3 


2010 7 ف و 5 م و 9 ١‏ و 3 وسّه 0 3 2و ديهم 
الجنة حَتى تؤمنواء ولا تؤمنوا ختى تحابواء أفلا أخيركم بشيء إذا فعلتموه تحايبتم' 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب بكر الصديق وََيََعَكُ رقم (7785) من 


كتاب النكاح( باب القسم ) + 


فشُوا السَّلامَ بَيَتكُْ)7" . 


و َ 34 - هر 
١‏ - الهديّة؛ فإِنَّهُ جاءَ فى الحديث: ١مَبَادُوا‏ تَحَانُو |70" 


2 
أ 


د لحان 1ن اناس بالمال» أو بالبّدنء أو بالجاو. فإن هذا تَخْلبٌ المحبّة. 

4 - تبادُلٌ الزّياراتِء فإئها َجْلِبُ المحبُّ. 

- عيادة المرّضىء فَإئَا تَجَلِبٌ المحبّة وهي أشد جَلْبًا للمحبّة منَّ الزياراتِ 
المحْتادة؛ لأنْ المريض يفرح فرحًا عظي بِمَنْ يعودُ فيجدٌ في قلبِهِ ححَبَهٌ له. 

يذه أسات اولك هذ الألبياة انه كود لوامرات الس كر سيل ” 
ويُؤْتي مفعولّة» والموانع إِمّا أن تكونَ من الإنْسانٍ نفسهء أو منّ الله عيبل فيلّقي الله 
عَيَيجَلَّ في قلب هذا الرّجُل عدم المحبّة الشخص. ولو كان يقس السلامَ معه. ولو كان 
يدي إليه» ولو كان يَرُورُهُ؛ لأن هذا شيء منّ الله عَرَهمَنّ ولهذا قال: «فِيَا تك 
ولا اتلك ةاشيياتة اتخت لا يكن للذاساة أن كك قها: 

ولكن مايتمرّعٌ عن المحبّ؛ وهو المجماغٌ» فهل يِب على الإنْسانٍ أن يَعْدِلَ بين 
زوجاته في الجماع؟ رونلل لا بُ؛ لأن الجاع يبع لمحب فإذا كان يِب 
واحدةٌ أكثر من الأْرى فسوف تكون -بلا شكُ- رغبيةٌ في جماعها أكثرٌ من رغبته 
في جماع الأحرق كو لاير إلى الأخرى مِن هذه الناحية إطْلاقَاء لا سيم إذا 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإييان: بات نيان أنه'لا يداخل الجنة إلا المومنون وآن حمية المؤمنين من 

الإيهان» وأن إفشاء السلام سببٌ لحصولهاء رقم (04) من حديث أب هريرة رَدَايَهَعَنه. 


1) أخرجه البيهقي (7/ 2١179‏ رقم 11/77١)؛‏ والبخاري في الأدب المفرد 2517١ /١(‏ رقم 044)؛ 
وأبو يعلى في مسنده /١١(‏ 4» رقم .)7١5/‏ وقد حسنه الحافظ في التلخيص (7/ .)١167‏ 


لح فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كان ضعيفتَ الشّهوق' نه لا يتَحمَلُ أن يُْطي هذه وهذه؛ فتجدة يفرط كثيرا في 
حل الأخرى التى عتتها أل ون عه الغائية» ولية| فال القل !لا عضت العدل بن 
النّساء في الجماع؛ لأنَ ذلك يتب الَحبّه ولا طاقةً للإنْسانٍ في النّحَكُم في المحبّة. 

و المح رداك ل أل أنّهُ قد يمكنْ العدلُ في الجماع؛ فمثلا: إذا 
كان الإنسان د َف نس لثانيق»وَعصدَةُ يض عن جماع الأول منلاء لأنْ بع 
كن تدع وا رخرى اريت راد الزعااوهااقيك الويترل الاير 
أن َب ني في جماهها 00 يك للأخرى: عافتنا أبدَاء وهذه 
اجاوتيا ف املقو تين مثلًا؛ فنقولٌ: إذا كان الإنسان يتقَصَّدُ هذا فإنّ ذلك حرام 
ولا يعار هذا الحديت: دقلا دمي فيا ملك وكا ميك لأنّ هذا مما يَمْلَكهُ 
اناي فير لاتحي از لك الاير ورجةالجرالديادار” 
ابن اليم رحمَدألنَهُ في (زَادٍ المعادِ)» وهو الصَّحيحُ'". 

أمَا أنْ نقول: لا يجب العدلٌ في الجماع على الإطّلاق» فهذا فيه نظرٌ؛ والصَّحِيحُ: 
الاش طن را نون لنة اران بسي دن ل تالواط افا كوه 
في المبيت؛ هذه لها ليلةٌ وهذه لها ليل وأكُلُ هذه مثلُ أكُلٍ هذهء وكسوةٌ هذه مثل 
كسوة هذه وهكذا. 

وقول دقلا تَلّمْنِي) هل اللَّوْمُ من الصّفات الذَّائيَة أو الفعلية؟ 

الف اقيق طناك" النسلة لاكة ليتوه و قل وضقي ةن عو ددر 
بالمشيئة فهو عند العْلَماءِ منَ الصّفاتٍ الفعلية. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم (5/ 5 17) وما بعدها. 


كتاب النكاح( باب القسم) 1 
من قوائد هذا الحديث: 
وه عو 02 0 ك وان ا سه 1 
-١‏ حْسْنٌ خلقٍ النبيّ بل حيث كان يُفَسِمٌ لنسائه ويَعْدل. 
ع وو 2 م ع2 0 أ 
- أن المعاشرةً التي تدومٌ هي المعاشرةٌ المبنيّة على العدل؛ لأنْ الإنسانَ إذا جارَ 
08 عه سىي تس و 2 و6 ع 0 و 5 
وظَلّمَ وأَجْتفَ فإنّهُ سيكون رد فِعْل منَ المظلوم الذي جيرَ عليه» ويحصل بذلك 
التكدٌ بين العائلة. 


واختلف العْلَاء يَمَهْرئَهُ هل القَّسْعُ واجبٌ عل الت كل أو هو تَطّوعٌ منه؟ 


فقال بعض العْلّاء: إِنّهُ واجبٌ عليه؛ لعموم الأِلَةِ الدَالٍَ على وُجوب القَسْم 
بين الرَّوجاتٍِ؛ والأصلٌ أنَّ الي يك داخل في عُموم الخطاب. 
وقال بعض العْلَّاءِ: لا يجب؛ لقوله تَعالّ: #دى من مَنَاءُ مِنْهنّ وقغرى 4 


رح سا سر جود سر -- سرح مر فلا 


ص ا ومن ابئغيت ممن عزلت فلا ' ا اس فقالوا: إن الله 


020 ورج نا سر جو سر يا ا لا 2000 


خيره قال: #تريجى من شنا متهن وتوت إلّكَ من كناد وَمَنِ أبلغيت مِمَنْ عَرَلت فلا جاح 
يلكت > [الأحزاب:01] يعني: لا جُناح أن تَرْجِعَّ للأولى التي عَرَلّها. 

٠‏ لاسو ع2 8 2-1 عي 
والذي يَظهَرَ: أن الله خيّرة لكنّهُ عَكتواضَكمْ لقاع اختار الأكمل؛ ؟؛وهو:| 
ولهذا: كان في مَرَضٍ موته 0 بد فعاف وسقرل” ين أنَا غَرّا؟ 71 أنا 
غَدّا؟)'' ولو كان النْبيٌّ ل صَكاةولَكَ جَعَل القَسْمّ لنفسهِ غير واجب لاختارٌ مَن 
معاد ين نسائه دون أن ينظو تو مهاو علمت نشاؤة اله وريد غائشة وَلنَدعَنْهَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كَلِْةُ وبي بكر وعمر رََيََعَنْها رقم 


١ ”*86(‏ ).؛ 0 كتاب الفضائل» باب في فضل عائشة رَوَالنه: يَدُعَنهَاء رقم (7114157) من حديث 


عائشة رد 


11 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


00 5 وريب 3 2 0000 دو2(١‏ رس 3 5 2 012 
ون له أن يُمَرَضَ فى بيتِ عائشة, رََيَدْعَنْهكَا'أء وجزاهُنَّ عنه وعنًا خيرًاء فَأَذْنْ له 


فصارٌ يك عند عائشةً. وماتٌ في يَوْمِها؛ يعني: صادّف أنَّ موه في اليوم الذي هو 
يَوْمُهاء وفي بَيْتهاء وفي حَجْرٍهاء وآخِرُ ما طَهمَ الذي يك من الذّنيا ريقّها عه 
لأنَّ أخاها عبدَ الرّحمنٍ دَحَلّ والننٌ يكلِِ في سياق الموتِء وكان معهٌ سواكٌ فَمَدَ 
النن يكِ بصِرّهُ إلى السّواكِ قالت: فعَرَفتٌ أَنَّهُ يريدٌ السّواكَ وكانت قد حَضَكَنْهُ 

هو 


0 ل 1 )ال © ودأكه 1 و 
على صدرهاء فقلت: أخذه لك يا رسول الله فاشارٌ براسه؛ يعلى: خليه. فاخلته 


و 
النبىّ عَكةٍ 


إن و 


- 6 >م ه 7 00 .2 170 ع 
وقضّمّته؛ يعني: قطعّت منه ما كان مُتَلَوَنا مِنْ قبل حتى طيبتة» ثم أعطته 
فاشفاك به قالنت: قرا رايت اللي كله تسرك بينواكا أحدتة مدا" : 

4 مه ع يل مور ر» 5؟ لس 7 2 31 1 
وهذا مِن رحمة الله به عََجَلْ أن خرّحَ من الدنيا وهو على اكمل ما يكون من 
ل 0 50 5 ين 
طيب الرَّائحَة؛ لأنْ «السّواك مَطهَرَة لمم مَرْضَاةً لِلرَّبٌّ)!"' فكانت عائشة وَعَبَدعَنْهَا 
ا ا ا ا 
تَفتخْرٌ بنعمة الله عليها في هذه المناسبة» أن الرَّسول َك مات بين حاقتتها وذاقتتها/ا 
5 بك 6 5 ره 5 عه 9-4 ص 7 و 
وهي مُسْندنُة إلى صَذْرهاء ومات في يَؤمهاء وفي بَيُتهاء وآخرٌ ما طَعِمَّ من الذنيا 
و 


5 


١ 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يك ووفاته» رقم (55547)؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم (514) من حديث عائشة 

)71١٠١( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كلْق رقم‎ )١( 

(") أخرجه أحمد في المسند (5/ /57)؛ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك, رقم (0) 
كلاهما من حديث عائشة رتوايكُعنها؟ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (5/89) 
من حديث أبي أمامة رََليْعنُ. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي يِل ووفاته» رقم (57 4) من حديث عائشة 


اح و د صل 
2 ألله منيا. 


كتاب النكاح ( باب القسم) /5 


2 0 : 5 1000 ج01 ٠‏ مه و 
- أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه؛ لقوله: «فلا تلمْيِي فِيَا تملِك 
6 ه وه افك 1 1 4 ل ان 
وَلَا أميك». ولكن ره ينازعنا مُنازعٌ في أخذٍ هذه الفائدة؛ ويقول: إن النبىّ كد دعا 
أنَ الله لا يلومّةُ» ولو كان غيرَ مُكَل به ما احتاجٌ إلى الذّعاءٍء ولكدّنا نقولٌ: إِنّهُ قال 
ذلك:وإن كان حمَقَاء فإن المحقق قن تذعى د خوؤة لتشقيقة وتشيعنه فها تبغر الآن 


ا هر 


ا ور ظآ سم 


5 و 3 7 _- 7 5" 3 2 مه سس 
نقولٌ: «اللّهُمَ صل على محمَّدِا» والله يقولُ في كتايه: « إِنَّ لَه َمَكإِِكَبَهٌُ يصلون عل 
لت 4 [الأحزاب:51]؛ إذَا: فالصَّلاةٌ عليه مق سواءً دَعَوْنا أم لم تَدْعٌ ولكنّ هذا من 
باب زيادة التَتبِيتِ والتَحقيقٍ» فيكون قولة: «قلا دمن فِيها مَِكُ وَلَا أَمْلِكُ؛ على أن 
الإنسان غيرٌ ملوم عليه من باب: تحقيق ما أَنَبنَهُ الله عَيَقجَنّ للعبك. 

- أنَ المحبّهٌ لايُمْكِنٌ للإنْسانٍ أَنْيَتَحَكَمَ فيها؛ لقوله: ١فِيَا‏ مَك وَلَا أَمْلِكُ». 

- أن ما كان ناشنًا عنٍ المحبِّ ين عدم العدلٍ فإنَ الإنْسانَ لا يلام عليه؛ 
فمثلا: الإنْسانُ إذا كان نب إخدى الرّوجتينٍ أكثر من الأخرى فإله -لا ششكٌّ- 
يرتاح للمحبوبة عنذه 0 من ار حتى ف مقاط والمكالمة وامُداعبق 
وغير ذلك؟ ولهذا: عد الأخرى يعضهاة وإذا تَكَلْمَتْ فكأنّ)ا تَضْربه بِالسّهامء 
والأخرى كان تُلْعِقَهُ العسلّ» فيرتاحٌ للتي مُِبّهاء فهذا منّ الأشياء التي لا يَمْلِكُها 
الإنسانٌ» فارْتِياحَهٌ لهذه اكَرْأةِ التي مْبّها أكثر أمرٌ لا يَمْلِكه أمّا مسألة لجماع فقد 
قل القول فنها تون الذهت؟ اله لقعت العدل فين التساف عقن لو أن الاسنان 
ل انس عت و ا ٠. ٠‏ 2 5 2 4 5 0 2 7 
ا ثم جامع الاخرى فلا إِنمّ عليه» ولكن الصحيح: 
ما حرَّرَهُ ابن القَيّم وحم أمّه: أن الجماع الذي بِوْسْعِهِ يجبُ عليه العدلٌ فيه(" 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم )١54 /١(‏ وما بعدها. 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


57- وَعَنْ أب هرَرَةَ عن حَنِ الي كَالَ: «مَنْ كانت لَه امُرَ رَأَنَانِ 
فََالَ 1( إِحْدَاهمَاء جَاءَ يَومَ م الْقَيَامَةِ مَدِ وَشْقَّهُ مَايِلٌ) رَ رَوَاهُ أَخمَلٌ وار 0 
2 )1( 


«جاء)». 


قولّة: ١«جَاءَ‏ يَومَ الْقَيَامَة) ايوم ( هله * ظرف» والفاعل 5: مستئر في قوله: «(جاء). 

وقوله: «وَشِقَةُ مَايْلٌ) المّقّ: الجنبُ» والجملةٌ هنا حاليّةٌ من فاعل «جّاءَ) 
يغلى: جاة وا شال أن شنة ماكل: 

ففي هذا الحديث مُحَذَرُ انب عَلنصَكولمَكَة من الميل لإخدى الزَّوجاتٍِ دون 

00 م صصص ه86 مي َه 0 ده ل 

الأخرى؛ فيقول: ١مَنْ‏ كَانَتْ لَه امْرََتَانِ)؛ أي: روْجتانٍ «مََالَ إِلَ إِحْدَاهمَاء جَاءَ 
يَوَمَ الْقِيَامَةِ وَضقة مَايْلٌ) وقولة؛ «مال» , بع الما الذي يلام عليه» وليس الميل 
الذي له يستطيعة؛ لقول الله تَعالى: # ون عيضا أن تعد لوأ بين أل لمَسَآ 0 ل وذ 


سس فر 9 


5 0 تكس حكن الها مَتَدّرُوهَا كَالْمُمَلّفَةَ #4 [النساء:9؟1] فقولة: «مال 


)١١‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ: (”/ 590)؛ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في القسم بين النساء. 
رقم (707)؛ والترمذي: أبواب النكاح, باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (51١١)؛‏ 
والنسائي: كتاب عشرة النساء. باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (7917)؛ 
وابن ماجه: كتاب النكاح.؛ باب القسمة بين النساء. رقم .)١959(‏ 


كتاب النكاح( باب القسم) + 


إلى إخداهّها» أي: ميلا يّلامُ عليه «جاء يَوْمَ القيامة» يعني: جاءَ إلى المحشر -ححْشّرِ 
النّاسي- وهو 00 الشْىّ يفضح بذلك عند الخلائق. 

من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - التحذيرٌ منّ الميل إلى إخدى النُساءِ؛ لقوله: «قَلَ إِل إِحْدَاهُمَا». 

-١‏ وجوبٌ العدلٍ بين الزُوجِتِينِ فأكثرٌ؛ ووجّة الؤّجوب: الوعيدٌ على تَرْكِه؛ 
لأنَ من علاماتٍ الؤجوب الأمرٌ؛ كم مثلا. 


وو هم 


وأيضًا: إذا تُوْعَدَ على تَرْكِ اليء دلّ هذا على وجِويه؛ لأنّهُ لا وعيدَ إلا على 
ور 
حر 

»* 


م 


85 2 5 5 3 اا 
- إثباثُ البعث؟ لقوله: «ججاء يَوَْ القيَامَة». 


عدو ور 


4- أنَّ الجزاة من جنس العمل؛ لأنَهُ لا مال عن العَذْلِ في الدّنيا جاء يُومَ القيامة 
وشقَهُ مائلٌ جزاءً وفاقًا. 

فإذا قالّ قائلٌ: بهاذا يكونٌ العدلٌ؟ 

قلنا: اختّلف العلَّاءٌ يَمَهْرَنَهُ في ذلك. 

فمنهم مَنْ قالَ: إنَّ العدلٌ واجبٌ في الواجب؛ فيجبٌ أنْ يَخِْلٌ بين الرُوجاتٍ 
في النتّمقةٍ الواجبة» وما زادَ على ذلك فلا يجب فيه العدلٌ» فإذا أغطى كُلّ واحدةٍ منهما 
كفايّتها؛؟ من: مَأَكَلِ؛ ومَشْربء ومَلْبَسِء ومَسْكنِء فله أن يُحْطِيَ الأخرى أكثرٌ من 
ذلك؛ وبناءً على هذا فلو أَعْطى كُلٌّ واحدةٍ منهما الواجب عليه من الََقَ ثم أغطى 
إخداهُما من امن والدّراهِم والأواني والفرشٍ ما لا يُعْطي الثانيةَ فهو -على هذا 
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القولِ- عادلٌ وليس بآئم؛ وذلك: لأنّهُ قامَ بالواجبء وما زاد فتَقلٌء والتَْلُ مضل 
ولا أحدّ يمنمٌ الفضل . ' 

والقولُ الثاني في المسألةٍ: أن العدلٌ واجبٌ في الواجب والْستَحَبٌ والمباح؛ 
أيْ: في كُلّ شيءء في كُلٌ مايَفِْرٌ عليه؛ وعليه: فإنَهُ لا يجودٌ أنْ يخس إخدى الرَّوجتين 
بزائدٍ عن الأرىء ولو كان قد قامَ بواجبها في النفقة؛ لأنَّ كُلّ أحدٍ يَعْرِفُ أن هذا 
ميلٌ؛ فلو أَعْطى إِحْداهُما ما يَلْرَمْها من لتقو والأخرى أنْرَلَها في قصر مشيدء وأتى 
إليها بجميع أنواع الذَّهبٍ والجواهرء وأزكبها سيّارةً فخمةٌ وجاء لها بخادم 
وخادمة. والثاني جَعَله في كوخ يَصْلّحُ يثلهاء فهو على هذا القولٍ آثمٌ» ومائل 
لذ فك بوه انغ القول ا 

ومن العدلٍ على القولٍ الرّاجح: أَنْ يَعْدِلَ بينهما في الْمخاطَبة» لا سيّما إذا كان 
.| حفر كر بوالعد كد عر ١1:‏ برت إن ا ريعي والقانة رذق 
لأنَّ هذا خلافٌ العدلء ولأنَّهُ يَحْيءْ قَلْبَ إخداهُما؛ أي: قلبَ الْمَضّل عليهاء ومن 
العدلٍ -أيضًا- بينهما: العدلٌ في القَسّْم | سيأتي إِنْ شاء الله. 

فإنْ قال قائلٌ: إذا كانت إِحُداهُما سمينةٌ وطويلةٌ: والأخرى بالعكس؛ فثوبُ 
الأخيرة بعري وقوث الأول بعشرين» فهل يَلْرَمَه أن يُمْطِيَ الأوى:ذات النوت 
القصير ما زاد على تُوْيها؟ 

الجوابُ: لا؛ بل لو أغغطاها لكان جائرًا؛ ولهذا لو قالت له الصغيرة الجسم: 
أنت اشتريتٌ لقُلانة ثوبًا بخمسينَ» واشتريتٌ لي ثوبًا بثلائينَ» فأريدٌ منك عشرين» 


نه يقولُ: كُوني مدْلّهاء وأعطيك مِْلّهاء هذا هو العَذْلُ. 
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إذن: العدلٌ في الكفاية ما يفي كل واحدةء وفيها زاد على الكفاية #تنطن كل 
واحدة مثلم يُعْطى الأخرى؛ كالدّراهم والأواني» وشبّههاء أمّا الثياث فمخوؤفة 
أن كُلّ واحدة منهُنَ على قَدْرها. 
- أن عدم العدل بين الرّوجاتٍ من كبائر الذنُوبٍ؛ ٠‏ والدَلِيلٌ: أن فوفد 
في الآخرةه وكُلٌ ذنب فيه وعيدٌ في الآخرة فإنّهُ من كبائر الذّنوبٍ 


2 2 


٠١‏ - وَعَنْ أَنْسٍ وََآنَةَنه قَالَ: مِنَ | السَّنّدَ ! مر لجل اليخر عل ال 
كَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا نّم قَسَمَ وَإذَا تَرَوّجَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلانَا نّم كَسَمَ. و ميقي عليه 
الف للق ان 

الشرح 

قرول «منْ السّنَة)؛ أ سند الي يك فإذا قال الصحابي: (من السّنَد) فَإنّهُ 

ررد سن التسوليلة لأن السحاى لارقول هنا لسّنَدِ إلا في مقام الاستدلالٍ على 
ومه 9 1ن 3 4 0 كر د أ َس 1 
الحكم. ولا دليل في الأخكام إلا قول الرّسولٍ ولد وسنة الرُسولٍ وَكِل. 

إن قال اله نير :الث ولاتقياة يراه بلاللقوة الرشول عق أو م اتير 
الذي في عهدو. أو ماذا؟ في ذلك قولانٍ لأهل العلم: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب إذا تزوج الثيب على البكرء رقم (5١07)؛‏ ومسلم: كتاب 
ا ا ا ل 
(ولو كتفت لقلت إن ا: نسَا رفعه إلى النبي 35). 
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فمنهم مَنْ قالّ: إن المراد بقولٍ التابعيٌ: «منّ السّنَّهَا يعني: سَنَةَ النَيّ َكل 
وعلى هذا القول: يكونُ الحديثٌ مُرْسلَا؛ لأنَّ التابعىّ لم يُدْرِكِ ال كله إنا أذْرَكَ 
الصّحابة. 

ومنهم مَنْ قالّ: بل إذا قال التابعي: «منّ السّنََّا فيعني بذلك سُنَهَ مَنْ أذر 
م الخلفاء# وغل هذا فكون هذا مرو فا 

والخلاصة: أن إذا قال الصحاي: «من سند فالمرادٌ مها 0 كد فيكون 
له حُكْمُ الرّفع وإذا قالّ التابعيٌ: «منَ السّنَده فللعلاء في ذلك قولان: أحدهما: 
أربي مارو سردي ما كرا من لعدية ازا لخي 
الصحان منه. ومنهم مَنْ قالَ: بل المراد بِالسَئٍْ : سنّة الخليفة الذي كان في عهده؛ 
وعلى هذا: فيكون موقوقا. 

إن قبلَ: هل يكون حُبَة؟ 

قلنا: إذا قلنا: إنه في حُكم الرّفع لم يكن حُجّة حْجَّة؛ِ لعدم انَصالٍ السَّنِدِء وإذا قُلنا: 
هر قوف نان انقزر تول الفم 2 شيو سكا وان نا إنه ليس بحجَّة 
فلشى يكوه لخديف الذي ينعن لمانا هو الصجان أن وول أب ففااية: 
لو شِعْتُ لقلتٌ: إِنّ أنسًا رَفَعَهُ؛ أي: رَفَعَهُ رفعًا صريحًا. 

وقولّةُ: ١مِنَ‏ السّنَّدا المرادُ بالسّنَةِ هنا الطريقة» وليس المرادُ بالسّنَةِ ما يقابل 
الواجبّ؛ لأنْ هذا الَعْنى إنما هو اصطلاحٌ للا اكات ر فال الما : 
من السَّّا فإنهُ يشملٌ: الواجب والْْسْتَحَبٌّ» وإذا كانَ كذلك فَلَدنْظَّرْ هل هذا القَسْمُ 


الابتدائيٌ واجبٌ أو سنّة؟ سيأتينا -إِنْ شاءً الله- أَنّهُ واجبٌ. 
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قولّهُ: «إذًا اتروع الرَجُلَ البكرٌ عَلَ الشَيّب. ب أَقَام عِنْدَهَا سَبّْعًاا هذا إذا تَرَوَّجَ 
بكرًا على نَيِّب؛ وال يهن: الى كنا للقت وجائنها ونم اقل مها ته 
قم وان ترج كرا على بكر كذلك؛ كأن يَْقَدَ على امرأ ولا يدْخلُ عليها وهمي 
بكرٌء ثم يَبْقى عندها في البيتٍ يَتََدهُ عليها ولكنْ لا يجاممهاء ثم يعَرَرّج أخرى. 
فيكوث تَرَّجَ يكرًا على بكر؛ والظَاهرٌ: أنَ الحَكُمَ واحدٌ وأنّ قولّ الرسول كلق: 
و داوج الرَّجُلٌ البكر عل الَيّبٍ» من باب الأغْلبٍ؛ وليةا قال أخن الطلية :انه 
ا ا ا 


0 0 


سي 
ُُنا: لأنَّ «سَبْعَاه لليالي» وسبعةً للأيّامء والعٌمْدةٌ في القَسْم بين الرَّوجَاتٍ 
هي: اللَيالي إلا لَنْ مَعِيشتُهُ في الّيلِ؛ كالحارسء فالعمدةٌ النّهارُ. 


ين 


قولة: «وَإِذَا تَرَوّجَ اليب يعني : ابرض ان ادام 
قَسَمَ وهذا القَّسْمٌ واجبٌ ما لم تُسْقِطْهُ للَرْأَه فإنْ أَسْمَطَبْهُ فلح لهاء وإنما فرّقَ 
اَن يك بين اليب والبكر لوجهين: 

الأوَّل: أن وَعْبَةٌ الإنْسان بالبكر أفوى من رَعَبيَهَ لشي :. ٠‏ فجَعل له لبي 
َلَتصَكَؤْوَالتَكةِ مهلة أوسع؛ ِيتَمَنم بهاء ويَقَضِي همه منهاء بخلاف الت فهي 
دون ذلك. 

الثَّاني: أنَّ هذا أرأفُ بِاكَرْأَ؛ لأنَّ البكرٌ عادةً تَسْتَوْحِشٌ وتَخْجَلُ فتحتاحُ إلى 
تمرين. وإقائة اكد بض ارس بالرَّجلِء وتميل إليه» وهذا هو الغالبُ في الأببكار. 
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لاسي إل عاو منار بر الخيوه وسيم ادر [كاز ماود الادي 
ولحل قالح كرد جات ل رربو اق ررقن لإرحياء ويطيل لكا 
عندها؛ فلهذا جَعلَ المي ا 0 
بو ابوب ا و يت 
أو نقولٌ: إِنَ النهار تابعٌ لليل» وأنّ دخولَةٌ بها في النّهارِ يُلْغى؟ هذا هو الأقربُ؛ 
لأنَ اليل هو َل الأَنْسِ وإزالةٍ الوحشةٍ» فراعى الشارعٌ بهذا القَسْم جانبٌ الرَّجُلٍ 
وجانب الَرْأَةِ تَامَ المراعاة. 


0 


ولو تَرَوّجَّ بكريْنٍ على َب في ليلةٍ واحدة» وإِنْ شكتٌ شعت فقل: في عقدٍ واحل؛ 
لجا سيت وم رمعل ري اح اوسن راع 
ولووتحو انها اح واس اونا كرد ترد لك واحة: تضرياء 
فلهذه سبمٌ» وإذا اتتهث جاء دورٌ الثانية سبعٌ» ثم عاد إلى القَسْمِء وإذا كانَ العقدٌ 
واحدًا يُقَدَُمُ إخداهما ع وإن كانَ أحد العَقَدِينٍ سابقًا فهو للأشبق. 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ وجوت ب القَسْم الابتدائيئ» وقَوْلُنا: «الابتدائئٌ»؛ احترارًا من الاستمراريٌ؛ 
لأنَّ الاستمراريّ يومًا فيومًا؛ لقوله: «مِنَ السِّنَةِ | ذا تَرَوّجَ الرّجُلٌ البكْرٌ عَل اتيب 
أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاء نم قَسَمَ). 

إن قال قائل: إن قول المتحار:«من السّندَ) يشتمل:"الواجت والمستحث: 
فا الذئ جَمَلَّنا نحملة عل أن المراة بذلك الواجَثُ؟ 


كتاب النكاح ( باب القسم) 6ظظ2 


قُلَنا: لولا أنّهُ يملكُ هذه السَّبِمَ» وأنها تِبُ ما حَلَتْ؛ِ لأ بهذه السّبع ميلا 
لاكزاه الله رادل عرو نوا تي الجر رابو ابر ررورة الح يكلام 
-لو كان غيرَ واجب- اليل إلى الجديدة» واميل غير عُرّمُ ولا يَتّهكُ المْحَرّمَ إلا بواجب؛ 
ونال الشلاف» رد لقان واج مدنا بأنَهُ لا يمكن أن يُنْتَهَكَ الآدمىٌ» 
ويُقَطَّعُ شيءٌ من جلدِه إلا لواجب؛ لأنّ العُدوانَ عليه على هذا الوجه حرام 
ولا يستباح ا حرام إلا بواجب. 

فإذا قالّ قائلٌ: لا اا ار 
ولا يُنتَهَكُ الْمحَرّمُ إلا بواجبء فلاذا لا تقولونَ بوجوب الختانٍ في حل الَأ لأنَ 
فيه انتهاكًا للحَرْمةٍ أيضًا؟ 

قُلّنا: أمّا من قال بوجويه على الأنثى فإنَّ هذا الإيرادَ غيدُ وارد؛ لأنَّ الباب 
وحن :وأعامن قال يعدم وجوبوعل الأنن فيقول: :إن العلة التعيطة قد يعارضها 
عله أفوى بمافودلك ار الفرقٌ بين الأنتى والذّكر في مسألةٍ الختانٍ ظاهد؛ لأن 
الرّجِلّ إذا لم مُحْتَن احتَقنَ البولُ فيه| بين الجلدة والحَشفة» وحَصّلٌ بذلك مفسدةٌ 
في النَّجاسَة؛ لأنّهُ بمُجِرَّدٍ ما يَضْغْطٌ على رأس د الذكر وزذز ابول أ الانتق افليس 
الأمرٌ كذلك في حَقَها. 

-١‏ التفريق بين البكر وَالتيّب» وهو ظاهر. 

- أنَّ الأوصاف لها تأثيٌ في الحَكُم؛ حت دل 5 لجار س1 ويد 


يب" 
.-. 


ذلك: أن سول عقمالشلم نه سكم فر فرّقّ بينَ البكْر والثيّب» فأغطى للبكر سَبْعَا وأغطى 
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فإِنْ قال قائل: لماذا لم يْعَل للبكْر أكثرٌ من ذلك؟ 


قُلنا: لا في هذا منّ الإضرار بالأخرياتء والبُعْدِ عنهُن» والبْْدُ عنهنّ رُّا يحملة 
على الحفاء» وسبعة الأيام هي أيامٌ الأسبوع. وبها يطيبٌ قلبَهُ» وتنتهي نهمتة. 

إن قال قائلٌ: لماذا لم يُجِعَلُ خمسة أيام مثلّا؟ 

ُلْنا: لأنّ ما نقصّ عن السبعةٍ قد لا يحصلٌ به ىال العشرة؛ فلهذا جَعَلَ الت 
يصَكموَلئَكم اده أشبوعًا كاملا؛ لتَمُرَ أيامٌ الدّنيا كُلّها. 


ذ ار 


- أن مز قر هل خروتيوسقك أغير ا النقبية ذلك الوضلفة »بزلا يعد 
هذا منّ الْجَوْرِ؛ وهذا يظهرٌ با مثالٍ فلو كانَ لك أولادٌ فإنَّهُ منَّ المعلوم أَنّهُ يحب 
مراك انفد بع الوزن كان علق تدا بعلي عن أل بكر 
افاي نر لقع ولف إن لصتيو ترااة رمف حي لي 
ومن ذلك أيضًا: إذا كانَ أحدّهّا فقيرًا فإنّكِ تُعْطيهِ أكثرٌ ما تُحْطي الغنيَّ؛ لدفع 
حاجته. ْ 


اسار 


ل 1 0ك 
9 5 ام ا 0 2 زات 7س سحا ساس 2 م 
4- وَعَن أم سَلمَة َايَدَعَتهَا: أن النبئ عَكِلٍ لمَا تروجَها أقامَ عِندَمَا 
4 001 ً م مض .0 ل سا فيه 8 : هه #8 »م نس ه ايه قير 
ّلاثاء وَقَالَ: «إنهُ لَيْسَ بِكِ عَل أَهْلِكِ هَوَانَء إِنْ شِئْتِ سَبَعْتَ لَك وَإِنْ سَبَعْتَ 
71 لاه ٍّ 2 7 ١‏ 
بحُت لِنسَائِي) رَوَاهُ مُسْلِه!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج؛ رقم 
.)١850(‏ 


كتاب النكاح ( باب القسم ) 2007 


الشَّرْحٌ 

أن شلمة وتزققها نوها الشرة عقوالق اقل بغة,فوك أن سلمة: 
وقِصَّّها مَشْهورةٌ؛ في أتّها صِعَنَهعَتَا ل توق رَوْجُهاء وكان ابن عَمّهاء ومن أحبٌّ 
النَّسِ إليهاء قالثْ ما أَرْسَّدَ إليه النَيُ يكِ: «إِنَا له وَإنَا َي رَاجِعُونَ اللَّهُمَ أَجْرْني 
في مُصِبتيء وَأَخْلِفْ لي حَبرًا مِنّْهَاا'". وكانث تقول في نَفْسِها: مَنْ خيرٌ من أبي 
سَلَمة؟ لا تريدٌ بهذا اْتبعاد ما أخبر به الي يك لكنّها تجولُ في فكرهاء مَنْ خية 
منه؛ أبو بكر عمَرٌ عَنَان» فلانٌ فلانٌ؟ فجاء مَنْ هو خيرٌ من أبي سَلَمَة؛ وهو 
يات إلا واحدةً فقط؛ وهي: عائشة وَبعَْيَعَنهَا فتَرّوّجّهاء وأقامَ عندها ثلانًا؛ لأنَها 
تيب والسّنّةُ: إذا ترَوّجَ التي أَنْ يُقيمَ عندها ثَلانًا ثم يَفْسِمُ ثم قال لها: ونه لَيْسَ 
بكِ عَلَ أَمْلِكِ هَوانٌ»» فقوله: «عَلَ أَمْلِكُ) يريدٌ نفسَهُ علدا صَكد سكف و«هوانٌ»؛ 
يعني: هَونًا ورُخصًا؛ بل أنتٍ عندهم عزيزةٌ غالية» فإذا قَسَمْتٌ بعد الثلاثِ فليس 
هذا عن هوانٍ علنَ؛ ولكنْ لأنَّ هذا هو الحق. 

قوله: إنْ شِدْتِ سَبَّعْتٌ لَكِ)؛ أي: جعلتٌ لكِ سبعًا. 

قولة: إن سَبَّْتُ لَك سَبَمْتْ لِسَائِي) أي: جعلتٌ لهنَّ سَبعَا؛ يعني: إن 


م 


0000 واضحٌ المَعْنى؛ أنْ الرَّجُلَ إذا تَرّوّجَ بيبا فإن الحقّ لها أنْ يَبْقى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (914) من حديث أم سلدة 


204 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عندها د قالّ: إِنْ شُعْتَ بقيتُ عندكِ تَيِمّةَ السّبع» 
وَلكُن إن سَبَّعْت لك سد سَبَّعْتَ لنسائي؛ أي: اعطق" كاه وهذا الخلديت :زاد عن 
الحديث الأ مسألةً؛ وهي: تخيك ار أَنْ يَبْقى عندها سَبْحَاء أو أن يَقَسِمَ لنسائه 
بعد الثلاث. 

من قوائد هذا الحديث: 

ال بي سيو 

حا خسن لق الي وك حيث : اعتذرٌ لم سَلَمةَ فقال: «ليسّ بكِ َل أَمْلِكِ 

واه ل اسلا ني لاك به نا يفا عمل واي لاي 


سا 


به َِيلّنا فالةأؤلى أن تععذور: 


1- أن الإنُسانَ لا يحابي أحدًا في أمر واجبء ولكنْ يعتذرٌ منه عن نف في 
تطبيق الواجب؛ أن ارول عَلْتواضَكةوالسَلم لم اب اء ل ولكة الها 


5 


الواجت وَاعتَدن وهذه فائدة عظيمة. 


لتر رو عدار تارق كرد لاوا ابرق ادر 
تكون أهلا قولةُ سْبِحَلُويدَال : « كأثر رفوك حوب ور ويك اعد 
ِلَّا آنرََكَ * [هود:1١4]»‏ فالزَّوْجِةٌ من الأهلٍ بلا شك» وكذلك الرَّْ أهلٌ لزوجته 
ه- أَنّهُ إذا اختارت التَيّبُ أن يت نمم لها سبعة أيّام فلَمُسَبُعْ لنسائه؛ فإذا قدّرْنا 
أن عنده ثلاث نسوة. وتَرّوّج الرَابِعةَ واختارّث أن , يسَبّعَ لهاء فسوف يرجع إليها 
بعد واحدٍ وعشرينّ يومّا؛ لأنّهُ إذا سبّع لها سبّع لنسائهء فِيُسَّم للأولى» ثم الثانيق 


0 


ثم الثالثة» فهذه واحدٌ وعشرون يومّاء ثم يعود إلى القَسْمِء وأظن أن اْرْأةَ لا تختارٌ 
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مثلّ هذاء اللَّهُمَ إلا إذا كانت عادةٌ حَيْضِها قد قَرَبَتْء فهذه رَبّ) تختارٌ السّبِع؛ من 
أجل : أن يغيبَ الج عنها في أيّام خرفيها» أن إذ| كانس الساله لوي قاذ أطن 
امرأةٌ تختار أَنْ يَبّقى رَوْجُها غائبًا عنها لَدَّةِ سبعةٍ سبعة أيّام من أجل أربعةٍ أياء م تَكْتَبُهاء 
لكن على كل حالى: الأم اليه ٌْ 

وهنا سُوَالٌ: هل هذا التخييدٌ على الوُجوبء أو راجمٌ لإرادته؟ 

الفظّاهه : أنَّ التخييرَ هنا ليس على الوُجوبء بل راجمٌ لإرادة الرّوج؛ لأنَّ هذا 
رد فِغْل من رسول الله يل والأصلّ في الفعل الْمُجَرّدِ عدم الوّجوبء فقد يكون 
لّوح لا يتاذ أن يتقى عند .هل الرَّوْجَةِ سبعة آيَامَهبويغِيب عن زوجائة الأخرزيات 
أزبعة أيّام مثلا. ْ 


١١ 1 


سوال آكَرُ: إذا قالّ قائلٌ: في تمد ل 

. 0 0 : 2< 
الأخريات. فهل يحتاح إلى مُساوَرَتِنَ؛ بأن يقول لهِنّ: أنتنّ لكنّ القَسُمْ من الليلة 
ا كاه ويكون ابتداءٌ القَسْمِ منّ الليلة 


0 


الزابكة :ولك "هل تاذن أن الى غددها 7 
الثامنة أو لا يجب عليه؟ 

ظاهرٌ الحديث: أَنَهُ لا يجبٌء ولكنّ هذا النقصّ أو الهضم من حقٌ النساء جي”؛ 
بأنْ أَعْطِينَ سبعًا كاملة» وإلا فمُقتضى بادي الرّأي أنُّ إذا سبّمَ لها رب لنسائه؛ لذن 
ا اع ون اتتهاد راك جر عدم دار ويناز: تدعا سيد اي بزيادة 
أربعةٍ أيّام عنٍ الواجب جر هذا بزيادة حِصَتِهِنَ حِصَّتِهن؛ بأن جُعِلَ لكل واحدةٍ سبعةٌ ] عا 
وهذا منّ العدل؛ لأنهُ قد يقول قائلٌ: اذا مُسسعُلنسائوه وهو لم يزو الجديدة | أريعة 
يام أفلا يكونٌ مُقتضى العدلٍ: أنْ يجعل للأخرياتٍ أَرْبعةَ أّام؟ نقول: هذا هو العدلٌ 


ٍ 
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لزي لكنْ عند الَأمُلِ يتين أنَّ العدل ما قالَهُ الرّسولُ عَلاصَكةولتكم لأنّهُ 
وى ال يتلل ل مهن ير ذلك بزيادة القضاء لهن؛ 
حيث جعِلَ لهن القَسْمُ على سبعة أيّام. 
فخلاصة الحديثين: تارق اخزاعل جب نام سدم مسقلاو توح 
يجا على بكر أو عل تب أقام عندها ثلاناء وأن له أن يهاه بأن يسيع لها ويس 
لنسائه» وإلا اقْتَصَمَتْ على الثّلاثِ. 


ا 
3 -- 


1- إخبارٌ الإِنْسانٍ بالأمر الواقع؛ لأنّهُ قالّ: '١وَإِنْ‏ سَبَّحْتَ ل سَبَّعْت لِنِسَائِي) 
فأخبرّها بالصَّراحَةَء ولم يِجْمَل الأمرّ عائًا؛ بل بِيَنَ ووضَحَء وهكذا يَنْبَغي للإنْسانٍ 
٠.‏ ِ ع 00 2 -02 03 1 سّزايء * ه00 6 سا ده 
ل جنع امور حي «إن صدقا 


هف 00 20 محرت هك مزه 2 )0( 
وَبَيَابُورِكَ لها في بَيْعِهاء وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَا نحُقَتْ ت بَرَكَةَ بيهم" 


سا صا ه اع م سر و سس َََ ا 2007 الى 0 
ار عائشة ريواللدعنها: أن سَوْدَةٌ بنت رَمْعَة وَكَبَتْ يَومَهَا لعائشة. 


وه 


وَكَانَ الى يلي َقَسِمُ لِعَايْشَةَ يَوْمَهَا وَيُوْم سَوْدَة. مح متفق عليه 


سَ هاو 


الشرح 
و م 7 ع إسثة و سدس 2 . 7 كعك يا 
سودة بنت زمُْعة: وَيَوَلْتَهْعَنهَا من كيرياتٍ نساء النبي عَكِلةِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (1/4١7)؛‏ ومسلم: 
كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع والبيان» رقم )١615(‏ من حديث حكيم بن حزام رَبعَليَدعَنة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المرأة هب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. 
رقم (؟١07)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم .)١551(‏ 


كتاب النكاح( باب القسم ) “١‏ 


وقيلٌ: إنَّ ال ل ترَوجَها بعد خديجة. 

وقيل: بل تَرَوّحَ عائشةً بعد خديجة لكنّهُ لم يَدْحُلُ بها إلا في المدينة» فتكون 
سَوْدة هي الرّوْجه الثالثة» لكنّها هي تََإتَهعَتهَا من كُبرياتٍ النْساءء لا رأث أَتَهَا كَرَتْ 
سِنْها فَكَرَثْ بعَقَلها الكبيرٍ الرّاسخ: أنْ تَتَنارَلَ عن حَقَها من الفح وأن يكونّ 
تَنازّلَها لأحبٌ نسائه إليه؛ فوَهَبَتَهُ لعائشة وَعَليَدُمَتهَا وكان 9 يسم لعائشة 
يَوْمَها ويومٌ سَوْدة؛ أي: يكون لعائشة يومانء ولبقيّة النّساءِ على يوم» فيغيبٌ عن 


وقيل: : إِنَّ الك سول عَكتَواضصَكو اتج هم بطلاقٍ سَودةً رجانَدَعَنَهَا مكلك وقالت: 
أنا يا رسولٌ الله: لقي ريد لاق وأَهَبُ يَؤْمِي لعائشة فََبِلَ النَِنُ يلل وستواء 
كانَ الأمرٌّ كذلك. أو كان الأمرٌ من ذاتِ سَوْدةَدَلئعَنهَا إنَّا الحَكْمْ أَنَّهُ يجوز للمرأة 
أنْ تَتَارّلَ عن حقّها من القّسُم لامرأة معن من نسائه. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوارٌ تنازل امَرأِ عن حمّها في القسٍ؛ و جْهُهُ: أن الت يكل أقءّ سَوْدةَ 
على ذلك» ولو كان هذا توعان قل سول جا ت125م. 

- أن الإبراء يَصِحّ بلفظ الهبة؛ يُؤْحَذ من قَوْلِها: «وَهَبَتْ يَوْمَهَاه وهذا 
ليس هبةٌ في الحقيقة» ولكنّهُ إبراءٌ من واجب القَسْم؛ وعلى هذا: فلو قُلْتَّ لمدينكَ 
الذي تَطْلْبَهُ: «قد وَعَبْتّ لك دَيْتَكَ) فإِنَّهُ يصح ا للك 

*'- بيان كال عَقَلٍ سَوْدةَ ون تعقااحيث تنازلت عن حدياهرة الم ؛ لسبقى 
من أَمَهاتٍ الُؤْمنينَ 
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الوضارة إن ل أذ اك إذا مها الي كه م تعن من تهات المؤمني؛ 
ولع 53 ين أنه تِ المْؤْمنينَ و الخروو انراد التي التوادت م از سول 0ه 
حين دََلٌ عليها وأعادّها”" ليست ين أُمَّهِاتٍ امؤْمنينَ؛ لأتها طُلَّتْ في حياة الرّسولٍ 
عَلدَاضَلاةوالسَاة . 

قحا انه يوز أن كتنازل:11 أة عر تحفهنا: لأغرأة 6 مُعَيّنَةِ؛ يُؤْخذ من أن سودة 
يََلئَدَعَنْهَا وهّبّت يَوْمَها لعائشة صََلئةعَناه فهل يَصِحّ أن تَتَنَارّلَ عنه لإخدى نسائه 
مُبْهمة؟ الظاهرٌ الصَّحَةُ؛ِ وعلى هذا فإنَّ الَْنازِلةَ عن حَقَّها إذا لم تَُيّنِ امرأةً فللزَوْج 
أن عيْعَلَهُ لإخدى نسائه. وللرّوج أن مِعَلَهُ مُشاعًَا -أي: مُشتركًا- بين نسائه أمَّا إذا 
قالتِ: اجِعَلْهُ لإخدى نسائكُ»؛ فيحتمل: أن يكون ىا قلّنا: إِنَهُ رو و قم أن 
يجْعَلَهُ مُشاعًا. 

ول ينذا فقول ز1اطناو لهل رع الأقراء امعد مر [لر رفاك 1 
فير ف لبها وإذ ا تقار لك لاخدى تيانه فإن لذ الى أن موسا أنه مُبْهٌ 
وإذا قار لت غنه فطلا فإ ند يكون مشناعا بق الر وات 

يت 1 قو فى ررمةى بي مهمه سل .الأو 4 

مثال الآولٍ: قالت زوجته هند: «وَهبت يومي لضَرَّت رَينْبَ) فإنه يكون 
رَيْنَبَء ولا يجوز أن يُعَدَيَُ لعَيْرها. 

الثاني: قالت رَوْجِتهُ هند: «وهبثٌ يَؤْمِي لإخدى نسائِكٌ اخثّرُ مَنْ شعتَ» 
فهنا بجعلة 1ن شناء )بول أن عَعَلهُ مشاغا: 


كتاب النكاح ( باب القسم ) ركه 


الثالثُ: أنْ تَتنارّل عن حَقَّها لخير أحده فله أنْ يعلَهُ مُشاعَاه بل قد نقولٌ: 
يتين أن يجْعلّهُ مُشاعَاء وكلمة (مُشاعًا) مَعْناها: مشترك؛ فمثلا: إذا كانَ عنده أربع 
سا فلحل واحدة ليل من أريع؛ فإ تازلث عن لغ م ولا هم ف 
يكون مُشاعَاء 010 القَسْمُ دائرًا على ثلاثء فيغيبُ عن كُلّ واحدةٍ منّ الثلاثِ 
ليْلتِين وإذا كان لواتحدة عه اللاي نه سيأقي الواحدة المعينة مرّتِين) ويأق 
الثانية والثالثة على مرَّةٍ مرَّةٍء فيغيبٌُ عن الثانية والثالثة ثلاتٌ ليالء هذا هو الفرقٌ. 

فإنْ قال قائل: وهل يُشترطٌ قبولُ الرّوج؟ 


2 وس 


الجوابث: نعم. يُشْترَطُ قبولٌ الزّوج؛ لأن كل امرأةٍ لا تريدٌ رَوْجَها تقول: 


اله ١‏ لورر 1ل 2 فل ١١‏ تمق واقان نانك أن أطلداف أو عي تاق 
كنك ذفان :زافو لان لما أن بطل 

وهل لها أنْ تَرْجِعَ في هبتها يومّها أم لا؟ وإذا قلّنا: لها أنْ تَرْجِمَ فهل تطالبُ 
باافقياة للمرا لحز لاا 

نقولٌ: لها أن ترْجع؛ ووه ذلك: أئها هبة لم تفبِض؛ لأن الأيام المنتقبلة م 
قِضَتْ؛ ولهذا نقول: إذا رَجَعَتَ فَإئَّا لا تَطَالِبَهُ با مَضى؛ لأنَّهُ قد بض وأَحَدَنْهُ 
كا الأخرئ: إلا أن آرى: رجت اا ار 
عن صُلْح؛ ؛ بمعنى: أنَّ الرَّوْجَ تنارّعَ هو وزوجِنّهُ» وقالّ لها: ما تَبْقي عند أَوْلادِكِ 


لا سم وإ أ كه وأنا لا أستطيعٌ أذ أفيم لك؛ فاض طلا ع أن نقى 
بلا قَسْمِه وهذا يقعٌ كثيرًا؛ فهنا ليس لها أنْ تَرْجِمَ؛ لأنّ هذا ليس هبةً جُرَّدة؛ بل 


نك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
0 ئ ا 037 .)5 ردي )> 2 وما 
هو مُعاوضة بصّلح عن بقائها معة؛ قال الله تَعال: #وَإِنِ أَمرَآةٌ حَاهَتَ من بَمْلِهًا 
تور أ إِعْرَاضًا فلا جتاح عَلَيهمَآ أن يصَِلِحَا بِيِتَجَمَا ضُلَحًا * [النساء:8؟1]» فظاهرٌ 
الآياتٍ الكريمة أن هذا الصلح يقع لازمّاء وإلا لم يسَمّ صلحًا. 


بغرا 2 زر 0 52 5-0 2-0 و 0 
5 - وَعَنْ عَروَةٌ قال: قالت عَايْسَة رَجَمَدْعَتهَ: يا ابْنَ أختى : كَانَّ رَسُولَ الله 

سيد ا 3 نين ها ا نم ع م6 ٠‏ 0 إن 2 2_6 رع ل 2 ره 
يك لا يُفضل بَعْضَنا عَلى بَعْض في القسْم مِنْ مُكَيْهِ عِنْدَنَاء وَكَانَ قل يَوْمٌ إلا وَهُوَ 
0-6 2 2 هه دسي 1 رك كن 5 0 2 2 ره > ا 0 
يَطوف عَلَيْنا حميعاء فيّدنو من كل امْرَأَةٍ مِنْ غير مَسيسء حتى يَبْلْعْ التي هو يَوْمَهَا. 


7 


م ُُ دما 0011 1 ]| نفل 21 م نذا )3( 
قيلت عنك روآه حمّد. وابو دَاوَدَ وَاللفظ » وصححه كم : 


سَ هم عي 


الشرح 
-- ماه وبر صر 5 8 - ل 0 - و 
قوله: «(وَعَنْ عَرٌوَةً) والمعروف في اضطلاح العلماء: أن الترضي إنما يكون 
7 58 7 1 
عن الصّحابةٍ وََزئَدعَتَه أمَا عن غير الصّحابةٍ فيقال: «رحمه الله)» وعروةٌ ليس من 
الصَّحابَة؛ فهو: عُروةٌ بن الزبيرء أحدٌ الفمّهاء السّبِعدَ الذين أشارٌ إليهم الناظمٌ في 
قوله: 


ب مء عم و 


إِذَا قِيلَ مَنْ في العلم سَبْعَة أَبْحْرٍ ِوَابتْهُمْ َيسَتْ عَنِ العِلّم قَاصِرَة 


يون امو ا 2 اه ع اسه 2 
فَحُذْهُمْ: عُبَيْدَ الله. عرْوَةء قاسم سَعِيدٌ أبُو بكر سُلَيمَانُ حار جَةًا"" 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (17/5١٠)؟‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء.» رقم 
(710). والحاكم في المستدرك (7/ 707 رقم »)77١0‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يمخرجاه. وقال ابن عبد اهادي في المحرر (7/ 0315): إسناده جيد. 

() انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .)١957/5(‏ 


كتاب النكاح ( باب القسم ) 20 


شه م التايسن اذ شُّْهروا بالفقهء وأَطْلِقَ عليهم لقبُ الفقهاء ءِ السَّبِعَةَ وهو لاء 
الاترروا لد لجراي 0 » على خلانيٍ بين العْلَّاء في تَعْبِينٍ هؤلاء 
السّبِعةَ لكنّ أَكْتَرَهُم مُتَفرٌ 


قولها: : (يَا بْنَ حت ) أي : أختها أساءَ بنتٍ أب بكر تَعَليَعَنها. 


فتقول عائشة يَلنَدَعَنْهَا فيا روث من حال النَبِّ يكِ في مُعاملتِه لرَوجِاتِهِ: إِنَهُ 
كان لا يُمَصْلٌ بعضَّهُنَ على بعض في القَسْم من المكْثِه وسَبَقٌ لنا: هل القَسْمٌ واجبٌ 
عليه» أو ليس بواجب. ولكنة لكان خلو ال نفقنة بالك صل فولين لأَهْلٍ العلم. 

َوْلّها: «وَكانَ كَلَّيَْمُ إلا وَهْوَ يَطُوفُ عَلَيْنا يما فيَدْنُو مِنْ كُلَّ امآ نْ غَثْر 
مسيس» فكُلٌ يوم عَآصَكؤولتكمْ يزورٌ نساءهُ بعدَ صلاة العصرء وإِنَّا كان يَرُورُهْن؛ 
وحن قا نار ليذ ثرالا لولم ١‏ وعد لاق ازعواالة تمتها 
ثانية يام 4 أن شع ونق تغنة. شرة ( كه لقافك > ويهد ا فد كوت عفر يدر 
وبينَ التي يَكة. 

ثانيًا: أنَّ وجو النَيَ بك عندمُنَّ يحصلٌ به فائدةٌ شرعيّة؛ من تعليم» أو تَذْكير؛ 
أو ما أَشْبَهَ ذلك. ا 

النًّا: أنَ ال يكل يريدٌ أنْ ينْمَعَهُنَّ هبه منهُنَ فإنّ منَ الكسب العظيم أن 
يكونّ الب يك في بيتٍ امرأةٍ منهن. 

فلأجل هذه لمكم الثلاث كان لي ل لاعن كل يوم بعد صلاق العصرء 
ولكنّها تقول: يه ولكنه يَذنو فيقبَل ويَلْمِسُ 
وما أشْبّه ذلك. أمّا الجماعٌ فلا. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَوْلّها: : حت يَبْلعَ التي هُوَ يَوْمُهَا قبت عِنْدَهَاا فتكون البيتوتةٌ عند مَنَ لها 
اليومٌ» فيبيتٌ عند عائشة َِلَتََعنهَا بعد هبة سَوْدةَ ل ليلتين» ويَدُورُ عليهنَ كُلٌ يوم. 


من فوائد هذا الحديث: 


و 
001 
أمته 


0ص 


١‏ - خسن لق لنب يك ومُعَامَلتِهِ هله وقد قالّ عَِهاصَكمولتَكمْ حا 
على أن يكونوا لأَهُْلِهم خيرًا قالّ: ١خَبْرْكُمْ‏ خَيْرْكُمْ لاله نا خَيْرُكُمْ د72" 
ومَنْ تَدَبّرَ سيرتهُ في مُعاملة أَهْلِهِ وجَدَ أنَّ هذا مُنْطَبقٌّ تمامًا على حاله. 

-١‏ أنه ينبي للإنْسانٍ أنْ يَقْتَدِيَ برسول الله يكل في هذا؛ بحيث يكون مع 
أهله لينَا هيا أليماء لا يبِعْدٌ عنهم, ولا يُطيل البُعْدَ. 

"- أَنَّهُ يجورٌ كَنْ له عِدَّة زَوْجاتٍ أنْ يَعُرٌّ عليهن كُلٌ يوم وأن ذلك للا بعد 
اا ا 
أقومٌ النّاسِ عَدلَاء ومع ذلك :كان تدوز عا انها 

ات 3 الا نشان فم أهله ازدادتِ ٠‏ الوك ينهم والألف وهذا أمرّ 
مُشْاهَدٌء وكلّ) بعد فإئَهَا قد تحصل الحفوة. 

ه- أَنَهُ لا يجامعٌ الَرْةَ التي ليس في يَوْمها؛ لقَولِها: ١مِنْ‏ غَيْرِ مسِيسٍ» وكا قُلنا: 
واي 

- أنَّ عاد القَسْم المبيت؛ يعني الليل؛ لقَوَلها: ١حَتَّى‏ يَبْلعَ التي هو يَومْهَاء 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي يللد رقم (78465) وصححه؛ من 


حديث عائشة عانعن 0 وابن ماجه: كتاب التكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (/ا/1١)‏ 
رن خذي ابن عباس 17م 


كتاب النكاح ( باب القسم) ا 
قَيَنِيتَ عِنْدّهَا) وهو كذلك. 9 عاد القَسْم الليل» قال الغلاء اانه : وساستي 
مِن ذلك ما إذا كانَ معاشٌ الرَّجُل في الليلء فَإِنَّهُ يكون عمادٌَهُ النَهارَ؛ كالحارس» 
وكالجنود الآنَ» فإئّم يكونونٌ بالنّوباتِء وأحيانًا تكونٌ نوبةٌ الجنديّ في الليل. 


2 32 1 ل ص سس ساس م 3 2 , 
/- أن الرّسول عَلَوصَاْوَلسَكمْ على كثرة مَسْاغِْلِهِء وأنه إمامٌ الأمّة وسَلطاثها 


8 4 عه 8 8 0 52005 كن ام 
وحاكمُهاء لا مُمْوِلُ حل أَهْلِههِ حيثٌ يدورٌ على تسع نِسْوةٍ أو ثاني نِسُوةٍ في كل يوم؛ 
وهذا لآ شك أنه عا ججبعلة الله شبخاةوتاق هر البركة فى عَم الإنسان: فإن كديا 


منَّ النّاسٍ يضيعٌ عليه الوقتٌ» وإذا حاسَب نفِسَهُ عند النُوم» وَجَدَ أَنّهُ لم يَعْمَل 
5 : 2 00 1 2 
شيئًاء وبعض الناس يُبارِك الله له في يومه» وفي عَمُرهء فإذا حاسّبَّ نفْسَهُ عند النوم 
وَجَدَ أنَّهُ عَمِلَ وعَمِلَ. 

500ص و 5 د 1 ءار ء< 

فإذا قيل: ما السبيل الذي يجعل أؤْقاتنا مُباركة؟ 

قلنا: ذِكرٌ الله؛؟ ودليل ذلك قول الله تعال: #إولا نْطِعْ من أغفلنا قلبه. عن ونا 
راق كرنة وكارك |21 لاقيف فالا سان إذا اع قل عن 5ك النقعنو اله 
وأببغ هوده وات أمره, فرص [الكهيف:75/8]» سال إد عرض عن ذكر الاجم 

هه ١‏ هو وو : 3 1 - 2 0007 5 
هوا نَرَعَ الله البركة من عمُّرهِ -والعياذ بالله- لكنهُ إذا كانَ دائ) مُتَعَلَْا بِرَيهِ 
سْبِحَاُوتعَلَ دائً) يَذْكْرٌ الله تعلل» إِنْ لم يَذْكْرْهُ بلسازه ذَكَرَهُ بقلبو» وإن لم يَذْكْرهُ 
َه م . : 0 
بِجَوارجِه ذَكَرَهُ بقلبه» فهذا هو الذي يُبارِك الله له في عَمُرِهِ. 

ولَبُعْلّمْ: أن الإنْسانَ يُمْكِنْ أن يُوّلَ كل أفعاله ذِكْرًا لل؛ بأن لا يَتَكَلَمَ 
إلا وهو يحتسب أَجْرَهُ عل ال ولا يكف عن شثىء إلا يحتسبٌ أجْرَهٌ غل الله 
ولا يَعْمَلَ شينًا إلا يتب به الأجرٌ على الله؛ حتى قال الذبيّ عَليدآصَكَهولتََمُ لسعدٍ 


2 
5 
ب 

م لس سس 


8 ًَ 6 م 0-2 ريام وس ول 00 0 2 ره 
بن أبى وقاص: (إِنَكَ لَنْ تَنفِقٌ تَمْقَهَ تَبْتَغى ما وَجْهَ الله إلا أجِرْتٌ عَلَيْهَا حَتى مَا تجِعَلَهُ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في قم امْرَأَيِكَ)'" وأخبر عَلاصَْرلمَه: أن الرَّجُلَ إذا أنَْقّ على نفيهِ فهو صدقة”". 


فَالموَفَقٌ رابال الله أن يْعَلني وإِيّاكَ منهم- يستطيع أن 1 من العادات 
والسَّهواتِ عباداتٍ؛ وحينئذٍ يكونٌ ذاكرًا لله. فإذا أَرَدْتَ أنْ يُبارِكَ الله لك في عَمُرِك 
وفي رّمَنِكَء فعليك بِذِكْر الله؛ « الِْنَ يَدَدُرُونَ الله مما وَفُعُودًا وَعَلَ جْنويهِمَ * 
[آل عمران:١9١]»‏ ولا شك أن رهزل الله -صلوات الله وب ةا مله امد النَّاسِ 


ذكُرًا لله وأكترّهم ذِكْرًا لله؛ ولهذا باركً الله له في عَمرِو وفي عَمَلِهِ؛ِ وفي قوله» وفي 


6 . 


. 
ره آ ‏ ار 


0 “سرهم + جه وم 00 0 10 ا 


تر 


0 م © ساو همه 9 5 
-٠١ 617‏ ولمسا : عن عايئشة َلنَدْعَنَهَا قا 


ماه 0 50 2 معو 2ك “5 
العصرَ دار على نِسَائَهِ ثم يدنو متهن : الحديق”" . 
الشرح 
5 و 4 0 0 هه 5 1 د 1 8 
قوله: «الحديث» بالنصب؛ يعني: أكمل الحديث, فهو مفعول لفعل محذوفٍ؛ 


0 0 


تقديره: أكمل أو أقرَاً. 


> هه 


م د ب 
لَتْ: كَانَ وَسُولَ الله كِهِ إِذَا صَلى 


سم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. 
رقم (00)؟ ومسلم: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» رقم (0 )من حديث سعد بن 
أبي وقاص رَتيَدْعَنذ. 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات؛ باب الحث على المكاسب. رقم )١١178(‏ من حديث مقدام 
ابن معدي كرب ريإليعنة. 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. ولم ينو الطلاق» رقم 
.)١51/5(‏ 


كتاب النكاح ( باب القسم) 2 


4- وَعَنْ عَايْسَةَ يََليَدعَنهَا: أن رَسُولٌ الله يك كَانَ يَسْألَ في مَرَضِْهِ الذي 


عل ات اع الى م - ا ا م 
مَات فِيه: «أَيْنَ أنا عَدَا؟» يُرِيد: يَوْمَ عَايْسَةَ فَأَذِنَ 


1 


فَكَانَ في بَيْتِ عَايْشَةً. متمَقٌ عَلَيْه'". 


ب 


لع 


وصدقَتٌ عائشة وعَِئعَهَا لأنّنا نعلمٌ أن عَذْلَ النَىّ كَل الذ ى أَلْرَمَهُ الله به 
ةب ةل كوت ند ماشة رشقم دن رضا زجلا لهذ كان 
في مرضه يقول: «أَيْنَ أنَا غَدّا وهذا يفيدٌ: عَمَتَهُ لعائشةً يِوَئَهعَتَا ويفيدٌ: كال عدله 
في القَسْمٍ بين نساوء وإلا لقال: رَخْلوق إل ببق غائشة والنهى الأمزفابل كان 
يقرلة «أتن أناعدًا؟ بيك إل اند يا عب أن يكون عند عاش وليةاة 50 
هواءٌ عَكِتَواصَكاةَتَاة أَذْنَّ له أن يكونٌ عند عائشةً. 

فيُؤْحَذٌ من إِذْمِينَّ له أن الإيهانَ أقُوى منّ العَبْرةِ حَيث كَخَلرنَ عل خَرعبن 
فأَذِنَ له أنْ يكونَ عند عائشةً فكانَ عندهاء وماتّ في بَيْتيهاء وفي يَؤْمهاء وني حَجْرهاء 
وآخِرٌ ما طَعِمَ منّ الدّنيا ريقهاء وهذه ميزاثٌ ومناقبُ لعائشاً يَََدمَهَا فهذا منّ 
المصادفات التي أرادها الله براضت صُذْفة في حقّ الله 3 مات في اليوم الذي 
هو يَوْمهاء لا في يوم امرأق أنخرى؛ لأنّهُ لو كان في يوم امرأوٍ أخرى لاحت الَمان 
والمكانُ بالنسبة لعائشة مناه ولكالَ لمكن مكاتهاء والزَّمانَ ليس لها؛ بل لمَيْرهاء 
لك الله عَنيتلُ جعل الزمان والمكان لعائشة وََدَاَدَعَنْا لذن الى علدا ضَكوالتَكة يحب 
أن يكونٌ عند عائشة رَتََيَهعَنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ولد ووفاته» رقم (٠555)؛‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة -رضي الله تعالى عنها-, رقم ("557 .)١‏ 


هذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 


عَسَ و 
رك 


العو 00 نَهُ مَرِصَء وقد 
قالّ عَِنآصَكهوالتَا: «إن أن بَسَرٌ مِدْلَكُمْء أَنْسَى كا تَنْسَوْهَ "' وكان يُصيبهُ المرضء 
ويحتاجج إلى اتوم ويحتاج إلى الأكلٍ» ويحتاح إلى التَّدفئَة: 5 إلى لبا الذّروع؛ 
يي بها الها فهو بالنسبة للطّيعة البشرية كغيرو من البشر قل إن نا مد 
يمْلُير يوسن إِلَّ4 [الكهف:١٠11]»‏ فالوحي هو ما يُمَيرُهُ يكل عن غيره منّ البشر. 

- الرَّدُ على ما يُرُوى عنه عَ كته أَنّهُ لا ظلَّ له يقولونَ: إِنَّ الرَسولَ 
كه يمشي في الَّهار في السَّمسٍ ولا يكونٌ له ظلّ؛ أنهُ نورٌ؛ وبناءً على ذلك يكون 
و الورك تمد يقي خرن اودر لاو ا افيه لكنها الت معة 
انور الماديّ الحسيّ؛ ل الع 00 المغتويٌّء الذي يُسْعَدٌ به التاس في ذنياهم 
(اخزاهية فهذا احديث الذى لاو حتدوك: ضعي نابل بباطل ؛ لأنَّ الى كله 
كغيرِهِ منّ البشر» جسمُهُ كثيف. كن ل وهو لعن فقا وان اررك عد 
كسائر الأجسام. 


*- أن النََىّ يليِ مات مونًا حقيقيًا؛ لقَوْلِها: «مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيه؛ وهذا 
نص القَرآن: لإِنَّكَ مَيَثُ وَإِمَُّم مَيَْن4 [الزمر:0*]* 8 وَمَا جَعَلنَا شر ه 1 


أَفَاِيْن ىت فهم الْحيدونتَ © [الأنبياء: ؛ 7]» وما ار سول مد كلت مِن قَبَلِهِ الكل 


أَفإِيْن مات أو فيل أَنقَلَبم ع عل أَعَقَِكُمْ # [آل عمران :]4 وفي هذا إنظال رانيد نيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (١50)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5) من حديث 


كتاب النكاح ( باب القسم ) ألاع 


بعضٌ المُهّالِه الذين يَصْنعونَ الموالدَ في شهر ربيع الأرّلِ ثم يجتمعونَ على ذِكرٍ 
مَشْروعٍ وعير رِ مَشْروع ثم يقومون قيام رَجَلٍ واحل يقولون: وعليكٌ السَلام 
مرحبًا با لحضرة النبويق:ويدّعوق أنه عقت ؤلا هك أن هدام الشيطان»:فإن كانوا 
مانيو تواد. 

وقد يقولٌ قائلٌ: كيف يَتَصَوّرُ السَّيطانُ بالنبيّ علدا تو1؟ 


تقول َيل إليهم أنهُ لني صلا يوس ولكنَهُ ليس على صفة النبيّ الشّيطان 
لا يستطيعٌ أ يَتصَوٌَرَ بصورة الي َي لا في اليقظق ولا في انام م 
لهم هذاء فِيطُُون الأسِول كله دخل »ويقوهون وير حَبونَ بةه فهذا يَتَينْ به غلال 
هؤلاءٍ دِيئًا وسَفَهُهُم عََلَا. 

إن قالّ قائل: كيف : تقولون: إِنَّهُ ميّتٌ والشهداءٌ أحياءٌ عند رَمّم يُرَزْقونَ» 
وإلحة ائو تساف تساي ورور رجاه روك العارورية اااي 


رس قله 


فالجواث أنْ نقول: إن أطياء ايان : اتعناء ديو قاد هله قدت كموق 
لبي يل وغيرو مّنْ ماتّء وحياة بَرْزْخيّةٌ غيرُ معلومة لناء وهي تَخالِفٌ ال حياةً 
الذّنيا بلا شك فهي مجهولةٌ لكنْ نعلمٌ أتها تحالِمُهاء لا يحتاج فيها الإنْسانُ إلى أكل, 
ولا شْبٍ» ولانوم» ولاغيره ما يحتاجة الأحياء في اليا ولو كان الرَسولُ حا حياة 
ان الي دوالعياد باللات من أشدّ اناس عَقوقًا للرسولٍ عَْواصَكةُ تج 
امم وَأَدُوه؟ فقد دَفنوه وهو حيّ؛ بل هو مات عَلِْآصَلهوَالتَكَمْ مونًا حقيقيّه وفارَقَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يَكيْةٌ رقم (1941) ولفظه: «من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظة؛ ولا يتمثل الشيطان بي»؛ ومسلم: كتاب الرؤياء باب قول النبي يَكِ رقم 
(557). ولفظه: «من رآني في المنام فقد رآني؟ من حديث أب هريرة ودَإَنَهَُنه. 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

زُوحُهُ جِسْمَهُ ثم تعودُ عليه بعد دفنه حياةٌ برزخيَّةٌ غيدُ مَعْلومةٍ الصّفةِ لكدّنا نعلمُ 
تا تخالف الحياةً الدنيا؛ ومبذا نتخلصٌ من قول من يقول: إنه حي يرق فنقولٌ: 
. 2 2 ا ا ا ا لا ال اين . ار 
نعم» هو حي يرٌرَقٌه لكنْ رِزْقا غير الرّرْقٍ المادّيّ الذي في الذنيا؛ ا قال تَعالّ: 
#أحيا حي عِنْدَ رَيَهِمَ بر روَهُونَ 4 [آل عمران:119] وانْتَبِهُ للعِنْديّة» فهذه تخالف جميمَ الحياة 
الدّنيا. 


ع 2 2و عو 


- كمال عدلٍ النَِيّ يك حيثُ يسأل: «أَيْنَ أن غَدّا؟؛ مع العلم بأنَّهُ نْب 
ئشةً أكثرٌ من غَيْرهاء وهو مشهورٌ عند زسائه» لكنَّهُ لكالٍ عدلِهِ يقولٌ: 2 


غَذَا؟). 


- العمل بالقرلئن؛ لأنّ السّساء فَهِمْنَ من قوله: «أَيْنَ أنَا غَذَا؟) أنَّهُ يريد يوم 
عائشة؛ ولهذا قُلْنَ: «يريدٌ يوم عائشة» فالعمل بالقرائن ثابت شرعًا؛ ومنه قصّة 
يُوسُْف؛ حين دَعَنْهُ امرأةٌ العزيز إلى تمسهاء فأبَى» ثم امبَمَنْهُ «وَسَّهِدَ سَاهِدُ ين 
اهل ات ابقل الج ل والري ا ا 
فد ل من در نَكَدَمَتَ وهو من ألصَّددِقِينَ * [يوسف -01070]؟ لأنّهُ ذا من مل دل على 
أنه هو الطالتء وما مَرْقَتْ ث ثُوبَهُ عند فرارها منه» وإذا كان قد من دير من الخلفي- 
ا ا يي 
تدلّ على أئّا هي الطالبةٌ؛ قال الله تَعال: الما را مَِيصَهُه قد ين دُبر ة 

إن مدَكُنَّ عليه © [يوسف:28] فهذا عمل بالقرائن. 

إذنِ: العمل بالقرائن ثابتٌ شرعًاء وهو ين أفضل ما يستعينُ به القاضي على 
معرفة الْبْطِلِء وإذا أرى الالساا فاق يعطه الناحية عضل لوعره كثيرٌ أرأيتَ 


ع 
| أل 
أ 
567 
ا 


كتاب النكاح ( باب القسم ) لاع 


9 ِصّة المرأنينٍ الصّغْرى والحُبثرى؛ حرجنا ذات يوم ومعها اناهماء فأكل الذْبُ ابن 
الكبيرة. فَادَّعَتَ الكبيرة أن لان الباقي ولذهاء فَاحتكمَّتا إلى داودٌ عَلَوااضَكدوَالسَكمْ 
فحكم به للكبيرة» ثم حرجا من عندوء فمَرَنًا بسْلَيْنَ عَياصَكَوْولتَكَ فلعَلَهُ رَأى 
من حالهما ما رأى حتى سألَهماء فأخبرتاهُ الخبن» فقال: الحكمٌ عندي, ثم دعا بالسّكينٍ 
ليَشْقَهُ فأمًا الكُبْرى فوافَقَتْ» وأمًا الصّغْرى فَانَحَتْء فْحَكَمَ به للصّغْرى", 
وكيف حَكُمَ به للصّعْرى؟ لأنّ القرينة 01 على أنَّهُ للصّغْرى» فإِنٌ الصّغْرى 
قالت: هو لها يا نَبِيَّ الله. فَرَحمَتَهُ وأَشْمَقَتٌ عليه وأمًا الكَبرى فقد أكَلٌ الذَّمَثُ 
انها فقالت: كا تَلِف ابني فَليَدْلَفْ هذاء فقالت: شقَهُ نَصفِينِ ولا مانم» وهذا 
يدلّ على أَنَّهُ ليس في كَلْبها رحمةٌ لهذا الولده فهذا عَمَلٌّ بالقرينة. 
ومن سن الي يك بالعمل بالقرينة: أنه ل فنَحَ خَبيرَ سأل عن مالٍ حَبَيٌ بن 

أخطّب, رئيس بني التضيرء فقالوا: يا رسول الله. أَفبَنْهُ الحروب. قالّ: كيف ذلك 
المال كثيت وَالعَهْدُ كَرِيبٌ؟!» وإذا كان المالّ كثيرًا والعهدٌ قريًا لم ثُفْهِ الحُروبٌ 
ثم قال للزبير: حل هَذًا الرَّجْلَ فمْسَّةُ بعَذَاب)؛ يعني : اضْرِبْهُ فلا ذاقٌ مس 
العذاب قالّ: انْنَظِر إذّني أرى حُييًا يحومُ حول حَربةٍ هناك في حَيْيرَ ب فذهبوا إلى 

المخرية وأخرجوا منها مل جِلْدِ نّوْرِ ذَهَبَا مَدُونا"؛ فهنا: عَمِلَ النبيّ يك بالقرائن؛ 

ِذن: العمل بالقرائن ثابتٌ شرعًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وَوَمَبََا لِدَاوُدَ لطن يعم الْمَبدٌ 
ِنَّدَد أوَاك #. رقم (7571)؛ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم )117/7٠0(‏ 
من حديث أب هريرة دعن 

(؟) أخرجه ابن حبان /١١(‏ 2.501 برقم 0194)» والبيهقي في الكبرى (117/4) من حديث ابن 


لحف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


15- - حُسْنٌ مُعاشرةٍ رَوْجِاتٍ النَّ يل له؛ حيثٌ أَذِنَ له أن يكونّ عند عائشةً 
ْنَا مع العلم بأنَّ كل واحدةٍ تحب أن يكونَ عندهاء لكنهنَ كد َدَمْنَ راحة الَبيّ 
كلل على راحتهن. 

/ا- ما حَصّل من النّْقبةِ العظيمة لعائشة وَوَليدعَنهَا حيث: اختار النَبِن يكل أن 
يكونَ مرضة في بَيْتِهاء وزيادةً على ذلك فإِنّهُ مات في حَجُرهاء بين حاقِتَيها وذاقتتها. 
وماتٌ في يَوْمهاء وفي بَيُتهاء وآخرٌ ما طَعِمَ من الدّنيا زيقها”" دَلنَدعَنْها 1 هذا من 
مناقبهاء وهي م من أبغضي النَّاسِ عند الرّافضة يُبغِضُونها بُخْضًّا شديدًا؛ لأنَ التي 
بها أكثرٌ من غَيْرها من نسائه. 


انه جونز له أكتررون ود ادال ازرج ار رخوائر نواد 


7 5907 رش ا 
ذلك لا يعد يُعَدَ إحْراجاء والدَّلِيلُ فِعْلُ النَىّ علَدآصَهْوَاتَام فإنّه جَعَل يقول: «أيْنَ أنَا 
غَرًا؟» حتى أَذْنَّ له. 
الات كك هن © )سلف وح ب 
0 يه - 2 ٍَّ م سه به 
4 - وَعَنَْاا" قَالَتْ: كَانَ رَ سُولٌ الله كه إِذَا آَرَادَ م صَهدا اقرع ييل نشائة» 


)71١٠١( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كلق رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رَؤوَانَيْعَنْها.‎ 

ف أي عن عائشة رجواشئعنها. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء 
إذا كان لها زوج فهو جائزء رقم (70917)؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الآفك وقبول 
توبة القاذف. رقم (١1/ا7).‏ 


كتاب النكاح ( باب القسم ) : 


سَ ه6اير 


الشرح 

فولياة :ةلو قال الثل)ة:القفد ق اللحةهو كقارف عل الأقافة :وقال 
بعض العْلّاءِ: السَّفرٌ: ما يرتحل له الإنْسانْ بالزَّادٍ والمزاده ولكنًّ المغنى الأول أصحٌ؛ 
لأنّ الإنْسانَ أسْمَرٌ فيه وتَوَسّم وحَحرّج؛ ومن ذلك قولْهُ تَعال: «إوالشيع إن أشتر» 
[اللدثر:* +01 يعني: حَحرَجَ وبانَ» فالرَّجُلٌ إذا فارقّ حَحَلّ إقامته يقالٌ: ساقَرٌ. 

وقال بَعْضهُم في تعليلٍ السَّفرِ: إن سَمّيَ سفرًا؛ لأنَّهُ يُسْفِرٌ عن أخلاقٍ الرّجالِ؛ 
أي: ينها ويُوَضُحُهاء فإنّ كثيرًا منّ النّاسٍ لا تببينُ أخلاقةُ إلا عند السَّفرِ فتجدٌ 
بعضّ النَّاسِ إذا ساقرٌ يْدُم أصحابة؛ فيطبحٌ لهم؛ ويأني لهم با حطب. ويصنمٌ كُل 
شِيءٍ فيه الرّاحَةٌ وبِعْضُهُم كالزْْبيلٍ الَْقَطّعةٍ عُرا فون حين ما ينزلُ من السّيّارة 
وهو واضمٌ جتبَهُ على الأزضء وأحيانًا يقول: يا فلانُ هاتٍ كذاء هاتٍ كذاء هاتٍ 
كذاء واضْنَعْ لي قهوةّ واصْنَعْ لي شايّاه هاتٍ التمرّء فهذا ليس ذا أخلاق» يقول 
نافعٌ: ١صَحِبْتُ‏ ابن عْمَرَ لأَحَدّمَهُ فكان يَخْدُمُني)!" فالسفرٌ -في الحقيقة- يُسْفِرٌ 
عن أخلاق الرّجال؛ ولهذا كان عْمَرُ رَتيَدْعَنهُ إذا زكّى أحدّ أحدًا قال له: هل سافَرتَ 
معه؟ قالّ: لاء هل عامَلْتَةُ؟ قال: لاء قالّ: إذَا لا تَعْرفَةُ؛ لأنّ الإنْسانَ يُعْرَفُ في 
السفرء ويُعْرَفٌ في المُعاملة. 

وقؤْلّها: (إذَاأَرَادَ سَفَرَاا ظاهرٌ الحديث: أنَّهُ لاهَرْقٌ بين السَّفْرِ الطويل والقصيرء 
وهو كذلك. 


5 2 دوي عو م كو 


0 00 6 20 1 00 م سر سو 7 2 4 و 
وقولها يََِدعَنهَا: «أقرَّعَ بَْنَ نْسَائْهِ)؟ يعني: ضرب بينهن فرعة أيتهن تحرج 


.)5860 /”( أخرجه الخلال في السنة (1017/07757) بسند صحيح, وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


2/1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وكأذ الح للا يساق الأامفه تخلاى ووضا تسورقد كول معد اكد ون واعدة: 
كاسع رسن لأنّ هناك سنا خحفيّة لا يَطَلِعٌ عليها إلا النّساء 
الرََوجَاتُء فيحبٌ عَلو ص18 أنْ تَأحْلَ زوجاثة منه حتى السَّئّنَ في السّفنٍ 
فيخرخ بواحدة. 

ووسا ؟ لم يُيينْ كيف يُقْرِعُ» ولكن طرق القُرعةٍ كثيرةٌ فأيَّ طريق 
يتَوصَّل به إلى القرْعة فَلْيُسْلَفُ؛ سواءً بكتابة أؤراق. أ و بوَضْع أخجارء أو بو 
أعوادٍء أو بوَضْع خرقٍ. 

قولها: «تَأنّهُنَ حَرَجَ سَهْمْهَا حرج بيا؛ والباقياث يَبْقَينَ 

من فوائد هذا الحديث: 


9 


١‏ - كال عدل النََىّ يلل وو هه : جهّةُ: أنّهُ لا يسافِرٌ حتى يُقرعَ بِينهُنَ» وإلا فمنَ 
الجائز أَنْ يختارٌ واحدةٌ؛ فيقول: أختارٌ الشابّة أو الخفيفة» أو ما أَشْبَه ذلك» وتخرح 
جا ”7 
لها وفك ا ل 
سِنَّةَ مواضم؛ ففي المَرْآنِ في قصّةٍ مريم: #ومًا كُنتَ لَدَيْهُمَ إ يلقُورت أقلمهم أيهم 
يَكْدُلُ مَرْيَمَ وَمَا حكنت لَدَيْهِمْ إذْ يَسْنَصِمُونَ 4 [آل عمران:44]؛ وفي قصّةٍ يوئسٌ: 8 إذ 

ب إِلَ السك الْمَمْحُون 0 سََاهَمْ فَكَانَ مِنَ الْمْنْحَضِينَ # [الصافات:٠5١-41١].‏ 


له اتخده لك سر و مب يي 


كتاب النكاح ( باب القسم) شف 


أن استبقاء البعض خيرٌ من هلاكِ الجميع» إِذَا مَنْ تُنزّل؟ 
8 و 5 أذ - 0 ع 2 
قد يقول قائل: تُنَزّلُ الثقيل» الكبير البدنِ؛ لأنَّ الثقيلٌ الكبيرَ البدنِ واحدٌ عن 


ع ورس ع 


عَشَّرةٍ من الصَّعْارِء فإذا نَزَلْنا واحدًا يَبْقَى مُقابلَهُ منَّ الصَّغْارٍ عَشْرةٌ مثلاء فنْتَرّلُ 


الكزر ةوقال اعر وبل درل كوق اشر لاله فوته ال اللؤنفدفي الساته اانا قدوة 
والشَّابٌ في مُسْتقبلٍ العُمُرء وقال آخر: 0 الأحمَقٌ؛ حتى نستريح منه وثريحَة 


0 والخك اخ يع : 

فنقولٌ: كُلٌ هذا لا يكون؛ لأنّ قتل النفس يسْتوي فيه الجاهلٌ والعالِمٌ» والسَّفِيةُ 
والرّشيدٌء والمجنون والعاقلٌ» فديةٌ المجنونٍ كدية العاقل؛ إِذْنْ: لا طريقٌ لنا إلا القّْعةٌ؛ 
ولهذا نوا الداهة موشَاهُمَ فَكَانَ كان بن ددحي 4 [الصافات:141]» فهو ليس وحدهمء 
ولك عه أناء كرو الدده مشهور. 

وفي السّنَةَ في سن مواضعمٌ» وهي موجودة في (الطّقٍ الحكْميّة)"'. وموجودةٌ 
-أيضًا- في (زاد المعاد)("ا 


: ففي الصَّحيحينٍ: عن أب هِرَيْرَة صَدَيهْعَنَهُ َه قال ا سول آنه سَأَلدْعَلد وَل‎ - ١ 
يا ل ال لَه تحذوا إلا أن يشتيجوا عله‎ 


4 


-١‏ وفي الصَّحيحينٍ أيضًا: عن عائشة وَعَلئعَه: «أنْ النْبِيّ يِل كانَ إذا أرادَ 


(١)انظر:‏ الطرق الحكمية لابن القيم /١(‏ 57754 75). 

(؟)انظر: زاد المعاد (”/ 2709 559/0). 

) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (715)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (471) من حديث أبي هريرة يعن 


عادف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سفرًا أفْرَعَ بين أَزواجهء فايَّهُنَ حَرَجَ سَهْمُها حَرَج بها مَعَهُ)'"" 


2 ع © سسا 


7- وفي صحيح مسلم: عن عِمْرانَ بن الحْصَإنٍ صَوَلهعنه: «أن رَجلَا أَعَنَنّ 
و ل 
أثلاناء ثم أمْرَعَ بَبْنَهُمْء فأَغْتَقٌ انين وأَرَقٌ أز يعدو قال له قر لذ شديد ا" . 


واأطالم دون لل امهنا لأنّهُ عند مَوْت والبدُعٌ عند الموتٍ لا ينقد 
إلا من المْثِ فأقَلّ. 


4 - وفي صحيح البخاريّ» عن أب هِرَيرَ رَهَ َوَََعَهُ: أن رسولٌ 0ه 
| 


على قومِه اليمينَ فسارّعوا إليه فَأَمَرَ أن يسْهُمَ بَِنَهُمْ في اليمين نا يخلف "ا 


3144 


5 - وفي سَئنٍ أبي دَاوَدَ: عن النْبِيّ تلوس قا َ: «إذَا كر انَْانِ عَلَ اليَمِينِ 
5 0 
ئ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهَ) عَلَيْهَا)' ' وفي رواية أحمدَ وَدَآمَهُ: «إذَا أ ِه انْنَانِ عَلَ اليَمِِنِ 
أو اسْتَحَبّاهَاه”) وفيه أيضًا أنَّ رجِليْنٍ اخمتّصما في متاع إلى النَِىّ يك وليس للواحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء 
إذا كان لها زوج فهو جائزء رقم (7097)؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف. رقم (7171/5) من حديث عائشة وَوَوَلِيَهُعَنهًا. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب من أعتق شركا له في عبد» رقم )١1774(‏ من حديث عمران بن 

() أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا تسارع قوم في اليمين» رقم (771/5) من حديث 
أبي هريرة رََاتَيعَنهُ. 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب الرجلان يدعيان شيئًا وليس لها بينة» رقم (7711) من 


حك وعو ا 


بين سسا سسا بتو سروه 


كتاب النكاح ( باب القسم) 2 


منهم بين فقال: «اسْتَهها عَلَ اليَِينِ ما كان أَحبًا ذَلِكَ أَوْ كَرهَا0!". 

درق المحهن: عن عبد الله بنٍ رافِع؛ مولى أمَّ سَلَمه ع امل 
قالتَ: أتى رسول الله كه رَجُلانٍ يخختصمان في مواريتٌ لهماء لم يكن لهم بَينة 
وا وما أن بتر ركم ختصغرن إي» وَل بَنشَكم أذ يكوه 
َلْحَنَ بحُبَيه ضر فَأعْضي له عل تَخو ا أشمع. الل 
عن بت لا أذ ب به وه لَهُ قِطعَةٌ مِنَ التّارِ»'" ' وروا أبو داودٌ في 


_2ك 


الْسّنْن؛ وفيه: افتكى :اله لكان وقال 15 بواصتل ا: 5 حَقَي لك فقال لها التبيّ 
يكل: «أَمَا إِذَا فَعَلْمّ) مَا فَعَلْمَاهُ فَاقْتََِاء وتَوَّخَيَا الَقّ ثب ثم اشتهيّاء ثم تجال0". 


إِذن: فالقرعة طريقٌ شرعييٌ لإثباتٍ الْمستَحِقٌ» ولكنْ يُشْتررَطُ التّساويء فإِنْ 
كانَ هناك مُرَجَحٌ فلا فَرْعَدَء بل تخد بالرّاجِح؛ لأنّهُ إذا كانَ مُرَجََحَا صارتٍ 


ع و 


ال 6 


مثال ذلك: بَيْننا طعامٌ مقّد ره من صاعء فقّسمنا فتييياة يناعا وازسن اع 


هس اي ل ا ل 

00 ع اببخاري: كتاب 35 باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضى بقيمة الجارية 
الميتة» ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمثاء رقم (1971)؛ ومسلم: 
كتاب الحدود, باب الحكم بالظّاهر واللحن بالحجة» رقم (17157) بدون لفظ: «إنم| أنا بشر» من 
حديث أم سلمة رَعإيَدعَنْهَا. 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب في قضاء القاضي إذا أخطأء رقم (70/5) من حديث 
أم سلمة رَيَزْتدْعَنها. قال المحقق معلقا عليه: إسناده حسن؛ أسامة بن زيد -وهو الليئي- صدوق 
حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات. 


ْم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم أَرَدْنا أنْ تَضْرِب قُرْعة فالقرعةٌ هنا حراءٌ؛ لأنّ أَحَدَنا إِمّا غانجٌ» وإمّا غارمٌ 


_ 


والطَّعامُ يننا نصفيْنِء وهو مئةٌ صاعء فقسمنا سيِّنَ وأربعينَ» وقُلنا: تَضْرِبُ الفرْعة 
09 
ون صارتٍ القرعة على الأربعينَ غَرِمْتٌ عَكَرَة؛ إِذَا: هذا لا يجوز لكنْ نقسمّة 
فيه ثم َضرِبٌ القرّعة. 

َإنّ قال قائل اتوهر يقاس عن هده المسالةاما المرهها قر إلدفرو؟ 

الجوابث: نعمء وقد ذَكَرَ ابن رجب مَُلَنَهُ في آخر (القواعدٍ الفقهيّة): منتى 
تكون القرْعة وذَكَرَ جميع مسائل القْعة ل الفُقَهاء؛ من أوَّلِ الطّهارة إلى 
آخِر الإقْرارِء فيحسنٌ الاطّلاعٌ عليه؛ امد 

تر امقر 1 بجي (لتمروع نبلا قر لصحي وعد 
هي فائدة القَرْعَةٌ وليست فائدةٌ القزعةٍ هي أَنَّهُ يختصٌ بهذه القارعة هذه اذَه ثم 
يَقَضي للباقياتٍ؛ لأنَّ هذا قد يكونٌ فيه ضررٌ على القارعة» فهو إذا حَرّحَ بها لا يَقَضي. 

وذ كف القرعة لواحدة وحَحرَجَ بهاء فهل يكون ذلك في كُل سفر؟ 
الخواتة” يكونُ في هذا السفر فقطء لكنْ هل إذا أعادً المَرْعةَ عة مَرَّةَثانية لسفر آحَرٌ 
هل تَدْحُلُ الألى» أو نقول: من قَرَعَتْ في السَفرِ الأوّلِ لا حَط لها في المَرْعة في 
السَفرِ الاني؛ يعني : أقرعَ بين نسائه في السَّفرِ الأَوّلء فخَرجتٍ المَرْعة لواحدة 
منهُنَ ففي السّفْرِ الثّانِ هل يعيدٌ الفْرْعةَ بين الجميعء أو يعيدٌ القرعة بين الُروعاتٍ 
في السّفْرٍ الأول دون مَنْ خرّجَ بها؟ 


(١)انظر:‏ القواعد الفقهية لابن رجب». القاعدة: الستون بعد المئة (ص:8: 27 وما بعدها. 


كتاب النكاح ( باب القسم) امخغ 


ظاهرٌ الحديث: «إذَا أَرَادَ سَفَهًا سَهَوَا أفرَعَ بَنَ ا ل د ل د نّ الجميع» 
كر مُشْكِل؛ لأئّها قد طَُُ القرعة في السّفرِ الثاني للقارعة الأول ورب في الثالث 
أيضًاء وفي الرّابع؛ وحينئذ يَتَكَرَّرُ السّفْرٌ بواحدةٍ مع حِرْمانٍ الباقيات» وهذه مسألة 
تحتاج إلى نظر وتَأمُل؛ فالطاع» تنا له تذخ[ ءالخا احدت نيا ين قله ولانه 
ُنّا ترج القرعةٌ لها في لمر الثانيق» وفي ال الثالئة» فيكو في هذا إجحاف. 
وربا يْنَّهَمُ القارعٌ» أو الذي صََرَبَ القْعة إذا حَرجَتٍ القرعةٌ لواحدة بِعَيئها في 
2 


كل مرة. 


]مر ع جه 2 


فعلى كُلّ حال: نقولٌ: مَنْ َرَجَ سَهُمُها أوَّلّا فإنّهُ لا يعادُ لها القرعةٌ ثانيّاء 
حتى يتم على الجميعء كوقهة تر عر عاج ير لساك ارق ار 
من أربع؟ ثلاث مرّاث مع الأول؛ لأنَّ الأخيرةً الرّابِعةَ لا تحتاح إلى قُْعةٍ. 
١ .)90 (7‏ لسسسسيتا 


و 


- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَمْعَةَ يََإتعَنَه قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يَلِ: «لا يلد 
حَدَّكُمُ امْرَأَئَهُ جَلدَ العَبْدا رَ رَوَاُ البُكَارِي". 
الشرح 
قولّهُ: «لا يخْلِدْ) هذه الجملة عب ف(لا): ناهيةٌ» و١تَخْلِدٌ)‏ : فعلّ مضارعٌ مجزومٌ 
ب(ا) الناهية؛ لأنَّ لا الناهية تَجْرمُ» كما أن لام الأمر تجزم والجاممٌ بينهما أنَّ في كُلّ 
منهما طلبّاء ففي (لا) الناهية طلبٌُ لتك وفي (لام الأمر) طلبٌ الفِعْلِ؛ فلهذا كان 
عَمَلّهها واحدًا؛ وهو: الجزمٌ؛ لاشتراكها في العُنى. 


أ 


.)07١ 5( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يكره من ضرب النساء, رقم‎ )١( 


لشت فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقولة: ١لا‏ يلِد أَحَدّكُمُ امرَأَنَهُ)؛ يعني: زوجتة. 
وقولّهُ: «جَلْدَ العَيْدِا: هذا مصددٌ مُبينٌ للتوعء وغايلة :كل ارو قلناء فين 
للتوع؛ ؛ لأنة ييه بالاضافة «جَلْدَ العَيْدِ)؛ والمرادُ بالعبد هنا: المملوك؛ وذلك أنَّ الإنسانٌ 


له أن يودب امرأتة وله أن يُوَدْبَ ملوكة لكنّ تأديية لمملوكه ليس كتأديبه لامرأيه؛ 

إِذ أنهُ سوف يُضاجِعٌ امرأتُ في آخر النَّهار : فكيف يُوَّدَما ى) يُوَدّبُ العبد» مع أَنَهُ 
27 7 2 اسم 

مكردوه اناد ل اللارا! له إن صرت لقيو درعدارم آر 


قوت الع كرون أب فإنَّهُ بحصل في كَأْبها ثُفْرةٌ منه» وبغضاء ءله؛ وحينئلٍ لا نتم 
السعادةٌ بينهما حينَ الاجتماع» وهذا من حكمة ال عَلِتَاضَة السام . 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن للإنْسانٍ أَنْ تَخْلِدَ امرأتُ؛ وجهٌ ذلك: أن الى يل لم ينه عن جل اموأ 
لفاو لاخ عه دان عاد وهر كلد العندوقك دل عل أن ال جل لدان 
يَضْرِبَ امرأَتَهُ الكتابُ والسُنَه فقال تعال: #وَالَّي خافن متوهْرك مُوظُومْرى 
وَأَهْجَرَوهَنٌ فى لْمَصَمَاجِعْ وَأَصْ بوشن * [النساء:4 "]» وقال الب عَلَتَواآضَكوَسَكَم في 
خطبته يوم عَرَفةٌ: وَلُمْ هن ألا يُوطِيْنَ فُرَشَكُمْ أحَدًا تَكْرَهُوئَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ 
ذَلِكَ َاضْرِبُوهُنَ ضَرْيًا غَيْرَ مرح '"» فأَذِنَ في صَرْمين؛ ولأن اللَعْنى يَقَتضي ذلك. 
فار أة ناقصةٌ العقل» وناقصةٌ الذَّينِ فإذا لم تُضْرَبْ عند الحاجة فإئها لنْ تُستقيم؛ 
فلابُدٌَ منَ الضَّرب إذا كانث لا تستقيمٌ إلا به؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أنّهُ ليس من الحكمة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي ليق رقم )١1714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


ل و سس قد 
2 الله 
7 


كتاب النكاح ( باب القسم ) رذ 


أنْ يمْتَمَ الأستادُ من ضرب التَّلامِيذٍِ إذا دَعَتٍِ الحاجةً إلى ذلك؛ لا سيِّا الصغارٌء 
فالصخيدٌ مها تَصَحْتَهُ فإنّهُ لنْ يستفيدٌ الفائدةً المطلوبة» فإذا قُلْنا: لا تَضْرِبْ؛ فمعناة 
ّنا قَتَحُنا له الباب أَنْ يَرْكبَ على رُؤٌُوسناء وألا ْنَم فالشرع والعقل 0 على أنه 
إذا كان الضربٌُ سببًا للاستقامة والتّقويم فإنَّهُ لا بَأْسَ به. لكنّ الممنوع هو الضربُ 
مرح الموجمٌ المُوْلِمُ أو الجارحٌ, أو الَّرْبُ الذي لا ينايب الحال؛ كضرب الْرْأ 
صَرْبَ العبدٍ. 


١ 


-١‏ أن للإنْسانٍ السّلْطةَ في تأديب امرأتِه؛ لأن الرّسولَ عَكَهاصَكاءوالتَاة أَذْنَ 
له أنْ يَجْلدَهاء لكنْ ليس كجَلْد العبدٍ. 
أن له السّلطة قحلن عبرة. 
5 - مُراعاةٌ الحكمة في الأفعالٍ إيجادًا أو إِعْداماء والشرعٌ 0 بين على الحكمة 
ولهذا تجدون الله عَيَعِمَنَ إذا ذَكَرَ بعضص الأحكام حتميا بالحكية قال تعال: 
«ءابآؤك وَأنَاوكُم ل مَدْروت أيهم أَوَبُ لك تَنْمًا ورِيصكةٌ صك الله د كه كن 
عَلِيمًا حَكِيمًا * [النساء:١١]»‏ وفي أصُنافٍ الرّكاة؛ قَالَ تَعالّ: #فَرِصَةٌ يرت 
وَأَسَّهُ عليمٌ ححكيد ٠:‏ وف الشكمفي الاجرات وماق بذلك قل 
(5يث 156 امد َي يتم وَأمه عَلِمْ كيه 4 [للسسحة:١٠]‏ فالشرع كله مد 0 
الحكمةء وهي وضع النَّىء في مواضعِه. 
سس ا 037 )1 .للست 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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بَاب الخلع 
. 1515كتا 1ن 20 تك 5 


قولّه: «اللع»: بالضمٌ وق ل: للم وهو بالفتح: مصدرٌ حَلَمَ يلع تلع 
وبالضَمٌ يعني : ل فسخ الشيء والتّخَلْصُ منه؛ ومنه: 
خلعٌ الوب وخلعٌ التّعلِ وخلعٌ الحّف؛ بع: يعن السلص ينه 

واستع الفُقّهاءُ هئ هذا الاسم لمفارقة زوجو ووجة المناسبة بين الحنى 
الأصلٌّ القت تايف أن 1 اه لباسٌ للرَّجَلِء وَالرَّجُلَ لِباسٌ للمرأة؛ كا قال 
تعال: #هنّ لياس لَك ونم وَآنيُّمَ لَِامُ لَّهُنَّ 4 [البقرة:61807 فَالتَمَوّقُ بينهما كالتَمَرّقٍ بين 
الجسم والتُوب. فِيعبَير ا ل قَلْنا: «بات فراق الافتداء» لكان لهذا أنسبّ 
بالنسبة لَعْبِير القُْآنِ قال اله تَعال: طقكا جتاح عَلِما ها أفدَتُ يد > [البقرة:ه؟؟]: 


فسمّى الله تَعالّ هذا الفراقٌ افتداء؛ لأنَّ اكَرْةَ تفُتدي من الرَّوْجِ ببذل ما تَبِذَلّهُ؛ 


آ#ر 
ا 


1 لص منه؛ ولهذا نقولٌ: المُلْمُ أو فراقٌ الافتداء هو فراقٌ الزَّوْجةٍ بعوضء بألفاظٍ 
معلومة. 

7 أ 71 سس سس 4 ٠‏ ا . 7 - 

وقولًنا: ابعوض» مُطْلَقٌ» لم يُيَنْ من أينَ يكون هذا العِوَض؟ فقد يكون من 
َه 3 0 9 5 8 رع ع كًِ - 
الرّوْحِةَء وقد يكون من أبيها أو وليهاء وقد يكون من رَجِل أجنبي لا علاقة له مهاء 
لكنّهُ رآها مُتَصَرّرة فأحْسَسَ إليها ببذلٍ العوّض لرّوْجِها ليُفارقها. 

37 ري و و ال #5 .اع 0 00 عه كٍِ 5 و 

ِذنْ: عرض الخُلع يكون منّ الرَوْجة» أو ولِيّهاء أو رَجَل أجنبي» لكنْ يشترط 
إذا كانَ العوضُ من غَيْرهاء وغير ولِيّها أن يكونّ اللقصودٌ به مَصْلحة الرَّوْجةَ 


كتاب النكاح ‏ باب الخلع ) 0خ 


لا الإضرارٌ بالرّوج أو بالرّوْجةء أو لحظ النمسِ؛ لأنَّ بال العِوّض الأجنبيّ قد يَبذَلَهُ 
للوضرار الروعة وقد يبَذَلَهُ للوضرار بالرّوجء وقد يَبذلَّهُ لمصلحةٍ نفسِدء 0 
هذا لا عو ِذله للإقزان بالؤجعة طاهر» كان يأ إنسان إل شخص بويقول: 
طلّقُ زَوْجْمَكَ وهذه عَشَرةٌ آلافٍِ ريال» فيغريه بالمالٍ حتى يُطَلَمّها؛ لأنَّ بينه وبين 
الزْوْجَةٍ عداوةٌ» فيريدٌ أن يحْرِمَها منَ الرّوجء فهذا حرامٌ. واعتداءٌ على حقٌ الرَّوْحَِ 
وربما يُقِصَدٌ الإضرارٌ بالزوج. 

وهنا قد تُتساءلٌ: كيف يكونٌ إضرارًا بالزَّوج والأمْرٌ بيدِه؟ 


ُلنا: لأنَّ بعص الأزواج يكونٌ عنده طَمَحٌ في المال كثيث» فإذا أَعْرِيّ به نَيِيَ كُلّ 
فوقويفة اذكه رافك ف فيأقِ شخصٌ -مثلًا- لرَجُل ويقول: أنا أعْطيكٌ 
عَشَرَةَ آلافٍ تبي لك بَيْنَاه وتَشْتري لك سيَّارة ويغريه حتى يُوافِقٌ فيَحْلّمَ الزَوْجِة 
وبعدئلٍ يَندَمْ. 

وقذ كن لمتلخة النازل» كان يكون وجل اعكنة ووجه إنسنان ره 
فأرادها لنفيهء فَدَّمَبَ إلى الزَّوْحٍ وأغراهٌ بالمالٍ لِيَخْلَعَهاء فيَأَخدّها هذا الباذل. 
فهذا -أيضًا- حرامٌ» وقد الكلطه الإمام أحمد رَجِمَدانَهُ هذه المسألة» وقالّ: كيف 
يكونُ هذا؟ يذهبُ للرَّجُلٍ ويقول: طلّقُ رَوْجَتَكَء أو خالِغ رَوْجَتَكَ؛ لِيتَرَوّجَها 
هو!! 

بقيّ عندنا قسمٌ رابعٌ؛ وهو: أن يكونَ لمصلحة الزَوْجِةٍء أو يَصْلَحَتهما جميعًا 
لَّوْحِ والزَّوْجِة؛ فحينئذٍ يكون بَذْلْ العوّض منّ الأجنبيّ جائراء بل قد يكون 
و1 إذا أراد أنْ تحنّصَهُما من المُشاقَةِ والمنازعة» فقد يعلمُ الرَّجُلُ أن بين هذينٍ 


قلدد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الزّوجِينٍ من الشّقاقٍ والتراع ما يْحَلُهها في جحيم, فيذهبٌ سنا إليهماء ويُخْطي 
الرَّوْحَ ما يُعْطِبهِ منّ المال؛ م من أجل أن يُفارقهاء فنقول: هذا 6 محسرة» وجزاة 
الله خيرًا . 

العوضٌ يكون مَبْدولَا منَ الزَّوْجِةِء أو وَلِيّهاء أو أجنبيٌ» والأجنبيٌ إذا بَدَلَ 
الوص فإنَّهُ ثانية أقسام: أنْ يكونَ لمصلحة الزّوجء أو الزَّوْجَة أو يَصْلَحَتهما 
جميعًا؛ فهذا: جائرٌ حمونٌ يُوْجَرُ الإنْسان عليه ويثابُ عليه؛ أو يكو للإضرارٍ 
الزّوْجِةَء أو الإضرارٍ بالرّوحء أو لمصلحة الباذل؛ ففي هذه الحال: يحرمٌ عليه؛ 
عدون ورقيرة العتو املكو الفدييع الرله اد لع ار 

والأصلّ في الخلع: قله تَعالٌ: ولا يحل حك أن تأُحْدُوأ يمآ َاتَيمُوهُنَ سنا 

يا حَدُود الله فلا جنَاحَ عَلَتهِمًا فيا أفندتَ 
بو » [البقرة:0]779 وتَجِدَ هذه الآية بين قوله تَعالَ: 8 الطَلَنُ عَرََّانِ» [البقرة:9؟]» 
وقولِه: لفن طَلَمَها َل يل له من بَعَدُ حَقٌّ تَسكمَ دوجا خَره4 [البقرة:10]» وبكونها بين 
الطَّلاقٍ المرّتينِ والطّلقَةِ الثالثة يَتَيَن: أنَّ الُلْمَ ليس من الطَّلاقٍ؛ لأنَّهُ لو كان من 
الطّلاق لكانتٍ الطلقةٌ المذكورةٌ بعد الأليعة ونين الأذة كزللك #الطلفة المدكووة 
بعدَهُ هي الثالثةٌ؛ إذا: هو فراقٌ بين طلْقتينِ وثالثة؛ وحيئز: لا يحْسَبُ من الطّلاقِ» 
وهو كذلك. فاملْمُ لا يحْسَبُ من الطَّلاق» فلو خالعٌ الإنْسانُ امرأتهُ عَهْرَ مرّاتِ فهو 
على طلاقِهء ولو خالعَها من أوّلِ مرّةِ عَمْرَ مرّاتِ يَبْقَى له منَ الطّلاقٍ ثلاثُ طلقاتٍ؛ 
لأنَّ للم ليس بطلاقء ودليلهُ منَ القَرْآنِ: ما سَبَىَ» ودليلهُ من السّنَّهه ما سَيأَتي إن 
شاء الله. 


أ#أ# كر 0 


إِلّا أن يحَانَآ ألا يْقِيِمَا حَدُود أَلَهِ ين حْفُمُ 
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كتاب النكاح ( باب الخلع) / امم 


-0١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَبَإكدعَنه: 
فَقَالَتٌ: يَا رَدُ فول الوانايك :1 اوها فوك فاسو و علق ولا وبين راكد 
كر اكتال الإخلوم ثَالَ رَسُولٌ الله عَكِة: ١أتَددينَ‏ عَلَيْهِ حَدِيِقَتَةُ؟) قَالَتْ: :نَع 


قَالَ رَسُولٌ الله يلِنه: «اقبَلٍ الَدِيقَة وَطَلَّْهَاتَطلِيقَةه رَوَاهُ البُكَارِي”" 


وف روايّة [ لَهُ: «وَأَمرَه بطلاقِهًا»”". 


ثابتٌ بن قيس يعن أحدٌ خطباء النَبىّ يل بل ور الحعواله وله المقامُ 
المحمودٌ حينم تَرَّلَ قول الله تعال: 9 يتايهًا ألَدِينَ اموأ لا ترمَعوأ أَصَوَاكَكُمَ هوق صَوْتٍ 
لبي ولا ججهروأ له بِالْعَولٍ كَجهر سَضِحكُْ لِعَض أن تحبط عملم لمحسام 
[الحجرات: ؟] وكان صَإْيَُعَنه جَهُوَ ري الصوت» صوثة رفيع» فاختّفى في بيته يبكي» 
وخاف أنْ بط عملهُ وهو لا يَشْعْرٌ فمَقَدَهُ اَن ََنآصَكْوَلتَكةْ فقال: «أيْنَ ابثٌّ؟) 


أ 51 سس عم 2< 2 وسره 


قالوا: ابوا بن ب لي الود لذن انوا لا ترقعوأ 


سح م 7 م < سرع 1 


صوق فوق صُوْتِ الي ولا ججهرواً هاري 
0 وَأَنسمٌ لا مَتَعْرُونَ 4 [الحجرات:1] فَأَرْسَلَ إليه» وقَالّ له: «إنّتَ لَسْتَ كَذَلِكَ 


إِنْتَ 1 تَعَيّش حَمِيدَاء وَتُقَتَلَ شهدا وَتَدُحْل اج الله كبا عن م ف حاف آم فهذا 


.)011/1( أخرجه البخاري كتاب الطلاق؛ باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم‎ )١( 

)١‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (07175) ولفظه: َم 
فَفَارَقَهًا». 

(7) أخرجه الحاكم (7/ ,75١‏ رقم 0075)) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 


ومحجيور 


وهو من حديث محمد بن ثابت بن قيس بن شماس ووَانَهُعَنَهُ. 


املدك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 


خاف أنْ يبط عمِلّهُ فيكونَ من أهل النَارِأمِنَ على يد الي بك ولهذا مثْلّ به 
شيخ الإسلام ابنٌ تبْديّة ِمَدآَمَهُ في (العقيدة الواسطيّة)؛ قالّ: ولا يَشْهَدُ أهل السب 
اجا ما ا رو ا ب ل 
يُشْهَدُ له باحنة يدن" فعاشٌ حميدًاء وقَيل شَهِيدًا في حرب اليوامة مع مُسَيْلِمة 
الكذّاب» ومرّ به 0 وهو مقتولٌ. فأحَدٌَ دِرْعَهُ؛ يعني: كالعُلولء ثم ذَّهَبَ به إلى 
رَخْلِهِ في طَرَفٍ الجيش. ووضعَةُ تحت بُرْمةِ؛ وهي: قِذْرٌّ منَ الطَنٍ المَشْوِيٌ فرأى 
الاك ال امد ارات ابت ةا ورودل 
وأَحَدَ الدَرْعَ ووضَعَه تحت بَرْمةٍ ل طفق الك وتخولة فر تشتن ‏ فاذهلة 
إليه» وأوصاهٌ -أيضًا- بوصيّة» فللا ذَهَبَ الرَّجُلُ في الصَّباح وجدّ الأمرّ ىا وصَفة 
مقع شيعا اذ اقلت لنت لخو ةو الكم يويك امكو لس رو 
فتقَدّها'"!؛ ولهذا يقال: لم تُتَعْذْ وصيّهُ أحدٍ أَوْصَى بها بعدَ موته إلا وصِيّةُ ابت بن 


8ط 1 وه 00 7 من | اجو 3 كت 8 
0 لآن فيه قرينة تشهد بان هذه الرؤيا حق؛ وهي: 


و 


لو 


عبس او ا 
عجوي 5 للْرْأَةِ شأَنُهُ عجيبٌ» فهي كانت 
تْرَهة ولآ تنك وهو رَوْجهاءَ فجاءت إلى الننّ كله قر ل يا رسول الله! ثابتٌ 


(١)انظر:‏ (العقيدة الواسطية لابن تيمية) شرح شيخنا الشارح - رحمه الله تعالى - (؟7/ 75560). 

:)777 /9( قال الحيئمي في مجمع الزوائد‎ )1777١ رقم‎ 1/٠١ /7( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
«رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح. والظّاهر أن بنت‎ 
ثابت بن قيس صحابية» فإنها قالت: سمعت أبيء والله أعلم».‎ 


كتاب النكاح باب الخلع) 6ق 


ابن قيس» ما أعيبٌ عليه في حُلّقٍ ولا وين» وهذه شهادةٌ منهاء فهي لا تصفَهُ بعيب 
في حل ولا بعيب في دينه» لكنْ في جِلْقَيهِ لم يُعْحِبّْهاء أمّا في حُلْقِهِ فهو من 
أَحْسَنِ الرّجَالٍِء وأمّا في دِينهِ فهو من أَحْسَّنٍ الرّجِالِ؛ ويكفيك دليلا على حُسْنٍ دينه 
يَََئَعَنَهُ وصلاحه: هذا المخوفٌ العظيمٌ الذي حَصّلّ له حين) نزلتٍ الآيةٌ الكريمة» 
ويَكْفيكَ -أيضًا- أن الي كل َهدَ له بالجنة. 

قولها: ١وَلْكِني‏ أَكْرَهُ الكفْرَ في الإسلام»؛ أي: كُفْرَ العشير؛ لأنّ الرّسول عله 
أنا أحسّى أنْ أَكْفرَ عَشيري في الإسلام فَآنّمُ بذلكَ» وقيلٌ: إن المراد: أَكْرَهُ الكُفْرَ -أي: 
الرّدَهَ عن الإسُلام- في الإسّلام إذا بَقِيتَ مُكْرَهةَ معه» ولكنّ هذا التفسيرٌ ضعيفٌ 
وبعيل فإنَهُ يعد من امرأةٍ من الصّحابة أتهَا تَرتَدٌ مْجَوّد نا بَقِيَتْ مع زوج تَكرَهة 
ولكنّ الصَّحيح: أَهَا تَكْرَهُ كُفْرَ العشير» القت ان كس الس سم وإذا 
أصرّتٍ اَرْأةَ عليه صارّ من الكبائر» فهي تَكْرَهُ ذلك. 


_- 


5 4 ع كه سس سوم اس 2 47 7 5 م مي َه 
قولة: «أَتَرُدَينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) الحديقة: البستان» وكان ثابت قد أَصدَقها يُسْتانًا 
. 5 3 5 ٍ. ءاء ماه 2 عرو رمعي 
فيه نخل وزروع. والاستفهامٌ هنا: للاسْتِعْلام والاستخبار؛ يعني: يسأل: هل تَقبّل 
ع؟ موه م 5 0 5 26> ءِ 2 2 

ان 3 عليه الحديقة. وكانت هذه الحديقة مَهِرَا لهاء واضاف الحديقة إلى ثابتٍ 
-مع أنَا صارث مِلْكَا للرّوجةٍ- باعتبارٍ ما كانه وإلا فإنَ المهرّ كه ار لقوله 
تَعالّ: «وَءَاثُوأ اليس صَدفَعِِنَ خَلهَ 4 [الساء:4] فأضاف الصَّدّقاتِ -وهن: المهوذ- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم »)7١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب نقصان الإيهان بنقص الطاعات, رقم (21/4 )8١‏ من حديث أبي سعيد الخدري َدَإنَهُعَنهُ. 


ليف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حُكْمَ هذا المالٍ الذي دُفِمَ إليها مَهُرَا أنَهُ ملّكّهاء ولا يحل أنْ يَؤْحَدَّ منه شيء؛ إِذَا 
فالإضافة هنا باعتبار ما كانّ. 


قولُها: «نَعَمْ) وفي رواية أّها قالت: انَعَمْ وَأَزِيُهُ» م يدل على شِدَة كَراميِها 
له موئةَعَنهاء وعَفا عنها. «نعم»: حرف جواب لإثباتٍ المسْتَخْيرِ عنه» فإذا قُلْتَ: أقامَ 
زيدٌ؟ فاللجوابٌ: إِنْ كان إثبانًا (تَعَمْ)؛ وإِنْ كان نفيًا (لا)» أمّا إذا دخلتٍ أداةٌ الاستفهام 
على ما يفيدٌ النَفيّ فالجَوابُ للإثباتٍ: بلى» وللتّفي: نعم؛ إِذَا: على خلافٍ ما إذا 
دخلث أداةً الاستفهام على مُثْبتِء فإذا دَحَلَتْ 5 مُْبّتِ فالجَوابٌ للإثبات: نعم 


و ب رص ع م > 2 م#برثر ثم لسعم امم بي ل 
إلى النساءء وقال: #ولا يحل لكم أن تَأَحْدُوأ مآ كَاتَيسْمُوهنَّ سَّيْعًا * [البقرة:179] فين 


وللتّفْي: لا؛ مثا ذلك: أقامَ زيدٌ؟ (نعم) إِنْ كانَ قاتّاء و(لا) إن كان لم يَقَمْء أمّا 
35 أداةٌ الاستفهام على ما يفيدٌ النَمْيَ فالتوابٌُ للإثبات: بلى» وللتّفّي: نعم» 
فإذا كلك ألم يقاورة؟ دك كان قاة قز واكم كه لإا ني: ْ 
ويُزوى عن ابْنٍ عبّاسٍ يعلئقعَنها في قَولِهِ تعال: #أَلسَتْ 3 َالو بل * 

[الأعراف:77 أَنَّهُ قال -أي: ابْنُ عبّاسٍ-: لو قالوا ١نَحَمْ‏ لكفروا؛ لأنَّ المعنى: لَسْتَ 
بربنا وهذا كُفْرٌّ ولكنّهم قالوا: بلى» ولكنّ (نعم) قد تأي في محل بلى وهو قليلٌ؛ 
ومنه قولُ الشّاعرِ في مَعُْوقَيهأمّ عمرو قال: 

لين اللتر عت عَمْرِو وَِنَنَافَذدَاكَ قاتنَدانٍ 

نَعَمْوَتَرَى الهِلَال كَمَأَرَاةُ ‏ وَيَعْلُومَاالتّهَارُ كََاعَلَاني!" 


() البيتان لجحدر بن معاوية العكلي» انظر: شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية (7/ 5 0؟) 
رقم:/1١1١.‏ 


كتاب النكاح ( باب الخلع) 5:4١‏ 


هذا رضي منّ الغنيمة بالإياب» يقولُ: ما دامَ الليلٌ يجمعٌ بيننا فنحن جميعٌ» 
وما دامتٌ ترى الهلال وأنا أرى الهلال فنحنٌ جميدٌ» وما دام النهارٌ يَعْنُوها ىا يَعْلُونٍ 
فنحنٌ جميعٌ» وإِنْ كانت هي في المشرقٍ وهو في المغرب. فقولَُّ: انعم» بمعنى: بى. 

هل يحصل بها الإقران وينْبْتُ بها الحكمٌ فيا لو قيلّ للرَّجُلٍ: أطَلَفْتَ امرآتكَ؟ 
قالّ: نعم؟ فيحصل بها الإقرارٌ ولو قيل: أَعْتَقْتَ عَبْدَك؟ قال: نعم عَمَقّ» ولو قيلّ: 
أُوَقَفْتَ بَيْنَكَ؟ قال : نَحَمَ لَوْقّفَء ولو قيل: أقبلْتَ التكاح؟ قالّ: م عند 
لأنّ حرف الجواب يعيدٌ السّوَالَ؛ يعني: كأَنَهُ َه أغاة السوال: ب كتهة' فقو لها : انعم) 
هنا؛ أي: أردٌ عليه حديقبَهُ. 

قولّة ككلة: «اقبَلٍ الحدية ِقَها وظاهرٌ هذا القولٍ أن ثابنا كانَ حاضرً|؛ لأنَّ الخطابت 
-خطابٌ الأمر - لا يوّجّهُ إلا لحاضر. وقول «اَدِيقَةَ» (أل) هنا: للعَهْدٍ الذّكْري. 

وأقولة: 'وَطَلََّهَاتَطْلِيِقَةً) يعني: لا زد فلا تقل: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» 
أو أنتِ طالقٌء ثلاثةٌ؛ بل طَلَقّها تطليقةٌ واحدةٌ؛ لأنّ هذا هو السّنَهُ. 


ا «وَأَمَرَهُ بطَلَاقِهَا' هذا معنى قوله: «وَطَلَّفَهَا تَطْلِيقَةٌ). 


7 - اي إن 


-٠ 7‏ وَلأَبي دَاوَدٌ 0 7 وَحَْسَنَه: أن امْرَأَةَ ثابتِ بن قيس اخْتَلَعَت 
مِنْكُ فَجَعَلَ الن ا ا عِدَّمَا حَيْضَة 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (59؟5)) والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» 


باب ما جاء في الخلع» رقم ١١865(‏ م)» وقال: هذا حديث حسن غريبء. وهو من حديث ابن عباس 


نلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
أي: حيضة واحدةٌ؛ لاستبراء رَحِها؛ لأنَ الحامل لا تحيضء فإذا حاضث عَلِمَ 
أن رَحمَها خالٍ منّ الحمل؛ وحيئئذٍ نجل للأزواج. وجَعَلٌ لني يل عِدَمّا حيضة 
2 و . ره 0 00 
والحكمة أن المختلعة ا بخلافٍ عِدةٍ المطلقة فهي ثلاث حيض؛ ليَمتد 
للرَّوْج الأجلّ في التّمَكْنٍ من المراجعة والمخْتلعةٌ لا تُرَاجَمٌ ولا يُمْكِنُ أن يَرْجِمَ 
رَوْجها عليها إلا بعقلٍ جديدٍ. 
فإذا قالّ قائلّ: لماذا لا نقولٌ: إِنّ امطَلَّقَةَ ثلانًا ليس عليها عِدَّةٌ بثلاث حِيّض» 
وإنما عليها اشتبراءٌ بِحَيْضْةٍ واحدة؛ لأَنّهُ لا فائدةً من إِبْقَائّها ثلاث حِيّض؟ 
نقول: اجات الخ اعنه دا كاين : 
ع روعي 1 ا 7 0 و هام م 4 9 م 
أحدّهُما: الالترامٌ؛ وقالوا: نحرٌ تَلَْرمُ ونقول: إِنَّ المطَلَّقَةَ كَلانَا لا تَعْتَدّ بثلاث 


حيض؛ بل بحيضة واحدة. 


7 ولط ا ا ا 1 ا :رد سار سودهء 2 
وقالوا: 0 قولنا قول الله تعالى: 9# والمطلقدت يرد بس بِأَنفْسهنّ تَكْنَهَ 


لماج لم رس حرو لد كد متو : كمس - 2ج يوه م يت سه#ةره ‏ وي 
وو وَلَا يحل نَّ أن يَكْنْمْنَ ما حَلَقَ أنه فة أَرحَامِهنَ إن كن 7 سه والَِوْو الآخز 
و 2-6 


وَبعُولنَ أح برََهِنَ في ذَلِكَ # [البقرة:.8؟1]. 


أي: وبعولة الات لمن ريَِنَ في دَلِكَ4 يعني: في ذلك الزَّمنِ؛ وهو: ثلاث 
قَروءٍ ظإنْ أَرَادُوَا إضكنكًا * وقالوا: | إن هذه الجُمْلة لا تَصْلّحُ إلا للرّجْعيّةِ؛ وعلى هذا 
فالبائنٌ بالثَلاثِ تَعْتَدٌّ بحيضة واحدق» وإِنَّا طُوْلَتِ العِدَّةٌ فيمن لها رَجْعة؛ من أجل 
أن الزَّوج يَتَأنَى هل يَرْجِمٌ أ و لا يَرْجع. 


كتاب النكاح( باب الخلع) للف 


1١و اع سوق‎ 00 0 5 .6 0 ٠ 
1 وهذا اختيار شيخ الإسّلام ابن تيمية ا‎ 


وثانيهه!: ما أجاب به الْجُمْهورٌ الذي يكادُ يكونٌ قؤْلّهِم إجماعا؛ بأنَ الطّلاقَ 
له أن آَرٌء والمُلْعُ له تحصائِصٌ ليست للطّلاق. 


*7- وَفى روايّةِ عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبيه. عَنْ جَده وَدَليَدعَنْهَا عند ابن 

أ هه ص 2 0 0 

وا ص © َه > > ماس يدهم يي ات 07 عه 8-0 و6 سق 3 عض 2700 

مَاجَهُ: أن ثابت بن قبس كان دَمِييَاء وَأَنْ امْرَأَتَهَ قالت: لولا محافة الله إذا مَخَل عَلنَّ 
ل بي 6 فيه 
في وجهه 


5 7 ل 0 سج ٠‏ أل ص 7 أ ٠‏ 4 000 

قوله: «كَانَ دَمِيَ)) دميً) في الخلقة» لكنه ميل حَسَنٌ في الُلق وََزَبَُعَنَهُ وكان 
ةَ فضيحاء - خطيبًا مُصَقَعًاء وشاعرًا أيضا. 

00 د - : مف و 3 

أعوذ بالله؛ يعني: من شدة كرامّتها له» وهي في الحقيقة عاشقة صور حِسَيّة 
وإلا لو كانث عاشقة أخلات ما أَعَمّها أن يكونٌ دمي أو غير دميم» وهي مَرَّةَ رَأَنَهُ 
مع جماعةٍ قد أقبلّ» وإذا هو قصيرٌء وأسودٌ ودميمٌ فتَعِبَتْ تَفْسُّها من هذاء كيف 
َه و ٠‏ 5 2 ص 5 - اع 5 و 3 ع و 
رَوْجُها يكون هكذا؟!7" وقد ذكروا: أَنَّا كانت جميلة» فكأئَها تقول: كيف أكون 
مبذه المثابة منّ الجمال» عند هذا الرّجُل الذي ببذه المثابة من الدّمامةِ على رأمها؟ ! 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم (/23001» قال في الزوائد: 

في إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. 


ليف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والمقصودٌ من هذا الحديث: بان أمّها لم تَكْرَهْهُ للقِهِ ولا دينه. ولكنْ للْقَيه. 
سس (٠‏ )6 :سس 


بام ولاهد ةين عدية شيل إن أى خلمة ركان ذلك أو 
الإشلام”" . 


آنل 


وَالخُلْعُ كانَ معروًا في الجاهليّق لكنّ أَوَّلَ ل لْع في الإسلام هو هذا. 
من فوائد هذا الحديث: 


ادس حي ام و لتم ووه لشّة أما من المزآنفالأصل تف 


قولَهُ تَعال: #ولا يحل كم أن تأَحْدُوأ مآ ءَاتَبسُْوهَيَ سينا إلّ أن ياك ألا يقيمَا 


ل 92 وَأ َه ون خْفُمْ لد للد قلا جِمَاح عَلَتمًا هما أَهتَدَتٌ يدء © [البقرة ١5:‏ ]. 


-١‏ أنَّهُ يجورٌ للمرأة أنْ تَطْلْبَ الطَّلاقٌ إذا كانث لا تطيقٌ البقاء مع الزَّوج؛ 
ودليلة: أنَّ ال أ بيّنثْ ها لا تطيقٌ البقاء معهء وإلا ئها لا تعيبة في مُق ولا دين؛ 
وعلى هذا: ل امن سَاَلَت رَوْجَها الاق من غََِا بَأسِ َم علي 
راك لو "افد مُعا رض لخديف :انراء تفع لأن افراء ثابتِ سألتٍ الطَّلاقّ 


8 


ليامس . 


و 


.)7 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (277//5)؛ و أبو داود في السئن: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم 
(73577)؛ والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المختلعات» رقم (/141١)؛‏ وابن 
ماجه : كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم )٠١06(‏ من حديث ثوبان رَدَيَهعَنهُ. 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) نلف 


ا ارك ا 3 وو 0 ه س فر .6 

'- جوارٌ طلب الَرْأَةِ الطّلاقٌ أو الخُلْعَ لسُوءِ خلقٍ الزّوج؛ يَؤْحَدْ: من قَوَلها: 
١مَا‏ أعِيبٌُ عَلَيْهِ في خُلْق وَلّادِين» فدلّ هذا على أنَهُ من اتاد أنّهُ إذا عِيبَ على الرَّجُل 
خلقة جار ظل الطلاق: 


- جوارٌ طلب الَرْأَةٍ الطّلاقٌ إذا لم تَرْضَ د دِينَ زَوْجها؛ مكلّ: أن تَتَرَوّجَ به 
على أَنَّهُ رجل مستقيةٌ ثم يتين أنَّهُ رجل غير مستقيم؛ إما لعدم اهتمامِه بالصَّلاق 
أو لشُرْبهِ الْحَمْرَ -والعيادُ بالله- أو لغير ذلكء فلها في هذه الحالٍ طلبٌ الطّلاقٍ؛ 
لشوء دينده ولكن يِب أن نعلم أن في هذا تفُصيلاء فإئها إذا كَرمَتْ دين إِما أن 
يكون نَ مُرْئداةِ فحينئظٍ ينفسخ التُكاح» شاءث أم أبَتْ لحن اللهه مثل: أن يرك الصَّلاة 
فإذا تَرَكَ الصَّلاةَ ماتيا فهنا: لا نحتاح إلى أن تَطالب؛ لذن النكاخ ينفسخ بمجرّد 
ده حتى يعوة إلى الإشلام قبل انقضاء العِدَّةٍ. 
إن عادَ إلى الإسّلام بعد انقضاء العِدَةِ فقدٍ اختلف العْلَّاءُ في هذا: هل يُعادُ 
العقدٌ من جديد. أو هي بالخيار» فإن شاءَث رَجَعَتْ إليه بلا عقَد؟ وهذا هو 
7 اعدو 9 كل م عى و سُْ 5 0 و أ ٠.‏ و 
الصَحيح: أنه إذا ارتذ الرْوْحَ -والعياذ بالله- فإن النكاح ينفسخ بدونٍ فايسخ. ثم 
إن رَجَعَ إلى الإشلام قَبْلَ انقضاء العِدّةٍ فهي زوجت ولا خيارٌ لهاء وإ الْقَضَتِ 
ل ل ا لذنَّ اسوك طلل 
رد ابنته زينب إلى أبي العاص , بنِ الرّييع بعد نحو يمت سنواتٍ" ما المشهورٌ منّ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 077١ /١(‏ 701)؟ والترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء في الزوجين 
المشركين يسلم أحدهماء رقم )١١57(‏ وقال: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه 
هذا الحديث,. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبّل حفظه». وأبو داود: كتاب الطلاق» 
باب إلى متى ترد عليه امرأز ته إذا أسلم بعدهاء رقم ( 5)). والحاكم (5/ 2,5١9‏ برقم ١١58)؛‏ 


11 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الَذُهب: فإنّهُ إذا الْقَضَتٍ العدَّةٌ فلا رُجوعَ إلا بعقلٍ جديدٍ. 
5 4 : 0 2 ع رين 8 6 2 ير من 
4- أن من الحزم أن يحتاط الإنسان ل يَتوَقعَه من مكروه؛ يؤْخذ من قؤلها: 
«وَلَِني أكْرَهُ الكَفْرَ في الإسْلام» فخافثٌ من هذا؛ فاحتاطث واستَعَدَتُ للوقاية 
من هذا السْرٌ. 
5ت ميراحة الصيحائة وجالة وسناة؟ لأن البزاةفاتغديو نين فذقت عل 
هذا الفعل الذي يَسْتَحْيى منه كثيئ منّ النّساءِ. 
- أَنَّهُ لا يلامُ الإنْسانُ إذا فَعَلَ مثلّ هذا الفعل» وإِنْ كان قد يُنْتقَدُ لكنْ ما 
دام الشارعٌ قد جَعَلّ له هذا الفعلّ فإنَّهُ لايلامُ عليه» إلا أن ما يالف الروءة من 
الأفعال والحركات لا يَنْبَغَى للإنْسان اللبيب أنّْ يُتَجَرَاَ عليه. 
- أنَّ امرْأةَ إذا طَلبتٍ الفسح من رَوْجِها لسبب فللزّوْجٍ أنْ يُطالِبَ بالمهر 
الذي أغطاها؛ لقول النَبِىّ يكلِ: «أَتَرْدَينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟1 ولو كانث تملك الفسمٌ 
العا - ه ره © ف بن ء 2 0 سرس 
مجَرّدٍ كرامَتها لرّوجها لم يَعرض عليها النبي َِةِ ذلك» ولدعا بزوجها وفسّخ 
6 سَ عو واس به مه 200 ب ع > ها دم رعو "ورج »© 
التكاح» لكنْ لا بُدَّ أنْ يُعَوّضَ الزَّوْحْ عما أَخِدّ منه. فإذا أخدّث رَوْجَتَهُ فليُعَوَضء 
أمّا أنْ تُؤْحَدََ منه زوجَتَهُ ولا يُعَوَّض فهذا فيه شيءٌ من الجَورٍ. 
فإِنْ قيلَ: ماذا لو طلب الزَّوْحٌّ زيادةً على المهر الذي أعطاهاء فهل يَمْلِكُ ذلك 
أو لا يَمْلِكَ؟ 
- وقد قال الخطابي في معالم السئن (7/ 709): «حديث داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس 


نسخة» وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث» والحديث من رواية ابن عباس 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) نطف 


في هذا قولانٍ لأَهْلٍ 0 
وو أنه يَْلِكَ ابره > 4 


القولٌ الأَوَّلُ: كُ ذلك؛ لأنَّ الحنّ له» ولأنَّ زوجتهُ سوف تُوْحَذٌ من 
يده تلان بقع لاابررعي رامد انافاه ولاه كنا بكر قدت لجان 
وقتٍ المهورٌ فيه قليلةً والآنَّ المهورٌ كثيرة وإذا لم يَزِدْ على المهر الذي أغطاها لم 


ره 22 


يد زوجة؛ واستدلٌ هؤلاءٍ الجماعة بقوله تعالّ: #وّإنَ حِفْممْ ألا بِقِما حَدود أَشَّمِ قلا 


جمَاحَ عَلَنمَا يبا أفَْدَتَ يو 4 [البقرة:179]» و(ما): اسح مَوضوله والاشة الوصيول 
من صيغ العموم» فيشملٌ القليل والكثير. 

وذَّهَبَ بعض العْلّاء إلى: أَنَهُ لا يزيدُ على ما أغطاها؛ لأنّ المهرّ الذي أغطاها 
أخد عوضّة في الحقيقة؛ وهو: استحلال المج واستمتاعة؛ ولهذا قال الى 
جا صكو1ج: «لَهَا المهُرٌ بها اسْتَحلّ من قز جها»!؛ ولأنَّ في حديث امرأةٍ ثابت: 


«حَذ الحريقة وَلَا تَرْدذ)/ 0 


و 


يقول: إن الآية 


أ 7 م ره 22 8 ل مي لس 004 
ألا يِقِيمَا حَدُود لله إن خف لا قا حَدُودَ أله قلا جاح عَلَتهِمَا فا أَمْنَدَتٌ بوء »* 
1 - م اه | 42 و 
الم أي: مما 0 خرها ل فيكون المعنى: 


7 عه أن تأ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم )١١١7(‏ من حديث عائشة 
(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق». باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم )7٠١07(‏ من حديث ابن 


14 فقتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما أغطاها فقطء ولا شك أن اروم تْتضي آلا يَْلْبَ اياده ولهذا توسّط الإمام 
أحمدُ في هذه المسألة فقال: إِنَهُ تَكْرَهُ الزيادةٌ -أي: يُكْرَهُ أنْ يأل زيادةً عما أغطاها 
ولا يحرم- وهذا القولٌ هو أعدلٌ الأفُوالء أنْ نقول: إِنّهُ لا يحرم عليه أن يَأ أكثر 
ما أغطى. ولكن يكْرَهُ كله ذلك؛ لأنّ فيه شيئًا من الظّلم واتَْرء وأمًا كوثة لا َنم 
لو أخدّ أكثرٌ فلأنَ الإنسانَ بي يتَعَلّقُ باكأأة وجمّهاء ويَخْشى إِنْ فانْهُ أنْ يَتََثرَ في 
نفيو» ولأن المهورّ -أيضًا- قد تكونٌ زادث, ولْأنهُ قد يكونُ بلمَ في لسن قدا 
لأيفيلة أكنة التناومنوما أئيّة ولك فليا تقول؛ إن ظلت الزنافة لآ يصل إلى 
درجة النّحْريم» ولكنَّ القولّ بأنَّهُ مكروةٌ هو الأقربٌُء وقد عُلِمَ من القواعِدٍ أن 
المكروة ينه الحا والحاجة دون الضَرورة. 
- أن الى يله أَوْلى بِالُؤْمنينَ من أَنْفيِهم؛ لأنّهُ هو الذي عَرَّضَ على الْرْأةٍ 
أنْ تَقبَلَ الحديقة وعَرْضهُ عليها أنْ تَْبَلَ الحديقة يقتضي أتََا إذا قَِلَتْ حَصَلَ لها 
مَطْلويها. 

"د روجوت تلح عل الدع إزااطتى) 1 الحلف ورور تتسيه الور 
واستدلٌ هؤلاء لهذا: بقوله يِ: «اقبلٍ الَدِيقَةَ وَطَلَفَّاا قالوا: والأصلٌ في الأمر 
الوجوبُ؛ ولأنّ عدمَ قبوله يستلزمٌ ضَررًا على الَأ ودَفْعٌ الضَّرِرٍ عن المسلم 
أو رَفْعُهُ واجبٌّء وقد فَعَلَ ذلك بعضٌ فقهاءٍ الحنابلة؛ ىم تَقَلَهُ عنهم صاحبٌ 
(الفروع)» قالٌ: بعضٌ قُضاتنا ألْرّموا الزَّوْجَ بِالَّلاتٍ في هذه الحال» ولا شك أن 
لولم ب لؤايفالطاذق, رهد الخال قول قو :95 يفال إن الطلذق 1ن 2 
بالسّاقِء فلا يُمْكِنٌ أنْ تلْرِمَهُ نقول: إِنَّ الطّلاقٌ َنْ أَحَدَّ بالسَّاقِء ولا تُلْرِمُهُ إذا 
كانتٍ الأمورٌ جارية على ججُراها الطبيعيٌ أنَا إذا خيف أن لَه تقل تَفْسَهاء أو تحْرِقٌ 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) لاف 


تفسهاء أو تَجْني على أحد. أو تَكْمْرٌ بعد الإسلام» ففي مثلٍ هذه الحالاتٍ يِحِبُ أن 
يرم الج بأن يلوه ولا خحسارة عليه إذا و عايةف أدلان فقو لساء تقول 
لأهلها: أنا إذا أَجرُ بَرمُون على هذا الرَّجُلِ سوف أقْثُلُ نفسي وفعلا وقَمَ» فقتل 
تَمْسَها ما 5 وما بالإحراق» وإما لدي من شاجتى. وما أَشْبَهَ ذلك. 
0١‏ بقيث مع الوه فهل تعيش 
فعة عيشةً سعيدة؟ أبدّاء ولا هو -أيضًا- يعيش عيشة سعيدة» لألّه سيئقى معها 
في شِقاقٍ ومُعارضات إلى ما لا نهاية. 


ما المشهورٌ من المذهب: فَإنَّهُ لا يُْرّمُ وإنما يشارٌ عليه. ويِبَيّنُ له الأمرء فإن 
أجاب وإلا ثرك. 


ال] 


١‏ أن حرف الجواب يعني عن الجملة؛ ؟ لقوله: «أتَددّينَ عَلَيْه حَدِيقَتَهُ؟) 
فقالت: «نعم»؛ ولهذا إذا قبل للدّجُل: طَلَّفْتَ امْرأَنَكَ فقال: نعم طُلَْقَتْ أأَعْتَقَتَ 
عَبْدَك؟ فقال: تعم, عَتَىَ» أوَقَفْتَ بَيْنَكَ؟ فقال: نعمء صار وَقْفَاه أَبعْتَ؟ فقالٌ: نعم 
فقد أَوْجَبَ البيع» أَقبِلْتَ البيم؟ فقال: نعم, فقد قبل البيعَ» وهكذا. 

5- مشورةٌ ول الأمر على أحدٍ الخصمين أو الْنَداعِيَْنٍ بها يَرى أَنَّهُ أفضل 
وأحسن؛ لقوله: «اقبّل الحديقة وَطَلمهًا تَطْلِيقَةً) أن بقاءَه معها -وهمى على هذه 
الال لأنفيك الذ ضر غلبها وعلية: 

هذا إذا قَلنا: إِنَّ الأمرَ هنا للإرشاد. وأ ما إذا قَلّنا: للإلزام فيستفاد منه إلزام 
الزفج بالمعالعة إذا كَرِهَتٍ الموأة البقاءَ معه. وأعطتّة ما دَفَعَ إليهاء وإلى هذا ذَهَبَ 

0 لاما اك 6 عت تم | لأ اا 5ه 4 

بعض أَمْلٍ العِلّم ى) سَبْقَ؛ وقالوا: للقاضي أن يلزِمَ الزوج بالخلع إذا لم تَسْتَقِمِ الحال. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١‏ - أَنَّهُ إذا كان الشقاقٌ من طرفي واحدٍ فلا حاجةً إلى إقامة الحَكَّمِينِ» 
وَالحَكَّانٍِ إِنَّا يكونان فيا إذا كان الشَّقَاقٌ من الطَرفينِ؛ لقولهِ تعال: « وَإِنْ جِدَثُمْ 
يْقَافٌَ بََهِمَا فََبِمَتُوأْ حَكُما من أَهله وَحَكما ين أهلهًا إن يُرِيدَآ إصلنحا يوق أل 
سس ألَهَ كَانَ عَلِيمًا حَبيرًا» [النساء:75]» وهنا السَّقاقُ من طرفٍ 500 

الروْجق أ الج فهويُرينها. 

5 أن الع يصمٌ أن يقمّ بلفظ الطّلاقٍ؛ لقوله: ١وَطَلَّْهَاتَطلِيقَةً»‏ وإذا وقعَ 
بلفظٍ الطّلاقٍ فهل يكونٌ حُلْمَاءِ يعني: هل يكونٌُ حُكْمُهُ حُكْمَ الخلع» فلا نحْسَبُ 
م3 الطلاق ولا تجنة فده أى نهو إذا وقة يلالق الطاذق كان طلقا ى هنا اللداناء 
قولان: 

القولٌ الأوّلُ: أن للم فسحٌ مُطْلقَاهِ سواءً وقَمَ بلفظ الطَّلاقِء أو بلفظ المُلْ؛ 
اماعط الاقدافه وذ كان تق دونه الاار تمن نفد الملوقه ول يك معد 
لاث» فإذا كال فد لها مر ين قبل» ثم خالتها ام لا تبن من ينون رى: 
أن للع فسخ وليس بطلاقيء وإلى هذا قَمَبَ شيحٌ الإسشلام ابن يميه يدانه 
وقال: إِنَ المُلْعَ فسحٌ؛ سواءً وقع بلفظٍ الُلّم. أو الفسخ. أو الافتداءِء ان 


أو غير ذلك. وأيِّدَ كلامة: بذاك و عد عنام نيفين شن ني 


كه 


ولو كانَ طلانًا لكانث عِدَّممَا ثلاث حِيّضء وأيّدَ قولهُ أيضًا بأنْ العبرةً في الألفاظ 
بمقاصدهاء فهو إن قَالَ: طَلَقتا فالمراد: المخالعة؛ ؤعل ذلك أيضًا: 0 هذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق, باب في الخلع رقم (2327179)» والترمذي: أبواب الطلاق واللعان. 


باب ما جاء في الخلع. رقم ١١/86(‏ م)» وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو من حديث ابن 


كتاب النكاح ( باب الخلع) افك 


وي عن عبد الله ال ا وَلَدَعَنَْا الذي قال فيه د وََلتَكه :الله نه فْقَعَهُ 


ما 
في ا لدين» - التََويلَ»" : إن ابن عباس قَالّ: 59 ما أجازة الال فهو لمشو 
بطلاق2”"ا 


ودَّهَبَ بعض العْلَّاء إلى: العكس من ذلك؛ وقالوا: اللقضاك بأَيّ 
لكا ىر حرق لاا وارواك وتاك رسيت عت تلكا 
لهُ لو كانَ الخلعُ طلاثًا بكُل لفظ لكا لكان الطَلاقُ الذي تن به الك زيم لا ثاثا 
وذلك: لأنَّ الله قالّ: #الطَلَقُ ران فَإِمْسَاكَا إمَعرُوٍ أو سَسَرِيح بِإِحْسَنٌ ولا يحل 
لَحكُم أن تأَحْدُوأ ممَآ ءَاتَتسُمُوهُنَّ ينا | أل ينان ألا ويا خذوة أمَو إن حلمم ألا يه 


حدود أللّهِ فل جمَاحَ عَلَيبمَا فيا أَفْتَدَتَ يلوء © [البقرة:9؟1] وهذا ثالث »ثم قالّ: قال: 9 فَإِن طَلَّمَهَا 
لس أ لم 


ملا يحل له مِنْ بَعَدُ ح تنكم روا غَيرَهه © [البقرة:170] وهذا رابع. 

ل ا م اه 
فسخ بأيّ لفظٍ كانَ -وهو مقابل القولٍ الذي دَكَرْتُ- أقُوى منه. 

قي قولّ الثٌ؛ وهو: أنه إنْ وقع بلفظ الطَّلاق فهو طلاقٌء ون وم بللفظ 
الخلع. أو الفسخ. ؛ أو الافتداء» فهو فسخ وهذا هو المشهورٌ من المذهب؛ ويِوَيدُ 
هذا: قولة: «وَطَلفُهَا تَطْلِيفَةا وهذا من رسول الله يل فجَعَل هذا الفراقٌ طَلامًا: 
ولكة أن أن يطلوه هذا القول فول وسط بين التؤلان لكنة يمك عل هذا 
القولٍ: أنَّ ال يل جَعَلَ عِدَّما حَيْضة والطَّلاقٌ عِدَنُهُ ثلاث حِيّض؛ لقوله تَعالَ: 
: وَالْمُطلقنت بتريضصب بأنفسهن تلَمَدَ هرون * [البقرة:8؟؟]. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 077/2777 7"170) من حديث ابن عباس رَعَإَتَدعَنها. 
)١(‏ انظر: الإنصاف للمرداوي (8/ 391). 


يفك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سر سر سس الجسم ج سر 


ولكنْ رُبّ) يقول قائل: اللاق الذي تيص فيه الآ أةّ ثلاثةَ قُروءِ هو الطّلاقٌ 
الذي فيه رَجْعةٌ؛ لقوله تَعال: « وَالْمَظلَعَدَتُ يربك ,أشن تلد فور وَلَا يل 
هن أن يَكُسْمْنَ ما حَلَقَ أله يه أرَحَامِهنّ إن ف مُؤْمنّ اله وَالْوْو الح وبعُولهنَ أحن برهن في 
معي اي اانه وو بولا يكون البعل أن 
ردن إلا في الطَّلاقٍ الرّجْعِيّ» والخلمٌ طلاقٌ بائنٌ» فيُمِكِنٌ أن نقولّ: إِنَّا جَعَلَ 
لنب بك عِدَةَ المختلِعةٍ حَيْضِةٌ واحدةً؛ لأنّهُ لا رَجْعةً للزَّوج عليهاء فلا فائدةً من 
تطويل الع عليها فلتكُنٍالِنَهُ حيضةً واحدة» وهذا القول وجية جدًا أيضاء 
عنقت شيخ الإشلام ابن تبْيهَ لَه في المطلَّةِ ثانا فقال: إن المطلّقة 
كاعد اعرف والمرة' '"؛ لأنّهُ لا رجوعَ لرَوْجِها عليهاء إلا أنه علّق القولّ بذلك 
على: ألا يكونَ خلافٌ الإجماعء وقد تَبَتَ أنه لا إجماعَ في المسألة؛ أيْ: لم مجع 
العلّاء م على أن امطلََّةَ طلاقًا بائنا تَحْتَدٌ بلاثِ حِيض؛ وعلى هذا: فيكون قولَّه: 1 
مَنْ لا رجعة لرَؤْجها عليها فعِدَمهَا حَيْضِة؛ لأنّهُ يبحصل بها المقصودٌ منّ العلم ببراءة 
الرّحمِء وتْتفي بها اَشَقَةُ على الزَّوْجِةٍ من تطويلٍ العدَّةِ عليها 

والخلاصة: أن امُلْمَ ما أن بقع بلفظٍ الُلع؛ أو الفدائء أو الافتدائء أو الفسخ» 
فكون دلا ومس تر لنا: «أنْ يَكونَ فَسْضًا): َُ لا يُْطى حُكْمّ الطّلاقي» قلا 
كفس الطؤفوولاً تبن 19 اة يوه كزعي ] ذاكان وواساق قله مركن 

وإذا وقعَ بلفظٍ الطَّلاقٍِ فهل يكون فَسْخًا أم لا؟ في ذلك قولان: 

قهز الث قاقر نقول» ايكون فتكاة لأن الرة فى الالفافل. جما وهاه 


.)011 /0( انظر: الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الخلع) نفك 


مب 


2 صا اس رو ع 
وَيوَيْدٌ ف أيضًا أن الرّسول َلةِ جَعَلّ عِدَّةَ المختلعة حيضة واحدةً ويِوَّيّده أيضًا 
ما روي عن ابْنٍ ن عبّاس من أنَّ كُلّ ما كان بعوض فهو فسحٌ» وهذا اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة". 

و ص م 7 - 0 لس 3 

والقولَ الثاني: أَنَّهُ إذا كانَ بلفظ الطَّلاقٍ فهو طلاقٌ؛ لأنَّ لفظ الطّلاقٍ صريحٌ 
فيه» ولأن الرسيول 0 قالّ: «وَطَلَُقَهَا تَطَلِيمَةً) وإن وقَعَ بلفظ الع أو المُشخ. 
أو الفداءء أو الافتداء فهو فسخ» وهذا هو المشهورٌ منّ الَذّهبٍ. 

5 و سًَ ع2 م و 0 ٠‏ ريم 1 وه و 

القول الثالث: أن الُلْمَ طلاقٌ بَكُلٌ حال وإِنْ وَقَمّ بلفظ المُلْم؛ وهذا القول 
أضعف الأقوالٍ. 

وأنا مُتَأَرْجِحٌ بين قولٍ شيخ الإسْلام ابن تَيْميَة والَذهَبِء فشيخ 00 
يقولٌ: إذا كانَ الول يكل أمَر أن تُطلقَها تطلرعت وافتها أن تخت بسحف 
هذا: أهُ فسيٌ» ولو وق بلفظ الطَاق» والحقيقةٌ أن هذا معبى قويٌ» وأنا بدن اله 
نجع اليموواغزل عا ذكرلة اولان آل زرك يلفط الطلاق هو رطلاق؟ لاله يع 


0 


التَمُل تين لي: أن قول شيخ الإشلام أفوى وأزْجج» فقول شيخ الإشلام وجةٌ قويّ 
ذاه فإذا كانث أُورَثْ أن تَْدٌ بحيضة فل يلزم على ذلك: لس 
الطّلاقٍ قَسْحَاءٍ وعلى هذا: فيكون اشع يات إطلاد أو بلفظٍ المَسْخء ويفا 
الفذاءه أى تلفظ المقالعة ديكون فسيخال لا يفطن بفاعدة الطلاقونولا تين 4 111 أ 
اق توس بار الاك در تن ازنك نولا نا يزع مداغكى أ رجي 
عن اختياري الأوَلٍ. 


1 


لكت 


.)5/85 /6( انظر: الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 أَنَّهُ ينبي لأَهْلٍ الم أن يدوا العامة إن الطّلاق المشروع؛ حيث 
قالّ: «وَطَلَْفْهَا تَطْلِيقَة»؛ لأنَّ الطّلاقَ إلى الموافىّ للسَّة كان وان لان كا 
نْتنِ فهو مكروةٌ؛ وإِنْ لق ثلانًا فهو حراءٌ؛ فإِنْ قال لزوجته: أنتِ طالقٌ؛ فهذا 
اق تو رؤااقال: اليك قلا اع دطالء فية كرو وإذااقال: الك نطارت: 
أنتِ طالق» أنتٍ طالقٌ؛ فهذا حرامٌ. 

وذهب شيخ الإشلام ابن تيه ومَدلمَ إلى: أن ما زادَ على الواحدة فهو حرامٌ) 
فَالْمَانٍ عنده حرامٌ؛ فلو قال الدَجُلٌ لزوجته يه: أنتِ طالقٌ» أنتٍ طالق» فهو عند شيخ 
الإسلام حرامٌ» وقولّهُ أصحٌ؛ لأنَّهُ ليس بعد السّنَدِ إلا البدعة ور بدعة ضلالة 
الها يون أن افقو له انف نظالله اتمدظاكك وتزووكة طللاى د وه بقالا قاذ 
على الكراهة فيه نظر. 

والصّوابٌ: أنَّ الطَّلاق الزَّائَدَ على الواحدة حرامٌ. لكنْ إِنْ كانَّ ثلانًا فنا 
بين به لكَوْأَةٌ على المشهور عند العْلَّاءِ وإن كان اتْنتِينٍ فنا لا بين به» والصَّحيِحٌ: 
ئها لا تبينُ بِالنَّلاثِء وأنّهُ إذا طَلَنّ ثلانًا بدون أنْ يَتَخَلَّلَ الطّلقاتِ رجعةٌ فإنّهُ يعت 
واحدةً؛ فلو قالّ: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» فهي واحدة؛ وإذا قال: أن 
طالقٌّ أنتِ طالقٌ فهي واحدةٌ إلا إذا كَلَلَهُا رَجعةٌ؛ بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ» ثم 
راجعهاء وقال بعد يومين: ني طالقٌ» ثم راجَعهاء ثم بعد يوميْنٍ أو ثلاث قالّ: 
اعمال نين قي كل واعو وطاق مقر 

- أن المخْتَلِعة 5-7 حيضة؛ لقوله: «فُجَعَلٌ لني يك عِدَّعهَا حَيِضَةَ حَيْضَةً) 

ووجه ذلك: وما وا وب ا 


كتاب النكاح ( باب الخلع) 0 


فيه مضرّةٌ على الزَّوْجةٍ وإذا كانت يمّنْ لا تحيضٌ إلا بعد أربعة أشهر فَإئَّها ستبقى 
0000 
١‏ - بِيانُ سبب طلب امرأة 0 لقَلِها: لوي 
- شدَةٌ بَعْض أمرأة ثابت له؛ لقَولها: ولا ء حَانَة لله إذَا مَحَلَ عَلنَ لبَصَفْتُ لنصقت 


_- 


في وَجهِه). 
ع 2 2 و ع٠‏ 5 02 ا 207 
4 أن الخوفٌ من الله يحمل على محاسن الأخلاق؛ لأن محافةً الله مَتَعَنْها منَ 
البصاقٍ في وجهه. 


٠‏ أن البُصاقٌ مكروةٌ وعُدُوانَُ وهو عند بعض النَّاسٍ أشدٌّ منّ الضَّرب؛ 
فلو ضربت الرَّجَلَ كان أهون عليه منّ البصاقٍ في وجْهه؛ ولهذا ؟ تهى الي يك عن 
بُصاقٍ الُْصَلٍّ قِبَلَ وجهها '؛ لأنّ هذا يناف الأدب مم الله عَرَبِجَلّ الذي أنت بين 
00 رأى لخاعة في جدار المسجدٍ من الإمام. فَعَرَّلٌ الإمامَ عن إمامته '"ا؛ لمَبْح 
فعله. ا 1 


آذآ 


و 


صدر سورة: قد سَمِع #: أول 


مسألة: إذا خَالَّعَتٍ الرَّوْجة الرَّوْ نال انكر اام الو لهي 


١‏ أنَّ هذا املع أوَلُ خُلْع وقَمَ في الإشلام؛ كا أنَّ الظّهارَ الذي وَكَعَ في 
ظهارٍ في | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجدء رقم ))4٠/4(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (/015) من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد وَدَيَدْعَنْهَا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد. رقم (180) من حديث أبي 
سعيد الخدري وَصَوَاِنَدْعَنَهُ. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ورَوْجُها على فسخ الُلْع؛ بِأنْ قال: أنا أَرّدٌ عليكِ ما أْحَذْتُء وأرجمٌ إليك؛ فهل 
يجوز أم لاه 0 

جمهورٌ العُلَّاءِ على: أنه) لو أرادا الإقالة في الخُلع فلا إقالة. 

ودَّهَبَ بعض أهْل العِلّم -من السَّلفِ والخلفي- إلى: جواز الاستقالةٍ فيه 
وأمبها إذا انما على رَدَ رظي الخلواك 1 اوه فلا بَأسَ؛ وكأنّ ابن المَيّم وَمَدَمَه 
يميلٌ إلى هذا؛ ويقول: ما المانع ال جلدة نإذاكان لكشل شد غليها ما أخذه 
وهي إِلَّا دَفَعَنْهُ له من أجل الفداءء والآنَّ تَحْسَّمَتْء ونَدِمَتْ على ما فَعَلَتْء وتريذ 
أنْ تَرْجِعَ؛ يقولُ: هذا لا يَمْتَعُهُ شرعٌ» وليس فيه إجماغٌ”"؛ فكأنّهُ يميلٌ إلى: جواز فسخ 
الخُلْع» ولكنْ نقولٌ اتباعًا لرأي الجُمهور: ما دُمْمّا قد رَجَعْما عن الشَّقَاقٍ فاحل 
اح الرَّوْحُ صَدافَاء واغقدا التتكاح» وهذا لا يَضُرٌ فإذا جَعَلَ ما أَحَدَّهُ صَداقا 
وعَقَدَ التكاح ارْتَقَعَ الإشكالء وصارث حلالَا للزَّوْج باتّفاقٍ العلماءِ. 

والله أعلمُء وصلٌ الله ود وبارَكَ على عبدِو ورسولِه نينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ْجْمَعِينَ» والتَّابِعينَ لهم بإِخسانٍ إلى يوم الدّين. 


لمم اج ٠.‏ 8 سرع مهوهمالسشسشسشسلس*٠صسهطع‏ سد 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم (6/ 5949) وما بعدها. 


كتاب الطلاق يفك 


كتاب الطلاق 

. “تن 0 5 

قال الولف الحافظ ابن حَجَرٍ -َرَحِمَهُ الله تَعالّ- في كتابد: (بُلوعٌ المرام من 
ول الأخكام): «كتابٌ الطّلاق». 

وو ا مه ل عه اسم سم سها ل اناه افده 

«الطلاق» اسم مَصدرٍ من (طلق)؛ لآن المصدرَ من طلق (تطليق)» واسم 
المصَدَرِ: هو ما دل على معنى الَصُدَّرِ ولم يَتَضَمَّنْ خروقة» وهو كثير: مثل: سلام 
من التَّسْلِيم» وكلامٌ من التُكليم» وطلاقٌ منّ التَطْلِيقِء وما أَشْبَه ذلك. 

والطلاقٌ في الاصطلاح: «خل قَيْدِ النكاح أو بَعْضِه). 

فَقَولّنا: ١أو‏ بَعْضِ هل هي معطوفةٌ على حَل» أو على قَيْدِه أو على التُكاح؟ 

والجواب: أنه لا يصْلّحُ أن تكونَ مَعْطوفة على على #حَل) لفساو النى الل 
آنا لو كانت مَنطوفةً على اَل لكانت بالرّفع والمغنى للا ور 
قِيدٍ التكاح» وخر نض لان 

إذا قلنا: مَعْطوفةَ على «قَيْدِ) صار الَعْنى: عل قد اتكاجء أو حَلّ بعض القيد: 
وإذا نا مَعْطوفةٌ على «التكاح» صارَ الْعنَى: عل قد تكاج أو حل بعض التكاح؛ 
انظ اننا عم احسن : ُ: حَلٌ بعض التُكاحء أو حَلّ بعض قبدِه؟ 


ا 


72 :2 7 0 5ااى 8 200 يزه َه 
ا ن اق وجو يعض اليووةلك اذ الفلاق قل كرت مشر ريع 


غ2 سَ 2 ِ_ 5 د 2 0 
تب به لكَرْأَةَ عن الزّوج» ولا تل له إلا بعد رّوجء وقد تكون بَيْنونةَ ضْغْرى؛ وهى 


لدايكن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التي يكونٌ طَلاقُها دون النَّاثِْء فهذا حَلٌ لبعض القيدء وليس حلا للقيْدِءِ وذلك 
لأنَ الرَّوجَ في هذه الحالٍ , يُمْكِنْهُ أن يُراجع. 


حُكْمْ الطّلاقٍ يدل عليه قولٌ الله سْبَْحَانَهوَتَعَالَ : # لَنَذبنَ يؤلُونَ من يِسَإِِهمْ تربص 


[البقرة:7575-/771]. 
الرجوع؛ اا 

وَإِنْ عَربوأآلطَلَقَ إن لَه سميعٌ عَلِيمٌ* وهذا فيه شيءٌ من التَهِدِيدِ؛ يعني : 
لله يَسْمَعٌ ما يَعْزْمونَ به؛ وهو الطَّلاقٌ» ويَعْلَمُ أخواتهم» والآيةٌ ت: نشي إلى أنَّ الطَّلاق 
غيرٌ تحبوب إلى الله عر 

والمرادُ بقوله تعال: « لِلَذِينَ يُوْلُونَ ِن يلبهم * هو: الرَّجُلٌ يلف على زَوْجِتِه 
ألا يَطأهاء إما داتياء أو مُدَّة تزيدٌ على أزبعةٍ أَشّهُرِ فيقالُ لهذا الرَّجُلٍ: إمًا أن تَرْجِعَ 
إلى رَوْجَتِكَ وبُكَفْرَ عن يَمِينِكَ» وهذا هو الأفضا ؛ لفوله تَعالّ: طقَإن كَمُو ون أنه 
عَمُودُ يح * وإمًا أنْ تُطَلَقّ» وهذا هو الَفُضْولُ الأجوح؛ لقوله تعال: 9 وَإنَ عَرْوا 
إن أللّهَ سمِيعٌ عَلِيمٌ ©. 


آ 


نا منّ السّنَِّ فالدَليلُ على أنَّ الطّلاقٌ غيدُ مَرْغوبٍ فيه هو حديتٌ ابْن 0 


ينها التَالي: 


سس م د 5 6 سرلع). ١0‏ 


كتاب الطلاق 0.8 


ل 5 راش شن عد دوك 2 ره 2 2-4 7 و 0 000 ع سو #آ# ر أ ره 
6065 - عن ابن عَمَرَ رَوَِآيَدَءَنَا قال: قال رَسول الله جَلِةِ: «أبغض الحلالٍ 
- ًُ ع أ 2 َِ ولخي رك ان سوا ص 6 0 2 0 02 2 
عِندَ الله الطلاق» رَوَاهِ أبو دَاوَدٌ وَابِنْ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الحاكم. وَرَجْحَ أبو تم 


2 


إرصَاله". 


+ ل ل ل‎ ١ 
هذا الحديث نشرحه على أنه مَقبول» وإلا فالمرّسَل من قسّم الضعيفي.‎ 


0 00 و 0 . © كل 

فقوله: (أبغض) اسم تفضيل» والبغض ضاد المحبة. 

5 و 7 ءِ ع تو لع 

وقوله: «الخلال» أي: ما أخله اللّه. 

مع ا ا و 

وقوله: «الطلاق) سَمَق معناه. 

' 30 عات و 5 . 0 ١‏ 0 

1-١ 5 8‏ 9 ا ل ٠‏ 6 الات 1 ل 500 
وهي: إثبات صفة البغض لله» وهي من الصَفاتٍ الفغلية» وضابط الصّفاتٍ الفعلية: 
7 رميته ‏ اير ابيب م 
أَنََّا التى يتتصف الله مها عند مُقتضيها. 

20700 5 ل ا 1 رن اير ايو 9 : 

فإِنْ قيل: إن كانت الصفات الفعلية ىالا فلاذا لا يَتصف الله مها أبدَاء وإن 
1 و الخ ا ا 
كانت نقصا فلاذا يتصف ا ؟ 
ء هه ع2 م 2 . 55 لسراو دس و 
أحبت: بأن ممارسة الصّفات الفعلية تتعلق بمشيتته تَعالَ» وكالها غدذ 


؟ « وى 
#ر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق؛ باب في كراهية الطلاق» رقم (18١5؟)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق. باب حدثنا سويد بن سعيدء رقم (48١١5)؛‏ والحاكم .)١937/5(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. وقال: على شرط مسلمء وقد قال أبو حاتم بإرساله. العلل لابن أبي حاتم 
.)١١8/5(‏ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومن أثثلة ذللك: العَضَت ع 0ك وبدون سَببِهِ تَقَصء 
وفي الحديث دليلٌ على: أن صفات الله عاق تتفاضل؛ ؛ بعش * أن الضفة تكون 
سَديدةٌ وأشدَّء وذلك من قوله: اععن الحلال...» فا أَبْعَض): اسم تفضيل» و 
صوص اف كثيرة؛ مثل : بعص الرّجَالٍ إل لله الأ الخصِة"". وتولة ةداع 
الأَعمَالٍ إِلى الله الصَّلاة عَلَ وَقتِهَا)!" وأمثال هذا كثير. 


1 
٠ 9 
0 


فالديك بدل هل : أذ دج الول انهو تتتون إل ادهل وأن ا 
الطَّلاقٌ؛ وذلك لا فيه من منافاة ةِ الأمْر بالتكاح؛ أن الأهْرَ بالتكاح أمر بإنجا 
االأوعاهووالط9 ةك زد روسامي يها اعدو #افوواناف الصو الترعزمن 
طلب ب التكاحء و رظلية مفاييد كثرة: 


ا١ام‎ 


ص 
ب ا 5 


منها: نّهُ قد يكون بين الزَوجَين أؤلافٌ فإذا طلّقّها تَسَنّتِ الأَوْلادُ» واختلقت 


عليهم الحياة وصاروا مُدَبْدَبينَ؛ لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاءٍ. 
ع7 لاون و و قاتشا ا مي اس م ل 301 
ومنها: أنه ربم| تكون المرأة فقيرة» وأهلها فقراءً» ويكون الزوج في حالٍ 
التكاح كافلًا لهاء فإذا طلّمّها صارث عالة على النَّسِء وضاقتٌ عليها لديا 


0 


با رحبت. 
ومنها: أنَّ الزّوجِةٌ إذا طُلَقَّثْ إن الرّغبةَ فيها تَقِلَء حتى وإنْ لم يكن معها 


,)97١8/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب العلم؛ باب في الألد الخصمء رقم (7778), من حديث عائشة ووَِيَدعَنْها.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85)؛ من حديث عبد الله 


5 الس و ساعير 
بن مسعود رذواللكعنة. 


كتاب الطلاق 01١‏ 


الإ لس 


أولادٌء فكيف إذا كان معها أولادٌ! وحينئل: تَبّقَى عانسًا ليس لها مَن يُتَرَوْجَهاء 
وهذه مَكَدَة عليها. 

ومنياك تر مهادت على الإثفاتِ على الزَّوجاتٍ من الأَجْرٍ والثُواب» 
اَل العاجلٍ من الله عَرَتَجلٌ. 

فنفاية الطلق ككرة لو زايا ان كيبو ليذ كان متقر ما إلى ه22 
مع أنَّهُ أحَلَّهُ وإخْلالَة سْبِحَاَهوَيداقَ للطَّلاقٍ؛ لأنّ الحاجةً قد تَدْعو إليه» ولكنً العُلّءَ 
تلفونَ في هذا الحديث, هل هو مُرْسَلٌ أو مُتَصِاٌ ؟ 

وني معناةٌ -أيضًا- شيءٌ من النّكا لان اذل وا كر أن ون ونا 
إلى الله؟ إذ لو َبْعَصَهُ الله عَرَيَجَنّ ما أَحَلَه فمن الذي يُكْرِهُ الله عََعَِلّ على أَنْ يَشْرَعَ 
الحد ار بويا رارم تررك لكات اجلذ ا وا الو لور 
أن تُتلاف؛ بأن يحْمَلَ البُعْضُ على عدم المحبّ؛ يعني : لي لك ل يفغنة) فيكون 
إِطْلاقٌ البُعْضٍ هنا على انْتفاءِ لحب وإذا لم يَصِمَّ الحديث فقد كُفِينا ياه ولهذا 
أن أن غياها يشترل كول بالقراق أن يلحك عن النلى :اط نهو يول مدعت 
إليه أم لا؟ 


أ 


ما |3 امكل غلك الت من والآثار فطالِيْةُ أولّا بو بِصِحَةٍ التقل؛ لأنّهُ إذا عَجَرَ 
عن إِنْباتِ الصَّحَةِ بَطَلّ ليله ولا يحتاح أنْ تُجادِلَهُ في الَعنى» فإذا أَنْبَتَ قل 
ا ا ا اند وهذا هو دَأَبُ أَهْلٍ العِلّم في المناظرة والمُجادَلقَ 
وهو دأبٌ صحيمحٌ وطريقٌ سليمٌ» ويَذْهَبُ إليه شَيْحْ الإشلام تِمَُلنَهُ كثيرًا؛ كما في 


8 


(منْهاج السَّةِ في الرّدّ على الرّافضةِ)؛ يقول لهم: أوَلَ ما تُطالبكم بصِحَةٍ بِصِحَةٍ التقَلِء 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فصّحّحوا التَقَلَ أولًا؛ أي ي: أنثُبتوا الأضْلّ ثم تَتَفاهَمٌ على المَرْع. 

والمغنى -أيضًا- يَقتضي أن الطّلاقٌّ غير مَرْعْوبٍ فيه؛ للأسُباب التي ذَكَرناها. 

ومن قوائد هذا الحديث -إذا صح- : 

-١‏ أن الأصلّ في الطَّلاقٍ الكّراهةٌ؛ وقد قَسّمَ أَهْلُ العِلّم الطّلاقٌّ إلى خسةٍ 
أقسام؛ وقالوا: إِنّهُ من الأشْياءِ التي تَجْري فيها الأخكامٌ اليَكليف المَمْسة؛ وهي: 
دعر والتََحْرِيمُ والكراهة» وَالاسْيِحْبِابُ» والإباحة. 

" فيجبٌ في الإيلاء: فإذا آل الإِنْسانٌ ألا امع رَوْجْمَهُ فإنّنا تُطالِيهُ ما 
بِالطَّلاقِء وإمًا بِالمَيْئدَِ أي: بالرّجوعء فإذا أبى المَيْعدَ لرَّمْناهُ بالطّلاقء ووجَبَ 
علية أن يطلن: ْ 

" وحرم للبذعة؛ يعني: إذا كانَ الطَّلاقُ في حَيْضِء أو في طَّهْرٍ جامَعَ فيه؛ 
لقوله تعال: ييا ألنٌَّ إِدَا طَلَقَسمْ أَلِيْسَآء مَطَلَمُوهْنَ لعِدَّعبِركَ * [الطلاق:١]؛‏ أي: 
طَلّقَومُنَ في الوقتٍ الذي تَبْتّدِئٌ فيه العِدَةُ. 

# وَيُسْتَحَتٌ ل 0 بالبقاء مع الزّوج؛ يعني: إذا كانَ لَصْلحةٍ الزَّوجِةٍ 
اه مُسْتَحَبٌ؛ لما فيه من الإخسانٍ إليهاء فيدْخُلُ في عُموم قولِه 
تعال: «ولَحْيِئواً إِنَّ آم يب الْمحيِنِينَ * [البقرة:90١].‏ فإذا رَأَيْنا أن الرّوجةً تَتَصَرّرُ في 
بقائها مع الرُوجء وهي تُطالِبُ بالطّلاقٍ قُلْنا له: جزاكَ الله خيرًا طَلْقَهاء وأَحْسِنْ 
ل 7 

" ويُباحٌ إذا دَعَتِ الحاجةٌ إليه؛ ودٌعاءٌ الحاجة إلى الطَّلاقٍ له أسبابٌ إما مَعيشِية 


وإما الجتاعيّة أوغيد ذلك؛ المهدٌ: متى دعت الحاجة إليه فهو مُباحٌ. 


كتاب الطلاق 01 


" ويّكْرَهُ فيا عدا ذلك؛ لأنَّ الكراهةَ هي الأصلٌ في الطَّلاقء فا حَرَحَ عن 
2 ع" كن سن . يو إبي ا 2 8 
فإدا قائل: انتم قلتم: إنه مباح للحاجة. فهل هذا ينطبق على القاعدة 


05 آه 42 00 0 سس هه 
الجوابٌ: نعم؛ لأن القاعدةً الأصوليّة: «أنَ المكروة تُبِيحُهُ الحاجة)»» قال ناظمٌ 
القواعد: 
وَكُل مَمْنُوع فَلِلِضرُورَة 2 ببَاحوَالَكْرُوهعِنْدَالَاججةَا" 


-٠١0 7‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ َه عَنعا «أنَهَ طَلَّقَ اد رأ وي حَائِض - في عه 

شول الله يك كَسَأَلَ عُمَرُ رَصُولَ الله كل ء عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ١مُرْهُ‏ فَلبْرَاجِعْهَاء 3 
تنقها على قط ل يش.. نم طهر د م إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ 
َبْلَ آَنْ يَمَسَّ» قَتِلْكَ العدَّةٌ الَّتى أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَقَ لَهَا النّسَاءُ) متمق عَلَيْدا" . 


اليش 
قولهُ: «وَهِيَ حَائْض» ني محل نصب على ال حالٍ من امرأةٍ» والحيض مَعْروفٌ؛ 
2 يو 5 4 .اع 7 > عه 8 00 
هو الدَّمُ الطبيعيٌ الذي يعتادٌ الأَننى في أيام مَعْلومة قالّ أَهْلُ العِلّم: وقد حَلَمَهُ الله 


.)/ انظر: (شرح منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح رَمَداانَهُ وص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: #يَأمهَا آَلتَىّ إذَا طلقم اليس مَطَلْمُوهنَ 
لع لِعِدَّحِرك 4. رقم ,)0101١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 0 
رقم .)١51/1(‏ 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب عو وس سا 


تَعالَ لغذاء الولدِ؛ ولهذا إذا عَمَلَتِ الرْأََ المَطَعَ حَيْضها. 
قولهُ: «في عهدٍ رَسُولٍ الله يِا؛ أي: في رَمنِه. 
ا 2020 ورع دامر ٠‏ )د يلاتك 2 ه (٠5‏ :0 5 2 
قوله: «فسّال رَسول الله يلد عن ذلِك»؛ يعني: عن طلاقها وهي حائض» 
وهذا الشوال خعي ١‏ اكبااخفال عي أن بطل كوحن وه انقو والذمين العادة 
عندهم ألا يُطَلَّقَ الرَجُلُ امرأتهُ وهي حائضٌ؛ لأنَّ هذا السُّوَالَ لا بُدَّ له من سبب. 
و 2 
وإلالسَكَتَ عمَرٌ َليََعَنَهُ وأخرى الأمورَ على ما هي عليه. 


َه 


7 صس ه.ىل ٠‏ 3 م لاما ها - َ ا 0 1 
وإنما قرَّرْنا ذلك: لثلا يحْتَجَ محتح على وقوع الطلاقٍ في زمن الحَيْضٍ بكونٍ 
النبييّ يك لا يَسْتَمْصِل المطَلّقينَ وتَرْكَ الاسْيِفْصالٍ في مقام الاختّال يُنَزّلُ مَنْزلة 
العُموم في المقالِء وسيأتي -إِنْ شاء الله تَعالَ- بيان هذا في حُكْم طَلاقٍ الحائض. 
قولّهُ: «مُرْهُ» يعني: قل له: «فلْيراجعْها». أي: راجِعهاء بلفظٍ الأمر. 


قوله: «مَلبْرَاجِعْهًا) اللام لام الآمر؛ ولهذا: جرم الفعل 0 وكات بعد 


5 05 3 3 1 وى م سا اس اك َّ - 
الفاءِ؛ لأن لامَ الأمر تسَكَنٌّ بعد الفاءء 7 والواوء قال تعال: #من كانت يظَن أن 


و 


ْن يتَصرءُ أنه في لديا وَالأتدرَوَ قلْيَمَدُد يسبب إل السّمآِ ثم لعَطَعْ فلْسَظرٌ 4 [الحج:15]» 
00 ا اكسلء< م6 اس سس لو م لهم . ما ار الى سح ماص ره آذ 
وقال تَعال: 9« ثُمَّ لَقَسُوا تََكَهُمْ وَلْيُوسُوا ندُورهم وَلْبَطْوَفوا بِالْبيْتِ 
ألعتِيق * [الحج:؟]. 
1 ا م افو م 0 
وهل المرادٌ بار اجعة هنا: المراجعة اللّغويّة أو المراجعة الشَّرعِيّة؟ 
على قوليْنٍ للعلماء: 


فمنهم مَنْ قال: المرادٌ بال اجعة هنا: الْْراجعة الشَّرعِيّ؛ وهي لا تكون إلا بعد 


كتاب الطلاق 016 


و 2 01 ا جل 2 - َ 
بوت الطّلاق؛ لأن الراجعةً الشَّرعِيّةَ إعادةٌ مُطَلَّمَةِ إلى ما كانت عليه قبل الطّلاق. 


0-4 


ومن العلّماءِ مَنْ قَالَ: هيأر اعد ا للكر له 4 الع تاها إرجاعٌ المرْأَةِ إلى 
ها كاذك :عليه أن رذها إل بكها أو ها أشنة الل 


000 


وعلى الأَوَلٍ: يود العْلَاءِ وعلى الثاني: شَيْحْ الإسلام ابن اي م َبْهِيَة ماله ومن 
وافَقَّهُ في ذلك" ونسان عزن ا دز لكاو وعد انلق 

وهذه الَسْأَلَةٌ من أكبر مسائل الخلافٍ وأخطرها؛ ولهذا سَتَقْرَؤُها من (زادٍ 
المعاِ) لابن القيّم رت جمَهُألنَهُ -إن شاء الله تَعال- لأنّهُ مَرْجِمٌ مهم في هذا المُؤضوع. 

قولة: «مَلْبرَاجِعْهَا ثُمَ ليْمْسِكْهًا حَنَّى تَطْهر نم تِيضء نُمَّ تَطْهُرَا وفي هذه 
الحال لا مجامعها؛ بل بي يتركها بدون جماع؛ فعلى هذا: لا بدَ أن تحمل اليضة التي 
وقّعَ فيها الطَّلاقٌ» ثم لطر الذي كعات لحب العَاض فإذا جاء ل العّاني 
فهو بالخيار؛ ولهذا قال: ا م إن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ ضَاءَ طَلَقَ). 


قولة: «أَمْسَكَ)؛, يعتى: أمسكها عنده ولم للها و«طلَّقَ) هل تلق طلاقًا 
جديداء أو يط الطَّلاقٌ الأجل؟ 


هذا يني على الخلافٍ في المراجعة السَّابِقة» فإن كانت مُراجعةً شَرْعية؛ يعني: 

ك1 

كانت بعد وُقوع الطَّلاقٍ الأوّلِ فهذا الطَّلاقُ طلاقٌ ثانِء وإلّا فالطّلاقُ هوا لأوّل؟؛ 
يعني: أعاد الطَّلاقّ مرَّةٌ ثانية ولم يُعْتَدٌ بالأوّلٍ. 

قولّة: «قبلَ أنْ يَمَسّ)؛ أي: قبل أن مُجَامِع؛ 1ه لو دا ممينا بعك علو وهات 


.)7١1-11 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


03 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحبض وب عليه أن ير حتى تحيض» ثم طهر ثم يلق إذإِنّة لايور لجل 


أنْ يُطَلَقَ رَوْجَنَهُ في طَّهْر جامّعَها فيه. 

فول : «مَتَلكَ) المشارٌ إليه ما سَبَقّ من الكَلمات أو الحكم. 

«قَيِلّكَ العِدَّة هو المشارٌ إليه» وهنا أَنَّتّ الإشارةً باغتبار المُشَارٍ إليه؛ وهو: 
الخيرٌ؛ ولهذا قال العْلَّماءٌ: إذا جاءً اسم الإشارة بين مُذَّكَّرِ ومُوَنَثِ فلك الخيارٌ بين 
أن تُذَّكْرَهُ اعتبارًا بها سَبِقَهُ» أو تُوَّنْتَهُ اعتبارًا ب| لَقَهُ. 

وقول «مَيِلْكَ العدّةٌ التي أَمَرَ رَالله أن تُطَلّقَ لَهَا النَّمَاءُ» وذلك في سُورة الطَّلاقٍء 
وتشكن فلك الكلفوشتيرة الساغ القصير 6 فشور: الساء الطّويلةٌ هي التي بعد 
آل عِمْرانَ أما هذه فهي سُورةٌ النّساءِ القصيرةٌ؛ لأنَّ أكثرٌ ما فيها من أخكام يَتَعَلَنٌ 
بالتاءِ وطَلاقِهنَ؛ قال تعال: «جَآيَا آليَنْ 15 لقث اند مََنُوهُنٌ لمِدَتهِرت » 
[الطلاق:١]؟‏ وحيتئلٍ تكون عدب مُنَ أنْتُطَلَقَ اكرْأةُ في طْهْرِ لم تُجامِعْها رَوْجّها فيه إلا أنْ 
تكونَ حايلاء فإن كانت حايلًا فليس لطَلاقِها سَنَهٌ ولا بذعةٌ؛ بل كُلُ طلاقِها سس 
يعني: إذا طَلَقّ ال حامل -ولو كان جامَعها قبل قليل- فالطّْلاقٌ ست وليس بذْعيًا. 

ومّن قال من العُلء: إِنّهُ لا سنَةَ ولا بذْعةً لحامل؛ فالمغنى: أنَّ البذعةً لا يُتَصَوّرُ 
فيهاء فطلاقها بلا شك طَلاقٌّ سُنَهِ لأنّهُ طَلَقَ للعِدة. 

ةك 
وف رواب لْشلِم: مرو َلْْرَاجِعْهَاء ث م ليُطَلّْهَا طَاهِرًا َو حَاينة70". 


.)0 /١511( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق اه 


سَ واو 


الشرح 
الفرقٌ بين هذه الرّواية وبين التي قبَلّها: أنَّ قوكة: «نمَ ليُطَلَقَهَا طَاهِرًاا» يَدْحلُ 
فيه ما إذا طَلّقّها بعد طُهْرها من اليْضةٍ التي وَقَمَفيها الطَّلاقُ الأولُ؛ لأنَّ الدواية 
الل اُْ لبها هزه ابن لبنيسها على طهر ف يض . نم طهر 


وهدة الروا: ا للاتواطاء ا ار عليات 1 ش ُتضي: أن ذا طلمها في الطَهر الذي 
رفك هها لات رن نط5 افبوطلات 0 بار عن ان 2 
وهي طاهر. 


وهذه الَسألة اختَلّف فيها العُلَاءُ رَحمَهُمُ الله تَعالٌ: 

فمنهم مَنْ قالّ: إن قولّه: «طاهرًا) مُطْلقٌ تحن على ما سَبَقَ؛ أي: طاهرًا 
بعد الحَيِضة الكّانية. 

ومنهم مَنْ قال: نَّ نتظارَة إلى الطّهْر الذَّانٍ بعد الحَيْضةِ الثّانية سن وأما الْعظارة 
إل الطئرا لكو ل يده الفضة الت :نوكم فبها الطلاق فهو واتجيه وتيا الاق 
الروايتِينِ على اختلافٍ الحُكْمين. 

ولو قيلَ: إنْ كانَ عامدًا فإنهيُعاقَبُ بتطويل الأمْرِ عليه» فلا يؤْذَنُ له في الطَّلاقٍ 
اله الف لاله وإن كان غير عامل فإِنَهُ دي خض لاق الطلاق ف الطزر الأول 


0# 
موث ثانا مو 


لو قبل بهذا لكان جَيّداه لكنّ هذا القول يَمْبَعُ منه أن قصّة ابن ُمَرَ نا واحدةٌ 
وهو إما هذا وإما هذاء يعني: ليس هذا حُكم] مسقلا غير مَبِْيّ على سبب» فلو كان 
الأمرٌ كذلك لكان هذا الذي قَلْتّهُ وجيهّاء لكنّ القِصَّدَ واحدةٌ؛ وحينئزٍ لا بذ من 
التّجيح, فهل نُرَجَحُ رواية مُسْلم ؛ ونقولٌ إن يجورٌ أن يُطَلّمَها في الطّمْر الذي يدث 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 2 5 سام 0 2 1 َ 07 5 سه 5 2 
الحيّضة التي وقعَ فيها الطلاق» أو لا بذ من طهر ثم حَيْض ثم طْهْر؟ 
ٍِ 2 0 د ٠‏ : 8 ص ع مه 
الرّواية الأولى مُتَمَقّ عليهاء وهذه في مُسْلم؛ وطريقٌ التّرجِيح أن المتَمَقَ عليه 
ان م 5 و 0 5 1 و 8 0 ره ع 
مَُدَمٌ على ما الْفْرَدَ به أحدّهما'". ثم إن في الرّواية الأولى زيادةً عِلْم وتفصيلا؛ 
. ؟ ع6 0000 0 2 َ و 2 3 7 
فالأقرت أن نقول: إِنّه لا تل الطلاق إلا بعدّ الحَيّضْة الثانية. 
7 يي 1 2 وى ا مه 0 03 20 0 ل 
إن قيل: إن من جملة التْجيح هنا: تَرْحِيِحٌ الرّواية التي انَفْقَ عليها البخاري 
٠ 2 5‏ 5 7 ع ه سا ماس ساو و ع2 3 
ومسلمء» و يَردُ على هذا إشكال؛ وهو: أن ابْنَ عَبّاسٍ وَزَتَدعَنهَا روى: أن النبيّ 
صَيَإْأَللَ ل 0 ال < 0 2 ف سه ره 20 َ ٠‏ )0 2 
كي تزوج ميمونه ووابلدعنها وهو حرم » ولكن مَيمونة” وابا رافع -السفيرٌ 
1 طانم جقا و ا لال مف يه بر ع 0 رم 6 اه 2 
بينهم|- يقو لانٍ وَعَلَنَدعَنْها: إِنْه تَرَوّجَها وهو حلالء فلاذا رَجَحْنا رواية مُسْلم هناك 
6 ًَ 6 و ماه 9 4 1 ' 

خ 1 دوه اس تسمه > )1. 2 صلا 
والجواتٌ عن هذا سَهَل؛ٍ لآن في رواية مُسَلم -في قصة رّواجها من النبنّ كه 
عه ع 2 ٠‏ 0 0 

عن الَرْأَةِتّفسهاء وهي أعلمٌ بحالها من ابن أختها؛ الذي هو عبد الله بن عبّاس 


ها سو 


ا الج ا ل 
ثم إِنْ السَّفيرَ بينهم| يقول: إِنَّهُ تَرَوّجَها وهو حلال» فيكون أَعَلَّم فر 
هنا: ما في أحدٍ الصَّحيحِيْنِ للقرينة» ولا فالقاعدة: تَرْجِيحٌ ما في الصَّحِيِحِيْنِ على 


.)١71١/١( انظر: تدريب الراوي للسيوطي‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب تزويج المحرم» رقم (14731)؛ ومسلم: كتاب 
التكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. رقم .)١41١(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. رقم .)١5١١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (2397/57)» والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم 
(61). 


كتاب الطلاق 016 


ماني أحَدهماء لكنْ قد ب يَعْرِضُ للمَفُضول ما يْعَلَهُ فاضلا. 


(حُسِبَ): فعلّ ماض مبنيٌ للمَجْهولِء يعني: لا يُعْرَفٌ فاعِلُّ هل حَسَبّها 
الرّسِولٌ عَلْهصَكمولتَكَمْ أو حَسَبّها ابْنْ عمَرٌ صدََيَدءَها أو حَسَبّها من روى عن ابْنِ 
عمَرٌ أم مَنْ؟ 

لول يخضمك ِنَّ هذه الرُوايةَ مُدْرجدٌه وليست من أصل الحديث. ونه 
أدْرَجَها بعض الرّواةٍ تَمَقَهًا عق تفقها منه؟ لقوله عَلَئِ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا َم ليُمْسِكْها حَنّى 
تَطْهَرٌ َم نض او عير وا وير الات انان «فَردّها 
عَلَّ ولم يَرَهَا هَا شيعًا0 7" ؛ يعني : لم يَحتيرها 

وقالٌ الذين يقولون بوقوع الطّلاق في الحيض: «ولم يرّها شَيْعًا)؛ يعني 
مُوافقًا للشَّرْعه وليس الَعْنى لم يّرها شيئا يحْسَبُ ويُعْتَدٌ به ولكن لا شك أن هذا 
خلافٌ "نامر تلظ ع نكر حإن قاء النات ف الم سات 


سس سمو اعد 0 6 سرلهع). جه م 000 1 


.)0707( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» رقم‎ )١( 
.)5١1/65( (؟) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة؛ رقم‎ 
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0 


و سر ب م 0-4 
2 _ - 6 ل بي ع رهاض سد 0 ير نر لو اص 6 مسق 
وفى روايّة لمسلم: قالا يَعسدْعَنها: «أمَا أنتَ طلقتهًا وَاحِدَةَ أو انْنَتَئْن؛ 
ل[ و سر و ص 7 و 7 2 ب 
# سمو 2 2 5 0 عر و 
إن رَسُولَ الله ل ل أو مَرَقٍ أن أرَاجِعَهَا ' بالومسيني وميه 
0-2 0 00 سوس يه 2 2 


رَبَكَ فِيَا أَمَرَكَ مِنْ طلّاق امْرَأتِكَ)7". 
5 را 0 مر 2 سور م ه اذ اناس ا سس مه سع ا بهو ه22 م 
وَفي روَايَة أخرى: قال عبد الله بن عمَرَ: «فَرَدَهَا عَإِنَّ وَلَمْ يَرَهَا شيّتًاء وَقال: 


َو سك و 


«إِذَا طهْرَتٌ فليطلق أو ليمسكء 2 


مر 


قولة: «أنَا أَنْتَ طَلَقْتَه وَاحِدَةًا تُخاطبُ رَجَلَا يقول: إذا كيك طلفتها وابحرة 
أو اثْنتِينِ فلك أن تُراجع» فإنَ رَسُولَ الله كك أمَرنٍ أن أُراجعهاء : ثم أَمْسَكّها حتى 
ل شق حون كردت ل مَرَةَ واحدةً له أنْ يُراجِعَ» والمَطَلَقّ مرَّتينِ 
له أَنْ يُراجِعَ؛ ودليلٌ ذلك قَولّهُ تعال: #االطَكَقُ عرَتَانّ دَإِمْسَاكا مَعرُونٍ أو َتَرِيم 
بِِحْسَنٍ # [البقرة:7374]. 
وظاهرٌ هذا الحديث: أنَّ الطَّلْقَةَ الواحدةً أو المَْنِينِ جائرٌ وليس كذلك. فإنَّ 
لثتين إفا مك وهتاق أو نان » لآن فيه اتتتجال انتوق فإن لتر إذا طَلَيَ 
بَقِىَ له انْنتانء وإذا طَلَقّ مرَِّينٍ بقيّ له واحدةٌ؛ فيكون م: مستعجلا للبينونة. 
0 الله. 


2 2 


و َه كه ا صلا هلسر لس سم ال ابر سس سي 03 
قولهُ: «وَأَنَا أَنْتَ طَلَقْتَهَا نَكَانَاا قولّهُ: «ثَلَانا» ليس مُرادْهُ الطَّلقَةَ الثَالة؛ لأنَ 


.)١51/١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم‎ )١( 
.)5١1426( وأبو داود كتاب الطلاق؛ باب في طلاق السنة؛ رقم‎ »)86١ أخرجه أحمد (؟7/‎ )1( 
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6 


هذا جائرٌ» لكن مُرادَهُ طَلّقَتَها ثلانًا؛ فقلتَ: أنتٍ طالقٌ ثَلانَاء أو قلتَ: أنتِ طالقٌ» 
أنك طالق» أنث ظالن. 

وكرلة: «فَقَدْ عَصَيْتٌ رََكُ فيا أَمَرَكَ مِنْ طلّاق امْرَأُتتكَ»؛ وذلك: لذن الطَّلاق 
نا يكونٌُ مرّةٌ واحدةٌ» ثم مره أخرى. ثم مرَّةٌ ثالثة بعد رَجْعةٍ أو عَقْدِ جديد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ الأكام قد تَخْفى على أَهْلٍ العِلْم؛ يُؤْحَذُ هذا من خفاءٍ تحْريم الطَّلاقٍ 
في اليْضٍ على ابن عمّرٌء بل وعلى عمَرٌ - أيضًا- وَعَنَعَنها. 

-١‏ أَنَّهُ يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يَسْأَلَ عن فِعْل غيره؛ أي: عن حُكْمِهِ؛ ودليل ذلك: 
أن عْمَرَ وَيَعََهُ سألّ النبيّ يك عن فِعْل ابْنِ عْمَرَ رََعَنهَا ولكنْ هذا يُعَيِدُ بها إذا 
كان يسألٌ يريدٌ أنْ يَنْصَحَ صاحِبَة» أما إذا كانَ يريد أَنْ يَْمَتَ به فهذا لا يجورٌ. 

ا الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرع؛ لقوله: ١مره‏ َلبْرَاجِعْهَا) . 

وعلى هذا: فإذا اسْتناب الْفِْي شَخْصًا آخَرَ؛ِ وقال له: «قَل للجاعة: هذا 
حلالٌ أو هذا حرام فإنَّهُ يجوز ولكنْ هل يقولٌ المْتنيبُ: قالّ فلانْ كذاء أو يزِمُ 
بالحكم؟ 

الجوابٌ: أنَّ له أنْ يجزِمَ بالحَكْمء وله أنْ يقولّ: قالّ فلان كذا؛ وعلى هذا فهل 
قال عمَرٌ رَدَاسَيْعَنهُ لابنه: إن النبي صَزَلتَعَلَهوْسَلءَ أمَرني أن آمُرَك بم راجَعَتّهاء أو قالّ: 
بالحفيا 

الذي يَظْهَرُ -والله أَعْلّم- أنّهُ قالّ: راجغها. 
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5 - تحريمٌ الطَّلاقٍ في الحَيْض؛ لأنَّ النبيّ يكل أمر برَدٌه. 

ه- أن حرم لا ينقد شَرْعًا؛ لقوله: ١مَرْهُ‏ كَلْيْرَاجِعْها) فالذي يَظْهَرْ أن طلاقٌ 
ابن عُمَرَ عا لم نقذ في حال الحيْض؛ ولذلك أمر النِيّ ف بردو ويشهَة 
لهذا قو 3 لواحي الع ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنًا فْهُوَ و15" 
فهل الطَّلاقُ في الحَيْضٍ عليه أمْرٌ الله ورسوله؟ 

الجوابُ: لاء قطعّاء فإذا كان ليس عليه أمرٌ الله ورسوله قَلّنا: قالّ النبٌ ككلِ: 
١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا لبْسَ عَلَيِ آَمْرنَا فَهُوَ رَدا والله عَرََجَلٌ حكيدٌ وإِنَّا مِمَ الطَّلاقُ في 
الحييضء أو في طْهْرِ جامَحَها فيه؛ من أجل أن وى الإْسان؛ لذئّها إذا كانت حائضًا 
فإنّهُ لم يَسْتَمْتِعْ حمق هنا والاسْيِمْتاع يوجبٌ افد وإذا كانت في طَهْرِ جامَعَها فيه 
فيحتملٌ أنْ تكونّ قد حَمَلَتْ منه. 

فإذا قالّ قائِلٌ: إِنَّ َوْلَكُم هذا يَرْدُهُ قَوْلَهُ ك: «قلْرَاجِعْها والراجَعَةٌ لا تكون 
إلا بعد طلاق؟ 

قلنا: كلمة: «مَلْيرَاجِعْهَا) تحتمل مَعْنِيين؛ أحذهما: أَنَّهُ لا رَجَعَة إلا بعد طلاق» 
وَالا: أن ارين اع اللخر ا أي: رُذَّها إلى تكاجهاء وهذا لا يَلَرَمُ منه 
وقوع الطّلاقي؛ ودليل أن المراجعة يراد بها َه للا لا أئها مراجعة شرعية 
اضطلاحية: وله تعانق: هن طَلَعَهَا كا يل لَه مِنْ ا حَقٌّ تكح روجا عَيَرَذُ إن 


00007 ه١‎ <2 2-0-0 


طلقها قلا جتاع عَلَهِمَآ أن يتراجعآ © [البقرة::*77]. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجشء. (”7/ 79)؛ ووصله مسلم: كتاب الأقضية. 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14)» من حديث عائشة وَعَلنَهعَنَهَا. 


كتاب الطلاق نفك 


«فلا ناح عليهما)؛ أي: على الرّوجِةٍ والزّوجٍ الأوَّلٍ أن يَترَاجَعاء ومن الَعْلوم 
أنَّ الرّجْعة هنا لا مُكِنْ؛ أنه حال بينها وبين الطّلاقِ تكاحٌ وَجُل تر ْ 
إذْنّ: فائراجَعَةَ ل) كانت تحتملٌ مَعْنِِينِ سَقَطَ الاسْيِدْلالُ بها على تين أحدهها 
إلا بدليل» وإذا رَجَعْنا للدّليل قُلْنا: إنَّ النبىّ كَل قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه 


ب 
04 


أمرنًا فَهُوَو05:وهذاغمل لسن عليه مر الله ورّس وله فيكون مزدودًا. 

وأيضًا: لو أَمَرْناه أنْ يُراجِعَهاء واحْتَسَيْنَا الطّلاقّ لَزِمَ من ذلك أنْ تُضَيّقَ على 
المطَلّق؛ِ لأنَهُ سيكون مُطَلَمَا مَرّتِينِ. 

وأيضًا: فإنَ الرَّسولَ عَكوال ص52 لم يَسْتَفصِل؛ هل هي الطّلّقةٌ الأرق: 
أو الثّانية أو الثَالثة؟ بل أَمَرَهُ بالردَ مُطْلَاه ومعلومٌ: أئََّا لو كانت الثَالئةَ لم مص 
الاعف كارع لاقي وان لمعض تنكم لاغ قاس اسيل الدإل الدج 
فلما لم يَسْمَفْصِلُ وجب أنْ يحْمَلَ على أنَّ اراد ها: اراجَعةٌ اللُغوية. 

-١‏ أن مَنْ طَلَّقّ زوجتهُ في حيض لَزِمَهُ أن يَنْنَظِرَ إلى ما بعد الحيْضةٍ الثانية. 

-١‏ أَنّهُ لا يجورٌ أن يُطَلّقَّ رَوْجََهُ في طَهْر جامَعَها فيه؛ لقوله: «ثم إِنْ شاء طَلّقَ 

8- أن السّنَهَ تُقَسّمْ القَرْآنَ؛ لقوله: «قَيِلْكَ العدَّةٌ الَيِى أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّىَ لَهَا 
النْسَاغُ). 

فإنْ قال قائلٌ: ما وجْهُ كون هذه العِدَّةٌ التي أَمَرَ الله أنْ تُطَلَّقَ لها التّساء؟ 

قَُنا: وجْهُ ذلك: أَنّهُ إذا طلّمَها في حَيْضٍ فإ الحَيْضةً التي وقَمَ فيها الطَّلاقُ 
لا تحْسَبٌ من العِدَّة فيكونْ طلَقّ لغير عِدَةَ؛ لأتهَا لا تبندِئٌ العِدَةَ الآنَّ فالحَيِضةٌ 


03 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التي وقّمَ فيها الطَّلاقُ لا تحْسَبُ» فيكونٌ طَلَّنَ لغير عِدَة وفي الطَّْر الذي جامَعها 
فيه نقول كذلك: هو لم يُطَلَقْ عدو ميق صحيحٌ أنَا تدا بالِدٍّ من حين) 
لو لكنها عد خب مت وذلك: لأئها قد تو من هذا الجماع» فتكون يده 
بوضع الحمل» وقد لا تحمل فتكون عِدَّما بالأقراءِ؛ أي: يي ونحن إلى 
الآن لم يَتِكَن لنا أمَّها حامل أو غيرٌ حامل و تكن أنّها ا امل أو غيرٌ حامِلٍ إذا 
حاضتُه فإذا حاضث عَرَفنا أيه غية حايل» أو يَثقا الخذل وتيك 

كانه قو الا سان أن لطن ادام :و لو افيا ار 
فقن كر للي قن صن تلن تنذأ هذ اندو كاي امنب عمد الاك هن 
ا مجك قاين ارين فبنع اراز لله ولا ةقورلا لانن العتامع اقل 
العِلّم. 

- أَنَّهُ لو طَلَقّ مَن لا تحيضٌ؛ لكَوْنها صغيرة» أو آيسةً» فإِنَّهُ لا حَرَحَ عليه 
وي ييا 00 
ليس لها عِدَّةٌ بالحيضء والآيسة كذلك. فعِدَّما بالأشْهُرِ وإذا كانت العِدَّةٌ بالأشهُرِ 

والخلاصة: أَنَّهُ إذا طلّّها حائضًاء أو في طّْهْر جامَعها فيه ولم يَتَييَنْ مها 
فهذا حرامٌ وهو طلاقٌ البدْعدٍء وإذا طلّقَها حاملاء أو في طهر لم يجامِعْها فيه فهذا 
حال وهو ظلاق الوذ طن قن لذ دن فيو كزاذ ف ةن نولو كان قد 
خاتكية 1 بن جين أن يطلى 3 َمْرَعُ في الع وكذلك إذا طَلَّق الآيسةً التي بَلَعَتْ 
سنا لا تحيضٌ معه فهو طَلاقُ سند وتَشْرِعٌ في العِدَّةِ من حينٍ الطّلاق. 
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شال : إذا قُدّرَ أنّنا وجَدْنا امرأةٌ حائضًا وهي حاملٌ فلا بَأْسَ أنْ يُطَلّقّها 
حتى وهي حائضٌ؛ لأنَّ حَيْضٌ الحامل لا تُعْتَبرُ به العِدَّه فلو أن امرأةٌ حاملا 
طُلَقَتْء وهي مُسْتَورٌّ معها الحيضُء ثم حاضَث ثلاث مرَّاتٍ فالعِدَّةٌ باقية» فلم 
كان هذا الحَيِضُ لا يُعْتبَدُ في العِدَّةِ صار الطَّلاقٌ فيه جائرًاِ ولهذا نرى أنَّهُ يجورٌ 
للإنْسانٍ أن يُطَلَقّ الَأ وهي نُمَساءء وأنَّ ذلك ليس بحرام #الآن التنات له ده 
به العِدَّه فهي من حين| يُطَلَمَها جوش الال ترق رملوالة ةيعر ل 
ل 


هه :جه ١‏ 6 )سر لع). 00 


وفي هذا القام وج قضيلةٌ الخ الشارح أن ترا فُصولٌ من كتاب : (رَادُ المعاد 
فى هَدُى خير العباد) لَوَلّمِ الحافظ ابن الف رمه الله عالت وعلق غليها: 
سينا 


00 سول الله يك في تخريم طَلاقي الحايِض وَالنْقَسَاء وَالَوْطُوءَةٍ في طْهْرهًا 
َكْريم إيقاع اثلاث جم 


5 


كدر :عر يي كر هي حانش 


في 


م 


و 


فقال: 20 ف ينها َّى تطهن 4 فيض فم طون ؛ قا 


أ 


)١(‏ زاد المعاد (6/ 19/4. وما بعدها). 


أن مْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَا شَاء يُطَلقّ" قَبْلَ أنْ يمس كي تِلكَ الهدَة التي أَمَرَ رَ الله أنْ تَطَلَقّ 


لها النِسَاءُ)7". 
5 2 و هي الله 
ولسلِم: مره فليْرَاجِعْهَا ثم لَيَطَلَقَهَا طاهرًا أو حَاية)!". 
وفي لفظ: «إنْ شَا ا طاهرًا قبل أن 7 يَمَسَّء فَذَّلِكَ الطّلاقٌ للعدة كه أَمَره 
الله تَحَاك )6 . 
٠.‏ لومم ول ومو م ٠‏ و ل,(ه) 
وفي لفظٍ للبخاريٌ : «مرة فَلَبْرَاجِعْهَاء ” ثم ليطلقها في قبل عِدتبَا) . 


ع © سس سا .6 و 00 


وف لفظ لاحمد. وأبي داوق والنّسائيٌ» عن ابن عْمَرَ رَتَيَعَنها قال: طَلْقَّ 
وان ع اترل وي عاد برجم ضر سُولٌ الله كِةِ ولم يَرَها شينًاء 


55 3 أ ٠.‏ 6 6 0 ل عت بسن سرح ور ب ع 4 
وقال: «(إدا طَهَرَتٌ كَليَطَلق ا أو لِيْمْسِك). قال ابن 1 عمر واددُْعنها: رَسَو الله 


2 
ره 
ذ دس عر سس )5 


علد : بايا لت إِذَا طلقم ليسا مط َطيُْوهُنَ 4 في قبلٍ عِدَّعِنَ' 


)١(‏ الذي أحفظه أنا ٠‏ وَإِنْ شَاءَ طَلَقّ ؛ ولكن لعلها نسخة. (الشارح رَمَهُلنَهُ). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب قول الله تعالى: ييا الب ذا طلقم اليَآءَ مَطَلْمُوهْنَ 
لِعِدَّعبِتَ #» رقم »)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
رقم .)١51/1(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب تحريم طلاق الحائض» رقم /١1517/١(‏ 0). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم .)5١185(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مراجعة الحائضء رقم (2077)., وأبو داود: كتاب 
الطلاق. باب في طلاق السنة» رقم .)75١185(‏ 

(7) أخرجه أحمد (80/7).: وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم ,)5١146(‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عَرَسَلَ أن تطلق لها النساءء رقم 
(38947). 


كتاب الطلاق فد 


فتَصَمَّنَ هذا الحكم أن الطّلاقّ على أربعة أوجه: وشيان بعلل «ووخهان 
حرامٌ؛ فالحلالان: أنْ يُطَلَّنَ امْرَتَهُ طاهرًا من غير جماعء أو يُطَلّقّها حاملا مُسْتَِينَا 
لوا والك اناو ثانا زمالقهالوغي حجنن وا تطلتيا نطزر جامقهاانين عنااى 
طلاقٍ اكَدْخولٍ بهاء وأمّا من لم يَدْحْلٌ بها فيجورٌ طلاقها حائضًا وطاهرًا؛ كما 
قَالَ تَعال: «الَا جاح عَلَيْْ إن طَلَقَمُ لَك مَا ل تَمسُوهْنَ أو تَمْرِصُوأ لَهَنَّ مرِيصَةٌ 4 
[البقرة:7]» وقَال سُبَحَانَدُوتَعَالَ: ##يتاما لنب كو ذا تعر المزم كا د 


- 
ا 6ه سه 


م 


فوشن طن نل أن و فم ل متهن من عدو تعتَدُوتها 4 [الأحزاب:49]. 

وقد دلّ على هذا قولّهُ تَعال: #مَطْنْمُوهُنَ لِعِدَّحبِركَ * [الطلاق:١]»‏ وهذه لا عِدَةَ 
لهاء ونبّه عليه رَسُولُ الله يك بقوله: «قَيِكَ العَِة لني أَمَرَ الله أَنْ تطَلَقَ لَهَا لاغ 
ولولا هاتان الآيتانٍالَّانِ فيهم| إباحةٌ الطَّلاقٍ قبل الدَّخَولٍ ُيِعَ من طلاق مَنْ لا عد 
لعليها. 

التعبيق 

وجه ذلك: أن الله قال: #إمَطلْموهن لِعِدَّحبركَ # [الطلاق:١]»‏ وهذا يُقتضي أن 
لا طلاقٌ إلا لد والتي لم يُدْحَلُ بها ليس عليها عِدَة لكنَّ الله صرّحَ بأنَ مَنْ لم 
يُدْكَل بها فإنّهُ يجوز طلاقهاء فقال تَعال: الا جماحَ عَليَكٌْ إن طلم لس مَا كم 


مي 53 فصوأ لهِنّ رِيصَةٌ # [البقرة:7757]» وقال تَعالٌ: #يتاما لذن امنأ إذا 
207 مجيوء سل يدر دسء 2 عه 2 معدم 7 مسقل دوي ص اح اهم 
تكحثم الْمَؤْمِتت ثم طلْقَتَموهنَ مِن قبل أن تمسوهري فم لَكُم علَيِهِنَ مِنْ عِذَوَ»# 


[الأحزاب:49]. 


دن ون قرول مرق لمكعيرك هافق لياعةة افيعت أن نطق 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م 
6ل 


للعِدَةَ ومعنى تُطَلَقٌ عِدَةِ: أنْ تُطَلَقَ لعِدَةٍ متيقَنق تَشْرَعٌ فيها من حينٍ الطَّلاقٍ؛ 
لأنّ الام للتّوقيتِ؛ كقوله تعال: « أَقِو الصّلََ دلوك ألضَّمين » [الإسراء:008؛ أي : 
عند دُلوكهاء ولا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ طلاقٌ تَشْرَحّ فيه في عِدَةِ متِشٍَ إلا إذا طَلَّمَها وهي 
طاهرٌ من غير جماع» أو إذا طَلَّقّها وهي حاملٌ؛ لأنّهُ إذا طلَّمَها وهي حاملٌ كَرَعَتْ 
في العِدَّةِ في ال حال فورًاء وإذا طلّقّها طاهرًا من غير مسيس؛ يعني: من غير أنْ يحامعَ 
شَرَعَتْ في العِدَّةِ في الحال؛ ولهذا إذا كانت آيسةً لا تحيِضُ فإنّهُ يجورٌ أنْ يُطَلّقَها 
ولو كان قد جامَعَها؛ لأنّها تَشْرَعٌ في العِدّةِ في الحال فعِدَئها ثلاثة أشّهُ وكذلك 
الصَّغيرةٌ التي لم تكنْ تحِيض بَعْدٌَء فالصّغيرةٌ التي لم نض بعد والآيسة» والحامل» 
ومَنْ طُلّّتْ في طّهْر لم يَامِعْ فيه كُلُ هؤلاء طلاقُهُنَ جائرٌ وهو طَلاقٌ سن 
0900 :سس 

قال ابن القَيم وَمَدُاَُ: 

وفي سّنْنٍ النسائيٌ وغوه من حديث عَحْمودٍ بن لَبِيدٍ قالّ: 
عيرس عن رَجُلٍ طلِّقٌّ امرأتَهُ ثلاث تَطليقاتِ جميعًاء فقامَ عَضْبانَ فقال: 
١أيُلْعَبُ‏ بكِتاب الله 0 ِينَ أَظه ركم حتى قَامَ 000 فقال: يا رَسُولٌ الله أفلا 
تله" 

وفي الصَّحيِحَينٍ: عن ابن عْمَرَ ميمه أنّهُ كانَ إذا سّيْلَ عن الطَّلاقٍ قالّ: 
أمَا أنت إِنْ طلَّفْت امراك مَدَةَ أو هرّتين» فإن رَسُوَلَ الله كله أمرق ببذاء وإنْ كنت 


طَلْقَنَها ثلانًا فقد حَرُمَتْ عليك حتى تَنْكِمَ روجا غَيْرَكَ وعصَيّتَ الله فيا أَمَرَكُ 


.)*50١( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق؛ باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 038 


من طلاق امْرأتَكَ7". 


ع سَ ‏ عرس 


فِتَضَمََّتْ هذه النصوض: أنَّ المطَلَقَةَ نوعان: مَدُخَولٌ بباء وغية مَدُخْولِ بها» 
وكلاشا لا يجوز تَطْليقَها ثلانًا مجموعة» ويجورٌ تطليقٌ غيرٍ اكَدْخَولٍ بها طاهرًا 
وتحائفناء وآمًا امول ينا إن كان انظ ار لناء حَرَمَ طلاقها. 


التعبيق 

قولة: «وآمًا امَدخَولٌ بها فإنْ كانت حائضًا أو نقضاء ءَ حَرُمَ طّلاقُها» أما الحائض 
قلا شك في تحُريم طلاقها؛ ل) جرى من قِصّةٍ ابْنِ عُمَرَ صما فإنّ الرّسولَ 
كلتم تَعْبّط فيه» وردَة لكن إذا كانت نمْساء ففي تحريم طلاقها نظرٌ 
الوا لأنَّ مَن طَلَّقَها نُمَساءَ فقد طَلَّقَها للعِدَّ والنبئٌّ 

,كم عل التّحريمَ بن الف للد التي أمَر رَ الله أنْ تُطَلّقَ لها النَّساكٌ 
وامياة تايا زر توانوتل سانيا الود ات و الاو من سين اد 
يُطَلّمَهاء فإِنَ النّْاسّ لا مه ُتَسَبُ به في الطَّلاقٍء بخلافٍ الحَيْض» » فتَشْرَعٌ النفساءٌ ف 
العدَّةِ من حين أنْ يُطَلَّقّها ىا لو طلّقَ الآيسةً والصّغْيرةَ التي لا تحيضٌ؛ لأتها تَمْرَعٌ 
في العدَّةِ من حينٍ الطَّلاق. 

فالظَاهِرٌ لي: أن ظلق امنا ءِ لا يرم وأَنّهُ يقعٌ؛ لأ املق قد امل أمر 
الله تَعالَ في قوله: #مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّحبرك * [الطلاق:١]»‏ فهدة انتما ء تَشْرَعٌ في الِعِدَةٍ 
فخ نكن الطلاق) وكلقن تق ياوها احتف ثلاث م ائعه بخلاف من طلفها فى 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق» باب مولن أحىّ روسن 4 رقم (؟ هق ومسلم كتاب الطلاق» 
باب تحريم طلاق الخائضء رقم .)١51/١(‏ 
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يْضء فإذا طلَمّها في الحَيْض فإنَ الحيْضةً التي وقَعَ فيها الطَّلاقُ لا تُحْسَبُ من 
اعدو فيكونُ قد طَلَّقّ لغير العِدَّو فهذا هو القَرْقُ» فالنّمّساءُ ولو نَفِسَتْ نِفاسًا 
كاملا ثم حاضَتْ حَيْضِتيْنٍ لم تَْقَضٍ العِدَّة فهي شارعةٌ في العدَّةِ من حينٍ أَنْ طَلَقَ؛ 
ما التي طلَّمّها وهي حائضٌ فإنّهُ لم يُطَلْقَها للعدة لذن عنذه الفتفية زافدة عليهاة 
فتكون عدَّمها ثلاتٌ حِيَض ونِضْمًا مثلا. 

سس ٠02:‏ (9 سس م(ه)ل + تتجكيدتبا 


مض 


قال ابْنْ القَيم صَمَدَالَهُ: 

وإنْ كانت طاهرًا؛ فإِنْ كانت مُسْتَِينَةَ الحمل جارّ طلاقها بعد الوطءٍ وقَبْلَهُ 
وإن كانت حائلًا لم يجْزْ طلاقها بعد الوَطءِ في طهر الإصابة» ويجورٌ قله فهذا الذي 
شَرَعَهُ اله على يسان رسوله منّ الطّلاق. 
ذِنَّ الله فيه وأباحةٌ؛ إذا كانَ من 
مكلك خا روهال ينه ل نالفط #اصو له 

هذه القيودُ للمُتَمَقَ عليه. 

أولًا: قوله: «إذا كان من مُكَلّفٍ)ء فإنْ كان من صغير ففي وُقوع الطَّلاقٍِ منه 
خلافٌ وَالَذْمَب أَنَّهُ يقمُ منَ الصَّغيرِ إذا كانَ يَعْقِلُ الطّلاقٌ» وإذا كان من مجنونٍ 
لا يَقَعُ الطّلاقُ؛ أنه لا يُحقل: 

ثانيًا: قولّة: «مختار). ف المكرم ا لا يقع منه الطّلاقٌ؛ لقول النبي 2 


كتاب الطلاق 0 


النًا: قولّه: «عَالِم بمَدْلولٍ اللّفظِ فإن كان لا يَعْلَمُ كرجل أَعْجَمِيّ قال 
لزوجته: أنتِ طالقٌ» وهو لايَحْرفُ معنى طالق» أو رَجُلٍ عر قال لزوجته بلغة غير 
العربيّة ما معناةٌ: أنتٍ طالقٌ فإنّهُ لايقمٌ الطَّلاقٌُ؛ لأنّهُ لا يَعْلمُ مَدْلولَه. 

رابعًا: قولّه: «قاصدٍ لها إن لم يَقَصِدَهُ فإنَّهُ لا يقع الطّلاقُ؛ يعني: لو قال 
لزوجته: أنتٍ طالقٌ» ولا قَصَدَ الطَلاقٌ فإنّهُ لا يقٌ» ولكنّهُ يق حُكْا؛ يعني: عند 
الّحاكُم تُِْمُةُ به؛ لأنّ اليه أمرٌ باطنٌ لا يُعْلَمُ وهنا يَنْبغي أنْ نُقَسّمْ قول القائل: 
«أنتِ طَالِقٌ' إلى ثلاثة أفسا 


3-7 


الأَوّلّ: أن ينْوِيَ الطَّلاقٌ فيقعٌ الطَّلاقٌ ولا إِشْكال فيه. 

الثاني: أن يَنْوِيَ غيرَ الطّلاق؛ أن ينْوِيَ بقوله: «أنتٍ طالقٌ» أ ىفق كو يعت : 
ما أنتٍ مَرْبوطةٌ فهذا لا يقمٌ الطَّلاقُ ولا إِشّْكالَ فيه. 

النافق؟ تنيت اأبود ا وله هذا بز كارن قلي ل عن بق لبا قهذا 
-أيضًا- لا يقعٌ منه الطّلاقُ» لكنْ لو حاكَمَيْهُ لَه ورَجَعْنا إلى القاضي فإنَّ القاضيّ 
يْكُمُ بالطّلات» اعتبرًا بظاهر اللّفظِ؛ ولئلّا يقعَ التلاعبُ من أهل الفِسْقٍء فيطل 
الفيم#ويقول :ها أزذث الطلاق: 


فإذا قال قائِلٌ: إذا كانَ الُكْمُ وُقوعٌ الطَّلاقٍِ عليه» وليس لنا إلا الظّامِقُ 


:)7؟١1957( أخرجه أحمد (7577/7)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط», رقم‎ )١( 
وصححه الحاكم‎ )5١55( وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى. رقم‎ 


- 


(198/5» وقال: صحيح على شرط مسلم» من حديث عائشة وَوَوَليَدْعَنهَا. 


و 
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2 7 ع َه عه 2 مي 
فهل يجبٌ على الْرْأةِ أ نْ تحَاكمَ الزَّوجَ لإيقاع الطَّلاقِء أو لا يحل لها أنْ تحَاكِمَةُ حَوْقًا 
من أن يُكونَ صادقًا؟ 

قَلْنا: يب أن تَنْظرٌ إلى حال الرَّوج قبل أن ترافِعَُ إن كان عند الزّوج تقُوى له 
ركان إموافة ل قا أذ جين انه ند قرو الطلا قلا رعو صاد تل انين لا يل 
لها أنْ تُحاكمة؛ لكنيا ذا بحا كين سيوف زد متها ووة عن زوع وإن كان 
الرَّجُلُ من المتهاونينَ الذين لا يُالونَ» وليس له هم إلا أنْ يُشِْمَ رَعْبَنَهه فيجبٌ عليها 
أن تحاكمة من أجل أَنْ يكم القاضي بالطَّلاقء فيْمَرّقَ بينهما. 

وقولة: «قاصدٍ له) لا تُخْرِحٌ الهازل» فالهازِلٌ قاصدٌّ للفظٍ ولكتّهُ يَمْرَحُْ؛ ولهذا 
كان طلاقٌ الهازِلٍ واقعًا. 


سس :0 ()(9) .+ الس 

قال ابْنْ القيم مدر 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك. وفيه مَسْألتانٍ: 

الَسأَلهُ الأولى: الطَّلاقُ في الحيض» أو في الطّهْر الذي 05 

ا ؛ كا ذَكَدْنَاهما 
00 0 حُجِجٌ المَريقنِء ومُنْتهى أقدام الطّائفئن مع العلم أن المعَلَدَ 
المتكيت ل بنك تن ف ولو جائثة كل يق وأ طالب اليل ليأ بسوة. 
واكم زرا دراك وز اس زرة ا عقومل لوبعد عر 
تخ هنا هيت ليه قرافبو شيعي ل بعنيث العهات: إليه خطاة: 
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2 3 ب تل ري 0 2 
فأما المسألة الأولى: فإن الخلافٌ في وقوع الطلاقٍ المحَرّم لم يزل ثابتا بين 
السَّلفٍ وَالَلّفِء وقد وَهِمَ من ادَّعى الإجْماع على وُقوعِهء وقالَ بمَبْلغ عِلْمِهه وحَفي 
عليه منّ الخلافي ما اطلّمَ عليه غيرة. 
وقد قال الإمامٌ أحمدٌ: «مَنِ ادَّعى الإجماع فهو كاذبٌء وما يُذْريه لعل النّاسَ 
اختلفوا»7". 
1 32 1 : - 2 2 الا سر 
كيف والخلافٌ بين الئاس في هذه الَسْأَلةِ معلومٌ الثبوتٍ عن المتقدّمينَ 
وه 
والمتاخرين! 
سم ريع و 2 و2 2 لاف و2 َ 2 
قال محمد بن عبدٍ السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب 
و - 2 | قوع و 0 ور . 
ابن عبن جيك للعو و اخروتنا ميل الل ين عمر عر جافم #تفول ابن عمر عن ابن 


و 


0 3 000" - 0 2 8 2-5 و 12 
عمَرٌَ وَدَإيَدعَنْهًا أَنّهُ قال في رَجل طَلقّ امرآته وهى حائض. قال ابن عمَرٌ: لا يعتد 


. ا ب 5 2 
بذلك. ذكرّهُ أبو حمّدٍ بن حَرْم في (المحل)'''» بإسناده إليه. 
وقال عبد الرَّرَاقٍ في (مُصَئَفِِ): عن ابن جريج» عن ابن طاوتشن خرن أبيه أنه 
2 5 2 04 2 2-6 هس َه 5 1 مس 3 و 
قال: كان لا يَرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجة العدة» وكان يقول: وجةه 
3 .- ع 0 َ- ٠‏ 0 ”0 00 
الطّلاق: أنْ يُطَلّمَها طاهرًا من غير جماعء وإذا اسْتَبانَ كلها" . 
0 ود وو 2 يي فى و الست 2 عو ييه واره ‏ هك 2< 
وقال الخشنىئ: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرّحمن بن مَهَِدِيَء حدثنا 
همّامُ بن يخْبى» عن قَتادة عن خلاس بِنٍ عَمْرِو: أنّهُ قال في الرّجُل يُطَلَقٌ امرأتهُ وهي 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:41"9). 


()المحلى .)157/1١١(‏ 
(”) مصنف عبد الرزاق رقم .)1١97901١977(‏ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
خائضٌ قال: لا يمد بيخ(" 
قال أبو حمَّدٍ بنُ حزم: والعجبٌ من جرأةٍ من ادَّعى الإجْماعَ على خلافٍ هذاء 
وهو لاج فا واي قولة في إُضاء الطّلاقٍِ في الحيضء أو في طْهْرِ جامَعَها فيه كلمة 


8ع وي 


2 


عن أحدٍ من الصّحابة رَََيَهعَته غير رواية عن ابن عمَرٌء قد عارّضّها ما هو أَحْسَنْ 


منها عن ابن عمّرٌ ورِوايتَينِ ساقطتينٍ عن عثمانَ وزَّيْدِ بن ثابتٍِ صاتَهَعنها. 


إخداهما: رُويناها من طريق ابن وهُبء عن ابن سَمْعَانَء عن رجل أخيرة: 
3 حي بل 3 د ' 2 
أن عفان بن عََانَ تعن كان يض في الَأ التي يلها زَوْجُها وهي حائض: 
أعََّا لا تعد تدر يك تق قينا تلاك دوت تقد ينها كلاه تروف قلت واين ستعان هن 


00 000 0 5 0 5 و 
عَبدٌ الله ئِنُ وياد بن سَمْعَانَ الكذاتٌ» .وقد ؤوؤاة عن تجهول لا يعْرف: 


02 4 


قال أبو كد" : والاتخرى ين طرق عبد الآ اسع مسامرين خسان عن 
قَبْسِ بن سَعْدِ مَؤْلى أبي عَلْقَمةه عن رَجُلِ سنَّاه عن زيدٍ بنِ ثابتء أَنَّهُ قال فيمن طَلَقَ 
امرأتةُ وهي حائضّ: يَلْرَحهُ الطّلانٌ» وبَخْتَدٌ بدلاثِ يض سوى تلك الحئضة. 

قال أبو حُحَمّدِ: بل نحن أسعدٌ بدَعوى الإجماع ها هنا لو استَجَرْنا ما يُستجيزون» 
ونعودٌ بالله من ذلك؛ وذلك أنه لا خلا بين أحدٍ من أَهْلٍ الْعِلّم قاطبة -ومن 
لهم جميمٌ الممخالفيَ لنا في ذلك- أن الطّلاق في الحيض أو في طُهرِ جاممَها فيه 
بدْعةٌ» تهى عنةُ رَسُوَلُ الله ©) لل اي سس 
فكيف يَسْتجيزون الحكم بَتَجُويز البذعة التي يَقَرُونَ تا بذّعة وضَلالة؟! اليمن 


.)171 /١٠١( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


كتاب الطلاق 03 


ّ - 0 - 1 رد ون 0ق 
بحُكْم المشاهدةٍ يرُ البذعةٍ حالًِا لإجماع القائلينَ بأئها يذْعة؟”" 


ال أبومحمّدِ: وحتى لو لم يَبْنُْنا الخلافٌ لكان القاطمٌ على جميع أهلٍ الإسْلاء 
بها لا يقينَ عنده» ولا بَلَعَهُ عن بيهم كاذيًا على جميعهم'". 
التَعبيق 
قولة: «القاطع): اسم كان «وكاذبًا»: حَرثها؛ فمعناة: أن الذي يَقطَّعْ بالإحما 
يكون كاذيًا على جميع النَّاسِء فَمَنْ قالّ: إنهم أجمعوا على هذا وَالْسأَلةٌ لم يُرْوَ فيها 
إلاعن عثمان بهذا اَن الصَعِيفٍِء وعن زيدٍ بن ثابتٍ» فكيف يُذَّعى الإجماع بأ 


مم 


1١ 


ً 
3 0 


وابنُ حَْمِ يقول: اح أئدنه ري رماع قاعالر ايند اما رسيم ود 
ولغود باشاقن دلكهزالدى يتفجيرون هوه دَعوى الإجماع. وال 
رَحمَةآلنّهُ: قالوا: فمّعناه :نوين أو تعليل: 


- 97 2000 7 و ِ و وه 2 0 

ل لا يرال التكاح الْتنُ إلا بيقن وله 

من كتاب». وش أو إجماع متيقنٍ ن» فإدا أو عونا واحدًا من هذه الغلاي رَفْعْنا 
شك الكاح بهه ولا يل إل َف بغير ذلك. 


.)١155-1١07/1١١( المحلى‎ )١( 
.)177/١١( ()المحلى‎ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
0 8 : ك2 ا 0 وو نر | 8 مه 
قالوا: كيف والأدلة المتكائرة تَدْلْ على عدم وُقوعِه؟! فإن هذا طلاق لم يَشْرَعْهُ 
الله تَعالٌ ألْبنَّهَ ولا أَذْن فيه» فليس من دَءْ عِدء فكيف يقال بدُمُوذه وصكَّته؟! 
“بوي وو سا حي 
لأنّهُ لم يُمَلَكْها إِيَّاه ومن الَعُلوم: أَنّهُ لم يُمَلَكْهُ الطّلاقّ المُحرّمَ ولا أَذْنَ له فيه 
فلا يَصِحٌ ولا يَقَعٌ. 
قالوا: ولو وَكَلَ وكيلا أَنْ يُطَلّقَ امرأتَهُ طلاقًا جائرًا فطَلّقَ طَلاقًا يما - 
لآنّهُ غير مَأَذُونٍ له فيه» فكيف كان إِذْنْ الَخَلوقٍ مُعبَبرًا في صِحَّةَ إيقاع الطّلا 


5 


دون إِذْنٍ الشّارِعَ؟! 

ومن المعلوم: أنَ الْكَلّفَ إإنما يَتَصَرَّفُ بِالإِذْنِء فما لم يَأَذّنْ به الله ورسولة 
لا يكونٌ عَحَلُا للنَّصَُ ف ألْنهَ. 

قالوا: وأيضًا فالشَّارِعُ قد حَجَرَ على الزّوح أن يطل في حال اليْض» » أو بعد 
الوطء في الطّهْرِِ فلو صم طلاقُةُ لم يكن َجْرِ الشَّاِعَ معتّى» وكان حَمهرُ القاضي 
على من مَنَعَهُ النَصَرّفَ أقوى من حََجْرِ الشَّارع؛ حيث يَبْطُلْ التَصَرّْفْ بِحَجْرِه. 

قالوا: بلدا ردك صارور ملعي أنه بَيْعٌ حَجَرٌ الشّارِعٌ على 
بائِعِهِ هذا الوقتّ» فلا يجورٌ تنفيذُهُ وتَضْحِيِحُهُ. 

قالوا: ولأنّهُ طلاقٌ مُحرّمٌ مَنْهِيٌّ عنهء فَالنَهَيُ يَقتتضي فساد النْهَيَ عنه. فلو 
صَحّحناه لكان لا فَرْقٌ بين المنهيّ عنه والمأذونٍ فيه من جهةٍ الصَّحَةَ والفساد. 


8و و 


قالوا: وأيضًا فالشَارِعٌ إِنَّ) مى عنه وحرَّمَة؛ ال ولا نحن رقوعة؛ 


كتاب الطلاق 01 


بل وُقوعْهُ مَكْروةٌ إليه» فحرَّمَة؛ لئلا يَقَعَ ما يَبْقَضُهُ وَكْرَهُة وفي تَضْحيحِه وتَنفيدِه 
ل هذا ا لمقصود. 

قالوا: وإذا كان احاح المنهيٌ عنه لا يَصِحٌ لأجل النَّيء فا الفرقٌ بينه وبينَ 
الطّلاقَ؟! وكيف أَبْطَلتّم ما نمى اللهُعنه من التُكاح» وصَّحَحْتّم ما حرَّمَهُ وتبى عنه 
منَ الطَّلاقء والترة تتعى النطلات ا لزعي 

قالوا: ويَكْفينا من هذا حُكم رَسُولٍ الله كك العام الذي لا تخصيصٌ فيه برد 
ما خالّف أْمْرَهُ وإبطالِهِ وإِلْغائِهِه ى) في الصَّحيح. 


سه و 


1 
1 
1 


و ه و عر ١ح‏ ا 5 58 ٠‏ 3 1 3 و 
مراد ابن | 0 كَمَدَاسْهُ بقوله: «كما في العتحيج' الحديث الصحيح. وليس 
مُرَادُهُ أن الحديتٌ في أحدٍ الصَّحيِحَين لأنّهُ ابت في الصَّحيحَين. 


- ع _سرظ يدي ماسر 2 هه َه مس ه06 ًَ جع هش 7 ٠‏ 
عنه من حديث عائشة رَعَإئَةعَتهَا: «كل عَمَل لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنًا فَهُوَ رَدْ) وفى 
57 رخف ا ا ا 5 2 عم ب 2و رلا . 1 05 5 0331 
وراك ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنا فَهُوَ رَدا!"'. وهذا صريحٌ: أن هذا الطلاقٌ 
ا ا > وقئينن لم اب ال الس الى يد او 5 000 
المحرمَ الذي ليس عليه أمره كيد مَرَدودُ باطل» فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافل؟ ! 
فأين هذا من الحُكم بِرَدَّهِ؟! 


(١)أخرجه‏ البخاري تعليقًا: كتاب البيوع. باب النجش» (0 )؛» ووصله مسلم: كتاب الأقضية. 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: وأيضًا فَإِنّهُ طلاقٌ لم يَشْرَعْهُ الله أبدّاء فكان مَرْدودًا باطلًا؛ كطلاق 
التي ولا يَنفَعْكُمُ الفرق بأنّ الأجنييّ ليست علا للطّلاق بخلافٍ الروجةِ؛ 
فإِنَ هذه الزَّوجةً ليست علا للطَّلاقٍ المُحَرّم ولا هو مما ملَّكَهُ الشَّارعٌ إِيّاه. 

قالوا: وأيضًا إن الله -سْبحائة- إِنَّا أمرّ بالتّشريح بإحْسانِء ولا أشرّ من 
تريح الذي حرّمهُ اله ورسولة ومُوجِبٌ عقر التكاح أحدٌ أثرين: إن نماك 
حرو اد خرن برتسار ولصرو الحم أذ امار لبان لا واي 
لبن 


00 


قالوا: وقد قال الله تعال: اما أل ذا طَلَفسْمُ انسل مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَِّرت * 
(الطلاق:1» وصحٌ عن النبيّ يك امن عن الله مُرائة من كلامه: أنَ الطّلاقّ المُمْروعَ 
المأذونَ فيه هو الطَّلاقٌ في رّمَنْ الطَهْر الذي لم مُجَامِعْ فيه» أو بعد اسّتبانة اَل 
وما عَداهُما فليس بطلاقٍ للعِدَّةِ في حقٌّ الَدْخولٍ بهاء فلا يكون طَلاقَاء فكيف 
كَرُمُ المرأة د به؟ ! 

قالوا: وقد قال الله تَعالّ: 8 الطّلَيُ مرّكَانِ4 [البقرة:5؟1]؛ ومعلوة: أَنّهُ إن أراد 
الطلة قلا ذوة فلمك يللاف 1211 وقد فل أن ما غنناة ووس الطلاق؛ 
ا ا ا 
ما عداءٌ طَلاقّاء قالوا: ولهذا كان الصّحابة رََزَْدعَتهُ يقولون: |؟ َم لا طاقة لهم 
بالَُوى ني الطّلاق الحَرّمء كما روى ارده روي سوس 
نائة سعرة 121 فال” قرطل ك1 مر ة انلك لقت رن ”الله لمو قر حالف 
فنا لا نطيقٌ خلاقة”"» ولو وَقَمَ طلاقٌ المُخَالٍِ لم يَكُنِ الإفتاءً به غيرَ مُطاقٍ لهمء 


6 


.)١177/١١( انظر: المحى‎ )١( 


كتاب الطلاق ه05 


ولم يكن للتّمرِيقٍ معتّى؛ إِذْ كانَ النّوعانٍ واقعَينٍ نافذّين. 

وقال ابن مَسْعودٍ وََِْعَنَهُ أيضًا: من أَنّى الأمْرَ على وجْههِ فقد بَيّنَ الله ل 
وإلآ فؤاش مالتاطافة بك[ ها قزدرة. 

وقال بعضُ الصّحابةء وقد سُكْلَ عن الطَّلاقٍ الثَّلاثِ مجموعة: من طلَّقَ كا 
أمِرَ فقد يي له ومن لبّسَ تركناة وتَيسَة"". 

قالوا: ويَكفي من ذلك كُلَّهِ ما روا أبو داوة بالسَّنَدِ الصّحيح الثّابتِ؛ حدَّنَنا 
أحمدٌ بنُ صالِح. حدَّنّنا عبدٌ الرَّرَاقِء حدَنّنا ابن ريج قال: أخيرني أبو الزين أنه 
مع عبد الرّحنٍ بن يمَنَ مولى عُروة يسأل ابنَ عُمرَ قال أبو الزيرِ وأنا أسمع: 
كيف تّرى في رَجل طَلَقٌ امرأتَهُ حائضًا؟ فقال: طلَقّ ابن عُمَرَ امرأتَهُ حائضًا على عهدٍ 
رَسُولٍ الله يك فسآل عُمَرُ عن ذلك رسول الله يد فقال: إنَّ عبد لله بن ُمرَ طق 
امرأَتَةُ وهي حائضٌء قال عبد الله: فردّها علي ولم يَرَها شيئّاء وقال: إذا طَهْرَتْء 
َلْيُطلّقُ أو لِيُمْسِكُء قال ابنٌ عْمَرَ: وقرأرَسُولٌ الله يكِ: ديا يها النبيّ إذا طَلَتم النساء 

قالوا: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَّةَ فإِن أبا الزبِيرِ غير مَدُفوع عن الحفظ 
والثقة» وإنَّا تْشى من تَذْليسِ فإذا قال: سَمِعْتُ أو حدّثني» 0 التَدلِيسِء 
وزالت العلَهُ المتوهمة وأكثرٌ أهلٍ الحديث كْتَجُّونَ به إذا قالّ: اعن)» ولم يُصرَّح 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (757/ 0 7). 
(1) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ (؟/ 250٠‏ رقم 7)» وعبد الرزاق في المصنف رقم ,)١17157(‏ 


و سدور 


وابن أبي شيبة رقم »)١18١١١(‏ عن ابن مسعود وَََلَهَعَنْهُ. 


ا 


2 أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب 5 طلاق السنة. رقم (5186). 


02 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالسّماع. ومُسْلِمْ يصَحح ذلك من حديثه. فأمّا | إذا صرّح بالسّماع فقد زال الإشكال» 
وصح الحديث» وقامتٍ ل 


قالوا: ولاتَعْلمُ في خبر أبي الرْبير هذا ماي ون 1ق رذ الوتناذا 
واعْتِقَادًا أنَهُ خلافٌ الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ. ونحنٌ نكي كلام مَنْ رده وبين أنه 
ليس فيه ما يُوجِبٌ الرَّدُ. 

قال أبو داود: والأحاديف كلها على خلافي ما قال أبوالر بان 

وقال الشَّافعيٌ: ونافعٌ أَنبَتُ عن ابْنِ عُمَرَ من أبي لير" والأَنبتُ من الحديئَينٍ 
أُوْلّ أن يقال به إذا خالفة. 
7 


وقال الخطاي: عدي ين و ؛ يعني قولَهُ: :امير 


م 
ع 6ه 


يرَاجِعْهاا» وقول «أرَآَبْتَ إنْ عجر واسْتَحْمَقَ). قال: فَمَهُ؟!" 
وفو ر عَجَرَ واسْتَحَمَّقٌ 
يي ا 


لَه فلم يَعَلُ ذلك أَحدٌ منهم, وأبو لير ليس بِحُجَّةِ فيه| خالفَهُ فيه ْلَه فكيف 
( 


سي 


بيخللاف مَنْ هو أثبت منه؟ !ا 
وقال بعض أهلٍ الحديث: لم يَرْوِ أبو الرْببر حديثا أَنْكَرَ من هذا. 


.)111١/١١( اختلاف الحديث للشافعي [مطبوع مع الأم]‎ )١( 

(؟) معالم السئن (1/ 7170). 

() أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مَنْ طَلَقَّه رقم (5704)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض» رقم »)١51/1(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم 
(318). من طريق يونس بن جبير» عن ابن عمر رََإيَهعَنهُا. 

(؟) التمهيد(6١/‏ 575-56). 


كتاب الطلاق نك 


6 ابرماتر 7 8 2 سو 2 0 
فهذا جمّلة ما رد به خبرٌ أبي الزْبيرِ وهو عند التأمّلٍ لا يوجبٌ رَدهُ ولا بطلاته. 


مقرل بي داود: الأحاديثٌ كلّها على خلافِه؛ فليس بأَيّديكم سوى تَقْليدٍ 
بي داوّد» وأنتم لا تَرضَوْنَ ذلك وتَزعمونَ: أنَّ الْحْجَّةَ من جانيكم. فدّعوا التَقْلِيدَ 
وأخيرونا أين في الأحاديثٍ الصّحيحةٍ ما يُحَالِفٌ حديتٌ أبي لزب فهل فيها حديثٌ 
ؤاضضة: أن وشو ل للد كلاء التتت ليه تلك الطلقة توايةة أن تكد ينا ؟ فإن كان 
جلك قعر رانر رجا عات جرت لكنية أن ربولا يترد إن الاكاسياة 
وغايةٌ ما بأَيِدِيكُم: «مُرْهُ كلْيْرَاجِعْهَاا. والرَّجْعةٌ تَسْتلزِمُ وُقوعَ الطَّلاقِء وقول ابن 
عُمَرّ: وقد سكل أَتَعْتَدٌ بتلك التطليقة؟ فقال: «أرَأَيْتَ إِنْ عَجَرَّ واسْتَحْمَقٌ»؛ وقول 
ناف [و 2ه ذوتة: لفكي تون طلافهاا ولي :ورا للك سرف واد يدل عل 
ترعهاتر لافنا ونان .والاتريق فردويظ جد نظاو را للا 
الشأنٌ كلّ الشَّأنِ في مُارَضَيِها لقوله: «فردّها علنٌّ ولم يَرَها شيئًا" وتَقْدِيها عليه 
ومُعارَضَتِها لتلك الأدلَّةَ الَْقَدّمِةِ التي سُّقّْناهاء وعند اُوارَنةِ يَظْهَرُ التّفاوتٌ» 
وعدمٌ الّقاومة» ونح نَذْكُرٌ ما في كل كَلمةٍ منها. 


أمّا قولّهُ: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهًا)؛ فار اجَعةٌ قد وقّحَتْ في كلام الله ورسولِه على 


أحدّها: ابتداءٌ التكاح؛ كقولِه تَعالَ: «إهإن طلتها بح ميا بربرم م إن 
نآ أن يقِمَا حُدُو ُو [البقرة::17]» ولا خلا بين أحدٍ من أَهْلٍ العلّم بالقرآن أن 


المطَلقّ هاهنا هو: الوح الثاني» ون الَرَاجَعَ بينها وبين الرّوج الأَوّلِ؛ وذلك د يكاح 


وه 


ميتداً. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وثانيهما: الرَّدُ الحم إلى ا حالةٍ التى كان عليها أَوَّلَا؛ِ كقوله لأبي النْعْمانٍ بن 
1 عا 6 شو لإ ير : . لوهسو (0) . .اث م 0ه . 7 
بشير ل| نحل ابنه غلامًا خصه به دون ولدو: «رذه» » فهذا رَدَ ما لم تصح فيه الهبة 
ص 7 و ل عسات اسراه ءِِ عر ه 0 و 
الجائزةٌ؛ التي سنَّاها رَسُولٌ الله يكل جَوْرًا!". وأخبر أئّها لا تَصْلْحُ وأنها خلافٌ 
العدل» كما سيّأتي تَقَريرُةُ إنْ شاءً الله تَعالّ. 
0 5 و و ه ون م 75 0 ٠‏ 3 3 007 
ومن هذا: قوله لمنْ فرّق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك ورَدَ 
البيع'"'» وليس هذا الرَّدٌ مُسْتَلْزِمًا لصحَّةٍ البيع» فإنّهُ بَيِعٌ باطل؛ بل هو رد شيئنِ 
إلى حالةٍ الجتماعِهم| كما كاناء وهكذا الأمرٌ بمُراجعة ابْنِ عْمَرَ امْرأتَهُ ارتجاعٌ وردٌ إلى 
حالةٍ الاجُتماع؛ كا كانا قبل الطَّلاقِء وليس في ذلك ما يَقتضي وُقوعَ الطَّلاقٍ في 
لكين المة: 
التعبيق 
المعْنى الثالثُ من معاني الرّجعة: المْراجَعةٌ المشُهورةٌ من الطَّلاقٍ الصّحيح ثم 
إِنَ الَنى الثّاَ ليس فيه ذِكْرٌ الرّجْعةَء وإنما فيه ذِكْرُ الو 


:.)١١/1577( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الطهبة رقم‎ )١( 

هعم أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» رقم (5160), ومسلم: 
كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١5 /1١777(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في التفريق بين السبي» رقم »)١57957(‏ من حديث على بن 
أبي طالب وَوِوَايَدُعَنَةُ. 


كتنب العالاق 0 


ينات موث مو 
قال اين الهم رمه ننه : 
31 ا 
1 2ه ١‏ ع عو - -_- ل 0 
وأها قوبه: «أرَأيت أل عجحح واصتحمق». 


َه 2 2 2 3 20٠‏ 8 7 0 
مَن يصلى ثلانا يأتى مد 0 أن طالدٌ بالثّلاث» 
2 ع 2 ع 00 ءًّ 2 
او يعذد نجوه انسا)ء. أو يعددٍ شعرٍ رَاسِكْ 

دي ايت 000 

قال ادن القيم حمء ند : 

2 5 5-5 < 0 06 5-5 سمس 

فيا سبحان الله!! أي- البيان فى هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حَسَنها عليه 

3 ا 0 0 م اسر كاه شاكر 4 09 21 -- 
رصول الله يكن والأخكا حكام لا توّخد بمثل هذاء ولو كان رَسول الله 42 قل حسيها 
6 ا و اعت ؟ . 8 م2 ٠‏ . محم ل 5 عو 
عنيه. واعتد عليه مها لم يعذل عن احواب يقعلهِ وشْرَّعِهِ إلى: «آرَايت»» وكان ابن 
ا رع 1 ير ِ 4 802 م موه 
عمّرّ اكرّه ما إليه: 1 رَآَيِتَ» فكيف يعزِل للسائل عن صريج السَنه إلى لفظة: 
َرَأَيْتَ ١ ١‏ !ا عر سمس وخر ا 2- 95 

؛ الدَانَّهَ عا لى نوع من الرََّيِه سب عَجْرُ الطلّقِ وحمْعَُ عن إيقاع الطَّلاقٍ 

على الوجه الذي َذْنَّ الله له فيه. 


والأظهّرُ فيها هذه صِفْمْهُ: نّهُ لا يختَد به» وأنَّهُ ساقطٌ من فِعْلٍ فاعِلِه؛ لأنَّهُ ليس 


و 


في دين الله تعالَ حُكُمٌ نافِذَ؛ٍ سَبِبْهُ العَجْرُ والحُمْقٌ عن امْالٍ الأمْرِء إلا أنْ يَكونَ 
لا لا يُمِْنُ رده بخلاف العُقَودٍ الْمحرّمةِ» التي مَن عَقَدَها على الوجه الْحَرّم 
فقد عدر واستحوي وحيل فيقال: هذا أدلُ على لمن على الصّحة الوم 


1 
7 . أ 


فإنه 00 عاجر أَحمنّ. على خلاافي أَمْر الله ورسوله. فيكون مَرَدودًا باطالاء فهذا الرَ يُ 


َك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والقياسٌ أَدَلَ غل يُطلانٍ طلاق مَنْ عَجَرٌّ واسْتَحْمَقٌ منه على صِحكَّته. 
5 5-5-5-6 © نه 3 1م زر مي ٠.‏ كير ٍِ 
وأمًا قولهُ: «فَحُيِبَتْ من طَلاقِها»: ففِْل مَبْنِىٌ ل) لَمْ يْسَمَّ فاعِلّه فإذا سمي 

فال ل و1 بين هل في حُسْبانِهِ حُ'جّةٌ أو لا؟ وليس في حُسْبانٍ الفاعل الَجْهِولٍ 

دليلٌ لبد واستواء كان القاكل: «فحييّت» ابنَ عمّرٌ أو نافعًاء أو مَن دونه وليس فيه 

ا وبااي اي 0 فقد 


# د 2 


1ن أن ميناة ئرَ الأحاديث لا تَحَالِفٌ حديت أبي الرْبير وأنّهُ صَريحٌ في أن رَسُو ل الله 
عله له زتها شتاءوساء التعاويف غيل لأيان ها 


م 


َه و 
0-0 


التَيِقٌ 
هنا انتهى كلامٌ المانعينَ الذين يقولون: إِنَّ الطَّلاقٌ لا يَقَعْ. 
عصيسم ب ورم سنب 


فَالَ ابن اليم حَمَدَامَهُ: 
قال الموقعُونَ: لقد ارْتَميْنُم -أيّها المانعون- مُرْتقَى صعبّاء وأبطلتم أكثرٌ طلاقٌ 
الْمطَلّقينَ؛ فإِنَ غالِيهُ طَلاقٌ بدْعِىٌّ» وجاهَرتم بخلاف الأَيَِّه ولم تَتحَاشّوًا خلافَ 
او 0 
والداآن وانشكة كذل عل تلبذنو قانتعال :]إن علنا فقا حل ليه بتاع 
كن جه مد« رساي ونوك ول ١‏ اا 
يربص بأنفسهن تَلحَهَ قرو *# [البقرة:74؟]» ولم يُعَرْق؛ وكذلك قوله تال : اللي 
يي وقول ولْمطا1ً نت مَملعأ# [البقرة:141]» وهذه خطلقة وهي 


صم 


عموماتٌ لا يجوز تخصيصها إلا بنصٌ أو إجماع. 


5 


كتاب الطلاق 00 


05000 و ور افا 1 2 : 
قالوا: وحديث ابن عُمَرٌ دليلٌ على وقوع الطَّلاقٍ المحرَّم من وجوه: 
أحدّها: الأمْرٌ بار اجعة؛ وهي لكشَعْثِ التكاح, وإنَّا سَعْتْهُ وُقوعٌ الطّلاق. 


0 مسالا ضما ه * هَ 2 
الثاني: قولُ ابن عُمَرّ: «فرَاجَعْتّهاء حيبت لها التطليقةٌ التي طَلَقَها» وكيف 


ا 


يُظَنّ بان عَمَرَ أنه هحالف رسول الله يك فيَحْسيُها يمن طَلاقِهاء ورسولٌ الله له كد لم 
يدها شيئًا؟! 


1 


ب بتلك التَطْليقة»؟ قالّ: : «أَرَأَئِتَ : 


الثَالتُ: قول ابن عمَرٌ لا قِيل له: «أَحُنَسَبٌ 
نْ عَجَرَ واس الى لجار مل ابعر لدو لدع عدم السو 
الرّابعٌ: أن ابنَ عْمَرَ قال: «وما يَمْتعُني أنْ أَعْتَدّ مها؟ وهذا إكارافه لام 
الاغتدادٍ بهاء وهذا يُبِطِلُ تلك اللّفظةً التي رواها عنه أبو ال بير إِذْ كيف يقولٌ ابن 
و وما يَمْتَعُني أن أَعْتَدٌ مهاء وهو يَرى رَسُولَ الله قد رَدَّها عليه و يَرّها شيعًا؟ 
اخايين: أن مذهب ابن عُمَرَ الاعتدادُ بالطّلاق في الحيض» وهو صاحبٌ 
ودرا يا يرا رفي المي 
قالوا: وقد رَوى ابن وهب في (جامعِد) قال: عدن 1 بن أبي ذم بع أنانافكا 
أخبرهم عن ابن عمَرٌ: نّهُ لق امْأتَهُ وهي حائضٌء فسَأَلٌ 00 الله وك 
عن ذلك؟ فقالٌ: و ورم ولي 
نم إن نْشَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ دِّكَ» وَإِنْ سَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أن يَمَسّ» قَيلكَ العدَةٌ الَتِي أَمَرَ ا 
أَنْ تطَلّقَ لَهَا الْسَاءُ؛ وَهِيَ وَاحِدَةٌ! أمرؤهل لقا نهد عه 


)١(‏ أخرجه ابن زياد النيسابوري في الزيادات على المزني (ص:005)» وأبو بكر النجاد في مسند عمر 
(ص:/57). والدارقطني في السنن (5/ 4)» من طريق ابن أبي ذئب. 


01 فنح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: : وروى عبد اراق عنٍ ابن جُرَيْجِ قال: سلما إلى نافي وهو يرج 
في دار التّدوةٍ ذاهبًا إلى المدينة» ونحنٌ مع عطاءٍ ل ا 
امْرَأَتَهُ حائضًا على عَهْدٍ رَسُول لله يكلِِ؟ قال: نعم" 

قالوا: ورّوى حَمَاد بن زيد» عن عبد العزيز بن صُهَيْبٍء عن أَنّسٍ وه ليدعَنْهُ قال: 
ال وول ا :من طلو في ذعة أ بذتة؛ روا عبد لباقي . بن قانِع» 
عق زكرا لاسي د ها إن عي يذ ام َيه الذَّارِعٌ حدَّثنا عمد فذَكَرَةة" 

قالوا: وقد تَقدّمَ مَذْهبُ عُنْانَ بن عَفَانَ وزيدٍ بن ثابتٍ في قَنُواهما بالؤقوع. 

قالوا: وريه لايم َنْب ثرو ْو عليه كالظّهار؛ إن مُْكرٌ من القول 
وزوقه وهو رم بلاشكه ررزثت اكزة عليةا وهر ريم الزويحة جة إلى أنْ يُكَفْرٌ فهكذا 
الطّلاقُ البدَعِيٌ 0 ويَتَرنَبُ عليه أثْرُ إلى أن يُرَاجِمَ» ولا قَرْقٌ بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عُمَرَ يقول للمُطّلّق ثلانًا: حَرٌ حَرَم عام عن ل درم 
غَيْرَكَه وعصيتٌ ربِّكَ فيا أَمَرَكَ به من طلاق امْرأَتِكَ!" فأوقع عليه الطَّلاقٌ الذي 


ع 


لف 


0 


عصى به المطلق رَبَّه جل 
قالوا: وكذلك القذفٌ حرم وا عليه أده من الحد ورد الشهادة 
وغيرهما. 


.)١٠١961/( مصنف عبد الرزاق رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن (5/ )7١‏ من طريق ابن قانع» نا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري. 
نا إسماعيل به وذكره ابن حزم في المحلى .)١114 /١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب وَيمُولهنَ رون 4. رقم (070707): ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب تحريم طلاق الحائض» رقم .)١ /1١1417/1(‏ 


كتاب الطلاق يذك 


رس سه ص بيو 


قالوا: والفرق بينَ التكاح المحرّمٍ والطّلاق المْحرّم: أن التكاح عَفَدٌيتصَمّنْ 
حل آل يسن فلك تشههاه فلا يكون إلا على الوجه المأذونٍ فيه شر عاء إن 
الأبضاعَ في الأصلٍ على التَّحْريم» ولا يُباحُ منها إلا ما أَباحَهُ الشَّارِعُ بخلافٍ 
الطّلاقِ؛ فإنّهُ إسقاطٌ َوه وإزالة للك وذلك لا يتوق على كون السّبب اميل 
مَأَذونَا فيه شَرْعَاءِ كما يزولٌ مِلْكُهُ عن العينٍ بالإثلافٍ حرم وبالإقرار الكاذب: 
وبالتبرُع المحرّم؛ كهبتِها لَنْ يعلمُ أنه يستعينُ بها على المعاصي والآثام. 

قالوا: والإيهان أصل العُقودٍ وأعلها وأَشْرَفهاء يزول بالكلام المحرّم إذا كان 
كُْرَاه فكيف لا يزولٌ عَفْدُ التكاح بالطّلاقٍ المُحرّم الذي وُضِمَ لإزاليه؟! . 

قالوا: ل ا ل 
َه لايل له الهَزْلْ بآياتٍ الله وقد قال الي 2 ما بال أْوَامٍ بيج 
هَرْوًا؛ ؛ طَلَّفدُكِ رَاجَعْدُكء طَلَّفّك رَاجَعْنك)! أ فإذا وم طلا الهازل -مع تتريم- 
فطلاقٌ الجادٌ أؤلى أَنْ يقعَ مع تَحْرِيمهِ. 

قالوا: وقَرقٌ آحَرُبين التَكاح ارم والطّلاق محر أن الكا زثمة 
فلا ُستباح بالمحَرّماتِ» وإزالتهُ وخروج البْضْع عن مِلْكِه ماكة م قد يكن 


5 


7 


يتخذون آَيَاتِ الله 


سببها محرَّمًا. 
قالوا: وأيضًا فإنَّ الفُروجَ يحتاط لها؛ والاختياطٌ يَقتضى وُقوعَ الطَّلاقء وتجديدَ 
الرَّجَعةٍ والعقَدٍ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد» رقم .)35١١1(‏ ولفظه: «ما بال 
أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم: قد طلقتك» قد راجعت. قد طلقتك». من حديث أبي 
موسى الأشعري رَََدْعَنكُ وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ .)١77‏ 


ملك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: وقد عَهِدْنا الئكاح لا يُدْحَلٌ فيه إلا بالتَّشْديدٍ والتّأكيد» من الإيجاب. 
والقبولء والوَل» والسَّاهِدَينِ ورضى الرّوجِدٍ المتير رضاهاء وخحرَحٌ منه اضر 
شيء» فلا يحتائح الخروجٌ منه إلى شيءٍ من ذلك. بل يُدْحَلُ فيه بالعزيمة وخحْرَجٌ 
منه بِالشّبّْهةَء فأين أحدهُما من الآحَر حتى يُقاسّ عليه؟! 

قالوا: ولو لم يكن بأيّدينا إلا قول حمَكَة الع كُلّهُم قدي وحديثًا: طلَّقَ امرأتة 
وهي حائضٌء والطَّلاقٌ نَوْعَانِ: طلاقٌ سنت وطلاقٌ بذعق وقول ابْن عَبَّاسٍ 
ََِتَدُعَنة الطَّلاقُ على أزبعة أَوْجُه: وجُهانٍ حلال» ووجْهانٍ حَراةٌ”". 

فهذا الإطْلاقٌ والتََّسِيمُ دليلٌ على أنَّهُ عندهم طلاقٌ حقيقةٌ وشّمولٌ اسم 
الطّلاق له كشموله للطّلاقٍ الحلال» ولو كان لفظًا را لغوًا لم يكن له حقيقة. 
ولا قيل: طَلَّنَّ امرآتُ فإنَّ هذا اللّفظ إذا كان لَغْوًا كان وُحِودُهُ كعَدَمِهِ؛ ومثل هذا 
لا يقال فيه: طلّقَ» ولا يُقسّمُ الطَّلاقُ وهو غيدُ واقع إليه وإلى الواقع بقان الألفاط 
اللاغية التي ليس لها معان نبتةٌ لا تكونُ هي ومعانيها قِسمًا من الحقيقة الب 
لَفْظَّاء فهذا أقضى نا عتَكبية الموقعون» وربّا اذّعى بِعْضُهم الإجماع؛ لعدم عِلْمِهِ 
بالتزاع. ْ 

قال المانعونَ منّ الطّلاق: الكلامٌ معكم في ثلاثة مَقاماتء بها يستبينُ الحقّ 
في الَسْأَلةِ. 

المقامُ 0 ما رَعَمْتم منّ الإجماع» وأنّهُ لا سبيل لكم إلى إِنْباته لَه 
بل العلمُ اناي معلو 1 


.)0 /5( والدارقطني في السنن‎ .23١940٠0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 


2 


كتاب الطلاق 0 


المقامٌ الثاني : أن توى الاخيرو تقول لذ دعل يه وقول الجمهور 


َه و 
التعليق 
يما 


00 و > 


وه ”> 5 ال 5 7 0 اه 0 72 و 
يُؤْحَذْ هذا من قولِه تَعالّ: #قإن لَتَرَحَمٌ في سَْءِ قردوه إِلَ لله وَالرَسُولٍ إن كم 
ون 1" وَالرور الآخز * [النساء 6] ولم يقل سْبَحَانه وَتَعَال : فإ تَنارَّ عتم ف شيءِ 
فخذوا بالأكثر؛ بل قال: #تردوه إِلَاَللهِ وَالَُولٍ *؛ وعلى هذا: لو كان عَصَّرةٌ في المئة 


وافقوا ما قال الله ورسولّة؛ وتِسْعونَ في الم خالفواء فالحقٌ مع العَصّرةٍ. 


جا التَّلتُ: أنَّ الطَّلاقَ الحم ايندل كنت لصوص الطَّلاقٍ امُطْلَقَقَ 
التي رَنَّبَ الشَّارِعٌ عليها أخكاءَ الطَّلاقِء فإِنْ تََتْ لنا هذه المقاماثٌ الثَّلائةٌ كنا 
أسْعَدَ بالصّوابٍ منكم في الَسأَلةٍ. 

التعلبيق 

وهذا هو الصّحبحٌ» وهو الذي تفن عي تسيا لطن لكر لا 0 
ل ا له عحرّمًا كالمَمْر فإنَّهُ لا يحَمَثْ 
مع أن بيمَ الحَمْر يُسمّى بيعًا لع لكنّ الْطلقَ يَنصَرف إلى الشيء امعو ردك 
لو باع مَيْهَ أو خِنْزيرّاء أو يَجْهولَاء أو ما فيه غررٌ أو ما أَشْبَه ذلكء فإِنَّهُ لا يَدْخْل 
في قوله تَعال: لوَأحَلَ أسَهالْبيِمَ 4 [البقرة:0070؛ لأنّ الْطْلَقَ في لسانٍ الشّرعَ يُحْمَلُ على 


لل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الصّحيحء ولا يتناولٌ المُحرَّمَ» فالطَّلاقٌ الذي أباحة اللهُ عَيَهمَنّ ورنّبَ عليه أكامًا 
إن حمل على الطّلاقٍ الصّحيح الباح, أما المحرّمُ فلا تَثرَنبُ عليه أَحْكامُة وهذه 
القاعدةٌ مين عليهاء لكن قد يلف العلا في أفرادها أو بعض مَسائِلِها؛ لاختلافٍ 
وِجْهاتٍ النّطرء فالطّلاقُ الْحرَّمٌ إذا أجُريناهُ على هذه القاعدةٍ انْطَبَنّ -تمامًا- على 
قولٍ من يَرى أنَّهُ لا يقعٌ؛ لأنَّ إيقاعنا إيّاهُ شِبُْ مُضَادَةِ لله عَرَبّ» فإنّ الله لم ينْهَ عنه 
إلا من أجل أن تَتَجتبَهُ وألا تَعْتَدَّ به فإذا نحرنٌ اغْتَدَدْنا به» وقُلْنا: إنّهُ يقع فا انْتَهَيْناء 
بل إِننا تََذنا خلاف مَقُصود الشّرع: بإِعُدامِوِء وعدم الالتفاتٍ إليه. 
سس 6 )090 سس 


قال ابن اليم وَمَدَانَهُ: 

فتقول: أمَا المقامُ الأول فقد تَقَدّمَ من حكاية التّراع ما يُعْلَمُ معه بطلان دَعُوى 
الإجماع» كيف ولو لم يُخْلَمْ ذلك لم يكن لكم سبيلٌ إلى إِنْاتِ الماع الذي تقوم 
به اكد وتَنْقَطِعْ فعة تار وححَرْمُ عد الكالدة؛ فإن الإجماع 5 يُوجبٌ 
ذلك هو الإجْماعٌ القطعي المَعْلوم. 

الإجماعٌ الذي يُوجِبُ ذلك؛ يعني: يُوجِبُ أن يكونَ حُجَة وأن تَحْرْمَ ححالَمتة 


هو: ما جَمَعَ هذه الأؤصافٌ: القطعيٌ الَعْلومُ وإذا أَحَذّنا بهذا لا نكادُ تَجِدّ مَسا 


4 
- ّ 


وس عه 


مُحْمَعَا عليها إلا مسائل نادرةً يسيرةٌ؛ لأنّهُ لا بُدّ أن يَكونّ قَطعيًا مَعْلومًا. 
ثم إنَّ الإجماع الذي على هذا الشَّكْل -أي: أَنّهُ قطعيّ مَعْلومٌ- لا بد أنْ يَكونّ 


و 


فيه نتصوص» فيكون مُعْتَمِدًَا على هذه النصوص». لكن -أحيانًا - يغيبٌ عن المستَدل 


كتاب الطلاق 0015 


النصّء أو لا يَطَلِعٌ عليه» فيكتفي بالإجماع المعلوم القَطْعيّ» ويكونٌ هذا دليلًا. 


وأما لفامالثاني» وهو أن امور على هذا لقوليه ذأوججثونافي الأول ال عي 
أن قرل الكتهون + حُجَةٌ مُضافةٌ إلى كتاب الله وسُئَة رَسوليه» وإجماع مه 

ا 000 
أخوالهم وجَدَهم يجمعينَ على تَسُْويغْ خلافٍ الجُمْهورء ووجَدَ لكل منهم أقوالا 
ديد وها ف نشد يوي ولا تس بولك اعد الول تقر ومس تك 
فَمَن شِئْتم سَميْتَمُوهُ من : من الأَيِمّة تَتبّعوا ما له من الأقوالٍ التي خالّف فيها الجُمْهونَ 
ولو تتَبّنا ذلك وعدَّدناة لطال الكتابُ به جدّاء ونحن تُحيلّكم على الكت الْمَصَمن 
لذاهب العلماء واختلافهم. ومَن له مَعْرفةٌ بمذاهبهم وطرائقهم يَأَحَذُ إماعهم على 
ذلك من اختلافهم» ولكنّ هذا في المسائل التي يسوع فيها الاجتهات ولا تَدْقَعُها 
السّنَهُ الضَّحِيحةٌ الصريحة» وأمّا ما كانَ هذا سبيلَهُ فإئهم كالمتَفقِينَ على إنْكاره ورَدٌو 
وهذا هو المعلومٌ من مَذاهِبهم في الموْضعَينٍ. 

وأا المقام التَّالتُ: وهو دَعُواكم دُخَول الطَّلاقٍِ امُحَرّم تحت تُصوص الطَّلاقِ 
وشُمولها للنّوعَينِ إلى آخر كلامكُمء فتَسْألكم: ما تقولونَ فيمن ادَّعى دُخول 
أنُواع البيع المحَرّم والتكاح الْمُحرّم تحت نُصوص البيع والتكاح؛ وقال: شّمولٌ 
الاسه 556 ذلك والقأسيد عورال وكنالك سافة اعون المك مه ذا 
افق قخدر لها تمك لاطا العْقودٍ التَّرعِيّةه وكذلك العباداتٌ المحرّمة النْهِىّ عنهاء 


,00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا ادّعى دُخولّها تحت الألفاظٍ الشَّرعِيَ وحَكم لها بالصَّحَةِ؛ٍ لشُمولٍ الاسم لهاء 


عل تكو تغ وال شح أواظة) 
التَعلِيدُ 
البيوعٌ المحَرّمةٌ اراي عجري ليوات ير والاض ا راوالترر” 
وأ اللا 0 م العيد ذه اد ودالمتيوس : إن 000 


يسع لشو لذ 8ن من صو بر المي" ولك ا 
ول لو طَلَقَتها في الحيض لم يَقَْ أن الله تال أقال: #عطْلْمُوهنَ لِيدّرت * 


.] ١:قالطلا[‎ 


اتويات اصيحيع حوراي كنم إل داه 17 وارلا مسوم اناد 
بالمَّرورة منّ الدّينِء وإن قلتم: دغواة ياظلة تَرَكتّم وْلَكُم ورَجَمْتم إلى ما قُلناكه 
ا 4 دي ا 


اي 0 
/1». من حديث أب قتادة رََلنِعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم ))١1940(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم »)١1717/(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


كتاب الطلاق نك 


ٍ 3 م ١‏ 5 
النصوص فيَنْيّتٌ له حَُكْمْ الصَّحَّةَه وبين ما لا يَدْحلُ تَحنّها فينْيْتُ له حُكْمْ البُطلانٍ 


ون عَجَزّتم عن ذلك فاعْلموا أَنَّهُ ليس بُِيْديِكُم سوى الدَّعُوى التي يُحْسِنُ كل 
أحدٍ مُقابَلتَها بوئلهاء أو الاعتمادٌ على مَنْ تح لقوله لا بقوله. 


التَيِقٌ 

قولة: (مَنْ حت لقوله لا بقوله» هذه كلمة عظيمة» فإذا قال الإنسان مثلا: 
هذا قولٌ الإمام أحمد قُلْنا: الإمامُ أحمدٌ متخ لقوله» ولا تح بقوله» فليس أحدٌ 
من الْبَشَرِ يتح بقوله إلا رَسُولُ الله يك أو مَنْ أمرَنا باتَاعِه؛ِ كالخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ 

بجحت ده سرلع) ها تعبات 

قال ابْنْ القيم ِمََانَهُ: 

وإذا كُشِفَ الغطاءٌ عم قرّرْمُوهُ في هذا الطريق وُجِدَ عينُ حل النَّرَاع» فقد 
جَعَلتَمُوهُ مُقَدَّمةَ في الدّليل واللش عي العاكزة عل الطلرية فل رت ارا 
إلا في دُخولٍ الطَّلاقٍِ المحرّم الَنْهِيَ عنه تحت قوله تعال: «وَللمَطلَعاتِ مَتَغا» 
[البقرة:١141]»‏ وتحت قولِهِ تَعالَ : « والْمطلقنت يريضل بأنفسهنٌ كَلْنَهَ قروو » 
[البقرة:7؟] وأمثالٍ ذلك؟ وهل سلّم لكم مُنازعوكم قط ذلك حتى تَجْعلوةُ مُقَدّمة 
دَليلكُه؟ 

قالوا: وأمًا اسْتِدلالُكم بحديث ابن عْمَرَ فهو إلى أن يكونَ حُجَّةَ عليكم 
أقْرَبُ منه إلى أن يكونّ حَجَّة لكم؛ من وجوه: 

ات 


أحدها: صريح قوله: «فْرَدَهَا عللّ ولم يَرَّها شيئًا». وقد تَقَدَمٌ بيان صحته. 


ذآ#آ# ره 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: فهذا الصريحٌ الصَّحيحٌ ليس بَِيْدِيكُم ما يُقَاوِمُهُ مّهُ في الَوْضِعين؛ بل جميع 


: 0 2 ل 5 0 5 8 
فلك الالحاظ: رك سيد ك1 ة :ره امو ينا شرك خف سيط كارن 


الثاني: أَنّهُ قد قد صح عن ابن عُمَرَ َوه دنه بإسنادٍ كالسَّمْسِء من رواية عَبيد الله 
عن نافع عنه ه» في الرَّجُلٍ يُطَلَّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌء قالّ: ا ل للك الوقن 


العّالثُ: أنه لو كان صريًا في الاغتدادٍ به. لا عَدَلَ به إلى مرَّدِ الرَّأَيء وقوله 
للسَّائل: «أَرَأيَتَ؟). 


0 


الرَابعُ: أنَّ الألفاظ قد اضْطَرَبَتْ عن ابن عُمَرَ في ذلك اضطرابًا شديدًاء وكُلّها 
صحيحة عنه؛ وهذا يدل على أَنّهُ لم يَكُنْ عنده نص صريحٌ عن رَسُولٍ الله يك في 
وُقوع تلك الطَّلْقِةٍ والاعْتدادٍ بهاء وإذا تَعَارَصَتْ تلك الألفاظ نَظَْنا إلى مَذْهبِ 
ابْنِ عْمَرَ وقَنُواك فوَجَذْناهٌ صريحًا في عدم الوّقوعء ووّجَذْنا أحدّ ألفاظٍ حديثه صريًا 
في ذلك. فقدٍ اجْتَمَعٌ صريحخ رِوايَتهِ وفتواه على عدم الاعتداد» وخالفَ في ذلك 
ع 2ه هرم الد وام سا افع 1 وو 
ألفاظ محملة مُضطربة» ى] تَقَدْمَ بيائة. 

وأمّا قَولُ ابْن عْمَرَ -رضي الله تعالى عنه|-: «وما لي لا أَعْمَدٌ بها». وقولّة: 
«أرَأَيْتَ إن عَجَرَ وَاسْتَحَمَقّ) عاب هذا أن يَكون رواية صريحة عنه بالوؤقوعء 


.)177 /١١( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


كتاب الطلاق 000 


وتداعو ار جد ابروا مدعي جار لوطتويق عار اراي 
الأحاديث التي خالقها راوها أَسُوةٌ حسنةٌ في تَقْدِيم رواية الصّحابِي د 


ع 


عراب 


وهل قاغنة قطروة عن الشلاء: أن العبرةً با رَوى لا بها رَأى؛ وذلك لأنَّ 
ما رواه خبرٌ عن مَعصوم» وهو مَنْ يُْبَلُ حَبَرُه وما رآهُ فهو رأيّ قابل للخطأ 
وقابلٌ للصَّوابٍ؛ فلذلك كان العِبْرَةٌ بها روى لا بما رَأى؛ لهذا السّبب» وهو واضحٌ 
كاك وان قد الت نف نكن قوق ااي 1 عالق كيدان اف وآ لا 
رَوى» فَمَنْ عَثَّرَ عليه فإنَّهُ سيّفيدٌة» ومَنْ لم يَعْثْرْ مو وا يعلد 


ف 


فيه الرّاوي ما رواه ويقيذه؛ ؛ حتى يَنْتَفَِْ به هو في الْتقبلِ ويِنْفَعَ غيرة. 


قال ابْنْ القّيم كم حَ آله : 


وقد روى ابن عَبّاس حديثٌ يريرة؛ وأن بيع الأمةٍ ليس بطلاقها!", وأفتى 
بخلافه'"» فَأحَدَّ النَّاسٌ بروايَته وتركوا رأيّةُ. وهذا هو الصَّوابٌ؛ فإِنَ الرُواية 
و 


مَْصومةٌ عن مَْصورء والرّأَيّ بجلافهاء كيف وأضْرَحٌ الرُوايتنِ عنه" ' مُوافقتة 
لا رواةٌ من عدم الوُقوع. على أن في هذا فِقَهّا دقيقاء إن يَعْرفةُ مَنْ له غَورٌ على أقوال 


.)07/7( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي يَكِِ في زوج بريرة» رقم‎ )١( 
.)١951/ (؟) أخرجه سعيد بن منصور في السنن [ط. الأعظمي].» رقم‎ 
أي عن ابن عمر زََآيئِعَنها.‎ )( 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 5-00 به ا 1 غ2 20 
الصحابةٍ ومذاهبهمء وفهُمهم عن الله ورَسُولِهِه واختياطهم للأمّةَ ولعَلك تراه 
قريًا عند الكلام على حُكْوه يفي إيقاع الطَّلاقٍ الثَّاثِ جملة 


وما قولهُ في حديث ابن وهُبء عن ابنٍ أبي ذتب. في آخره: «وهي واحدة»'" 


َعَمْرٌ الله لو كانت هذه اللَفظةٌ من كلام رَسُولٍ الله يلما قَدَّمْنا عليها شينًاء وصزنا 
إليها بأوَّلٍ وهْلةٍ ولكنْ لا ندري؛ أقالّها ابنُ وهُبٍ من عند مم 


نافة؟ فلا مور أنْيُضاف إلى رَسُولٍ الل كل ما لا يدح أنه من كلايو» ويُشْهَد ب 
عليه وتُرَنّبَ عليه الأخكامٌ» ويقال: هذا من عند الله بالوّهُم والاختمالٍ. 


9 
تت 


وء 9 
و» ام ابن أبى وه 


والظاهِرٌ: نا من قولٍ مَنْ دون ابْنِ عمرٌ بعَإيدْعَدة ومُرادُهُ بها: أن ابْنَ عُمَرَ 
إنَّا طلّقّها طلقةٌ واحدةٌ» ولم يَكُنْ ذلك منه ثلانا؛ أي: نان عمَرَ رَوََلَيََعَدهُ امرأَنَهُ 
واحدةً على عَهُدِ رَسُولٍ الله يك فذَكَرَه. 

وأمّا حديثٌ ابن جُرَيْج؛ عن عَطَاءٍء عن نافع: أنَّتَطْليقَةَ عبد الله بت عليه. 
فذاق 1 أذ كو من كلدم امع ول تر تين اذى شه التو عي ال 
َفْمْفُ أو أبوه حُمَدُء أو رَسُولُ الله كلةة؟ 

ا الم ل الله يَكِ بالوهم والحُسْبانِه وكيف يُعارَضُ 
فرت ترار والم ب َرّها شينًا» بهذا الْجْملِ؟! والله يَشْهَد -وكفى بالله شهيدًا- أنَا 
لو تبَقَنَا أن رَسُولَ الله يل هو الذي حَسَبَها عليه. لم نَتَعَدَّ ذلك» ولم نَذْمَبْ إلى 
سواه. 


)١(‏ أخرجه ابن زياد النيسابوري في الزيادات على المزني (ص:505)» وأبو بكر النجاد في مسند عمر 
(ص:7)» والدارقطني في السنن (5/ 9). 


كتاب الطلاق 06 


2 ءِ 7 م 5 5 ا روه و ل 
وما حديثُ أنس: مَنْ طَلَنّ في بدْعَةٍ أَلرَمنَاهُ بدْعَتَهُ؛!'". فحديث باطل على 
عو ك 3 ره اع اه 0 
رَسُولٍ الله هه ونحن سهد بالله أنه ل ل ل 
من أصحاب حاون كر الو ا ا ة الذارِع الكَذْابء 

الذي يَذْرَعٌ 0 ]| 0 

ناك امع اااي برو م امار وغيدةا "كان قن 
اخلط في آخر عُمُرِِء وقالَ الدَارَفْطْنِنُ: مُخْطحٌْ كثيرًا')» ومثل هذا إذا تَمَوّدَ بحديثِ 


برع لي اه 1 5 رفخ مسج فنا 5 1 0 م 
وأما إفتاة عثهان بن عفان وزيل بن نابت تمتها بالوقوع» فلو صح ذلك 
و رمو 


-ولا يَصِح أبدًا- فإنَ أئَرَ عُنْان فيه كذَّابٌء عن َجْهُولٍ لا يُعْرَفُ عَيْنْهُ ولا حال 
فإنّهُ من رِوايةٍ ابن سَمْعانَ عن رَجُلٍ. 

وأثرٌ زيد: فيه يَجْهولٌ عن جَجْهُولِ؛ قيسٌ بن سعد عن رَجُل سه عن رَيْدِ 
فيا لَلَّهِ العجبُ! أين هاتان الرّوايتان من رواية عبد الوَّهاب بن عبد الَجِبدٍ الثقفيّ 
عن عبِيلٍ الله حافظ الأكن عن نافع» عن ابن 2 قالّ: ١لا‏ يُعْتَذٌ مها)؟ فلو كان 


هذا الأثرٌ من قِبَلِكم لصّلتم به وجلتم. 


وأمًا فَؤلُّكم: إن تْريمَهُ لايمنع تَرَنّبَ أثره عليه كالظّهارء فيقالٌ: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن (4/ »25١‏ وذكره ابن حزم في المحلى 2»)١54/١٠١(‏ وقال: 
موصوع.؛ 

2)0 يعني: يخيط على ما يريد. (الشارح). 

(©) انظر: تاريخ بغداد (؟5١/327/5).‏ وميزان الاعتدال (؟/ 5 07). 


(4) سؤالات السلمي للدارقطني (ص:5١5).‏ 


ملك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أولا: هذا قِيِاسٌ يذْفَعُهُ ما ذكرناهٌ من النَّصّ وسائرٌ تلك الأول التي هي 
رجح منه. 
ثم يقال انها ا ا القلب. بأن يقال؟ ريمة 
يَمْنْعْ 2 ره عليه كالنكاح. 


فول ااسيواة :هذه لبيك قدا وتشن التيلة كذ (هذا مغارص تيثله 
صَواءً»؛ أي: أن َؤْلهم: إنَّ كَريمَه اا ع اس رفس طردين 
بمثل هذا الذي عا رميوقا ايه فقول و1 010 ل آثاره عليه كالتكاح» 


رعرة و اع م 


فالتكاح المرّمْ لا يَترَ لت ان عليف وكدلاك الطلاى المحرّمْ لا يَرَنَّبُْ أثْرَه عليه 
ولا فَرْقٌ بينها. 


1 


آل 


0 © سرلها الوا تي ب 
قال ابْنْ القّيمِ مدان 

ويّقالٌ ثالًا: ليس للظّهارٍ جهتان؛ جه حل وجهةٌ حُزْمةٍ» بل كُلَهُ حرام 
نه مُدْكَرٌ من القولٍ وزُوٌء فلا يَمْكِنْ أنْ ب نْقَسِمَ إلى حلالٍ جائز» وحرام باطل؛ 
بل هو بِمَنْلةٍ القَذْفِ من الأجنبي» ولك ف فإذا وجِدَ لم يُوجَدَ إلا مع 0 
فلا يُتصوَّرُ أَنْ يُقالَ: منه حلا صحيمحٌ» وحرامٌ باطل» بخلانٍ التكاح والطّلاق 
والبيع» فالظَّهارٌ نظير الأفْعالٍ المحَرّمةِ التي إذا وقَعَتُء قارَئَنْها قا ها 
عليها أحكامُهاء والحاقُ الطّلاق بالتُكاح والبيع» والإجارةء والعقود انُقَسمةٍ إلى 

حلالٍ وخراء:توصيديخ وباطل - أؤلى. 


كتاب الطلاق 0084 


التعليق 

قالوا: إِنَّ الطّلاق المحرَءَ تترَنَبُ عليه آثارُهُ كالظّهار. فالحليا” رم مك من 
القولٍ ورُورٌ تَتَنَّبُ عليه أحْكامُة؛ ىا ذْكِرَ في القَزآن: «وَإتَهُمَ لَشُونُونَ مُدحكرًا ين 
الْقَولٍ وَرُورَا وت َه لحَموٌ حَُودٌ (8) وَالْدبنَ مَُدهرُونَ من ماهم ته يموت لِمَا قَالُو مسَريرٌ 
رَقبَدَ ... * [المجادلة:8-1]» قالوا: فالطّلاقٌ المحرّمُ َرَتَّبُْ بُ عليه آثارُهُ كالظّها ولا فَرْقٌ» 
وابْنٌ القيّم مكرود الوم م هو: : الذي ليس له إلا جهة واحدةٌ؛ 
وهي: جهة انريم وأمّا ما له جهتان: جهةٌ حِلٌ وجهةٌ حُرْمة وجهةٌ صِكَّةِ وجهةٌ 
00 
ل لل ارالك عا 1 
حَكُيٌ فيو كية وانخدة انقطهء كالقدفي» إذا كدف وهل معلذ بالرنا نشد ع 
القذفيء ولا نقول: هذا حرامٌ ولا يََدَّبُ عليه أنَرُه نقونٌُ: لأنّهُ ليس له جهةٌ حلالٍ 
وجهة حرام حتى نَخْوِلَ الحلالٌ على الصّحَةٍ وا حرامَ على البُطلانِء وهذا واضحٌ 
جدًا. ولكنْ عند الُناظراتٍ ولا سيّا إذا كان امناظي ويا وصَرَحّ في وه صاحبه 
فإنَ الثان يُسْقِطُ في يده ويخاف: ويَعْجرٌ أنْ يأقّ بِالمُروقٍ الذّقيقةٍ كهذه. 


ا م 7 -ه 0 : 2 كن 5 
وأما قَولكم: إن النكاح عقد ب ُمْلَكُ به اليْضْمْ والطلاق عَفَدٌ تحْرَحُ به فنعم» 
َ م > )يل 2 6 -. م ٠‏ 0 0 0 
من أين لكم برهان من الله ورّسولِه بِالمَرْقٍ بين العقدينء في اعتبار حكم احدهها 
والإلزام به وتّنفيذِهء وإلغاء الآخر وإِبْطالِه؟ 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سو أ# ره 


يق له عحَل. وأما ؤوالة الإثرار الكاؤب فآبعة 000 فَإنا صدّقناة ار 


إقْرارِ» وأرّلْنا مِلْكَهُ بالإقْرارٍ امُصَدَّقِ فيه ون كانَ كاذيًا. 

وأمّا زوال الإيهانٍ بالكلام؛ الذي هو كُفْرٌ فقد تَقَدَمَ جَوابَُ وأنّهُ ليس في الكفْرٍ 
حَلالٌ وحرامٌ. ْ 

وأا طلاقٌ الهازلٍ ل فنا وقع؛ لأنُّ صاداف عَلّاه وهو طَهرٌ لم جاع فيه تقد 
وكوثة هَرَّلَ به إرادةً منه أنْ لا يَترنّبَ أَثرَهُ عليه وذلك ليس إليه؛ بل إلى الشَارِع 
فهو قد أَنّى بالسّبب التامٌ» وأراد أن لا يكون نَ سبّبّة'"" فلم يَنْمَعْهُ ذلك» بخلاف مَنْ 
طَلَقّ في غير زمن الطَّلاقٍ؛ فإنَّهُ لم يأتِ بالسَّبَبٍ الذي تَصَبَهُ الله -سبحائة - مُفْضيًا 
إلى وُقوع الطَّلاقء وإنما أتى بسبب من عنده؛ وجَعَلَهُ هو مُفْضيًا إلى حُكْووِء وذلك 
لسن د 

وأمّا قؤلكم: إِنَّ التكاح نِعْمةٌ فلا يكونٌ سَبِبهُ إلا طاعة بخلافٍ الطّلاقٍء 
فإنُّ من باب إزالٍ التعمء اف أن تكون ما مضي لقال فتديكو ن الطاذق 

من أكبر اَم التي َك بها اطق الل من نه والقيد من لوه فليس كل 
طلاق يِقَمةه بل من تمام نعمةٍ الله على عباده أنْ مَكُنَهم من الممارقةٍ بالطّلاقء إذا 
اراة اهم ادال روج مكلا »كلس عن لا ننه ولا ملايهاء فلم 
تمتها َنِم التكاح» ولا للمُتباغِضَينٍ مث الطّلاق. 


م 


ثم كيف يكونٌ نِقْمة والله تَعال يقول: : # لا جا اح عَلَتكْ إن طَلَقمُ أ ِنْسَآءَ ما كم 


(0)هعلها مسبية) . (الشارح). 


كتاب الطلاق اكه 


د ع عاج 1 لم ٍ- 


تَمَسَوهَنَ # [البقرة:777]» ويقول: #يتأيبا ألتى إِذَا طلقم ألِيْسَاءَ مَطَلْمُوهنَ لعِدَّحِرت 4 


.2 
حم 


[الطلاق:١].‏ 
وأمًا تَولكم: ل الفروج تختاط 6 0 وهكذا قَلْنا سواء. فإنًا اختطنا 
ْنا الزّوجَينٍ على يقينٍ الذكاح» حتى يَأتيَ ما يُرِيلُهُ بيقينء فإذا أخطأنا فخَطوٌّنا 


1 


0 8« علوي 
ل 


مر 


فتبيّنَ: أن أؤلى بالاحتياط منكمء وقد قال الإمامٌ أحمدٌ في رواية أ بي طالب؛ في 
طَلاقٍ السّكران؛ نظيرَ هذا الاختياط سواءً» فقالّ: الذي لا يأم م بالطّلاق إنا أتى 
حَصْلةٌ واحدةٌ» والذي يَأمْرُ بالطَّلاقٍ أتى حَلتَين: حرّمَها عليه: وأَحَلَّها لغير. 
فهذا خب من هذ!7". 
التطليق 

يعني إذا قُلّْنا: إنَّ الطَّلاقّ لا يقعٌ فقد احْتَطْنا من جِهتَينٍ: 

من جهة: أنَّنا أبْقَيّناها لرَّوْجِها الأوّل؛ والأعا : يَقَاءٌ التكاح. 

ومن جهة: أنّنا حرَّمْناها على غيره؛ لأنْ الأصلّ: خَرِيمُها على غير لكنْ 
لو أَوْفَعْنا احْتَطْنا من جهةٍ واحدة؛ أَنّنا حرَّمْناها على رَؤْجهاء لكنْ أخللناها لغيروى 
وهذا انتهاك زج ؟ ونظيرٌ هذا طلاقٌ السّكران» كان الرمام أحمد رمَالنَهُ يرى: أن 
السّكرانَ يَقَعٌ طَلاقَةُ ثم قالّ: : كنت أقولُ بؤٌقوع طلاقٍ السّكرانٍ حتى تََينهُ -يعني: 


.)7947/5( انظر: المبدع‎ )١( 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تَأَكَلْتُ فيه وتييّنَ لي الأمرٌ- فرأيتُ أني إذا قُلْتُ بوقوع اللّلاقٍ أتيتٌ عَصَلتين: 
متها هل زجوا سر كناتها لمرو ران قدت ميم ا تن اوكا عض 
واحدةٌ؛ وهي: أنني أحْلَلْها لرَؤْجهاء وإخلالّها لرَوْجِها عر ادل خفن 
إخلالها لغيرهِ الذي هو خلافٌ الأصل؛ وعلى هذا: ورد اه -رَحمَةُ الله 
ل رَجَعٌ عن القولٍ بوقوع طَلاقٍِ السَّكْرانِء وقد سَبَق أنْ قَلَنا: 3 الَذْهَبَ 
يست إل الإنسان حصا و ينث اليه امطلوحا: 

فَمَذْهَبٌ الإمام أحمد الاصُطِلاحيٌ في هذه الَسْأَلةِ: وُقوعٌ طَلاقٍ السَّكْرانِء 
هذا و د الا 1 الآنَّء لكنّ مَذْهَبَهُ الشخصيّ: عدمٌ وُقوع الطَّلاقَء وقد 
مقع ا جره فووا لوال الاين وقكت كان مه روا لك قال 
«(إني نينتا 27 بالرّجوعء وهو الرَّاجِحُ» لكثنا لا ثُمْتي به؛ لأنّ كثيرًا من الئاس 
اليوم ريما تنيع عن الذكر رراعوظا [واتسدو وسور لاله اد به 
وإِنْ كنا نرى أَنّهُ لا يقمٌ طَلاقٌ السَّكْرانِء لكنّ كثيرًا ف الات فيل أن تك 
وإذا عَلِمَ أنَّهُ لو طَلّقّ زوجِتَهُ لوقّم م الطّلاقٌ فيُمْكِنُ أنْ يَمْتنعَ. 

ع سكت ها سلع) :تعب 

قال ابن القَيم يَمَدُآَه 

وأا تَولُكم: إِنَّ الكاح يُدْحَلُ فيه بالعزيمة والاختياط» وحُرَجٌ منه بأَذْنى 
شيع 5 قلّنا: ولكنْ لا محْرَحٌ منه إلا بها تَصَبَهُ الله سببًا تُحْرَحُ به منه. وأَذْنَ فيه» وأما ما 
يَنْصبْهُ المُؤْمِنُ عنده ويْعَلُهُ هو سببًا للخُروجٍ منه فكَلًّا. 


كتاب الطلاق ,06 


فهذا مُتهى أقدام الطَّائفئّنِ في هذه الَسْأَلةٍ الضَّيْقَةِ الممْركِء الوَعِرةٍ اَسْلّكِ 
التي يُتَجاذتٌ أَعِنَهٌ أدلّها الفْرْ سان وَتَتَقبَاءل لدذى صَوَلَتها ماع لكان 


ونيا ل ما حدما وأدِلّيِهاء ليعْلَمَ اله الذي بضاعَتُهُ من العِلّم مر جاة أن 
هناك شيئًا آحَرَ وراءً ما عنده» وأَنَّهُ إذا كان مَنْ ةَ قَصْرَ في العِلّم باع فضَعُفَ خلفَ 


الدَلِيلٍ وتقاصَرٌ رَ عن جني نارهِ ذِراعَة فلْيعْذُرْ من شَمّرَ عن ساق عَزِْ وحامً حول 
آنا از وشول ف زرو أتكبووا» والشحاقي ليها يكل تزه وز كان ع عادر شاع 
في قصوره ورَعْبِتِهِ عن هذا الشَّأَنِ البعيده فَيَعذُرْ مُنازِعَةُ في رَغْبَته عا ازتضاة 
لنفسِهِ من عض الح لتقليد. و" مع نفسه أَمَّما هو المَعْذُورٌ وأيّ | 1 لَسَعيين أحق بأن 
كود نهو العنة الشكوتووان كسان اوقل كلانه وهو الردل للصواتة: 
فاق و عه راق كح ره . إن 5 5 )0( 
الفاتِح لمن أمّ بايّه طالبًا لمرضاتِه من الخير كل باب» 
التلبيق 

ان القَيّم -رَحمَهُ الله تَعالّ- إذا تَكَلَّمَ فقد أعطاة الله بَيانا يسحْرًا ما يَقِرُ 
الواحدٌ أنْ يَتَخَلّصَء والفرق بين كَلامِهٍ وبين كلام ابن تَبْوية: أنَّ كلامَهُ أسهل, 
وَكَلاامَه تق ل ل ل 
سي سي َمل واحله وكأ جاء يوق 

ب ورد يه 


)١(‏ إلى هنا انتهت القراءة من كتاب زاد المعاد. 
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الخلاصةٌ: انتهى الكلامُ على حديث ابن عْمَرَ يتما في طلاقٍ امرأته أنه 
طلّقّها وهي حائصٌء وقد تَقَدَّمِكْرُ الخلافٍ في هذه الَسْأَلَ أي: إذا طَلَّقَ الرَجُلُ 
امرأتهُ وهي حائضٌء فهل يقعٌ الطَّلاقُ أو لا يَمَعُ؟ وقرّأنا كلام ابْنِ القيّم -رَحمَهُ الله 
تَعالَ- ودَكَرْنا: أنَّ مْهورَ الأمةِ -من الأبمّة والعلاء- على: أنَّ الطَّلاقَ يَقَمْ؛ واسيَدلٌ 
هؤلاء: أن النبيّ يله قال في قِصَّة ابن عمَرَ وَيَِليَدعَنْها: مره َلْيْرَاجِعْهَا)!". ولا 
مُراجعةً إلا بعد طلاقه وَاسيَدلُوا أيضًا: بأن الطَّلاقٌ يقحُ كثيًا في عهدٍ النبيّ َك ولم 
يَسْتَفُصِل: هل هي حائضٌء أو ليست بحائض؟ بل جُجيرُهُ بدون اسِْفْصالِء وتك 
الاتوتصنال فى :ققام الالتوان وهو الخال واره وكدت يدل عق الشابوعةالآن 
الطّلاقّ يقع كثيرًا وَالخيْضٌ في النّساءِ كثيث» فإذا كان الصّحابة يتنر يُطلّقَونَ ولا 
يُستَفُصلونَ دل هذا على أنَّ الطَّلاقٌ يقعُ في كُل حالٍ. 


عَلَِ وَلَمْيَرَهَا شَيَا'". 


زعللوا افا نيان النبّ يه قال: «مَنْ عَمِلَ عملا ادن عليه لزنا قي 52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: ييا ألنَنّ إدَا طَلَقسْم اليْمَاء مَطَلْفُوهُنَ 
لِعِدَّعَِ #. رقم .)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
رقم .)١51/1(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (77/ 17). 

() أخرجه أحمد (7/ .)8١‏ وأبو داود كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة. رقم .)5١186(‏ 

(:) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجشء (7/ 79)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714)» من حديث عائشة رَعَيَدُعَنْهًا. 


كتاب الطلاق 003 


2 2 3 و 27 
والطّلاقٌ في الحيض ليس عليه أُمْرٌ الله ورَسُولِهِء فيكون مَرّدودَاء وهذا الحديث 
قاعدةٌ أساسيّةٌ في الشَّريعةٍ الإسلاميّة 

وقالوا أيضًا: لو أَنَّنا صَحَّحْنا الطَّلاقّ في الحيض لكان هذا من مُضْادَة الله 
عَيَيَجََّ ورس وله يِل ار عن للر وير ابا مرت زايد الطّلاقّ 
في ايض فهذا إقرارٌ منا وإمضاء لى وإيجاد له وزهو لافنا تمخضية ً. تقتضيه صِيعة النَّهِي ؛ 
ولااشكٌ أنَّ هذا -من حيث الدَّليلُ- أقربُ من القولٍ بالؤؤقوع» ولكدّنا نحتاجُ إلى 
الإجابة عما اسْتَدَلٌ به الآحَرونَ؛ لأنَّ القاعدةً في كُلٌّ مَسْأَلةٍ خلافيّة أنْ تحتاج إلى 
أمَرَينٍ: 


الأول إِنْباتُ قَوْلِكَ بالدَِّيلٍ. 


الثاني: الجوابٌ عا احْتَجّ به مالِفُكَ. 

فإذا وُجِدَ الدَّليلُ النِْتُ لقَوْلِكَ والجوابُ الذي تَذْهُمُ به ما احْتجٌ به محَالِفَكَ 
نَم القول» وإلافلا. 

فالذين قالوا: بعدم الؤّقوع اسْمَدلُوا بها سَبَقّء وأجابوا عن قوله: «فَلْْرَاجِعُْهَا) : 
أن اابجعة في لةِ الشّرع غيئ الخراجعة في لُق الها فار اجعةٌ في ُخَةٍ الققَهاء 
إعادةٌ المطَلَقةٍ ةِ للتكاح؛ وآاماان ليان الع فهي رُجوعٌ لدأ إلى عِضْمةٍ التكاح» 
سوا كان عق :طلاق أو عن غير طلاق» واشتدلوا لذلك يقوله تغال: 8 الطلَىٌ تان 
فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو شِع بِحْسَن سَلنٍ ‏ [البقرة:19؟] إلى قوله: ## فَإِن طلَّقَها ؛ يعنى: المرّةَ 
الثالثةَ لما يَلُ له مِنْ بَمْدُ حَقٌّ تمكح ذَويكًا غير 4 [البقرة:50]؟ مهن تي 44 أي : 
الزَّوِج الثاني» ملا متاح عَلِمَآ أن يََاجمَآ © [البقرة:٠5]؛‏ أي: فلا جناح على الزَّوج 
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الأوّلِ والزّوجِةٍ أن يترَاجَعاء مع أن هذا ليس عن طلاقٍ؛ بل هو عَقُدُ يكاح جديدٍ» 
وسََاهُ الله تَعالَ رَجْعةٌ فدلٌ ذلك على أنَّ الرّجْعةَ في لِسانٍ الشّْع 5-1070 
في لسانٍ الها بل هي أعم من الرّجَعة ة في لسن المَقَهاءِ؛ وما قالَهُ شَيْحْ الإشلام 
اعبو واف نطاف للترافد: 

ات ال ار اه 
زوجتّه آخرَ طَلْقةٍ من الثلاثٍ جاء يبحت يقول: لَعَلِ طَلَقَتَها طَلّقتها أوَلَ طلقةٍ وهي 
حاتضٌ؛ من أجل أن بلغي الطَلق الأولى وينقى له طلقةٌ أجل أنْيرْجم فهذا أن 
لز عر ولا أفسلة رو اقول: ما دُمتَ طَلَفْتَ أوَّلَا على أنَّ الطّلاقٌ نافدٌ؛ بدليل أن 
ده هذه التي طَلَفتها لو الْقَضَتْ عِدَّمما وترَّوجَتْ ما ذَمَبْتَ للزّوج تقول: هذه 
رَوْجَتي» وهذا هو الواقعٌ بين النّاس» فأنتَ الأدال ات ب ل ليفك 
عن الطَّلاقٍ الأوّلِ؛ هل هو في حَيْضٍ أو في طَهْرٍ جامَعْتَها فيه؟ 

وهذا كما قَالَ الشيخٌ عبدٌ الله بن عبد الرّحنٍ بابطين وَمَدَآنَهُ مُفْتي الدّ ٍ! 
النَّجْديّةِ في وفْتهء قالّ: إن الإنْسانَ إذا طلّقَ ثلاناء ثم عَجرٌ عن الخارج 2 
يبحت عن عَفْدِ التُكاح. لعلَّهُ ميل الّروطِ لعلّ أحد الشُّهودِ يَغْرَبُ الدّخَانَ: 
ايك وكين اخل ان كود قو لو كر لكا رمدو لوو اشر 
صحيحًاء وإذا لم يَصِحَّ النكاحٌ لم يَصِحَّ الطَّلاقٌ؛ لأنَّ الطَّلاقّ لا يَصِحّ إلا بعد 
صِحَةِ الكاح؛ وحينئذٍ تكونٌ الطَلْقَةُ هذه لاغيةً ويَتَرَوجُها من جدي 

1-8 2353 
قبل عشر سَنواتٍ في حَيْضِء والْقَصَتْ عِدَّمهاء ثم ترَوّجَها ثانية ثم طَلّقَها في حَيْض» 
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أ في طهر جامَعَها فيه ثم المََتْ دعم ثم رَوّجها بعقدٍ جديد يَشْهَدُ اناس عليه؛ 
ويخضرون الَخْفْلَ ثم طَلَّقَهاء فإذا تَنَتِ الطَّلقاتٌ الثَّلاثْ جاءً يسأل؛ يقولٌ: أنا 
طلَُّْها الطَّلْقَةً الأول قبل عَشْرِ سَنواتٍ في حَيْضء فإذا قُلنا له: أنتَ طَلَفنها والقَضَتٍ 
العِدَة وعَقَدْتَ عليهاء فكيف تَعْقِد على امرأةٍ وهي رَوْجَتَكَ إذا كُنْتَ صادقًا؟ ! 

ففي هذه ال حال لا تي بأنَّ الطّلاقٌ الأول لاغ: 

أولا: لأنّ هذا هو قَوْلٌ الجُمْهور. 

ثانيا: لأنّ هذا الرَّجُلَ مُلْمَرمٌ مهذا القَولٍ. 

فلماذا الآن ليا ضَاقَتٌ به الحيّل جاء يقولٌ: أنا غيث مُلْيَرَم؟ وهذه منّ الأمور 
التي ينبي للمُفتي أن يَنْتَبةَ لهاء وهي سياسة الَْلْقٍ بالحقٌ؛ 59 أنَّ الإنُسانَ إذا 
ضَاقَتْ عليه اليّلُ ذَمَبَ يَتَطَلّبُ الرّحَصٌ لعلَّهُيَتَخَلّصُء وإلا فشيء التَرَمْتَ به 
ونحنٌ تَعْلَمُ عِلْمَ اليقينٍ أنْ رَوْجَتَكَ هذه لو تَرَوَّجَتْ بعد انقضاءٍ العِدَّةِ ما طَالَبْتَ 
لوج اناي وقلتٌ: هذه روْجّتيء أنا طَلَفنها في حيض. أو في طُّهْرِ جامَعْتّها فيه 
فهذه مَسْأَلةٌ يبُ أنْ تَنْتََهَ لها. 

فأنا على أنّي أرى: أنَّ الطَّلاقّ في الحيضي لا يقعٌ» لكنْ إذا جاءنٍ مثلّ هذه 


أ 


الحالٍ أقولٌ: طلاقُكٌ نافِذٌ وإذا كانت هذه آخِرَ طَلَْةٍ فلا رُجوعَ لك؛ لأنَّ النبيّ بل 
إنا رد رَّوْجة ةَ ابن عْمَرٌ يَْتَهعَنْا وهي في عِدّتها ولم تَنهِ. 

ثم إن زّمَنَ التشريع غيرُ زمنٍ الوقتٍ الحاضرء فَرَّمَنُ الوقتٍ الحاضر ما تَعْلَمُ 
هل الشَّرِْعُ حقيقة مع الجُمْهورِء أو مع قولٍ شيخ الإسلام ابْنِ تَييه -رَحِمَُ الله تَعال- 
لكنْ في عهدٍ الرَّسولٍ عَاصَكَمولتََمْ الشَّرْعٌّ مَعْلومٌ؛ لأنَّ الحاكمَ هو الرَّسولُ 
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-صل الف عليه وعلى آل وسَلمَ- أمّا نحنُ فلا ندري مَنِ الذي معه الصّوابُ وإن 
كُنا تجح هذاء لكنْ لو قيل لنا: تَشْهَدُ أن هذا حُكْمُ الله؟ قلتٌ: عِلْمَ اليقين لا أَشهَد 
لكنّ هذا الذي يَتَرَجَحُ عندي؛ لأنَّ اسْتِدُلالي إِنَّ) هو بعُموماتء ومَعْلومٌ أن العامَ 
دلالهُ على جميع أفراده ظَية؛ مين 

فالْسَْلة تَفْهَمُها نَظَرِيّك وتَفْهَمُها تمأ َطبيقيًا؛ فنظريًا نقول: لا يقعٌ» وتَطبِيقيا قي نقول: 
مَنْ طَلَّقّ مُلتَرْمّا بذلك» ومَضَتْ مُدَةٌ فإنّنا تُمْضيه ا ل 
حَيْضٍِء أو في طهر جامَعَها فيه» ثم جاءً , يَسَأَلُ قَلنا: لاطلاقٌ عليك؛ ويب أن تَرَدَّها؛ 
لأنَ الطّلاقٌ غيدُ واقع» فهي رَوْجَدُكَ الآنَ وفي عِضْمَتِكَ» ولا تَتلاعبْ. 


٠‏ م 01 و 0 2 3 7007 2 28.8 عرس ع 
وفي رواية اخرى: قال عبد الله بن عمرٌَ وَدَآيَْعَنهَا: «فردها عل وَلم يَرَهَا 


م 9 يم ع 5 وى - 5 
قولة: «وَفِ رِوَايَةِ أخرَّى» ظاهرٌ سياقٍ الموَّلف: أنََّا في مُسْلِم؛ لأنه قال: ١و‏ 
و 5 
يعر جه 0 3 .- ره وى 96 1 رومع ل ه “م 2 أ هه 
رواية يُسْلِم)ء لم قال: «وَفي رِوَايَةٍ أخرَّى: فَالَ عَبْدَ الله بْنُ عْمَرَ: «مَرَدّهَا عَلَّ) 
يَرَهَا شَيْعًا). 


وقولة: وََمْ َه شَيْنَا؛ أي: لم يرَها طلاقًا َرْعيّاك ولم يحْتَبّها طَلْقَة 
هذا هو ظاهرٌ الل وهو نود قول معط عَطِيَة ووإتَدعَنهَا: «كنَا لا نَعْدَ الْكَدْرَةَ والصفْرَةٌ 
٠ 2 0 -‏ دب 5 01244 
بعد الطّهْر شيئًا»! '؛ أي: حيضا ماه وهكذا نقول في هذه اسل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في طلاق السنة. رقم .)5١1865(‏ 


,)957( أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم‎ )١( 
.)730010/( وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ف المرأة ترى الكدرة والصفرة. رقم‎ 
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وقولة: مَل يَرَهَا شَيْنًا؛ مَفوعةٌ صريًا إلى النبييّ -صلَ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَّم© وقولَةُ: «وحُسِبَّتٌ تطليقةً»: فاعلّها مجهولٌ. فا دري من الحاستٌ؟ ولهذا: 
رَجْحَ شيخ الإسشلام حمَدُلنَهُ هذه الرّواية على الرُواية الأول قال الآن التواية 
الأول له اوقا لكونٍ الحايب فيها يَجْهولّاء بخلافٍ هذه. 


و 


ل عه وو سدقت م 0 تح ا جره ابراه 0 
ا -٠‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ‏ َصسَدْعَنْهَا قال: «كانَ الطلاق عَلى عَهِدٍ رَسَولٍ الله 
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مو 00 ره 2 سه اسسة رايير ْ ٠‏ ٍِ مروت بيو 47 1 

قوله: «كان الطلاق لحار سول الله) هذه الصيغة يَعدها علماء المصطلح 
من الزفوع حُكُما؛ لأنَّا لم تُدْسَبْ إلى الرّسولٍ ل وإلَّا تبَتْ إلى حَهُدِه. 

قولة: 'وَأَي بكرا خلافةٌ أي بَكْر سَنَانٍ وأشْهٌ. 


قوله: ١وَسَنََدنِ‏ مِنْ خلاقة عَمَرَ عَم ) أضفها إلى خلافة أبي بكر؛ تكون أربعَ سَنَواتٍ 


5 و دس فر هم 2 ف م و ع2 0 عو 0 2 

قوله: «طلاق الثلاث واحدة) الوجة النحوي ان يقال: طلاق الثلاث واحدة» 

و الل بي صمل صخ لحن ال ال ل ا رمز دعر اتن 
وتكون «طلاق الثلاث» بدلا من «الطلاق» أو عطف بيانٍ؛ يعنى: كان طلاق الثللاث 


.)١5175( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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واحدةً» وما نوعٌ هذا الطّلاقٍ الذي يكون واحدةً؛ هل هو قولٌ الرَّجُل: أنتِ طالقٌ 
ثلاماء أو كول الرّجل: أنتت طالقٌ» أنرت طالقٌ» أنت طالقٌ؟ 
الظاهِرٌ: الثاني؛ أنهم كانوا يقولونَ: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌء أنتٍ طالقٌ؛ لأن 


0 


طلاقٌ الثلاثِ يعني: طَلَّقَها ثلاناء وإذا كان طلّمّها ثلانًا يعني: قال: أنتِ طالقٌ» 
أنتِ طالق» أنت طالقٌ؛ ىا لو قالّ: سبح الله ثلاناء فهل يعني أَنَهُ قالّ: سبّحانَ الله 
ثلاناء أو قالّ: سُبّحانَ الله» سُبْحانَ الله» سبحا الله؟ 

الجوابٌُ؛ هو الثّاني؛ فالظَاهِرٌ أنَّ الصّيعْةَ التي كانت مَعْروفة هي: أنتِ طالقٌ» 
أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌّ» فكانَ واحدةٌ» وبعد ذلك تباي النََّسُ في هذا الأمْرِ؛ لأنّ هذا 
الأمْرَ كانَ رّمَاةِ ووجّةُ التّحُريم: أن الإنْسانَ إذا قال لرَوْجَتِهِ: أنتِ طالقٌ طُلَّفَتْء 
فإذا قالّ: أنت طالٌّ الثَانيةَ فقد طَلَقّها لغير عِدَّة؛ لأنّها الآن لم تَشْرَعْ في عِدَّةِ جديدة؛ 
حيثٌ إنَّها في عدَّةِ الطَّلاقٍ الأوَّلِء فإذا قالّ: أنتِ طالقٌ ثالثةً اد الطَّينَ بلَّدّه فصارٌ 
ا لحدود الله؛ د قال الله تَعالّ: اإفَطلْفوهن لِعِدَّتِركَ * [الطلاق:١]»‏ وهذا 
طَلَّقَها الثَانِيةَ لير العِدَّةِِ ولهذا قال المُقَّهاءٌ: لو قالّ: أنتِ طالقٌء وبعد أن حاضَتٌُ 
عق نان مطاف نت عن اليد :االأر ل مراك النتا كك لود ةا طفن اانه 


1 1 ل سر 7 1 05 سه سل ننه اس 
وعلى هذا: فيكون قد طلقها لغير عِدَةِ؛ِ وذلك لأن الطلقة الثانية تقع على 
مالاب و داس 3 3 ع0 200 > 7 
رَجْعِنَّة فلا تكون طَّلاقَا للعِدَّةٍ؛ ولهذا لا تَسْتَأَنِفٌ العِدَّةً إذا طَلْقَها مرَّةٌ ثانية بعد 
7 ع م و دوه 2 0 ور َ هو ل يب سر 2 3 
الطَهْر الأوّلٍ مثا بل تَسْتَورٌ فلا يكون هذا الطّلاقٌ شيًا؛ لأنّهُ وَقَمَ طلاقًا لغير العِدَةِ؛ 


د محرو 7 رس > © سر عرس 


يا ١‏ ات ام - ههرك مي 7 آ-ه 
وقد قال الله تعالى: ##يأيها ألنَىّ ذا طلفتم الِيْسَاءَ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّمبِرََ * [الطلاق:١]»‏ 


جامو سر 


د وو ل ب قا ا نت 042 ب 30 
وهي الآن في عِدةٍء فلو فرض أن رجلا طلق زوجته اليوم» وحاضت مرتَينٍ» وبقي 


كتاب الطلاق فك 


عليها حيضةٌ واحددٌ ثم طلَّقّها فنا لا تَسْتَاَنفُ العِدَة؛ بل إذا حاضت الحَيْضة 
الثالثةَ انتَهَتْ عِدَّمها. 

ذْنْ: يكونُ الطَّلاقُ الرَّادِفُ لطلاق سابق طلاقًا لغيْر اعدو فلا يقمٌ» وهذا 
هو السّرٌّ في أن الطلاقٌ الثلاتٌ يُحْسَبُ واحدةً في عهد النبيّ يَكِهِ وعهد أبي بكر 


ومعلومٌ: أن الطّلاقٌ لغير العدَةِ مَنْهِيٌ عنه» فيكونٌ عاصيًا لله ىا قال ابن عُمَرَ 
يَيدعَنهَا للذي سألّه؛ ى) في الحديث السَّابق: «فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَكَ فِيَا أَمَرَكَ مِنْ 
طلاق امْرَأَتِكَ)!" 


وعد ولغنة كان خازماء كان بوش النَاس حق الغازب- يمد الأمورء 
فرأى من حِكُْميِه أن يُلْذِمَ النّاسّ با التَرّموا به وإِنْ كان حَرّمَا مَنْهِيا عنه. وله في 
ذلك إِمام وَإمامهُ رَسُولُ الله يله ىا في مَسْأَلةٍ الوصال؛ حيث تَهاهُمُ م النبيّ لل 
عن الوصالٍ في الصّوْم؛ وهو أن يفن بين يومينٍ فلا يُِْرُ بينهماء ولكتّهم نوا أن 
بي رأف بهم وحم فَاسْتَمَرُوا عليه نواصضّل بهم يوماء ويومّاء ويومّاء حتى رئي 
الهلال نفع وآ فقال عَللِ: «لَوْ تأَغَرَ الهلال لرْدْنَكُمْ) كَاَكٌلٍ 3 5 

ا ل ل ير 
با التَرّموا به فعَمَرٌ رَِوَسَدُعَنَُ قال: هؤلاءٍ القومٌ الذين عَصّوًا الله بالطّلاقٍ الَّلاثْ؛ٍ 


.)١51/١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو. رقم (799/)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم ,)١١١77‏ 
من حديث أبي هريرة ررالدعنة. 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لِيلزمُوا به أنفتهم. نحن تعاملهم با الترّموا به عقوبة لهم» فِمَنْعَهم من اسّيرّجاع 
زَوْجاتهم إذا طَلَمُوا تلان مع أن الرَّسولَ عَلَيَواصَكامْوَسَكمْ في عَهْدِهِ وفي عَهْدِ أبي بكر 
وتَدْعَنَهُ يراجع الإنسان إذا طَلىَ ثلاناء فقالّ: تمنوع. 


لإذاعلم اولس أنه سيم منَ الرّجوع إذا طلَق الات فإِنَّهُ ا يُطلَق» فكادَ 
إِمْضاءٌ الطّلاق في عَهْدِ ء عُمَرَ دده من باب السّياسةء وأنَ النَّاسَ إذا أكْتّروا فينبغي 
أن تشتهوا من الرّجوعء أ «الااتخا لولم 

لو قَالَ قائل: لماذا لا تاذ بالسّتين؟ سُنَةِ الرَسولٍ عَلَنوصَكةوامَكمْ وسَئَ 
الخليفة لراكل وقول و 
كانَ هذا لا يَقَعٌ إلا نادرًا فإِنّنا لا تُلْزْمُهم 

والجوابُ على هذا؛ أنْ نقولٌ: هذا عَحَلٌ الجتهايء فون النَّاسِ مَنْ يقولٌ: أنا أَفْني 
اكد وعد الزهرن لوقيو أي كي وكتو ون جار عدر ووم 
ولاعلّ من السَّببٍ الذي حَمَلَ ء عمد عل إمضائة .ولا أغةك الشوع: 

ومنهم من يرى: أنْ تتَِّعَ السّنِنِ؛ ونقول: إذا رَأيْنا أن النّاس تَتايَحُوا في هذاء 
ولعبوا بكتاب الله أَمْضَيْناهُ عليهم وطَرَدْناهٌ وإذا رَأيّنا الأمرّ لا يكونٌ إلا نادرًا حَكَمْنا 
با كان في عهدٍ الرَّسولٍ كله وعَهُدٍ أبي بكرء وَسََتِينِ من خلافة عمَرٌ ري عَلْنَعنًا 
ولاشكٌ أن هذا وجيةٌ فيها إذا كان قولٌ القائلٍ قَضْلًا. 


لك 


ما إذا كانَ قولُ القائل غير قَصْلٍ؛ بمعنى: أنْهُ أفتى أو لم يفْتِء سيَدْهَبُ السائل 
لشخصض آخَرَ فلا فائذة من كوته يُعَزُرٌ الناس 'يبذا الكويء؟ أنه لا يمن كز ره أ فإذا 
س0 افر 7 وسو رست لساك 1 ره ع اع - 2 0 
قال التي للسَّائِلٍ: لا تُراجِعْ رَوْجَنَكَء قال الْمستفُتي: أسألٌ عَبْرَكَه ثم ذَمَبَ لعالم 


كتاب الطلاق تفشك 


1 - 
0 5-2 0 له 


حو وأفتاق أعا قول عمد وكاعنة لزاه به فهو فضا لا أَحَدَيَعْرَض غلية: 

وعل كُلّ خال: هذا واردٌ وأنا إذا جاتن شَخْصٌ قد طلَقٌ قبلّ ذلك ثلاتٌ 
مرّاتِ؛ يعني : ثلاناء ثم خاء مد ة كانية وَطَلد ثلانًا لا أفتيه؛ بل أقول: اذْمَثْ إلى 
غيري. 

وأيضًا: أنا لا أُتَسامَلٌ بِالمَنْوى في الثلاثِء بل أجْعَلٌ الإنْسانّ يَنْعَبُ ويَنْعَبُ 
وتكت وو افر ليهات 1 انووهاهور ياف متهن أجل انتوق م هنا 
وأنْ لا يَسْهُلَ هذا الأمرٌ عليه» وهكذا يَنْبِغي للإنْسانٍ في المسائل التي يَتساهَّل فيها 
النّاسٌ أَنْ لا يُعْطِيَهم إِيّاها باردةّ فإذا أعْطاهُم إِيّاها باردةً تعَوّدوا عليهاء لكن اجَعَلْها 


هج ب 


حارَّة حتى لا يعتادَ الناس على ذلك. 
اي ل ل 2 و ادم لي ا ا ا ا عل ا 
وقوله: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فِيهِ اناة» أناة؛ يعني: تؤدة 
ع 1 و 3141 8 0 َ ع ع 
وتأخيت» وكيف يستعجل؟ لأنَّهُ إذا قالّ: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ؛ يعنى: 
من الآنَ بَتّ الطّلاقٌّء وهذا هو الذي يريدٌء وكان له في ذلك أناة أن يُطَلَقَ الآنَ 


58 0 5 20 ا ٠‏ ع بيه ووو 
مرَّةَ واحدة فيكون بالخيار؛ إن شاءًَ راجَعَ» وإن شاءَ لم يراجع» ولا أحد مجِيرَه أن 


ر 7 7 3 و 0 , و حال 8 00 نر 0 ا 
يُراجمٌ» فلاذا إذن يَطْلَقَ ثلاثا؟! فيطلق واحدةء ثم إن شاءً راجَعَ» وإن شاءً تَرَكَهاء 
وإذا انْقَضَتٌ عذتها مَلَكَتٌ نَفْسَهاء فهو إذا طُلّقّ الثلاث ضَيَّقّ على نفسه» وكان له 
:5 5 و 

5 7 1ه ءً و س كه اه 0 7 سه ده 1 ع - 9 1 

وقوله: «فلو أَمْضِيتاه عَلَيْهُمِ؟ َآمُضًاه عَلَيْهِمْ)؛ أي: ألرّمَهم بمقتضاه؛ أي: 
: ع 8 اد بو توا م ل مي نك ٍ 0 م 
أن تكون الثلاث مُبيئة للزؤجة» لا تجل له إلا بعد زوجء فهذا الآثرٌ صريح جدا في: 


و هه 


أن الطّلاقٌّ الثلاثٌ إن تَمَذَّ في عهد عمّرٌ رَبَِتَهعَنَهُ ولهذا قال بعض العْلَماءِ ل) قل له: 


4 


إنَّ القولّ بأنَّ الطَّلاقّ الثَّلاتَ واحدةٌ قال: هذا خلافٌ الإجماع. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقيل له: : بل الطّلاقٌ الثَلاثْ إذا جعِلَ ثلانًا فهو خلافٌ الإجماع؛ عار 
في عهد النبيّ يل وعهد أي بكر سكين من خلافةٍ حُمَرَ وتيا وكُل هذه اد 


3 


وطاق الثلاث والجدة يدون خلاي؟؛ إذن: فهذا هو الإجماع القديم» وهذا هو 


وومت 


الذي ينبغي أن يُعْمَدَ به. 


لكنْ ل اجِتَهَدَ عَمَرُ ا 0 يََلَنََعَنَهُ هذا الاجتهاد تب 2208 وصارٌ أرباتث المذاهب 


عن درن اتوت او ته النالة لمع دون لسري را 


2 سير 
لل 


0 ب روه و 2 
الإشلام يمَهُاانَهُ أوذي من جِهتِهِ إيذاءً كثيرًا وحبسٌ» وتلفي: ه ابن القيم رَحمَدآَلنَهُ 


طِيف به على جَمَلِ في الأو اق يُسْهّرُ به" لماذا يُفُتونَ بها تالف أي الشطان؟ 
لل الأَمَةٌ فأكن” الأَمةّ 
-ومنهم الأَئِمّة ئِمّة- على أنَّ الطَّلاقٌ الثّلاتٌ ثلاث تين به الَوأَةٌ. 
فإذا قالّ: أنتِ 0 ثلاث انث نيه :وإذا:قال» أنح طالق انث طالق: أنت 
الو الت ذه لد أن الرّجْلَ طلق بنفييء قال: أنك :طالء + انف نطالل انف 


ًُ دع 


_ ا ل 0 


75 0 وسدو ره 1 0 ل واي 1 0 (؟) 
وأيضًا عمَرٌ رَوَِأيَدعَنهُ له سنة متبوعة: «عَلَيْكُمْ بِسَنَتَي وَسُنَةٍ الحلمَاءِ الرَاشِدِينَ 


فيتبَعٌ في هذا. . ولكنْ ماذا نَصّنَعٌ بحديث ابْنِ عَبّاسٍ وََليهعَْق؟ 


.)١47/7( والبدر الطالع للشوكاني‎ .)١18/6( انظر: الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١177/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5701).» والترمذي: 
كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع, رقم (5717)) وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47)؛ من حديث العرباض بن سارية 


كتاب الطلاق ئ3؛ع0 


الجوابُ: أن بعْضّهم طَعَنّ في سَيدِِه وبعْضَهم طَعَنّ في دَلالَتِه فأوَّلَهُ؛ وقال: 
إِنَّ الطَّلاقّ النَّاتَ واحدةٌ في غير اكَدُخولٍ ببا؛ لأنَّ غيرَ الَدُخْولٍ بها إذا قالّ: أنتٍِ 
طالقٌ بائثْ؛ لأنّهُ ليس لها عِدَة؛ كا قال تعال: ««يتاما لذن اموا إذا تَكُحممٌ 
لْمَؤْمتٍ شر طَلَقتْمُوْهُنَ من قَبَلٍ أن كَمسُوهُي كما كم عَلبِهِنَّ مِنْ عِدَوْ تَعتَدُوتبَا 4 
[الأحزاب:44]» فإذا قال لها وهو ما دَحَلَ عليها ولا تلا بها: أنتِ طالقٌ» فعند آخر 
(القاف) طُلَّقَّتْ وبانّتْ منه. فإذا قالّ: ثلانًا وَرَدَ على غير رَوْحِةَء وكذلك إذا قالّ: 
أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌء بانَتْ بالأولى» ولا يَلْحَقّها ما بَعْدَهاء فتكونٌ 
الطَّلَْةٌ الثاني والثَالئهُ وَاردةَ على غير رَوْجِةِ فلا تُحْسَبُ» فسَمَلوهُ على غير اكَدْخولٍ 
1 


ما 


ع 6س 


وسُبْحانَ الله! أنْ يكونَّ هذا التَأُويلء فلو سَأَلْتَ أيبها أَكْتَدْ أنْ يَطَلَّقَ النَّاسُ 
بعد الدّخول أو قبل الدّخول؟ 


ع 


ع 


فالجواثُ: بعد الذّخَول؛ إِذْنْ فمعناة: أنَّنا حمَلْنا الحديتٌ على المسائل التَّادرَ 
وتَرَكُنا المسائل الكثيرة» وهذا عَمْلُ مُسْتَكْرَة وهو إلى النّحريٍ أَهُرَبُ منه إلى 
التأويل. 

فنقول: هذه العووة التي رَعَمْتم ها دلول الحديثٍ صورةٌ نادرةٌ» فكيف 
تحملون الحديث عليها؟ وما هذا إلا كحديث آخَرّ حمل على الَّادِ وهو حديثُ 
عائشة َصِوَلتَدعَنْهًا التابتٌ قْ الصَّحيِحَينٍ: (مَنْ مَات وَعَلَيه صِيَامْ صَامَ عَنه و12 


ره 


)010 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صومء رقم (؟965١),‏ ومسلم: كتاب 
لاد واه تنا لبان عن اله رقع 01161 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فَكُمِلَ على أن المراد به: ادر يف مَن مات وعليه صِيامُ تَذْر صامٌ عنه وَلِيُّ 
سبّحَانَ الله! لو سَأَلْنا: أيها أكْتَرْ أنْ يكونّ على الإِنْسانٍ صَوْمُ النَذْرٍ أو صومٌ 
رَمَضانَ؟ 

فالجوابُ: صَوْمُ رَمضانَ بلا شَكُ؛ لأنَّ النَذْرَ متى يكونء ورَمَضان 
كل سنة» فَسْبحان الله! أن ْمَل على النَذّر وهو الأآمرٌ التَادِرُ وللكية 
الكثيث. 

لكر هداس الملة الى 151 نا الهاق) كنوه وهي: أن يشيد الإتينان تم 
1 فإذا اعْبَمَدَ الإنسان ثم اتدل قال ا ها قت ين ل لحرن 
والتَّويل لكنْ إذا اسْتَدَلّ ثم اعْتَقَدَ فهذا هو المنهجٌ السَّلِيمٌ؛ ولهذا: كان القولُ 
الصَّحيحٌ في الصّيام عن اكَيّتِ أنَُّ يكون في صوم الفريضة الواجب بِأَصْلٍ الشَّرْعء 
ويس مال دنه وكدللك اقول الشمك فى سوق التّلاث أَنَّهُ لا يكون 
إلا واحدةٌ» وأنّ تمْلَهُ على غير اللَدْخولٍ بها حملٌ للحديث على الأثر الاي وتَرْكُ 
للأمْر الكثير. 

وأجاب آكرونَ؛ بأنَّ هذا الحديتٌ فيط إذا قَصَدَ الْطَلّقٌ بالجملة الثانية التأكِيدَ؛ 
يعني: أَنَهُ إذا قال: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» وقال: أردثٌ التُوكيدَء لم يقعْ 
إلا واحدةً قلا واحدّاء فقالوا: إنهم كانوا يُرِيدونَ بذلك: التوكيدَ في زمن الرَّسِولٍ 
يل وزّمَنِ أبي بكرء وَسَنَنِينِ من خلافة عْمَرَ تمه فلما ساءتٍ نِيّاتٌ النَّاسِ» 
وصاروا يُريدون التَأسيسن» ويدّعونَ نهم أرادوا التؤكيدَ أمضاه عمَرٌ صَدَيَدعَنَه 
لسُوء اللَاصِدٍ والنيّاتِ. 


كتاب الطلاق ع0 


38> اباك تاوي ا امشكرة لأن عمر و تع ل يد[ * أرى النّاس قد 
فَسَدَتْ نيام فكانوا يدَعونَ ل ل إن 
لاس قَدِ استَمْجَُوا في أر كانت لَهُمْ فيه أنَا» فيكونٌ هذا اتوي تأويلا باردا 
لقائذة انهه :ولح واه ]ل الآن تقول إن قن آراهتذكية الخملة "الأول بالتانية 
لم تَقَعْ عليه الَانيةٌ؛ لأنَّ المؤكّدَ هو المؤكَدٌء فالجملة واحدةٌ في الحقيقة» ولا شكال 
في هذا. 

فتبِيّنَ بهذا: أن رَدَّ الْجَمُْهورٍ لهذا الحديث لا وَجْهَ له وأنّهُ لا يقعٌ الطّلاقٌ 
الدَلذث إلا واحدى :وات لآ ف فين قوله: أن ظالق ثلااء وقوه أنتطالق» 
أنتِ طالقٌ؛ أنتِ طالقٌ؛ وذلك: لأنَّ الجملةً الثاني تقعٌ لغير العِدَّ فتكونٌ مَرْدودةً: 
وهذا هو وجْهُ جَعْلٍ الثَّلاثِ واحدةً. 

فلو قالّ المطلّقُ: أنا أردثٌ التَانيةَ فهل تَمَعٌ عليه الثَانيةٌ؟ 


المي ع ا 0000 ا أراد 


ا 


وهنا مَسألتان: 
ع2 3 ما 20 مو يدع 7 ٠.‏ اصساض مداه 207 1 
المسالة الاولى: رَجل طلق زوجته مرّة أو مرتين» ثم تزوجت باخرّء ثم عادت 
للزَّوجٍ الأوَّلِء فهل تعودُ على ما بَقِيّ من الطّلاقِء أو تَسْتَانِفَ طلاقًا جديدًا؟ 
00 تيور ل تون د ١‏ “عقن 2 2 2 
الجوات: أنَّا تعود على ما بَقَيَ من الطلاق» ويَبّقى للزوج الْأَوَلٍ ما بَقِيَ من 
الطّلاق. ولا تَسْتَانِف. 


04 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنْ لو طلَقّها ثلاناه ثم تَرَوَجَتْ بآحَرَ ثم طَلَّمها فعادث للأوَّلٍ بعقدٍ جديد» 
ها تَسْتَأنِفٌ الطّلاقٌ؛ لأنَّهُ لم يَبْقَ لها طلاقٌ غير الَّلاثِ. 

فإنْ قالّ قائلٌ: إذا كانتٍ الُْطَلَقَةُ ثلانًا تَرْجِعُ على طلاق جديدٍ فمَنْ طُلَّمَتْ 
واحدةً أو اْنتِينِ من باب أؤلى أنْ تَسْتَاَنِفتَ؟ 

فالجواب: أنَّ هناك فرقًا بين المُطَلَّقَةِ ثلانًا والمطَلََة أكَلّ من الثَّلاثْ؛ٍ وهو أن 
يكاح الثاني في الطَّلاقٍ الثَّلاثِ كان له أثرٌ في حِلّها للأوّلِء أمّا يكح الثَا: فعس 


ل 


لثّلاثِ فليس له أي في لها للأوّلِ كحت أو لم تنك ولو أتها بعد العلا 
ورّواجها من الثّانٍ قد صارث أَجَبَِي من الأَوّلٍ. 

الَسََلةُ الَانيةٌ: إذا طَلَّقّ ثم راجح ثم طَلَقّ ثم راجَمَ» ثم خالّمَ» فإئّها لا تَبينُ 
منه؛ لأنّ المُلْعَ ليس بطّلاق. 

فلو قُدّرَ: نا رَجَعَتْ إلى رّوْجِها بعد المخالعة فإِئَّا تَرْجِعُ على ما بقيّ من 
الطَّلاقِ؛ لأنَ املع وُجِودُهُ كالعَدَم. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


3 6 


١‏ - وقوعٌ الطّلاقِ الثلاثِ؛ يعني: أَنّهُ طلاق مُعْتَن لكن هل يُعْتَيرُ بوَضْفْ 


أو يُعتَبنُ بأَضْلِهِ؟ 

الجواب: أَنَّهُ يُحْتَمْ بأَضْلِهِء فيقمٌ الطّلاقُ لكنْ واحدة؛ وسَبَقَ أن الجُمْهورَ 
يَرَوْنَّ وقوع النَّلاثِْء وقالتٍ الرّافضة: الطّلاقٌ الثَّلاثُ لا يقعٌ أصلاء وأنَّ الإنْسانَ 
إذا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وقال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا لم يقعْ عليه شيءٌ» لا واحدةٌ ولا ثلاث؛ 
وعلّلوا ذلك بأنَّ هذا طَلاقٌ مَنْهِّ عنه؛ والَنْهِىُ عنه يكونٌ مَرْدودَاء أرأيتَ لو باعَ 


كتاب الطلاق 08 


صاعًا من البرّ بصاعَيْنِ من الب فهل نقولٌ ببطلان الزَّيادةٍ وهي الضَّاعٌ أو ببطلانٍ 
البيع حمُلة؟ ! 
نوات نقول: ببطلان البيع جمْلة قالوا: فهذا -أيضًا- كذلك. لا تُْطِلوا 
انين فقطء بل أَبَطِلُوا الكُلَّ؛ كذ وفع عق غزرينا 3/1 لبد ورس له ةوكر 
مَرْدودًا؛ قالّ رَسُولٌُ الله كلل ع ي: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ رن" . 
والتّحْريمُ إِنَّا هو في الوَصْفء وأتتم تمعلونَ ما عاد على الوَضْفِ كالذي 
عاد على الأصْل؛ وحيتئل: يَلْرَمُكم أن : تقولوا: أن الطّلاقٌ الثّلاتَ غيرٌُ واقع 


6 


أصلا. 


و اد رولك لاد 4 حُجَةَ نُصادِمُ النّصَء فحديث ابْنِ عَبّاسٍ صددْعَنَهًا 
صريحٌ في أَنَّهُ يق لكنْ واحدةً فيُلْغى الوصفٌ ريق الأضا وإذا كان عندنا 
نص في الَسَأَلةِ بَطَلَ القياسٌ» فهذه ثلاثةٌ أقوالٍ. 

وفيه قولٌ رابعٌ: أنَّ الطّلاقٌ الثََّاثَ يقعٌ واحدةً في غير الَدْخولٍ بهاء ويقمٌ ثلانا 
في اللَدخولٍ بهاء ولكنْ هذا لا يْرُجٌ عن قولٍ الجُمْهِورِ في الحقيقة؛ لأنَّ غير الَدُخولٍ 
مهأ كن ارق ويَقَعْ ما بَعغدها على أَجَتبِيّة: فهو بمعنى قولٍ الْجُمْهِورِ وإن كان 

فنحنٌ نرى: أن القولّ الرّاجِمٌ الذي وَلَّتْ عليه السّنَّهُ هو اغْتبارٌ الأصل وإلْخُ 
الوَصْفء فيُعْتَمُْ في الطّلاقٍ أَصْلَّهُ ويُلْغى وضْفَة؛ وهو الثّلاتُء فإذا قال: أنتِ طالقٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع؛ باب النجشء (7/ 74)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية 

باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14)» من حديث عائشة رََدَََدعَنْها. 


شك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذل" و ل ل مه ١ 0 ٠.‏ 7 1 1 
تلاناء مُلْغَى ما بعد الكملة الأوق؛ لأنّهُ وَقَمَ على غير ما أَمَرَ الله به ورَسُولَهُ ولد 
ا ا م اي ) 02 و م - ع ع 
- أن الطلاق الثلااث يكون واحدة؟؛ سواء وَقعَ بلفظ: «أنت ظالقٌ؛ انتِ طالقٌ 
٠.٠6 1‏ 0 00 2 هم أ 2 
أنتِ طالقٌ»» أو بلفظ: «أنتٍ طالقٌّ ثلاثا»؛ لقوله: «طلاق الثلاث وَاحِدَةً). 


عو 0 


- أن كونَ الطَلاتٍ الثّلاثِ واحدةً لو ادّعى مدع أنه إجماعٌ قديمٌ لكان قولة 


سم برا ع 


صَحيحًا ميَوَجا لأنّهُ متى عليه عهدٌ الرّسولٍ يل وعَهْدُ بي بكرء وسَتَانِ من 


مت 


خلافة عمَرٌَ َيه تَدعنها. 
فإِنْ قِيلَ: كيف يكون مُتَوَجَهًا وهو في عصر فات لم يَبْقَّ؛ يعني: عَضْرٌ الرّسولٍ 
ََدعيموَةر؟ 
اعفان خاامرعة ووو هل يناه اقفن افص ار كانه 
واحدةٌ الشيةٌ الَاني: يَكْفينا عهذ البو الثَالتُ: أنَّ عُمَرَ نه لم يحالف في 
زمنٍ أبي بكر ودَلَنَُعَنَهُولا في سَنْتِينِ من خلا َيه ولم يرَ أن الطَّلاقٌ الثَّلاتَ يَقَعُ ثلانه 
ولكنّهُ أمضاهٌ عليهم تَعْزيرًا لهم لا حُكُمَ) عاذ انكر ميت اناف الات 
فإذا كان تَعْزِيرًا فمعناه أن الحَكْمَ الأوَّلَ باق» لكن تُعَزُرّهم؛ لأجل أن يَمْتَنعوا. 
؛- أن لوي الأ أن يعَزَّرَ بحِْمانٍ الإنسانٍ ما يَسْتَحِقَه كما أن له أن يعر : 
بايقاع العُقوبة على مَنْ تق ؛ فهنا عزّرَهم عُمَرُ -رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُ- بِمَنِْهم 
ما يَسْتَحِقُونَ؛ وهو اراجَعة في الطّلاقٍ الثَّلاثْ لكنْ مَنَحَهم؛ لئلّا يَمْتَمْجِلوا في 
أمر لهم فيه أناةٌ. 
- أنَّ إدافَ الطَّلاقٍ بالطّلاقٍِ سَمَةٌ واسْتِعْجالٌ؛ لقوله: «اسْتَعْجَلُوا في : 
كَانَثْ لَهُمْ فيه آنا والأناةٌ عَفْلُ وحِلْمٌ وضِدَّها العَجلةٌ والسَّفةُ. 


١١١ 


كتاب الطلاق امه 


ووَجْةٌ ذلك: أن الأنْسانّ إذا طَلّىٌ رَوْحِتَه وائحدة فإنّهُ لاخر عل إرجَاعها؛ 
بل يَتْكها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّحاء وحيئئذٍ تَبينُ منه. ولا تُطَالِيهُ لا بنفقةٍ ولا بِعَيْرهاء 
انا ارت إلى العقل : أن يُطَلّقها طلاقًا يكونُ له فيه أناةٌ وخيانٌ إِنْ شاء راججع؛ 
وَإِنْ شاء لم يُراجِمْ مع أنَّ الأمرٌ إليه» أو أنْيبْتّ طلاقّها حتى محَالَ بِيئهُ وبينها؟ 

والجوات: أن الأقرب إلى العَقْلٍ هو الأول بلا شك 

5 - جوازٌ إضافة الصَمير 8 انق بصيغة التَعْظِيم؛ لقوله: «أَمْضَيْنَاةُ) 
وله يقل: أمْضَيتُك وهذا لاباس به خلاكًا لبعض النّاسٍ الذي يقوقٌ؛ إن الول 
إذا قال: «رَأَيْنا كذا» يكون مُتَكَبًا مُعْجَبا برأيه؛ بل له أن يقولٌ: رأبي كذاء ورَأَينا 
كذاء لا سيّا إذا كانَ حاكمًاء أو قاضيّاء أو أميرّاء أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ يعني: له كلم 
فله أن يقول :ذللقة لكر يشرط كز طلا يد مته# وهو أن لا يكون الام شل 
ذلك الإعجابُ أو الكِبْرياء» فإِنْ كانَ الحاملٌ له على ذلك الإعجاب أو الكترياء 
مُنِعَ من طّْلاقٍ هذا اللّْظِء من أجل أنْ لا يخرّهُ ذلك إلى الاسْيِمْرارٍ على ما هو عليه 


من الكِبْرياءِ والإعجاب. 


- ى 


ذإذا عات الا مجهات تسر قرول رأيي كذاء لو أمُضَيْتَ كذا؛ حتى يبن 
شرق نك وملست اران ال تجان عن لجرت لبوق قز عليه 
يبُ أن يَرْعاها حقٌّ رعايّتهاء وأَنْ يَقودها إلى ما فيه الخيئ» وإذا رأى من نفسه أَّها 
ميل إلى شر وإلى فسادٍ وجب عليه أَنْ يَكْبَحَ جماحها. 

ليُعْلَهْ: أنَّ النَمْسَ الأمّارةَ بالسّوءِ عَدُوّة فإذا تَعَلَبَ عليها فهو كانتصاره 
على عدو يكون له السَّيْطرةٌ الَّامّهُ على نفسه بعد ذلك» يستطيع أَنْ يُوَجهَها التّوجية 


شد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السَّلِيمَ» ويَبَعدَها عن الْزَالِق. 
وهذه مَسْأَلةَ يبُ على أرباب السّلوكِ العناية بهاء الذين يُرِيدونَ عَبْذِيبَ 
تُفوسهمء وتَطْهِيرَها من سُوءِ الأخلاقٍ أن يَكونّ لهم السَّيْطرةٌ عليهاء وإذا كانت لهم 
السَيْطرةٌ عليها صارت النُْوسٌ بأيْديهم كالعّجينة بيد العاجن؛ من اللَّينِ والطّواعية 
ولكنْ إذا ترك الإنْسان نفسَهُ وما هي عليه فإنّهُ في التّهاية يَعْجِرٌ عن كَبْح جماجها؛ 
ةا 


3 اي د «أُخين وَسُولُ الله ككل ى عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ مَأ 


عات تَطلد قَاتِ حَمِيعًاء َقَامَ غ2 مان كَالّ: كلك بكتاب الله تَعَاكَ ونا عاك هو 
أَظْهرِكُمْ». حَتَّى قَامَ رَجُلّ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اف ألا أقثلة؟» ووه كار وَموَائة 


قولة: «أخي وَسُولُ اله؛ لم يُعَينِ المخنُ فهو مجهولٌ» ولكنّ هذا لا يَكُدُ له 
ان به حكمٌ فالحكم با قالَهُ الرّسولُ يِدّء والذي روى الحُكمَ عن الرَّسولٍ 
مَعلومٌ؟ وهو محمودٌ بِنْ لَبيدِ َإيدْعَنهُ. 

وقرلة اعَنْ رَجُلٍِ) هذا الرَّجُلْ غيدُ معلوم, ولا يَضُرِّنا جَهْلُه؛ لأنهُ لا يتَعَلنُ 


بمَعْرِقَيهِ حُكْبٌ فجَهْلَهُ غيد ضارٌ ويوجدٌ بعض النَّاسِ من الْمحَدَِّينَ وغير المُحدَّئِينَ 


.)71٠0١( أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق نك 


و 7 
3 
- 


مَنْ يُنْعِبُ نفسَهٌ في مَعْرفةٍ هؤلاءٍ البّهَمِينَه ولكنْ هذا لا داعي له؛ لأنّهُ يَسْعَلَهُ عَنَ) 
هو أهدٌ. صحيحٌ أنَّ لبهم منَ الرُواةٍ كجبُ العنايةٌ بهم؛ لأنّهُ يتَنّبْ على العِلْمٍ به 
قبولُ الخبرٍ أو رده لكن رَجُلٌ وقَعَتْ عليه مَسَْلة فيذْكَرٌ مها فليس لذلك كبيد 
أعَميّة في أنْ تَعْرفَ هذا الْبّهَمَ وربما يكون الرّاوي تَحَمّدَ إبَْامَهُ؛ خصوصًا إذا كان 
السيء مما ينتقد وينكر فم قد يُبْهِمِونَةُ؛ سَثْرًا عليه. 

قولّة: «طَلَّقَ امْرَاتَهُ كات تَطْلِيقَاتِ حمِيعًا) ل الطّلاقٌ إلا تتخملة: أن 
طالقٌ» فإذا كان ثلاتٌ تطليقات فمعناة: أَنَّهُ قالّ: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» 
وهكذا لو قال الرّاوي: «طَلّقها ثلان» فإنّهُ كحْمَلُ على هذاء لا على أَنَّهُ قالّ: «أنتِ 
طالقٌ ثلانًا»؛ بل أنافي شك هل هذه الصَّيعةٌ تُوجَدٌُ في عه الرّسول عَوااصَكَهُته 
أم ل 

لذنّهُ -مثلا- إذا قالوا في قولِه: «آَا وَسَهَادَةٌ الزُور)» قالّها ثلانًا''؛ فهل معناةٌ: 
أ التسول يَكِةِ قالّ: «ألا وَسَّهادَة الزور) ثلائًا؟ 

الجوابُ: ليس هذا هو الْعْنى؛ بل الَعْنى: أنه يكِِقَالَ: «آلا وشَّهادَةٌ الرور 
ألا وشَّهادَةٌ الور ألا وشّهادَةٌ الزُورِ»'"» وهكذا إذا جاءتٍ الصَّيعْةٌ في الحديثِ 
«طَلَّقَها ثلاناه لا شاكٌّ أَنَّهُ يرادُ بها أَنّهُ قالّ: «أنت طالقٌء أنتِ طالقٌء أنت طالقٌ)؛ 
لأنَّ الذي يقعٌ به الطَّلاقُ هي الجملةً التَامَُ لا أنَّ الصّيْةٌ: «أنتِ طالقٌ ثلانًاك 
وانتبة لهذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته» رقم (19119)» من 


ا ل ار 


حديث أبي بكرة ركواللككنة. 


(؟) هكذا جاءت الروايات مفسرة لمعنى (ثلانًا)» وقد أخرجها أحمد (77/60). 


شيك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقن هنذا :اقول :مك تلانك تملا شاك عي ا قال: «أنت طالقٌء أنتِ طالقٌء 
أنتِ طالقٌ». لكنْ جَمَمَبَعْضّها إلى بعض 

قوله: «قَقَامَ غَضْبَانَ؛ أي: النبينٌ يك والعَضَبُ وصَمَهُ النبنّ يل دَق وضْف؛ 
رمحا ييا حر ا تحالئر لقم ارام امع ران ,» ولهذا 


رم ف هى 
تَنتفخ أوؤداجة؛ يعني : عُروقَةُ المحيطة بالخُلقوم» ومن النَّاسِ مَنْ تَحْمَرٌ عيناة فتَمْتَلِىٌ 
دمّاء ومن النّاسٍ مَن يَنْتَِشُ شَّعَرُة ومنّ النّاس مَنْ يَكْيُ وجَهُة يكا يكاد ده يَتفَجِرَ من 


العَضب؛ لأنَّ هذه الجَمْرةً جَعَلَتِ الدّمَ يَغِْ كا يَغْللِ الطَّعَامُ في القِدِْ فهذا هو 
العَضَبٌ. 

والعَضصَبُ صفةٌ كَسْبِية وصفة غَريزيّة فهو صفة غَريزيةٌ؛ يعني: أن بعص 
ع وري 
لهذا عد إذا قعل ها يخضة > انح نك يتمنك» واغيانا لا كلانه بأعاناد 
يَعْضَبُ ليُريّ الرَّجْلَ الذي أساءً إليه» أو الولدَ الذي أساء مُعامَلتَه ليريه أ 
على الاثتقام من فيسب وأحيال ليدعت 

ومع ذلك فإِنَ النبىّ كل قال له رجلٌ: أَوْصِني؛ يعني: اعْهّدْ إلي بشيء 
يَنمَعْني ومني قالّ: «لاتَعْضَب قالّ: أَوْْصِني قالّ: «لا تَعْضَبْ»/. قالّ: أَوْ صني 
قال: «لا تَعْضَبْ)”"/ والنبي عَهصَكَهوالتََم يُوصي كُلَّ إِنْسانٍ بها يلي بحاله 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ .)١9‏ والترمذي: كتاب الفتن باب ما جاء ما أخبر النبي ككل أصحابه بها هو 
كائن إلى يوم القيامة» رقم »)7١9١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإَنَهعَنَه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (0)») من حديث أبي هريرة 


35 00 عر 


كتاب الطلاق لك 


فكأنّ هذا الرّجُلُ معلومٌ أنّهُ سريمُ العَصَب؛ٍ فلهذا: أوصاءً النبيٌ كل تك العَضَبء 
كَرَّرَ مرارًا وهو يقولٌ: لا تَعْضَبْء فهل الَمتى: دلا يَعْتركَ العَضَبْ) أو الا تقذ 
العَْضَبَ)»؟ 

الجواتث: الثاني؛ لأنَّ الأَوّلَ قد لا يكون للإنْسانٍ فيه حِيلةٌ فقد لا يستطيعٌ» 
لكنّ الثانِ هو المرادُ؛ يعني: وطُّنْ تَفْسَكَ على أنْ لا تَفْضَبَء وإذا غَضِيْتَ 
فلا تتَعُذَ 

فبعض النّاسِ يَغْضَبٌ ويكْسُرٌ الأوان» ويَطَلْقٌ الرَّوجِاتٍِء وربّا يلف أيانًا 
على أنْ لا يَفْعَلَ شيئًا وهو متاح إليه» ثم إذا أفاقٌ نَدِمَ تَدامةَ عظيمةٌ» وجاءَ يسأل 
أنا فَعَلْتُ أنا فَحَلْتٌُء ثم يكونٌ نادمًا على ما فَعَلّه ولكنْ ما الطريقٌ إلى أنْ تَكُفَ 
هذا العَضَب؟ هناك طَدقٌ: 

منها: أَنْ يَسْتعيدٌَ بالله من الشَّيْطانٍ الرّجيم» وهذا هو الأؤلى» فإذا رَأَيْنا رجلا 
عَضْبانَ نقول: اسْتَعِذُ بالله من الشَيْطانِء وبعض النَّاسِ يقول: صلّ على النببّ 
نسم ذلك كثيرّاء أو قل: لا إلهَ إلا الله وك هذا طَيِّتْ فالأمرٌ بذِكْر الله والأمر 
بالصَّلاةٍ على النبيّ بلةِ هذا طَيّبٌ لكنّ الكلمةً التي قالّها النبىّ يل حين ذَُكِرَ له 
عَفَيب وجل قال: «إنِّ أَعْلَمْ كَلِمَةَ َو قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُمَا يد لَوْ قَالَ: أَعَوْدْ بالله 
ف الشَّيْطَان الرّجِيم»”"؛ لأنَّ العَضَبَ جَمرةٌ يُلّقيها الشَّيْطانُ في قَلْبِ الإنْسانء 

00 : 


فيستعيا بالله من شر الشيّطان أ 


000 أخر جه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (55/5)) ومسلم: كتاب 


البمر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء. رقم »)3551١(‏ من حديث سليان بن 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومنها: أنْ يَتَوَضَأء فالوّلٌ: دواءٌ مَعْنويٌ» والثانة دَواءٌ جسيٌ مَعْنويٌ؛ لأَنّكَ 
إذا تَوْضَات يقت اغقا رك وقتطت تنك 

ومنها: إذا كان قائّ) أنْ يخْلِسَ» وإذا كان جالسًا أَنْ يَضْطّحِم؛ لأنَ تَعَيْرَ الحالٍ 
وت زول كان الأرك. 


ومنها: وهو مُِربٌ لكنّهُ لم تأتِ به السّنهُ فيه| أعلمٌ؛ أنْ يَنْصَرفَ عن المكان؛ 


3 
3 


لأَنَهُ إذا انْصَرَفَ أفاقٌ» ولم يتمذ ما يُقتضيه عَضَّبّهُ؛ِ ولهذا تَجِدٌ النَاسّ إذا رَ 
6 . 8 2 7 2 ه علس 
شَخصِينٍ يتخاصمانٍ» وكل واحدٍ منهما غاضِبٌ على الآخر» نراهم يُمُسِكون بِأَحَدِهما 


ثم يَذْهبونَ به إلى مكانٍ آحَرٌ. 


وا 


روك يي ا 
فعلى كُلَ حالٍ: أهمٌ شىء أن الإنْسانَ لا يَعْضَبُ» فإذا عَضِبَ فلا يتَعل ما يقتضيه 
العَضَبٌء والنبيٌّ يِةِ ليس يَعْضَبٌ الْتِقامًا لنفسِه أَبدّاء وإنّ) يَعْضَبُ إذا انتهكثْ 
٠.‏ 5 وه و 
حُرّماتٌ الله" ؛ ولهذا: قام هنا غضْبانَ. 
0 0 8 ع؟ يرىي )> م حل ا ست ا سس عر مرا ةس 
فإذا قال قائّل: هل يمْكِن أن يقال: إن قول الرّسول كه (إن الغضبَ عمْرَة 
0 5 0-00 ل ا 201007 
يُلقِيها الشَيْطانٌ فى قلب ابن دم محْمَل على: ما إذا كان العَضبُ لغير الله وما 
العَضبٌ لله فيُسْتَئنى من ذلك؛ لأنَّهُ وقَمَ من الرَسولٍ عَبَدآصَكاهوََليَمْ ولأن السَّيْطانَ 
لا يْمْكِنْ أن يخمِلَ الإنْسانَ على أن يَعْضَبَ لله» بل قد يُمَثرُ الإنْسانَ عن العَضَبٍ لله 
وعن الغيرّة له؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ود رقم (7075)), ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب مباعدته يللآ للآثام واختياره من المباح أسهله. رقم فففرفة” من حديث عائشة َنَدْعَنْهَا: 
«لوما انتقم رسول الله يك لنفسه. إلا أن تنتهك حرمة الله عَرَيجَلَّ). 


كتاب الطلاق /امة 


فالجوابُ: أنَّ هذا الّخصيصٌ له وجهة نَظَرِ. 

زقولة 17 مب بكِتَاب لله وَأَنَا بين أَظْركُنْ؟!» الاسْيفْهامٌ هنا للإنكارٍ 
اليه ولج أبضا أ لكا فك عل عل عن ليب بكتاب افد تعاك. 
وأما الك 00 فتَعَجّبُ الإنْسانُ كيف يُلْعَبُ بكتاب الله ورسولٌ الله كله الذي يَنزِلُ 
عليه الوحي بين اطوركم فهذه حالة غريبةٌ تَدُعو إلى العجَب. 


وقول 'وَأنابئنَ أَظْهركُمْ) جملةٌ حاليّة يعني : والحال أني بين أَظْهركم. 

وقولة: «يككتاب الله)؛ , : عي ل لتو تون تالت ا أن الله تعال 
قالّ: « اللي كان 4 [البقرة:ه؟0]؛ أي: مرَّةٌ بعد مرَّق واي حَيرِيّةٌ لكنّ مَعْناها: 
لايك تور موادي رلا لمر ا لاوا 
حَصَل نكاحٌ أو رَجْعةٌ طلّقوا مر انيد ثم إذا حَصَل نِكاحٌ أو رَجْعةٌ طلّقوا مر 
تاقد وررن اطرلنها واو عر نانوي 

فالله عَيَصِجَلَ قال: © الظَلَنُ مئان 4» فهذا شأَنهُ كّدْعَاء وهذا ما أَمَرَ به الله عَيَهِجَلَ 
فإذا جاءَ شخصٌ وقال: «أنتِ ظالق؛ أنتِ لال أنتِ طالقٌ»» فهل جَعَلَ الطَّلاق 
مر نين 

الجوابٌ: لا؛ ولهذا: جعَلَ النبيّ عَلَنصَكموَالتَكخْ هذا لَعِبا بكتاب الله؛ لأنّهُ إذا 
كانَ هذا والرَّسِولُ يلل بين أظَهُرهم فكيف إذا ماتَ؟ 


0 


وى م 0 2 1 و 0 اء. 7 

إِنْهَ إذن يكون أشذ؛ ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأَوّلٍ في عهدٍ الصّحابةٍ 
ع ان 0 : ره 1 4 سََ + رم صى سس سيورصسا مس ع 0 6 
أشد من المخالفة فيمن بعدهم؛ لأئّهم شامّدوا الرّسول عَلَتَهااصَلاةوَلسَكمُ ولأن الشّريعة 
0 5 5 شو و ف و و ا مد ا 
مَبنِية على امّْتثالهم وعلى انقيادهم؛ ولهذا غضب النبي صَؤْنَهََنهِوسَلمَ حين أَمَرَ الذين 


044 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أفْرَدوا الحَجّ» ولم يَسوقُوا الهَدْيَ أَمَرَهُم الأعناوها تولك اسلمرامة 
النبيّ كله في شأنٍ ذلك؛ ا ل ل لت ا 
عضب عَلدواصَةه1ئ' فكان واجبًا على الصّحابة وََدَةُعَنْر أنْ ينَقَذُوا ما أَمَرَهم 
به؛ من أجل أن تَََرَرَ اسن لأهم لولم يَمْتئلوا -وحاشاهم من ذلك- لكان مَنْ 
بَعْدَهم ين باب أؤلى أنْ لا يَمَِْلَ؛ ولهذا كان القولُ الرّاجِحُ في مَسْأَلةٍ فَسْخَ الحجٌ 
القِرَانِء أو الإفراد إلى عَمْرةٍ للتّمتّع كانَ واجبّا على الصَّحابة َصِعَلَةءَنهْرَ الذين جابَبَهُم 
النبيّ يكل بذلك؛ من أجل أن ب 0115 نينا قن وذ الف هل هي كه 
دالضكه بل العامة" وعم كلاقة غل أذ المراة بقولةة نابل لنا 
خاصّة)؛ ب يعني: الوجوب؛ لثلا يُعارِضٌ قول النبيّ بك حين سالهُ راف ين مالك 
ابن جُعْشم قال: ألعامنا هذا أم لأبدِ؟ قالّ: (جل ليد 5 04 

وداج رو افر و0 1 كماد وهو أخسة عا 
دعن إلتلييدة ابن القَيّم 3 ؛ من وُجوب فسخ حجٌ القرانٍء أو الإفرادِء لمن لم 


)١(‏ أخرجه أحمد (587/5). وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فسخ الحج. رقم (5187)؛ من 
حديث البراء رَصَِانَدْعَنهُ. 
وينظر أيضا ما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. 
رقم ))١10١(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم ))١5١7(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رَصَاتَدعَنهً. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم .)١7175(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم (1785)) ومسلم: كتاب الحج» باب 
بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١1١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله عتَدْعَنها. 

(:) مجموع الفتاوى (55/ 014). 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ .)١17١‏ 


كتاب الطلاق اذك 


اد 


د ونان كلام شَبْحْ الإشلام يمَدآََهُ أقعدُ وأمْرَبُ للصَّوابٍ» وأجمع 
0-0 لِ عََتَهااصَكمْوَالبتَكاة وبين سئَةِ الخُلفاء الرَاشدينَ من بَعْدِو كأبي بكر 
وعْمَرٌَ َوََهَعَنْها وليس في هذا حالف هدي النبيّ كَلِِ. 

00 من وَقَقَهُ الله تَعال للفِقَهِ في الذي دون أَنْ يَأَحْدَّ بظواهر الألفاظ؛ 
لأنَّ التّرِيعةَ كاملةٌ لها قواعدٌ ومَعانٍ عظيمةٌ تَرْحِمٌ إليهاء فإذا وُقَقّ الإنْسانٌ للرّبْطٍ 
بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فل يكونٌ عل خير كثر؛ 
ولهذا قال النبئٌ عَلَتاصَكموَلتَكمْ : ١مَنْ‏ يرد الله به حير يم مَقهَهُ في الدّينِ)"" . 

وهذا في غير ما طريقةُ الحَبَدُ الَخْضُءٍ كأس)ء الله وصِفاتِه» واليوم الآخرء 
فوذا يك الاععة بعرو تان عن الاغال لعفن قيه: ْ 

الخلاصة: أن الرَسول عَلَتَهاضَكاِموَاَلمَكةْ عَضْبَ على هذا الرَّجْلء وقال: «أيُلِعَبُ 
بكِتَاب لله وََنَايئْنَ أَظْهرِكُمْ). لشِدَّةِ هذا في عَهْدِِ؛ لأنّهُ إذا وَقَمَ اللَّعِبُ في كتاب الله 
في عَهْدِهِ ففيه| بعدَهُ من باب أَوْلى» حتى قاءَ رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ الله ألا أَتلّةُ»؟ 
لما رَأى من غَضَب النبيً َكِِ. 


وقول ايلع بُ بكتاب الله تَعَالَ وَأنَاينَ أظهر 


2 


أ 0 
2 


7 3 3 
تب > و ووم 


الله واتخذه هرزوًا ولَعبًا فهو كافرٌ؛ ى) قال لله يَباوَوَيَأ يد : د ودَايليو- ورَسولو. 
د عام 4 2ه تروت (00) لا تمكؤروا فد كف رم بد ا َك * [التوبة:0> -51"]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم (١/1)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم »)٠١737(‏ من حديث معاوية وَدَيََعنَُ. 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
”2 لأ الف ذل بك عل 
ي أخيره بفِعْلٍ هذا الرّجَلٍ. 
؟-ترية الطّلاقٍ الثّلاثِ في جَخْلسِ واحد؛ لقوله عله ١أيُلْعَبُ‏ بِكِتَاب الله 
َعَالَ» وأا يْنَ أظهِكُمْ»» وا نّ العْلّاءُ على جواز الطَّلْقَةٍ الواحدة» وسَمِّوْها طَلاقٌ 
سُنََّه واختلفوا في الطَلْمتِينِ جميعًا؛ هل هما مَكْروهتانء أو مَُرّمتانٍ؟ 
والصَّحبحٌ: ئها مُحرّمتانِ وأنّهُ لا يجوز للإنْسانٍ أن يَجْمَمَ بين طَلْقتِينٍ لرَّوْجِتِه؛ 
كأن يقول” الأنق«طالى ات نطالق 1 ى الأ فو أن يفول انك طالقى: انف طالن: 
أنتِ 1 


3 


ره 


ما الأوّل: «أنتِ طالءً : انك أظالق اءزقاكة عَيقَ عل ييه :وقرت امرض 

إذ 5 إذا قالّ: اتناك اواج ا توي ال روا نِ في آنِ واحب. 
فلا يَيْقى له إلا طَلْقَةٌ واحدةٌ وأما الذي يقول: «أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ). 
فقد صَرَّمَ حبال الوَّصْلٍ بينه وبين زَوْجِيِه جتهء مع اسْتِعْنَائْهِ عن ذلك. 

والصَّحبحٌ: أَنَهُ يحْرُمُ على الإنْسانٍ أن يقولّ لرَّوْجِيِهِ: «أنتٍ طالقٌ» أنتٍِ طالقٌ». 
فإن قال ذلك لم يم َقَحْ إلا واحدةٌ على القولٍ الصّحيح» ولا ِشْكالٌ في هذا. 

فإنْ قال قائلٌ: نحنٌ قُلنا: بِالنّحْرِيم في الطَّلاقٍ الثّلاثِ مله واحدةٌ» وقُلْنا: 
العِلّةّ فى ذلك أَنَّهُ اسْتَعْجَلَ شيئًا كان له فيه أنادٌ فكيف يقولونَ: بكراهة الطَلْمَِينِ 
دا ا 

فالجوات: أنهم قالوا: بتحريم الطَّلاتٍ الثلاثِ؛ لأْنّهُ اسْتَعْجَلٌ شيئًا له فيه أناد 


كتاب الطلاق 043 


ولم يقولوا بتحريم الدُِْينِ؛ لأنّ ادن ليس فيها بَثّ فيمكنٌ أنْ يُرَاجِمَ؛ فلهذا 
جَعلوا الحَكْمَ وَسطًا بين الإباحة وبين التََحْريمء وقالوا: إِنَّهُ مَكْروةٌ؛ والصَّحيحٌ أنه 
حرامٌ؛ لأَنَّهُ قَوتَ على نفِسِهٍ طَلْقَة بدون حاجة. 

ولأنَّ هذا يُسمّى طلاقٌ بدْعةِه فكيف تُسَميهِ طلاقٌّ بدْعق ثم نقول: هو 
مَكروم؟! 

وبعض النَّاسٍ قال: كيف نقولٌ: لايقمٌ إلا واحدةٌ والخلاف إِنَّا هو في الثّلاثِ؟ 

نقول: إِنَّ) لم يِحَصلُ خلافٌ في لين لأنَّ له أنْ يُراجِمَ» حتى لو وَقَمَ الطّلاقُ 
طَلْقتِينِ فإنَّ له أَنْ يُرَاجِمَ؛ فلذلك لا يُوجَدُ خلافٌ؛ وإنَّا صارّ الخلافٌ والأخدٌ 
والرّدٌ في الطَّلاقٍ الذي تَبِينُ به لمرْأةُ. 

إذنْ: فالطَّلاقٌ المأمورٌ به هو طلاقٌ السّنَِِّ وهو الواحدةٌ في طّهْرِ لم تَُامِعْها 
فيه» أو في عَمْلء فالحامل طلاقها طلاقٌ سند والطاهرٌ طُهْرًا لم تحامِعْها فيه طلاقها 
لاق لتو والقي ليطن طللاها ظلاق 3نه» لصي : النى لم يندا با ليشن 
طلامُّها طلاقٌ سند والتي لم يُدْحَلُ بها طلاقُها طَلاقُ سن فهذه سٌ كُلّها طَلاقُ 
فق وكذلاك كاأيقاك لقتناف :فإن طلؤ فيا طلاق شن لكنة إذا طلقيا فد طلقها 
للعِدّة بخلافٍ الحائّض؛ فالحائض إذا طلّقّها لم يُطَلّْها للعدّةِ؛ لأنها تفوثُ عليها 
كه هذه الحَيْضْةَء فلا تُحْسَبُ لهاء أمّا النقّساءٌ فإئّها تَمْرَعٌ في الْعِدَّةِ من حين الطَّلاقٍ؛ 
لأنّ التّماس لا يُعَْيدُ في العِدَِّ فلا بُدَ أنْ تحيضٌ ثلاث حِيّض إذا جاءها الَيْضُء 
والغالبٌ أنَّ النمّساءَ ما يأتبها الحيض إلا بعد مُدََّه لأتها تُرْضِعْء وَالخُرْضِعْ لا يأتِيها 
الحيض في الغالِب. 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكان طَلاقٌ مَنْ لم يُدْحَلْ بها طَلاقٌّ سند نَهُ لا عِدَّةَ عليها للرَّوْجء والله 
تَعالٌ يقول: لمَطَلعُوهُنَ ديرك © [الطلاق:1]» وهذه لا عِدَّةَ عليهاء فيُطَلَقُها متى 
شاء» والحامل -أيضًا- يُطَلَقَها متى شاء» حتى ولو كان لم يَغْتّسِلُ منّ الجنابة منهاء 
نه يُطَلَمَها؛ لأنّ عِدَّمَا وضع الْحَمْلِء وتَبْتَدِئُ فورًا ولا تَنَْظِرٌ؛ ويل لذلك قولة 
تعال: لوكت الْحَمَالٍ لجَلهُنَ أن يَصَعْنَ مَلَمُنَ4 الطلاق:؛] في سياقٍ قَوْلِهِ تَعالَ: 
لبا اين ا علش الإنمة سَطتمومُنَ ليدّعِت 4 والآياتُ كُلّها في الطَّلاق. 

والصّغْيرةٌ التي لم تحِض -أيضًا- يُطَلّقَها ولو لم يَغْتَسِلُ من الجتتابة منها؛ 
لأن عِدَّما بالأشهُّرء وهي تبْتّدِئحٌ بالعدَّةِ من حين الطَّلاق» والآيسةً من الَيْض؛ 
لِكبرِء أو تَقْلٍ رَحِمِ أو ما أَشْبَة ذلك طلاقها طَلاقٌ سند ولو بَعْدَ الجماع مُباشر 
لأن عِدَّعَا بالأشْهُر وهي تَشْرَعٌ فيها من حين الطَّلاقي. 


١ 


انلف 


وومير 


0 000 5 04 4# ا ل 6 ل ص سر رص سس سا و 

إن قال قائل: كيف تُجيبٌ عن قوله يك في حديث ابن عمَرَ وََيدعَنْها: ١مُرَهُ‏ 
8 2 ويه ماهر | ب ر روه 2 
فلرَاجعهَاء م ليطلقها طاهرًا او حامله 7 

0 2 0 كن 0 .0 7 2 ع 

قلنا: مُراده: طاهرًا من الحيّض؛ لآن قوله: «أَوْ حَاملا» يدل على أن هذا ليس 
:اس ا ف ا | : ا 7 02200565 نر 
نفاسّاء والحديث صريح بأنه طلقها في الخيض» وصريح في أن النبي وك , ؟ لانه 
0 2 مي فى © َه 7 ا : 1 
طلقها لِعَيْر اعد والتغيظ يدل على التخريم» والنفساءً -بالاتفاق- تَشْرَعْ في العِذةٍ 

١ أن ثلا‎ ٠ 
له ن يطلى.‎ 

ته ير ب ه سرس ا ب 
7- الغضبٌ عند المؤعظة؛ لقوله: «فقامَ عُضبَانَ ولكن يشتَرَط في الغضَب 


0 5-25 
اي ا ل 


ع0 ِ 2 00 ع د ب ا اس حم اي الت 2 و 
أن لا يكون شديدًا؛ لأجل أن يَتصَورٌ ما يقول. فإن عضب غضبًا شديدًا بحيث 


.)0 /١41/١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الخائضء رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 00 


رس هه 8 اس كر 00000 95 كك ررايله ٠‏ 5 لاصلص 
لا يَتصَوَرٌ ما يقول فيَحِبَ أن يَتَرَيّثْ حتى يَبْدَأ؛ لقولٍ النبيّ يلِدّ: ١لا‏ يَقضِينَ حكم 


7 ثْ 0 > © لير )00( 
بين ائنين وهو غضبان») . 


34 
عسو ره 


0 0 مع كدر و 5 0 
4 - أنه ينبغي الإغلان عن الممْكَرٍ فَوْرَ وُحِودِه بدون تاخير؟ لاآنه قال: (فقام». 
و(الفاء) تدل عل الرتيب:والتنقيب» هذا هو احوافقٌ [لتحكمة؛ لآن الانسان إذا أخد 
العامة 4 وز لاش ل سد وودة كا ان الا هوى كيه 
لشيءَ فرب) ينساه» ورب يحول بينه وبينه شيء مانع يمنعه» فالمبادرة هي الحكمة. 
وقد كان النبيٌ عَلَناصَكةوَلتَح يُبِادِرٌ بالشىء الذي يحتاحٌ إلى التَخل منه. فَإنَّه 
لما بال الأغرابي في المسجدء قالّ: «وَهَرِيقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاء)!" فورّاء ولم) 
جيء إليه بِصَبِيٌّ فبال في حجر دعا باءٍ فَأنبَعَهُ اها" ولم يَنَْظِرْ فلم يقل: لا أَغْسِلَهُ 
إلا إذا أردت الصّلاة. 


8 3 سس لو سرد 00 4 
ولما دعاه عِتَّبان بن مالِك ووَعَْبَدْعَنَهُ إلى بيته لِيَصَلَ في مكابن يَتَخِذهُ عِتَبان 


9 0 


2 واوا 5 سر 8 42 َ- 1 سات 0 ِ - 
مُصَلء فدَحَلَ وقد صَنَمَ له عِتْبان طعامّاء فقال له النبيّ يَكِِ: «أيْنَ تحب أنْ أصَلَ)/, 


,017١0/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. رقم (/11/11)» من حديث أبي‎ 
بكرة رَََلَيَدْعَنك واللفظ للبخاري.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجد. رقم »)7١١(‏ من 
حديث أب هريرة وووَلِتَدعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» رقم (777)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (7587)» من حديث عائشة رَيعََتَدعَنهَا. 

(؛:) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب صلاة النوافل جماعة» رقم »)١١87(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بقدرء رقم (ا/ “7717)» من حديث عتبان بن 
مالك الأنصاري رضْتَيْعَنهُ. 


للك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قبل أن يأكُلَ الطَّعام؛ لأنّهُ جاء لمَرَضء فيبغي أن يُادِرَ به» ولا شك أنَّ هذا من 
الْحَزم. 

وذكِرٌ عن الإمام أحمدّ وَمَدَآنَهُ أنَهُ قال في الإنْسان: إذا وَجَدَ سَعَةٌ فلْيَحْجٌ 
ولا 0 فإنَ للتأخير آفات7", وهذا هو الواقع؛ 1-3 شيءِ عل منك فبادر 
به؟ لأنّ التَأَخيرَ له آفات؛ إِمَا ان أو: عَجَرٌ أو مانع آخر. 

- الإنكارٌ الشَّدِيدُ على مَن طَلََّ ثلاتٌ تَطَليقاتٍ مُتتابعة؛ لقولهِ -صلٌ الله 
عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلّم-: «أَيلْعَبُ بكِتَابٍ الله تَعَالَ» وَأَنا ببْنَ أَظهرِكُمْ». وكا سَبَقَ 
فإنَّ التَطْلِيمَِينِ -أيضًا- حراةٌ؛ لأنّهُ مِنَ اللّعبٍ بكتاب الله؛ فإنَّ الله تَعال يقولٌُ: 


كام 2 هه 20 2 < 3 0 ع4 عو سرو 200ظ 
مَطَيْفُوهْنَ لِعِدَّحبرك * [الطلاق:١]»‏ والطلقة الثانية المرادفة للأولى لا تعتَيرٌ 


للعدة. 
35 وو 8 5 3 3 سح اس 0 ع 2 اد 66 7 06 
-١‏ شِذة غَيْرةِ الصحابة َدَليَدَعَنْهْ فإِئّهم ل رَأَوَا النبيّ كَكلَةِ غضبان» وقال: 


إن هذا لَعِبّ بكتاب الله اسْتَأدّنوا في قَثْلهِ؛ لأئهم ضَِلتَُعَنْعدَ لا يريدون أحدًا يَلَعَتَ 


بن اعاعى؛. في ا 0 ل 00 
بكتاب الله أو يغضب رسول الله عَلِْتَهاصَلةوالسَلام. 


ومن ذلك: ما جَرى لعْمَرٌ بن التطاب وَوََيهْعَنَهُ في قِصَّةَ حاطب بن أبي بَلتَعة 


م زف ابر . و وارية 9 2 0 76س اعباس 
َوَلْتَدعَنَُ الذي كنب لقَرَيْش بأن النبي يكل سيّغزوهم, وأَطَلَمَ الله نَبِّهُ على ذلك 


ه 75 و 2 ل 6 002 ا وم 9 
حتى أذْرِك الكتابٌ. وجيء به إلى المدينة» فسأل النبي كَل حاطِبًا قالّ: ما هذا؟ 
ا 0 سي تر سس سن كو سجر 2000 7 4 ْْ ع و2 03 صم 
فأخيرة بِعذْرِء فقامَ عمَرٌ رَيَليَدَعَنَهُ فقال: يا رَسُولٌ الله» ألا أقتله فَإِنّهُ قد ناققٌ؟ 
015 َ مر 8 7 2 ب 5 0 0 ان 00 0 و 0 ل ل 
قال: «لا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَل الله اطْلّعَ عَلَ أَهْلٍ بَذْرِ قَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِدْتمْ ققد خَمَرْتُ 


_- 


.)79/ /0( انظر: الفروع‎ )١( 


كتاب الطلاق 04 


كُ)'"» وحاطِب وعَيدعَنَهُ كان من أهل بَذْر. 

- أن مغل هذا العمل لا ييح الدّمَ والقَْل؛ لأنَّ النبيّ يك لم يدن له في ْله 
فدلّ هذا على أنَّ مثْلَ هذا الأمر لا يُبِيحُ المَثل. 

- ِسْبةٌ القرْآنٍ إلى الله؛ في قولِه: بكِتّاب اللها» ولا شلك أنَّ القَرْآنَ كلام الله 
رك تُكلدنه حفيفة فسَمِعَهُ حبري ذم ألقاةٌ إلى النية يل ترك به على كَليه. 


محص مه اسن 
6 - وَعَنٍ بْنِ عَبَّاسِ ددا قَالَ: «طَلّقَ أَبُو رُكَائََ أ ركَانَةَ. قََالَ له 
رَسُولٌ الله يكللة: «رَاجِع امرَأَئكَ؛ فَقَالَ: إن طَلَفتَّا تَكانًا. قا قَالَ: «كَدْ عَلِمْتَ رَاجِعَهَا) 
رَوَاهُ أَبُو 000 
0 وَف لَفْظِ لِأَحْمَدَ «طَلَّقَ أَيُو رَكَانَةَ امْرَآنَهَ في يلس وَاحِدٍ ثلاثاء 
فَحَرْنَ عَلَيْهَاء فقا له وجول الله وكِ: «فَإِمَا وَاحَدَة)7". وف سَنَدِهَا ابن ِنُ إِسْحَاقٌ» 
وَفِيه مَقَالُ. 


ام ا ا ع 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر» رقم (74415)» من حديث علي بن أبي طالب رََإْئَدْعَنَه لَدْعَنْةُ. 
00 أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم 13 
وقد ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ »)١9١‏ وقال الخطابي في معالم السئن [المطبوع مع 
مختصر المنذري] (8/ ف(في إسناد هذا الحديث مقال». 

9') أخرجه أحمد /١(‏ 570)» والحديث إسناده ضعيف؛ فيه داود بن الحصين عن عكرمة, قال 
ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكرء الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ ٠4‏ 5). وقال ابن 
عبد ال هادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (401//54): «قال أحمد بن أصرم: سثل أبو عبد الله 
-يعنى البخاري- عن حديث ركانة في البتة» فقال: ليس بشىء». 


041 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ابن إسْحاقٌ صاحبٌ السَيرَةٍ المشهورٌء وهو رِيِمَدُآَنَهُ ممَنْ عرف بِالتَدْليس» 
والُدلْسُ هو الذي يَرُوي الحديتٌ بلفظٍ يُوهِمُ السَّماعَ دون أنْ يَسْمَعَهُ ممَنْ تسبَهُ 
إليه؛ فيقول مثلًا: عن فُلانِء وهو لم يَسْمَعْهُ منه» لكنْ حُدَّتَ به عنه فَيُسْقطً 
الواسطة التي بينه وبين الشخْصٍء ويقول: عن فلانٍ. 

وقد ذَكَرَ أَهْلٌ العِلّم بالحديث: أن الْدَلْسَ لا يُقْبَلُ حديئةٌ إلا إذا صَدَّحَ 
بالتحديث» أو كان لا يُرْسِلٌ إلاعن ثقق» أو كان مَعْروفًا بأنّهُ لا يُرْسِل إلا إذا عَلِمَ 
بثقةِ الواسطقء مثلم| يُوجَدٌ في البُخاريّ ومُسْلِم: عن قتادة عن أنس وَعَيهعَنة 
كثيرًاء مع أنَّ قتادةَ كانَ مَعْروفًا بالَّدِيسِء ولكنُّ في البُخاريٌّ ومُسلم تُُبّعَ ووْجد 
أله لبيين فيهانا يوت الء د والتضعيف: 

وابنُ إِسْحاقٌ في نفيِه مَقْبولٌ الرّواية» لكنْ فيها يُسْئِدُهُ إلى غيره إِنْ كان بلفظ 
التّحدِيثِ فهو مُتّصِلُ ومَقْبولٌ» وإِنْ كان بغيره فإنّهُ نحافٌ منه. لكنّ هذين الحديئيِنٍ 
لهما شاهدٌ في صحيح مُسْلمِ؛ من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ نفسِه وَتَِئمَنَْا وهو الحديث 
الأوَلُ: «كَانَ الطَلَاُ عَلَ عَهُدٍرَسُولٍ الله يك َب بَكْر وَسََئئن مِنْ خِلَاقة عُمَرَ!". 

و «رَاجِع امرَأَنَكَ)؛ٍ يعني : رُدّها إلى عصمة التكاح. 

قوله: «قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعَْاا؛ يعني: علمتٌ أَنّك طَلَْنها ثلانًا في مجلس واحد. 
ولولا عِلْمُ الننّ به بذلك لكان اسْتَفْصَلَء وقال: هل هذه الثَّلاثُ مُتَقُرقَاتٌ» كل 


06 و 


رده اس 2 مه - 4 ع 2 
واحدة بعد رَجْعَةٍ أو لا؟ لأنّهُ لو أتاك رَجْلَ يَسْتَفْتِيكَ يقول: طَلَفَتُ امْرأي ثلاناء 


.)١417/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق بذك 


ألي تخب عن عانك دولل كت كرض أنَّ الطَّلاقَ الشَلاتَ وَانسدَةت أن 
0 َسْأَلَ: هل هذه آخِرُ نَلاثِ تَطليقاتٍء أو أنَّكِ طَلَفَْها في مجلس واحدِه أو بكلمةٍ 


واحدة؟ 


فإِنْ قال بِالأوّلٍ فهي: لا تل له» وِنْ قال بالنَّانِ فهي على القولٍ الرّاجِح 
0 له؛ ولهذا أمَرَهُ النبيّ يكِِ أن يُراجِعَها دون أن يَسْتَمْصِلَء فقال: «إني طَلفنها 
ثلانًا»» قالّ: «قَل عَلِمْتٌ رَاجعها». 

واللّفظ الثّان في رواية لأحمدَ وَمَداَمَه نَه: «طَلَقَ أَبُو رُكَانَةَ امْأتَهُ في تحِليس وَاحِدٍ 
تَكحنا»)؛ أي : قالّ: «أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌء انق طالقٌ». هذا هو معنى «طَلَقَه نكاما 
وليس معناة أنَهُ قال: أنق طال قلاناء لآن التطلق دطلء عتفغل :نولا يد آن يُشتقل 
كُلُ فعلٍ بنفيو» كا لو قلتٌ: سَبَّحَ الله ثلانّاء فليس معناة أَنَّهُ قالّ: «سُبْحانَ الله 
ثلانًا؛ بل معناة: أَنّهُ قالّ: «سُبْحانَ الله» سُبْحانَ الله سُبّحانَ الله). 


قولّة: «فَحَرْنَ عَلَيْهَا) : ظنًا منه أتَّا لا كَل له لأنهُ طَلَقّها ثلانّاه فسأل النبىّ كل 
عن ذلك فال : 00 وَاحِدَةا وإذا كانت واحدةً ارْتَمَعَ الحُرْنُ؛ لأنَّ بإمكانه أن 


و 


يراجعها. 


فَإِنْ قِيل: ِمَ لم يَغضَب النبي كل من فعْلٍ أب ر كانه روَلَُعَنَهُ | عضب لا 
أخير أنَّ رجلا طلَّقّ امرآتهُ ثلانا؟ 


فالجوابٌ: لعل السَّبّبَ: أن أبا رُكائة وََيََعَنهُ جاء تايبا وهَرْقٌ بين مَنْ يجي 
تائبًا ومَنْ لا يبادر. 


ملك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 
م 7 


من فوائد هذا الحديث: 


ريه 0 9 الم . م سس بو 9 
١‏ أنه إذا كان المفتي على عِلمِ بالقضية» وكانتٍ القضية تحتاج إلى تفصيلٍ 
2 2 2 و> عه الى 2 م عر 2 و 
فإنه لا يجب عليه أن يَسْتَمْصِل؛ يَؤْحَذْ هذا من أن النبىّ يك أَمَرَهُ با مراجَعةء وقال: 
«قَد عَلِمْتٌ رَاجِعْهَااء أى: علمتٌ أنّك طَلَّقَئَها ثلانًا. 
رن الطَّلاقّ الثَّلِاتَ ” يعتَير واحدة فله ا الرّوجِة؛ لقوله َأ ألنَهُعَلَدهوسَلمَ: 


«رَاجعها). 


-٠‏ جوارٌ مُراجَعةٍ المستَفْتي لَنْ أفتاف حتى يَتَينَ الأمرٌ جَلِيَاه ولهذا قالّ: 
«إني طَلَقنّها ثلانًا»؛ لأنَهُ لو أحَذ بأمر النبيّ َك الأوّلٍ لأحَدّها على أي صفةٍ كانت» 
لكثه أراد أن يَسمَفْصِلٌ تبت وهذا من أمانة المستفتي أن : َس كك لأن يعن 


ع ع و 


لمسَفْتِينَ إذا كان له هوّى وأفتيّ -ولو كان في اسيفتائه إِجْمال- د 
بظاهر القَنُوى» والواجبُ على الْسْتَفْتي أنْ يَكونّ أمينا؛ أنه يَسْتَفتي لدينه» فيخي 
بَكُلٌ الواقعةٍ على وجْهِ التّمُصيلِ؛ ليكول إفتاء افتي مَبْنِا على أساس . 
- وقوعٌ الطَّلاقٍ الثلاثء لكنَّهُ واحدةٌ؛ خلاهًا للرّافضةٍ الذين يقولونَ: إن 
الطّلاقّ اثلاث لا يقمٌ» لا واحدةً ولا أكثرٌ. 
سس 2( (9) .سس 


.)77١5( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في البتق» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 04 


3 عو 


520 الى او لو ور 1 

هذا -أيضًا- يختلف عن الأَوَّلٍء فقولة: «طُلْقٌ امْرَأَتَهُ سَهَيْمَةَ ألْبَنَهَه كلمة 
هم 00 ل 5 ىو 5 عه وس اه 
(البتة) يعنى: الطلاق القطع. الذي ليس بعده صلة؛ لآن معنى البتة يعني: القطع. 
5 2< أذ 1 َه 1 ٠‏ 5 م 7 و مره 
فمعنى طلقها البتة؛ أي: الطلاق الذي ليس فيه صلة؛ وهو طلاق المينونة. 

00 ع2 - ف ل سه فز ه فير ايه بيس 2 0-7 

واعلم: أن الصحابة رَََإْنََعَنْه يطلقون ألْبَنَةَ على الطلاقٍ الثلاث بلفظٍ واحد؛ 
يعني: في مجلس واحدٍء وعلى آخر طَلْقَةٍ منَ الطّلقاتٍ الثلاث؛ لأا تَقَطَمْ الصَّلةَ بين 
الزوج وروجته. 

1 مل كمه ا 2 ١‏ ارال - « أن نا لاد ني 

قولة: «وَالله مَا أَرَدْتَ با إلا وَاحِدَةً) والظاهرٌ: أَنَّهُ فَهمَ من النبيّ كك أنه 
نْ يَردّها إليه إذا اعتَيرَ الطَّلاقٌ الثلاتٌ كل واحدة طَلْقَدَ فحَلّفَ أَنَّهُ لم يُرِدْ بها 
إلا واحدةٌ» وكيف يُمْكِنٌ أنَّهُ لم يُرِدْ إلا واحدةً وقد كرَّرّها ثلانًا؟ 

و ٠.‏ 3 2 11000 سه سس ع ع 

يكون هذا على وَجْهِ التؤكيد؛ فإذا قال لرَّوْجَتِهِ: «أنتِ طالقٌ» أنتِ طالق. 
5 00 عااع س0 أ ع ا 0 ٍِ 0 هرو 
أنتِ طالقٌ»» وقال: أنا أردث التؤكيد» ما أردث أن الثانية غيد الأولى» فإنّهُ يقبل» 

0 > م و َه عو هه 

عن عل المسيووقة المدهي' +وتكون الطلقة واغولة. 

فإِنْ قالّ: «أنتِ طالقٌء وأنتٍ طالقٌ» ثم أنتِ طالقٌ). وقال: أردثٌ التوكيدَ 
1 1م 9 2 إن 
فإنه لا يَصِحَ؛ لوجودٍ حَرْفٍ العطفي. 

فإذا قال: «أنتِ طالقٌء ثم أنتٍ طالقٌء ثم أنتٍِ طالقٌ»» وقال: أردثٌ التوكيد 


2 


١‏ ده 9 ِِ ماك 2 و ل سيا عر و م 
فإن قلنا: «يَصِحَ) خطأء وإن قلنا: «لا يصِح) حَطَأَء نقول: أمّا توكيدٌ الأولى بالثانية 


.)75757 /0( وكشاف القناع‎ ,)73201١/57( الإنصاف‎ )١( 


6" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلا يَصِحٌ؛ ارعروك واد اتن صُورَئها غيدُ صُورةٍ الأولى» والّوكية 


وإذا قال: أردثٌ توكيد الثانية بالثَالئة يَصِحٌ؛ لأنّ صُورةً لفظ الجٌمْلتِينِ مُتَحِدٌ 
«أنتٍ طالقٌ» ثم أنتِ طالقٌ ثم أنتِ طالقٌ»)؛ فتقع م طَلْقَتانٍ. 

وإذا قالّ: «أنتٍ طالقٌ» وأنتٍ طالقٌء ثم أنتِ طالقٌ». وقال: أردث التوكيدَ 
فإنهُ لايَصِحٌ بكُلٌ الجمَل؛ أن ابشملة الثاني تالف الأول لو جود الزاوزه والتالدة 
تالف الثَانية؛ لاختلان حَرْفٍ العطفي. فحَرْفٌ العطفي في الثّانية الوا وفي الثَّالثِ 
ياب اليو ابو اد اك بوي 
أمّا على القولٍ الصَّحيح فإنّهُ حتى وإنْ قال: إى 3551 يالثائية عله جويدة تاسضسةة 
لا تؤكيديّة فإِنهُ لايقمٌ إلا واحدةً على القولٍ الصّحيح. 

ب جك م 8 لق متحتي 
ارت لخر فون ند َل رَسُولُ الله كلغ: الات جِدّهنَّ 


بي ساس تن ساتر 


2 ار هثووي 5 2 أ 4 5 مك 2007 ور 
حدل. وَهَرْلهِنْ حد: التكاح» وَالطّلاقٌ وَالرَ جعة») رَوَاه 50 عه إل اللْسَائيي وصححه 
الحاكية'" 
2 هه س ه عر و م / ع 
عَدِى من وَحِهِ آخَرَ ضَعِيفي: : «الطلاق» والعتاق. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم .)5١95(‏ والترمذي: كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في الحجد والهزل في الطلاق» رقم .)١١185(‏ وقال: «هذا حديث حسن 


غريب»». وأقره المنذري في مختصر السئن (7/ »)١١9‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعبّاء رقم (7079)., والحاكم (؟//1917)) وقال: صحيح الإسناد. 


لس ايل 


: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ ئْنِ الصَامِتِ رَفَعَهُ: 
دللا 2 اللَعِبُ في ثلاث : 001 وَالتْكَاحُ وَالْعِتَاقٌ» فَمَنْ قَالَهنّ فَقَذ وَجَبْنَ) 
م الصافة 


وسئده 


ص و 


هذه الأحاديثُ في حكم طَلاقٍِ الهازل. 

قولَهُ: «ثَللاثْ جِدّهنَّ جد وَهَرْلْهُنَ جد اللحدٌ: : بمعنى الكلام ا مقصودء 
الذي تَكَلّمَ به اليَكَلّم ار وقاضدا الفش: 

وَالهَزلٌ: هو الذي تَكَلمَ به التكلم قاصدًا ا ولكنة لم يَقَصِدٍ يَقصِدٍ المعْنى؛ 
ل زاغل تك ا قا نأمط والفي لك 1 ل هذه 
المشالة ا ختلفتة:فنها الكل]ء كك سكن إن شاء إلله تخا 

وقولّة: «النَكَاحُ» يعني: عَفْدَهُ فإذا قال الرّجْلٌ لشَخْصٍ يَمْرَّحُ معه: «زوَجْئُكَ 
بنتي»» فقال: 59 وكان عنده حَضْرة وتمت الخووط: فإن التكاح 01 


- 


0-3 


قولَة: «وَالطّلَاقٌ)؛ وهو: : حَلٌ قيكل التكاحء فالتكاح رَيَطَهُ وَعَقَدَه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ »)73١9‏ ترجمة )١001١(‏ غالب بن عبيد الله الجزري» وهو 
(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده؛ كم في بغية الباحث للهيثمي رقم (001)) وهو ضعيف 
لأجل الانقطاع بين عبد الله بن أبي جعفر وعبادة» وعبد الله بن لهيعة فيه مقال. 


ندا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وق الثاني حَلّ العَفَك فالطّلاق ايفاك ينك عله لَه جدَا؛ فلو كان الرِّ جُل تارك رُوجِتّه 
ويمازحها؛ فقال لها: «أنت 000 فنا 97 أن هَزْلَ الطّلاق 1-5 

الثَاتُ قولّهُ: «وَالرَجْعَة)؛ وهي: ع الرَجُلٍ روحت في يدها فإذا طَلَمّها 
طلاقًا رَجْعياء فراجَعَها يَمْرّحٌ فإنَّ الرجْعةَ جعة د - يْتُ؛ لأنَّ هَرْهَا جد. 

وإنما كانت هذه الثَّلاتةٌ مَزْلُها جدٌ؛ 5 وعِظّمهاء حتى لا يَتلاعبَ أحد 
بهاء بخلاف البيع» والإجارة, والرَّهِنء والوَقِْ وما أَشْبَهَهاء فهذه أَمْرُّها أهون. 
لكنّ هذه كما لل الطَّلاقٌء والتكاح» لالخف ذلك الشَّارِعٌ الْهَرْلَ 
فيها جِدَاء حتى لا يتلاعبّ الا ا 

فإذا قال الهازل: أنالم أقْصدْ نيقح العألاق» نا لكنّك أتيتَ بصيغة الطّلاق 
وقَصَدْتَه وإذا قالّ: أنا لم رذ أن يَنْعَقِدَ التكاخ» فلناة :لكك اتيت تين 
وكوثة يَنْعَقِدُ أو لا يَنْعَقِدٌ ليس إليك. إِنَّا هو إلى الله عَرَتَجلّ. 

واكذالك«الطدق :تاف الآن انك رصيشفة ور ده كو يقع أو لا يقع 
ليس إليك إِنَّا هو إلى الله. 

وكذلك الرَّجْعة فإذا راجُمَ رَّوْجَتَهُ وقال: أنا ما أردثٌ حقيقة الرَّجْعدَ 
أمْرَحُ قُلّنا: لكنَّكَ أردْتَ الرَّجْعة وكؤئها تَحَصلُ أو لا تحصْلُ ليس إليك. 

وعلى هذا: فيكونٌ التفسيدُ الصَّحيحٌ للهَزْلٍ: أنَّ الإنْسانَ يريدٌ اللّمظ والغنى» 
ولكنة غازل) بخلاف 7 قالّ: «أنا طَلّنْتُى وأوذت:ظالقا من وثاق» أنا قلت: 


عو ام برس 


«روَجتَكَ ولم ا 204 ريد تختف؟ أ : جَعَلَنْكَ صِنْمَاهِ لأنَ الزّوجَ 


ب 


صنفٌ؛ ئ) قال تَعالّ: '#وَءَاخَرٌ من 2 > روج #*#[ص:58]. 


في كلامي» ولم أقصذ أنَّها تَرْجِمْ. 

وعلى كُلَّ حالٍ: هناك فَرْقٌ بين مَن تَلَفَظَ بالشيء لا يُرِيدُ معناة» ومن تَلَمَظَ به 
يريدٌ معناة؛ لكنْ إِنْ كان هازلًا؛ فنقولٌ: أنت الآنّ تَكَلَّمْتَ بالطَّلاقء مُرِيدًا به الطّلاقَ 
فيقعٌ» وكونك 7 و «أنالم أَقْصِدٍ الجدّ وإنا قَصَدْتٌ الهَزْلَ» هذا ليس إليك. 

من قوائد هذا الحديث: 

عر انا وو ل ار 
شخص يَمْرَحَ) إن الى 0 يَنْعِقِدُ؛ٍ فمثلا لو قال: «تبيع بَيْنَكَ؟) قالّ: «بيتي غالٍ 
عندي». قال: «أنا أَعْظيك فليو نا» وهو يَمْرّحْء قال: ١بعْتكَ1‏ فهذا لا يَنْعَقَدَ 
البيع؛ لذَنّهُ كانَ هازلا. 

ولكنْ لو ادَّعى أحدٌ الَْعَاقِدَين: أنه مَزْلُ وادّعى الْآحَرُ أَنّهُ جد فالقولٌ قول 
مُدّعي الجدٌ؛ لأنَّ الأصلّ في العقود: أَتَا جد إلا إذا قامتٍ البيّنةٌ على أنّهُ هازل» 
أو قامتٍ القرينة القَويّةٌ على أَنَهُ هازلٌ؛ فحينتذٍ لا يَنُعقدٌ ينعد البيع. 

كذلك في الإجارة لو صارٌ يَمْرّحَ معه؛ فقال: «أَجَرْنِ بَيْنَكَ)ء فقال: ١‏ 
إِيّاهُ بكذا وكذا»» فقال: «قبِلْتُ) وهو يَمْرَّحَ) 0 الإجارة لا تَنْعَقِد؛ لأا هَرْ 
ولق انوا علقت الفاح والو اش كل اعفد عرزل أو ؟ 

فالقول قول “قن بقول: إنشجز» لألهالأضل الا ركنة أو قرينة ظاهرة: 


1 - حَسْن تعليم الرٌّسولٍ عَلَيواضَلاوالسَكمْ عيت دكار الأشياك بالتقسيم 


حر 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والخصر؛ مثل قوله: «أَرْبعٌ لا و ف الضَّحَايا) !"2 وقول 50 جدذهر جد). 

21. ركيم زدوس نوع وان( اد كلق لعساوى ةم واريكع ك() ا كأعاقى: 
وقولة: «تَكَانَةَ لا يُكَلَّمُهُمُ الله #وتراء ايع بلزلهم اولي 120 السو 
كثيرةٌ 2 يَحْصرٌ ها النبيّ عَلَتَهاضَلوواسَكم من أَجْلٍِ التقريب؛ لأنّ الشيء إذا عد وحَصِرَ 
سَهَلَ ا 

7 أن هذه الأمود العّلاثةَ 0 بت بالحد والهزل؛ وهي التكاخ» والطّلاقٌ 
والرَّجْعَة؛ والحكمة من ذلك ما أَشَرْنا إليه سابقًاء وهو عِظَّمُ هذه العُقودٍ وححَطرهاء 
في انها 5 كالكد» وهذااما دعت ليه اكد الخكاد: 

وكال.: بين اهل الملم إذا تَبَتَ أَنَّهُ هزلٌ فإتَها لا تَْعَقِدُ تَنَعَقِد؛ِ لقولٍ النبي 
عَلَنَدِاصَلاة لَه 2 (إنَّا الأعمال بالئيّاتِ» ونا لكُلْ امي ما نَوَى)' “'» وهذا لم يَنْقِ 
إنَّا قالَهُ على سبيل الَرّْح» وعلى سَبيل الهَزْلِء وعَكّس التعليلٌ السَّابِقّ» وقال: هذه 
العقودٌ -لعِظَوِهًا وتحطرها- لا ينغي أَنْ يُلْرَمَ الإنْسان بِحْكْيها إلا بوجه مُبَيمَنِ 


,)5805( وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم‎ 033٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب‎ )6©6 ١( والنسائي: كتاب الضحاياء باب العرجاء» رقم‎ 


ومحجور 


ما يكره أن يضحي به» رقم »)7"١545(‏ من حديث البراء وَليَدعَنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائة» رقم 
(3759). ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية؛ رقم 
3١2‏ من حديث أب هريرة وَإِبَهْعَنَه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (575)): ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠١7١1(‏ من حديث أب هريرة وَوَليَهعَنه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم :)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله ولِلِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)١9017(‏ من حديث عمر 


ألو ماهر 


َصَالِنَةُعَنةُ. 


كتاب الطلاق 240 


وأئها لمتطرها لا يَنْقَمُ فيها الهَزْلُ أو لا تنبْتُ بازْلِء وهذا مَذْهَبُ الظاهرية”". 


َكب إليه - أيضًا- بعض الفمهاءِِ وقالوا أن هذه الثلاثة كمَْهاء و لآن 
الأحاديث: الؤاودة فيه لا بات فكوا أدلتهاء ولك الشنهوة عق أن تقلت 
وعدا هو الأشرط وهو الأَسْلَّمُ من التلاعب؛ لأنَّ النَّاسَ إذا عَلِموا أئّهم إذا هَرّلوا 
فيها ألْزِموا بِحُكْوها ود فوا عن الهَزْلِء وإذا عَلِموا أن الهَزْلَ لا يدها صاروا يَيْزِلونَ 
عراوك التلذعت# وههائةوة)] إذا طلق قال :آنا هازلٌ). وإذا عَقَدَ قالّ: «أنا 
هازِلٌ»» وإذا راجَمَ قال: «أنا هازِلٌ»: وهذا يَرَنَّبُ عليه أمورٌ كثيرةٌ؛ من: تِوتٍ 
السيية والمصاهّرة» وَالتَحْريم بالمصاهّرة وغير ذلك ما هو خطيرٌ فجعِل فيها 
الهَزْلُ كالحدٌ؛ لتلا يَتلاعَبَ النَّاسُ بذلك. 

وقولُّ: «وَالْعِنَاقُ» في رواية ابن عَديٌ: فلتَشْوّفٍ الشَّارِعَ إلى العِنْقٍ؛ ولهذا 
يْصُلُ العتقٌ بأمور لا يْصْلُ بها غيدة» فقد يخْصْلُ العنشٌ عُرْهًا على الإنسان؛ مثل 
العلق بالك ايةء:قلى اعفن الآثننان يضلك عبده علق كلتيولق اغيق عنقي كا لاق 
العبد؛ كأنْ يَمْلِكَ من العبدٍ واحدًا من عَكَرةه فأَْبَقَ نصيية عَتَقَ العبدٌ كُلّهُ ألم 
بقيمة تُصيب شُركائه؛ إذَا: نزيد أمرًا رابعًا على ما سَبَقّ؛ِ وهو: العِتّقٌ. 

وهنا حمس مَسائَلَ: 

الَسَأَلهُ الأولى: لو قال قائلّ: الذين يُوقِعونَ طَلاقٌ الهازلٍ إذا تَلمَغآَ به مازحاء 
كتفع أو وود موقل هذا النديية: الح عق وبو عضو كنا إذا تلمط الهازل:بالطلوق 
ثلانًا في يَجْلِسِ واحدٍء فكيف يُبينونٌ ارْأةَ من رَوْجها بمثل هذا الحديثٍ الصَّعيف؟ ! 


.)7١1//9( المحلى‎ :رظنا)١(‎ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجواب: أَنَّهُ ما دام تَبَتَ أن طَلاقٌ الهازلٍ واقمٌ فلا قَرْقّ بين إيقاع الواحدة 
وَالثَّلاثِء وأمّا الحديثُ فهو عندهم ثابتٌ» ويقولونَ: هذا الحديث يُوَيدَهُ الَحنى؛ 
ولذلكَ فإنَ الإمامَ أحد يمَدَْئَهُيُصَححُ الحديتٌ ويَأَخدٌ به". 

الَسأَلةٌ الثَانيةٌ: لو قالّ قائلٌ: الذين لم يُوقِعوا طَّلاقٌ الهازِل؛ مُسْتَدِلَينَ بقوله 
كي: (إنَّها الأغمال باليّيّاتِ»!"'» فهل يُمْكِنُ القول: بأنَّ حديتٌ (إنَّا الأغمال بالئيّاتٍ) 
نخصَّصٌ بالحديث الواردٍ ني وُقوع طَلاقٍ الهازلٍ؟ 

فالجوابٌُ: أن القول بالنَخْصِيص تكن ويمْكِنٌ أن يُقالٌ: إِنَّ الهازل أراة اللّفظَ 
وَالَعْنى؛ لأنَّ هناك فَرْقَا بين أن يقولّ: «أنتِ طالقٌ». ويريدٌ طالقًا من وَثاق» وبين 
إنسانٍ ون «أنتِ طالقٌ»» ينوي الطّلاق وَتَلنَظا به» لكن فول «أنا أَمْرَخ فهذا 
يق ما إذا لم ينو الطَّلاقٌ الصَّرِيحَ فقد سَبَقَ أن يَْيّنُ؛ فإنَّ صَدََّنهُ الَأ فلا طلاقٌ» 
ولا يك لها مُرافَحَتَهُ وإن لم تُصَدَقَه فنا ترافِعة) ويدَيّن. 

مَسْألةُ الثَالئةٌُ: لو قَصَدَ بالطّلاقٍ اليمينَ فإنّهُ لا يكونٌ مُعارضًا لقوله يي في 
الحديث: «نَلاث جَدّهنَّ جد وَهَرْلَهُنَ جد)؛ لأنّ الهازل أرادَ الطَّلاقٌ دون إرادةٍ 
وُقوعِهء فيقال: أنت أردتّ الطَّلاقٌ» والوقوعٌ وعدمٌ الؤؤقوع ليس إليك؛ بل إلى 
لله عَرَوجَلٌ ورسوله يكل هذا هو الَرْقٌ بينهماء فالهازِلٌ أزاك الطاذقة كن رقول: 
«أنا أمْرّحٌ)» فيقالٌ: المَرْحٌ معناة أنّك تريدٌ أنْ تَرْقَعَ حَكْمَ هذا العقدء ورَفُمٌ الحَكُم 
)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ 1779). والمغني (4/ '877). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم .)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله يِِ: «إن) الأعمال بالنية»» رقم .)١401(‏ من حديث عمر 


كتاب الطلاق /” 


ليس إليك؛ بل إلى الله عَبَِيَنّ بخلاف الذي لم ينْو الطّلاقٌ من الأضلٍ. 

السَأَلةٌ اب ابعة: من ظَاهَرٌَ من امرأيّه هازلًا هل يه يَقَعْ ظهارًا؟ 

الجوابُ: أنّنا إذا قِسْناءُ على الطَّلاقٍ قُلْنا: إِنَّ المَزْلَ كالجدٌء وإذا حصّصٌّنا 
امَزّلَ بالطّلاق قُلْنا: لا يُعْتَيت شيا 

والظَاهِرٌ لي: أنَّ إلزامةُ به أُحْسَنَ؛ قياسًا على الطّلاقٍ؛ ولبلا يَتلاعَبَ النَّاسُ. 

الشآله الخافسة :م اكه فرعن ظاهه يتن عر اذه قم علي نيه عامل «وليين 
له نه أن يكَفَرَ ولا أنْ يجَامِم؟ 

فالجوات بٌُ: أنَهُ إن طايه زَوْجَنّهُ بالجماع رب له أجَلٌ المولي» ولا يكونُ هذا 


ل 6 سير 


وقول في حديث الحارثٍ بن أ ن أسامة: ١مِنْ‏ حَدِيثٍ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفْعَهُ) 
يعني: إلى النبيّ ككل وشمِيَ ما أضيف إل النيّ ل مَرْفوعًا لارتفاع تزتئه؛ لان 
خير كلام البَشرٍ كلامٌ النبيّ يكلة. 

وقولة: ١لا‏ يجُورٌ اللَّعِبُ في ثَلَاثِ: الطلاق» وَالنَكَاُ» وَالَاُ؛ ٠‏ فَمَنْ 7 
فقل و12 هذ اديت يزافن الث فآية الأخرى لابن عَدِيّ» وأسقَط في هذ 
الْحَديتِينِ ذِكْرَ الرَّجَعة. 

07 «١فَمَنْ‏ فَالَهنَّ فَقَذْ وَجَبْنَ)؛ يعني: من قالَهُنَ على سبيل الجذء أو الهزلٍ 
فقد وَجَبْنَ؛ يعني: لَزِمْنَ ونْبَنَ. 

سس :ل 0(09(7) .ل السسسسسسست 


و 


1١ 


هنما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن عَنِ الب بل قَالَ: "إن لله جَاوَرَ عَنْ مي 
ا اه 
مَا حَدَنَتْ به أنْفْسَهَاء مَا لَمْ تَعْمَلَ أو د لا ميد علد" 


5 و 5 و 2 رو 0 5 رو و : و 
قوله: (أَمْتِي)؟ المراد بامته: امة الإجابة. وهذه الامة -ولله الحمد- لها خصائص 
: ال 0 ا ل ا ١‏ 
كير ة) مده :هذه المتألة : خديثف اتنس فإن الك تتعانة كل عاو عع هذه 
5 007 0 عو 
الأعواها كد ناي اعميها: 


وحديث التَمْسِ هو: ما يُعبدُ عنه -أحيانًا- بالتفكيرء وأحيانًا بالوّساوس» 
لوَسُوسةٍ النَمْسِ) وهو معروف؛ يُحَدَتُ الإنْسانٌ نفسَهُ بالشيء إما على سبيل الإثْباتٍ 
والإقرارء أو على سبيلٍ البحث والنّظرِء حتى إِنَّ بعض النَّاسٍ تَسْمَعْهُ نحَدّتْ نفِسَة 
كول اقول كذاه أفع كاورش مله فإذا كنت شي وراعةٌ تشعة يتكلم 
ويشيدٌ بيدِه؛ كأنَّا َاطِبُ شخصًاء نقولُ: هذا حديث نَفْسِ. 


قولّه: ١مَالَمْ‏ تَعْمَلْ َو تَكَلَّ) ؛ يعنني: ما لم تش ننْبتِ الأمرٌ بعَمَلٍ أو كلام فإن 
0 
تى الولف رَيمَلَنَهُ بهذا الحديث في باب الطَّلاقٍ؛ ليّقيدَ أن الإنْسانَ الذي 


و 


1 9 1 ىك 5 3 و دسو 
د إذا لم يطلق بلسانه» أو يَعْمَل بِيِدِهِ فإن زوجته لا تطلق 
كر حيدم النن ل ١‏ 9 0 ا 
حتى يتكلم بلسانه؛ فيقول: «انتِ طالق». او يعمل. فيكتت الطللاق بيده أو يشير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


(07579).» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 


كتاب الطلاق 5.4 


ا يو 


إشارةً يُفّْهَمُ منها الطَّلاقُ» فإذا تكَلّمَ بلسانهء أو عَمِلَ بيده فإنَّ رَوْجَنَهُ تطَلَقُ وأمًا ما 
كانَ ثُرٌة حديث نفس فإن ذلك من عنه إذا لم يفل أو يتكلم 
فإنْ قال قائل: وهل نقولُ في طَلاقِ الموَسُوسٍ: إِنَّهُ من هذا النوع؟ 
الجوابٌُ: نعم» نقولٌ ذلكء والجامعٌ بينه وبين هذا أنّ حديتٌ التّفْسِ أمرٌ 
لا يُمْكِنٌ الفكاك منه. والوَسُْوِسٌ كذلكء. فالذي يُبْتلى بِالوَسُْواس يَعْجِرُ عن 
الاثفكاك منه إلا أن يَتَدارَكَهُ الله برحمته. 
وبوجة كدت مق الثاس يكل بالو شواسن و طلاق رَوْجِتِهِء ويَحْجِرُ أنْ يَمْلِكَ 
نفسهء حتى إِنّهُ إذا نح الكتاب وثرَأ تخي أنه قال: «إن َرَْتْ هذا الكتابٌ فروجتي 
ظالل ابح :إن السَّيْطانَ لرشوس لفن كل فى ده إن أكَل قال: ١‏ إن قَلْتٌ: إن 
كلتُ فرَوْجَتي طالِقّه. ون حَرَجَ قال كذلك؛ وان نام قال كذلك؛ وأعيانا قول: 
اذْقَع الشَّكّ باليقينِ؛ قل: طالِقٌ واسْتَرخ, و ل طارن: 
فمثلٌ هذا لا يقمٌ طلاقُ؛ لأنْ النبيّ بك قال: «لا طَلاقٌ في إِغْلاق)!". وهذا من 
أكير الإِغْلاقَء فون أكبر ما يكون من الإِغْلاقٍ أنْ كحِدَ الإنْسانَ في نفسِهِ شيئًا يُضيّقٌ 
عليه حنّى يتكلم بالطلاق» وهذا اموسْوسٌ -عافانا الله وإيّاه- يقمٌ في ضيق شديد 
ولا يُستهان بهذا الأمْرء فالإنسان الذي هو في عافية من الْوَسُواسِ لا يكادٌ يُصَدِّقُ 
ما يم يقعٌ للمُوَسُوسينَ يُقَلِقٌ الشَّيْطان حياءً مر ول ياتون لان سل 
هذه الوَساوس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7777/5)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (191؟7)) 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم ,)7١47(‏ وصححه الحاكم 
(؟/118). وقال: صحيح على شرط مسلم» من حديث عائشة يََلِتَدعنهَا. 
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فهذا الموَسْوِسٌ لو طَلَقّء وسَمِعْناهُ يقول: «رَوْجَتي طالِقٌ رَوْجتي طَالِقٌ». 
وهو يكاد يَفِرٌ من ثيابه؛ لأنّهُ مُعْلّقٌ عليه مُكْرَةٌ فنقولٌ: هذا لا طَلاقّ عليه. 

لكنْ لو طلّقٌّ بأناةٍ وتُوّدةِه ودَّمَبَ إلى القاضىء أو إلى غيره منّ الكُتّاب الَعْروفينَ 
وقال: (إِنٍ طَلْقَتَ رَوْجتي» فأَنْبتٍِ الطّلاقَ» فهل يققم؟ 

و وق رن لو ده 2 3 . 07 

الجوات: نعم يقع طلاقه؟؛ لآن هذا ليس فيه إغلاق» لكن كلامَنا في الطلاق 
الذي يقع من المْوَسْوِسِ حال الإغْلاقٍ عليه فإنَّهُ فت و اا باينا ناس 
بهذه الكَيْفِيّة» وتجذه يَذْهَبُ إلى عددٍ من العلّاء ءِ يَسْأَلْهُم ولا يَقتَنِعٌ؛ لأن الشتطان 


يقولٌ له: «إنَ رَوْجَتَكَ حرامٌ عليك؛ لأنّكَ طَلَقْنها ثلانًا". فتَحِدَهُ ينْعَبُ تعبا عظي. 

فالحكةُ: أنَّ طَلاقَهُ لايقعٌ ولو تَلَفّظَ به مالم يكن ذلك عن تأنٍ ورَوية: 
فهذا يكون كمَيْرِهِ منَ النّاسء فِيَقَعُ طَلاقَةُ. 

وهنا: ثلاث مَسائِلَ في طَلاقٍ المْوَسْوسٍ والمكْرَه: 

مناه الا رق ريا كان كت انق وام ابظ لذ اقر كن يقر لالس طلنياة 
هذه لا َيْرَ فيهاء وسأقولٌ لها: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ»؛ فا المُكْم؟ 

07 ا :همَالَمْ 
تَعْمَلَ أو 

وكذلك لو قال ذلك بلسانه؛ كا لو قالّ: الباطان اخقي انول لها : أنتِ 
طالقء انك طالق: انك طالقٌ» فإنّهُ لا يقعٌ الطّلاقُ؛ لأنّهُ عَلَقَ التيّةَ على المسْتَقبل 
ولم يَطَلْق حالا؛ بل قالّ: «سأَطلُقُ فأقول: انف ظالي» انخدطالة ا ْ 
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نقول: ما دام لم يُطَلّقْ فلا طلاقٌ» لكنْ لو قالّ بلسانه: «أنتِ طالقٌء أنتِ 
طالقٌء أنت طالقٌ)» فإنًا تُطَلَىٌ. 


2 0 1 


الثانية عد وو ب اس وديا 

الجوابث: إِنْ أراد الإيتقاع ط طَلَقَتْء وإنْ أراد دع م الإكراو فلا طلاق» فأحيا 
يقول: «ما 0 أكْرهني على الطَّلاقٍ لق -_- م» ولكنّ القول ال ليه 
الَسأَلةٍ: أنّهُ لا يقع مُطْلمَا مُطْلقَا؛ لأن الإنسات إذا صل بواسطق الكراو نا نه ا 
لو ا دَفْعَ الإكراء» فقد يَعِيبُ عن ذَهْيْهِ نيه دع الإكراو» لا سيّا العامة فإئَّم 
لا يَدْرونَ عن مثلٍ ذلك؛ قد يكونُ طالب العِلّم يَعْرِفُ أنّهُ إذا أرادَ دَفمَ الإكراهِ لم 
كد بوذا أرةالطلاق رتك كن العاث اندر 

الَسأَلةٌ الثَالئةُ: لو جاء الرَّجُلُ المطَلّقُ إلى الكاتبء وقالٌ له: اكْدّبْ طَلاقَ 
رَؤْجتي» فقال له الكاتبُ: يا قلان: لا تُطَلَّقْ رَوْجَتَكَء فالطّلاقٌ لا ينبْغيء وهو 
مَكْروةٌ وما أَشْبَه ذلك» فقال: تشيد علي بعدم الطَّلاقٍ؟ قالّ: نعم, قالّ: إذَا: لاطلاقٌ؛ 


3 


فهل يَقَعُ الطّلاقٌ أو لا؟ 

الجوات: فيه تَقْضي] ؛"فإن كان حر برا عن طلاق أَوْقَعَةٌ وأراد إِنْباتَهُ بالكتابة 
فإنّهُ يقعٌ بم| م سَبَقّه وإِنْ كان يريدُ إنشاءً الطَّلاقٍ فهو قبل أنْ يَكْنبَ لم يحصْل 
طلاقٌ؛ لأنَّ هذا توكيلٌ في العَّلاق ولم ََْلهُالوكيل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ هذه التّعمةٌ الكبيرةٌ التي م الل ماعل هما 4ن وهي أنَّ الله تجَاوَرٌ 
ديزا بن كد نينا ها تنه 
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-١‏ أن حديث النفس لا يُوْاحَدْ به مهما عَظُمَّ ما يحَدث به» فلو حَدَتُ نفِسَه 


مود ١‏ عظيمة تَتَعَلَقُ بالتَّوحِيدِء أو بجانب الي بوبيّة فنّهُ لا يُوَاحَذُ بذلك, ما دام 
لم يسك وم اناا تيبو ال اولع مكبو ينانا كك الصا ١‏ ونَهْعنهرْ 
إلى النبّ يما يدون في ثفويسهم من مثْلٍ هذاء حتى قالوا. إِنّنا يا رَسُولَ الل 
تب أن تكون الر اعد عا حمة -يعني: قَحًْا مُُترقًا- ولا يَتَكَلَّمُ ين َيِل 
لك لام ملكتنو ليها" شر ضوا رتش 
ويتغاقلوا عن هذا الشىء. و وهذا هو الدَّوَاءٌ؛ أن : تقولٌ: (أعوذ بالله من 
وروي او و ان 
لمنائك نوها خدتتبيه تفشك قله لاض 


- 
أ 2 


0 0 اه او ا 2 0 يي 0 يس 
*- اعتبارٌ القولٍ. وأن مَنْ قال قولا فإنه يؤاخذ به؛ لقوله: «أوَ تكلم». فإذا 
م رمو ع 


حَدَّتَ نفِسَهُ بشيء ثم تَكَلَّمَ به مُقَوّرًا له فإِنّهُ يَُاحَلُ به أمّا إذا قال: سأطلق رَوؤجتي 


ذه لا سر 


فاكالا لطا حي لطلفها 
أن الإلسان إذااعيل غيل قد نه قو الخد يه لأن بتكني نفس يُوَدى 
إمّا إلى قولء وإمّا إلى عمل» فإذا أَدّى إلى العَمَلٍ قله واخدانا نتفيه ذلك 


العَمَل. 

)١(‏ أخرجه أحمد :»)71٠/١(‏ وأبو داود: كتاب الأدبء باب في رد الوسوسة؛ رقم (05117). من 
حديث ابن عباس رََإيئعَنة. 
وقوله: «فليستعذ بالله ولينته؟ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 
رقم (771777)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم :)١75(‏ من حديث 
أبي هريرة وَدَيَدعَنَهث 
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- أَنَهُ إذا قُرِنَ القولُ بالعَمّل ْمَلَف الَعْنى» وأمًا إذا أطَلَقَ العَمَلَ وخدهُ 
نه يَفْمَلٌ القول؛ لذ الفزل عمل القساؤ تك إذا 46 القول مع ضار العمل 
للجَوارح. والقَول لانم و قذلف ات الفَعل إذا ذكِرٌ مع القول فهو فِعْل 
الججوارح» وإذا أَطْلِقَ فإنَّهُ يَشْمَل القَوْلَ: 
سس ٠.0:‏ (0 مر( .بج سس 
٠١87‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ربتعا عَنِ النبِيّ يكل َالَ: «إنَّ الله تَعَالَ وَضَعَ 


د 


عَنْ متي الخطأ وَالتّسْيَانَ وَمَا استكرهُوا عَلَيّا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالحَاكِم. وَقَالَ 
اليش 
ول ١لا‏ يَنبْت)؛ يعني : عن النبيّ وَكِةِ لكنّ معنا صحيحٌ 
قولة: «وَصَع عَنْ أمِي الخطأ وَالنَيا: ا نه الخطاً: جا 
ا ا ل 
عنذه لكن تو : والاستكراه: هو إجبارٌ الإنسانٍ على الشىء فِعْلا أو تَرْكًا أو قَوْلَا. 
٠‏ 23 5 0 2 0 6رهة ع 0 
وهذا الحديث وإِنْ لم يَنْيْتْ سَندًا فهو ثابثٌ معئىء ولْتَنْظَرْء فالخطأ والنْسيانُ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي» رقم .)5١54(‏ والحاكم ,)١198/7(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين, وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١7/7(‏ هذا إسناد 
صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (5/ :)١١9‏ 
وروى ابن مصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به» وعن الوليد 


عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن الوليد عن ابن هيعة عن موسى بن وردان عن عقبة 
ابن عامر عن النبي يلل مثل ذلك! قال أبي: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. 
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مَعفو عنهم| بنص الْقَرَانِ؛ قال الله تعالّ: «إرَينَا 7 ؛ تَدَاخِدنَا ١‏ إن سَسِيمَا أَوْ أخطاً خطأنا * 
[البقرة:781]» فقَالٌ الله: «قد فَعَلْتُ)0". وقال تعال: «وَليّى عإتحكم جتاح فِيمآ 
أخطات يه الي 2 تَ قلوبك »* [الأحزاب:0]. 


إلا حقٌّ الآدّميٌّ» فليس فيه جاو يعني لو أن إِنْسا نسانًا أَتَلَفَ مال إنسانٍ خطأ 


ع 
ًَ و و 
نت 0 


0 ا 

وجب عليه ضَانهُ لكنّهُ ليس عليه إِنٌّ فإذا وُجِدَ الدَِّيل في القَرآن فإنَّهُ لا يُعْدَلُ 
وله 8 هم ري امت د م 8 34 

به شىء» فإذا لم يُوجَدُ في القَرْآنِء ووّجدَ في السَّنَةِ في حديثِ صحيح فإِنَّهُ لا يُؤْتى 


بالحديث الضَّعيفي؛ لأنَ الدَّلِيلَ كلما كان أقوى فهو أؤلى. 


ل ميو 5-2 


أَمَا الإكراه: فَعَالَ الله عَيَوَجَلَّ : # من حكدر بالله من بعد لو ل من 
كر وََلئْكُ مُظمَين لايم وَلكن من عَسََ بالْكْثْرُ صّدْمًا فَمَلَهِرْ عَصَبٌ قرح 
أله و فإذا كانَ الإكراة على الكفر -وهو أَعظم 
اللتقذاراب مَحمر اخقة اقي] دونه وات أو 

1 -- 7 6 5 ووه 5 و 5 ووه 

فإن قيل: ولكن هل يلم هذا المخطِئّ أو النامي أو المكرّه شيع؟ 

م0 8 - بترو ع ده و اع وه لخ من 0-7 

الجواب: تَنْظَرٌ إنْ كان المْكْرَهُ عليه» أو المي أو المخَطَأ فيه من جنس الْهاتِ 
لم يَْرَمْهُ يء» وإن كانَ من قِسْم المأمورات فإنْ أُمْكَنَ مامه 7 َه وإن لم يَمْكِنْ 
وال يول اعد يد لة هيو اسقط روما القاعد؛ لها ادل ككيرة. 

منها: أنهي | سَلّمَ منَ الصَّلاةٍ ناسيًا أتى بالبقيةا''. ولما جاءه الرَّجُلُ المسي؛ 


»)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان أنه سْبْحَاَهوتعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 


من حديث ابن عباس رَعَلِيَدعَنها. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء رقم (587): 
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في صلاتِه فلم يَطْمَئِنَ أمرَهُ بالإعادة"", ولكنْ لما صَلَّ -جاهلًا- بتَعْليهِ اللَّتِينِ فيهما 
و 


ل و لم يستور اكد امح يي 


مئال ذلك: إنسانٌ تَيَِ فصل ثَلانَا في الدّباعيّة وسَلّمَ فهل تَسْقَطُ الرّابعة 
بالنْسيانِ؟ 


وات ل تشقط لاله هو رانب ندل الأمورن نانك ةعافر و ككميل الاموير 
يعني: أَتِمّ الصّلاة أزْبعَاء واسْجَد للسَّهُو. 

فإِنْ قال قائلٌ: ولو تَِيَ فطاف يسنا فهل يَسْقَطٌ السابعٌ؟ 

و ار 1 عستو اع 5 00 

الجوات: لا يَسَقَط؛ٍ نه مامورء فياتي به. 

فإن قيل: ولو ني فلم يَرْم الجمراتء فهل يَسْقَطٌ عنه الرَّمْيُ؟ 

الجواب: لا يَسْقَطُ لكن إن كان في وقتٍ الرَّمْي رَمى» وإِنْ كان قد انتهى 
وكئهة و شلية لد اوهو عند أهْلٍ العلم كم يَْبَحُهُ في مَكَدَ ويُورّعُهُ على 
الفقّراء. 


22 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/7), 
من حديث أبي هريرة وَعَيهْعَنَه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(1/61)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتئحة في كل ركعة. رقم (591)) من 
حديث أب هريرة وعَإََدُعَنهُ. 

)١١‏ أخرجه أحمد ("/ »)3١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (0٠56)؛‏ من 


1 


حديث أبي سعيد الخدري وََرَهْعَنهُ. 
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نا لشظوز ات ف با 11ل المتزيا إذاكان ادم ااعو بخ أو ققياة أو كزان 

قولة: «النطاً) قلنا: :ندع ان الصَّوابٍ من غير قَضْدِء وهو يَنْقِسمُ إلى قِسْمِينٍ: 

خطأ في الحَكُمِء وخطاً في الحاله وكِلاهُما سواء. 

والخطاً في الحَكُم قد يكونٌ عن اتهادٍء وقد يكونٌ عن تَفْرِيطِ؛ فإن كان عن 
الجتهاد فلا نم عليه» ولو أخطأ فعَمَلَهُ صحي؛ ؛ بمعنى: اا 


بإعادته؛ سيا سيران إذا لم يَكَنْ عن +١‏ جُتهادٍ فإِنهُ ا 
بَدَلِهِ إنْ كان له بَدَلُ؛ ولْتَضْرٍ ت لهذا أمثلة: 


مو 


المثال الأَوّل: كل شك ومو عات 7 أن اتاد ذا تلط نهدا حم 
في الحكم. 

لمثال الثاني: رجلٌ أكَلَ وكَّربَ بعد طْلوع الفجر, لكنَّهُ لم يَعْلَمْ بالمَجٍْ 
فهذا خطأ في الحال؛ لأنّهُيَعلَمُ أنَّ الكل والشَّرْبَ بعد طّلوع الفجر مُفْسِدٌ للصَّوْم 
لكنّهُ لم يَعْلَمْ أن الفجرٌ قد طَلَمٌ فيكونٌ جاهِلًا بالحالٍ. 

المثالُ الثَّالتُ: رَجُلٌ صلَّ في ثوب تجسء وهو لا يَعْلَمُ بالنّجِاسةَ فهذا خطأً 
في الحالٍ. 

المثال الرابع ُ: جل صل في تَوْبِ وهو يم أن فيه نجاسة» ولكن لم يَظنَ 
نه جات + 50107 

الخال الخامِسٌ: رجلٌ صلَّ وفي ثوبه نجاسة, لكنّهُ لا يَظَنَّ أنّ النّجاسةً تُبْطِل 
الصَّلاءٌ فهذا خطأ في الحُكْمء ولا فَرْقٌ بين الخطأ في الحكمء والخطأ في الحال. 


6 


كتاب الطلاق 117" 


فإنْ قال قائل: لماذا جاءً الولف بهذا الحديث في كتاب الطَّلاقٍ؟ 

فالحوابٌُ: لأنَّهُ علق به كثرك من أخكام الطّلاقٍ؛ فمثلا: لو قال الّجُلٌ لرَوْجَته: 
«إِنْ فَعَلْتِ كذا فأنتِ طالقٌ)؛ ير بد المّدق فتعكة ناسية» فلا طَلاقّ عليها. 

أو قالّ: «إِنْ فعلتِ كذا فأنتٍ طالقٌ»» ولكنّها لم تَعْلَم أنه أنه قالّ هذا القولّ» 
فَمَعَلَتٌء فلا طَلاقٌ عليها. 

أو قالّ: «إن دَحَلْتِ البيتَ على فلانٍ فأنتِ طالقٌ»» فظنت أَنَّهُ يريد إنْ مَحَلْتِ 
البيت عليه في اليل لا في الها فدَحَلَتْ في النّهار لم تُطلقُ؛ لأا جاهلة قله تار ل 
ظَنَّتْ أنَّ مُرَادَهُ ذلك. 

وهذا القولٌ الذي جاء الُوَلْفُ بهذا الحديث مشيرًا إليه هو القولُ الرّاجِحُ 
أنَ الطّلاقّ يُعْذَرُ فيه بالجَهُلٍ والنّسْيانِ كخيره. 

والمشهورٌ منّ اللّهَب: أنَهُ لا عَذّرَ فيه بجَهْلٍ ولا نِسْيانٍ"' فمتى وُحِدَ الشّْط 
على أيّ حال نَبَتَ الطَّلاقٌ» أمّا الإكراهُ فنعم؛ يَرَؤْنَ أنَّ الرَّجُلَ إذا أَكْرهَ على الطَّلاقٍ 
إنَّهُ لا يَقَعُ الطَّلاقٌ منه. 

وقد ذَكَرْنا من قَبْلَ قِصَّةٌ وقعثْ في عَهْلِ عُمَرَ َه : أنَوَجَا َل من الجبلٍ 
ليَشْتَارَ عَسلًا -يعني: كَؤْني عَسلًا- فَأمْسَكتٍ امْرأتهُ بالحَبّل وقالت: لاد تطلس 
ثلاناء أو أطْلَّقتٌ الحبل بك. فماذا يَصََمُ ؟! فَطّلَقَها ثلاناء فبلعَ ذلك عمرٌ ويََإيَدعَنَهُ 
فقال: «هي الراك" لآن لش كر رون ل طلاق بإكُراه فإنَهُ لا يَقَع. 
)١(‏ الفروع »)204/١١(‏ والإنصاف (؟71/ 287)» وكشاف القناع (6/ .)5١6‏ 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور في السئن [ط. الأعظمي] »))23١78(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
١/ا/‏ لاه 3). 
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ا ار ل ا 
الإكرا» وتارةً: يُوَوّلُء فإذا أوَلَ أَنّهُ لا يقمٌ بلا شَكُ؛ يعني: لا قالت له: طَلَقَنيء 
قال: أني طالقٌ؛ يريدُ طالمًا من كي فهذا ليس فيه إشْكالٌ أنَُ لا يم أمَا إنْ كان 
يريد دَفعَا للإكراىء لا قَضْدَا للطّلاق» وهذا -أيضًا- لا يق أمًا إذا قالها يريد 
الطَّلاقٌ» لكنّهُ لايَعْرفُ» فهل ب يقعٌ الطّلاقُ في هذه الحالٍ أو لا؟ 

ذكَرْنا: أنَّ فيها قولينٍ للعُلاءِ وأنَّ الصَّحِيحٌ: نه لا يقح الطّلاقٌ؛ لحُموم 

اراق لاتالا ني اذ تحكا ف زويظة اند خط الديد عله الكال يووا 
الطّلاقٌ من قَلْبِهِ أبدًا. 

ومن الإكراه وقد وقَعَ هذا: انان الراك لكين وير 20 
أو قث نفسي, فهذا -أيضًا- إكراة؛ لأنَهُ لا أحَدَ يريدٌ منَّ الأزواج ب 
تفْسّهاء فإذا طلّقَ؛ بناءً على هذا فلا طَلاقّ. ْ 

ومن ذلك: أن أي ظَالِمٌ فيُكْرِمَهُ على أنْ يُطَلَقّ رَوْجَتَهُ فيَفْعَلَ» فلا طلاقٌ» 
وأما الطَّلاقُ خوقًا منّ العَصَبٍ فليس بطلاقٍ مُكرَه؛ لأنّ بعضّ النَّاسِ -مثلا- يأتيه 
بنوعَمّهِ -ولا سبيِّ) في البادية- يقولونَ: هذه اَرْأةٌ ما هي من أَكْفائِكَ وما تَضْلّحُ لناء 
فنحنٌ بنو فُلانِء وهذه من بني قلا ويُِحُونَ علي فيطلو فيادا لش ارا 

َه يُمْكر أن يقول: 'لا أطَلقُ» إلا إذا هَدَّدوا أحدّ الزَّوجَنٍ بالقتل أو فَعَلوا معه 
مايش :#افسيلل يكون مكرما 

مَسْألةٌ: لو قال قائل: ما الُكُمُ في خطأ الأنْبياء -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
نسيائهم» وهل يُمْكِنْ وقوع الخطأ من الأنبياء؟ 
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فالجوابٌ: الأنْبياء أكُْمَلٌ الخلق. وأرف الث هو نضول الكلام البحث في هل 
الأثبياء مَعْصومون من الكبائر» أو الذّنوب؛ لذن الأثبياة -عليهم الصَّلاٌ والسّلام- 
تيوق تذواتيق أن تكله هن تذييوة أن لق لك اختنة أن لا بتكن أن نتروا 
على خطأء فليْيْرَكِ الكلامُ في هذا البحث؛ لأنَّ الأنبياء -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
هم أَفْصَلُ املق وساداتٍ اللْقِء وكلامٌ الحَكلمِينَ كلام فُضولٌ نقول لهم: هل 
أنتم في شك منهم, أو من أخبارهم ومن أخكايهو؟ 

إن قالوا: نعم» كَمّرواء وإِنْ قالوا: لاء قَلّنا: إِذنْ لماذا تَبْحَثونَ هذا البحتّ؟ 
أتُريدونَ أن تحُطلُوا قَدْرَهم في أعينِ اناس ؟ 


من فوائد هذا الحديث: 


5 م 01 : م 2 3 كع 1 
-١‏ بيان رحمة الله تَعالَ ببذه الأمةِهِ حيث وَضَعَ عنها الآصارٌ والأغْلالٌ؛ التي 


له 


من حُمُلَيِها أنّهُ لا حَكْمَ لا فَعَلَنْهُ ناسيةً» أو جاهلة أو مُكرهة. 

-١‏ إثباتٌ كم الُطْلقٍ لله تَعال؛ لقوله يكلِْ: «إنَّ الله َعَالَ وَضَعَ". ولا يمْكِنُ 
لأحدٍ أنْ يَضَمَ عن الَلّقٍ حُكْمَ شيءٍ من الأفْعالٍ إلا الله وحْدَة أو رسولة يك بأمْرِ 
الله تَعال. 

*- عُمومٌ رَحْمَِ الله تَعال وقَضْلِ على هذه الأَمَِّ حيثٌ لم يُوَاخِذْها بها َعَلَتْ 
ناس أويجاهلة ؛ أ شكرهة: 

4 - أنَّ مَنْ طَلّقّ ناسيًا أو جاهلا أو مُكْرهًا فلا طَّلاقٌ عليه؛ لأنَّ الحديتٌ عام 
والطَّلاقُ يَدْحْلُ في هذا العُموم. 

متكي رام اسه 
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٠7‏ - وعَنٍ أبن عباس ينحنا قَالَ: «إذَا حَرّمَ امْرََتَهُ ليس بشيء2. وَقَالَ: 


2 ىك م صسشظ 0 سا مج إؤر لغ عار رف 20 00 2 لل 
© لَمَدَ كان ل فى رسول الله سوه حَسََةٌ * [الْأَخرّاب:١7].‏ و التكاء"' 1 


ا 7 يك ل وض و 3 صصس - أذ كك 
وَسْلِم: (إِذَا حَرّمَ الرّجُل عَلَيْهِ امْرَأتَهُ فَهِيَ يعن يُكَفْرهَا»''". 
الشرح 

1 تر 6 2ه معز دقن لياع مزه 8 2 ماد 

هذا الحديث موقوف عل ابن عَبَّاس وَدَئَهَءَ؛ لأنّه لم يَرْفْعْهُ إلى النبيّ كَل 
0 م 000 3 8 6 5 5 ً روسه بي 
اس رن امول اه كو اا ان عي بير « : 240000100101 
الاحكامَ من الادلة» ولكنه بلا شك أقرب إلى الصواب من غيرهء وما قاله ابن عباس 
سم سيو .ا عمقص ركه ص يد و د 1ج 4 ل كسس سم عش 2 سب 4ع شي رت 
مدعنا هنا تَمَقَُِ لأنَهُ اسْتَدَلٌ له بقوله تَعال: # لَمَدَ كن لَك فى رسول أله أسوة 
حَسَيةٌ # [الأحزاب:١؟7].‏ 


هله 


قولة: «إِذَا حَرّءَ امْرَأتَهُ ليس بشئْء» تحريم المرْأَةِ يقع على وجوو: 

الوجةُ الأول أنْ يَقْصِدَ ها حراءٌ؛ فيقولٌ: إنَ الله حَرَّمٌَ الرّوجةٌ خبرًا لا إِنْشاء 
فهذا نقولٌ له: كَذَبْتّء وليس بشىع» ولا يُعتَرُ مُهُ شينًا؛ لأنّهُ أخير أن الله تَعالَ 
حرّمَ الزّوجِةَ ونحن نعلمُ أن الله لم حَرّمْهاء وهل يَلْرَمُهُ بي2؟ 

الجوابٌ: لا يَلْرَمُهُ إلا التّوبةَ من الكَذِبٍ فقط. 

الوه الثاني: أن يحَرّمها على سبيلٍ الامتناع؛ يعني: يَقْصِدُ بقولِهِ لزَوْجِته: «أنت 
عه خا لاني ة مهاد لتروته امل لوو لا تن شك إل لكان اوور 1 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب للِمَمحرم مآ أسلَأمَهُلكَ 4: رقم (0777). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطللاق» باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم 
.)١9/1823/(‏ 
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-على القولٍ الصّحيح- حُكْمُ اليمينِء وظاهرٌ حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَدَإيدعَنْهَا هذا أنه 
لبقن يكور ة افتجتما أن ترد بقولة» الثتن :يفخ واه أئ: لبون بان عمق الطهار) 


وو 


بدليلٍ قوله تَعالّ: # لَفَدَكَنَ ل فى رسول الله أَسُوَةٌ حَسَكةٌ © [الأحزاب:١7].‏ 
2 صاته 1 سل ل اير سك عر كع ال رسك ل جح 2 يع سح 

والنبي كه لا حرَّمَ نساءه» وآلى منهن قال الله عَرَوَجَلَ له: #قد فرض أنه لك 
0 9 ع 7 ٠‏ 2 2 ءس - 
أيَمَيَكْة 14" [التحريم:؟]» هذا على أحدٍ القولِيْنِ في الآية» ويحتمل أَنّهُ قالّ: «ليس 
05 3 ّ حسام ه. مي .يتنب 2 و 5 ع9 ان 
بشيء» لأنه وإن حَرّمَ زوجتة فنا لا تحر فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي 
ليست بحرام. 


- 


مه 
.وك كبن 
م 


يحلة 


الوجّهُ الثالثُ: أن ند وله" «هي حرامٌ): إنشاءَ التَحْريم الحَكُميٌ؛ يعني: 
كالذي يقولُ: الحبْرٌ حرامٌ» يريدٌ أن يحْرّمَ ما أحَلّ الله فهذا حُكْمُهُ حَكْمْ مَن حَكَمَ 
بغير ما آنْرّلَ الله؛ لأنّ الله تعال أحلٌ التساءَ وهو يريدٌ أنْ مها تَحْريًا حَُكْميا فهذا 
حُكْمُهُ حُكْمْ من حَرَّمَ ما أَحَلّ الله؛ يعني: أنه على خطر عظيم. قد يُوَّدّي به إلى الكُفْر. 

الوجَُ الرّابِعُ: أنْ ينْوِيٍ بالنّحْرِيمِ الطّلاقَ؛ لأنَّ الطَّلاقٌ فيه نوعٌ من التَحْريم 
فإنّهُ نّم على الرّوج بِالطَّلاقٍ ما يْرُمُ فيورك بقو لذ «أنتِ عل حرامً» أ ١رَوجتي‏ 
علِنَّ حراءٌ' يريدٌ به الطَّلاقٌ» فإذا أرادَ به الطَّلاقّ صارٌ كناية فتُطلّقٌ الَرْأةٌ. 

الوجْهُ الخامسٌ: أن لا يَنْوِيَ شيئاء وإنما هي كلمةٌ خرجث من لسانهء وقال: 
«أنتٍ عل حرامٌا» فقيل: إِنّهُ ظهانٌ وقيل: إِنَّهُ يمينُ؛ يعني: حُكُْمُهُ حَُكُمُ اليمين؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب طيَتيتِى مَرْضَاتَ أَُوَبِسِكَ 24 رقم (4917): ومسلم: 
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لأنَ كُلّ مَنْ حرم شين مما حل الله له يَقْصِدُ الامتناع منه؛ فحُكْمُ حكمٌ اليمين؛ 
وهذا القولٌ الثّان أصَحّ من أن نقول: إِنّهُ ظهارٌ؛ لآن العلها زف الله تعال كرد 
ظاهَرٌ من رَوْجَيِهِ؛ فقال لها: «أنتِ عل كظَهْر أَمّي). وهذا القولٌ أشدٌّ من قوله: 
«أنتِ عل حراءٌ»؛ فإذا أَطْلَقَ قولّة: «أنت علي حرامٌ) لم نَم نضْرِفْهُ إلى الظّهارِء بل نقول: 
لوا الح ل م8 الي لد رم 6 ل أ كن 
اك نعف وأله تر م 1 هد فض أنَهُ لك حَحلدَ يمك # [التحريم: | -7] 
فقولّهُ جلَّ ذِكْرُهُ: إمآ أََلَّ أمَهُ ك4 يشمل الزَّوجة؛ لأنَّ الزّوجةً ما أحلّ الله له؛ 

فهذه خمسة أَؤْجهِ في قول الرَّجُلِ لامْرأتِهِ: «أنتٍ علي حرامً). 

مسألة: تحريم ارْأَةٍ قبل التكاح ليس بشيء» فليس بظهارء ولا حتى يمينًا؛ 
لأنَّ الله تعالّ قَالَ: ‏ وَالَدنَ 50 من شَاِمَ # [المجادلة:]» فالظّهائ وَالتََحْرِيمُ 
لا يقعٌ إلا على الرُوجِةٍ. 

قوله: « لَقَدَكَنَ ل فى رسول أله نوو حَسَمَةٌ # [الأحزاب:11] ١أُسُوةٌ)؛‏ يعني : 
سيا حَسَنَا يعني: لا زيادة فيه ولا نَقْصّء يشير معن بهذه الآبة إلى تَحرِيمٍ النبيّ 
يل لأَمَيِه على أحدٍ الأقُوالء أو للعَسّل على القولٍ الثاني والعَسَل ما أحلّ الله 
َاكَرْأةٌ مما أحلّ الله له فإذا حرّمَ زوجتّهُ كان كتّخريم العَسَلٍ. 

لكنْ في هذا إِشْكالٌ؛ وهو أن الذي عَصّلَ لرسول الله كله أ نَّهُ كانَ يميئاء 

كار اليمين» وهذا مما يُوَيّدَ التفسير الثّانَ في قوله: «(إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَبِسَ 
0 أي: ليس بشيءٍ منّ الظَّهارٍ أو الطَّلاقِء وإنَّ) هو يمينٌ. 


كتاب الطلاق رفن 


د ا ا 9 ل امف ل و 
قولف الزوية الأخرى: هي تو بكلرقاه عا :مض ترد 
0 . 8 امه عور م ودظك 8 و 3 
اليس يشئء)؛ أي: من الظهار؛ بل تكون يمينا يكَفرٌهاء وهذا القول هوا : بح 
كما سَبَقَ أَوَّلَ البحث في هذه الْسْأَلةَ أَنّهُ إذا حَرَّءَ زوجِتَهُ ولم ينو شيئًا فهو يَمينْ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه إذا حَرَّمَ الرّجْل رَوْجْتَهُ لا تَرُمُ ونا يكونٌ يمينا يُكَمَرُها. 

-١‏ أن الأصلّ في أفعالٍ النبيّ مليوس وأقوالهِ التَأمّى؛ وأنَّهُ إذا فَعلّ شيعًاء 
قَالَ شيئًا تَتَأسَّى به؛ لقوله تعال: « لَمَدَ كانَ لك فى رسول أله أسوة حسكةٌ * 


.]7١:بازحألا[‎ 


توك إن ]11 نقيت بعلي نكو أتبورالفة للا كد لوه حك تلان 


8 م8 1ن وه ع 7 24 
5- أن تحريمَ المْرْأَةِ كتخْريم غيّْرها من الحلال؛ أي: يكون يَمينًا. 
ستيه برام اتش حصت 


و 
0 


اس © ملع م 0 2 م 6 يم عه . ”7 ه 07 2 ب 
4 - وَعَنْ عَايْسْة َلنَدَعَنْهَا «أن ابنة الجون لا أذخلت عَلى رَسُولٍ اللّه 
0 0م مم ٠:‏ ءَ 2 َْ 2 م 522 :6 2 0 0 
كد وَدَنَا مِنها. قالت: أغوذ بالله منك, قال: «لقد عذْتٍ بعظيم» الحقي بِأَهْلِكِ) رَوَاه 
2- 1 ص - - ٍ ل ”5 
04 12 
41 رف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب من طلقء. وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(0565). 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذه ارْأَةٌ لم يُقدّرٍ الله لها ما هو خيرٌ فإِئَّما لو بَقِيَتْ من زوجات الرَّسولٍ 
ل لكانت معه في الجن لكنّ فل الله يُؤْتيه مَنْ يشائ» ل أَدْيَتْ عليه قالت: 
«أَعُودُ بالله مِنْكَ أي: أَعْتَصِمُ بالله منك. تريدٌ أَنْ يَبْتَعِدَ عنها؛ وقالت ذلك لأنّها 
امرأةٌ مَغْرورةٌ بتَفُسهاء فلا قالت هكذا واستعادّث بالله تعال» فإِنَ المَْروعَ لَنِ 
استعيدٌ بالله منه أن يُعيدَّه؛ لقوله عََهصَكموَتََم: «مَنِ اسْتَعَاذَ بالله َأَعِيذُوهِ)(" 
قال الى عدوا صَكةوااتَكه: «لَقَدْ عَذْتِ يعَظِيم) وهو الله سْبْحَانَهوَتَعَالنَ أعظم العظماء. 
واو كيد مَنِ استعادٌ به. 

قولة: «الْحَقِي ب بِأَمْلِك يريدٌ الطَّلاقّ؛ ب يعني: اذْهَبِي لأعلك قات مطلفة. 


مد 07 


من قوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أنَّ الإنْسانَ قد يخرَمُ الخير -والعيادُ بالله- بِمَقالة يَقولّها؛ لأنَّ هذه الَرَْ 
قالت: ألوويلك» ايع أن تكونَ من أمهات الْمؤْمِينَ كاعنفة. 
شِدَةُ تَعْظيم النبيّ كه لرَيْه؛ حيث قالّ: لمحا م 
إن 5 0 لامْرأتِهِ: «الحتقي بأَمْلِكِ) بيه الطّلاقٍ يُعتَبَدْ طَّلاقَا ودليلة 
من السُن قو ك: «إِّا الخال باليّّاتِ ونا لكل امرئ ما وى 7" 


)١(‏ أخرجه أحمد (238/7» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (21717)» والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَزَمَنَ رقم (7071)) من حديث ابن عمر ورَدَيَهْعَنَا. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلك رقم ))١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَلِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم (94901١)؛‏ من حديث عمر 


ىه و مدر 


ركو اللشعنة. 


كتاب الطلاق 510 


فإِنْ قال قائلٌ: لو أَحَذْنا بالعُموم لكان الرَّجُلُ إذا قال: والله لا ألْبَسٌ التَوْبَء 
نم ل خوك سلاك: حَيْنْتَء قَالَّ: أردث بِقَوْلي: والله لا أَلْبَسُ العَوْبَ؛ أي : 
لا آكُلْ لبر وإنّا الأغمال ب باليّات» فقول: نعم الأغعال بالييّات؛ بِكَّدْ ط: أن يَكون 


وم 2 


اللّفظ متم للنيّةِ التي تّواهاء أ أمَّا ! إذا كانَ غير حْتَملٍ فلا يَصِح. 
9 و 2 و 0 سس و 
وقولة: «الحَقِي بِأمْلِكِ» هل هو مُْتَمِلٌ الطَّلاقٌ؟ نعم؛ لأن الطلاقٌ فِراق 
42 وماه عه 5 0 0 0 27 5 . 00 7 2 
الزوجة لزوجها إلى أهلهاء ففيه احتمال للطلاق؟ فلهذا: إذا نوى به الطلاق فهو 
الو 
طلاق. 
وَل العُلَّاءُ من هذا: أن للطّلاق صيغةٌ صريحةٌ» وصيغةٌ كناية. 
فالصّرِيحٌ: ما لا يتل غيرَةٌ» أو ما يَتادرُ إلى الذَّهْنِ من اللَّْظٍ وإِنْ كانَ يحتَملُ 
والكنايةٌ: على العَكْس من ذلك؛ فهي ما يَََادرٌ إلى الذَّهْنِ سوى الطَّلاق» لكنْ 
7 و ال 8 000 
يَنويهِ ويختمل النيّة» أو هي: كل لفظٍ يختمل الفراق. 
قال الدَاحِدٌ 7": 


ل توركو ين لومي مز 
وعلى هذا: فإذا قالّ الإنْسانٌ لرَوْجِتِهِ: «أنتِ طالقٌ» فهذا صريجٌ؛ لأنَّ الذي 
يتبادرُ إلى اهن الطَّلاقُء وهو يَحْتملُ «أنتٍ طالقٌ)؛ يعني: غير مُقَيّدةهِ ولهذا 
لو قال الرَجُل: «بعيري طَالِقٌ) فالَغنى غيد مُقَيّدِ فاللّفظ هنا بِمْجَرّدِهِ لا شك أنه 


.)١"7:ص( هو أحمد بن رسلان الشافعي. في (متن الزّبَّد).‎ )١( 


هذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يتم غير الطَّلاق» لكنْ لَّ) أضيف إلى الَرْأَةِ صارَ الْحَِادَرٌ منه طَّلاقٌ اكَرْأِ فيكون 
ضرفا 


رس 57 آذ وو 


وقولهُ: «أنتٍ خُلّاةٌ) من ألفاظ الكناية؛ لكنّ الألفاظً في الحقيقة تَتََيَدٌ بالأغرافٍ» 
كا أنَّ الصَّحيحَ: أنَّ الألفاظ الصّريحةَ في الطَّلاقٍ ليس لها ضابطٌ شَرعِيٌ» وأنَّ 
ضابطها عُرْف كما هو اختيازٌ شَيْحَ الإشلام'" -رَحِمَهُ لّهُتَعالَ- وهو حقٌ؛ ولهذا: 
فإنَ الما -في باب الاق قدّموا التقيقة المُرْيَه عل الخقيقة الكرحيةة وغل 
ال حقيقة للق ونحن عندنا هنا في القصيم إذا قال: «حَلّ رَوْجَتَها أو هي 1202 
فهو طَلاقٌ صريمٌ» فإذا طَلَّنّ رجلٌ زوجتّةُ لا يقولونَ: طلَّقّها؛ بل يقولونَ: ١حَلاهااء‏ 
خصوصًا النّساء فعلى هذا القَرْقٍ يكونٌُ لفظ «خَلَّاةٌ» صريحاء وعند قوم آحَرينَ 
لا يعْرفونَ هذه الكلمة» فيكوثٌُ في عُرْفِهم كناية. | 

فصارت الكنايةٌ: ما يَتبادرُ إلى الذَّهْنِ سوى الطَّلاقِء لكنْ يحتملٌ الطَّلاقٌ 
وعَكْسّهُ الصَّرِيحُ؛ وهو: ما يَبادرُ إلى الذَّهْنِ منه الطَّلاقُ ويتمل غيرَهُ لكنّهُ خلافٌ 
الظّاهِرٍ. 

بقيّ أنْ يُقالَ: هل يقعٌ الطَّلاقُ بالكناية بِمُجِرَّدِ التَلفْظٍ بها؟ 

الجوابٌ: لا يقعٌ؛ وذلك لأنَّ اللّفْظ موضوعٌ لغير الطَّلاق؛ ولهذا لا يَتبادد 
منه الطَّلاقُ» فلا يقعٌ العطلاف لكان اق وتام يناه فلو قال 301 عدو ات 
بدونٍ أي سبب: : «الحقي بِأَهْلِكِ»» فهل يقع م الطّلاقٌ؟ الجواث: لا يقع؛ ما دام أَنَهُ 
ما نوىء ولا هناك سبتٌ يَمكَلُ الظّاهرَ من اللّظٍ هو الطَّلان؛ فالطَّلاقُ -حينئل- 


.)00١/0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب الطلاق يفن 


2 


فى رذ ذهب 1[ مه | 4ه 10 ع5 52 ري اءه ا 
لا يقع؛ لأن مُرَّدَ لحوقها بِأَهْلِها يُمْكِنُ أنَّهُ يريدٌ أن تَلْحَقّ بأهلها حتى يَبْدَْ عَضَبَه 
أو حتى تَبْدَأْ هى إن كانت هى غاضبة: أو لأن أَهْلّها دَعوهاء فقال: «الحقى 
بأمْلك)». 


4و 


المهمٌ: أنَّهُ إن قال: «الححقي بِأَمْلِكِ) ولم ينو بذلك الطَّلاقٌ ولم يكن هناك 
سب يخولُ الَف على الطَّلاقي» أو يُوحِبُ عمل اللَفظِ على الطّلاقٍ فإلَّهُ ليس بطلاقي. 
والحديثٌ الذي معنا هل هناك سببٌ يَقْتَضيٍ أنْ يحْمَلَ لفظ: «الْحَقِي بِأَمْلِكِ» على 
الطَّلاقَ؟ 


الجواث: نعم؛ وهو اسْتِعادَّمّها بالله منَ الكّسول عَكنواضصَكوالهَكة هذا يَمَده 
عي كو الم الا كبن ال سو و3 يشسصي 

أن يكونّ المرادُ باللّظٍ الطَّلاقٌ؛ ولهذا قال العُلَاكُ: يقمٌ الطّلاقٌ بالكناية في أخوالٍ 
ثلا 


4 


أولّا: إذا نوا وهذا ظاهرٌ؛ لَوْلٍ النبيّ ينه: «إنَّا الأغمال بالييّاتِء وإنَّا لكل 
امْرئ ما نَوَى)"". 
ثانيًا: إذا طَلَبَتِ الطَّلاقّ؛ قالت: «طَلْقنيا فقال: «الحَقي بأمْلك»» فإِنَّ سُوَالَها 
الطَّلاقّ وبناءً الجواب على ذلك يَقتضي أَنَّهُ أرادَ الطَّلاقٌ» لكنْ لو أرادَ غيرَهُ في هذه 
الحالل» وقال: أنا لم أَرِدْ بقولي: «القِي بِأَمْلِكِ' أتها تُطَلَنُ» إنما أردثُ أنْ تَبْتَعِدَ عن 
وجهيء حتى يَقَضِيَ الله أمرًا كان مَفُعولَا؛ فحيئئلٍ لا يقع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم ))١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكلةِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم ))١901(‏ من حديث عمر 


18 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثَالتُ: إذا كان له سببٌ يَْتضي الطَّلاقَ؛ يعني: ليس جوات ول ار 
غاضَبَتْهُ مثلاء فقال: «الَقّي بِأَمْلِكِ» قاف 057 يَقَتَضى أن طلقم وله 
«الحقي بِأَهْلِكِ) له سببٌ يُوَيدُ أنْيَكونَ المرادُ الطّلاقّ» فيُعْمَلُ بهذا السبب؛ ودليل 
هذه الَسْأَلةٍ الأخيرة هذا الحديتٌ: «الْحَقِي بِأَمْلِكِ). 
ولو قالت: يا فلان: «طَلَقَنيء طلّقنيء لقني فقال: «طسي فارقي» ولم 
يدر ما نوى من الغضّبء فإنّهُ يقع؛ ؛ لأنّ المخافية شيتى للطّلاق» و«فارقي) طلاقٌ؛ 
لأنَ الطّلاقٌ فِراقٌ. 
وأما كلمةٌ: (طِمّى) فهي من كناياتٍ الطَّلاقٍ أيضّاء قال ابن مَنْظورٍ وَمَدانَه 
في لسانٍ نِ العرب"": «طسّ القوم عن المكان: أَبْعَدوا في السَّرَاء ومعنى قولهم: 
ما أذري أين طّسٌ؛ يعني : ما أذري أين ذَهَبَ؛ وعلى هذا: م لي 
فمعنى كَلمةٍ (طِسّى): اذْمَبِيء أو ابعدِي. 
- مَشْروعيةُ إعاذة من استعادً بالله؛ لأنَ النبيّ يك أعَاذها لا اسْتعادّت بالله 
عَنَلٌ لكن لو أن شَسخْصًا اشتعااً بلله عير تمن فل فلا يعاد لأن الله تحال لا عيذ 
أحدًا ظاًا أبداه يا ّنا نم من الف فإذا قال -مثلا- ال 
حَدَّ الزّنا: أعودٌ بالله منكم. فلا تَرْهَعُ عنه الْحَدَّ؛ بل نقولٌ: الله لا يُعيذّك. 
فد أن ان نكن كتصرف بالعظية؛ لقوله: الداشديع يحلل اومن 
أشمائ تَعال العظيمٌ» وقد قن له حول بين العَظمةٍ والعُلُوٌ في قوله: #وهو 
لعل ألْعظِيم * [البقرة:50؟]؟ لأنَ العظمة علو في الَغنى. وَالعْلُوٌ عَلّوّ في الذاتِ وف 
العْنى. 


.)١7 5 /5( لسان العرب‎ )١( 


كتاب الطلاق 1 


وهنا مَسألتان: 


رَوْجها؟ 
3 إن 736 و 5 2 10 
الجوات: نعم؛ يود من قوله: «الحَقِي بِأَهْلِكِ). 


فإذا قال قائل: ما الحممٌ بين هذا وبين قولِه تعال: «لا رِجْوَهْرك من متهن 


مر 


١ 


ولا رحست إِلَّا أن يَأَتِينَ يِفْحِنَةَ ميدق [الطلاق:١1]؟‏ 

فالجوابُ: إذا قُلّنا: ليس عليها عِدَّة؛ باغتبار أنَّ النبىّ يل لم يَدْحَل بهاء 
فلا إشُكال» لكنْ إذا قُلْنا: عليها عدّةٌ؛ باغتبار أَنَّهُ كل دنا منها وحَلّ بهاء ىا هو 
اللَشْهورٌ عند العَلََاء فه| هو الجَوابٌ؟ 

الجوابٌ أنْ يُقال: الآيةٌ صريحة في أَنّهُ يب عليها أنْ تَعْتَدَّ في بيت رَوْجهاء 
وهذا الحديث ليس بصريح» فتَعْمَلُ بالصّريح» ونقول: هذه قَضِي عَيْنِء ولا تَعْلْمُ 
هل اعْتَدَّثْ في ال فإِنْ كانت اعْتَدَّثُ في البيتِ فلا إشكال؛ وَإِنْ كانت 
حَرّجَتْ فلأئََّا هي التي طَلَبَتْ ذلكء وَاسْتَعادْتْ من الرَّسولٍ عََوصَكدْومَكمْ 
فأعاذها ل استعادّث بالله تَعالّ. 

المْسََلةٌ الثَانيةٌ: لو قَالَ قائل: فل مدل مبذا الحديث؛ على أَنَّهُ لا عِدَّةَ على ال أ 
بمُجَرَّدٍ الوق وأنَهُ لابْدَ منَ المسيس؟ 

فالجوابٌ: أنَّ هذا القولّ هو الذي يُوَيّدُهُ ظاهرٌ القَرْآنْء قالّ الله تَعالّ: 


2 
ََ اه مار 


شه فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنّهم قالوا: إن الخلفاء افيد الأنيعة تقزر ايان قار ة الوط "م 
لكخباامظة لوطو وعم الؤطاء ااشيركوة طنئة ره قي ةا رع المت إذا 
:2 كم فل ب قرا نهذ الجر اله بالج "موتو لا وول لتقا 
الأزبعة لقنا إِنَّ الصّوابَ مع مَنْ يقولٌ: لاعِدَّة إلا بمسيس» وحديث ابنةٍ الجون 
ردن عا ولك لاون انا َي الخلفاء الراشدين. 
(6(08) 8 سس 


١٠9‏ - ون جار لق قَلَ: َل وَسُول ل :الاق ابم يكاج. 
وَكَاعِنْقَ إِلَابَعْدَ ملك رَوَاه أبُو يَعْلَ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وَهُوَمَعْلُولٌ 9" 


- وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ: ا 
ل 2 
فتلول أنما”. 
الشرح 
ب البو قي اماه اليا وعاويد دوا تن دبي وه 
قوله: الا طلاق إلا بَعْدَ يكاح»؛ يعني: لا يقع الطلاق ولا يعْتيرٌ إلا بعد يكاح؛ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (788/5)) وسعيد بن منصور في سننه رقم (2777. وابن أبي 
شيبة في المصنف »)3١5/9(‏ والبيهقي (/ا/ 5060). 

)١(‏ المَيَْهُ: العَلامة» قال ابن بري: قال الأزهري: الميم في مِينّة زائدة؛ لأن وزنها مَمْعِلة لسان 
العرب لابن منظور .)79457/1١7(‏ 

(') عزاه لأبي يعلى البوصيري في إتحاف الخيرة (7705/ 7). ولم أجده في المطبوع من المسند 
وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (8775). والحاكم في المستدرك وصححه (؟9/5١5))‏ 
وانظر المحرر لابن عبد اهادي رقم .)٠١114(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق» باب لا طلاق قبل النكاح» رقم »23١58(‏ وانظر التلخيص 
الحبير 3737/7 5). 


2 


2 ا 
ووجْهُ ذلك أنَّ الطَّلاقّ فْرْعٌ عن التكاح» فإذا نَبَتَ التكاح تَبَتَ الطلاقء أمّا أن 
يُطلّق قبل أنْ يَنْكِحَ فلاء وهذا له صودٌ: 


الصّورةٌ الأولى: أنْ يقول لامرأةٍ ليست رَوْجةٌ له: «أنتٍ طالقٌ)» فلا يقع 
الطَّلاقٌ؛ لأنَّ الطَّلاقّ 2 عن التكاح. 


00 


الصّورةٌ الثانيةٌ: أن يقول: «كُلٌ امرأة أتَرَوجّها فهي طالقٌ»: فهنا نا -أيضًا- - لا يقع 
الطّلاقٌ؛ لأَنّهُ قال ذلك قبل أنْ يَمْلِكَ الطَّلاقٌ؛ إذ إِنّهُ لا يَمْلِكُ الطّلاقّ إلا بعد 


6. 


العقك. 


ره 


اس 


الصّورةٌ الثّالثةٌ: أَنْ يقولّ: اكُلٌ امرأةٍ أَرَوّجُّها من بني قُلانٍ فهي طالقٌ»» وهذا 
أخصٌ من الذي قبِلَهُ فلا يقعٌ الطَّلاقٌ أيضًا. 

الصّورةٌ الرّابعة: أنْ يقولّ لامرأة مُعَيّنَةِ: (إِنْ تَرَوَجْتّكِ فأنتٍ طالقٌ4. أو: «إِنْ 
تَرَوَّجْتٌ فلانةَ فهي طالقٌ». فهذا -أيضًا- - لا يقع؛ لأنَ الطّلاقٌ قَرْعٌّ عن التُكاح. 

تعنم لقأل عون 6ن شوو قنها كتسنات إلذ اله بويد اقول عا 
«يكاًا الَذِنَ َامَتوا إذا تَكحَسم الْمو ألم" كذ تون فونفن أن لسري ا 
لَكُمْ عَلَنِهِنَّ مِنْ عِدَوَ ث4 الااب» 1 فإ قو ةم 4 يدل على الثّرتيب» 
أنه لا طلاقٌ إلا بَعْدَ يكاح» وعلى هذا فتكونٌ كل الصّوَرِ التي ذكَرْناها لا يقمٌ فيها 
الطَّلاقٌ؛ لأئَّها كانت قبل الاح . 

ومع هذا فقد اختَلّف العْلَماءً فا إذا علق الاق على نكاح | مرأة مُعينق 


فِقالّ: ا «إِنْ تَرَوّجِتُ فُلانةَ فهي طالقٌ»؛ فهل تُطَلَقٌ 


نلشنه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمنهم مَنْ قالّ: إن الطّلاقّ يقعٌ؛ اغْتبارًا بحالٍ و قوع الشَّرطِ؛ٍ لأنّ الشَّرْطَ 
التروج» فإذا وَجِدَ الشَّرْطُ وهو التَروجُ- وَجِدَ الَمْروطٌ» فإذا تَرَوّجها فهي طالقٌ. 

ومنهم مَنْ قال: إِنَهُ لا يقع؛ وهو الصَّحبِحُ؛ لأن هذا الت خرن لآ تلك تيعد 
الطَّلاقٍ على هذه الَرْأَِ فلا يَمْلكُ تَعْلِيمَهُ. 

ثم إن تقل الطلوق بالتكاح تناقضٌ؛ لأنَ الاح اتناك والطوق عه 
ون وبعن ا بون الت نشعي اق ١‏ زا راخسيو يوا لكر 3 الى للك توعان نهنا 
فلا يقعٌ الطّلاقٌ. 

لو قالت امْرأةٌ لرّؤْجها: سَمِعْتٌ نك تريدٌ أن تَتَرَوّحَ فلانة. فقال: «أبدّاء إن 


2-6 مع 8 


ئها فهي طالقٌ». ثم تَروّجها فإنُّ لا يق الطَلاى ٠‏ فإن قال: «إِنْ كنت قد تزوَ جم 
فهي طالقٌ). وكانّ قد تَرَوّجَها ئها يطَلَقُ؛ لأنْ المَّرْط خضل . 

مَسَألة: لو أن مدنا سال ا حاندال له: «هل أنت مُتَرْوَّح؟1 فقال: الاق 
وهو مُتَرَوّحٌ» فهل تُطَلَنُ زَوْجَنُهُ؟ 

الجوابٌ: أنَّهُ إِنْ أرادَ الكَذْبَ فلا تُطَلَقُ رَوْجَنّ وِنْ أرادَ الطّلاقٌ وقع الطّلاف. 
وإن لم يُرِدْ شيئًا فلا طلاقٌ. 
قولّهُ: «وَكَاعِبْقَ إِلَابَعْدَ مِلْكِه؛ أي: لا يقَمُعِتقُ العبدٍ إلا إذا مَلَكَهُ وهذا له 


و 5 


صور: 
و 7 ع6 - و ءِ و ا عو 
الصّورةٌ الأولى: أنْ يقولّ لعبدٍ فلان: «أنت عتيقٌ». فلا يَعْتِقَ؛ لأنَهُ ليس مالك 
له ولا وكيلا في عِنْقَهِ. 


ل صل بر 


كتاب الطلاق نفكه 


الصّورةٌ الثالئة: أ أن يقول: «إنْ مَلَكْ عَيْدَ فلانٍ فهو حدٌ). 
الضورة الك ابعة؛ أن ماله فقول له #إن متلكتك 'فانت حرا 


وكل هذه الصُورٌ يَدُلُ الحديثٌ على أن العِنْقَ فيها لا يقمٌُ؛ وعلى هذا فإذا قال 
امبر حك حدم روز زر عا ل تاقري ماوع اال 
لا يَعْقُ؛ لأنّهُ علٌّ عِنْقَهُ قبل أنْ يَمْلِكَهُ والمعلّقٌ كالُنجنٌُ فى أنه هُ لا يقع العِبّقٌ عليه 
او ا ا ويا يي 
وهو الأقرّبُء ولكنً مَذْهَبَ الإمام أحمد يدانه أنَهُ إذا قالّ: «إن مَلَحْتْ هذا العبدَ 


وا وو 


0 بأل ِلك ارقي يرا وتو ؛ بمعنى: أني قد خرص 
َيه وهذا واقد ا ل 000 1 عَكَ كَفَارةٌ فأشترية 


أَعْتقَهه لك لا يوجدٌ أحد يَتَرَوَجَ | مرأةً ليطلقها أ 

بعني: لو قال إنسادٌ: «أنا أريدٌ أن أَطبّقٌ اللّلاقَ على الواقع» فسأَئروّجُ امرأة 
ا ا 0 عََذَهُ غيِرُ صحيح؛ لأنّهُ مجنون. لكن 
كونهُ يَمْلِكُ عَبّدَا لَعْتِقَهُ فهذا يُمْكِنٌ فالإمامُ أحمدٌ يَمَداَنَهُ فرّقَ 0 إذا 
علق عِنْقَهُ بولْكِه صم وعْيَقٌ به بولك وإذا علق الطَلاقٌ بالتكاح لم يَصحَ" وفرَّقَ 
بينهما بأنَّ ملك الرّقيقٍ يُرادُ للعِّق» والتكاح لا يرادٌ للطَّلاقِء وكأنَ الإمامَ أحمد 


(١)المغنى /٠١(‏ ")» والإنصاف /١9(‏ 86 ).» وكشاف القناع (5/ 5 07). 
(0) المغني ١ ٠(‏ © والانصاف (؟75؟5797/5)). وكشاف القناع (4 / 1ه ه/2)286. 
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5 صحَةِ الحديثء أو لا يَصِحّ عنده؛ لأنَّ من صَحَّحَْ الحديتٌ لزِمَةُ 

وآ أن تعليقٌ لني بالك لا يصِحٌ» كما أنَتَغليقٌ الاق بالتكاح لا يَصِح؛ 
لانه حد يت واحدٌء والقائل واحدٌء فإمًا أنْ نقولّ بالأمْرِينِء وإمًا أنْ تَْفِيَ القول 


ا م 


وأما أن نَ تَُرّقَ؛ بناءً على علّة علّلنا بهاء فهذا إذا لم يَصِحّ عندنا الحديث. فلنا 
أن تَرْجِعَ إلى العلل أمّا إذا صم الَقْل فإءّها تَبَطّل العلل. 

وعلى كُلَّ حالٍ: فإِنّ الإمامٌ أحمد يَمَدَالنَهُ : مرق بين تَعْليقٍ الطّلاقٍ بالتكاح؛ 
فيرى أنَّهُ يد صحيح وأنَّ مره إذا َرَوّجَها لا مطل وبين تَْليقٍ الث بالك 
فيرى: أَنَّهُ صحيحٌ» أنه | إذا مَلَكَهُ عَتََ عليه» وهذه إخدى الصّورٍ التي يَعْتَقٌ فيها 
العبدٌ بِالِلّكِ. 


ومن ذلك أيضًا: ل 0 ل أن 
كلك أناف أو اع او النكه اواك ) أو أضاف أ وعم فلو رع الا ان عاد هيدا 
فاشتراهٌ من سيد عَنَنّه وإن لم يقل: أَعْتَقتَكَ؛ اووس م 

وضابط الرّحمٍ المحرّم: أنَّهُ لو قُدّرَ أن أحَدَهما أنثى ولك و2 فإنه لاي وجا 
كالأخ وابن الأن. آم لو ملك ابن مه لم َي لأنُّ لو كان ابن العم با جا أذ 
يتروججهاء ولكن لو ملك ابن أخيه فإليَيُ؛ لو كان أت ما ع زوائجة به. 
فيكون عَتَيقًا بِمُْجَدَدٍ الشَّراءِ بل بمُجَرَّدِ الملْكِ؛ ى) لو وهب له هبةً عَتَقّ. 

قولّهُ: «وَهُوَ متطلول» صححَهُ الحاكم وال 
ولهذا: يصَحح اعانات اجاديت قي وهو يَتَعَجَّبٌ من الشحين: البخار 


30 : 


كتاب الطلاق 10 


و و رع 


ومُسَْلِم يمَهُمَائَه كيف لم حرجا هذا الحديتٌء من قَوَةِ تكد الصَّحَّةَ عنده» ولكن 
التَسَاهُلٌ في التَضْحيح ليس بجيّدء والتَّساهُلٌ في التَضْعيفٍِ -أيضًا- ليس بجيّد 
لوعو نك امن ولت ونس اي ست ا 
ما حديتٌ الِمسُورٍ فمعلولٌ؛ قالوا: لأنّهُ اختّلف فيه عن الزهْريٌ. 
س م ملسست 


برس 6 شاه 6 ده اه 2 ه كع 2 )> 0027 0 0 
-05١‏ وعن عمرو بن شعيّب. عن أبيه. عن جَدهِ قال: قال رَسَول الله 


ضائ 2 اكه > مس إن سي 6 بر اماه و ص 0“ كعد . را وهاه و 0 ام ا ءار 
كك: ١لا‏ نذرَ لابن ادَمَ فِيم) لا يَمْلِك و وَلا عتقّ له فيا لا يَملكء. وَلا طلاق له فيا 
َ سه و 2 ََ أ 2 007 1" أ 4 2 7 و 
له يَمُلك)») أخرجه أبو دَاوَدَ وَالمَدْمِذِي وَ قفري ١‏ وتفل عن البحَارى أنه اصح 
مَا وَرَدَ فيها". 


هزه ثادثة أشياء؛ فقولة: ١لَانَذْرَ‏ لابن آم فيا لَا يَمْلِكُ) سواء علَّقَ التَذْرَ 
عل :ملكة أو أطلق#أولهاضوة: 

منها: أن يقول: «لله عع تَذْرٌ أن أَعيِقٌ هذا العَبْدَ)» والعبدٌ ليس ملكا له. فالتَدْرُ 
لا يَنْعَقدٌ؛ 0 

وقال بعض العْلّاء: لا يَنْعِقِك ولا شيء عليه؛ َه ليس حَخَلّا لبذ يه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في الطلاق قبل النكاح» رقم ».2)3١945(‏ والترمذي: كتاب 


الطلاق واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم .)١١81(‏ 
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فَإِنْ قال: «إِن مَلَحْتٌ هذا فلله عل تَذْ 
42م س 2 د00 وان و 
«(أعتقه» إن كان عبداء فهل يَصِحَ؟ 
007 : نعم يَصِح ا سن #ومنهم كَنّ عدهد الله لو عاضا من 


0 


َضَلِو- ند وَتَكْوينَ من ألصَكِدِينَ (5) لمآ انهم ين مَضَلِو- جخلوأ يد- ولوأ 


رو وم 


وهم معره مُعْرِضوتَ # [التوبة:6/ا-5/ا]» وإذا مَلكه تَصدف به أو أعتقة. 


نْ أَتَصَدَّقٌ به؛ إن كان مالاء أو: 


قولّه: «وَلَاعِنْقَ لَهُ فيا لَايَمْلِكُ» فيصحٌ وسَبَقٌ الكلامٌ عليه 

وقولّهُ: «وَلَا طَلَاقٌّ لَهُ يها لَا يَمْلِكَ). فلو قال قائل: «كل امرأة أَتَرَوّجُها فهي 
طالقٌ» فلا يَصِحٌ وسَبَقٌ الكلامٌ عليه أيضًا. 

ا الأحاديث الغلاثة للباب ظاهرةٌ؛ وهوا 
أنْ يُكونّ بعد التكاح. 


1- وَعَنْ عَايْسَةٌ ةنهك عَن النِي يك قَالَ: 7 لالع ا قر 
نِم حنّى تستيقظ» وَعَنِ الصّغِرٍ حنى يخ وحَنٍ لجنو حتى يَمْقِله أو يُفِيقَ) 
رَوَاهُ أَحمَدٌ ل وَالارَيْمة إِلّا الي وَصَحَحَه الحاكم'". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »))23١١-٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حدّاء رقم (4744). والنسائي: كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم 
(”57"). وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١4١(‏ 
والحاكم وصححه (؟569/5). 


كتاب الطلاق 1 


سَّ واالر 


الشرح 

قوله: (رَفِمَ نِعَ القَلَمُ) أي قلم؟ هل هو قلمٌ القَدَِِ أو قلمُ التتكليفٍ؟ 

الجوابُ: أنّهُ قلمُ التُكليفيء أمًا القدَرُ فلا يُرْقَمْ عن أحدٍء كل يخْري عليه قلَمْ 
القدّرء لكنَّ قلمَ التُكليفي رُفِمَ عن هؤلاءٍ الثّلاثق» والرّافُمُ له هو الله عَيَمِلَ 

قولة: اَن التَائم حَنَى يَسْتَيْقَظ1 أي الناقه مرفوع عنه القلم حتى يُسْتَيقظ 
فإذا استيقظ ينظرٌ فإن كان مي ذا كر قاقد الف يفن أر كان عركا فقن 
حملةٍ الْمجنونء م ما إِنْ كان بالعًا عاقلا فالقلمُ يخْري عليه. 

وقوله: ١حَبَّى‏ يَسْتِيْقظَ)؛ أي: يَسْتَيقَضاً ويعىّ ما يقولُ؛ لأنَّ بعضّ النْوّم إذا 
كان نومهُ تيلا أو كان قريًا من النَّوم فإنُّ سق يدك ويقوم لكنّهُ لا يكون 
واعيّاء وهذا شيء مُشاهَدٌ فهذا الذي استيقَظَ من النَومٍ لكنُّ لم يدر ما يقول مرفوعٌ 
عنه القلم أيضًاء فلو تَحَدَّتٌ بطلاقٍِ رَوْحِتِه جته فنا لا تُطَلَقُ. 

قولّهُ: ١وَعَنٍ‏ الصَّغِيرٍ حَتَى يَكْب)؛ والمرادُ بكبره: يُلوغة؛ ا 1 

قرا ١وَعَنِ‏ المَنُونِ حَنَّى يَخْقِلَ أو يُفِيقَ) أي: يزول عنه انون ويَرتدٌ إليه 
عَقَلَهُه نسألٌ الله أنْ يُعيلّنا من الجَُونِء فالَجْنونُ مَرْفوعٌ عنه القلمُ حتى يفيقٌ أو يَحْقلٌ؛ 
فلو: أن شَخْصًا عونا تحَدّتَ بإفرارء أو إنشاء» أو طلاقي» أو قَسْخء أو غيرٍ ذلك فإلهُ 
لا يقع منه شيءٌ» فلو قال: «طلَقّتُ نسائي» أَعْتَقَتٌ عبيدي» أُوَقَفتٌ بيوق»)» فلا يقع 
منه شي لأنّهُ نون لا يَعقل» وسواءٌ كان الجنون دانّاء أو كان أحيانًا؛ كالذي يُصْرَعٌ 
سي 


فإنْ قيل: هل يرب على فِعْلِهِ شي2؟ 
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هش 


قلْنا: لا يمت * نب عليه شيءٌ إلا ما تعلّقَ بالَلّق» فإنّهُ يتنب عليه أثرُمُ سواءٌ في 
الصَّغير » أو في الَجنونِء أو ني الثائم» فلو أنْلف الصّعِيدُ شيا لَِمَهُ كه قوانة :ولو دلت 
الَجْنونُ شيئًا لَزِمَهُ ضانّهُ ولو أُتْلَفَ النَائِمُ شيًا لَرِمَهُ ضانه لكنّ عدم الموَاخذةٍ 
إنما هو فيا بينهم وبين الله؛ لأنّ حقوقٌ الله تَعالَ مَبْنيّةٌ على المساححة. 

فهؤلاء الثَلاثةُ رُفِمَ عنهم القَلَمُ؛ وذلك: أنَّ رحمةً الله عَرَتِجلّ تَسْبقُ عَضَبَهُ 
وعَفُوٌهُ يَسْبِقٌ عُقَوبَتَةُ؟ فلهذا رفِمَ القلمُ عن هؤلاءٍ الثّلائثة: 

الأوَلَ: النَائمُ؛ والنّومُ الذي يَرْتَفِعٌ به القلم؛ هو النّوم الذي يَْقِدُ فيه الإنسان 
الإحساسٌء فأمًا النُومُ الذي لا يَفْقِدُ فيه الإحساسٌ فإنَّهُ لا يرتفع به القلمُ» لكنْ 
إذا نام الإنْسانُ» وصارٌ لا يَدْري عن أُفْوالِه وأفعالِهِ فإِنُّ مَرفوعٌ عنه القلمُء وأحيانًا 
حرم صا ور سف رجيات سُهُ؛ بحيث: إِنَّكْ لو لقَنَهُ لَبَلَقَهَ 
فلو جعت عند إنسانٍ يَنْعَسٌ كثيرًاء وتقولٌ له مثلًا: «جاءَ فلان», فيقول: «نعم» 
ل ل ونجَدُهُ يبط حَبْطَ 
عَشْواءَ ويَذْكُرُ كلامًا غيرَ مُتنايسق» فهذا نقولٌ: ِنْهِ مَرفوعٌ عنه القلم؛ لأنَّ العِلّدَ في 
رَفْع القلم عن النّائم هي فقدٌ الإخساس والتَذْبيرٍ. 

الثاني : الصَّغيدٌ حتى يَبْلّعٌ؛ والبلوعٌ يِحْصلُ بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ بالنسبةٍ 
للذُكور: 

أولا: الحُلم؛ د يعني: بأن يَخْرّجَ منه المنيّ بشَهُوةٍ. 

والثَّاني: نباتٌ شَعَر العانة؛ وهو الشَّعَرٌ الخشنٌ الذي يكونُ حَوْلَ القُبّل. 


ا مود اش" 
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فإذا حَصَلّ واحدٌّ من هذه الثلاثةٍ فالإنْسانُ بالغ؛ سواءٌ كان كبر الجسم 
4 5 5 بحو ال 

وتزيد الأنثى برابع؛ وهو: الحيض؛ فإذا حاضتٌ -ولو لدون حمس عَشْرَةٌ 
يدر 3ف تا تكون بالغة. 

فهذا الذي يِحْصٌلٌ به البلوغٌ» ف| دامَ الإنْسانٌُ لم يَبْلُعْ فَقَلَمُ التخليف مَرْفوعٌ 
عنه» فلا تَجِبُ عليه الفرائضُء ولا يُعافّب على المُحرّماتِ؛ لأنّهُ صغيرٌ مرفوعٌ عنه 
القلم. 

الثالث: المَجْنونُ حتى يَفِيقٌ» أو حتى يَعْقَِلَ؛ فالَجُنون فاقدٌ للعَقل؛ سوا فََدَ 
عقَلَّهُ بجُنونِء أو فَقَدَ عقَلّهُ بِإِغاء» أو فَقَدَ عقَلّهُ بحادث وصار يَبْذيء أو فَقَدَ عَمَلهُ 
بسبب الهرّم وسَقَطَ تَيزُه فالمهمٌ أن كل مَن فَقَدَ عقلَهُ فإنَّهُ مرفوعٌ عنه المَلَمُ. 

مسألة: إذا فَقَدَ عقلَهُ من جَرَاءِ فعله المحرَّم؛ مثل: إنسانٍ شرب مُسكِراء ثم 
انَصَلَ الجنونٌ بالسُّكْرِ؛ أي: بسببه» فهل يُرْفعٌ عنه القلمُ أو لا؟ 

الصَحيحٌ : أنه يرق عنه القلم» أمَّا مدهت فلك(" ولهذا يجْعلونّه كالصّاحىء 
فيُلزْموئَهُ بقضاءٍ الصَّلاةٍ إذا أفاقٌ من جُنونْهء وكل ما يَتَرَئَبُ على العقلٍ فهو مُلزَمٌ 
به لكنّ الصَّحيحَ خلافٌ ذلك. 


,)١/9( والفروع‎ 0757-7 40 /1١( الحداية لأبي الخطاب (ص:١لاء 519). والمغني‎ )١( 
.)7 5 /5( وكشاف القناع‎ 


:534 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 
2 558 00 ده ع 1 
-١‏ أنه لاعِقاب على الصبيٌّ في فعل الَحُظور؛ ودليل ذلك فول يكلِ: «رُفِمَ 
القَلّمُ عَنْ ثَكَانق). 


- أن الصّغيرَ لو حَتٌ في يمين» وفنا إنما تنُعقد فلا كمّارة عليه؛ أنه وفع 
. اي 
عنه القلم. 
"- أن الصَّغيرَ لو فَعَلَ حَحْظورًا في احج فلا فِذْيةَ عليه؛ لأنّه رٌفِعَ عنه القلم. 
- أن الصَّغْيرَ لو تَرَكَ واجبًا في الحجٌّ فلا فِذْيةَ عليه» فلو تَرّكَ الطَّوافَء 
أو السَّعْيّ» أو لَيِسّ الثوبّء أو ما أشْبّه ذلك فلا شيء عليه. 
وهذا هو مَذْهَبُ أبي حَنيفَة!" مداه نُّ ومالٌ إليه صاحبٌ (الفروع) ابن مُمْلح 0 
أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابْنٍ نميه الباززيرة؟ الذيق قالواة إنه أعلم النّاس 
باختياراتٍ شيخ الإسْلام الفقهيّ حتى كان ابْنْ القَيّمِ يَمَدالنَه ماه يُراجِعَه فيهاء وقد 
قال له شيخ الإشلام اند تنوة هاما انس لوج بل أنت مُفلخ)'" 
والمهم: م م سي مه إِعَامُ 
سك ولا يََرَمُهُ ُذيةٌ في فمل الخلورات» وهو قول قو نَهُ قد رَفِعَ عنه القلم. 
)١(‏ المبسوط للس رخسي (59/4)) وبدائع الصنائع .)7١١/7(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ "0147» 
/الاة). 


(0) الفروع (5/ 216)). 
() انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد(019/7). 
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وعلى هذا: فلو أنَّ الصّبِىّ أُخْرَمَ ثم اشتضاقٌ منّ الإخرامء وقالّ لأَمْله: 
ساترك الإشراف كي تلن ,يعض الطيتالن» إذا التسرا داكتو اانا ثم فارق 
المألوف؛ لأنَّ المألوف قميصٌ يَرْكُضُ فيه ويأي ويجي وهذا يُقَيدُه فقامَ كي 
ويقولٌ: الُسخوا هذا الشيء واخُلّعوه عنّي؛ فعلى هذا القول: تَخْلَعْه ونقول: اذْمَبْ» 
حَلَلْتَ من إخراكَ» ولا شيء عليك؛ وفي رَّمَيِنا هذاء زمن المُضايقاتٍ التي تَحَدُتُ 
بعد الإخرامء لو أفتى به أحدّ لكان له وجة؛ لأنّهُ -أحيانًا- تَحْرصٌ الآباءٌ على أن 
جرم الأطفال الصَّغانٌ ثم يتضايقون منهم؛ للرّحاماتٍ العظيمة فيَْركوتهم؛ 
فلو أفتي بهذا المذهب لكان له وج وفيه تيسيرٌ على الأمّة. 

ه- أنّ الصبىّ لا يقعٌ طلاقة؛ لأنَّهُ رُفِمَ عنه القلمُء وهذا أحدٌ القوليْنٍ في 
الَسأَلةِ؛ أن الصبىّ لو طلّقّ رَوْجِتَهُ لم يقغ طَلاقَهُ؟ وعّلوا ذلك بِأنَّهُ مرفوعٌ عنه القلم 
وبأنَّ والدَهُ هو الذي يَعْقِدُ له التكاح» فكانّ الأمْرُ إلى والدوء وبأنهُ لا يَنْقُدُ صحف في 
ماله فتَصَرّفَهُ في أهله من باب أؤلى؛ لأنّهُ أعظمٌ حَطرَّاءِ وعلى هذا لو جاءً الصَبِيٌ 
الذي زوّجة أبوة» وله عش سَنوات؛ كأن رَوَّجَهُ امرأةٌ لها حمس عَشْرةٌ سنة» وهو ابن 
عَمْرِ سَنواتٍء فأعْضَبَنهُ يومًا من الأيّامء فقال: أنتِ طالقٌء فلا يقعٌ طلاقة. 

لكنّ المشهورٌ من مذهب الحنابلة: نه يقعُ إذا كان عل الطَلاقٌ ويَعْرفٌ 
معناة؛ لأنّهُ ممَيْرٌ''» ولعموم الحديث: (إنَّا الطّلَاقُ لِمَنْ أَحَدّ بالسّاقٍ»!". فقالوا: 
هذا اعد انلكا ق قله الطلذى 
)١(‏ المغني »)51594/1١(‏ والإنصاف (757/ »)١75‏ وكشاف القناع (0/ ”7777). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق؛ باب طلاق العبد. رقم :.)35١801(‏ والطبراني ٠١ /١١(‏ رقم 
١‏ © والدارقطني (77/1)., من حديث ابن عباس وَيَدعَنْهًا. 
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- أن جميع ما يسقطُ بالجهل والنَسْيانِ عن المكلّ يَسْقْطُ عن الصّغير؛ لأنَّهُ غيد 
مُكلّفِء وكذلك الجاهِلٌ والنَّاسِي من المكلَّفِينَ غيدُ مُكلّفِ حال نِسْيانِهِ أو جَهْله. 

فإنْ قالّ قائلٌ: لو جَنى صب على إنسانٍ خطاً وماتٌ؛ كما لو كان يقودٌ السبّارة 
فذق شخصضاء فيل عليه كنار أو لم 

الجوابٌ: في هذا خلاف بين العلماء. 

فالمشهورٌ من الَذْهَب: أنَّ عليه الكمّارةً؛ وذلك لأنَّ القتل لا قَرْقَ فيه بين 
العمدٍ والخطأء املف إذا قَتلَ خط لَِمَيْهُ الكمّارة وعمْدُ الصَّبِيّ كخطأ المكلّفي. 
ممه الكمارة. 

والقول الثّن وكاو أنَهُ لا كمّارةً عليه؛ لأنُّ ليس أهلًا للتُكليف» بخلاف 
الكل الذي أخطاً؛ فَإنّهُ أهلّ للتّكليفي. كن ويا وه ماج موارت ون غرات 
الشَّرطٍ وبين وُجودٍ الام فالصبيٌ فُقِدَ منه شرطً التكليفٍ. والمكلّفُ المخْطئُ 
وُجَدَ فيه مانع اكت رحد القولٌ هو الذي تيل إليه التّفْسٌ؛ أَنَّهُ لو دَهَسَ أحدًا 
وهو لم يَْلّْ فيس عليه كقَارةٌ؛ لأنّهُليس أَهاًا للتكليف. بخلافي البالِغ إذا دَهَسَ 
خيزا قعلية كنار :. 

إن قال قائلٌ: وهل النَّاكمُ كالصَّغْيرِ؛ فات منه شرطً التكليفيء أو وُجِدَ فيه 
مانعٌ التكليفي؟ 

الجوابُ: الثاني أنّهُ وُجِدَ فيه مانعٌ التّكليفي؛ ولهذا: لو الْقَلّبَ نائمٌ على صبيٌّ 
وماتٌ فعليه الكفّارةٌ ويْمَرّقُ بينه وبين الصّبِيٌ بها أَشَرْنا إليه: من أن الصبيّ ُفِمَ 
عنه ذلك لِفواتٍ الشَّرطِء أمّا هذا فلوجود المانع. 
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سه 


وامرحهد و العام ماران العو للع ق اللو القيا» زم اعت وام 
فالصَّحيحٌ أنه نه لا قضاءً عليه؛ لأَنّهُ أتى بها يجب عليه. 

ولو أن اَرْأةَ طهرَتْ في أثناءِ النّهَارِ وأمْسَكَتْ -على القولٍ بوٌجوب الإمْساكِ- 
ا © لأنَ إفطارَها في وَل الَّهِارٍ كان لوُجود مانِعء أما الصَّبيُّ فإفطارة 

1ك انان لقواك] لكرطلء اضف أن تور فك القرر ف سين دواكع لطبو روه 


54 
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ع2 غير ره 2 و َه - 
أن الناك ع لوطان روي رمرم وسَمعناه يقول: «رَؤْجتي طالقٌ)» فإنها 
و دضو 


الي ار ربوا زو لامو بولا أطَلقك رَوْجَتَكَ؟ 


قَالَ: نعم فَإِنّهُ لا طَلاقٌ عليه؛ لآنَّ يعض النوّم ُحَاطَتُ روحةء وتّعطِي جميعَ 
ما عندها. 


وحدّئني الثّقاثٌ أنَّ من النَّاسِ مَن يخلِسٌ إلى جنب النّائم؛ ويقولٌ: السَّلامُ 
فلكو :324 عليه القاذه» الرريدا: حذثة بويقول: ماذا صنعت اليوم؟ فيقولٌ 
النائٌُ: صنعتٌ كذا وكذاء فهذا يُمْكِنٌ أنْ يقولٌ له: أطَلَّفَتَ رَوْجْتَكَ؟ ا عه 
فلو قال هذا -وهو نائمٌ- فإنَّهُ لايقمٌ الطّلاقُء وهذا الذي ذكرتهُ حقيقةٌ؛ لأنّ الذي 
حدّثني به يقد لكّي لا أَظُرٌ أنَّ جميع النّاسِ يستطيع الإنْسانُ أن يَأَحْدَ ما عندهم 
وهم نُوَم. 

فالمهم: أنَُ لو طلّقَ رَْجَمَهُ وهو ناهمٌ فإ لا يقع الطلاق» أنه نائمٌء حتى 
لو سَمِمَ يتَكَلَّمْ يقول: «رَوْجَتي قُلانةٌ طالقٌ» فإنّهُ لايقمٌ الطّلاقٌ. 

فالنَائمُ لا يُنْسَبُ إليه فعلٌ» فلا يأثمُ بها وقَمَ منه من خطإ؛ والدَّلِيلُ على ذلك 
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أنَ الله سْبِحَلَهُوْيَعالَ قال في أصحاب الكهفي: لوَبمليهُمَ دَاتَ ألَِْينِ ودَاتَ أَلشَّمَالٍ * 
[الكهف:618» فهم يُقَلَُونَ فأضاف الله فِعْلّهِم إلى نفسِه؛ لأنَّ | ال شف اله 
فل 

فإذا قال قايَلٌ: ما العِلَه في عدم وُقوع الطَّلاقٍ من هؤلاء؟ 

فالجواب: أنَّ العلّة عدمٌ العقل. وعدمٌ الالحتيارء فعدمٌ العقل في الَجْنونِ 
والتّائم» وعدمٌ الاختيار الصَّحيح في الصَّغير. 

وبناءً على ذلك: نأخد مِن هذا قاعدةٌ: أنَّ كُلّ شخصي يقعٌ الطَّلاقُ منه بغير 
اختيار حقيقيٌ فليس عليه طلاقٌ» وتدخل :هذا أغناة: 

الأمرٌ الأوّلٌ: الغضبٌ الشديدٌ الذي يُعْلَقٌُ على و لا يقمٌ فيه الطَّلاقٌ. 

وقد قسَمَ الغلا وم مَهَُهُ العقضب إلى ثلاثة أقسام: أَوَّلُء وآخِرٌء وأوسطً؛ 
يعني : مبتدأًء وغَايةٌ» ووسط. ٠‏ 

فالقسم الأوّل: الغايةٌ وهي أنْ لا يَدْرِيَ الإنْسانُ ما يقولُ إِطْلاقَاء ولا يَدْري 
دهز ل الأزضن اراقي التاو يكور ونه القت ليهو انهذا لا يلع اطلافمة 
بالاتفاق» وهو يع من بعض النَّاسٍ الذين يُطْلَقّ عليهم اسم م اعَصبيٌ) كأنه ين 
سال الله العافة » فينذا [ ذا طلق زوه لا يقع م الطَّلاقٌ بالاتفاق. 

القسمُ الثاني غَضَبٌ ابتدائيٌ عاديٌ؟ فهذا يقعُ طلاقَهُ بالاتّفاقِء ولا إِشْكال 
في هذا. 

القِسْمُ الثَالتُ: الوّسطّء فهو يعي ما يقولٌء لكنْ لشدَّة الغضب يد نفسّه قد 
أَجْبِرَ على هذا؛ يعني: يَدْرِي ما يقولُ» لكن لا يَمْلِكُ نفْسَهُ من شدَّة الغضب. 
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ففي هذا خلاف بين العْلَّاءِ؛ هل يقعٌ أو لا؟ 


والصَّحيحٌ: أنّهُ لا يق؛ لقول النبت يكلِِ: ١لا‏ طَلَاقَّ في إِغْلَاق)'"', ولأن الأصلّ 
بقاءُ التكاح» وهذا تعليلٌ» فلا يزولُ إلا بإرادة الزَّوالِء وهذا لم يَرِدُهِ ولذلك: تَُحِدَهُ 
دياك 2 5 و تم حر 
يندم من حين أنْ يوقِعَ الطلاقٌ وتعودٌ عليه طَبِيعتَهُ؛ فنقول: هذا لا طَلاقٌ عليه على 
القولٍ الرّاجح. 


8 َك أ 00 04 0 ٠‏ 5 هه و 
ولابْن القيّم -رَحمه الله تعالى- كتابٌ جيِّدٌ في هذا الموضوع؛ سنَّاه: (إغاثة 

7و ٠‏ 1 1 م - سه : و 6 
اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان)» وهذا غيرٌ كتابه: (إغاثة اللهفانٍ من مَصائَدٍ 


95 2 مو ع َه لك ”7 2 4 
الأمر الثانن: ما تخدث من بعض الناسء يَشْك فى الحَدّثِ وهو على طهارة: 
1 5 و 7 0 عه 5 ع ما ع ع 0 ا شار د ع و )- 
ثم يُحْدث؛ يقول لنفسِه: «أخدث وتَوّضا». أو: «مُسٌ ذَكْرَكَ وتَوَضأ»» نسأل الله 
العافية وإلا: (أذههت للحّمام ويل أو تَعْوّط)؛ لأجل أن يستريح من هذه الضائقةٍ 
ء 9 ٠ 2 ٠‏ 1 نهم ٠‏ ع2 1 عه سىس 3 
التي أصابتة» فكل هذا من الشيطانٍ؛ لأن دواءَ هذا ليس أن تَسْتَسْلِمَ للشيطانٍ 
هه وس ل م 2 ا 0 001 0 © ضر ع لاس 
وتُعْطِيَهُ ما أراد؛ بل دواءٌ هذا ذَكَرَهُ الطَبِيبُ عَلَيهاضَاموَالسَكامْ فقالٌ: «لا يَنْضَرفَ حَتَّى 
ل لي 200 َ- ١‏ 6ت ء» 3 ع ؟ لس لم 0 َم 4 أ 
يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَِدَ رِيحًا»""'» فهذا هو الدَّاءٌ؛ أَنْتَدَعَ هذا الشَّيْطانَ ووَساوسَةُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (2737/5. وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم ,)7١1975(‏ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابى. رقم )١0(‏ وصححه الحاكم 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (/1519)) 
ومسلم كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك, رقم (771)) من حديث 


ور 
3 


عبد الله بن زيد دعن 


5_5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال يَكِِ في الورّساوسس العَقَديّة التي تُصيبُ الإنْسانَ في القلب» حتى يقول 
في الله 2ك فا لايلوايفه آم أن تيد بالله من الشَّيْطانٍ الرَجِيم ويَنتَهِي'"'. 


0 


هذا هو الدَّواءٌ أما أن تَسْتَسْلِمَ للسّيطانٍ وتَنْقاَ له فهذا ليس بِدَّواءِ. 


الأمرٌ الثَّالتُ: طَلاقٌ السَّكْرانِء فالسَّكْرانُ لا شك أنَهُ ليس بعاقل؛ لا يعلمٌ 
7 5 يت ا هوس ص سا م سا ساس را هو واص 200000 - 
ما يقول؛ لقول الله تَعال: # يَتأيبا الدنَ ءَامَيواْ لا تَخَرَيوَأْ الصككؤة وَأنسْرَ شكرئ حَقٍّ 


آ وه .0 كر لي سا 
- 


تَعلموأ ما تَفَوَلُونَ © [النساء:4]) ومَرٌّ ناضحان لعل بن أي طالب صَدَليَدُعَنَهُ بحَمزة بن 
عبد اللَلِبٍ؛ عم علي بن أبي طالب وََإيَهمَ) وعم الرَسولٍ عَلَهِآصَاموْلَام وكان 
حمزةٌ قد سَكِرٌ وعنده جاريتان ينان فلم| أقبلّ النّاضحانٍ كان من حُمْلةٍ غنائهم|: 
ألَايَاعمَرُ لوف التَّوَاء وَمْنَّ مُعَفَلَاتٌ بِالْفِنَاءِ 
يّجْنَهُ على أنْ يَذْبِحَ البَعيرين» فقاءَ رعَيَهعنَهُ وجب أَسْنِمَتّههاء وبَقَرَ بُطويها. 
فجاءَ عل بن أبي طالب وَعَيَدَعَنَهُ يَشْكو إلى النبيّ يكِ: ١عَمّك‏ فَعَلَ كذا وكذا». 
فقامَ النبيٌ بل إليه ومّن معه من أصحابه. فنا وقفَ عليه وإذا الرَّجْلُ قد تَّمِلَ؛ 
يعني: تأَثَّرَ بالخمر» فلم كلّمهُ قال له حمزةٌ: «هل أنتم إلا عَبِيدُ أبي»؟ يقولٌ ذلك للنبيّ 
عَلَنهااصَلاةْوَالسَكمْ الذي هو أشرف إِنسانٍ عنده. وله جلا عظيًاء فل)| رآه 92 
يفل على هذه الحالٍ تحر وَرَكَهُ حتى يَضْحُوًا"؛ ولم يُؤَاخَذُهُ على ذلك؛ لأنّهُ 
لو آحَدَهُ لكان قولّهُ هذا رِدَه ولكن لم يُوَاخَذْةُ؛ لأنَّهُ سَكْرانُ. والسّكْرانٌ لا يَعْلَمُ 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيوان» رقم »)١74(‏ من حديث أب هريرة َْيَدعَنَه. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم (77370), ومسلم كتاب الأشربة» 
باب تحريم الخمر» رقم (91/9١)؛‏ من حديث علي بن أبي طالب ووَإيَدعَنْه. 


7. 


كتاب الطلاق 54 


0 _ اسع 0000 م ات م هوم مح م را بوه بن 2« سوه 
ما يقول بنصٌ القَرْآن؛ ى) فى قوله سْبَحَانَدُوتَعَالَ: آ يكأيًا الَذنَ امنوأ لا تمرنوأ 


4 عير 


َلصََلَؤة وأنسم سكرئ حي تعلموأ ما كفُولُونَ # [النساء:4]. 
ا ا ا ل ل ا و ع كدو ىهو 7 
فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه؛ لآنه لا يَعلم ما يقول؛ فضلا 
م 6 اي 8 2 03 0 أ ءِِ 4 00 
عن أن يَنوِيَ ما يقول. وهذا القول هو الصَّحيحٌ. الذي رُويَ عن أمير المؤمنِينَ 
ا ا ع لوو زرا ا 2 
عَثْانَ بن عَفَانَ وَئةءَنه'''وعن جماعةٍ منّ الصّحابة "4 وهو القياسٌ الصَّحيحُ. 
اي ع ا ا اف وه ا 
ولكنّ المشهورٌ منّ المذهب: أن طَلاقٌ السَّكْرانٍ يقعٌ '"؛ وعلّلوا ذلك بتعليل 
ب 2 ا و ع +52 ٠60‏ 32 0 م د ' 

عليل؛ قالوا: لأن هذا السَكرٌ تشَّاعن فِعْل خحرّمء فلا يَِغي أن يُكونّ علا للرّخصة؛ 
١ 3‏ ا" : 

ولهذا: لو شرب مُسْكِرًا جاهلا به» ثم سَكِرَ وطلقٌ فليس عليه طلاق. 

ولكنّ الصَّحيحَ: أَنَهُ لا طَلاقَ عليه؛ لأن عقوبة شارب الخمر لا تَتَعدّى إلى 

5 ا م ال 000 3 م 2 

غيرو» وهذا الرّجَل إذا أوقعنا عليه الطلاق تعذى الضررٌ لغيره؛ وهى الزوجة» وربّ) 
0 ع2 و عه و 

يكون له أولادٌ منهاء وأيضًا مناط التصٌفٍ هو التَكُليفٌ والعقل» وهذا غيدُ عاقل. 

: 2 م د 90 عى جر حا الع سس 5 م 
ثم إن الخمرٌ له عقوبة خاصّة؛ وهي الجَلْدَ أزْبعِينَ جَلدةَ أو حَمسينَ جلدم 
الف :2ع أن ماضن أن لقعو 1 أوقف ؟ دعقو القخر اسهد 

لآن التررة كله لم يسشنه: 

)١(‏ علقه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق» (// 565)» ووصله عبد الرزاق في 
المصنف رقم :)١177708(‏ وسعيد بن منصور في السئن [ط. الأعظمي] رقم »223١17(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف رقم .)١18571/5(‏ 

(5؟)ذكره البخاري معلقا (/ 55)» عن ابن عباس وِدَليََعَنَْا وقال به بعض التابعين؛ كعمر بن 
عبد العزيز» وعكرمة, وعطاء؛ وطاوسء والقاسم بن محمد بن أبي بكر. انظر: مصنف عبد الرزاق 


(0/ 814-83 ومصنف ابن أبي شيبة (9/ /001)» والمحلى .)1١١:--/١ ٠(‏ 
(9)المغني »1١ ١(‏ وشرح منتهى الإرادات (7/ 7/5)؛ وكشاف القناع (0/ 5 717). 


هنذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 ِ 5 4 0 إن 0 0 8 2 م 
فقد أي إليه بشارب حمرء فقال: ١اضربوة).‏ أو قال: «اججلدوه». فقام الصحابة 


7 سير 


سرع عومجمل 0. راهامة في 0 لس ةس ابي ا 1 همه فير 
ا ل ا ال ال ا ا 
0 ل (0 س5 سم لم 0 
بطرفي الثوب. ومنهم من يَضرب بالجحريد © كل يَضرب ب| والاه نحو أزبعين 
- . مه 2 ار راق 00007 - 8 
جلدة. بدول محديد. لا عدد ولا حدد النبي عَلَتهالصَلاةوالسَلامْ ولا عين ما يضرت به 
ره 07 
كل يَضْرِبٌ بم مهيا له. 
8 مه ع بت و سرج 5 8 و ءعى 2 8 اه خرف و شرق 
وفي عهدٍ أبي بكر وَعَلِيَهَعَنَهُ كذلك نحو أرزبعين» وفي عهدٍ عمرَ َدَلْنَُعَنَُ 


الشَّرّابُ؛ لأنّهُ ىا هو معلوةٌ انتشرت الرّفُعة الإشلاميّة: ودَحَلٌ في الإسلام مَنْ إيأنه 
رو 2 هه 5 ع 7 2-0 

ضعيف. فكَثْرٌ الشَّرْبٌء وكانَ من سياسة أمير المؤْمنِينَ عَمَرَ بن الخطاب وَإيَعَنة 

الحزم» وحمل النَّاسِ على الطّاعةٍ والدينء فجَمَعَ النَّاسَ واستشارهم في هذه الْسْأَلة' 


هه و و 
وف و َ و 5 7 سح ره 0 ىو 2 ٠.‏ 57 اك م.ى  *‏ . 
فال عبد الرحمنٍ بن عوف ووالتشعنة: «اخف الحدود تانون»؛ وهو حد القذف؟ 


و 


ت- 


إذنْ ليس هناك حدٌّ دون الَّانِِنَ» قالَهُ عبدٌ الرّحن بن عَوْفٍ بحطرة عُمَرٌ وبحضرة 
الصّحابةٍ رَعلِيَةَته ولم يَقَلُ واحدٌ منهم: ل أخب انتيود العو ا د 
انين 2 الشروة”. 

وهل يُظَرٌ أن عْمَرَ وَيَةعَنَهُ سيّخالِفٌ حدًا حدَهُ الرسولُ صَإَسَعَكِيوَم؟ 
أبدّاء كا لو كَثرٌ الزّنا في النّاسء فإنَّهُ لا يُمْكِنٌ لعُمَرَ أو غير عُمَرَ أن يَرْقَمَ حدَّ الزَّانٍ 
إلى متتين؟ اكيت فلا قال عبد الرّحمن: لحف الخدود تهانون». وأقرّه ع 
والصّحابةٌ يَِيَعَنف وعَلِمْنا -أيضًا- من حال عُمَرَ الذي هو وقَافٌ على حُدودٍ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (/ا//71)» من حديث أبي 


هريرة عند 
(1) أخرجه مسلم كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم (1707)) من حديث أنس رَعَإيَهعنهُ 


كتاب الطلاق 1 


51 تكو انسيرية عزني جد 11 موول قله وغرننا أن الكترية هنا سف 
حداء وإنما هي اجتهادٌ فلو دعَتٍ الَّرورةٌ أو الحاجةٌ إلى أنْ تراد من نَّانِينَ إلى مئةٍ 
زدْناها. 

فعلى كُلَّ حالٍ: لا ينبي أنْ تُعاقِبَ السَّكْرانَ بأمر يَتَعدّى ضررُةٌ إلى غير 
وللسّكرانٍ عُقوبةٌ مُعيّنةَ النّع؛ وهي الجلدُ» فالصَّحِيحٌ: أن طَلاقٌ السَّكْرانِ لا يق 
وأنَّ أفعالَةُ <اقاد ير قبرنها نر لكلو فلن كن انتما 
بالسّكِينٍ حتى هَلَكَء فإنَّهُ لا يبُ عليه القوّدُ؛ لأنَّهُ سَكْرانٌ لا يَعْقَل. 

وبعض العْلماء يُقَرّقُ بين أقواله وأفعالِه؛ فيقول: إِنَّهُيُؤاحَذ على أفْعالِهِ دون 
أثوالهة لذن الأفوال مثنالها ع العفو لان لامتناها عن الفك ل والفعا مفث؛ 
ولكنّ الصَّحيحَ أنَّهُ لا فرقٌ؛ لأنَّ الأفعالّ مَبَِْة على الإرادة» والإرادةٌ منّ السَّكْرانٍ 

يقولٌ ابْنُ المَيّم يِمَدْاَئَهُ -وأنا به أقول-: لو شرب ليَفْعَلَ فهذا يُوَاحَدٌ؛ لأنّهُ 
جَعَلَ السَّكْرَ وسيلة» فلو أرادَ أنْ يَقَتَلَ سشَخصًا مثلاء أو يُتَلِفَ مالّاء وقالّ في نفسه: 
إن فته أو تنه وأنا صاح اهْتَصُوا مني» ولكنْ سوف أسْكَرُ؛ من أجل أن أَنْلَِهُ 
واناقكر ان اتقظر عي لمات ينهدا لات لولم 0 
ذريعةً ووسيلة لفعلٍ رم ولو فُِحَ البابُ» وثُنا: كُلْ سَكْرانَ ولو سَكِرٌ بفعلٍ عيرم 
لا يُوَاحَذّ به لكان فسادٌ في الأ كبيد. 

ِذن: الْوَسْوِسٌ لا يقعٌ طلاقة والسَّكْرانٌ لا يقعٌ طلاقة والعُضبانٌ عَضبًا 


م6 سيور 


2 َس 0 قفي 
شديدًا؛ بحيث يُعْلّقَ عليه حتى يَتَكَلّمَ بِالطّلاقٍء لا يقعٌ طلاقة. 


10 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهنا أربعٌ مَسَائَلَ: 

1 200 0 00 2 

الَسَأَلَهٌ الأولى: لو سَكِرَ لِيَقَتَلَ علياء ثم قَتَلَ عبد الله فاذا يَلْرَمُهُ؟ 

الظَاهِرٌ لي: أنَّهُ يكونُ عَمْدَاه بدليلٍ قولٍ الأضحاب رَحَُرلئَهُ في قتل الخطأً: 

0 90 0 70 ه65 
ل ال لي ريه دار 
ما ليس له فِعْلَّهُ فأصاب آدميًا فهو عَمْدٌ؛ ا إذا أرادَ أَنْ يَقَثْلَ * محمّدًا وهو صاحء 
فأخطاً وقَتل عليّاء فهو عَمْدُ. 

1 او ادي انا ب ير تر 1 ل ا قا 2 مه ا ا مامه 

فعلى هذا: نقولٌ: إذا سَكِرٌ يقل فلاناء ثم قتل -حين السَّكْر - شَخضًا آخَرَ 
فين 6د مرك ذلك إذا كان الشكرات تشقن ما يفون أن سد رقرنة رحد ينه لان 
سس اس و سحتو * 4 
الله تَعالَ يقول: #حيَّ تعلموأ ما تُمُولُونَ 

المسَأَلَةٌ الثاني : إذا رَ: ف الشف رهق شكران نهل نعانت 

الجوابٌُ: على الَذُهب: مي 
لا ا 101 ل زاكر وجاك د جر اشر ورور 
في الحديث أنه يقتَلُ في الرّابعة'"2» وأَحَدّ مهذا أهلٌ الظَاهِرِء فقالوا: إذا شرب الرَّابِعة 
نه يُقَتلُ بَكُلٌ حال!". 
)١(‏ المغني .)308/1١5(‏ والإنصاف .)١598/57(‏ وكشاف القناع (45/5). 
0( أخر جه أحجد ("/ .)58١‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع 5 شرب الخمر» رقم 


(5485). والنسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم 
( ©6 وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من شرب الخمر مرارّاء رقم »)١01/17(‏ من حديث 


لَوَنَ © [النساء:47]. 


أبي هريرة وَآيدعَنهُ. 
(9) المحلى .)3577/1١1١(‏ 


كتاب الطلاق 10 


وقال شيخ الإسلام يَتِمَاَنَة: إِنْ كان النَّاسُ لا يَنُدفعونَ عن شُرْبٍ الحَمْرِ إلا 
اولظ زكر "وهنا دول وض دوا كته ر نفل أ نهد ديكا ميوت » 

لَسَأَلةُ التَالعة :هل يَضْمَنٌ الَْجْنونٌ ما أنْلَقَهُ؟ 

الجوابٌ: مَن أَثُلفَ شيئًا للمَخْلوقِينَ ضَمِنَ بَكُلٌ حال» حتى لو كان من أشدٌ 
الحادة: 

فإِنْ قال قائل: كيف تُصَمرُ الَجُنونَ؟ 

فالجوابٌ: إِنْ كان له مال فمن مالهء وَإِنْ كان مما تَحْمِلُهُ العاقلةٌ فعلى العاقلة: 
وِنْ كانَ ليس له مال ولا مما تَْملّهُ العاقلةٌ فقيل: إِنَّهُ على الأب إِنْ فرّط في حِفْظِهِ 
ولا دعت دا 

الَسَأَلة الرَابِعةٌ: الَسْحورٌ من جِنْسٍ الْْوَسْوِسِء فالشحورٌ لا طَلاقٌ عليه؛ 
لأنهُ مثل الوَسْوسٌ لا يَعْقَلُ ففي ا حال التي لا يَعْقِلُ ما يقولُ لا يقعٌ عليه الطَّلاقٌ» 
ولو قبل بعدم وُقوع الطّلاقٍ مُطْلقَا لكان له وجْةُ؛ لأنَّ انحور جحِدُ من نفسِه 
عيذ ع لدان 2 كار لآ رودا جام علد رد. 

إن قال:قائل "وهل لكك أن تاكبد وهنا انه شط للطلاق رد سف 
أن الإنْسانَ لو أَرْسَلَ لفظ الطّلاق بدونٍ نه فلا طَلاقّ عليه؟ 

الجوات: في هذا خلاف بين العلَاءِ ولكنّ الصَّحيح أنه يُدَيّنُ؛ أي: يرَجَعْ 
إلى نيد فيه| بينه وبين الله وأمّا إذا وصلّ الأمرٌ إلى الحاكم فالواجبٌُ على الحاكم أن 
يُعامِلَهُ بظاهر لفظه. 


.)5١11/-7١5/75( مجموع الفتاوى‎ ١0 
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٠‏ م ٠‏ 0 0 ع © 2 ع و 
فإن قِِلَ: وفي هذه الحالٍ هل يجبُ على الزَّوجةٍ أنْ تُحاكِمَهُ من أجل ثُبوتٍ 


الجوابُ: في هذا تَفْصيلٌ: إِنْ كانت تعلمُ أنَّ هذا الرَّجُلَ عنده من تَقُوى الله 
12 ها نكذا إن بذع القنقرة قزريو وهو هذا أراق نقذ كل لها اذ كمة روزن 
كان الأمرٌ بالعكس وَجَبَ عليها أَنْ تَحاكِمَةُ فإذا عَرَقَتْ أن الرّجُل مُتهاون لا يُبالي؛ 
وإنها يقولُ: «ما أردثٌ الطّلاقٌ) لِيْقِيَ الزّوجةٌ فقط. وجب أنْ تُحَاكِمَةُ وإِنْ شكّتْ 
فالأؤلى أن لا تحَاكِمَةُ؛ لأنَّ الأصلّ: بقاءٌ التكاحء فالَؤلى: أنْ تبْقى الزَّوجِيّةٌ على 
ما هي عليه. ْ 
تنْبيهٌ: ذَكَرْت أن مذهبَ الإمام أحمد وَمَهَالنَه 00 
مَذْمَبُّ الاشطِلاحيٌ أمّا مَذْهَبهُ الشخصييٌ فإنّهُ لايقعٌ طَلاقٌ السَّكْران؛ لأنّهُ وَمَدالدَه 
صَرَّحَ بذلكء فقالَ: كنت أقولٌ بؤقوع طَلاقٍ السَّكْرانٍ حتى تيه 0 
أن لا يقع؛ لني إذا قلتٌ: إِنّهُ يقعٌ أتيث حَصَلتَينٍ: مَتَعْنَها من رَوجهاء وأحَللتها 
غيروء وإذا لم أقلى به أتيتُ حَضْلةٌ واحدة؛ وهي: أني لها لرَْجها الذي كان قد 
طَلميناء ومعلوم أن ارتكات ا ةِ واحدة ع من ازتكاب مَفْسدتِين» هذا إذا 


قلنا: إثا مفسدة أمَّا إذا قلّنا: إِنَهُ لا عبرة بقوله إطْلاقًَا فالأمرٌ واضحٌ. 
وللومام أحمد رَجمَدبيَه ثلاث رواياتٍ في طَلاقٍ السّكرانٍ: رواية: 007 
ورواية: سي الوك ! العو للف ار نيه ع ” قو 


للعاليم أو جا 


.)١9١ /6(داعملاداز)١(‎ 
.)١83-1١9/97( والإنصاف‎ ,© ١ ٠( (1)المغني‎ 
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فمنَّ العلّاء مَن قال: إِنَّهُ لا يَعتَمث و كو له ان الحو قف جيزآن. 

والظاهِرٌ لي: أنه يُعتَرُ قولاء وهذا هو ظاهرٌ صَنيعٍ الإنصافي"" وغيره؟ ممَنْ 
يَنْقَلونَ عن الإمام أحمد ومَهُادَ او تنوم ف أر ركد فده اكات لابين 
كالجاهلٍ حمر الذي لايَدْريء فالصَّحيحٌ أنه يُعْتبرُ قَوْلّا 

والإمامٌ أحمدٌ ب ماه أحيانا يُصَرحُ بالرّجوع؛ ومع ذلك يكون مَذَْهَيْهُ عند 
الْتَأَخَرِينَ خلاقَةٌ كهذه الْسأَلةِ. 

ودن الطال اي فرع لوقام انعد وما نه بالرُجوع عنها واكَذْهَبُ خلافها: 
إذا مَسَحَ الإنْسان على مه في الحضرء ثم ساقرٌ قبل انتهاء مُدّةِ الحضر؛ وهي يومٌ 
وليلة فهل يُِمٌ على مَسْح الحضرء أو على مَسْح السّفِرِ؟ 

فالمأُهبٌ: على م ا ل ل ا 
أي : اججمع مُبيعٌ زياد على يوم وليل ة؛ وهو السَّفْرٌء وحاظرٌ؛ أي: مانمٌ للريادق 
وهو الإقامة» فغْلّتَ جانبُ الحَظرِ؛ وهو الإقامة. 

ولكنًّ الإمامَ أحمدَ وِمَهُآَنَهُ صرّح بأَنّهُ رَجَعّ عن ذلك. وقال: إِنَهُ يدم مَسْحَ 
مُسافِر'"'» وهو الصَّحيحٌ هذا ما لم تَتِمَ مده مسح الإقامة» فإن مَتْ مُذَةٌ مسح 
الإقامةٍ فقد تَسَنْء ووجَبَ عليه الاسْتئناف. 1 

سس ب ملسست 

.)١57/755( فاصنإلا)١(‎ 


.)١ ١6 /١( وكشاف القناع‎ .)5 ٠7 /1١( والإنصاف‎ .)" /١( الحداية (ص:05). والمغني‎ )١( 
.)75١١ /١( والفروع‎ 071/١ /١( والمغني‎ .)917//١( الروايتين والوجهين‎ )( 
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بَابَ الرجعة 

5 محسجهد ور ميته 5 

قوله: «اَجْعَةَ): فَعْلةٌ؛ من: (رَجَعَ يَرْجِعَ) إذا رده والمرادُ بها في الاصٌّطِلاح: 
إعادةٌ مُطلَقَةٍ غيرٍ بان إلى يكاجها». | 

وللرّجعة شُروطً: 

الشّرطٌ الأَوّلُ: أن يكون الفراقٌ من طلاق» فإن كان فسخ فلا رَجْعَة؛ مثالّة: 
إذا فَسَحَ الزوجُ لعيب فيها فلا رَجْعَة» وإذا فسَحَتٌ اميا من هذا الرَّجْلٍ 
لعيب فيه فلا رَجْعة فلا بد أن يَكونَ الفراقُ بطلاق. 

الشَّرْطٌ الثَّاني: أنْ يَكونَ من رٌوجَةٍ مَدُحَولٍ بها أو علو ببا؛ وذلك لأنَّ من 
طُلَقَتْ بلا حَلُوةٍ ولا دُخولٍ فليس عليها عِدَّ والرَّجْعةٌ فَرِعٌ عن تُوتٍ العِدّةٍ. 

الشرطٌ الثَّلتُ: أنْ ييكونَ التكاحُ صَحيحَاء فلا رَجْعةَ في نكاح فاسدٍ؛ لأنَ 
المبنّ على الفاسِدٍ فاسدٌ» فإذا تَرّوّحَ امرأةٌ بلا و فإِنَ التكاح فاسدٌ ويُؤْمَرُ الزَّوحُ 
بطلاقهاء فإذا طَلَقَها فلا رَجْعة؛ لأنَّ هذا الطَّلاقٌّ مَبْنينّ على نكاح فاسدء والمبنيئ 
عل الفاسل فاسد. ْ 

الشَّرطُ الرَّابع: أن لا يكونَ الطَّلاقُ على عِوَضٍء فإن كان الطَّلاقُ على وض 
-ولو يسيرًا- فلا رَجْعة؛ والعِوَضٌ هو ما يُعطاهٌ الزوجُ عن طَلاقِه لهذه الْرْأةء 
سواءٌ كانَ من الزُوجَةٍء أو وَلِيّهاء أو أجنبيٌ» فإذا قالتِ الزَّوجِةٌ لرَؤْجها: ١ل‏ مئة 
درهم وطَلَّقْنيا. فقالّ: «طَلَقْنّك على هذه المئة) فَإِنّهُ لا رَجَعة؛ لذن هذا العوّض 
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بمنزلة الفداءء فإِئَّا افْتَدَتْ نَفْسَها مبذا العِوّضيء كما قال تعالّ: لقلا جَمَاحَ عَلَئهِمَا فما 
أَفْتَدَتٌ بوء © [البقرة:779]. 

الشرطٌ الخافسن أن يكون الطّلاقٌ قبل اشتكال العَددٍ د الْحرّم؛ أن يكونّ قبل 
الطّلاق الثّلااثِ؛ يعني: في الطَلْعةٍ الأولل» أو الطَلْقَة الثَانيدء أما في الال فلا رَجعةً. 

فإذا اتلّتٍ الشّروطٌ الأزبعة الأول فلا َجْعةَ له لكن له ني يَعْقَدَ عليها عَمَدَا 
جديدّاء وإذا ابل القرط تقاف فل رع ولا نه لاينة زو 

وهناك شَّرْطٌ سادسٌ: لكنَّهُ يان للواقع في الحقيقة؛ وهو أَنْ تكونّ الرَاجَعةُ 
في العِدَّةء فإذا اسْتَكْمَلَتِ العِدَّةَ فلا ُجوع؛ لأئها بِانَتْ منهء هذا شرط يَنْبغي أن 
يُضاف للتّوضيحء وإلا فمعلومٌ أنَ المراجَعةٌ إنما تكونٌ في العدَّةٍ. 

كاله : وهل نط أن إزية اازوة راز اعة الإطتاقة: أو أذالا رية 
لضان أ لفن للك 1 

في هذا قولانٍ للعلماء: 

فمنهم من قال: لا بُدَ أن يكونّ الرّوحٌ مُريدَا للإضلاح؛ لقولة تفال 0-0 
أحنْ بريْهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادراأ إضَنحًا © [البقرة:178]. فَعُلِمَ منه أنه لا حٌّ له في الرَّجَعةٍ 
إذا لم يَرِدٍ الإصلاح. وأرادَ المضارّة فإنّهُ إذا أراد المضارةَ مُنِع؛ لقوله تعالّ: 1 
مسِكوهْنَ ضرارا لَنْعْنَدُوأ * [البقرة:791]. 


واَشْهورٌ منّ امأهب: أَنَّهُ ليس بِسَّوط”"2 وأنَّهُيَنَمْ إن أراد الإضرارء ولكنّ 


.)١58 /7( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
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الرَّجْعةَ تنبت وظاهرٌ الآية الكريمة أَنَّهُ لا بُدّ من إرادة الإصُلاح؛ وهو الالْتئامُ 

“َه لاه لي و 527 3 
بين الروجَيْنِء فإن أرادً المضارَةً بها فلا رُجوع له. 

ويَظهَرٌ أثرُ الخلاني: في لو طلَّقّ اكَرْأء وفي أثناء الحيُضة الثَالئةِ راجَعها؛ ليُطيلَ 
عليها العِدَّة؛ لأنّهُ إذا راجَعها ثم طَلّقَها ابتَدَآْثْ عِدَّةَ جديدةً ثم عند شُّروعها في 
الحيْضةٍ الثالثة بعد الراجَعةٍ يُراجِعُهاء ثم يُطَلّقَها من أجل أنْ يُطيلَ عليها العِدَهَّ 
٠ ًّ 1 ٠.‏ مس آ 0 3 3 ع 1 6 ع 01 
فتكون العِدّةٌ على هذا يَسْعٌ حِيّضء فإنَّهُ لا شك أن هذا إضرارٌ بارأ ومّن ضار 
شار آله بهذا اختيارٌ شَيْخْ الإشلام ان تَيْويَه١'‏ رَمَهَأنَهُ أنَهُ لا حقّ له في الرَّجْعةٍ 
ذا أواك ند لاك لق سوه قل قود ل فاك قن 

وهنا مَسَألتان: 


اَسأَلهُ الأولى: هل تَحْصّلٌ الرّجْعةٌ بالجماع أو لا؟ 

امَدْهَبٌ: تحصلٌ به الرّجْعَةٌ وإِنْ لم ينوء والقولٌ الثاني: د انان 
امع بلا ِيِّ فهو حرامٌ عليهء بخلافي التَبِيلٍ فإِنَّهُ حلال؛ لأنّها رَوْجِتُهُ فالتَقبيل 
والضق ولق دز عوك القع نوهلا وسفن لكر 
الجماعَ فيه رَجعَةٌ على الَذْهبٍ وإِنْ لم ينو. 

والقول الثاني: لا يكون الجماعٌ رَجْعةً إلا بن فإنْ لم ينو حَرّمَ عليه أنْ تامع 
ولا تَحْصّلُ بذلك الرَّجْعَةُ؛ لأنّ الجماع قد يكونُ دليلًا على الرّغبةٍ في الرّجوع» وقد 
لاايكون وليل فقد تخلتة كيو نه فيجامعٌ بدونٍ أن يَقصِدَ الرّجْعة. 


(١)الاختيارات‏ العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 4 ٠‏ 0). 
() هداية (ص:177)) والإنصاف (77/ 87))» وشرح منتهى الإرادات (7/ .)١49‏ 
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والاحتياط: أَنَّهُ لا تَحَصْل الرَّجعة إلا بالئيّة. 


المسَأَلةٌ الثانية: من راجع رَوجَته ولم تَعْلّم الروحة ا ثم روحت 
بآر فإِنٌ زَواججَها من الثاني غيدُ صحيح؛ لأنَّ العقدَ وقّعَ على رَوْجَةٍ. 
و 1 5 70 00 
ولو طلقٌ المخرمٌ زوجتة» ثم راجَعها حال إِخحُرامِه فإنّا تَصِح ؛ لأنّها لم تكن 


ابتداء ويه . بل هو استدامَة أما لو عَقَدَ -حال إخرامه مِهِ- على امرأةٍ لم يَصِحّ. 
والفرقٌ: أن المراجَعةً استدامة يَكاح. والاستدامة أقوى من الابتداء؛ ونظيرٌ 


للك ان معطي الإنْسان قبل إخرايوء وبقيّ الطَّيبُ عليه بعدَ الإخرام فهو جائرٌ 
ولا يلد مه ل ل 
وهذه قاعدة فَقهية 00 عنها: لا أقوى من الابتداء. 


ا م :جه ٠‏ 8 سلها 0 


-١٠١*‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَنٍ وَوإيَْمَنه «أنّهُ سِيِلَ ءَ عَن الرَّجْلٍ يُطلَقٌ 
يُرَاجِعٌ وَلَا يُشْهِلٌ؟ ثَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَ طَلاقِهًاء وَعَلَ رَجْعَيَهَا؛. رَوَاهُ 0 0 
سال عمدو ال ع )١(‏ 


رمك 
مَوْ قوفًاء وَسَنَدَهُ الس 


حك 


جَهُ البيْهَقِيٌّ بلَفْظ: ١ن‏ عِمْرَانَ بْنَ حصَبنٍ دعن دََتَدعَنهُ شِيْلَ عَمَّنْ رَاجَعَ 
أنه 5 يُشهدء قا[ لَ: فى غَيْر سَنَق فَلْيُشْهِدٍ الآن)7". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب الرجل يراجع ولا يُشهد. رقم »)35١1857(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب الرجعة. رقم .)3١75(‏ وقال ابن عبد ال هادي في المحرر (7/ 01/7): رواه 


.)7037/17 /١/( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
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ورد الطَبرَانُ في ِوَابَةِ: «وَيَسْتَغْفِر الله" 
ال > 
07 ا رعو لس ني 5 57 
في النكاح ثلاثة أمور: عقد. وطلاق» ورَجعة. 
أنَا العقدٌ: فأكثرٌ العُلَاءِ على أن الإشْهادَ فيه ىّْ طّ للصّحةء وأنَّهُ إذا لم يُشْهِدْ 
على عقدٍ النكاح فالتكاح فاسدٌ. 


ءءء م و 6 سس 2 
وأمّا الطلاق: فالإشْهادُ فيه سُنَّهَ وليس بشرطء فإذا طَلَّقَ بلا إشهادٍ وقع 


الطَّلاقُ لكنّ الأفْصَلَ أنْ يُنْهِدَ؛ٍ ودليل أَنَّهُ ليس بشرط: أنَّ ابْنّ عُمَرَ ضعلا ء:ةا 
لق زوجِتّه ولم يسألٍ النبئٌ لني ص َُعَيوَسٌَ هل أَشْهَدَ أم لا؟ ولو كان الإشهادٌ شَّرْطًَا 


لسأل. 


]ل حع نه يْسَنّ فيها الإشهادٌ ولا يِب هذا هو المشهورٌ عند أهل 
العِلّم. وعليه أكثرٌ العلَّماءِ. 

وقيلَ: إِنَّ الإشْهادَ على الرَّجْعةٍ واجبٌ؛ لأنَّهُ إعادةٌ للمرأة إلى التكاح. فَأشْبَه 
الابتدا والذي يَظْهَر أنه 1 1 1 سَنَةٌ مُوَكدة. 


74 4 


والذدل نعل أنه اشنة كأموة عا نقرلة تفال فى .سور الطلاق: :قل يردا بدن 
لال بمَعْرُوفيٍ أ فأرفوهل + بِمَعْرُوفٍ ويدوا ذَوَىٌ عَدَّلٍ من # [الطلاق:؟]» 
ذأ م بالإشنياف فالاشهاذ عل الت جعة شن تؤكرة: لألة ورت عل .هذا ما إنكاذ 
الْأةٍ للمُراجعةٍ» وإذا لم يكنْ عند الزَّوجٍ شُهودٌ فانَتْ رَوْجَتَهُه ثم إِنّها في هذه الحالٍ 


.)47١ رقم‎ »14١ /١14( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب الرجعة ) 508 


ل لأزواج وهي مع روج آخَر؛ بالمخ ص ارا وج عونك 
الأنسات؟ فلهذا كان الإشهاد على الرّ جعة مُوَكدًا عد 
وقولّهُ في رواية البيهقيٌ: ١في‏ غير سُنَِّا: أ ي: أنَّ عَمَلَهُ هذا على غير السّنَهِ ولأن 
الله تَعالٌ مر بالإْهاة في ام اجعة» فإذا لم يُشْهدْ كان عَملُهُ عل غير سب 
وقولة: «فلْيُشهِدٍ الآنَ) أي: يُمْهِدْ على الرَّجْعةٍ الآنَ؛ يعني: لا يَشْتَرطُ لكونٍ 
الإِشهادٍ سُنَةَ في الرّجْعةٍ أن يَكونَ حين الرَّجْعَةِ؛ بل لو أَشْهَدَ فيا بعدُ حَصّلّ بذلك 
وفولهُ فبرؤابة الطبرا: ١ويستغفر‏ الله أي: يَسْأْلَهُ المغفرةً وهذا يدل على : 
ال ير أن الإشهادَ على الرّجْعةٍ واجبٌء يأثم الإنسان 
بترْكه؛؟ ولهذا قالّ: «ويَسْدَ يسْتَغْفِرِ الله»؛ أي: يَسْأَلهُ الْغْفْرةً. 
000 57 ب والتَّجاوُرُ عنه؛ يدل على ذلك: اشْتِقاقُها من المغْمرِ؛ وهو 
وال فل لاعن ا القتال؛ لْتّقى به السّهامٌ» فإنّهُ جامعٌ بين السَّثْر والوقاية. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه يشْرَعٌ الإِشْهادُ على الطَّلاقِ وعلى الرَّجْعةٍ. 
إن الإِشهادَ على الرَّجْعةٍ واجبٌّ؛ لقولٍ عِمْرانَ بن خَصَإنٍ وََإْيَقعَنهًا: 
«وَيَسْتَغْفِر الله). 
أن الثىء إذا فاتَ وأْمَكَنَ تلافيه فإِنّهُ يتلاق؟ لقوله: «فلْيُشْهِدِ الآن). 
سب “2س 0ه . سسحتت 
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85 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ أنه لَّ) طَلْقّ امْرَأَتَهُء قَالَ لَ النبِيّ صوَلنعيوسََلِعْمَرٌ: 

«مَرْهُ فَليرَاجِعَهَا) مُتَفْقٌ ف تَقَقٌّ عَلَئه!". 
الشرح 

أتى امول بهذا الحديث ليَسْيَدِلٌ على أن الإشهادَ على ا اجَعةٍ ليس بواجب. 

ل ل ل يي 
إعادةٌ مُطَلْقََ مطل أنا على القول بأل الطّلاقٌ لا يقمُ في الحيض فهذه المراجَعةٌ رجومٌ 
في الطَّلاقء وليس إعادةً مُطَلََّيِهِ فعلى هذا القولٍ الثّاني: لا يكونُ في الحديثٍ دليلٌ 
على أن الإشّهادَ على الرّجْعةٍ غيدُ واجبٍ. 

لكنْ على ما ذهب إليه اجهورٌ -من أن الاق في الحيض واقعٌ- تكون هذه 
اراجَعَةٌ التي أَمَرَ مها النبن عَلنهآصَكامْوَتَمْ إعادة مُطَلقدِ ولا لم يَأمُرْ بالإشهادٍ عليها 
دلّ هذا على أنَّ الإشّهادَ ليس بواجب. 

والخلاصة: أنَّ السّنَهَ مُوَكَّدةٌ في الإشْهادٍ على الرَجْعة. 


من فوائد هذا الحديث: 
وار التّوكيلٍ في إبلاغ العلم؛ أن النبيّ صََلَعتَووْسَةَ قال لَعْمَرَ وَوَلَدَْتَهُ 
١م‏ مُه فَلبرَاجِمْها». وكما يجورٌ التّؤكيل في الاشتفتاء 0 


هه (سرله) . :<٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: 9يَِأمما أَليوإِدَا طلسم السك مَطلمُوهُنَ دحك 
وَلَحَصُوا الْدّةَ . رقم ».)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
رقم .)١41/1١(‏ 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 55١‏ 


باب: الإيلاء, والظهار, والكفارة | 
ه. ٠>:‏ (5 سملي ٠.6 :+٠١‏ 


ا 


قَولّهُ: «الإيلاءِ»: مصدرٌ آلى يُؤْلي؛ أي: حَلَف؛ قال الله تعال: « لِلَذِنَ يُوْلُونَ مين 
. ينهم ربص أَرَبحَةِ أَشْهِرِ 4 [البقرة 1 

قولة: اوالظّهَارٍا: مأخوذٌ منّ الظَّهْرِ؛ِ وهو أن يقول الزَّوجٌ لزوجيه: «أنتِ عللّ 
كظهْر أَمّي). 

وقولّة: «الْكَقَارَ رَةِ)؟ يعني : كمّارةً الظّهارٍ. 

فى| معنى الإيلاء؟ 

قال الغناة: إن معن اضطلاحا هو أن بخ الرَجُلُ على أن لا يجام زوجتة؛ 

إِمّا على سبيل الإطلاق» أو م مَُيدَا بمُدَةٍ تزيدٌ على أربعة أَشْهُر. 
مئال الصّورةٍ الأولى: أن يقولّ الرَّجُلُ لرَوْجيِه: «والله لا أَجامِعُكِ». فهذا 


ع 


وال التاق أن يقول: «والله لا أَجامِعُكِ إلا بعد خْسةً أَشهُراء فهذا إيلاءٌ 


كاددود أربعة أشهَرٍ فهو إيلاءٌ ل وليس إيلاء اصَطلاحًاء فلو قالّ: 
«والله لا 1 شهرًا», فهذا 0 الل إيلاع» 1 ف الاصطلاح لنين بإيلاء. 
وقد نَبََ عن النبئ عَلَنَهااصَلاةوالتئَكث أنَهُ آلى من زسائَهِ شََهَرًا كامله7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي كَل «إذا رأيتم ا هلال فصوموا وإذا رأيتموه 
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والمرادٌ به اصُطلاحًا: أن يُسَبّهَ الرجُلٌ زوجت بِمَنْ تَحْوُمُ عليه على التَأبيدِ؛ِ يريد 
بذلك التّحْرِيمَ. 

مثالة: أنديقول لروعس: «أنت علّ كظهر أَمّي أو أنت عل كظهْر أختي» 
أو أنت عل كظهْر أَمّك)؛ لذن أعها كْرُمُ عليه على التَأبِيد أمَا لو قالّ: «أنتٍ عل 
كظَهْرٍ أَتكِ»؛ فهذا لا يَصِحٌ على القولٍ الصّحيح؛ وبعضٌ العُلَاءِ يقولٌ: حتى 
اوكتبوايعن 12 عجدول انوافورظزها ف الكلاع مسد 

والصَّحيحٌ أن الظّهارَ: أنْ يُسَبّهَها بمَنْ تَْرُمُ عليه على التَأَِيدِ؛ يريدٌ بذلك 
التَحْرِيمَ» وإنا زِدنا: «يريدٌ بذلك التَحُريم»؛ الحُترازًا مما لو أرادَ بذلك التُكريم؛ 
ا أن يقول لرَوْجِتتهِ: اأنتِ عندي مثل أَمّي)؛ يعني : في الإكرام والاحترام» أو أن 
عل مثل أختيء في الشَّفْقَةٍ واليّوٌ والعطفيء وما أَشْبَة ذلك. ْ ْ 

فإذا قالّ: «أنت علي كظَيْر أَمّي) -وهو: د النَحْرِيمَ- فهذا هو الطيات 
وَل قال؛ دأنتِ عاعٌ كيد أمّي) فهو مثله يقولونٌ: أن هذا عضو لا يَنْفَصِلٌ؛ اليد 
والرَّجُلُ والعينُ فهي كالظَّهْرِء ولو قال: «أنت علي كمّعَرٍ أَمّي»» فإنَّهُ ليس بظهار؛ 
لأنّهُ يَنْمَصِلُ» فلا بُدَ أن يُضيف التَّحْريمَ إلى عضو لا يَنْمَصل. 

مسألة: لو شن امْرأَتَهُ بالملاعنة؛ فقالّ: «أنتِ عل كظهْر مَن لاعَنْتَ». هل 
يكونٌ ظهارًاء أو نقول: إنها حُرّمَتْ عليه بسب غُرّم؛ لأنَ السّببَ نوعان: سببٌ مُباح: 
فأفطروا». رقم »)111١(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب الشهر يكون تسعا وعشرينء رقم ,)٠١84(‏ 
من حديث أم سلمة وَوَآيَدعَنَها. 


كتاب الطلافق( باب الإبلاء, والظهار, والكفارة ) 5572 
م مي م 6 5 


2 و و للي هر - 7 من و 0 
كالرضاعء والمصاهرة. وسبب محرّمٌ: كاللعانٍ؛ ولهذا تحرم عليه ولا يكون هو محرما 
لها مع أتَّا حرام عليه على التَبِيدِ؛ِ لأنَّ السّببَ هرم وهو قَدّفها بالرّنا؟ 


رعو 


فالجوات: يحتاج إلى تَأَمَلٍ . 

أنَا الكمّارةٌ؛ فهي: مَأخوذةٌ من الكَفْرِ؛ الذي هو لسن وهو الفِداءٌ الذي يَفُدي 
به الإنْسانْ نفِسَهُ من مغبّةَ الَحْصِيةٍ؛ سواءٌ في الظَّهارِء أو في كمّارةٍ اليمينِء أو في الوَطْءِ 
في رَمضانَ أو ما أَشْبَة ذلك. إِنَّا هي في مُقابلةٍ ذَنْبِء يريدٌ الإنُسان بها أَنْ يَسْيْرَ الله 
عليه ما فَعَلَ. 


5-2 
0 و 3 


خُكْمْ الإيلاء: الإيلاء خرّمْ؛ لأنّهُ حَلِفٌ على انْتهاكِ حَقٌ؛ فإنّ للزّوجِةٍ حَمَا 
على رَوْجها أن تُجَامِعَها بالَعْروفٍء وكذلك الظهارٌ حراءٌ؛ قالّ الله تعال: وَإِتَكمَ 


سيد ار ع الس لس متصع ع رع عر برعي و 


ليمولون مدحكرا من القول وزويا وإ اللَهَ عمو عَفْورٌ # [المجادلة: ؟ ]. 


َس 
م م 


ومع كونه حُحرّما فإنّهُ يترنّبُ عليه أَنَرْهُ؛ كما أن الزّنا عَرّمٌ ويََئّبُ عليه كر 
ويَصِح مُعَلَقَا ومُوَقََا أما الكمّارةٌ فواجبةٌ إذا وجِدَ سبَيها. 

مَسْأَلةٌ: إذا قَصَدَّ بالظَّهارٍ الطَّلاقّ فهل يكونُ طَّلاقًا؟ 

الجوابث: لا يكون الظَّهارٌ طَلاقَاٍ لأَنّهُ لو كانَ طَلاقًا بالئية رَجَعْنا إلى كم 
الجاهليّة؛ فإئَّهم في الجاهليّة كانوا يجعلونَ الظَّهارٌ طَلاقَا باينا وهذاعا لا ينك أن 
تُصَحُحَ النيّة فيه؛ لمخالفة الحُكم الشرعيّ. 

أمَا النَحْرِيمُ فيصحٌ أنْ يَنْوِيَ به الطّلاقٌ كا سَبَقَ؛ والفرقٌ بينه وبين الظَّهِارٍ 
أنَّ الظّهارَ أشدٌ وَأَغْلَظُ منّ التّحْريم؛ آنه شبد انحل الأشياء لهابأشدها تَرياء وهذا 


أعظمٌ وأفبخ. 
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م 
31 


' ا بال هو سسا 70 © ر و سات م6 .سمس 0 
م4 ١‏ - عن عائشة وارَدْعَنَهَا قالت: «آلى رَسول الله كيد من نِسَائِهِ وَحَرم. 


00 ا 1 ل ًُ وك 2 - 2 
فنجعل الحرامَ خلا لاا وجَعل لليمين كمَارَةٌ) رَوَأهُ المَّرمذَئ واه ثْقَات7" 1 


0 م و ل 0 2 ُ_ مئياالٌ 0 ٠‏ سد ام 1 03 َه 4 صلا , 
قولها وَلْنََعَنهَا: «الى رَسَول الله و مِنْ نِسَايِهِ) آلى شهرًا من نسائه عله وفي 
1-6 5 0 5 َ هر 0 2 2 
اخر ا لشهر نزل وقال: (إِنَّ الشهرَ يِسْعَةَ وَعِشْرّونَ يَوما!'". 


قولّها: ١حَرَّمٌ)‏ على القولٍ الصَّحيح أَنَّهُ قد حَرّمَ العَسَلٌ» قالّ الله تعال: ييا 


الت لِمَ حرم مآ أََلَّ أَهَهُ لَك © [التحريم:١]»‏ والكفارةٌ المشارٌ إليها في الآية هي على ترم 
العَسَّلِ؛ لأن النبيّ يك عاد إلى شرْبٍ العسل بعد أنْ حَلّفَ على تَرْكِهِ. 


عن أو ايم 7 سس هو سدس َو 0 . د(؟) 3 ا رةه ص )1-2 
وقيل: إنه حَرمَ مارية وَدَلِلهُعَنْهَا لكنه ضعيف ؟ والصواب: أنه حَرْمَ العسّل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الإيلاء» رقم »)١7١١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب الحرام؛ رقم .)7١15(‏ 
وتبع الترمذيّ ابن عبد الحادي في المحرر (7/ “017)» فقال: وقد روي عن الشعبي مرسلاء وهو 
أصح. قاله الترمذي. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ :)2١١-5٠١‏ وهو في الحقيقة إجمال لتعليله» فإنه 
لو كان الذي وصله ثقة قبل منه. ولم يضره أن يرسله غيره؛ وإنما هو من يضعف فيا يروي عن 
داود بن أبي هند. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أب يقول: مسلمة بن علقمة شيخ 
ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير وأسند عنه. وغيرٌ أحمد يوثقه. فهو 
-كا ترى- مختلف فيه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يَكِِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم (١191).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب الشهر يكون تسعا وعشرينء رقم ,)٠١86(‏ 
من حديث أم سلمة ويعَلَْدعَنْهَا. 

(9) أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساءء باب الغيرة» رقم (5959). من حديث أنس وعَإئَدعَنةُ. 


و اس سرح لو سار 


وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7157)» من حديث أبي هريرة ووِدَآيَهُعَنهُ. 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 5200 
دفوو جع جا ب م ا الو م لات او 110 ا 011 


0 7 م ٠‏ 2 0 8 . 3 ل سف هو سواه 1 
فحديث تحريوِهِ للعسل في الصَّحيِحَين". فإن صم تحريمٌةُ لمارية َصوَنَةَعَنْهَا فيكون 

- لس ٠‏ 3 0 7 3 1 ا 0 2 0 2 
للآية سَببِانِء وتَعَدَدُ سبب النزولٍ جائزٌ وواقعٌ» فلا يَمْتَنِعْ تحريمة لمارية؛ لان مارية 


5 


حلال. 


4 سا” ا سوز 5 00 2 ا ا و 
قولها: «فجعل الحَرَامَ خلال وَجَعَلَ لِليَمِينِ كَفَارَةً)؛ يعن استحَل ما حرّمّه 
سر 5 0 24 ل 0 0 2 2 م هوب جم نه 24 


رع | 2-2 صع جه مس د رد ل رس اع روه دور م ص سه مجو يسك م 
حرم مآ أحلّ أله لك بَنَْتى مَرصَاتَ أزونحك وله عَفُورٌ بحم () قد وض ألنّهُ لكر تحلة 
مر صرورة رع 2و مع سل" وبح لس صلا و مس 

أَيمَيِكم وله مولن وهو العليم اكيم # [التحريم:١-5].‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوازٌ الإيلاء؛ ولكنْ بشرط ألا يزيد على أربعةٍ أَشْهّرِء ىا أَنَّهُ لا يجوز 
بلا سبب؛ وذلك لأن اَرْأةَ لها حقٌ في الجماع» فكما أن الرَّجلَ له حق في الجماع. 


وإذا دّعا زوجته إلى فراشه فأبتٌ أن ِيءَ لَعمَنْها الملائكة حتى تُضْبِحَ» فكذلك هى 


7 يو 7 
-00 


ل 0 - كو > سرس جح مجك 0 0" 
لها حق؛ قال الله تعالى: ##وَطُنَ مِثْلْ الَذى عَلَمِنَّ بالْعرْوفٍ # [البقرة:8؟1]» لكنْ له أن 
كك َه ع8 جٍِ 2 ع ٠.‏ 0 ا م ٠‏ ع راه 
يولي شهراء أو أسبوعاء أو شهرين؛ من باب التعزير» فإذا قصَّرّت بواجبء أو طالبّت 
عوفك قل لي ا وف ل و ل 5 
يالا تتتحروفإن لدأن بك زه يذلك» أماايذ ون سمت ذاذر 4 انه يدق ينا 
له ا 7 سي ا ل سلوع ووو 
اليمين. 
ف ؟ -« و_. سكم ست را بر و سم ل ٠‏ يمرو . 5 
فإن قيل: هل إذا جَعَلنا حكمّه حكمٌ اليمينٍ يحرم ذلك الشيىء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب ظلِمَ نِم مآ أَلَ أنه لَكَ4» رقم (0771)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. رقم »)١41/5(‏ من حديث عائشة ودَيَدعَنْها. 


ُلْنا :إنَّهُ لا يرم لأنّك لو قَلْتَ: «والله لا آكل اخَبْرا. ما حَرّمَ الخبز عليك. 
لكنَّكٌ إِنْ أكلتَهُ وجَبَ عليك الكمارةٌ. 


وإنما قلّنا لالعا لا ار را لسرا ارول ار 
يَمينَاء ولكّهُ يكونُ كاذبا؛ مثلُ أَنْ يقولّ: «الخبرٌ علِحَّ حرامٌ» يريدٌ الب فنقولٌ له: 
كذنت اليش غدرامًا: 

واحتزا زا ا ماين أن "يريك بذللف إنفاء لنَحرِيم؛ أ ي: إثبات حُكم 

عِنَّ يخالف كم الله تَعالَ فهذا أخطرٌ وأخطد؛ لذن الله عا 0007 7 
انا يك اط ” لَكَذِب هذا حَللُ وهنذًا حرام يِتفْروأ عَلَ اس الْكَزِبٌ إن 
لين شردن عل الله لكوت لا يَلحُونَ (05) َع كيل ولج عَذَّابُ أله “© [النحل:17١-‏ 
.]١١/‏ 

فصارٌ إضافة النَّحْريم إلى الشيء على ثلاثة أَوْجه: 

الوجة الأوَلُ: أنْ يريد الخبر؛ فهذا لا يتنب على قوله شي5؟ بل يُقال: إنَّ الرّجُلَ 
صر راتت 

الوجة الثاني: أنْ يَقْصِدَ الامتناعَ منه فحُكْمُهُ حكمُ اليمين؛ أي: أَنَّهُ إذا اسْتَحَلَّهُ 
يُكَمُرٌ كفّارة يمين. 

الوجةٌ الثّالتُ: أنْ يَفْصِدَ إنشاء الحُكْم احالف للشّرعء فهذا خطرٌ عظيمٌ 
قد يودي إلى الكُفْرِهِ حيث مَرَعَ ما لم يَشْرَعْهُ الله عَرََجَلٌّوقد قال النبينٌ عَلنصَكموَلتَكَمْ 
لعَدِيٌ بن حاتم رَْئَةعَنةفي قوله تعال: « أَتحََذكا أُحَبسارَهْْ وَرُمَستَهُمْ أريابا 
من دوت أو © [التوية: 11 فاليا رَسَول الله لسنا تَعبدّهمء قالّ: «ألَيسُوا عون 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 1 


مَا أَحَلَّ الله مَتْحدٌ فتَحَرمُونَهة وَتحِلّونَ ما حَرَمَ الله فتُحِلُونَهُ؟) قالّ: نعم» قالّ: «قَتلكَ 
عبا دم" . 

_- عفاور الك بت راك بار مَهُ الكفارة؛ لقؤلها: «وَجَعَلٌ 
لِليَمينِ كَفَارَةٌ» فَسَمَّتْ ذلك يميئّاء وأثبَتْ أن فيه الكفارةٌ. 

فإن قِيلَ: وهل يَلْحَقٌ بذلك الطَّلاقٌء والنَّذْنٌ والعِبْقٌء وما أشْبَّهّها؟ يعنى 
إذا قالّها يريدٌ الامتناع؛ مثل أنْ يقولّ: إِنْ فَعَلْتُ كذا فامْرأتي طالقٌء لا يريدٌ الطّلاقّ» 
لكنْ يريدٌ الامتناعَ من ذلك؟ 

الجوات: نعم على القولٍ الرّاجِح 

وكذلك لو قال: إِنْ فَعَلْتٌ كذا فعَبْدي حُرٌ نقولٌ أيضًا: حُكْمُهُ -على القول 
الرّاحِح- حكم اليمين؛ إذا قَصَدَ الامتناع. 

وكذلك لو قال: إِنْ فَعَلْتُ كذا فلِلّهِ علنَّ نذرٌ أنْ أصوم سنةً؛ يَقْصِدُ الامتناعً 

ين سًَ و 1 0 

من هذا الشييء ثم فَعَلَكُ فلا يَرَمهُ أن يصوم سنة» وإنا يرم مه كفارة يمين؛ لأن 
الإنْسانَ الذي قال هذا النَذْرَ ما قَصَدَ أن يَتَطوَّعَ لله بالدَذْرء بل قَصِدَهُ أن يَمْنَمَ نفسَه 
وهذه القاعدةٌ هي التي مَشى عليها شَيْحْ الإشلام ابْن تيه 1 

ولكن حمهورَّ العُلََّاءِ على خلافٍ ذلك؛ أي أهم يُقَمون حانت التعليق؛ 
فيقولونَ: إذا قال: «إنْ فَعَلْتُ كذا فرَوْجَتي طالقٌ)» ثم فَعَلَُ فإنَّ الرّوجةً تُطَلّق 
ولو نوى الامتناع. 


1 


2 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب من سورة التوبة» رقم (7040)» وبلفظه أخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير /١11/(‏ 47» رقم 3148).» والبيهقي في السنن الكبرى .)١١5/١١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (77/ 718). 


114 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وإذا قالّ: «إِنْ فَعَلْت كذا فعَبدي حُرٌ» فإنَّهُيَْيِقٌ العبدٌ» ولو كان أرادَ الامتناع. 
ىا لقان لحو نه إذا أرادَ الامْتناَ فهو يمينٌ”"'» وهذا القول 

مما احتَج به شَيْحْ الإشلام'" ةلد هُ وقال: إذا كننم لا توجبونَ عليه أن يوي لذ 
مع ند لاعف فكيف ارقو َهُ بِالطّلاق» مع 5 غيرٌ طاعة؟! والمغنى ابح لذن الذي 
قال: «إن فَعَلْتٌ كذا فروجَتي ال إن أراد الامتناع» كالذي قال: «إنْ فَعَلْتٌ كذا 
فلله عل تَذْرٌ أن و رودي أراد بذلك الامْتناعَ» فكيف تقولونَ في الطَّلاقٍ 
بالإلزام» وفي النَّذْرِ بأنَهُ يمينٌ؟! مع أنَهُ كان الَْوَقَمُ أنْ يكونَ الأمرٌ بالعكس؛ لأنَ 

الاق يرم الشرع. والوفاءٌ تدر الطاعة تيّهُ الشرعٌ. 
ويقول شَبْحْ الإسْلام وَمَدآَنَ: إن الصّحابةً يتنه قالوا في الَّذْر إذا أراد 

به الَنْمَ إن حَكْمَهُ حَُكْمُ اليمينِ» ولم يقولوا ذلك في الطّلاق؛ لأنهُ لم يُعْرَفٍ الف 

بالطّلاقٍِ في عهدٍ الصّحابةٍ تعن ولم يُْرَفْ لحَلِفُ بالطّلاقٍ إلا في زمن مُتَأحَر 
فإذا كان الصّحابَةٌ حكموا بأنَ النَذْرَ حَكْمُهُ حكمُ اليمينٍ -إذا قَصَدَ به المنمّ- فكذلك 

الطّلاق. 
مَسْألةٌ: إذا قالّ الُضيفٌ للضَّي: «علَِ الطَّلاقٌ أنْ تَأَكُلَ من الذّبييحة»» وقالّ 

العف «عاعَ الطَّلاقُ ألا آكُلَ». فالحق على الضَّيفِ؛ٍ لذن ار 

وقد أمرٌ النبيّ عََنِاصَاهوَلسَكمْ بإبُرار الْقِيِما فكانَ الضَّيفُ مَأُمور ونان ير يمي 


اا طع41 


.)١75/58( الهداية (ص:١2)051. والمغني (1/ 575 ). والإنصاف‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (77/ .)١7١‏ 

() مجموع الفتاوى (7”/ 804). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب نصر المظلوم» رقم (7555)» ومسلم: كتاب 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 5 
._كتابالطلاق باب الإيلاء. والظهار. والكفارة) 00000 35140000 _ 


أغية نات بعل الكنفي هو شرل الآن: انف اننا الضلت كل يركذ هذ عل القول 
الرّاجح: أنَّهُ يقعٌ يَمِيئاه وأما على قولٍ الحُمْهورٍ: فإِنَّهُ يقعٌ طَلاقُ أحدهما. 


-- 00 ابن عَمَرَ َتَدُعَنهًا قَالَ: «إِذَا مضت أن ع بِعَُ أَشْهُرِ و وُقَْفَ اللي 
حَبَى يُطَلّقّ ولا يَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاقُ حَبَّى يُطَلّقَ أَخْرَجَهُ المْتَارِي"". 


-١٠١91/‏ وَعْ:١‏ عَنْ سَلَيَانَ بن يَسَار قَالَ: ١أَدْرَكْتُ‏ بِضْعَةٌ عَشَرَ مِنْ أُضْحَابِ 


ص - 


الي كله كله يَقِفُونَ المؤي». رَوَاه الشَّافِعيه”". 


الشرح 


قولَهُ في أثر ابْنِ عمرٌ وصدَتَدعَتعا: «وُقْف اولي حَنَّى يُطلَقّ وُقْف؛ يعني: قيل له: 
ل ول لا يقعٌ عليه الطَلاقُ حتى يُطَلقَ؛ وإنها كانوا 


كمون بذلك لتلا يُقال: إِنَهُ إذا مَضَتْ أربعةٌ أَشْهُرِ وقع الطّلاقٌ بمُضيٌ الأربعةّ 
بدونٍ أن نَرْجِعَ إلى الرّوجء كما قيل به؛ قال الله تعال: « لِلَذِبنَ يولُونَ من يسَإِنهمْ تربص 


قفهف)» 3 #فإن أبى أن 


531 


يي امد وان وَآثُو مد لَه ف" م وَإنّ نموأ أَلطَلقَ كَإنَّ أنه مميءٌ عَليعٌ # 
ربعة ا إن قاءو فإن الله عفور حيمر وإن عردو د ممع عليم 


[البقرة:777-/771]. 


ب اللباس والزيئة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. رفم (0 »© من حديث البراء 


. أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: 9 لِلَّذِينَ يُْلونَ من يِسَآيِهم تَرَبْص أَْبََةٍ أَشَهْرٍ‎ )١( 
رقم(05910).,‎ 


(؟) أخرجه الشافعي في مسنده (7/ 57 رقم .)١79‏ 


0" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و عه و 


والصَّواتٌ: 0 أزيع: أشيرة أو خف 
أو سِنَّةٌ فإما لا تُطَلَّقٌ حتى يُطَلّقَ؛ لقوله: #تَإن آمو دَإنَّ ننه عَمُورٌ يتَحِيصٌ 29 وَإِنّ 
روأ ألطَلّقَ فَإِنَّ أله سميعٌ عَلِيكٌ #. 


ولا طن به تمام الأربعةٍ أَشْهُرِ فإن أي أن تطلوه نوراش أن جع 
وطالبتٍ الزَّوجِةٌ بِحَقَها فإنّنا ْمُه بن يَرْجِعَ» أو يُطَلّقَه فإنْ أبى فإنَّ الحاكم يَُطَلّقُ 
عليه؛ دَفْعَا لضرر الزَّوَجَةِ؛ ولهذا قال العْلّاءٌ: إِنَّ الطَّلاقّ يب للإيلاء» وقد تَقَدَّم 
أنَّ الطّلاقٌ خسةٌ أقُسام: واجبٌ» وحرامٌ ومَكروة وسُنَةٌ 0 /! 

فالواجبٌ: إذا مت الْدَةُ في الإيلاء قَلْنا: إما أنْ تَرْحِمَء وإمًا أنْ تُطلَقَ وجوباء 
فإن أنت طلقا عليلف: 

من فوائد هذين الأثرين : 

فيهما دليلٌ على أنَّهُ لا عب الزّوجُ على الطَّلاق قبلّ تمام أربعة أَشْهُرِ؛ لقوله: 


2 


«إِذَا مَضْتَ ع أَشْهُرِ». 
هُ لا تطلقُ اكه به بمْجَرّدِ تمام الأشْهّرٍ الأربعة؛ لقول ابْنِ عمَرَ رَّ ويواتََعَنهًا: 
«وَلَا يَقَعُ عا عَذَيْهِ الطّلاقُ > حَتَى يُطَلّقّ4» ولقولٍ سُلَيْانَ بن يسار: إِنَّهُ أذْرَكَ بضعة عَشَرَ 
رجأ من أضحاب الوّسول يكل كلهم يون اذُوُ؛ أي يقولون له: ما أن ؛ ق 
وإِمًا أن تَرجِعَ. 
والبضعٌ: ما بين الثّلاثة إلى التّسعةِ فبضعة عَشَرَ رجلا يحتمل: ثلاثة عَسَّىَ 
أزبعة عشَّرَّ خمْسة عَشَّرٌَ : تسعة عَشَّرَّ. 


قال قائلٌ: الفرقٌ كبيث ما بين نّلاثة عَكَّرَ إلى تِسْعةَ عَشَرَ؛ يعني: ثَلانَةَ عَضَرَ 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) ف 0 
ا وار والقان والققارة ا ا ا و يي 1 لتك 


أزبعةً عَسَرَ عخْسةً عَسَرَ سه عَشَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ نَانيةً عَشَر يِسْعةَ عَكَرٌ فالفرقٌ 
بينهم| سبعةٌ وهذا فيه إبهام. 

فالجوابُ: أنَّ العرب يَتَوسّعونَ في مثل هذه الأمور ثم إن َلّتِ القرينة على 
أن اثراة انها كود فهو فاكلة فك أوااعل ونا يكرن فهو قيس عقتو وال فإن 
الأمرَ واسع. 

- وَعَن ابن عَبَّاس رَرَيَدعَنَعَا قَالَ: «كَانَ إيلاءٌ الجاهلِيّة السّنَةَ وَالسّتتَيْنِ 


7 اش م ري 2ه © سكن سس كمه ه عو ساسم 28 م 00 ا )1 
قت الله أَربَعَةَ شه قَإنْ كان أل منْ أرْبَعَةٍ أَشْهْرء ليس بإياءِ» أَخْرَ جَهُ الميِهتِنٌ '". 


١ 


بعني: أنَّ الرَّجُلَ في الجاهليّة كان يُؤْلي من زوجته سَنة أو ستتين؛ إضرارًا مها 
كما أخهم في الجاهلية كال الرَجُلَ يُطلَقُ ثلاث مرّاتِ» وأربعَ مرّاتِء وعمس مرّاتء 
كلها شَارَفَتٍ ال أَةٌّ على الْعِدَّةِ رَاججعَهاء ئم طلّقَهاء فإذا شارَتْ على اعد من الطَّلاقٍ 
الثاني راجَمهاء ثم طلقَهاء :فإِذا شَارَقَث»من الطلاق الثالك راجعياء » ثم طلّقّهاء 
وهكذاء فوقّتٌ الله ذلك بثلاثٍ مدّات؛ فقالّ: # الطَلَقُ عرَّتَانَ فَإِمْسَاك مروف أو 
تَسَريكا بخ يسني » [البقرة:؛ 177 ثم قال: ل كن طلتها 96 يملأ م بنك حَى تنكم روجا 
ك4 النرة :11 فوقتٌ الله أربعة أشهر؛ فقال: # لَلَذِينَ مُؤْلُونَ من ن اهم تربص 
ري شْهِرٍ © [البقرة:177]؛ أي: انتظار أربعة هر #مَإن آمو 4 إلى روجاتهِم فذلك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ /154-10» رقم »)١11١707‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(81/0")» وقال الهيثمي في المجمع (5/ :23١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ع 3 0000 
المطلوبٌء وإِلَا أمروا بالطَّلاقء فإِنْ أبوا طلَّقّ عليهم الحاكم؛ دفعًا لإضرار المرأة. 
و 2 


قوله: دما كان كَل مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشْهْر فلَيْسَ بإِيلاء» يعني : لجينق باد 00 
أما لعْدَ فهو إيلاءٌ بلا شلكٌ؛ لأنّهُ حَلِفٌ» وقد تَبَتَ أن النبيتّ صَوَاتَةعكِوسَلَ آلى من نسا 


ومن فوائد هذا الأثر: 

-١‏ عناية الله سْبَحَاَهويعالَ بالنّساءِ؛ٍ وأنَّ الدّينَ الإسشلاميَّ قد أغطى الَأ 
ما تسَْحِفَهُ من الأخكام الشرعيّةه وما كان لاا بهاء وما حَصَّلٌ من الفرق بينها 
ا ل ل 
ال ا يُشتركانٍ في الأخكام التي لا نَم تقتضي الحكمة التَفْرِيقَ بينهما فيهاء 
ويختلفان في الألحكام التي تقتضي الحككمة الي ينهم فيها. 

؟- بيان ما كان عليه أَهْلٌ الجاهليّة؛ من التَحَسّفيِ في مُعاملةٍ السُساى فإئَّم كانوا 
ار أشدّ احَاملةَ ويحْرمُوحمنّ من المواريثء وإذا مات الإنْسانُ عن زوجيه 
َلْمَتْ بِأنْ تَبْقّى في حَفْشٍ به بِيتِ من بَيْتِها؛ يعني: في بيتِ صغير ضَيق» تَبْقى سنة كاملة 
لا عَسٌ الماة» ولا تَنَظّفُ» ولا تُيلُ شيئًا مما ينغي إزالتُة» ولا تَتَطْهّرٌ من حيض» 
ل 00 


2-6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَلةِ: «إذا رأيتم ال هلال فصوموا وإذا رأيتموه 
لل ا ل 


كتاب الطلاق( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) نف 
اتسيف فس ا جد ل لا ا ص ا و 1 11ب .اك 


بَعْرةَ من رَوثِ البعير ثم رَمَثْ بها؛ إشارةً إلى أنّ هذا العذاب والجحيمَ لا يُساوي 
عندها رَمْيةَ هذه البَعْرةٍ لكنْ جاءً الإسْلامٌ -ولله الحمدٌ- بخلاف ذلك. 

ا أن الله عَرِجَلٌّ وقَّتَ للرّجالٍ في الإيلاء أربعة شه عُلْتَ الحولء والعْلْتُ 
معتبرٌ في عِذَّةٍ أخكام في الشَّرِيعةٍ؛ منها: قولُ الرّسولٍ عَلَدصَكَؤْوَلتَكَمُ في الوصيّة: 
«التُلْث» وَالثْلْثْ 00 

متها هده الول غنيا رَوجها إن لم تكن حاملًا؛ فإنَّ عِدَتا أربعةٌ أشْهُر 
ْتُ الحول» وعََرَة بام ثُلْتُ اهرت قمعب من ثُلْتِ الحولىه وهو: 
5 أشهرء 59 الشَّمْر؛ وهو عَشَرة أيّام. 

إن التطلحات الشّرعية يو كن كلف المت وات لوي يعني : أنَّ هناك 
حكاق كوه فقا لحر وهناك قِسْحٌ ثالث: حقائقٌ عر فةّ 00 : 
الأولى: 0 والثّانيةٌ: ع والثَالعة: و 

فإذا جاءتٍ الكلمة ولها مَدذلولان: 20 ولخوئ: ول د ري 
ئها تحَمَلُ على الَدلولٍ اللَمَوي وإِنْ كانت في لِسانٍ الشّرْع فنا تحْمَلُ على اكَدْلولٍ 
القرضة. 

أمَا الحقيقة العْرْفيّة؛ فهي ما يتعارفهُ لاس فيها بينهم, فتُحْمَل ألفاظهم على 
حَقَائِقَها العُرْفِيَةَ وإن خالمَتٍ الحقائقٌ الشرعيّة أو حقائقّ قّ اللخ الغريية. 


1 7 1 2 8 7 6 و7 ع 
فمثلا: الشاةً في اللّغةٍ العربيّة تُطْلَقٌ على الأنثى من الضَّأنٍ والماعز؛ بل وعلى 


010( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (717/45)) ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» رقم (/77١)؛‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وعَإََهعَنهُ. 


104 تح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذّكور أيضًاء «في كُلٌ أَرْبَِينَ شاه وَاحدَةٌه!'. ولو كانت دُكوراء ففي الُرْنٍ تُطْلنُ 
ا ل ا ا 
امَو له: «لاء أنا أريدٌ أَنتَى من الضَّأنِء فقال امُقةُ: «الأنبى في اللّغةِ تُطْلَنٌ على هذا 
وعلى هذا». قَلْنا: المعْتي العُرْفَُ أُثى فخ الضا ؛ هي 5 ا 

سس( له)ا ع 


20 9 و 


8- وَحَنٍ بن عباس نم8" «أنَّ رَجْلَا ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِه ثم وَقَمَ 
عَلَيْهَا أَنّى الي يك َقَالَ: إِنّْ وَقَعْتَ عَلَيْهَا قَبلَ أنْ أَكَفْرَ قَالَ: «قلا تَعَرَمَ 2 


32 


تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله) رَوَاهُ الأرْبَعةٌ وَصَحَحَهُ النَمِذِيُ وَرَجَحَ النّسَا ني إرْسَالَه؟"" 


ص 


وَرَوَاةُ اليرَاكُ: من وَحِهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وراد فبه: «كَمْْ وَلَا تَعُدُ)!". 
الش ء 
هذا الحديثٌ في الظّهارء وقد سَبََ لنا أن الظّهارَ هو أن يُسَبّهَ الرَجُلٌ زوجتة 


ه #موو 


ِمَنْ تَحَرْمٌ عليه تَخري مُوَبدَاه بنسب» أو سَببٍ مُباح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (5 »)١504‏ من حديث أب بكر رََإيَدعَنْهُ. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهارء رقم (25177» والترمذي: كتاب الطلاق» 
باب ما جاء في المظاهر يُواقع قبل أن يكفرء رقم »22١199(‏ والنسائي: كتاب الطلاق. باب الظهارء 
رقم (77501)) وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المظاهر يجامع قبل أن يكفرء رقم .)5١56(‏ 
وحسَّن إسناده الحافظٌ في الفتح (9/ 577). وقال أبو حاتم ى) في العلل :)١١7/5(‏ كذا رواه 
الوليد وهو خطأ إنم| هو عن عكرمة أن النبي يَكِِْ: مرسل. وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 45 ؟): 
قال المنذري في مختصره: قال أبو بكر المعافري: ليس هذا الحديث صحيحًا يعول عليه. قال: وفيا 
قاله نظرء فقد صححه الترمذي. ورجاله ثقات مشهورٌ ساعٌ بعضهم من بعض. 

(*) أخرجه البزار في المسند رقم (/51/91), ١59(‏ 0). 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 70" 


فالنّسَبُ: هو القَرابةً» والسّببُ المباح : هو المصاهرةٌ والرَّضاعٌء فإذا قال لزوجته: 
«(أنت عل كظفر أَمّي) فهذا ظهارٌ. «أنت عل كظهر أَمّكِ) فهو ظهاد؛ أن 1 ال وجة 
حرام عل اوج عل الأ 

وإذا قال: «أنت عل كظهر من أَرْضَعَنني) فهو ظهارٌ أيضًاء لأنَّ مَن أَرْضَعَبْهُ 
0 على التَبيد. 

سَبَقَ لنا أيضًا أن الظّهارَ حرم وأنَّ الله وصَفَهُ بوَضْمَّينِ قَبِبحَين: المذكرء 
7 7 نهم ليِقُولُونَ منحكرا يِنَ الْقَوَلٍ وزورا * [المجادلة:7]» فإذا ظاهَرَ من امرأته 
فالذ ع عله أن فحت ب جماعهاء ولا تُجَامعَها حتى يُكَفَرَ والكفارةٌ بيّنها الله ع7 صل 
في كتابه» وكذلك الس يناه وهي: عتقٌ رقب فإنْ لم يحِدُ فصيامٌ شهرين يعن 
فإنْ لم يَسْنَطِعْ فإطعامٌ سِنَّينَ مسْكيئاء فلا يجوز أنْ مُحَامِعَ المْظاهِرٌ زوجتّه حتى 
يُكَفْرٌ أنّا في الرَّقبةِ وني الصّيام فمَنْصوصٌ عليه» وأمّا في الإطعام فبالقياس» وهو 


وم > فه 


حتلف فيه. 


قولّهُ كله: دقلا تَقَرَمبًا الخ نلعا أما أهر رَكَ الله بو والذي أَمَرَ الله به هو عِنّْقّ 
رَقبِةٍ» أو صِيامٌ شَهْرِينٍ مُتمَابعَينِ أو إطعامٌ سِنّينَ مِسْكينًاء حَسَّبَ ب الثرتيبٍ الذي في 
الآية. 

واقولة: دلا ا 0 أن الموادة له ا أي يه سواء بالجماعء 
أو بالتقبيل» أو بِالضَمٌء أو بغير ذلك من أنواع الامستطاع, 

ويجتمل: أنْ يُرادَ «لَا تَقرَئيَاا؛ أي: قربانَ الجماع؛ بدليلٍ قوله في الرواية 
الأخر: «وََا تَعْد)؛ أي: لا تَعْد إلى ما فَعَلْتَ؛ وهو الجباع. 


بد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وهذه المسَألةَ فيها خلافٌ بين العلّاء: 


فمنهم من يقول: إنَّهُ لا يجورٌ أن يقرب المظَاهَرَ منهاء لا بجاع ولا بغيره من 
أنواع الاشتمتاع حتى يُكفرٌ. ْ 

ومنهم مَنْ يقول: ابن 1ه يتح سهد وعدا وام ارال #مّن قبل 
أن يسَمَآسًا * [المجادلة:]؟ والماسَّة سَّةَ هي الجاع بلا شك فالآية ادقن أن الممنوع هو 
جا فقطء وهذا الحديثُ ليس نضا في المؤضوع؛ لأنَّ الرّواي الأخرى تيد 0 
القَرْبانَ به| فعلّهُ هذا الرَّجُلُء والرَّجُلُ وقمَّ عليهاء فيكونٌ المرادُ لا تَقْرَيَا قَرْتَ 
8 

والقولٌ الرّاجِحٌ: أنَّ الممنوع هو الجماعٌ» أخدًا بظاهر الآية؛ فإنَّ الواجبَ إجراءٌ 
الُصوص على ظايرهاء مالم توجذ قري 

ك1 الذي فالواة إن الداء كل التتوكام عونو يعون اشر وت اند بر اابظاهر 
اللّفظٍ الأوَّلِ؛ و فول «لا تَقَرَيْبًا). ْ ْ 

وانكدلوا أيضًا بِأنّهُ إذا حَرّمَ الجماعٌ حُرّمَتْ ذَرائِعْةُ التي و إليه؛ بدليلٍ 
أن المخرء ير يحْرَمُ عليه الجماع» وكذلك مُقدّمات الجماع؛ كالتقبيل» واللّمْسِء وما أَسْبَهَ 
ذلك. 

ولكنّ هذا القياس فيه نظرٌ؛ لأنّهُ مُعارَضُ بقياس ضِدَّهء فالحائض -مثلا- 
يْرّمُ جماغهاء وما عدا الجماع جائرٌ؛ أي اشتمتاع سوى الجاع فهو جائ رطان 
لُْْظَاهَرِ منها بالحائض أقربٌُ من إِلخحاقِها بالُحْرِمَةِ؛ لأنّ المخرمة متَلبّسةٌ بعبادة يُنافيها 
الاسْتمتاع. 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) يف 


يه فى ع انز حر .- 5 ص عن سر 
ثم إن المخرمة -أيضًا- قد وَرَدَ ما يدل على تحريم الاستمتاع بهاء فقد حرم 
7 ا سوا ا 1 عه ره مم 2 - 
الرَّسولٌ عَلََهاصَكَوَاتَكةْ على المحم أنْ يَخْطّبَ المُطْبةَ التي قد تكون ذَريعةٌ لعقَدٍ 
التتكاح, وقد لا تكونٌ» وحَرّمَ عليه -أيضًاح أَنْ يَعْقِدَ التكاح» فيكون تَحْريمُ الاشتمتاع 
من باب أَؤلى. 
5 6. 5200 0 أ 1 0 عا ابي اي 
وعلى كُلَ حالٍ: ففي مَسْأَلةٍ الاسْتِمتاع من الُظاهَرٍ منها الذي يَظْهَرُ أنَ المحرّمَ 
ينو اناغ 4 :وآن مايوه لا بأسن .يه 
لو قال قائلٌ: إِنَّ قاعدةٌ : «الوسايّل لها أخكامٌ المَقاصِدٍ) تة: : نقتضي تحريمٌ وسائِلٍ 
الجماع على المظاهر قبل التكفير. 
5 عش 1 2 0 و 5 
فالجوابت: أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ بل الوسائل لها أحكامٌ المقاصدٍ 
إذا كانت تُوَّدي إلى الَقَصِدٍ بالتأكيد» أمّا هذه فلا تُوَّدي إلى المقصد بالتأكيد؛ ولذلك 
الإنْسانْ إذا كانت امرأثُهُ حائضًا يَتَمَنَمُ بها كُلّ تع ولا يجامعها. 
من قوائد هذا الحديث: 
-١‏ صراحة الصّحابة رَتََتَعَْر في طلب الوّصولٍ إلى الحقٌ؛ يُؤْحَذُ هذا من 
نّهُ جاء وأخبر النبي بل بالواقع» ولم يَسْتح. 
- أنّهُ لا ينبي للإنْسانٍ أنْ يَسْتَحِيَ من الحقٌّ» | هي عادةٌ الصّحابة ينعن 
دي 


ا مَعّ قبل التتكفير لتُكفير فإنَّهُ لا تلْرَمُهُ كفّارتانٍ؛ بل كفارةٌ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واجدة؛ حتى لو تَكَرَّرَ الجماع قبل | لتَكفير ؟ لأن النبيّ --00 قالّ: «حتى تَفْعَلَ 


عو 


ما أَمَرَكَ الله به». وذمَبَ بعض العْلَّاء إلى أنَّهُ إذا ظاهَرٌء ثم جامَمٌ قبل التَكْفير لَرِمنْه 
كفارتانٍ» ولكنْ لا وج لهذا مع وُجودٍ هذا النصّ. 


5- تحريم الجاع قبل أن يُكَمْرٌ؛ِ لقوله عَلَتَوصَكموَلمَكة في الرّواية الأخرى: 


«كَفْرْ وَلَا تَعذ). 
سس ٠0:‏ (9 لقا ابه 
ساس © اس د 2-6 َه 
-٠‏ وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ صَخْر وله لمعنه عَنَدُ قَالَ: 0 


ف ِِ 2< 7 مه 

أُصِيبَ امْرَأت. مَظَاهَرْتٌ مِنْهَاء فَانْكَسَف لي مِنْهَا سَيْءٌ لَْلَة فَوَفَعْتَ فَعْتَ عَلَيْهَاء فََا 
رَسُولُ الله يكِ: «حَررْ وَِبدَا قُلتُ: ما أَمْلِكُ إِلَارَقبتِي. كَالَ: :لضم ضَهْرَينٍ ماعنا 
قُلتُ: وَهَل أَصَبْتٌ َذِي أَصَبْتُ إلا مِنَ الصّيام؟ قَالّ: : «فأَطْعِمْ قَرَقَا مِنْ تَمْرِ بَنَ 


ستين مسْكينًا») أخرجه أحمّد اريف بَعَة إل النَسَائِي فى وَصَحَحَه ابن خَْريِمَة وَابِْنْ 


سير و 


002- 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/5 5757 ). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم )23571١7‏ والترمذي: 
كتاب الطلاق. باب ما جاء في كفارة الظهار» رقم ».2237١١(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظهار. رقم ))5١55(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (1755)) وابن خزيمة في الصحيح (572178)) 
والحاكم .)27١1/7(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. ولكن فيه محمد بن إسحاق 
مدلس. وقد عنعن. وبه أعله ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (576/8). وأعله 
البخاري بالانقطاع. فقد قال الترمذي في السنئن (5/ ٠0‏ 4): هذا حديث حسن. قال محمد -هو 
البخاري-: سليمان يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. ولهذا قال عبد الحق الأشبيلٍ في 
الأحكام الوسطى ("/ :)5١5-7١0‏ هذا حديث منقطعء وقال أيضًا: لم يسمع سلييان من 
سلعة: 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) كذ 
الشرح 
رَحِم م الله موف لو ذَّكَرَ الأحاديث الواردة التي هي أصحٌ من هذا في 0 


الظَّهارٍ لكان أؤلى من ِكْرِ هذا الحديث. 


و ل ا 


قولَهُ: «دَكَلَ رَمَضَانُ نَحِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأتيء مَظَاهَرْتٌ مِنْهَاا؛ يريدٌ بذلك 

مَنْعَ نفسه من أَنْ تُجَامِعَ امرأتهُ» وكانّ الرَّجُلُ في أوّلِ الأمر إذا أرادَ الصَّوْمَ في رمضانً 
فإِنّهُ لا يَقَرَبُ أَهْلَّهُ بعد صلاةٍ العشاءء أو بعد نوم ولو قبل العشاء؛ فَيَمْبَتِمُ من 
إتيانٍ النّساءِ في رمضانَ إذا نام رارك باد لمعاف ألا ال 
24 7 يوم مءسم م دعو 


ذلك على النّاسء فَتَسَحَ الله هذا الحكمَ؛ وقال: ين لَكُم ليل اضيا أَلرَهَتْ 


ال نوق كرتت ناك و ا وا ع 
قَسَابَ عَلَفَكُمْ وَعَهَا وَكَهَا دكي كن بيْروهن وَأَبسَعْوأْ ما حكتب الله لَك وَطُوا وأشربوأ حقّ 
ين لك الخطدا لأس فم ادل الْسَودِ مِنَّ لجرك [البقرة 4]. 

قولهُ عَرَسنّ: «تَخْتَاوَْ انَشْسَحِكُمْ 4: تْدَعوتها؛ بحيث لا تَصْبِرونَ على هذا 
التكليفي, فتابَ عليكم وعَفا عنكم. 

وهنا سَلَّمةٌ بن صَخْرِ وََيَعَنهُ أراد أنْ يَمْنَمَ نفسَهُ من أهلهء فظاهَرٌ منها كُلّ 
شهر رَمضانَ» ولكنّه الْكَشَفَ له شيءٌ منها ليله فعَجَرٌ عن نفسِهٍ نفسِو» فوقمَ عليها؛ 
بعد أن ظاهَرٌ منهاء فيَجِبُ عليه أن يُكَمَرَ بل إن الكمّارة تحِبُ بالعزم على الجماع 
قبلّ أنْ حُجَامِعَ؛ لقولِه تَعال: طايّن مَبَلٍ أن يتَمَآسَا 4 [المجادلة:7]. 

وحن الله عَكلِ: ١حَرر‏ رَقَبَة). 


قولَةُ: ١‏ حَرَرُ)؛ يعنى وداعن: 


5340 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3-3 34 ل ٠.‏ يه ع 2 م َ 4 0 2 8 
وقولة: «رَقَبَةَ: لفظ مُطَلقٌ؛ يتناوَّل الذكرٌ والأنثى» والعدل والفاسق. والدفة 
2ه ٠ 0 - ٠‏ 0 00 0 02 
والكافرٌء وهذا الإطلاق هو الذي في القَرَآنِ؛ قال الله تعال: « وَألَدِينَ يُظَهِيُونَ من 


2 سم 


ناي 2 م تعوذونلِمَا فَالُوأْ صسَحَرِرُ رقو من قبل أن يَتَمَآسَا * [المجادلة:]. 

فقولة: ١رَقبة‏ مُطلقة) ولم ييل عمد الله تَعالَ ار قبة قبةَ بالإيهانٍ إلا ل في كنار واحدة؛ 
وهي كار القتلِء ففي كفارة لتاق قال تعال 5539 إللماء عرو متك 
مِنّ أَوْسَعِلِ م 3 مون أهليبكم 0 أو 0 رَقَبِدةَ # [المائدة:489]» ولم يقيّدّها 
بالإيهان» وهنا قال: تحر رَقبَةٍَ من قبل أن يَسَمَآمَا 4 [المجادلة:7]. 

قلنا: إنّ هذا مُطْلَقٌ؛ فيتَناوَلُ الذّكرَ والأنثى. ركذل والقا يو ار لانن 
والصَّغيرَ والكبيٌَ وَالمعيت والسَّلِيمَ 0 هذه اها 1 (رَقبَة)؛ لذن المطْلَىَ 


5 


على اسوهء مُطْلقٌ غيد مُقَيّد بوضفي. 

والعْلَّاءٌ أجمعوا -فيم| أعله- أَنّهُ لا مَرْقَ بين كون الرّقبةٍ ذكرًا أو أنثى. 

وأما الصَّغيِرٌ والكبيرٌُ فكذلك. لم يَمرّقٍ لابين الصفرو و لكيور ران العدد 
والفايقٌ فكذلك. لم يقر قوا بين العَدْلِ والفاسق» فهذه ثلاثةٌ أشْياءَ» وبقيّ المؤمنٌ 
والكافرٌ» والسَّلِيمُ والمعيبُ. 

أمّا الكافِرٌ وَاُؤْمِنُ فاختلفوا فيه. واتّفقوا على تَقَييدٍ ما فَيدَهُ الله؛ وذلك في 
كمّارةٍ القَنْلِ واختلفوا فيه أطلَقَهُ الله: 

فمنهم مَنْ قالّ: ما قيّدهُ الله وجب علينا أن نُقَيّدَه وما أَطْلَمَهُ يحبُ علينا أنْ 
تُطْلِقَهُ فإذا كان الله عَيَِجَلّ قال في كتابه: «وَترَلنا عَلِيَلَكَ الكتب يَنْيدنًا لكل َىْءِ » 
[النحل:65]: فإنَّ امُطلقٌ إذا لم يُمَيد باه أن يبَقى على إطلاقِه. و اين مُين. 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) م5 


ولق | لنيز انه لا نذمة الإتانة وزاتكد لو الذلك أن اللتتعال يطل 
أشماء باح عار أو في السَّنةِ؛ِ مثلا: العمل الصَّالِحُ 2 
ون لمن للف كبا أل عدر 1 لي د ال د 
الرْميْنِ دَكَلَ انه 1" ونا انيه للق هله كلها للقت بوك هذا اتات قد 
بائتغاء ءِ وجْه الله؛ ك5 قال تغال: سد را ا وَالَّذِنَ معه: أَشِدَاءُ عَلَ الْكُقَارِ 7 
ينسم تَربهحَ زعا سجّذا ينون مضلا ين 0 

وقال تَعال: «لَاخَيْرٌ في كير ين تَجَوَسْهُمْ إلا مَنْ أمر يصَدَقَةِأوْ مَعْرُوفٍ 
َو إِصلج يبرب ببست لتاب وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ أبِيِعَآة مَرّضَاتٍ أله سََوْفَ نُوْئهِ أَجرا 


م ره 


عَظِيًا © [النساء:4 »]1١‏ فَكُلٌ الأعمال الْمطْلَقة قَةِ مُقَيّدةٌ هذا القيد بالاتّفاق. 


ذو قور ف كار ليا فعلء 5 من الذَّنْبِ- عَمَلُ صالحٌ» وإذا كان 
عَمْكّد عانقا فَإنّهُ ْمَل الطلق قيهخل المقيل: 

ويُوضّحٌ ذلك وُضوحًا كاملا حديث مُعاويةٌ , بن الحَكَم وَبوَئدعَنهُ حيث ذَكَرٌ 
أن نار تع عت عرق الللدسق دير ل الله علبوا قات يرمق ان لنت عن 
على شَاةٍ منهاء وهي جارية لوكة يقولٌ: لَطّمّها؛ أي: ب صكَةٌ عظيمة ثم 
جاءَ يسألُ النبىّ عَلصَكةْوَالتَكه قالّ: يا رَسُولَ الله» إني فَعَلْت كذا وكذا في هذه 
الجارية» أفلا أَعيَقُها؟ يريد من إغتاقها: : أَنْ يَكونَ كمّارةَ له على صَكّهاء فقال النبئّ 
َل صَلاموَاَلسَكم : «اثيني يبا" فأتى مباء فقال لها: «أَيْنَ الله؟»: قالت: في السّماءِء قالّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/5)» ومسلم: كتاب 


شنا ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع( 


١مَنْ‏ أَنَا؟) قالت: أنت رسولٌ الله. قالّ: «اعْيَقَهًا : 

مع أنَّ هذه ليست كمقَّارة فإذا كان الرََسولُ عَلَتاصَكهواتَكة علّلَ الإغتاق 
بالويانٍ في ء غير الكمّارةٍ ففي الكمّارة من باب أؤلى. 

أيضًا: الإغتاق: تحريرٌ العبد من الرّقُ؛ ليكونّ حخرراه يستطيع أن يَْبّد اله تَعالَ 
عل ريو يستطيع أن يَصِلَ رَِمَه يستطيغ أن يَعَصَذَقه يستطيع أن يبيعَ وتشتري 
عي 1 ل لفو ا ا المؤْمِنَء أمّا الكافرٌ فبقَاؤهُ في 
الرّقٌ قد يكون أقرب إلى إِسْلامِه؛ لأنَّنا لو حرَّرْناهٌ كور ودَهَبَ إلى بلادٍ الكُمْرِ 
وعاتٌ في الأرْض قَسادًاء فهذا القول هو الصَّحيحٌ؛ أَنَّهُ لا بُدَ منَ الإيهانٍ في إِعْتاقِ 
ارق وقد تَقَدَّمَ وجْهُ كونه هو الصَّحَيحٌ. 

أما السّليم والَعيبُ: فهذا إطلاقٌ -أيضًا في السَّليم والمعيبء فالسَّليمُ 
لا أعلم أن عل مار وهر رد ةا تاعس ةارس ابر رك المي يقي 
إلى قسمينٍ: 

القسمٌ الأوَّلُ: عِيبٌ لا يِل بالعمل؛ وفي هذه الحالٍ يجورٌ إعتاقٌ العب الذي فيه 
عيبٌ لال بالعمل» وهو جر بلا شكٌ؛ ومثال العيب: أنْ يكونَ أعْوَرَ أو أن 
يكونَ مَقطوعَ الِنْصر من اليد أو من الرّجْلٍِء أو يكونّ فيه بَرَضٌء أو يكونٌ فيه عَرَحٌ 
لا يَمْتَعُهُ من مُزاولة العملء وما أَشْبَه ذلك» فهذا لا شك في أنَّهُ يجورٌ أنْ يُعتَقَ 
بالكفارة. 


0010 أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. رقم 
00 »© من حديث معاوية بن الحكم السلمى رَوَدَاانَدُعَنْهُ . 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) نذك 


القسمم الثاني: عيبٌ يمنع العَمَلَ؛ كالشّلل مثلاء وكقطع اليل أو الرّجلء أو قطع 


الإبهام من اليدء فقدٍ اختَلّف العُلَماءٌ في إجزائه: 


وظاهِرٌ النصوصي: أَنَّهُ كْزِئٌ؛ لأنَّ الله تَعال لم يَشْتَرِطْ إلا الإيهان» وكوئة 
لا يستطيع العمل لا ب يَمنمٌ أن يكونّ كغيره من الْمسْلمِينَ مَل له شي بيك 
المال» أو يُلْرَمُ السَّيّدُ -إذا قلنا بإلزامه- بالإثفاق عليه؛ أن السّيّدَ يَرِنْهُ إذا مات 
ولم يَكُنْ له عَصَبةٌ أو ذو فَرْضٍ يَسْتَغْرِقٌ. 


عه و 


فالذي يرجح عندي: أنّهُ لا يلْرَمُ أن كود لم : من العيوب. 


له 


مَسَألة: الممَحِق للقتل بغير رِدّة؟ يع: يعنى: لو كان العبدٌ قاتلا لأحرٍ قَثْلَ عَمْد 


يعدي 
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2 
0-1 9 
.و 


فَإنه قور أن حك ف الكمارة» ولو كان 4" مستحقا مُسْتَحِهَا للقتل؛ لأنّهُ مُؤْمِن ولأنه ليس به 
عيبٌ يمنع الإجزاءَ على القولٍ بذلك. 
وقولة: ١حرّرُ‏ رَقَبَةَ): هذه الول شها دف وها فون البلاغيُونَ: 
إِيجارٌ بالحذنيء والإيجارٌ عند البلاغِيّنَ ينقسمٌ إلى قسمَين: إِيجارٌ ِصرء وإِيجارٌ حَذّفٍِ. 
أما إقناز القكر فيتعتاة: أن تتعم. القيلة عن معي كتين يدون حدق 
وأمًا إيجازٌ الحذن؛ فمعناة: أنْ يُحْذَفَ من الجَمْلَةِ ما يدل عليه الباقي» ومعلومٌ 
أنْهُ إذا حَُذِفَ من الجٌملةٍ ما تحتاح إليه ولكن يَدُلَ عليه الباقي فإِنْ ذلك إِيجانٌ 
والإيجازٌ بالحذفٍ كثيرٌ في القَرْآنِء وكذلك الإيِجارٌ بالقِصّر -يعني: قِصَرٌ العبارة- 


مدنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مه كثرة المَعْنىء فقوله تَعال: # ويروأ مَيَئَةِ سَيَكدٌ مَتَُّهَا * [الشورى:40]» هذا إِيجارٌ 


مم 


بالقصَرء وس من عن د ا ا ل ا 


زَقُولةُ سبحانه وَتَعَال َعَالَ: « وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوه 4 [البقرة :]هذا -أيضًا- إيجارٌ 
قصّرء فهذه الجملة لها معانٍ كثيرةٌ» وقد حاوَّلٌ بعض النَّاسِ أن يُقارِنَ بينها وبين 
كلمةٍ مَشْهورةٍ عند العربء يككتبونها بالذّهَب؛ٍ وهي: «القَئل أَنْمَى لِلقَْل) فييّنَ أن 
ما في القُرْآن أبلعُ بكثير» ودَكرَ نحو عَمَرةٍ أوْجُو على أنِّي أنا لا حبذ أن يقار 
بين كلام الله تَعالَ وكلام الخلق؛ لأنَّهُ أجَلٌ وأعظم» لكنْ من باب بيانٍ أنَّ الجُملة 
اشتملث على معانٍ عظيمة. 


هر 


والإيجارٌ بالحذفٍ كثي في القَرْآن؛ ومنه: قِصَّة مُوسى عَلَتَواضَكةولتَك حينما 
قَتَلَ القِبْلِيّ» ل ل #ولَا جه يَلْقَاءَ مذتيك قال عدوا 
قت أن يَهَدِيَقٍ سواء ألْسَيِلٍ © و ب لكو انه فرك الكاين 
تتفت تتيكد ين يوخ أترأتي مَل عبكنا َلنَا لا متقى عق بيد 


رسيم لي سل حت سل 


ليصا وكا مَبَمُ يي 0 يكن لما ارات 

َك من حير فك (2) 2114 دجم كه ون لا سَيَحَيَاٍ # [القصص 5-117 1]. . في 

هذا المكانٍ حَذّْفٌ مل فالذي حَذِف: فَدَّهَبَتِ انان إل أبس واعيرناة الخدت 
در اول لوس 


فَأَرْسَلُ إخداههما إلى مُوسى عَلتواضَوالسَلة #خاءنه دهم تمئى عل أَسَيحيار 4 
هذا إِيجارٌ بالحَذّفٍ. 


وفي هذا الحديثٍ الذي معنا إِيجارٌ بالحَذْفِ؛ٍ فقال رَسُولُ الله يكِ: «حرّر رَكَبهَ) 
فيه حذفٌ؛ لأن الرّسولَ يكلم يكن عند سَلَّمَةَ حين فَعَلَ ما فَعَلَّ» ولكنْ في الكلام 


كتاب الطلاق( باب الإيلاء, والظهار, والكصارة ) 40> 


شي محذوف؛ والتقديرٌ: فأ كاحي بعر ار رق 

قولّة: «قلتُ: ما أَمْيكُ إلا رق فيتّى)؛ المغنى: ليس عندي شيء؛ لا دراهم. 
ولامتائٌ ولا يعنى هذا: أن الإسانٌ مالك لكيه دك كَا يتَصَءَ ف فيها ى) يشاءٌ؛ ولكنّ 
ال مغنى: ليس عندي شيءٌ» وهذا كقولٍ موسى عَلِيَهصَكمُولتَكمْ : #رَبٍ إن آ5 أَمَلِكُ 
ِلَّا تَقَيى وَأَحى © [لدائدة:15]؛ ومعلوةٌ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ نفْسَهُ مِلْكَ العبدِ؛ بل الَعغنى : 
ما أَمْلِكُ إلا رَقَبتي 

وقولَهُ: : اقْصَمْ شَهَرَ ْنِ مُتتَابَعينِ)؟ أي : بدونٍ إفطار بينهماء والفاءٌ في قوله: 
«قَصَمْ) يُسكونها: فا لتقري؛ أآي: نّم بَدها فم عل ماله 


والمغنى : فإذا لم تجِدٌ شيئًا فصَمْ ا شهرين متتابعَينٍ. 


قولّة: «وَهل فنك الي أَصَبْتُ صَبْتُ إِلَامِنَ الصّيَام؟ يعني : : عجر رَجَدَنَدَعَنهُ عن 
صيام شهر واحدٍء فكيف يصبرٌ على صيام شَهْرِينِ؟! فقال: «أَطْعِمْ كَرَقَا مِنْ مر سين 
1" 


قولّهُ: «المَرَقٌ) -بفتح الفاءِ والرَّاءِ- وهو: ما يسمّى عندنا: بالرْنْبيلِ سكن 
لكل ايشا كرد قرلا يكرد سذزا روي اوكا لد ولا بسكا لعزي 
بِعِفْدارِ حَدَِّهِ مثل: لزْيلِ عندناء ليس له مقدارٌ مُعيَنُء بل يختلف, لكنّ الظاهرٌ 
أن الذي قصَدهٌ سول ]ةلك هو َرٌَ يَسَْ إطعام يسن مشكيئً. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

-١‏ شه رع الحا تلق حي أذ سمة تفع با خاف على نفيبه 


من الوقوع في المخظور ذَهَبَ به يُظاهِرٌ؛ لِيَحْوِل نفِسَهُ على تَرْكِ جماع أَهْلِه؛ِ وذلك لذن 


قلمنة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الظَّهارَ كانُه مُغَلَطةّ فالإنْسانُ يخافٌ إذا حَنِتَ فيه أنْ يُلْرَمَ مبذه الكمّارة المْعَلَظة. 

-١‏ جوارٌ الظّهارِ الْوَدّتِِ يعني: أنْ يُظاهِرٌ الرّجُلٌ منٍ امرأتِه د شهر أو لَدَّة 
شَهْرِينَ وما أَشْبَهَ ذلك؛ لأنَّ سَلَمَة و يلَدعَنَهُ إنا ظاهَرَ من امرأته شهرٌ رَمضانّ فقط؛ 
ففيه جوارٌ الظّهار الموَقَتِ؛ وأنه تاو عق 

إذا قال قائلٌ: إن اش تسكن الطهاة: مُنْكرً| فق القول دوز وتنا هااا جل 
ظاهَرٌ؛ لكي لايقعٌ على زوجته» فلاذا لم يُدْكِرْ عليه النبيّ كلِهِ؟ 

فانقوات؟ أن سكم َْلتَعنَُ ظاهرَ لِيَسْلَمَ منَ الوقوع في المحرّم؛ ولذلك لم 
نْكِرْ عليه النبيّ كَل ومَرْقٌ بين من يُظاهِرٌ بقصدٍ الإضرار بِالزّوجِة وتَحُريمهاء وبين 
مَنْ قَضْدٌَه إلزامٌ نفسه بالامتناع من الؤقوع في المْحَرّم. 

فإنْ قِيل: هل يجوز لَنْ خافٌ على زه نفْسِهِ الوقوعَ على زوجتِهِ في نهار رَمضان 
أن يُظاهِرٌ منها؟ 

فالجوابٌ: أنَّ هذه الَسْأَلَةَ قد نِسِخَتْء ولا يُمْكِنٌ أنْ تَردَ؛ لأنهُ يُباحُ له أن 
جام إلى طلوع الفجرء ولكنْ إذا ظاهرٌ الرجُلُ من امرأته يومًا أو يوميِْء أو شهرا 
أو شهِرَينٍ اه وقد و لسن المرادُ بكلمة «جوارٌ الظَّهارٍ اْوَفَتِ) أنه مباح؛ 


9 '- أن الظّهارَ لا يخْري تْرى اليمين؛ لأ هذا الظّهارَ أرا به الامتناع هذه 


لَه ولكنّهُ َه امرأتَة بم فلا يخري تخْرى اليمينء أو حخْرى تحريم رأ أن 


ع نت يه 


الصَّحيحَ أن تَحريم الرَأة ة بلفظ : «أنتِ علي حرا مٌ) حَكمّة حكمٌُ اليمِينٍ كا سَبَقَ 0 
كان قن ضاف من امرأتِه» ثم عادَ في ذلك وجامّع 0 


كناب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 14 
تميس صو ورب ا عاد وطن و ال وص وا اا اا ا 1ت 1ش 01 


ع7 و ممه كن مسي 5 8 ا 0 

ه- أن الكقبةَ تجرئٌ ولو كانت غير مُؤْمنةِ؛ يُؤْحَل هذا من الإطلاق» ولكن 

م ا 1 ل ع2 مه عه ان . 1001 
نااك ائرل اراح وزاك اروك صر جا ااا كر ول 


3 تّ مُطْلقةٌ ا ا 


هو الفأ َيل فمُحمَلُ مُطَلقةُ عل مُقَيّده 
كص نب الخصال الثلاتٌ كُلّ واحدة 
بح 
جد يجب إذا لم يد الرّقبة بةَ أن يَصومَ شهريُّنٍ مُتتابعينِ؛ لقوله عَلدِ: : (قَصَمْ 
شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 4 والتتابع : التواك: 
فإنْ قال قائل: هل تُحْتَبدُ الأشهر بالأهلَة أو با لأيَام؟ 
قُلّنا: قال بعض العلماء: عْعَيُ بالأيّام؛ وعلى هذا: فيصومٌ ستّينَ يومًا. 
وقال آخَرونَ: بل عت بالأهلّة. وهذا هو الصَّحيحٌ؛ سوآء بدأ الصّومٌ من 
أوّلِ ليلةٍ من الهلالء أو من أثناءِ السَّهِرء وقد قال النبيئٌ عَلتَهصَكاةوَات]ة: «الشَّهْرُ تسم 
وَعِهْرونَ)!"» وقال: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَعَكَذَا وَعَكََاا(" مره ثلاثِينَ» ومرَّةً قَبضَ 
إامَُ؛ أي: أَنَّهُ يكونُ يِسْعة وعشرينَ» وهذا هو الواقمٌ» فإذا كان كذلك فكيف 


“0-61 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب قول النبي يل «إذا رأيتم المهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» رقم .)١191١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب الشهر يكون تسعا وعشرين» رقم ,)٠١84(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: قول النبي كَلِِ: ١لا‏ نكتب ولا نحسب». رقم ))١9317(‏ 
ومسلم: كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم »)3١٠5(‏ من حديث 
ابن عمر ر#وايتثعنها. 


علدلة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ُلِْمُهُ بسِنَّينَ يُومّا مع احتمالٍ أن يكونّ أحدٌ الشَّهِرِينِ يَسْعةً وعشرينَ» أو الشَّهرانٍ 
جميعًا تِسعةٌ وعِشرينَ؛ وعلى هذا فالحْتبرٌ الأهِلَةُه ولو تَقَصَتْ عن سَّنَ يَومَاه سواءٌ 
ابتدأ من أوَّلِ الشهرء أو من أثُنائه. 

ل ل ا -مثلا- فَإِنَّهُ ب ينهي في اليوم الرّابع 
لارسووي الازراارد عرد 1 برق للد بتار ور 
تِسْعةَ وعشرينَ يومّاء وكذلك حرم والمهمٌ أن يصو شَهْرِينٍ مَُتابعَينِ. 

وَإِنْ قيل: هل إذا حَصَلٌ عذرٌ يُبِيحٌ الفِطْرَ؛ كالمرضء والسَّفْرِء هل يقطع 
الام ؟ 

كلنا: إِنَّهُ لا يَقَطَعْة؛ لأنّهُ إذا كانَ يُباحُ للإنْسانٍ أنْ يُفْطِرَ يَومَا من رمضانٌ 
للعُذْرِه فكيف لا يُفْطِرٌ بها وجب التَنابُعُ فيه؛ وعلى هذا فلو ساقَرٌ الإنْسانُ في أثناء 
لمرو مراع نض قروو دي عل باصيو افاررسام وزاباقي باقر عكر 
يام ثم عاد إلى بلدِهٍ فإِنَّهُيَصومُ الشّهِرَ الثّانَ فقا أن 2 

لكنْ لو سافرٌ ليَمَطِرَ حَرُمَ السَّمْرٌ وحَرُمٌَ الفِطرٌ؛ يعني: فَيُلْرَمُ بأن يصوم, فإن أفطَرَ 
الْقَطَمَ التَتابٌ؛ لأنُّ إذا توى بالسّفر التَحَيْلَ على إسقاطٍ الواجب فإنّهُ لا يَسْقَطْء 
فالواجباثٌ لا تَسقَطٌ ِالتَحَيلٍ عليهاء وَالمحَرّماتُ لا كُ التَحيلٍ عليها. 

8- وات م ترام لا يَسْتَحَيَونَ من الحقٌ؛ لقوله: «وَمَل 
أصَيْتُ الَّذِي أَصَبْتُ ل 

اداج راج زسدم واد نَّ مسْكيئاء لا طَعامٌ ستَينَ مسْكينًا؛ وبينهها فَرْقٌ)» 
فإذا قلْنا: الإطعام ب كن مشك ةا كلذ ين مزه هذا العددء وإذا قَلْنا: «طعامٌ يتين 


ع اا ا م ا يذ 27ت 


مسْكيًا فإنَّهُ يجورٌ أنْ تُعْطِيَهُ واحدًا إذا كان طَعامٌ سين مسْكيئًا فالواجبُ: إطْعامُ 


يشكيئاء ولك هذا الإطْعامٌ هل هو مقر أو غية مُقدّر؟ الصّحبع: عه 


إن قِيلَ: هل يُعْتَيْ فيه التَملِيك أو لا يُعْتَمْث؟ 


مت نّهُ لا يُعتَتُ فيه التَّملِيكُ؛ لأنّ الله سْبِحَائَهوَيِدالَ أطْلَقٌّ؛ قالّ: #قمن 
ً سَمَطِعَ وَإِطعا سحين سِحَّين مشَكنا * [المجادلة: ؟ ]» 0 قْ ا اليمين: ##فكفلريه 
إطعام عشرة 18 م وس 6 2 كم أو كسَوَتُهرَ * [المائدة:49]» فَأطْلَقّ 


8 


م فر اه 
عه ِ واي سي يي لوو و0 
التَقَدِير الذي قَدَرَهُ الشَّرْع. 

مثالة: ا الفِطْرء وَفذية الأدئ؛ ققدي الأذ قال الله تَعالّ : ومن كن 
متك مَرِيضًا أَوْ بوء أ ون تأبو مذي تن مام أ صَدَفَةٍ أَوْ شّكٍ * [البقرة انظر 
التعبيرٌ القَرْآقّ» لم يقل: أو إطعا 7 00 14 ليود او 
قليك؛ ولذلك قدَّرَها النبيٌ ع] 25200 
وح 

والَرْقُ بين قولِه تَعالّ: طكَِظمَامُ سِيِينَ مِسَكِنًا 4 [المجادلة:4]» وبين قوله: 

صَدَفَةٍ * الفرقٌ بينهما ظاهرٌ؛ لأنَّ الصَّدقةَ فيها قليكٌ؛ إلا أنا كانت مُحْملةَ في الآيق 


14> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠ ِ -_ 7 - 20 000 5 5‏ نَ 2 
وبيّنها النبيّ يك فقال: ١نْطعِمُ‏ سِتَةَ مساكينَ, لِكُلْ مِسْكِين نِضْفَ صَاع»!". 
5 00م َم اروم اهن ام وزر ف ادش ء- 4 
وكذلك صدقة الفطر قَدَرَّها النبىٌ َل صَكمواتَكمُ صاعًا من طعام؛ وقالَ: 
ا ل 0" 00 ََ 4 س0 عت و دسك. 1 
«إغنها طعمة للمَساكين)» » وإذا كانت صاعا من عام علمنا أنه لا يُكفي إطعامهم؟ 
3 2 ص و 
بل لا بد من صاعء والصّاعٌ يَمَلْكَ للفقير. 
وعند التَأَمّل يَتَيَيَنُ لك: أن الكفاراتٍ ونَحْوَها تَردُ على ثلاثة أوجه: 
معو 001 0" +. > جح ىر 
الوجة الأوّل: ما قَدرَ فيه المعطى والآخذ. 
١ 700 2‏ 
والثانى: ما قدرَ فيه المعطى دون الاخذ. 


1 
والثالث: ما قدرٌ فيه الاأخذ دون المعطى. 


أمنّا ما قُدّرَ فيه المُمْطَّى والآخَدٌ: فهي فِذْيةٌ الأذى؛ فالمخطى ثلاثةُ آصعء والآَخَدٌ 


وما قُدّرَ فيه امُخْطَّى دون الآخَذٍ: فهي صدقة الفطر؛ صاعٌ من طعام؛ ولهذا 
يجورُ أنْ تعْطِيَ الصّاعِينٍ والثّلانةَ لواجلء وأن تُمَرّقَ الصاعَ الواحدّ بين انين فأغْكر 
لأن الْقَدَر فيها المخطن :قوق الخد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم (1815)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم ))١١١١(‏ من حديث كعب 
ابن عجرة رطوابتعنة. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم ,)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 


لم ا سح لس 


صدقة الفطر. رقم (670» من حديث ابن عباس رَووَإاتَدُعَنْها. 


كتاب الطلاق ( باب الإبلاء, والظهار, والكفارة ) 561 


0 8*0 0 ا 42 7 
وما قُدَّرٌ فيه الآخذُ دون الُمْطَّى: فهِثُْلٌ كفارة الظّهارء وكفارة اليمين؛ 
2 ل ار و ليس 0004 ع 
قال الله كعال > مسري طعا حَكَرَة سكين يدن أوْسَعلِ مَا 007 
َو كسْوَتهُرَ * [المائدة:89]» وفي الظّهارٍ َال الله تعال: #صَن رَ مَْتَِعْ وإِطْعَامُ سِيَّينَ 
مسَكيِمًا # [المجادلة:4]. 
275 7 2 و و از 
-٠‏ أن الفقير والمسكينٌّ يُتعاوران؛ بمعنى أن أحدّهما يكون بدلّ الآخَر؛ 


206 1 مر 


وذلك عند انُفرادٍ أحدهما عن صاحيهء فقولَهُ تَعالّ: #إن يكونوا فقراء يُخَنهِم م الله مِن 
َضْلِي * [النور:1]» فلفظ: #مْمَرَآَ 4؟ يشملٌ: الفقيرَ والمسكينٌ» وقولَهُ تعال: للمقراء 
لْمُهَدحِرنَ * [الحشر:8]؛ يشملٌ: الفقيرَ والمسكينٌ» وقولّهُ: لوَِطْعَامُ سِيَينَ مسَكيِنًا » 
[الجادلة:4]؟ يشملٌ: الفقيرَ والمسكينٌ» وقولة: #إِنّمَا ألصَّدَقَتُ لِلَمْفَرَكِ وَالْسَسكين » 
[التوية:0٠]‏ يَخْتلفَانِء فالفقراء أَشَدٌ حاجةٌ من المساكين» وهذا له نظائدُ؛ أنْ تكونٌ 
كَلِمتانٍ عند الاجتماع تين 0 


وليس في هذا الحديثٍ خديان ان يديك كُ عن الجاع 1 كدر لك 
يُؤْحَلٌ مما سَبَىَ أنه لو جامم قبل أ مدو وو ب 

فلو جامَمَ في أثناءٍ الكمّارة؛ كا لو جامَعَ المظَامَرٌ منها بعد أن صامً شهرًا 
فهل يَلْرَمُهُ أنْ يَستَأنِفء أو يَبْني على ما مَضى؟ 

نقول: إن جامعها ق"التهاز فلا شك أنه يعيدٌ من جذيدة لانقطاع التَتاب؛ 
وإ جاتنا الله علانة يو لشت عر كنا لك أ ونش )لاله ل عنام عن 
الع فهل يكون الصّومٌ مُتَتابعًا؟ 


154 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نعم» رن مُتتابعاء والمشهورٌ من الَذْهَب أنه يَنْقَطِْ التََابه'"؛ لأن الله تَعالَ 
قال: #مَصِيَامُ سَمَرَينِ متَتَامَينِ ين قبل أن يَكَمَآنَا > [المجادلة:4]» فجعل الله سْبحَاهوتعَالَ 
هين الشهرينٍ مَوْصوفين بالا قبل المسيس» فإذا مسٌ قبل يام شَهْرينِ متتابمين 

٠‏ اه انر 
ثم تابَعَ فإنّهُ لا يَضْدَُقٌ عليه أَنّهُ صامَ شّهْرِينٍ مُتتابعَينٍ من قبل النَّاسِء وهذا أحْوّط 
يا او سمارت ا و 
ما مَضى؛ ار تاغلية ات 

١١1-آ‏ د اهرك عَِيهالضَةوألسَلم لم يعئفة حين اتا وهذه الفائدة لها 
0 فإاالاا لمت ل ل 41ل ييكا لفان ال شوك 


4 


عبن صَكامواتَكمْ لم يُعَنْفِ الذي جامَمَ امرأَتَهُ في نهار رَمضانَ وهو صائٌ؛ ا 
ايا يريد ال خلاض: وثَرقُ بين تن جاء تايا يريد الخالاض» وبين قبن عرض ول 
306 ْنَم بالأمر. 


سم :جه د © سلع) جه سس ا ا 


.)785 /0( وكشاف القناع‎ )١ /١ ١( المغني‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ند 


و فك 
باب اللعان 
ه. 6 سمه جد )...سد هه 


اللّعانُ: مَضْدرٌ لاعَنَ ولهذا الوَرْنِ من الأفعالٍ مَصدرٌ آحَرُ؛ِ وهو: اللاعَنةٌ 
كا يقال: قاتل مُقاتلةً وقتالاء وجامَدَ حُاهدةٌ وجهادًاء واللّعَانُ مأخودٌ من (اللَّعْنِ)؛ 
وهو: الطَّرْدُ والإبْعادُ عن رحمةٍ الله» ومن الآدميّ: السَّبٌ يعني: أن الرَّجُلَ يُقَالُ: 
لَعَنَهُ أو تَلاعَناء مسب أحدذههما الآحَ أو دعا كُلّ واحدٍ منهما على الآحَرِ بِاللّْنةب 


4 ء #8 م 0 0 8 د ً 2 
واللّعان: ايان كر مقرونهة أو مُوَّكَدةٌ بشهادات» وهو من الزوج والزوجة. 
0 ًَ 0و ًَ 0" ووه 
لكنة من الزوجة بلفظ: «(الغذ لغضب»» ومن الزوج بلفظ: «اللع: 4 5 فغلتَ جانتٌ 
3 0 و 
الزوج. وهواللعن. 


رقو 


وسببه: رَمْيَ الزّوج زوجت بالزّناء والعياذ بالله؟ يعني : أن يقولٌ الرّوحُ لرَوجِتِه: 
«أنتِ ا أو: رَنَيتَكء وهو أمرٌ عظيم» لو وَقَعَ القذفٌ من غير الزوج لكر 
لطاناوة قال للقادف لنت أوحد في ظهَرك)!". 

فالو فال رمد لعَمُرو: «أنت زان»» قلنا: فاك أزنعة شيود يتهتدون: 
ا ا ل ل 


)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب إذا اذَّعَى أو قدّف فله أن يلتمس البينة» رقم 
(01"©» من حديث ابن عباس صِوَالتَعَنْها. 


544 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


زوجتَهُ بالزّنا؛ِ لأنّ ذلك تَدْنِيسٌ لفراشو» وتشكيكٌ في تسب أؤْلادِى ولا يُمْكِنٌ أنْ : 
ب عا رامغ الال كرد ارجا عي تلديرةاازقة كا 


لقوق ار كان ممتي انق دبكت وريه ازا نيذاييا عذه 
وهي مُتّهمةٌ بدَفْع العا عن تَفسِها؛ فلهذا كان في حقّها الغضبٌء وكان في حق 
الرّوج اللَعْنُ. 

لبا كول قولة تعال وان رق التتمكك 2 و ذا بمو كيه ابره 


لحت سم و ل يسيس او ل سس 2000 


تمننين جد ولا تقبلوأ طح شهندة 7 وأوَْتِكَ هم الْسِقونَ # [النور: 4 ]. 
قَال سعد بن عبادةً وََوَئَدعَتَهُ للرّسول عَبَهاصَكَااتَكة: يا رَسُولَ الله أَدْدك 
ككل ال ست نل ةل لابن نه طشن 
يعني: أَضْربهُ بِحَذَّو وليس بِصَفْحيَه؛ ب : د اام «ألا تَمْجَبُونَ 1 


عه سا 


ِنْ غَبْرَة َمل وال إن لغيه دين َيه َال د ني 


عسو 


وقد« كلت الشلاء ومكرتةاهل هذا إقراة أو إنكاة؟ والطاهة أنه إقراف 
وأنَ الأثرَ المروي عن عمَرَ دَيَدعَنَه: أن رجلا وَجَدَ رجلا على زوجته فقتل فل 
جاءً إلى عُمَرَ وَْيَعَنه أَهْدَرَ دَمَه'» فهذا يُوَيَدُ أنَّ قولّ النبيّ صَوَتَعوَسَةَ إقراد 
لسَحد وْمئْعنة 


77111 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحدود. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. رقم (5845). ومسلم 


كتاب اللعان» رقم (549١)؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة وووَانَهُعَنه. 
(؟)انظر: السنة للخلال »)١1517/-177/١(‏ والمغني .)075/١51(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) 5410 


فإنْ قِيلَ: إِنَّ هذا يالف القاعدة المَسْهورةَ عند العُلَّاءِ: «الصَائِلٌ يُذْقَُ بالأسهلٍ 
فالأشهل». فإذا أْمْكَنَ دذ فعَة بغيرٍ القتلٍ لا يقتّل. 

فالجوابٌ: بأنَّ هذا ليس فيه فيه تل للمُدافعة؛ فهو من باب إقامةٍ الحدٌ عليه أو ما 
شبَه ذلك؛ وله نظيرٌ في الشّرع؛ اإوخو: : الذي ينظو من ثُقْبٍ البابء فإنَ الشارع أَؤنَ 
نا نتف عيَهُ دون أنْ تفع بالأشهل فالأشهل ” أماإذا كان يستمغ فلا يبل له 
عق أده لأنَّ يبن العين الم فتاه الي تكسف : تي 


أ 0 ع0 مر 


أَهْوَنَ من الإذراكٌ بالبصر؛ ولهذا أنْرَلَ الله تَعالَ هذا القَرَحّ للأزواج ؛ بأنْه إذا رَمى 
َوْجْمَهُ بالزّنا فإِنَّهُ يُلاعِنُ وإنْ لم يُقِمْ اك جل : 9 ودين 7 يون جه ور 
يكل َم ثبكة إلا نشم ممَهدَهُ رهز يم عَبَدتٍ يله إن لمن الصيوت 
0 ا ل ل 


إذن: سي العا : أن م يَرميَ ي لّوح زوجته تَهُ بالزنا؛ وم سمي (لعانًا) أن لوج 
يقول: «أنَّ لحنت أله عَيْهِ نكن مِنّ الْكَدْبِينَ 4 [النور:9]» ففيه ا ما ال وجة فائها 


ذا تدده ررعيا ناخ اناا فريهة الفذق ول بنك أن مث نل 


ع 5 ره 


يَسْهُل عليها أنْ تَذِفَ رَوْجها بأذنى سبب؟؛ لشِدَّةٍ غبرَتها و عنهنا: 


ره 


فأما الرّوجُ إذا رَمى زوجتَهُ بالزّناء وقال: «إنها رَنَتْ)؛ فإمّا أن يأق بين 

5 ا 2 07 كبن و عه 

تفنو دنا ان لو قتي ولا يورا أن مه مسيعن قر الزقا أن 

.)594017( أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية» رقم‎ )١١ 

ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم »)7١94(‏ من حديث أب هريرة 

رنوتعنذ: قال يلِل: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك 
جناح". 


5415 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تلاعني. أو أَقَمْنا عليكِ الْحَدَّ). فالأقسامٌ إذنْ ثلاثة 


سر © 


فإذا لاعن ولاعنّثٌ: © تا ت بذلك أحكام ر تأي | إن شاء الله تعالّ. 


وإِنْ لاعَنَ ولم ثُلاعِنْ: قرفن قت حكن قوت أو الغ اوقا تيل 
يا م عليها الحذٌء وهذا هو الصَّحيحٌ؛ لأنّ مُلاعَمتَهُ بمنزلة لبَيّنَةِِ لقولٍ الله تَعالى: 


0 


# ودرأ عنها العذّاب أن تشهد أَريِعْ شَبَدَاتٍ شه 4 [النور:8]. 
و(أل) في قوله: ال مر لوعي وليل اسل 


* أَلرَائية وألزان فَأجلِدوأ كل وبحي مهما أنه د لدو ولا تلعُدْمُ يهنا رأ قة في دين لله | إن شت تَوهِنُونَ 
اله الور ألآخْرٍ وَلْسَبد عَذَابهُمَا طَابِقَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ © [النور:؟]» رك ويِدْرواً عَنهَا 


الْعَنَابَ #؛ أي: العذاب الَعْهِودَ؛ وهو: حَدٌ الزَّانيِه وهذا القولُ هو الصَّحيحٌ. 


1 ا 7 راع ممع ويه ار رو > ان كرش س 
اير ع م «سَأَلَ فلان فقال: يا رَسُولَ الله. أَرَأَيْتَ 


> رقيو م 5 مها 0 2 0002-0 0 ل - 
سَأَلتَكَ عَنْهُ قد ابتليث بوء قَأَنْرَلَ الله الآيَاتِ فى سورَة النور, فَتَلَاهْنّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ 
ع بلك رو ةوس ووه رك ل فى دوس 6 م4 د ال ا 3 
وَذْكْرَه وأخيره تعيب وريه : ٠‏ وَالِذِي بعثنك 
مامه عَلَيْهَ نم دَعَاهَا اليكل َوَعَظَهَا كَذَّلِكَ» قَالَتْ: لاء وَالذِي بَعَنكَ 

007 سس الى سس اس ممه 2 ري عر > 
باحق إذ نه لَكَاذِبُء فَبَلَ بع 9 أق ثم فرَّقٌ بَيتهما. 


م ه ب ني(١)‏ 
روآأه , : 


.)١597( أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ا 


قولَهُ: «سَأَلَ فُلَانٌ» ولم يَذْكُرِ اسْمَةُ ا ولأ لماه أن انا عمة 
ةنق كان يَخْركة؛ لان القضّة مفهورةٌ ولكئة اهمه سَئْرا عليه؛ لأنكَية ل 
80 عليه فهمٌ اَمنى؛ بل المقصودٌ الِضّةٌ والقضي. 

قولة: «أَرََئَتَ) 0007 أخبرني» أن فيدر وما : أن تكونَ عن 

وأقيول: «كَيْفَ يَصَنَع؟1: هده الشقلة متصللة بقوله: «أَرَأَيِتَ) وهي محل 
الاشتفهام؛ يعني: أخبزني كيف يَصْنَعٌ من وَجَدَ امْرأَتَهُ على فاحشة. 

قولّة: «إنْ تَكَلَمَ تَكَلَّم بِأمْرِعَظِيم) ووه غطيه أنه يدس نفراشة وأهلة 
وإِن سَكْتَ سَكْتَ على أمر عظيم؛ وهو إقرارٌ رَوْجِتِه على الفاحشة» فيكونٌ بذلك 
يقر أهلّهُ على الفاحشة. 

قولة: «مَلَم بها أ لم َه الى ل لأن الرَّجَلٌ يقول: «أَرَأَئتَ» والمسأَلة 
ساقّها مساق الأمر الَفْروضء لا الأمر الواقع» فلم يبه لأنَّ السّوَالَ عن أمر لم يقغ 
كو لابن و دان زا لانت عار بهذا كاد ينف لكلف ذااعانة مناتل 
عن قتارة قال ته و قا قل جل قال «زدن كلا المي تون عاق 
حتى إذا وقَعَتٌ وبلينا بها أَجَبنا. 


2 2 : 
دَيوثا؛ والديوث هو الذي 


0 00 الاقدعة تر انتليت به ال 


يي 
رس 


ل ا ل 
سَأَلَ أولاء ثم ابْثّنَ بذلك ثانيّا؛ وعلى هذا قول الشَّاعر: 


54" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م32 آذآ ره 


اَذ تباتك أن تقول ككل إن البَلاءَ مُوَكَل ل بالمَنْطِق!" 
وقد رَويّ في ذلك حزيك: «إنَّ اللا 0 لبَلاءَ مُوَكَلٌ ِالَنْطِقٍ»' ا حديثٌ 


١‏ فيه 
صصقف. 


ِذْنْ: قولة: (إِنَّ الَّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ عَنْهُ و د ابتْلِيثُ به» قلنا : يحتمل أَنَّهُ حر عن السُّوَّالٍ 
الأوّل؛ د بي إن دالاكاسن عيء اج قارو اواك وان ركان كاد بالأرل 
يعْرِضء ثم صرح الآنَ ويجتمل أنْ تكونٌ هذه البَلُوى بعد سُواله فيكون سُوالة 
و ل ِ -ه روم > سس باس 


قوله: «َأنْرَلَ الله الآيَاتِ في سُورَةٍ 3 الثور)؛ وهي قله تَعال: # وَالذينَ يمو 


ع6 


دجس عا سر - رموه م عر سر رماع م 0 1 5 0 م جح ابرير 
المخصتات ثم ل يأنوأ بأريعةٍ شهناء فأجلدوهر ه ثملنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهلدة أ بدا وأؤلتيك هم 


لقيش (© ,ل أ وا ين بتر مَك نتم إن أل مر و2 (2) فين مثو ألو 
ل 0 م 32 م ارو 
و 58 31 شهداء 1 أنفسهم فشهندة احرهر أربع شهندات بالله إِنَهء لمن الْصَندقِيَ * 
سن ابول و 
[النور:”-4]» فهي آيات ثلاث. 
و # ل 
قولة: «قَتَلَاهُنّ عَلَيْهِ الفاعلٌ في (تلاهُنً): 0 الله يكُِ. 


قولة: «وَوَعَظة)؛ أ دك بم فيه التخويف؛ لأنَّ التَذكيرَ المقرون بالتخويف 


3 وه نفدل له ءام 
أو التَرّغيبٍ يُسمّى: وعْظًا ومَؤعظة. 


)١(‏ ذكره الجاحظ في المحاسن والأضداد :»)47/١(‏ وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 
(/207 ولم ينسباه. 

(؟) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم (7171) من حديث حذيفة» ورقم (714)) من حديث 
علي وََتَدعَنهًا. وأخرجه ابن الجعد في مسنده رقم »)١94717*(‏ عن ابن مسعود وَعَيَهعَنهُ موقوفا. 


كتاب الطلاق١‏ باب اللعان ) 514 


قولف واخين أن عَدَات لكات :ذلك _الخقوية تيو لكان عد ال ناعلن 


هرو 


ع 9 2 0 5 و 

قولّه: «أَهْوَنْ مِنْ عَذَابٍِ الآخْرَ 15 أهون مر عفيةة لكف والشدة و امون 
من جهة الزَّمِنِ؛ لأنّ عذاب الذَنْيا يَنْقَطُِ؛ ما أنْ يكونّ مُهْلِكَاء فيَنْقطمٌ بالموتٍ 
الذي لا بد منه» وما أنْ يكونَ موجعًاء فينقطع بانْتهائه ثم بعد ذلك يُنْسى» لكنّ 
عذاب الآخرة -والعياذ بالله- أعظمٌُ وأشد. 

قولّة: «لا» زائدةٌ للتَّوَكيدِ؛ وذلك لأنَّ القْسَمَْ عليه مَنْفَىٌّ» فأكدَ بنفي الهم 
ولا يُمْكِنٌ أن تكونّ «لا» هنا نافية؛ لأنَّهُ لو كانت نافيةَ ما صم القَسَمْ. 

وقولّه: «وَالَذِي بَعنَكٌ بِالحقٌّ)؛ أي: أَرْسَلَكٌ به؛ وهو الله عَيَيجَنَّ وقولّة: «بالحقٌ» 
الحق في اللّغْةٍ: الشىءٌ الثابتٌ» وضِدَه: الزّائلٌ؛ ولهذا يقال: الباطِلٌ زائلٌ» فالثايثُ 

2 ع و ' 
هو: الحق. والزائل هو: الباطل» وهى هنا لها مَعنيانٍ: 

6 00 ع2 - 2 

المعنى الأول: أن بعشّة حق. 

والمَعْنى الثاني: أنْ ما بُعِتّ به حق. وكلاهُما صحيحٌ. 

وقد اختارٌ القسمّ بهذا الوصفي لله عَرَبَلّ؛ لأنَّهُ يريد أنْ يُقِسِمَ على أنْ ما قَالَهُ 
08 ل 
مُناسب لم ية يقسم عليه. 

ده 59 111101 وه وه 
ولو تَأَمَلْتَ الأقسامَ الواردةً في القَرْآنِ لوَجَدْتَ بين الْمْقْسَم به وَالمقْسَم عليه 
لراص عه مر 3 7 0 2 0 8 - 7 0 

تناسبًاء وما أَحْسَنَ الاستعانة على هذا بكتاب ابن القَيّم -رَحمَهُ الله تَعال-: (التَبِيان في 


حك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وه و 


نيان القَرْآن)» فَإِنّهُ دَكَرَ فيه فواتد جمّة في هذا امؤضوع. ونبّهَ على نكَتٍ لا تكادُ تدا 


هم 


قولهُ: «مَا كَذَّيْتٌ عَلَيْهَا) أي: ما أخبَرْتٌ عنها بكذب. وإذا انْتَقَى الكذبت» 
وكان المقامٌ مقام تَصْدِيتٍ لَِمَ من ذلك ثُبِوثُ الصّدْقَ» فهو لم يتخ لأنْ يقول: 
واااو ل ا ري ال كر ولت 
الصَّدْقٌء وإنما قيّدْنا هذا بِقَوْلنا: في مقام الدّفاعٍ عن نفي؛ أنه قد يكو كلام 
لا صِدْقًا ولا كَذِبّاه فيكون مَشكوكًا فيه» لكنْ إذاتََى الإِنْسانُ الكَذِبَ في مَقام الدّفاع 
ا ار 

قوله: 5 م دَعَا ها الت يكل قَوَعَظَهَا كَذَيِكَ)؛ أي ع ذكنغا | فية التحويت 
والرقيث 

قولهُ: «قَالَتْ: لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالق إِنَّه لَكَاذبٌ) هذا قينا كفن اهو يشو ل: 
لم يَكْذِبْه وهي تقول: نه كاذبٌ» وأتت بقسم مُقابلٍ لقَسوِه عام يعني : مُمائلا له 
«لاء وَالَّذِي بَعنَكَ بالق إِنَّهُ لَكَاذِبٌ)» والجملة التق اتتييها مركدة بثلاثة مُوّكدات: 
القسمه ون واللام. 

27 لم قر أجرى اللّعانَ عَلَتدااضصَكاولتَكة فبدَاً بالل 
فسَّهِدَ أربعٌ شَهاداتِ بالله» ثم َنَى باَرأة فشَّهدَت أربع شَّهاداتِ لاي 
من شَّهادةِ خامسة؛ يفول فيها الدَّجل: ل لعنة الله عليه إن كان من الكاذينٌ» 
وتقولٌ |11 أةٌ: وأنَّ غَضَبَ الله عليها إِنْ كانَ من الصّادقِينَ. 

قولّهُ: اهم فرق 0 بَيْنَهَ)؛ فرَّقٌ بينهما: بفسخ, ولو كان بطلاقٍ لقال: ثم أَمَرَهُ 
ا 00 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) أءل/ا 


وقول ١نم‏ َرّقّ»: تحتمل مَعْنِينٍ: العْنى الأوَّلُ: حَكَمَ بالقُْقةِ. وامغنى الثاني : 
أنْضَاً الفرْقة؛ فقال مثلا: «فرَّفْتٌ بينى)»؛ وعلى الَعْنى الأوَّلٍِ: حَكَمَ بالفُزقةٍ بِمُجَرّدِ 
اللّعَادِ وهذا هو المقصودٌ؛ لأنّهُ إذا نَم اللعانُ حَصَّلَّتِ الفُرْقةٌ» سَواءٌ قال القاضي: 
«فَدَقَتٌ بينى)) أم لم يَقل. 

فإِنْ قالّ قاكل: لو أنَّ الزَّوجَ لم يْيِمّ اللّعانَ فهل تب عليه كمّارةٌ اليمين؟ 

فالجوات: لا تجِبُ عليه كمارةٌ؛ لأنّ الشيء الماضي إما أنْ يَأَنّمَ احالف عليه إن 
كان كاذيّاء أو لا يَأنْمُ إذا كان صادقًاء والكمّارةٌ لاتكونٌ إلا على شيءٍ مُسْتقبل. 

من فوائد هذا الحديث: 


» 
هه 


-١‏ إِنْ كان السّائل سَأَلَ عمًا لم ر يَقَْ ولكنّهُ عنده مُتَوَفَع فهو شاهدٌ ل) تَقَدَّمَ 
من قولٍ الشّاعرٍ: 


# ر ار عه لبر م ب 


احدَّرْ لِسَائَكَ أنْ تقول فتبتل 3 البَلاءَ مُوَكَلٌ بالمنْطق"" 

ون كان سُوَالُهُ بعد أن وَقَعَ ولكنة عرّص ولم يِصَرّح ففيه أدبٌ» بأن 
يُعرّصَ الإنْسانُ في مثل هذه الأمورٍ العظيمة» دون أَنْ يُصرٌحَ. 

-١‏ بِيانُ غَيرةٍ الصّحابة وَإئةءَنه على َارِمهم؛ يجِدٌ رجلا مع امرأته» يقول: 
إن سَكَتَ سَكَتَ على أمرٍ عظيم. وإنْ تَكَلَّمَ تكَلَّمَ بأمْرِ عظيم؛ والغَيرةٌ من شِيّم 
الرّجَالِء ومن خصالٍ الإيهان» ومن لا عَيْرةَ فيه لا حر فيه» وإذا قاوَنْتَ بين َبرة 


يه 


ََ 0 ا © > )60>مه 
الصحابة جََلنََعَنْهرْ وبين ما عليه المتَفْرْنِجونَ والإفرنح وأشباههم وجَدَتَ الفزقٌ 


)١(‏ ذكره الجحاحظ في المحاسن والأضداد :»)57/١(‏ وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 
(2037/1 ولم ينسباه. 


للها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و2 


العظيمّ» الواحدٌ من هؤلاءٍ الْتَمَرْنِجِةَ والفِرنجة -أيضًا- لا يُبالي بِرَوْجِيِه تُكَلَمُ 
رو 


الرّجالٌ» تكونٌ معهم. تَظْهَرُ تَكْشِفُ فعا عساولا يق نويا تير جلدهة 
لذلك. ولا يَقِفٌ سَعَرٌهُ ولكنً الإيهانَ والفطرةً السَّلِيمةَ تقتضى غيرةً الإنْسانٍ عل 


مورك لحري اجاراالوتصلت قلات اللاي ام 
لم يبه وفي حديث آخَرٌ في قِصَّةِ عَوَيْوِرٍ العِجُلانٌ: أن الرَّسِولَ يل كَرِهَ هذه المسائل 
وغاتنا"' )و أت أن عد الناسش ينها وكين 5( ينها 
6د أن الإندان قل يريا تدك بده لقو لد (إنَّ الَّذِي سَأَلئُكَ عَنْهُ نْهُ قد امتليت 
بواء هذا على أحد الوَّحِهَينٍ 
- أنَّ القَرْآنَ كلامٌ الله تَعالٌ؛ لقوله: «قَأنْرَلَ الله الآيَاتِ)؛ وجهّة: أنَّ هذا 
7 لوَضْفٍ لا يقومٌ بنفسهء فإذا كانَ وضُمًا لا يقومٌ بنفيِه لَزِمَ أن يَكونَ من 
3 بادا ع مو هرس ته 
القائم به؛ وهو الله؛ أي: من منزله» وهو الله عَرَبَجَلٌ. 
وإنَّا قلْنا: «وضفُ لا يقومٌ بنفسه»؛ لثلا يَرِدَ علينا قول الله تعال: #أنرّلَ مِنَ 
مَل م2 # [الأنعام:99]» #وَأَئْرلٌ لكم من اعنم َمِيَةَ روج © [الزمر 1 ملوا نا 
لَلْدِيدَ فِوبَأَتٌ سَدِيدٌ» الحديد:ه؟]. فهذا لا يكون الْمَرَّلْ كلامًا لله؛ لأنّهَ عينٌ قائمٌ 
بنفسِهء بخلافي الكلام؛ فإنَّهُ وضف لا بد له من مُتَكَلّم. 


2-6 كَمنَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله عَرَيجَلٌّ: «وَالدِنَ يمون أْوجَهمْ وَل يكل لم شهدا له 
نسم #. رقم (هغ/ا:)2 ومسلم: كتاب اللعان» رقم ,)١:957(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي وََإكئقنة. 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) رشيف 


1- إثباث علو الله؛ يوذ هذا من قوله: «كَأنْدَلَ). والإنزال لا يكون لام 
أعلى» وَالْأدِلَةُ على عَلُوٌ الله عَرَجَلٌ ذانًا وصفةً كثيرةٌ الأنُواع» وأَجْناسُها حمسة؛ هي : 
(الكِتابٌُ» والسّنَهُ والإجماع» الشف دوالقط: 506 هق عبر وان اوتاه 
على أنَّ الله تَعالّ عَلِنٌ بذاتهِ ىا أَنَّهُ عَم بصفاته» ولا أظُّنٌ هذا يحتاحٌ إلى كبير عَناءٍ في 
الاشتدلالٍ له؛ لأنَّهُ -والحمدٌ لله- واضحٌ. كُلّ واحدٍ منّ النَّاسِ إذا دعا الله أين 
يَذْهَبُ قلبُه؟ يَذْهَبُ إلى فوقٌ بدونٍ دراسة» وبدونٍ أي شيءٍ. 


ذه 


ِذنِ: الله فوقٌ كل شيء» وقد ورَدَتْ هذه القِصَّةٍ مع رَجُلِينٍ عالمينٍ سَبَقَ 
الحديث عنهم)؛ هما: أبو المعالي الجوينيٌ؛ الذي كان يُنْرُ العُلُوٌه والهَمَذَانٌ فقالّ له: 
يا أستااً: دَعْنا من ذِكْرٍ العَرْشِه ولكنْ أخيرْنا عن هذه الفِطْرةٍ؛ ما قال عارفٌ قط: 
نيا الله» إلا وجَدَ من نفسِهِ ضَرورةً بطلب العُلُوٌ فجَعلٌ يَضْرِبُ على رأسِهِ ويقولٌ: 


07 ل 2 َ 5 ل ا ١‏ ص 000 3 ء 5 5 0 و 
(حيرنى الْهَمَذْانٌ حرق الكملا" ؛ نه تحير هذا أمرٌ فطرئء حتى العجايئز 
98 سو 
يعر فنه 


عا ع.ر 1 2 وان بدك و هم ره 4 
- أن أَعظمَ واعظٍ يوعظ به القرّآن؛ لقوله: «فتلاهن عَلَيْهِ وَوَعَظه). 
0 1 2 صلا 5 : ى - ٠‏ 30 5 
- استدلال النبي يد بِالقَرْآن» وهذا له عِدَةٌ شواهد. ومن ذلك: أنه كان 
ره يي ار و 5 لي ا ١‏ : 
يحطبٌ مرّة فجاءً الْحَسَنْ والحُسينء عليه ثاب يَعْثْرانٍ بالثياب» فترّل من انبر 
عع مو 18 ع ل 0 ا 
وأخذهماء وقال: صَدق الله # إِنّما مَوالكم وَأَوَلندَ كد فِتَمَة4 [التغاين:1810"' . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ .)1١/5 257١‏ 
(1) أخرجه أحمد (0/ ")0 وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الإمام يقطع الخطبة للآأمر يحدث. رقم 
.)١١١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب مئاقب الحسن والحسين َوِلتَدُعنهَاء رقم 084 
والنسائى: كتاب صلاة العيدين» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» رقم (وححمه١).‏ 
وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس الأحمر للرجال» رقم ))'77٠٠(‏ من حديث بريدة يعن 


خها فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4- أَنَّهُ يبي للحاكم عند إِجْراءٍ اللاعَنِ يين الرَّوجَينٍ أنْ يَعِظَهماء ويُذَّكرهماء 
ارا يكوث لاسا مهم وجوه اماما لا أساس لم وذ يط وو وبجع. 
ينغي للحاكم - قبل إِجْراءِ اللّعانِ- أنْ يَعِظَهُاء ولا أَحْسَنَ مما وَعَظ به الرَسولٌ 
عَلَنواصَكدةوالسَكَمْ . 


عع 


|1١١١‏ إِثْباتٌ العذاب قُِ الآخرة؛ لقوله: «عَذَابَ الذنيا أَهُوَنُ من عَذَابِ 
الآخرّة). 

-١‏ أن الإنْسانَ إذا ابيِلّ في الدنيا ببلاءٍ فإنَّهُ من العذاب» وهو أَهْوَنْ من عذاب 
الآخرة؛ ولهذا جاءً في الحديثٍ عن النبيّ عَلتداصَلاءوَالتَم: (إذَا أرادَ الله بعَبْدِهِ احير 


عَجَلَ [ لَه الحعُوبة في الدنيَاء وذ آراة لمعبو اذ أمسلك عَنُْ َو حتَى مواق به 
يَوْمَ القِيَامَةِ)'" . 


00 جوازٌ القسم وإنْ لم يُسْتَقْسَمْ‎ -١ 
وَاَّذِي بَعنّكَ بالحَّا؛ حيث: أقْسَمَ الرَّجُلَ دون أنْ يَسْتَقَيِمْهُ كارو يدض انه ع1‎ 
وعَلَ آله وَسَا‎ 

- كال بلاغةٍ الصَّحابة يتن حيث تار للقّسم ما يُطايقٌ الْْسَم 


14- إثبات أن رَسُولٌ الله لةٍ رسول ناتاه لقوله: دلا وَالْذْى بَعدَ َعَثكٌَ بالحق) 
ووجهُ الدَّلالةٍ أنَّ الصَّحابيَ قال ذلكء فأقَرَهُ النبئنٌ يل على ذلك. 


0200 أخر جه الترمذي: كتاب الزهد؛ باب ما جاء قْ الصبر على البلاء» رقم (0>»© من حديث 


أن دعن . 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ,> 


05 أَنَّهُ قد يحْلِفٌ الإنْسان على ثبىءٍ وهو كاذبٌ؛ وذلك لأنّنا نعل أن أحد 
السَّخصِينٍ كاذبٌء إما الكَجُلٌ و رةه ولكنٌ الأحاديتٌ دلت على أن الَرْأَةَ هي 


الكاذية حتى 2 ف أحاديثٌ ردي قالت: «والله لا أَفضَحٌ قومي سائرَ اليؤم»"" 


ا إنامرم بروطا عرزا ماح رار ار 

5 لاعريب ئِن؛ بل نمشي على مُقتضى اللّعانِ حتى لو عَلِمْنا أن 

عناها عا ناكم ولس إن تلاقو ادر يجاو ريع ف ولجنا اباد عار د 
با كاذبة فإِنّهُ لا يُرْجَعٌ إلى هذا؛ لأنَّهُ قد تَبَتَ الحُكْمُ وإذا تَبَتَ فإنّهُ لا يُنْقَضُ. 


آنا 1 
2 ا 


وو ماع 


١‏ أنه الس ا ابر كرو «مبَدَأَ بالرَجُلٍِ)» وهذا اتَباعًا 
لأمر الله لضي قال: #فشهلدة 5 أَحَيهرٌ أ ربع شَبدات سه ِنَم لم لْصَبدِويَ #* 
[التور:5]» ولأنَّ هذا هو الُطابِقٌ للقاعدة في الدّعاوى؛ إذ إِنَّ الذي يَبَكَلَّمُ في الدَّعْوى 
أولا هو الدّعي؛ وهو الزّوجُ في هذه اللَسْأَلة؛ فلذلك كانت البّداءةٌ الرّوجء فلو بَدَأتِ 
الرَّوجِةٌ قبله أَلْفِيَ لعائهاء واَلْزِمَتْ بإعادته بعد لِعانِ الرّوج. 

مَسَألةٌ: وهل يجورٌ تأخيرُ لِعانٍ الحامِلٍ حتى تَضَعَ لأيِّ سبب من 
الأشباب؟ 

الجواب: لا بأسَ أَنْ يُوَّخَرَ اللّعانُه ولكنْ لا يُسْترَطٌ أنه يوّخْرُِ يعني: لو لاعَنَ 
قبل أنْ تَضَعَ وتفى الولدٌَ -أيضًا- على القولٍ الرّاجِح فَإنّهُ لا بأس به. 


مس مره آذ ته ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب # ويِدِرواً عنها ] أعدّاب أن تشبد أَنَيْمٌ تَمَْدتٍ ج24 رقم 
81/41 )» من حديث ابن عباس وََإْنَهُعَنهًا. 


١ن‏ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أَنهُ لابْدٌّ من شهاداتٍ أربع؛ لقوله: «قَشَهِدَ أَرْبَعَ شَّهَادَاتٍ»» اتَّباعَا لقوله 
تَعالٌ: #فشَهارَة أل حدهر أَريَمٌ سَهَنَاتٍ © [النور:”]. 
فإذا قالّ قايِلٌ: وماذا بعد الأربع» هل يشهدٌ حامس ويقول: «وأنَ لعنة الله 


ع سر 


عليه مار رَنَتْلق أو 2 0 «وأنَ لعن الله عليه»)؟ ننظر: #فشهارة أَحَرِهِرٌ رع 


ع 4 لس 


نه لَمنَ اليد وََلْحَمِسَهُ أنَّ لَعَمَتَ أله عليه إن كان من الْكَرْيينَ # 


فإن قِيلَ: فم| الذي جَعَلَهُ الله خامسة؟ هل يَشْهَدَ نا رّ 
لعنةً الله عليه إِنْ كان من الكاذيينَ؟ 

الحواات رفول عفن القلاوة لان أن 17 افيد فقولا نيد يانه أنيا 
زانيةٌ» ثم يقولٌ: وأنَّ لعنةً الله عليه إِنْ كان من الكاذيينَ. 

وقال بعْضهم: الشهادة أزبع؛ كعدد الود ف إِنْباتِ الَزّناء وأما هذه فهي 
ذُعاءٌ على نفسِه بأنَّ: لعنةً الله عليه إن كانَ من الكاذبينَ ثم هل يقولٌ: لعنةٌ الله عليه 
أو يأتي بضمير النَفْسٍ بدلا عن ضمير العَيبةِ؟ 

الجواب: أنَّهُ أي بضمير النَفْسِ بدلا عن ضمير لبه لكنْ إذا كنا نتتحدّّث 


4 بيان أنه َه قد يق بين الرَّوجينِ من الخُصومة ما يَصِلُ إلى هذا الح فيدّعي 
عليها الزّند وهو أَقْربُ إلى الصَّدْقِ منهاء ونُكَذَبهُ يانه فتقول: (إِنَهُ لَكَاؤبٌ». 

٠‏ ثبوتٌ التّفْرقةٍ بين الزَّوجَينٍ باللّعانِ؛ فإمًا أن يكونَ ذلك بمُجَرَّدٍ تمام 
اللّعَانِء وإمًا أن يَكونَ ذلك بتفريقٍ الحاكم على قولينٍ للعُلماءء ولكنْ إذا أَرَدْنا أن 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) يفف 


تَسْلُكَ سبيل الاحتياط قُلنا: الأؤلى أن يرق بينهما احتِياطاء وهو إذا فرق بينهما لم 
يض التَمْريقٌ بِاللّعانٍ. 

وهنا مَسّألتان: 

َال الأولى: إذا قَذَفَ الرّجلٌ امرأةُ بالزّناه فلم| قال له القاضي: اشْهَدْ زيم 
تسهاداتٍ بهذا تَراجَعَ الو فهنا إن طابتٍ الوه بالحدٌ هيحد ون لم تُطالِب 
لذ كد لاد وق 3 10 انشع التدففه أن تظانكة للش ونه قن كنا فا 2د 
القاذفء هذا هو الَْشْهورٌ عند أَهْلٍ العِلّم. 

الب رحا ل ار ل لسر 0 
إقام اا القارك ا ريط لمرو الوا اوورتيو تن 
بالزّنا أن يُدَنّسَ عِرْضَهُ فهذا قَدْحّ بعموم لين 

ولك الذى تطية دوالعلة عن نك أثة يعن للمندوفه بوآنة لا بد من 


5 
0 


الَسَأَلة الثانيٌ: إذا شَبّهَ الرَوجُ المولود الذي ولدَنُّ رَوْجَتْهُ بمَنْ رَماها به بالزّناء 
ثم أراد أن يَنْفِيَ الولد» فهل تَفيهُ للولدٍ يقومٌ مقامَ اللّعانِ؟ 

الجواتث: لا يَكُفي نَفَىّ الرّوج للولد عن اللّعانِء ولا يقومٌمَقامَهُ مَهُ؛ أنه ربا تَرَعَهُ 
عِرْقٌء ولكنْ له أَنْ يُلاعِنَ أوّلَاء ثم إذا لاعَنَّ فله أن يَنْفِيَ الولدَ؛ فيقول: «وأنَّ هذا 
الولد لسو فى 1 

وصورةٌاللّعانٍ لنفي الودٍ: أن يقول الرّوحُ أربعَ مدّاك: «أشهد الله أن هذ 
الولدَ ليس تاحاب :: «أنَّ لعنةً الله عليه إِنْ مويب 


م١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بعكس قولِه؛ فتقول في الخامسة: «وأَنَ عَضَبَ الله عليها إِنْ كانَ من الصّادقِينَ». 


ور للزوج زا زَوْجهه بإسْقاطٍ الجنين الذي في بَطْيهاء إذا تَيَقَنَ أنَهُ ليس 
منه» إن كانَ ذلك قبل 5ه تفخ الروح. 


ض 
مه 


5 -وَعَن ابْن عُمَرَ أيِضًا «أنَّ رَسُولٌ الله يك كَالَ لِلمْتلَاعِئَيْنِ: «حِسَابْكَ) 
عَلَ الله تَعَالَ» أَحَدّكُا كَاذِبٌء لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيَّْاا قَالَ: يَا رَسُولَ 1 مَالي؟ قَالَ: 
ه ليزه أ 


«إنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا َهُوَ با اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإنْ كنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَاء 
فَذَاكَ د أَبَعَدٌ لَكَ مِنْهًاا مُتَمَقٌّ عَلَيْه(". 


١١ 


0 
لح 


قوله: «حِسَابِكَ))؛ أي: حسابٌ مَنْ أَيْمَ منكماء فإِنْ كان الزَّوجُّ كاذيًا وسيب 
على ذلك. وإِنْ كانت هي كاذبةً حوبت على ذلك» فحسابم| على الله حتى الصَّادِقٌ 
01 ا 


5 


قولف ةك كاذ تاوعد اميق أن احرها عاقت اما ال وى وغراة 
فو : «أحدم)ا دس" وهدا متعين» أل احد دب ؟ | لزوج في دعواه 
عي ادساه 3 رن 0 
والكَذْب؛ هو: الإخبازٌ بخلافٍ الواقع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدى) كاذب فهل منى) 


تائب». رقم ,)017١1(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحملء رقم .)١591(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) 9 


قولّة: «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَاا؛ أي: لا طريئّ لك عليها برجعة أو عََدِ؛ لأن 
النَحْريمَ بينهها يكوث مُوَيّدًا. 

قولّةُ: ايَا رَسُولَ الله» مَالي؟2 يريدٌ بذلك المهرٌ الذي أَمْهَرَها 

قولّة: إن كُنْتَ صَدَّفْتَ عَلَيْهَاا؛ أي: فقدٍ اسْتَحَقَيْهُ با 35 من فرجها؛ 
لذن المهرَ يَنْبْتٌ كاملا بالوطءٍ. 

قولَهُ: ١وَإنْ‏ كُنْتَ كَذَبْتَ ل ريم لأا بَعْدَثْ عنك الآنَّ 
بُعْدَا تاّك ولأنّك ظَلَمْتَهاء فلا يُمْكِنْ أنْ تَظْلِمَها مرّتيِنِء فتأخدً الَهْرَ مع رَمْيِكَ 
إِيّاها بالزّنا. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

أت أن سول الله عَنَئدٍ لا يَعْلَمُ الغيت؟ لقوله: «حسايكم) عَل الله أَحَدك) 
كَاذْبٌ». ولو كان يعلمُ الغيبَ لحاسب مَن يُقتضي الواقع جسابَةء «حسابٌ الدَنْياا؛ 
وَعَْقَ العذان: نالحد 

؟ - أنه إذا انْتفى طلم ل ررم «َحَدّكٌ) 00 
فَإنٍ انتفى الكَذِبٌ في حقّ الج تَعيَّنَ في حل الزَّوجة» ون انْتفى في حقها تَعَينَ 
0 وهذاهو ا -- م إذا انتفى أحدههما كت تَ الآخر. 


0 


ا أقسام: 500 والتّضاتٌ ب والتنافش» والحالفتهذة النسية ينه 3 
ومّعانيها. 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َالنَّاثُلَ؛ هو: أذ كرون كل انط سعى اكرام : الكَذِبٍ واَيْنِء والإنْسانٍ 
لكيه 

أمَا التَضِادُ فهما: اللّمظانِ اللَّذانٍ لا يجْتمعانٍ ويَزْتفعانِ؛ مثل: السَّوادٍ والبياض» 
لا يجتمعانٍ في شيءٍ واحدٍء ويَرْتفعانٍ» فيكونٌ ذلك الشيءٌ بعد ارُتفاعهم| ليس بِأَسْوَدَ 
ولا أَْيصَء وإنما يكونٌ لوثهُ غيدُ السّوادٍ والبياض من الألْوانٍ الأخرى. 

وآمًا التّقيضان؛ فهما: اللَّذانِ لا تجتمعانٍ ولا يَرتفعانٍ؛ مثل: الخركة والسكون: 
فالشيءٌ إِمًا مُتَحَرّك وإما ساكرٌ. 

والخلافان: يحخْتلفانٍء ولكتهما يَجْتمعانٍ ويَرُتفعان؛ كالسَّوَادٍ والقيام» السَّوادُ 
غيدُ القيامء لكن يُمْكِنٌ أنْ يتمع فيكو الشيء أسود قائاء ويُمكِنُ أن يَْتعاء 
فكون ايض فاغذا: 

*- أن العلاقاتٍ بين الرَّوجَنٍ تنْقَطِمْ وخُرَمُ الَرْةُ تحريًا مُوَبَدَا؛ لقوله: 
١لا‏ سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا. 

- أنه لا ير الَهْرُ إلى الرّوجء ولو كان يَعْتقدٌ أنه زَانية؛ لقولٍ الرّسول يلغ 
ل قالّ: مالي ؟) قالّ: (إِنْ كت صَدَفْتَ عَلَيّْهًا...) إلخى وف لفظ: أن قالّ: دلا مَالَ 
2" . 

ه- حُسْنْ إقناع الرّسولٍ يك بإفْرارٍ الأخكام في قلوب العباد؛ لقوله: «إِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب صداق الملاعنة» رقم (0711)» ومسلم: كتاب الطلاق» 

باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء رقم /١597(‏ 0). 


كتاب الطلاق ( باب اللمان) 


َه 
رو 
ابعد 


بَعَدَ لَك منهًاا فَإِنّهُ إذا قال هذا الكلام اطمّا 


711 
لْمَأنَّ الإنْسانٌ أكثرٌ. 
-١‏ أن المهرّ إذا اسْتَقَرّ لا يُسْقِطَُهُ زنا اكَرأَِ؛ لقوله: «فَهُوَ بَا اسْتَخلَلتَ مِنْ 
َرْجِهَا). 
/- 00 بالتلوة؛ لقوله: «بَ) اسْتَحَلَلتَ مِنَ فَرَجِها»» ولقوله تَعالى: 
«وَإن نوهي من َل أن تمَسُومُنَ وَعَدَ َْخرْ َي ؤِيصَةٌ يِصَفُ مَا ضحم إل أن 
يموت 4 الشَاهِدٌ قولّ: «إين قَيْلٍ أن تَمسُوهنَ 4. 
ولكنّهُ قد وَرَدَ عن الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ وِوَآيَةءَته: أن اللو تقَورُ المهرَ('» فتكون 
ل قولّ الخلفا الراشدين,» فالباء في قوله: «بها اسْتَخْلَلْتَ من فَرْجها) عوضية 
راواه أن تكون 2 1 
- أنَّهُ إذا | إذا اجتمَعَ عِلََانِ مُوجبتانٍ للحُكْمٍ كان تُبوتُ المُكُم بها أقُوى منّ 
ا «وَإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عََ 
6 


بها قَذَّلِكَ أَبَعَدُ لَك مِنْهًا)؛ لأَنَّهُ إذا كان 
يَسْتَحِقٌ زجاع المهر وهو صادقٌ» فَعَدّمُ إرْجاعِهِ عليه -وهو كاذتُ- من باب 
أؤلى؛ لأنّهُ مبتَهاء وكَذَّبَ عليها 


مه 1 2 5 ع شد ١‏ صن قد جر 0 ع0 2 2 
-١٠١*‏ وعن أنسء أن النبى علد قال: وي 
004 0 ّ ره 0 
فَهُوَ لِرَوْجِهَاء وَإِنْ جَاءَت ؛ به أكْحَلَ جَعدَاء فَهُوَ لِلذ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (78/7)» وسعيد بن منصور في سننه رقم (7757)) وا أبى 
شيبة (35505/9)» والبيهقي (/1/ 1065) 
أخر- 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم )١497(‏ 


ذف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشَرَح 

قولّة: د رَ: رباعيٌ» فالمضارعٌ منه يُنْصرٌ وعلى هذا يكون الأمرٌ 
ديد زر ئلاء بصمو . وكَسْرٍ الصَّادِ وفنا الطروا اذا دكن عي الولد :اندي 
ان من هذه الَرْأَةِ التي علس فإ ن ججاءلت به أريطن طنط تهون الاء) هوكم : 
أن تكونّ بالكسر (سَبِطًَا) لكنّ الأصمٌّ بسُكونها. 

والسَّمْطُ؛ هو: الكامل من الأطَفالِ؛ يعني: الذي يلد كاملا ما السَبطً فهو 
الْسَّعد الْلِنّ فيد اع الج والذي عندنا بسكون الباء» وقد فَسَرَه الشارح 
بأَنَهُ الكامل في الخلّقة(© ؟ يعني : :ضف هرذ ]ا لواه كافاكة لمين فية دمن 

قوله: ١فَإِنْ‏ جَاءَت ب ا هذا في اللونٍ. «سَبْطًا)؛ يعني: في الخلقق فهو 
لرَوْجِها؛ وذلك لأنَّ الرَّوحَ كذلك أَبْيَضَء كاملٌ الْخلقة مُكْتَملّاه والغالبُ أنَّ الجنينَ 


6 


يَأ مُشبهًا لأبية. 
و ا 5 2 و 2 2 باس بيو 2-0 
فإن قال قائل: «سَبطا) المقصود مبا: المسترسل من الشعرء لا ناقص الخلقة؟ 
وذلك من وجهين: 


الوجةٌ الأوَلُ: أنّهُ جا في اُّقَابلٍ للفظ المَعْدء فَالحعْدُ يقابل الْمستَرسِل . 


الوجة الثاني: أن : نقصّ الخلّقةٍ لا يخُتلفُ من رَجُلٍ لآحَرَ فقد يَأقِ من رَجُلٍ 
كام خدن ناقمن الخلقة فكيفت تمع ال سيول صَألَدءَكَووْسلرَ هذا فارقًا يُفَدَفٌ به بين 
رَجَلِين؟ 


.)787 سبل السلام للصنعاني (؟/‎ )١( 


كتاب الطلاق( باب اللهان ) زدف 


فالجوابٌ: أنَّ هذا محتملٌ» لكنّ إذا كان ضَبْط (الباء) بالسّكون فهو بعيدٌ» 
وأيضًا فالغالبُ -والله أعْلَمُ- أنَّ الأولاد عند الولادةٍ لا يتَلِفٌ شَعَرُهِمء وليس 


و 00 


عندنا يقينٌ بذلك. فإنَّهُ يكون لَينّاء ولا تحُتلف بِكَونِهِ جَعْدًا أو غير جَعْد. 


قولّة: ١وَإِنْ‏ جَاءَتْ به ككل أكحل؛ يعني : أنّهُ شديدٌ سواد الْأَجْفَان؛ والمرادٌ 
090101119 #[([(”12 
وكأئّها مَححولة. 

وقولّهُ: «جَعْدًاا هو ضدٌَّ (السَبْط)» فإذا قُلْنا: إنَّ السَّبْط هو مُتكاملٌ الخلقة: 
فيكونٌ الْمَعْدٌ فيه نقصٌ؛ أي: هزيلٌ ضعيفٌ» وجاءث به على النّعتِ المكروه» ولكنّ 
النبىّ يَكِ لم يُقَمْ عليها الحدّ؛ِ لأنَّ البيَّةَ كَمُلَتْ بِاللّعَانِء وَانْتَهّتِ العلاقة بينها وني 
الرّوِج» فلم يُقِمِ ال حدّ عليها. 

فإِنْ قال قائل: لو أنَّ الزَّوجَ سَمّى الرَّجُلَ الذي رَنى بزوجته. فهل للرَّجُلٍ 
أن تطالية بعد القذف أن ل8؟ 

الف العلاء في هذه اكَسْأَلةِ. افمنهم مَن قال: َذْفَ الرجُلٍ زَوْجِتَهُ برجُلٍ 
شمن تكن العا والثاق: َذْفَ الوَجلٍ بالروم؛ فيط حدُ َذْفٍ 
المرَأَة بِاللَّعَادِ يبت حقٌّ الرَّجِلِ؛ فله المُطالبةٌ بحدّ القَدْفِه ولكنّ ظاهرٌ السُنَ: 
أنه ل ل سه 
للحدّ الواجب بهذا الفِعْل» وهذا أقرَبٌ شرل اله 

من فوائد هذا الحديث: 


. في هذا الحديث دليلٌ على مَشْروعيّة التحقق في الأمر؛ لقوله: «أَبْصِرٌ وهَا)‎ - ١ 
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حم م 


و آم 0 0 مر م 2 جو رم وعم اس © 
7- العمل بالشْبّهِ؛ لقوله: «فإِنْ جَاءَت به أَبْيَض سَبطا فهو لِرُوجِهَاء وَإِن 


وس 2 عه لات لامك ل 0 0000 5 0006 2 مياد هر كر 
جَاءَت به أككل جَعَدَاء فهو للذِي رَمَاهَا بو)» وقد عمل النبي كَكِةِ بالشبّه» وجعله 


تحاصرً ا للنْسّبء ومُرَاحمًا له؛ وذلك في قِصَّةٍ عبد بن رَّمْعة في مُنارّعَتِهِ مع سعدٍ بن 
ع ل راصن مهس اه و ٠‏ 1 0 1 
أبي وقاص وَزَتَدعَنها في الغلام الذي قال عنه سعد بن أبي وقاص: «يا رَسّولَ الله 


١ 2‏ . 0 ّ 7 - 1 7 4 م .0 و 
إن هذا لاخي عتبة بن أبي وقاصء عهد به إلي» وكان من وليدة رمعة»» ورمعة 


3 


بي 01 8 6 م إستة يو سرد 8 1 0 5 3 و . 03 
اسم رَجَل» فقال عبد بن رَمْعة رَتَلََدَعَنهُ: «يا رَسُولَ الله» هذا لأبي» وَلِدَ على فراشه. 


3 


٠ 5‏ و 2-6 04 2 .و 0 ل 0 537 كه م 
فكيف يكون لعت بن أبي وقاص؟!» فقال سعد: (يا رَسُولَ الله» انظر إلى شَبهِو). 


يل مير 


٠ ٠ 0‏ 9 لود سم ع 9 سس فو س2 0 ٠‏ ص 1-7 5 005 5 
فنظرٌ إليه» فإذا هو شبيه بعتبة بن أبي وقاص وَدَلِنَهَعَنَهُ رأى فيه شبها بيناء ثم قال: 
را يو 5000 اووس 6 ع رام 2 35 رمع جه سمه 
«الولد للفرَّاش. وَللعاهِر الحجرا. والحقة برّمُعة» وقال: «هو لك يا عبد بنّ رَمْعَة), 


015 2 ه06 سر عدف تي امور 28 8 ١‏ ص هه 
ثم قال لَْسَودة بنت زمعه ريواللدعتها : (احتحبى 0" مع أنه حكم: بانه أخوها 


مقن لق قل ف ا ا له 
شَرْعَاء يَرِنُها وتّرئْه» ويصلها وتصله. وقال: اختّحبي عنه. فانترّعَ هذا الحُكمَّ من 
أخكام النسب؛ من أجل السْبَهِ البينٍ بعتبة. 

٠ 2‏ 5 و سا هه 8 و 9 5 ءًَ 

وقوله في حديث عبدٍ بن رَمّْعة: الِلفِرَاشٍ»: الفراش بالنسبة للأمةٍ: مَن جامَعها 
سيّدّهاء وبالنسبة للرّوجة: من عََدَ عليها عَقَدَّاء وأمكنّ اجتماعة بها. وني مَسْأَلةٍ 
00 وخ ويه ده 2 5 0 
الزوجية يرى بعض العلاء: أنََّا تكون فِراشًا بِمُجَرَّدِ العقدء حتى لو كان هو في 
٠ 0 ِ 3 ٠‏ 0 3 و2 
المشرقٍ وهي في المغرب» فهي فراشة» وولدها له. 

ويّرى آتحرون: أَنَّهُ لا بد من إِمْكانٍ اجتاعهماء فإذا عَقَدَ عليها ولم يمْكِن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم ,)7١01"(‏ ومسلم: كتاب الرضاع؛ 

باب الولد للفراش وتوقي الشبهاتء رقم »)١5651/(‏ من حديث عائشة ووَوَليَدعَنها . 
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اجتَاعَهُ مهاء كالذي يكونُ في المشرقٍ وهي في الَخْبِء فإئّها لا تكون فِراشًا حتى 
عوهافي 

ويرى آَرونَ: أنَّا لا تكون فِراشًا حتى يَفَْرِشّها. 

فالأقُوالٌ ثلاثةٌ» لكنّ أَضعَفها مَن يقولٌ: بِمُجَرَّدِ العقَدٍ تكونٌ فِراشّاء ولو لم 
يُمْكِنِ الالجتماغ؛ وعلى هذا يكون إذا وَطَأً الزّاني اكَرْةَ فإِئها لا تكون فِراشًا. 

فالعملٌ بالقرائنٍ أمرٌ ثابثٌ في شَرِيعتِنا وفي شريعة مَنْ فنا ففي شريعةٍ مَن 
قَبْلنا؛ مثل قِصَّةٍ يُوسْف عَلَتدصَكموَلتَكمْ فإنَ الحاكم الذي حَكَمَّ قال: إن كارت 
َمِيضْدُ هد من مُْلٍ صَصَدَقتْ وَهْرَ من الْكَذبِينَ (5) وَإِن كان مضه قُدَّ من دير 
كيت وَهَْ نَ لدو (5) فلا ونا مَِِصَد ُدّ ين ُثر مَال إِنَهين مكَبْدكنَ 
إن مدَكُنَّ عظِيمٌ © [يوسف:51-11]. 

وكا في قِصَّةٍ سُلِيانَ عَلَياتََمْ مع المرأتَينِ اللَّتِينِ أكَلَ ابنَ إحداتما الذَّمْبُ 
فطلب سكْينًا ِيَشُقّ الباقيّ من الولدَينِ نِضْمَيِنِ أمّا الكُبْزى فوافَقَتُ» وأمّا الصّغْرى 
فأََثْ» فقَضى به للصٌّغرى بالقَرينِ؛ وهي الشَّفْقةٌ والرّحمَة"". 

إن قِيلَ: وهل القَرائِنٌ تُعَيْدُ الأخكامءَ الشَّرْعية؟ 

قُلنا: لا تمك الأخكام الشَّرعيّ لكن يُحْمَلُ بها عند قَقْدِ الدَّليلِ الشرعيّ؛ فمثلا: 
لو جاءنا مُدّع وَمُدَعَى عليه» وكان بِيدِ المدّعى عليه آله جدادة» وهو من الْحَدَّادِينَ 


ل اكيس 


١‏ و ا ا ١‏ 2 ا ل 217 و 
وكان عند المدعى بينة أن هذه الالة له؛ فهنا: قرينة» وهنا بينة شرّعية» فإننا نعمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابِناء رقم (61/569), ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم ))177١(‏ من حديث أبي هريرة وَإَهْعَندُ 


الها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ابي فالقرائن موعدم وجود البَيناتِ- لها أَثْرّها 

إن قال قائلٌ: لماذا أَمَرَ النبنٌ عَلهِاصَكامولتَكة بإنصارهاء حتى يُنْظَرَ ولّدّهاء 
أليين السَّر أو ؟ 

فالجوابٌ: نعم اكد أله لك نهنا تخلى لقم 3 مع :ارفك عد نوو 
الرّوجٌ؛ وذلك من أجل أن يَظْهَرَ للنّاس أن الرَّوجَ أصدق منهاء إِنْ جاءث به على 
النّعْتِ المكرووء أو أنَّا هي أَصْدَّقٌ منه. إن جاءت به على الوصفي المطلوب, وإلا 
ناذ مك أن الها أزل هولع عون تمان يمس الغير امه 3 َلوسر أن 
يُسأل ويِبْحَثْ. 

فإنْ قال قائلٌ: كيف اعغَتَيرَ النبينٌ عَلتَهآصَكاواتَج الشَّبَهَ هنا واللّوْنَ مع أنه 
قَالَ ني الرّجُلٍِ الذي قَالَ: «يا رَسُولَ الله. إِنَّ امرأي ولَدَتْ عُلامًا أَسْوَ3َ قالّ: 
«لَعَلَُ تَدَعَهُ عه قّ)7"؟ 

فالجوابٌ: أن القرينة هنا تَدَلَّ على أَنَّهُ لو كان المولود يُشْبِهُ الذي رَّنى بها فهو 
من الزّاني فالولد الآنَ مُتَرَدّدُ بين رَجْلِينِ كاذف ما الرّجْل الأعرابي صاجب 
الإبل. 

كشال “هل بلكل الو لد بال اق أو يكن الو 

والجوابٌ: أن حديتٌ أنس يَوَتدعَنهُ السابيٌ قد يَدُلّ على أَنَّهُ إذا جاء مُشْيًا 
للزوج فهو أبوة؛ وإِنْ جاء مُشْبِهًا للزّانِ فهو له لكنّ أكثرٌ العُلَاءِ لا يرونَ ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (201205)» ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم »)١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة صوَاَدْعَنهُ. 


كتاب الطلاق١‏ باب اللعان ) ينف 


ويرَوْنَ أن الولد ينكفي عن أبيه» ولا يَلَْحِىُ بالزَّانِ؛ لقول النبيّ يكه: «الوَلدُ فراش 
وَلِلعَاهِرِ الحجرٌ)”"'» فالفراش انْتفى الآنَ» بَتِيَ نصيبُ العاهر -وهو الزَّاني- الحَجَرٌ؛ 
ولهذا كان يَدَعَى امه ولم يُدْعَّ للزّاني. 

ولك العُلَّاءَ اختلفوا فيها لو رَنَى رَجُلٌ بامرأةٍ ليست فِراشّاء ثم أراد أن 
يَسْتَلْحِقَهُ فهل يَلْحَقٌ به أم لا؟ 

الجوات: 95 أكثرٌ العْلَّاءِ يقولون: لا يَلْحَقَهُ؛ لعموم: «وَلِلعاهِر الحجرًا. 

وقال بعض العْلَّاءِ: إذا اسْتَلْحَقَهُ وليس له مُعارضٌء فإنَّهُ يَلْحَمَهُ؛ لأنّهُ ولد 
كوناء وليس هناك ما يَمْتَعٌ إلحاقَة به شَرْعَاء بخلافي ما لو تَنازعَ الوح والزّانِ؛ 
فهنا يكون الولد للفراش؛ أي: «للرّوج). 

ثم هاهنا مسْأَلةٌ: هل يَْفي الولدٌ باللّعانِ بدون تَفْيه أو لا بد من َفْيِه؟ 

اجُمْهورٌ على أَنَّهُ لا بْدَ من نَفيه والصّحيحٌ أنَّهُيصِحٌ تَفْيْهُ ولو كان عمْلٌا قبل 
أن يُوضَعْ. 

إن قيلَ: وإذا ُنا: لايك من كفيوه» فهل يحوء لزج أذ يني؟ 

فنا هذا 2 كنصيل» إذاكان كم قبل اكبايها بالأناافإئة لخصرة أن يليتة؛ 
كا كات يدل الأناء مهوا اوها ولا هر 1 انين ون كان لحمل بك 
الزّناه ووضَعَنْهُ لأقل من سنَّةِ أَشَهُرِ من الرِّنا وعاشّء فلا يَصِحٌ تَفْيّهُ أيضَاء لأا ل) 
وضَعَْهُ لأقلّ من سن أشْهر وعاضّ عَلِمْنا أنَّهُ كانَ قبل الزّنا؛ لأنَّ أقل مُدَّةِ الحَمْلٍ 


)2000 أخر جه البخاري: كتاب البيوع باب تفسير المشبهات» رقم ف 56 ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش» رقم »)١551/(‏ من حديث عائشة ووَوَلنَهعَنْهَا. 


ا يي فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ي2 عه 


الذي يُمْكِنُ أن يعيش فيها سنّه أشْهُرِ؛ إِذَا: في هذين الحالينٍ يَلْحَقٌ الولدٌ الزّوجَ» 


نا إذا أنث به لأكثر من سن شه في وقت يُمْكِنُ أن يكون نضا من الزَائني؛ 
أو يختمل أنْ يكونَ من الزّوج تَظزنا؛ إِنْ كانَ الكَجُل قد ا برها قبل أن يََهِمَها 
اف فلس الولة اله وفع الك ها ها حاضصت قبل أن تتّهَم بالرّنا؛ لأ يمن 
علاماتٍ عدم الحملٍ الخَيْضَ؛ وحينئذٍ لا يكونُ الولدُ له» وكذلك لو فُرِض أنَها 
وضعته نه لأكثرٌ من أربع سِنِينَ منذ جامَعَها الزوج: ودون ا م ا 
لزَايِء فلا يَلْحَقٌ بالرّوجء على القولٍ: بأنّ أكثرٌ مُدّةِ الحمل أربعٌ سنينَ فَالمسأل 
تحتاج إلى التفصيلٍ. 

طخ يات حرام لو لظ افر اضر 

الصَحح أنه يجورٌ اللّعانَ لنَفّي الولدء بدون أن يَقَذِفَ رَوْجَمَهُ بالزّنا. 

ما المذقيت :قاذ عور | إلا إذا قَدَفها بالرّناا والصَّحيحٌ أَنّهُ لا يجورٌ أنْ يَقَذِفَها 
بالرناة لأتا تقد عون مر ظودة شقيةه أو فكريقة أرما تللق 


20 إن 17 


4- وَعَنِ ابن عباس وعلقعن 
عِنْدٌ الخامِسَة مِسَةٍ عَلَ فيه. وَقَال: ا مُوجِبَةً) رَوَاهُأبُو دود وَالنَّسَائِيُ» وجا جَالَهُ نقّاتٌ 7" 


- 


نْ رَصُولٌ الله يكل أَمَرَ رَجَي جلا أَنْ بط يَذَه 


.)797 /0( شرح منتهى الإرادات (”/ 187).» وكشاف القناع‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في اللعان» رقم (73755). والنسائي: كتاب الطلاق» باب 
الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة؛ رقم (751/7)» وقال ابن عبد الحادي في المحرر 
:)08١/7(‏ إسناده لا بأس به. 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) اعلفى 


سَّ هد قير 


الشرَح 

قولُ ابن عَبَّاسٍ وعََعَةا: ١أْمَرَ‏ رَجُلُا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) هذا الرَّجُلُ لا تَعْلَمُكُ 

وليس من الضَّروريٌ أن يُعْلَمَ؛ لأنَهُ لا يحُتلفٌ به الحُكْمُ؛ سواء عَلِمَ أم لم يُعْلَّمْ 

فالمهمٌ: أَنَهُ أمَرَ هذا الرَّجلَ أنْ يَضَعَّ يدَهُ عند الخامسة على فيه؛ أي: على فم الزَّوجء 
بعل يات 


كول 5 م مُوجِبَةً) أ الخامسة موجبتة وقيل: إِنَّا و للْعْنَة؛ أنه 
و ل 1 202 
سيقول: 0 0 5 دقيل: اموجية للحد على َرأ 


العذابٌ عليها بشهادة 0 


ولكنّ الأقربَ -والله أَغْلَّمُ- أن الحديتٌ عامٌ؛ لأَنّهُ صالحٌ للمعنيئن» ٠‏ لوجوب 
اللّعنةِ على مَن دعا على نفسِهٍ بهاء وكذلك وُجوب الحدٌّ على اَرْأَةِ؛ يعني : كأنّهُ قال: 
(إنّكَ إِنْ فَعَلْتَ فسَيّحَدٌ المَْأ: إلا أنَهُ يُعَكُرٌ على هذا أنَّهُ لو شاءتٍ الْرْأَةٌ لرَقَعَتِ 
الحدَّ فلا يَْرَمُ من قوله: «موجبةٌ) الحذ لكنّهُ سببٌ للإيجاب؛ لأنّهُ قد يُعارَضِ 
بانع؛ وهو: أنَّ الَأ ُلاعِنٌ وينْتي عنها ا حدّء وعليه فيكونٌ المقطوعٌ به أنَّ كلمةً 
ارجا اياي ترم 1 112101 قري للك قبوا كال 


١ 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - جوازٌ التؤكيل فيها د بَتَعَلَقَ تَعَلَقٌ يدود لأن الكتسول لله أمد رَ الرَّجْلّ أن يَضَعٌ 
بِدَهُ على فم الزُوجء وهذا شيءٌ ثابتٌ» وقد مرّ علينا : أنَّ الَسول عَبَتَواضَكمواتَكه 


نشكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جب 


أَمَرَ أَنَيسّا أَنْ يَعْدُوَ إلى امرأة الرّجُلِء َإِذَا اغْتَرَقَتْ رَحمها"' . 


-١‏ مَشْروعِيةٌ وضع الي على : وار وكيد عله يتراجَعٌ؛ وإذا رَجَعَ 
نوق نناء لديا الادووهر اعرذ عن غنات الاخرة: 

؟- أنَّ من دعا على نفسِهِ با يَعلَمُ أنَّهُ كاذبٌ فيه فإنّهُ جديرٌ بأنْ: يق عليه هذا 
الدّعاءٌ؛ لقوله: (إتَّا مُوِبَةٌ). فلْيِحْدَرِ الإنْسانُ هذه الَسْألة التي قد يَنهاوَنُ بها بعضٌ 
النََّسِء فيقولٌ: هو يبوديٌّ إنْ كان قال كذاء هو نَصْرانيٌ إِنْ كانَ قال كذاء وهو يَعْلمُ 
أنّهُ اله فهذا ربّا يُعافَبُ فيَنْسلخ من دين الإسلام؛ بناءً على هذا الَلِفيِ. 

- ويُستفادُ من قصّة المتلاعئينِ جوارٌ الاْتثناءِ في الذّعاءِء وقد سَبّقَ أنْ مرَّتْ 
لك ا عن شْيِخجِهِ شيخ الإشلام ابْنِ تَبِْيَة -رَحمه| 
الله تعال نه له أذكل عليه تسائل» وأ رأى الي يك في انام فسأل الي ب 
عنهاء ومن حمآتها: و 0 / م من أهل البدَع» 


َو 


فقال له النبئ يكلل: «عليك بالشَّرطٍ يا أحملٌ»”"ا ؛ يعنى 0 «اللَهُمَ إن كان مُسْمَ 
2-0 ل د 
في العباداتٍ جائرٌ؛ لحديثِ 2 بنت الزْبير وَْيَاءَنه: ١حُجّي‏ واشْترطي» وقُولي: 
اللهمَ يل ح: حَيْتُ حَيْث حَبَسْتَنِي)""" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود» رقم .77١5(‏ 4)7716, ومسلم: 
كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (/61791 »)١79/‏ من حديث أبِي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني رَتَنئعنها. 

(؟) إعلام الموقعين (”/ .)7٠١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» رقم (0089)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرضء رقم .)١١١1/(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللمان ) 7 


ا ساه م6 ه 3 ين ره 00 ا م 006 
6- وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدِ -في قِصَّةٍ المتَلَاعِتيْنٍ- قَالَ: «مَلنَ) فرَعَا مِنْ تَلاعْنهَا 
ثَالَ: كدَّبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولٌ الله إِنْ أَمْسَكْتَهَاء مَطَلْقَهَا انا قَبْلَ أنْ يَأمُرَهُ رَسُولَ الله 


َكلذ ) ع 2 2 و11 1 


سَبَقَ أنّهُ إذا انتهى لبن الأو كج الفزقة» وهي بَيُنونة كُبرى» بل 
هذه هي أكبرُ البينوناتٍ كُلها؛ لأنه نون لايل با بدا ببخلاف ينون الاق 
الََاثِء فإئها تل بعد الرّوج الثَّني؛ نقولٌ: إذا انُتهى اللّعانْ تَبّتِ الفزقة. 

إن قِبلَ: وهل تت لفق بغري الحاكجم» أو مجر انتهاء اللعانِ؟ 

قلنا: ال نَّهُ بمج د انتهاء اللّعانٍ يك تَكبَتِ الفزقة؛ يعني : إذا لاعَنَ زوج 
ع لاعف الرويدة دن تلفق بينهاء فطلائها ثلا إنا هو من باب التركيي؛ أي: 
تزكين هد 1لثئقة :ونين طلانا واقكا هل عن لآن :ال ويك "قن يالك تيده ة وغل 
هذا: فلا يكونٌ في الحديثٍ دليلٌ على جواز طَّلاقٍ الثَّلاثِ جُمْلةَ واحدةٌ» ىما استدل 
به بعْضُهمء وسيّأتي -إِنْ شاء الله في الفوائد. 

من فوائد هذا الحديث: 


فيد 7 


-١‏ أن طَلاقٌ الثَّلاثِ بعد اللّعانِ جائرٌ؛ لأنَّ النبىّ بكِِ أقرّ الرّوجَ على هذاء 
ولم يُنْكِرْ عليه» ولو كان حَرّمًا لأنْكَرَ عليه النبئٌ يِه هكذا اسْتَدَلٌ به بعض العْلّاء؛ 
وقال: إِنَّ الدجُلَ إذا قال لرَوْجَتِهِ: «أنتِ طالقٌ ثلانًاك» أو: «أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب التلاعن في المسجد. رقم (9ه0). ومسلم: كتاب اللعان» 
رقم .)١597(‏ 


نقفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنتٍِ طالقٌ»؛ فإِنَّهُ حلالٌ؛ ووجهُ الاستدلالٍ مبذا الحديث: أنَّ الرَسول يك أكرّهُ على 
ذلك. 

ولكنّ الصَّحيصَ: خلافُ هذا القول. وأنَّ الطَّلاقٌ الثَّلاتَ بكلمةٍ واحدق 
0 أنه َبَتَ من حديث ححمود بن ليد َدَائَدعَنة: أنَّ رجا 
طلق وه ثلامًا بكلمات أو بكلمق » فقام النبيّ يك عَضْبانَ وخخطبّ النّاسَ؛ 
وقال: «أَيلِمَبُ يكتاب الله وَأَنَا َئْنَ بن أَظْهركُو؟ ١)!‏ "'» وهذا إنكارٌ بَيّنٌ واضحٌ. 

ويدلٌ لذلك أيضًا: أن عْمَرَ بن الطاب وعآيةعَنهُ ل رأى النّاس قد تَتَايَعُوا 
في هذا الأمرء وكَثرٌ فيهم الطّلاقٌ الثَّلاثْ ألْرّمَهِم به يََِيَعَنَُ فقال: «إنَّ النّاسَ قد 
اسْتَعْجَلُوا في أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فيه َناك ويس فأمضاءٌ عليهه'". 

ود ود ا أنه رم وإلّال) عاقبهم عُمَرُ صَوَلئه يعَنَُ على ذلك. 

فإذا قالّ قايئلٌ: ما الجوابُ على هذا الحديث؟ 

قُْنا: الجوابٌ ما أجاب به العُلَاءُ الآحَرونَ؛ الذين قالوا بِالنَّحْرِيم؛ وهو أنَّ هذا 
الطَّلاقٌّ إنما هو من باب توكيد البَيّنونة فقطء وإلا فإنَّهُ طلاقٌ واردٌ على غير مَوْردِه؛ 
لأنّ ار قد بانَتْ بمُجَرّدِ تمام اللّعادِء وهذا هو مذهبُ الإمام أحمدَ -رَحَةُ الله 
ل هو ار م 202 م و و 5 ءِ 1 5 
تَعالّ- أَنَّهُ لا تل الطَّلاقُ الثّلاث بكلمةٍ واحدة أو بكلماتٍ بدون رَجْعة!" . 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ؛ رقم .)51٠١1(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم ,))١477(‏ من حديث ابن عباس 


() المداية لأبي الخطاب (ص:579). والمغني /١١(‏ 5 717)؛ وكشاف القناع (0/ .)١51 ٠١‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللهان ) نشفا 


نْ قَالَ قائلٌ: لو أنَّ طَلاقٌ الثَّلاثِ كان حرامًا ما أجارّهُ عُمِرُ بن الخطّاب 


فالجوابُ: أنَّ هذا رَدْعٌ؛ لأنّ قصدّه إلْزامُهم به لأجل أنْ يزتدعواء وليس 


0 0 
هما دوع 2 


قَصْدَهُ أن يَسْتَوِرٌوا فيه» فهو رَأى رَدَآََهعَنهأنهُ لم يَكْفِهم أَنَّهُ حراءٌ؛ يعني: ما كفاهم 
أن حُكْمَهُ حرام ليَْتَدعوا عنه» فرأى أن يُلْزِمَهِم به. ثم إن الرَسِولَ كله لم نكر 
يعني: لم يقل له: «إنَّهَا قد بائّت»؛ لأنّهُ يعلمُ أنََّا قد بانّتَ» وَأن هذا الرَّجَلَ علق 
عَضَّبه على زَوْجَتِهِ- قالّ: طلَقْنُها ثلانا ى) يقح عند كثير من الأزواج إذا عَضِبَ على 
رَوْجَتِهِ الْمَعَلَه وأحبٌ أن يُفارقَها بد ثم قالّ: «هي طالقٌ ثلاا». وبهذا يرجح قولٌ 
القائلينَ: بتحريم طَّلاقٍ الثَّلاث وعدم ودركهائو ف واهدة. 


1 و 0 ع 
ورّجّحان القولٍ لا بد له من أَمْرِينٍ: 


الثاني دفعٌ أدِلَّة التَضُم. 
مَسألةٌ: قال بعض العْلّاءِ: يُشْرَعٌ للإمام أنْ يُّقِيمَ اللّعانَ يوم المعو فهل له 
وجه؟ 


والجوابُ: أنه ليس له وجَةٌ حتى الحُدودُ ليس لها وجْهٌ أءها نُخْصّصٌ بيوم 
الجمُعة لكنّ الحَكَامَ رأوا هذا في وقّنا وقبلَهُ أيضًاء أن الاك تهون وقد فال أن 
تعال: ولد عَدَُمَا طَلمَهٌ ومين 4 [النور:؟]» فيكون في ذلك رَدْعٌّ للنّاسٍ. 

لات جوازٌ الوضفن بالتغليب؛ لقوله: في قِصَّدّ الميَلَاعِيَين). مع أن النَعانَ 


إنما يكون من الزّوج» والوصف بالتَلِيبٍ كثيرٌ في اللّعْةٍ وفي الشَّرِع؛ ومن ذلك قولٌ 


نكها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النبيتّ صَِزَلتمعوَسَل: «يَبْنَ كُلَّ أَذَاْنَ صَلَاة)''؛ والمرادٌ مهما الأذانُ والإقامة على أنه 
يمكن أن تنقول: إن الإقامة 5 لذن إعلام 0-7 للصّلاة؛ٍ لكر المغروف: 2 


إن م6 ص 
2 2 


الآذان غير رٌ الإقامة. ئ) ف حديث أنس بن مالك ره صوالبَةُء: نه عل أو كال أن يشمع 


0 


الأَذَانَء وَيُويرَ الإقَامَة"""'. وقالَ النبيّ صَرَدعيوَسة: 37 ذا سَمِعْتُمُ الإقَا ةَ قَامْشُوا 
إلى الصَّلَا)"" . 

ومن ذلك أيضًا: أمْرُ النبيّ تكله للمُوَّذْنِ أنْ يقول في الأذانٍ الأول لصلاة 
الصّبح: «الصَّلاةٌ خيدٌ من النَّوْم0!')» فقال: في الأذانٍ الأوّلِ لصلاةٍ الصّبْح» يقول: 
الشاد: عر موا لتر يبد عل الملة سق عل قلاع وار لادان الأرل» 
الأذان الذى كوت يعد ذُخول الوقت: وص بالأرّل؛ لأنَّ هناك أذانًا ثانيا؛ وهو 
مُتَعَينّ لمعنى الحديثء وأمًا تَوَهُمْ بعض النّاسِ أنَّ المراد به: الأذان 
الذي 056 قَّ آخر الَيْلٍ فهذا من أَوَهامه؛ لذن الأذان الذي يكن آخر اليل 
ليس للفجر؛ إِذْ إن الفجرٌ -بالإجماع- لا يَدْخَلٌ إلا بعد دُخولٍ الوقت. 


06 


الإقامة وهذا 57 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (554)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (41))» من حديث 
عبد الله بن مغفل ا مزني رَيَإيَعَنَ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان مثنى مثنى» رقم (505)» ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. رقم (71). 

("') أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(3). ومسلم: كتاب المساجدء استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (؟١1)»:‏ من 
حديث أبي هريرة رنوأتدكنة. 

(5) أخرجه أحمد (7/ ١8‏ 5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (20050» والنسائي: 


سل سل لا عن 


كتاب الأذان, باب الأذان في السفر» رقم (7). من حديث أبي عحذورة وََإيُعَنهُ. 


كتّاب الطلاق ( باب اللمان ) نقها 


وقد قال النبي م مالِكِ بن الخُوَيْرثِ وَإيةعَنُْ: ١إذَا‏ حَضَرَتِ 
لصَّلاةٌ فَليُوَّ فَليُوّدٌنْ َنْلَكُمْ أ أحَدكة0"". 
فأذان الفجر إنَّ) يكونُ بعد طّلوع الفجر وإذا كان كذلك فَإِنَّ الأذانَ الذي 
يكونُ في آخرٍ اليل ين الَسولُ عَنصكٍولتَا+ الخرض منه؛ فقال: (إنَّ بلالا دن 
َيل لِيُوقِظ نَائِمَكُمْ وَيرْجِعَ تَائِمَكُمْ)!"» فليس أذانًا للصَّلاقِ لكنهُ أذانٌ للاشتعداد 
للتسون 


وعَلى هَدًا: فَمَنْ 0 ونين اليوة» وقال: إن قولهم: اكد و م 
اتوم في أذانٍ الفجر بدُعةٌ فهو الْبتَدِعُ؛ لأنّ تَبْدِيمَ مَن دلَّتٍِ اسه على أَنَهُ على 
صواب يكون بدعةً؛ لأنَّهُ إنكارٌ سَنَه فاليَيّن أنّ قول الْمَوَذّنِ: «الصَّلاةٌ خيد من 
النّوم) إن هو في الأذانٍ الذي يكونٌ بعد طَّلوع الفجر ولا شك لكنّهُ سمي «أولا» 
باعتبار الإقامة. 

فإِنْ قال قائلٌ: إنَّ قَوَْنا: «الصَّلاةٌ خي من النَّوم؛ تكونُ في الأذانٍ الأوَّلٍ؛ لذنَّ 
النبيّ َك قالّ: اليوط ْمَك فالصَّلاةٌ يد من الوم تقال للذي هو نائم. 

فالجوات على هذا: أن الإيان» والحهاة؛ والجُمّعة كلها منّ الواجبات» وقد 


0ه 


قالّ الله تعال: #ا يتما الدنَ اموا هَل دل عَكَ ير شبك يِنْ َدَابٍ ألم (0) مون ؛ بأ 


,)574( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذنْ في السَّمّر مؤذن واحد رقم‎ )١( 
.)51/5( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر رقم »)77١1(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم »)2٠١97(‏ من حديث عبد الله بن 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2076 شم عي مي َم رليعبير سمه ١ت‏ 2 عر م سر م.م 02000 
ورسولهء وهدون في سبل الله بأمول؟: وأنف سك ذل د حير لك إن كم تعَونَ 4 [الصف:١١1-1١].‏ 


فإذا قيلَ: «الصّلاةٌ خيرٌ من النّوم) ليس مغناها: لا تكون إلا في التَطَوّع؛ بل قد 
يكونٌ الخررُ في الإيهان» وقال في يوم المُمُعة: لإا وو لِلصّزة ين بوم لجْمْعَةٍ 
َأَسْعَوَأ إِك ذر أله ودَروأ لبي ل ل إن كحم تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» مع أ 
السَّعَْيَ واجبٌ. 
ونظيرٌ هذا الفهم فهمٌ بعْضِهم من حديث أب هْرَيْرة'"» وابن عَمَرَ'' صَوََةعَنف 
أنّ: ١صَلاةً‏ الَاعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ صَلاةٍ مَل بسَبْع وَعِشْرِينَ دوه » بأن قبلا القع 
لا عَجِبٌ؛ بناء على أَنَهُ قالّ: ١أَفْضَلٌ).‏ 00 أن لا 0 إلى النتصوصي 
من وجه واحدء بل يَنْظُرٌ إليها من كُلّ الؤجوه. 
وعائشةٌ وََْتَعَنَا ذَكَرَتْ أنَّ النبىّ يل كانَ إذا سَمِعَ الأذانَ الأوَّلَ قامَ فصَلّ 
ركعتين'"؛ يعني: سُنَةَ المَجْرِه فوصّمَتٍ الأذانَ بأنّهُ: «الأذان الأوَّلُ). 
وقد كَتَبْتُ في هذا جوابًا لبعض الإخوة الذين جاء تَرْتَعِدُ فَرائصّةٌ؛ يقول: 
كنا وآباؤنا ضَالَّينَه قلت له: ما الأمرٌ؟ قال: الأمرٌ أنّنا تَعْمَلُ بدْعة» تُعْلنْها على 
المنائر» فيَسّرَ الله عَرَِسَلٌ جوابًا شافيًا أعطيناة إِيّاهُ في هذه الَسْأَلةِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/551)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(549). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (546)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الىاعة. رقم(' 60")). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة» رقم (575). 


كتاب الطلاق( باب اللعان ) يفف 


"- أنَّ فِراقٌ المُتَلاعئَينٍ فراقٌ بات بائرنٌ؛ لقوله: «كَذَّبْتُ عَلَبْهَايَا رَسُوَلَ الله! 
ِنْ آَمْسَكْتّْهَا مَطَلَمَهَا َكَانًا قَبْلَ أَنْ يمره لأنَّ مُرادهُ بالطَّلاقٍ الثَّلاثِ هنا البائنُ؛ 
ولكنّهٌ -كما سَبَقَ أنْ قُلْنا:- إن البيّنونة حَصَّلَتْ بِالنّعَانِء أنَا الطَّلاقٌ الثلاث 
فلا يَبنونةَ فيه؛ لأنّ ابْنَ عباس صتَعَنَا رَوى كما في صحيح مُسْلم: أنَّ الطَّلاق 
الثّلاتٌ في عهد النبيّ يك وفي عهدٍ أبي بكرء وسَنَِينِ من خلافة عُمَرَ ينها طَلْقةٌ 


ص ٠ ٠‏ _68 لمر 
واحدة فلييين فية تنوه" . 


5- وَعَنَ ابن عباس يَيَدعَنْهَا أن رَجلا جَاءَ إلى النبى يله فَقَالَ: إن 
مراع اك ” رس 5ه 0 ل وس 20 َم 2ه سس 6 00 ويه >ه ره 
امْرَأتى لا تَرَدْ يَدَ لامس. قال: «عَرمبَا). قال: أحَاف أن تَتَبَعَهًا تفيى. قال: «فَاسْتَمْدٍ 


ضر 0007 2 0 اس 02 هه أ كو به و 
مبا) رَوَاه أبو دَاوَدٌ وَالمَرْان وَرَجَالهُ ثْقَات/" . 


2 


و مه سس هه سم بر 


وَأخْرّجَهُ النْسَائِي مِنْ وَجْهِ آخَرٌ: عَنٍ ابن عَبّاسٍ بلفظٍ «قَال: «طلقها». قا 
8 ةس 0 1 - 
لا ضر عَنْهَا. قَالَ: «قَأمْيكها!". 


6 


.)١517/57( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم ,25١549(‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق, باب ما جاء في الخلع. رقم .)١515(‏ 
وقال النووي في تهذيب الأسماء :)١70/7/7(‏ حديث صحيح مشهورء رواه أبو داود 
والنسائي وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس. وإسناده إسناد صحيح. 

() أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» رقم (07156). 
وقال المنذري في مختصر السنن (7/7): أخرجه النسائي ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين 
على الاتفاق والانفراد. وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة. 
وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. 


علها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَّ وار 


الشرح 

21 0 ا 

قو لا جامر اما رار را يمارا سْمَه؛ لآن تَعْيينَ الاسم ليس 
بلازم؛ ما لم يَتَوَقَفَ عليه فهمٌ الَعُنى» وهنا لا يَتَوَقَفٌ عليه فهم المغنى. 

قولّةُ: (إِنَّ ان مرَأتي لا ترد يَدَ لَامِسٍ)؟ أي : لامس لها في جِسُمهاء والمَغنى: أئََّا 
َه 0 0 > مر فيو ه 7 
تَتهاوّن في مُلامسة الرّجَالٍِء وليس المرادٌُ ىا رَعَمَهُ بعْضُهم: لا ترد يد لامس؛ أي 
مُلْتَمِسٍ للعطاءء فقالٌ الرَّسِولُ يكلِ: «عَرّيا أَوْ طَلَفْهَاا؛ٍ لأنّ النبيّ يله لايْمْكِنُ أن 
يقول للرّجل: ظال رَوْجَتَكَ؛ لكَوها كريمة لا تَرُّدٌ يد مُلْتَمِسء بل الظاهِرٌ: أن 
لمراة لا ترد يد لامس: ئها تَساهَل في مُلامسةٍ الرّجالِ؛ كمُصافَحَتِهِم -مثلًا- وما 
أشبَه ذلك. 

فقال: «غَرّْمَاا؛ يعني: سافِرُ بها إلى بلدٍ تكون فيه غريبةً؛ لتَبتَعِدَ عن مُلامسةٍ 
جاه لأ غيب لبس كاتعوطره لمشتو يكوث متكرعا يع ال 
لكنّ الغريب ينطوي على نفسه ويَنْقِضُ» ولا يَأمقِتُ لمثل هذه الأمور. 

وقولّة: "غَرّيَاا معناة: سافِز بها إلى بلد العْرْبة» لكنْ لا يلزمُ من ذلك أنْ يبقى 
معها؛ بل يُعَرّمما ويَرْجِع؛ بشرط أن يَأمَنَ عليهاء أو يَعْرّمَا مع أحد أقاريهاء أو ما أشبة 
ذلك. 

قولّهُ: اكاك اركتها لشبيايد عرااد راسي فقال: «كَاسْتَمْتُ 
ببَا)؛ يعني : أنقِها عندك» واستمتع كع ها كا تا تَسْتَمْتِع بها في العادة. 

وفي اللَّْظٍِ الثاني: يقولٌ: «طَلّفَهَاه أمرَهُ بطلاقها؛ لأنْ ذلك أبعدٌ عن شَبْهةِ 

5 ع 7 5 م ء ا 0 رو مع 

الوكَدِء أو لأتّها؛ أي: هذه اكَرْأةٌ -لِسَعَتِها- تُحْسْى من تَصَرٌَّ فها الفتنة. 


كتاب الطلاق ١‏ باب اللعان ) 4 


وقولهُ: ١لا‏ أَضْدد عَنْهَا؛ لأنّ نفسَهُ مُتعلّقَةٌ مباء قالّ: انها فكأن النبي 
عند أمر رَهُ أولا بتَغْرييها. أ تطليقها على اللَظ لني بسبب عدم تحَفظها عن لامسةٍ 
الرَّجالٍء فلا رأى عَلَتَوااصَ ته 316 00 رَوْجها مها أَمَرَهُ بالاشتمتاع مها؟ أن 
يذه ور | فاق ناذه الخال اند مين منسلة اكوا يتب كن لما وها مع 
المحافظة 5 عليها والاشتمتاع بهاء وفِراقها أمرٌ مُفْكِلُ على رّؤْجهاء فهذه اكَرْأَة ليس 
عندها شيءٌ من التَحَمْظ ل التام بل هي مُتساهلة» فَأمَرَهُ النبينٌ عَلَتصَكموَلتَمْ أن 


يطَلَقَهاء أو أنْ يُعرَبّباء ثم لل رأى أن نفسَةُ لا تَضْيرُ عنها أَذنَ له في إمُساكها. 


5 0 وه و إن هه 20 00 عو 


فإنْ قال قائل: هل يَصِح أن نَخْوِلَ قولة: «لا تَرَد يَدَ لامس» على كونه كناية 


00 9 ع2 0 -ه 2 2 ارم هوم‎ ٠ 
فالجوات: أن هذا لا يَصِح؛ لآن النبيّ مَإَلنَعَلنهوَسَ لو أن له بإمُساكها وهي‎ 
على هذه ال حال لكان أَذْنَ له بالدّياثة؛ بحيث يُبقى زوجت وهى تَرْىء وهذا ثىة‎ 


- )ا -. 2 2 كع عوة ره 
يي عَنثر في مَعْرفةٍ الحلٌ؛ لقولد: «إنَّ امْرَأت لا ترد 


- أن ذِكْرَ الإنْسانٍ با يَكْرَهُ للاشتفتاء ونحوه لا بَأسَ به ولا يكونُ من 
الغيبة؛ وذلك للمَصْلحةٍ الرّاجِحَدَء التي تَرْبو على ذِكْرِهِ با يَكْرَهُ؛ ومثل ذلك ذْكْرٌ 
الإنسان با يَكْرَهُ في باب النّصبِحةٍ؛ كما تَبَتَ عن النبيّ عَلنآصَكاةولمَق: أنَّ فاطمة 
بنت قيس َلَْعَنْهَا جاءث تَسْتَشِيدْهُ في ثلاثةٍ من الصَّحابةَ خطبوها؛ وهم: فاو 


2307 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 2 8 5 ص 52 لو د 
وأسامة بن زيب وأبو جَهْم صَتَعَهر فقال لها النبي بكل: ١أنا‏ فعاوقة تصيتلوك 
لا مَالَ لَه وَأَمَا أو جَهُمٍ قَصَدَاتٌ لِلنْسَاءِ). ” لم قالّ: «انكِحِي 5 

-٠‏ أن من النّساءٍ -وإِنْ كُنَّ نساءً من السَّلفِ الصَّالِح- مَنْ يَتهاوَن في 


مُلامسةٍ الرّجِالٍِء أو مُصَافَحَتِهِم أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ لقوله: «إِنَّ امْرَأتي لا تَرْدْ يَدَ 


لامس». 

4- البنائ على دغُوى الدّعي في باب القَنُوى» بخلايٍ الُكُم؛ وجهة: 3 
ابي هلم يقل: «هات الشّهوة»» أو يَطْلْبُ الأو نكن ونظو ب ذلك قولٌ 
هند بنتٍ عتبة وَوَكدُعَتَها: تقول اله إن أن فيان رحد : شحيح؛ لا يَعْطِيني من 
التفقةٍ ما يكفيني وولديء فقال: ١«خُذِي‏ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي وَلَدَكُ بالمعرُوفيِ)"" 
ولم يقل: أقيمي اليد لأنّ باب القَنُوى أوسمٌ من باب المكْم؛ فالمُتي يُفْتي» 
والستخرلة عل لتشم 

لكنْ في باب الُكْم الَسأَلةَ مَبْنيٌ على المْشَاحَةَ فلا يجوز للقاضي أنْ يكم 
على غائبء وقد قيلٌ: إِنَّ داوة عََنْوآصَكوآلتَكمْ إن فيِنَ بكونه حَكَمّ على الخصم 


سس سح و له ليت سرس 


دون أَنْ يَسْأَلَهُ؛ لأئّهم تَسَوَّرُوا عليه المحْرابَ» وقالوا: حَصَمَان بم بعصا عل بَحَض 04 


ثم قال أحدٌ الْحَصْمِينٍ: لإنَّ عدا أن لَه يسم وَشَعونَ نيجه وي نيجه وده مَمَالَ أ كيلْيا 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق, باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم (50١)؛‏ من حديث فاطمة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (0175)؛ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب قضية هند. رقم (17/15)» من 
حديث عائشة َأتَدُعَنها. 
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2 بن 


ورف في الطاب (0) َالَ لَمَدَ ظَلمَكَ سَدَالٍ تَممَيِكَ ِل يعاجد. # [ص:14-7]» دون أن 
يَسْألَ الْحَصمٌ الثاني» وهذا نقصٌّ في الُكُم؛ لهذا قال الله تعال لوط كاف أذ 


يه و د حت سساح سس سر يقر ري اك 


فنه امتهم ريك ركز راكنا ما ونب [ص:14]» وهذه الْقِصَّة فيها: 


أولا: أن داوة عَلَتَواصََاةوَاسَكمْ احتَجَبَ عن الناس في محرابه» مع أنه حَكُم 
و عه 


ين النَّاسِ» قَلا بد أن كوت بارا لهم؛ ليَسْهلٌ عليهم مُراجَئُة وهو لم يفل 


7 


وأمّا دَموى مَن يقولٌ: إِنَّهُ عَشَقّ امرآة أحدٍ ججُنودى وَأنَهُ تيل ومَكَرَ بهء 
وأَحْرَجَهُ مع الغزاة لعله يعمل فيَأخدذٌ امرأئةا "فلا شك أنَّ هذا من دسائس ي اليهود. 
ألا يلي بَّجُلٍ عاقلٍ فضلا عن نبي من الأيا ولا ييل لإنسانٍ يعر قضل 
الأنبياء أن يَتَهِمَ داو تدا يَمْوَلسَكة بمثل هذه التَهُمةٍ أبرّاء والقَرْآنْ لم ير إلى 
هذا إطلاقاء والقصّه واف : 


ه- عِفَةُ الصّحابة رََإْيََْنفر وبُعدُهم عن المنا؛ لأنّ هذا الرَّجُلَ لم يَصْبْ 
على ما كانت عليه رَوْجُِهُ من التّساهّل في يدي اللّامسينَ» ولولا العمَةُ لعَضَّ الطَّرْفٌ 
20 

1- أنَّ الإنْسانَ إذا رأى من أُمْلِهِ مثلّ ذلكء ولم يَتَمَكّنْ من حِفْظِهم فإنَّ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 55)» وقال ابن كثير في تفسيره (/1/ :)5١‏ «قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه». 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الآؤلى أن يُطَلّقَ؛ لئلّا يكونّ كيُون فإنْ مَكّنَ من حِفْظِهِم وجب عليه أنْ يحْمَظُهِم؛ 
لأنّ طَلائَها ليس حلا للمُشكلة؛ إِذْ قد يُطَلقُها ثم تَذْهَبُ إلى روج آخَرَ أو تَثْمَرهُ 
عن الأواج» وتكونٌ حالّها أسْوَاً. | 

- مُراعاةٌ رُجْحانِ المفاسدٍ بعْضِها على بعض؛ ووجْهُ ذلك: أنَّ الرَسولٌ 
يَلي َم مفْسَدةٌ فراقهاء وتَعلقٍ كَل بهاء ونُّ لا يَضِْن وربما يَُيّمُ بذلك حقوقٌ 
لله لقو تعلق قَليِمباء فأمرَهُ بإمُساكها. 

> أن الأمر قققام الآأن لايذل عل الذ زب هيل ولااغل الاتيشبان؟ 
لقوله: «فَاسْتَمْتِعْ ا فَأمْسِكْهَا؛ لأنَّ الَْنى فلك أَنْ تَسْتَمْتِمَ مباء ولك أَنْ مُسِكَهاء 
وهذه قاعدةٌ في أصول الفقه: «أنَّ الأمرّ بعد لني أو الأمر بعك الاشعمدان فيد 
الإباحةً», فإذا ادش شخص ال حول إلى اليك فقلت: اذل فليس هذا أَمْرِ؛ 
وإنما هو إِذّنْ وإباحة. 

4- أَنّهُ قَد يُسْكَتٌ عن البيانٍ إلى وقتٍ آكَرٌ؛ لأنَّ مر النبيّ صَإلَعوَسَةَ 
بإمُساكِها ليس يعني أنْ تََسِكَها على ما هي عليه قَطْعَاء فالإمْساكُ هنا مُطْلَقٌّ 
ولكن لا بد أن يُضافَ إليه قد وهو: أَمْيكها مع إصُلاجهاء وحَُاولَةِ مَنْعِها 
ما هي عليه. 


سلس سمه :جه ٠١‏ 8 سلع) + 4 لم سنسدا ١‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ضف 


0-1 
وى ان 
راس ه8986 وج سا اس ) ياو ساءه 2 


ما مو سحو 31 2 20 0 ته صَِيَزابرَ 2-7 
١ح‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ دعن «أنةُ سَمِعَ رَسُول الله كَل تقول -حِينَ نَرَلت 


ل ا ل 
أيه المتلاع عنين-. «ايمّا امراة اد على قوم مَن لس 0 ؛ فليسَت مِن الله في شىْءع. 


ع مو 


ةده 6ل لس و َه - 58 ص سم لاس 2 0 3 هم سدس سا 

وَلَنْ يُدْخْلَهَا الله جَنَنَه وَأيّا رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظْرٌ إِلَيْهِ- احْتَجَب الله عَنْهُ 
اح ىس لاب لظ ره وو 3 1 ب سوك . أ روعو علسلل سك 
وَفْضْحَهُ الله عَل رُءٌوس الخلائق الأوَلِينَ وَالآخرين» أخرّجة أبو دَاوَدَ وَالنْسَائَىٌ 


وَائْنُّ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابْنٌ حبّانَ7". 


٠ 2 -‏ 5 ع8 
قوله: م هذه اسم شرطٍ جازم و(ما) زاتدة» وتزادٌ «ما» كثيرًا فى أسماء 
ًَ 34 6 سل مج بو ه مموصح ج سس ماج 
الشّرط؛ مثل: #وأيا ما تدعوأ فله الأسماء الى #. 
7 و 6 انا 3 5 و 7 عو 20 0 5 2 

وقوله: «أدْخَلت»: هذا فعل الشَّرْطِء وقولة: «فليّسَت من الله فى شئْء»: هذا 

جوابٌ الشَّرط؛ أي: أنْ الله تَعالَ بريءٌ منهاء وليست منه في أمانٍ؛ أي: من عذابه؛ 
0 2 8 7 ور 

بل هي مُعرّضة للعقوبة» والعياذ بالله. 


ال لق اوح او ا اا : 5 0 
وقولة: «عَلى قوم مَنْ ليس مِنْهِمْ» يعني: بحيث يكون من ولد زِنَا؛ فإن الْزافَ 


آل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء» رقم (515515), والنسائي: كتاب الطلاق» 
باب الغليظ في الانتفاء من الولد رقم (74/.1)» وابن ماجه: كتاب الفرائضء باب من أنكر ولده 
رقم (737/47)» وابن حبان في صحيحه رقم ».)5٠١(‏ والحاكم (؟/ ))3507-7١7‏ وقال: ااصحيح 
فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 74). وقال الحافظ في التقريب (71/757): 
«عبد الله بن يونس حجازيء مجهول الحال مقبول»؛ وذكر في التلخيص (75/ 407) تصحيح 
ايدرف إل هذا الويف 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا نف بارأ مُتَرَوّجِة» أو غير مُتَرَوّجِةَء ثم تَرَوَّجَتْ في الحال» فإن هذا الولدَ من 
ارا م ينسَبٌ إلى الزوج» فتكون أدْحَلَتْ على هؤلاء د بجوي («وَلنْ 
يُدْخَلَهَا اله جه فيينَ أن العغقوبةً هي أن الله باتكو م عا نهاءوكرقها ذخول 
الجنّة. 
و م 

وقوله: ( جنته) : هذا من باب إضافةٍ المخلوق إلى خالقه» وليست من باب 
إضافةٍ المكون إلى السّاكن؛ لأن الله تعالّ فوقٌ العَرشء لكنّها من باب إضافة 
الَخْلوقٍ إلى خالِقِه؛ كإضافة البيتٍ إلى الله» وإضافة النَّاقةٍ إلى الله. 
قوله 0غ وَأ وَجُلٍ بَحد وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظرٌ ليو - تحب الله عله وَقضَحَه 
عَلى رَؤُوسٍ | لأوَلِينَ وَالآخْرِينَ) هذا وعد مد الأول رجلٌ جَحَدَ ولدَهُ وهو يَنْظرٌ 
اللاة يفش : أله قن تاكد السنةة ولكنة عدف لثية حملت لامر هات أو نك 
وَهَمَ في قلبه أو ما أَشْبَ ذلك» فأ منه» فمَنْ يَفْعلُ ذلك يقولُ فيه الرََسولُ كلله: 
«احْتَجَبَ الله عَنّْه يعني: يومَ القيامة» ولم يَنْظرْ إليه. 


ع 


حا 


-4 


والثاني: : فَضَحَهُ على رُؤُوسٍ الأَوّلينَ والآخِرِين؛ أي: كَسَف سَنْرَهُ ويينَ خطأه. 
وذلك يوم القيامة. 


2 


ا ا ف انآ 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السئن الكبرى (1/ »)51١‏ وفي سئده مجالد بن سعيدء قال ابن حجر في 
التقريب (5417): ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. 
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ومن فوائد هذا الأثْروالحديث الذي فبله : 


-١‏ أن إدخال الَأ أحدًا على قوم وهو ليس منهم من بار الذنوب؛ ووجهة 
عِظَم ذلك الوعيد؛ لأنْ كل ذنب تُوعدَ عليه فهو كبيرةٌ من الكبائر؛ ووخه ذلك: 
أن إدخال الولدٍ على القوم وهو ليس منهم يترئّبُ عليه أمورٌ كبيرةٌ عظيمة؛ منها: 
اه 90 - ومنها: الإرْت؛ ومنها: التفقاتٌ؛ ومنها: 
كَمّل الدّيات, إلى غير ذلك مما يَرَنَبُ على النّسَبء فيتَرنْبُ عليه أمورٌ عظيمةٌ؛ 
ار 

وت أن من عقوبات الوم أن 1 الله من فاعلها؛ لقوله كلةِ: «فَلَيْسَت 
منَ الله في شيء), فإِن قلتّ: هل يَصِحٌ أنْ تَصِف الله بِالتَيرق؟ فَلْنا: : نَعَهْ يَصِحّ في 
الم آن؛ وهو قولة تعال: #براءة من أله وَرَسْولك * [التوبة:١]»‏ وقوله: »أن ل و 
من ألْمفَرِكين وَرَسْولَهُر 4 [التوبة:.]. 

- إثباثٌ الجن وهذا أمرٌ معلومٌ بالضَّرورةٍ من الدَّينِء لكنْ أريدُ ما يتفرّعٌ 
على ذلك؛ وأنها جنّةٌ عظيمةٌ؛ لأنّ الله أضاقها إلى نفسه. ولا يُضيفُ شيئًا إلى نفسِهٍ 
من المخلوقاتٍ على وجْهِ الخُصوص إلا لزِيّ؛ والمزِيّة هنا أنَّ هذه انه فيها ما لا عَيْنٌ 
رأث» ولا أَدُن سَمِعَتْء ولا حَطَرٌ على قلب بَثَرِ 

ومثلهٌ: ناقة الله؛ لأنّها آيتَهُء ومنها بيثٌ الله؛ لأنّهُ عل > تَعْظيجِهٍ وشعائره؛ 
يمي وباو ا يوووا 
إلا ما له تَعْظيدٌ؛ حتى إِنَّ العْلَاءَ يَجهُمَئَُ نهوا أنْ يضاف إلى الله شيءٌ على وجْهِ 
الُصوص من عَخْلوقاتِهِ وهو قَبِيسٌ؛ فقالوا: إِنَّهُ يُنْهى أن تقول: إن الله ربٌ الكلب. 


اورت لان اويا 1 لك عل بر اللصوص اداه قر ريع اذه 
تَعالٌ» لكنْ قُل: «إنّ الله رب كُلّ شىء»» يعم هذا وهذاء أمّا لو قُلْتّ: إِنَّ الله رب 
الصَّاحِْينَ رب الموْمنِِنَه وما أَشْبّهها فهذا لا بَأسَ 

- أنَتو سان من وليه من كبائر الوب يُؤْحَذٌ هذا من ترتيب العُقوبة 
عَليق فإ نديد ناسل الم كان الدنوتت: 

ه- أن ار أن ََرّقّ الإنْسانٍ من ولدِو او ا نت 
فنَّهُ لا يَرَنَّبُ عليه هذه العُقوبةٌ؛ لأنّ هذا فائدةٌ قوله: «وهو يَنْظرٌ إليه»» ولكنْ هل 
له أن يفيه لجر و الخال أسياق ف الحديك الذى بعدة: 


-١‏ ومن فوائِدٍ أثر عْمَرَ رَََتَدعنَ: أنّهُ لا خيارٌ للمَرْءِ بعد أن يَسْتَلْحِقَ الولدَ 


7 ال 22 و 


فإِنّهُينْيْتٌ أَنَّهُ انه لقوله: ١مَنْ‏ أَمَرّ بود طَرْفَة عَينِء فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَِْيَهُ2» وَالعِلّهُ في 
هنا وافك؟ فا عي 0 لتَلاعتَ النّاسٌ في الأنساب. ا حر 
قر بالولدٍ اليوم» وَيْنْكِره غدّاء فَمَنْ قرّ: بأن هذا ولذهٌ -ولو طَرْفةَ عين- - فليس له 


3 -2. سو 


فلوحاء: أحَدّ ؤقال له لإن امْرَأئَك رَتَث»:وهذا الولد من الرّاق4فليس له 
دجن يعدا الرياه حت لوا شر ان هار ل ريه ارج 0/0 ور 
له أنْ يَنْفِيهُ؛ لأنَّهُ نَبَتَ النَسَبُ وَاسْتَقَرّ والنَسبُ لا يُمْكِنّ رَفْعْهُ بعد استقراره. 

فإِنْ قال قائل: هذا قولٌ صحابي» وقد يكونٌ اجْتَهَدَ وأخطأء والحجَّةُ إِنَّ) هي 
في قولٍ الله تَعللَ ورسوله يله فقط. 

فالدوات :هو :ذللق: أن قرول اتثلقاء الك اشتنينة خححة فرع مالم تالف 


كتاب الطلاق( باب اللعان ) يضف 


7 5 يه 0 0 7 7 “سس اي 
قولٌ أحدهم السّنَدَهِ ويدل لذلك قوله بِِ: «عَلَيْكُمْ بِسََتِي وَسُنَةٍ الحخلمَاءِ الرَّاشِدِينَ 
2 2 و« هماه مه 03 2 م شاد بير 
المَهِدِيِّنَ مِنْ بَعْدِي»!'» وعَمَرٌ -رَدَإََةعَنَهُ وأرضاةُ- من الخُلفاءِ الرَاشْدِينَ» فيو حذ 
بقوله. 

0 05 م سار ع عه ع ات ءِ 

فإن قِيل: لا يَوْحَذْ بقول أحدٍ الخُلفاءٍ إلا في أخمعوا أو اتّفقوا عليه» أما إذا 
اختّلفوا فلا. 


فالجوابٌ: أن هذا خلافٌ ما عليه أهل التََحْقيق» لا سيّا في حقٌّ أبي بكر وعْمَرٌ 


#0 


50 


07 عسو وهس لير ع 5 2 ع 0 كل 
والصّوات: أنه يَُؤْحَذْ بقول أحدٍ الخُلفاءٍ بِسَّرْ طين: ألا يالف النصّء وأن 
لا َالِف قولّ غيره منّ الخُلفاءِء فإن خالّف النصّ فالَعِيرةٌ بالنّصّء وإِنْ خالف غيرة 
نَظَرْنا أيهها أقرَبٌ إلى الصَّوابٍ وأَحَذّنا بالرّاجِح؛ لقولٍ الرّسولٍ عَلَتَوآصَكوُوَالتَمْ : 
«اقَتدُوَا بِاللَدَيْن مِنْ بَعْدِي؛ أبي بكر وَعْمَرَ)''. وقال: (إِنْ يُطِيِعُوا أبا بكر وَعْمَرَ 
و 4ق عن( وو ب قا ا 520000 ور دورو ١‏ 
يَرشْدوا» ولآن النسَت إذا ثبت لا يمكن رفعه. 


))5591( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ .)١5/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (57175)» وابن‎ 
ماجه: كتاب المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم (55), من حديث العرياض‎ 
. ابن سارية وَصَعَإََدُعَنهُ‎ 

(0) أخرجه أحمد (5/ 73787)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر يََلَتَدعَنَْاء 
رقم (7531-*77577), وابن ماجه: مقدمة السنن» باب فضل أبي بكر الصديق ووَإَنَهَعَنْةُ رقم 
(917)» من حديث حذيفة رَكَاانَهُعَنَةُ . 


زفرة أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (581))» من حديث أب قتادة رَدَلَهعَنهُ. 


للشدقها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والظامِرٌ لي: نَّهُ لا يُمِْحِنُ رَفْعُهُ لا جادًا ولا هازلاء أمَا إذا ادّعى أن هذا الولدَ 
لي وللوَدٍ نَسَبٌّ معروفٌ لغيره فلا يُعْبَل؛ لأن هذا ادعاء ولي إقرادًا 

وبهذه المناسبة: مَن أخبرٌ بشيء نفسهِ لغيره فهو مُقِرٌَ ومَنْ أخبرٌ عن نفِسِهٍ 
بشيءٍ على غيره فهو مُذّع» ومن أخبَرَ بشيءٍ لغيرهِ على غيره فهو شاهِدٌء هذه من 
الفروقٍ بين لمعي 7 وَالشَاهِدٍ. 
:2 (0 90 .سس 


٠ :4‏ وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ يعن «أنّ رجلا قَالَ: ب رَسُولَ الله» إِنَّ امْرَأتي 
وَلَدَتْ غْلَامًا أَسْوَوَ؟ قَالّ: «هّل لَكَ مِنْ إبل؟» قَالّ ل: نعم. قَالّ: (( ف 


0 4 آ هك 


ُمْرٌ. قَالَ: «هل فِيهَا مَنْ أَوْرَقّ؟2 قَالَ: 7 قَالَ: 3 ذَلِكَ؟2 5 
قٌْ. قَالَ: «ملَعَلَّ ابَنَتَ هَذًَا عه عِْقٌ) متمق و عن" 


0 


٠.‏ 00 7 عا سم 00م 2 3 وه 
وف روَايَةِ 1 للم ١وَهُوَ‏ يُعَرّضِ أن يَنفِيهُ» وَقَالَ في آخره: : اوَلَم د يرخص له في 
الانتفاء منه0". 


هذا الرّجُلُ أغراي من البادية» صاحبٌ إِبلٍ» جاه يال النبيّ علد آلصَكاموالتَكم 
1 1 عو 


هذا السِّوَالَ الغريب؛ قالّ: «إنَّ امْرَني وَلَدَثْ غَلَامًا أسُْوَّدَ)؛ يعني: وأنا أبيض وأمُة 
بيضاءء فمن أين جاءه السَّوادُ؟ هذا َل إشكال؛ إذ يُشْكِل على كثير من الحايق أن 


210 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما جاء 5 التعريض»ء رقم (/651"). ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)١16٠١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم .)١9/١5٠5(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) اعرف 


يَأتِيَهُم أولادٌ سودٌ وهم ورَّوْجاتّهم بي. 
إشكالء فقَال له الب كد «هل لَك من إبل؟) هذه مله كلها ما فيها إلا جادٌ 
ومجرورٌ؛ والمغروفٌ أن الْجُمَلَ لا بُدّ لها فين اانا مُيتدأْ وخيرء أو فِعْل وفاعلء أو 
فعل وناب فاعل» وهذه الجملة ليس فيها إلا جار ومجرورٌ في كَلميَنِء فكيف 
1 هذا على القاعدة؟ 

الوابث: أن «من» زائدةٌ؛ والتقديدٌ: هل لك إبلّ؟ و(من) تَأَنٍ زائدةً بعد التي 
والاسْتِمهام كثيراء فهنا قالّ: «هَل لَك من إبل؟2 يعنيى: هل لك إِبل؟ لكن كيف 
أعْرِبٌُ إبلا؟ أقولٌ: إنها مُبَْدأْ مرفوعٌ بِصَمَةٍ مُقَدَّةٍ على آخروء مَنَعَ من ظهورها: 
اشْتِغَالُ اَحَل بحركةٍ حَرْفِ الجر الزَائد. 

قولهُ: «خرك» بسكون الميم» وأما حمر فمعناها: جمع حمار؛ ولذاللة تان يعدن 
النادى يغلط فقول عه لك قز حمر النَحَم)؛ والصّواتٌ: ١‏ حمر النَحَم) بالسّكون؛ 
000 1 

قولّة: «قالّ: «هل فِيهًا مَنْ أَوْرَقَّ؟) ول في هذه الجملة ىا قلْنا في حملةٍ: هل 
لك من إبل» والأروق: الذي لوه 4 الورق؛ أَى: الفضَة؛ وهو: بين البياض 


والمواافة يعت ايه 


كا أَنَهُ لو كانَ سَبَهُهُ في السَخطيطٍ مُحالِفٌ سَبَه أبَوَيْهِ لصارٌ ذلك -أيضًا- كَل 


5 ع 2 01 5 عه عو ع 0 

قوله: «قأنى ذَلِكَ؟» يعنى: من أين جاءًَ هذا الأورَقَ وألواءها حمر. 

- 0 مم ٍ 0 سر 2 - و 7 م اع 

قول الأعراب: «تَرَّعَهَ) يعني: جَذْبَهُ عِرْقَ من آبائه» أو أَمَّهاتِه أو أجُدادِه 


أو جَدَاتِهِه ربا يكونُ في جِدَاتِهِ البَعيداتٍ ما هو أَوْرَقُء فالأعراب فاهمٌ لهذا أنه 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ربا يكونٌ عِرَْا سابقًا يَنْْعُ ويخِذِبٌُ هذا الذي حَصَّلّ من هذه النَّاقةِ الحَمْراءِ. 

قول: «تَلَعلَّ بنك هذا ئَرَعَهُ عِرْقٌ»؛ يعني: لعلّ اْنَكَ هذا تَرَعَهُ عِر كان أحدُ 
أجْدادِه أو جَدَاتْهِ من قِبَلٍ أبية أو أ 0 فيرَعَهُ هذا العِرّقٌ» و(لعلّ) هنا لوقع 
يعني : : كها أَنَْكَ توق أنه عه اعد قا أ الها الأَوْرَقٌء فكذلك هذا الولَد 
ومع لَه ِزق. 

وقول في رواية لمسلم: «وَهُوَيَُرّض بأَنْ يني وقال في آخره: «وَلَمْ يُرَ خض 
َه في الانتماءِ من ففي هذه الرّواية: أن ال جر لفق نكا د تافر لفاو ا در من 
بالانتفاء منه؛؟ يعني: بانْتفاءِ الولّدِ فقطء ولكرً الَسول يكل لم يرخص له في الانتفاء 
منه؟ وبين السّبَ في ذلك وأنَّهُ ربها يكون تَرَعَهُعِرْقٌه وليس من رجلٍ أَجْنبي. 

ومتائية ذِكْرِ هذا الحديث في باب اللعان: لأجلٍ أن يعم آنه لا يجوز اتهام 
الرَّوجِةٍ بِمُجَرّدِ اختلان اللَّوْنِ ثم يُلاعِنُها؛ بناء على تلك الشّبّهةٍ الضّعيفةٍ. 


من فوائد هذا الحديث: 


0 


000 0-١ 
هذا الرَّجُلَ شك في كون الولدٍ منه؛ لأنَّهُ يُعرّض بِنَفْيه؛ لما قالّ: ١إِنَّ امرَ ى وَلَدَتْ‎ 
م وي واو م و‎ 
على الإنْسان فيه فلا يُقال: و او نه من‎ 
باب الظَّنٌّ فقد قال الله تَعالَ: انوا را نأي 4 [الحجرات:15]» ولم يقل : كََُ‎ 
الظَّنَّ وقال: «إرت بعص ألَنَ ند 4 [الحجرات:15]» ولم يقل: كُلّ ال فالظنٌ‎ 
المبنيٌ على القرائِن لا بَأْسَ به.‎ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) أذ 


-١‏ أن اختلافف اللَوْنِ من أسبابٍ الشَّكُ والقهُمة؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ حالف 
الولدِ لأبيه وم في اللَّْدِء وكذلك في الأشباو لكنْ لعل تَرَعَهُ عِرْقّه وأمّا ما قد 
يُوجَدٌ عند بعض العوامٌ اليوم» إذا رَأَوْا شخصًا -مثلا- من أشْرةٍ ييف عنهم في 
اللونٍ والشّكل؛ يقولون: هذا مُبْدَلُ؛ يعني: أَنَهُ مُبْدَلُ في الْمسْتَشْفَى مغلوطً فيه 
رع ا مز 


لكنْ لا أعتقد أَنَّهُ يُوجَدُ في المستشفياتٍ مثل هذه الغَلْطةِ الكبيرة؛ بل اللَعْروفُ 
عن المستث.: ام تر عل الل 0 أُوَّلَ ما يُولَدَء ويَكْتَبونَ عليه اسم 


0 5 تعليم الر سو 3 عد لقوله: «مّل لَك من إيل؟) حتى استَدر جه 
سس لو 


وار فهو وتيك ان هذا الو لكر ايكون اع ل 
؛ - أنَهُ يْبِغى للمُفتى أنْ يُراعِىَ حال المسْتّفتى؟ فمثلا: إذا كان صاحبٌ إبل 
ذَكَرَ له شيًا يَتَعَلَقّ بالإبل وطبائِعهاء وإذا كانَ صاحبّ غنم فكذلكء وإذا كان 
صاحب تجارة فكذلكء وإذا كان ات ا ولهذا نا 
جاءَ رَجُلٌ إلى الرّسولٍ عََنِْاصَكاةوَلتَجْ لِيُسْلِمَ إلا أنَّهُ اشْتَرَطَ: أن يرخص له في 
0 5 وعم 5 و عو ع هدو 4 ع 2 
الزناء هذا الرّجل الذي يريد أن يسلم قال: انا أسلمء لكن رخضيل ف الرّنا؛ لأني 
وه 7 اع ان دده 2 
لا أستطيع أن أَضْرَ» فقالّ له عَلَناصَكَْوَسََم: هل لك أهٌ؟ هل لك بنث؟ هل لك 
اس > -0 0 5 سا ره ا ع 4 هه ع - 
أختٌ؟ قَال: نعمء قَالَّ: هل تَرْضى أن أحذا يَزْنِ بِأَمّكَء أو بأختِك, أو ببنتِك؟ 


لذكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


011 جر ا د 1 0 
قال: ا وي ل ار و 0 
بنسايئِكَ؟!!" فتَوَقف الدجُلء وعَرّف أنَّهُ محطِيء فكون المفتى يَضْربُ الأمثال 
لص يبايث حالة هذا م” 00 

- أن الإجابة ب(نعم) كافيةٌ دون إعادة السُّوَالٍ؛ لقوله: «نعم», واعثيرَ 
حيبًا للرّسول يَكِِ وهذه الْسْأَلةٌ لها شواهدٌ كثيرةٌ قد تكون الإجابةٌ بنعم لَمْظَاء 
. 35 0 7 8 - 20 رصي ا رص صن سل سس برص مه 
وقد تكون الإجابة بنعم إشارة؛ فقول عائشة وَدَلَيَدعَنهَا للرّسول عَلَهِاصَلاْوَالسَمْ 
حين) نَظَرٌ إلى السّواكِ مع عبد الرّحمنِ بن أبي بكر رمعا قالت: آخدَهُ لك؟ فأشارٌ 


6 
6 


برأسِهٍ اغا والجارية الأنصاريّةٌ التي عُرِض عليها من رَضّ رَأْسَها؟ فلان» 


فلن فلن سحن ذكروا بيدا فأشا رت انيه" تعناةة ا كاعيد هل أن لدعا 


0 


بنعم» 0 مََامَها إجابةٌ صريحة. 

- أنه يبِغي للإِنْسانٍ أنْ يُزِيلَ الشَّكٌ باليقينء وأنْ لا يكونّ مُتَرَدّدا 
لأمور بل ُو عل نفين مجحب طة هذا الف وه ذلك: أنَّ هذا الأعرا, 
سأل النبيّ عَلياصََاواتَكَمْ وأجابة بجواب يزيلٌ عنه الشَبّْهة وهذا أمرٌ ينغي على 
بويد ا اموا ابعر بن 
ولا يَبّْقى هكذا كأنَّهُ في زُجاجَة؛ يعني: أَنَهُيَطْرَدُ الشَّكَ وأسبابة با يتين له 


لي 


ولحو 


)١(‏ أخرجه أحمد (707/5)» من حديث أب أمامة ووَدَآيَدعَنَُ. 

؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ككِْدَه رقم (55549)»؛ من حديث عائشة 
رداتدعنها. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإأشخاص والخصومة, رقم (51417), 
ومسلم: كتاب القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره؛ رقم (19//17177)؛ من 
حديث أنس وووَيَدْعَنهُ. 


كتاب الطلاق ( باب اللعان) 71 


إن قال قائلٌ: ولكنْ هل معنى ذلك أنَّ الإنْسانَ يبحت أو يُعْرضُ؟ 

الجوابُ: هذا حَسَبَ ما تقتتضيه الحالُ قد يكونٌ من أسباب إزالةٍ الشَّكُ أنْ 
تَبْحَتَ حتى تَصِلّ إلى اليقينِء وقد يكونُ من أسباب إزالةٍ الشَّكُ أنْ تُعْرِضَ عنه 
ولا تَلَْفِتَ إليه؛ ومن الإعغراض أنَّ الرّسولَ يك ل سكا إليه الصّحابةٌ معن 
فا دون في نُفُوسِهم. قالّ: «إذَا وَحَدَ ذَلِكَ أَحَدّكُْ َليَسْتَعِذٌ بالله وَلمَيْئهغ 0١7‏ يعشق: 
يقول: أعود بالله منّ الشََيْطانِ الرّجيمء وَلْيئْتَهِ يعني: يُعْرِض ولا يَلْتَفِْثْ إليه 
وبهذا تكونٌ الرّاحةٌ وإلا فإ الشَّيْطانَ يريدُ من بني آدَمَ أنْ يكونوا -داث- على قَلَقٍ 
وخُزْنِ؛ قال الله تَعال: ل إنَمَا تمن لطن لخر ادن ءَامَمُوأ وَلِنّسَ بِصَارَهِمْ سَيِكَا 
لَاإذْنٍ أَسّه 6 [المجادلة: .]٠١‏ 


عمو 


5 ابس ا كك ستم. ل مناه 2 يه 
/ا- أنه يجوز للإنسان أن ينتفى ممنّ ولدت رَوجته؛ ولكنّ هذا ليس بجائز 


إذا رآها تَرْن وولَّدَتْ مَن لا يمْكِنٌ أن يكونَ من الزّوجء فإنّهُ يجبُ عليه أن يَنْفِيَ 
الولّدَ إذا كانَ لا يُمْكِنٌ أنْ يَكونَّ من الزَّوج؛ وذلك بِأنْ تأي به ورَّوْجُها غائبٌ 
ليس حاضرًاء فإذا أَنَثْ به لأكثرٌ من أربع سِنِينَ من عَيْبِةِ زَوْجها فالولّد ليس له؛ 
وحينئذ يجبُ عليه أنْ يُلاعِنَ لينْفىَ الولّدَ. 

فالأقسامٌ ثلاثة: 

القِسَْمُ الأوّلُ: أنْ يكونَ الولدُ من الزَّوجء ولا يْتمل أَنْ يكونَ من الزَّانٍ؛ فهنا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (727177)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم (5 »)١7‏ من حديث أب هريرة رَكََيَدعَنَهث 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يجورٌ أن َي منه؛ مثل : أنْ تأي به لأقلّ من سنَة أَشْهُر من الزّناء فهنا: لا يمْكِنْ 


2 


أن يَكونّ من الزَّاي؛ لأنَ أقلّ مُدّةِ الحمل سه أشهرء وهذا الولدٌ وُلِدَ لأكَل من سن 
شْهُّرِ من الزّناء فلا يكون منّ الزَّانيِء ولا يجورٌ أنْ ينَْفِيَ منه هنا. 


آ# 
5 3 


القِسْم الثاني: : أن يمل أن يكوث من الو ومن الزاني؛ ففي هذه ا حالٍ: إن 
7 2 


عَلَبَ على ظَنهِ أ منّ الزّان فله أنْ يُلايِنَ ولا يحبَ؛ لأنْ قُوَّةَ الفراش ي تلب على 
عَلبةِ الظَّنّ الذي عنده. 
القِسْمْ الثالث: أنْ لا يُمْكِنَ كوثهُ منَ الرّوج؛ لكونه غائبًا لم يتَصِلْ بهاء 
يتين حدلّها في عَيَْةِ الزّوج؛ بأَنْ يكونّ قد اسْتَبْرَأها من قبلّ؛ ففي هذه الحالٍ يبُ 
أن يَنْفيَة؛ لأنَهُ ليس ولدًا له ولا يجورٌ أن يُدْخَْلَهُ مع أولاد. وهو في هذه الحالٍ 
ليس من الأو لادٍ قطعًا. 
فهذه ثلاثةٌ أفسا ع5 
بد رع امش 
أن يَنْتَفِيَ من ولد لأن النبيّ ِ قال: الله ررغ قا 
11 1212111 
جداء فإنّهُ يقاسٌ اخحتلاف اللَّوْنِ في البَكّر على اختلاني اللَّونِ في الإبل» يقولٌ العْلّماك: 
و ل ١‏ وان كن وك . ع 5 َء 5 عد 
كل شيءٍ فيه (مَثل) في القَرَانٍ أو السّنةٍ فهو دليل على القياس؟ مثل قولِهِ تعالى: 
#مثلٌ ١‏ ا حرق ع ل وا أله من الماك © [ يونين :] وما أَشْبَهَ ذلك» هذه قاعدة 


ما رُّ الو وامحتلاني الب فنَ ذلك لا ييح للإنْسانٍ 


2 


في الالال على كون القياس دلي 
000 أن ” تقول: «في الاسْتِدُلالٍ للقياسٍ». 00-6 أن تقول ١ف‏ الاسْتِدَلالٍ 
على القياس»؛ وذلك: لقولِه تَعال: «أَلمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ مِفَ مد الظِلَّ ولو سَاءَ لجَعله 


ا 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ننكا 


سَأَكا شر جعَلْنَا ألشَّمْس عَلَيَهِ دليلا» [الفرقان:ه4]» فيمكرٌ أنْ تَسْتَدلٌ مبذه الآية على 
مَسْألَتنا هذه «شُرَّ جَمَلَنَا الشَّمْس عليه دَليلا4؛ يعنى: علامةً» والدَّلِيلٌ لا شك أَنَّهُ 
5 


علامة. 

كن إذا أرَدْنا أنْ نقول: قلان اسْتَدَلٌ يكذا لكذاء تقول: لكذاء جَمَلَهُ أصل 
يُبّنى عليه» فأنتَ إذا اعْتَبرْتَ أنَّ الدَِّيلَ أصلّ يُبْنى عليه فاللامُ أؤلى» وان اعْتَتَ 
أن الدَِّيلَ علامةٌ (فعلى) أؤلى» فهذا الذي جاءً في القَرْآنِ بمُناسبة ذِكْر الآية: ألم 


ال سل سه ست سس له ص سي سس سس سي ع رشن ليهس سس ص تسل 40 ل يم 
تر إِ ريك صف مد الظِلٌ ولو سَاء لجعله. سَاكا ثم جعلنا الشَّمْس عليه دليلا». 
أ عر جه ره 


لجَعَلنَا 4 هنا: مَعْطوفةٌ على مَدَّ ِل 4» وليست مَعْطوفةٌ على ظلَبَحَلَه. سَأكَا 4؛ 
لأنّ الَغنى يَخْتَلِفٌ ويَفْسَدُ؛ إِذَا: يحْسَنٌ إذا قرأنا: « ألم ثرإ رَيْكَ كِفَ مَدَالظِلَّ ولو 


كا لَجَعَلَه سَاكنا 4 أن نَقِف. ثم نقول: #ثْم عَلنًا الشّمْس عَلَيْه دليلا4؛ لثلا يتَوَهّمَ 


واهمٌ أ 


0 أ آ هر هر 


نّ قوله: «إشْرّ جَعَلنَا الّمْس عليه دللا معطوفٌ على للْجَعَلَهُ سكا 4. 
جسسححصا ب ملستست 


الحا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده 


بَاب: العدة, والإحداد, والاستبراء, وَغَيْرِذّلكَ 

95 مسار او لم سيت 55 

هذا البابٌ تَصَمَّنَ أربعة أشياء: (الْعِدَّة والإخدات وَالاسْتِئْراءً» وغيرَ ذلك). 

والعِدَّةٌ) مأخوذةٌ من: العَدَّدِء لأئها تُعَدٌ إما بالأشهرء وإما بِالحَيْض؛ فلذلك: 
6 بمعنى: مَعْدودةِ؛ وهي شرعا: انبعل تحدود شَرْعا؛ بسبب: فقي 
يكاح. وما أن ياء هذا هو ريت اله 

٠‏ وقَولنا: «وما أن مبا)؛ أئ: فق التكاح؛ كالذي صل بوطء الشكية 

ا ل ال ا 
والأضلٌ أن العِدَّةَ من أجل أنْ لا تمْتَلِطَ الأنُسابُء وأنْ تَعْلَمَ ببراءة الرّحِم. 


01 امت ع ده عوجي > رقويو وه >2 - در : 
فقولنا: «تربص محدود شرعا»؛ رح به ما لا يحَد شُرّعا من الترّبصات؛ كالذي 


وقَوْلنا: «بسبب قُرْقةٍ يكاح؛ يِخرُجُ به الَريْضٌ المحدوةٌ بغير فُرْقةٍ التكاح؛ 
كالدربُصٍ في الإخدادٍ على غير 2 لُدَّةَ ثلاث أيّام وكل الفا أشي 

وَكَولنا: «وما لحن بها)؟ يعني : الوَطْءَ بالفنية؛ إن الرَّجَلَ إذا وطِىّ امرأة 
بشبّْهة لَزِمها أنْ تَمْتَدّ فنْ حمَلَتْ منه فبوَضْع الحملء وإلّا فبالأقْراءِء أو بالاسِْبراءء 
على خلاف في هذا. 

دن النّاس -هَداهُمُ انلا تتتغولون قلي أخينة ا تكون :ا لخشدي اله 


أذ سم هه عر 


إذا كانَ عند الإنْسانٍ أربعٌ نِسْوة وأراد أن يَتَرَرّحَ خامسة فمنّ المعلوم: أَنَّهُ لا يَرَوّحُ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) مخف 


حتى يلق واحدةٌ فإذا طق واحدة فإِنَهُ يتوج حتى هي هماه فبعض النَّاسٍ 
بأتي بها على سبيل تدر يقولٌ للرّجُْلٍ: «أنت مُعْتَنٌ لا جل لك أن تَتَرَوّجَ حتى 
تَعْتَد). 

هذا القول لخهر زه أن التغل ليخت إن اليد للشبا وقفقظ» فكون الالسبان 
نر عله الأقباى ار شدويا لا روي «ااراسك لوماكا در جته فإ 


يتَرَوَّحَ دون أن يَصِيرَ ثلاثة َه أَشهَر. 


١ 
ىت‎ 


وأمّا «الإخداد» في اللخ فهو: الامْتناع» وفي الاصُطِلاح؛ هو: يل ص 
وق عَدْهَا رَوْجُها مِنْ كُلّ مَا يَدْعو إلى جماعِهًا والرّعْبَِ فيها؛ من: الزن والطّيب» 
وَالتَحْسِين وما أشبّة ذلك». 

١‏ ا البراءة؟ وهو انتظارٌيُعْلَمُ به بَراءةٌ الحم من الحَمْلِ؛ 
بسبب التكاح أو غيره. 

زقولة: «وغير ذلك» أي: مما سس سَيَذْكُهُ الموَلْفُ في هذا الباب. 

وَاعْلّمْ: أن القدة قيطا اشوا : 

الشَّدْط الأَوّلٌ: اكوا ل الح لح والوايد 
فإنْ كانَ باطلًا فلا عِدَّةَ في والقَرْقُ بين الباطل والفاسِدٍ هنا: أ الباطل ما أْجمَعَ 
العلماء عل قَسادِوء والفاسد ما الوا فيه؛ فالأولَ كتكاح ذواتٍ المحارم؛ مثل أنْ 
يروج أ من يه جاهلا. والثاني: كالتكاح بلا ولي فَإِنَ العْلَّاءَ محتلفونَ 
فيه» فتجبت العدة ف كََُ نكاح غير باطل؛ فشمل الفاسد. إن العدة ِب فيه 
وهذا الذَّدْطٌ يَشْملُ عِدَّة الوفاق 110 


هنحا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشوط التاق أن تق بوط أو كر عر روكذ انلو لوهذ اند 
خا بالمقارقة قى اليا افق نوالا شق عله لوقاو افاللاى فر لذ كله هن الد كلوز 
مَنْ تم له عَشْرٌ سنواتٍ. ومنّ الإناثٍ مَنْ تمّ لها تَسْعٌ سَنواتِء فلو خلى بِمَنْ دون 
ذلك فلا عِدَهَ ولو كان الزّوجُ دون العَشّْرِه فخلى بالزَّوجِةٍ فلا عِدَة وعلى هذا فلا 
تقرط للعذة أن تكو الرويعان أى كذ ها ءالما سيواء عانق القا رذق فى ايان 


أو بعد الممات. 


آ ته بت 
0 أ 


وبناءَ على ذلك: تَرَوّجَ رجل امر الفي ريا ماد 
عنها قفانها الع لاه 1 2 يرطف هد الوفاة اقرط يوا جد وهو أن يكو 
التكاحُ غير باطل» وهذا نكاحٌ غيرُ باطل» فَالمارَقَة في الوفاةٍ عليها العِدَه مطلفة 
درا لل ارضاوة زراك لسرم تاودال لولدم 1 
منحكم ويِدْرونَ أَرويجًا. إل [البقرة: ٠‏ ومعلومٌ أنَّ عِدَةَ امنُوق عنها: : أزبعة أَشْهُرِ 
وعَشْرٌ فعِدَتها أحَدٌ أمْرِين؛ إما وضمٌ الحملء وإما أزبعة أَشّهُرٍ وعَشْرٌ ولا عَلاقة 
لها بالحيضي إِطَلاقًا. 

وعلى هذا: فلو حاضت ثلاث حِيّض في ثلاثة أَشهَرٍ لا تَنَهِي عِدَتها إلا بتهام 
أزبعة أشهر وعَشْر. 

ولو يروج امرأةً وطلَها قبل الول والخلُوةٍ فليس عليها عد والدَلبلُ 
على ذلك: نول كنال «يتآئما الَذنَ َامموَاً إذا تكست المريكيك 0 


لخو مر # ره 


قل أن تمسُوشري هما لم عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَوَ عند وها » [الأحزاب :5 
٠ 7 . 0 3 : 7 0 1‏ يه و 6 
ولو تَرَوّحَ امرأة دون التّسْع وتَلى بهاء ثم طلّقَها فليس عليها عِدَةٌ؛ لأتا مَنْ 


يو إن 


لا يولد لمثلها. 


كتاب الطلاق( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) اذى 


وأهمٌ شيء في العِدّةِ؛ِ هو: العلمُ ببراءةٍ الرّحِمء وهذه لا يُمْكِنّ أنْ يَنشَغِلَ 
رَحمها بشيء؟ لأتَّها لا يُولَدٌ لمثلهاء فقد ضَمِنًا أنها لاع ارام وار عن دلق 
براءة رّحمها. 

فيجبُ الانْتباهُ لهذه الشّروطِ؛ لأئّها هي التي عليها مَبْنى كُلّ شىء» فعندنا شرطٌ 
واحدٌ في جميع العِدَدِ؛ وهو أنْ يكونّ النَكاحُ غير باطل» وعندنا شَرْط ثانٍ في العِدَة 


0-4 


لغير الوفاة؛ وهو أن يَحْصَلٌ وطهءٌ أو حَلُوةٌ مَنْ يُولَدُ مثله بمثله. 


م 4ه 8 ٠‏ - ب 2 2 ىو سمس 

فإذا قال قائل: إذا كان النكاحٌ فاسدًاء وفارَقٌ فيه مَنْ يَعْتَقَكُ فسادّة» فهل فيه 
عه روس 8 عو ىم 
عِدَهَ وهو يَعْتَقِد أنه فاسل؟ 

الجوابٌ: نعم. فيه عِذَةٌ الحتِياطًا لَنْ يرى أنْ النكاح صحيحٌ؛ يعني: افرض 
أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غيدُ صحيح. فتَرّوَّجْتٌ امرأةً بلا ولي ثم نَدِمْتُ 
وطَلَّقَتّها بعد الدّخولء فعليها عِدَةّ وكيف يكون عليها عِدَّةٌ وأنا أعْتَقِدُ أن التكاح 

تقول ااسلبها ]نقذ :نجاط 1ن يوك أن النكاح صحيحٌ؛ كالحنفيّة مثلا؟ لأني 

كه آذآ : 3 2 ع2 00 فى ني 4 5 8 
لو لم أطلقها لامَْنَمَ نكاخها عند مَن يرى أن العقد صحيح؛ وحينئنٍ تكون مُشكلة. 
تَبْقَى هذه الَرْأَةٌ لا يَتَرَوّجُها أحدٌ؛ وحيئئذ أَوْجَّنا العِدَّةَ اختياطاء ولو على من يرى 
ا 0 2 . 4 0 5 اه عمو 5 
أن النكاح الفاسد لا عِدةًَ فيه؛ لآن من أهل العلم مَن يرى أنه صحيح. 

الك 5 20006 و ا 2,6 دعاس 

ما مَنْ يرى: أن النكاح المختَلِفَ فيه صحيح فالمسألة فيه واضحة؛ أن عليها 


آم :جه - سل »1 ةس 0 ا 


,> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١١ ٠‏ عَنِ السْوَرِ بن عَرَمَة عد شقن 1أنّ يمه الأشلئية 7 َوَائَدعَنهَا نِفِسَتْ 
يَعَدَ وَقَاةَ رَوْجِهَا بليَالِ نَجَاءَتٍ النبيّ بك انَأ فَاسْتَأَدئةٌ نهُ أنْ تكح َأّذنَّ لَه فَكَحَثْ2. 
رَوَاهُ البْكَارِي' ". وَأَضْلَهُ في: | لصَّحِبِحَيْن!". 

وف لَفْظ: «أَمهَا وذ ضَعَتْ بَعْدَ وَقَاةِ رَّوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَهَ »!' 


وي لَفْظِ يلم قَالَ الزهْري: «وَلَا أَرَى بَأَسَا أن تَرَوّجَ وَهِىَ في دَمَهَاء غَيرَ أَنَّهُ 
لا يعَرَئَا رَوْجُهَا حنّى طهر" 


هذه عِدَّةُ الوفاق فسُبَيْعةٌ الأسْلّميّة صَعَإيِةْعَتَا نُفِسَتْ بعد وفاة رَّؤْجها؛ أي 
ةر با اويا ماده مهي ار اليه يده 
0 أي: طلبتٌ منه الإذْنَ أو اسْتَْتئْةُ؟ وذلك: أن أبا السّنابلٍ بنَ 
بَعْكَكُ وووَلَدْعَنهُ تعن رآها مُتَجَمّلَ للخْطَاب» لا الَْهَثْ بعد وضع الحمل» فمرّ بهاء فقال: 
واجبو ووو اوه بيه 


.)01770( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب وَأوْكَتُ الْكمَالٍ أجَلْهُنَ أ ن يَصَعَنَحَلهُنَ4: رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب لوَأَوْكَتٌ الْحّمَالٍ لَجَلْهُنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَّ4» رقم (01714), 
ومسلم: كتاب الطلاق؛ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم ,)١5865(‏ 
من حديث أم سلمة (وَليْعَنها. 

(") أخرجها البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب طمَوْدَتُ الْحَمَالٍ لَجلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4: رقم 
(5409).» من حديث أم سلمة رَتإتدْعنها. 

(:) أخرجه مسلم : كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوض ضع الحملء رقم 
.)١586(‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) امف 


م 


لقت عليها ثيايهاء ثم جاءث إلى النيّ يه تستفتيو» وأخير” نه أن أبا السَّنابلٍ بن 
بَعْكَكَ قال لها هذاء فقال الى كلةِ: «كَذَّبَ 1 لكابل»00 , تع أخطا؛ أن 
الكَذِبَ في لّعْةٍ الججّازينَ يُطْلَقٌ على الخطأ وتطلى غلن تكد عن الكلبه قالّ: «كَزَّبَ 


أبُو السّتابل»» وأذن لها أن تَتَرَوّْجَ) نشول فَأَذِنَ لهاء فنَكَححَت قبل أن يَمضىّ عليها 


ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حِرْصٌ الصّحابة وَدَْيهَءَنْم على سُوَالٍ النبي يه ولْيُعْلَمْ أن سُوَالَ 
الصّحابةَ سُوَالُ للعمل لا للنّظرء أي: أنهم يَسْأَلونَ النبيّ كك لِيَعْملوا بها قال لا 
ينوا ماذا يقولُ» خلافًا لبعضي النّاسِ اليوم؛ حيث يَسْأَلونَ ليَنظرواء وتحِدّهم 
يُقابلونَ الجواب بفتور» 0 لح امار وخر جهذ! يدخ 
يُقابلونَ الجواب بالقوٌة والعملٍ والقَبول» وفرقٌ بين الحالينِ. 

-١‏ جوازٌ حاطب ارْأةٍ للرّجالِ؛ لأنَّ أبا السَّنابلٍ ريه خاطب سُيَيْعة 
الأسلف 1 تت وخاطيئثة» وهو كذلك» فيجو للرَجُل أن يحاطِت الراك ويبوة 
للمزأةٍ أن تخاطب الرَجْلَ» إلا إذا كانَ هناك نه أو أسبابٌ فتن ودليل ذلك في 
كتاب الله؛ قالّ الله تعال مخاطبًا مها المؤّْمنِينَ: قلا مَخْصَعْنَ بالْقَولِ وِطْمَمٌ لَرّى ف 


م لخي ل لح مر سو كر سلس 


و مَرَص وَقُلْنَ ولا مَعْرَوهًا # [الأحزاب:7*]. 
فالنّهّيُ عن الأخصّ دليلٌ على جواز الأعمٌء فلا ثِينَ عن الخُضوع بالقولٍ دلَّ 
ذلك عل أن خطلق القول سانا :وهر كذلاك: لك إذا متت اليش فإنه لخرة 


)١(‏ أخرجه أحمد (441//1)» من حديث عبد الله بن مسعود وَإيدعَنَ. 


يدف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 2 8 و - 0 ً ع و1 
لأن دَرْءَ المفاسدٍ واجبٌء فإذا خيفف من الفِيّْنةِ فَإنَّهُ لا يجوز أن تُخاطب الرّجَل 
الَرْأَةَه ولا الَرْأةٌ الرَجُلَ حتى بالسَّلامء فإذا حشيّت الفِثْنة برد السّلام على اْرْأةٍ 
0 و ا اق عى . ا كس يوي وس ٠‏ وس 
فهو تحرّمٌ؛ كما لو مرّ شخصٌ على امرأةٍ في السّوقٍ ورد السَّلامَ عليهاء فرد السَّلامُ 
هنا فِنْندٌه فيكون حرامّاء أمَا النّاءُ المعارفٌ فَيُشْرَعٌ رد السّلام عليهن إذا أَمِنَتِ 
الفْنة. 


58 5 مي 5 5 7 ل رطس 4 ا 20 ١‏ 
وَلايَمْكِنْ الاسْتِدلال بقول أبي السّنابل رَصََنَدْعَنْهُ: « كيف تتجحملين. والله لن 


-. 


تنكحي...2 على جواز كَشْفِ الوجه؛ بناءً على عدم الإنْكار عليه منّ النبيّ كله 
وذلك لأنَه يه 121 لوس سار رخييا 

ثم إنَّ نُصوصٌ الحجاب مُتَأَحْرةٌ فعلى َرْضٍ أَنَّهُ إلى ذلك التأريخ كان يجورٌ 
للمَرْأةٍ كَشْفَ وجههاء فإِنَ هذا كان قبل تُولٍ النصوص التي أمرت اجات 

"- أنَّ الحاملٌ إذا تُوٌيّ عنها رَوْجُها فقد الْتََثْ عِدَمما بوضع الحمل؛ ودليلة 
أن سُبَيْعةَنفِسَتْ بعد وفاةٍ رَوْجها بلياللء فأذِنَ لها النبيّ يكل أن كم وهذا دليل 
على انْقضاءٍ العِدَّة وأنّ قوله تعالّ: «ولا مَْْمُوا عُنْدَةَ يكاج حَقَّ يَبْلمَ لْكِنَبْ 
جََم 4 [البقرة:170] يعني تمَامَ العِدَةِ بوضع الحمل» أوبارسة أَشْهُر وعَشْر. 

4- أنَّ الحملّ أمُ العددٍء وأنَّ الحامل أَمٌ امُمْتَدَّاتِ؛ لأنَّ الحمل يَقُضِى على كُلّ 
عِدَّةهِ ولذلك كانت العِدَّةٌ بوضع الحمل شاملة للأمةٍ والرّة صغيرةٌ كانت أو كبيرة 

وقد ةفلات الله وطورلةة: فنا إذا.ولدت اكزاة المتوق عنها زوخها قبل 


1ه ء: 1 5 : 
أزبعة أشهَر وعَشْرِء أو تأخرٌ حملها عن أزبعةٍ أشهر وعَشْرِ. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ننقا 
كتاب الطلاق رباب العدة, والإحداد, والاستبراء, وفير ذلك ااا ااا 79857 


فعن عل بن أبي طالب ”"» وابنٍ عباس" تعر أتها تَْتَدٌ بأطول الأَجلنِ؛ 
فإِنْ كانت أربعةٌ أَشْهُر وعَشْرٌ أطول اعْتَدَّثْ بهاء ون كانَ الحمل أطول اعْتَدَثْ به 
فإذا وَضْعَتْ لثلاثة أَشهُر قَلّنا: على هذا القولٍ أتمي أزبعة أَشهُرِ وعَشْرَاه وإِنْ مَضَتْ 
أزبعة أشْهْرِ وعَشْرِ ولم َضَعْ قن المي حتى تُضعي. 

وهذا القولٌ مالف للسّنَّة؛ لصوي 0 يََِِعَنهَا صريحٌ في أن الحمل 
يَقَضٍ على كَل عدَّة؛ وعلى هذا نقولُ: تَعْتَدٌ بوضع الحمل؛ سواءً وَضَعْتْ قبل أربعة 
أشهر وعَشْرِء أو بعد أزبعة أَشَهرِ وعَشْرِء تَنْنَظِرٌ ا حمل إلى أنْ تَضَعٌَ» فإنْ بَقِيَتْ سنة 


0 0 


تَنتَظِرٌ وإن بَقِيَثْ حمْسًا لا تَنْتَِرٌ؛ِ لأن أكثرٌ مُدَةِ الحمل أربعٌ سَنواتٍ. 
2 5 32 3 0 2 9 
لكنّ هذا هو الَذْمَبٌ!"؛ والصَّحيحٌ أَنَّهُ مادام الحمل في بَطَيْها فنا لا تَنتهي 
7 © 0 ا دمر مء هود قر يا اج سس ساس سل سدس 
عِدَّمّها إلا بِوَضْعِهِ؛ٍ لأن الله تعال قال: #وأؤلّت الْحّمَالٍ أَلْهِنَّ أن يَصَعَنَ حمْلَهُنَ» 


[الطلاق: ؛ ]. 


فالصّوابٌ: أنَّها تَبْقَى إلى أن تَضَعَ حمْلّهاء ولو زادَ على أربع سنواتء فإنْ بق * 


وص هو 


2-07 5 و .0 َ وى و د 8 رم 5 27 ع 
حمسًا يَمْكِنْ» وإن بَقِيَت ستا يمْكِن» وإن بَقِيّت سبعا يمْكِنْ» وقد وجدَ أن امرأة 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السئن [ط. الأعظمي] رقم (01517 2300194 وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم (177865). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وَأوْدَتُ الْثَمَالٍ لُجَلْهُنَ أن يصَعْنَ حَمْلَهُنَ4) رقم 
(540). ومسلم: كتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 
رقم »))١15805(‏ من حديث أم سلمة وَوَِتَدعَهَ. 

(") المذهب أنها تنقضي عدتها بوضع الحمل؛ انظر: المغني »)771//١١(‏ وشرح منتهى الإرادات 
.)١97 /*(‏ وكشاف القناع (0/ 11 4). 


0»> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بَقِيَتْ حاملا سَبْعَ سَنواتِء حتى حَحَرّجَ وله أسْنان. 

ا 50 
فارَقَتْ رَوْجَها؟! 

قلنا هذا لا تنكن :وان تعان لقتو ل فررلت الخمال. اهلو أن سفن 
حملَهَنَ # [الطلاق:4]. 

والحمل الذي تَنْقضي به العِدَّةُ قالوا: إِنَّهُ ما تين فيه حَلُقُ إنسانء فإن كان عَلَقَة 
لم تَنْقَضٍ به اعد وإنْ كان مُضْغة غير حُلٍّ لم تنْقَضٍ به اده لا تقضي العدَه 
إلا با تين فيه حَلْقُ إنسانء فإِنْ شَكَكْنا لم تَنْقض العِدَّة فإذا لم تَنْقَضٍ نَرْجِمْ إلى 


ع ع6 2 20 و آذ 8 ع9 0 
الا 0 0 اوور 


انْقَضَْتٌ 0 وإخدادذها أبضَاء ! لأنَّ الإخداد دتاية للجدة 
ولو فرص أيضًا: أن رجحل كان ذا تق م القطناء عدوتهده لذ اة قر ركهاء 
واخل اجر 1ن بتر ا رسواراة ملاظ ون هته ار 


لوز ليذه الماة أن تفن زوجها الى ا ل ل ل 


منة. 


د 


07 
عو 2 7 أ ا 


كل هذه المسائلٍ مُتَمرّعةٌ على قَوْلنا: «إِنّ الحمل أم العِدَوِء وإِنَّ الحامل 
المكّتدات». 


: 


5 


ه- أنَّهُ إذا تَعارضض عآان فإنه موحد ادل الدليل على أن أحدٌ العمومَينِ 
مُقَدّمٌ على الآحَر» فإن 08 الدَلِيلُ حون" با يَجْمَعْ العمومَينِء فعندنا الآنّ عمومان: 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغير ذلك ) 20> 
كناب الطلاق رباب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغير نلك )ااا 509 ل 


ء و 0 #7 31 


احد هُما: قولّهُ تَعالى: #وَالَدِنَ يوون منكم وبدروت روجا رضن أَنفْسهنَّ 


4ت 
ريف و ص 


شَهَر و 0 هذه عامّة في الحواملٍ وغير الحوامل. 


م هود 


انيهما: قو لَه تَعالّ: #وَأَوْلتُ حال اي أن المي بِصَعن له # [الطلاق:: ]» 


وهذه عامّةٌ في الْممَارَقَاتِ في الحياة والفارقات بِالَوْتِء فبأيٌ الفموقين خذ» 
و 5 ره مه ِ 2 ن أ 
نقول: إذا لم يُوجَدْ دليلٌ على تَغْلِيبٍ أحدٍ العُمومَينِ أخذنا: ب| يَجْمَع بينها 
ك رأي عل وابْن عَبَّاس يبَر لآنّنا إذا أحَذْنا بأطْوّلٍ الأجلينٍ فقد أَحَذّنا بالعُمُومَينِ 


ال ل ل 


و اس ماه 
دليل على: دا الخعرير اترقرين الصو ادر وهو حديث سبيعة رََالنَهَءْ 
انه دل عل أ أن الحاملٌ إذا وَضَعَتِ الحمل رفاك بت هليها ايده رعو 
2 . َو 
7 


3 سه 2# 


في ها ول زم امه لك هريما حت طهر واختا الي لل 
بقوله: ١لا‏ يَقَرَمبَا) دون لهالا حاوعينا»؛ لاله كذ لد ان الوارة قر لو تعان: 


ووم 


#فاعتزلوأ ألِنَسَآهَ فى الْمَخِيِض ولا َفَربوهنَّ حَضٍّ يَطْهَرَنَ # [البقرة:73757]. 

وكذلك الحائض لا بأسّ أن يَتَرَوّجَها الإنسان وهي حائض. لكر لا يَقَرَيها 
حتى تَطْهُرَ؛ِ يعني: لو عََدَ إنسان على امرأةٍ بْرِ حائض فالعقدٌ صحيحٌ» لكنْ هل 
نُدْخَلَهُ عليها وهي حائضٌ؟ 

فيه تفضيل» نط ::إذا كان ل 00 
لأنّهُ يعرفٌ أن الوطءً حال الحيض حرامٌ أ ذا كان شانًا يَطَيه عليه التهاون وقلة 


الطنها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الدِينٍ ّنا لا تُدْخلة؛ ؛ لأنّهُ لا يَمْلِكُ نفِسَهُ في هذه الحال» نقول: الْنَظِرْ حتى تَطْهَرٌ. 


ره 
١‏ 


-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ رَجَوَانَدعَْهَا قَالَتْ: «أْمرَتٌ بَريرَةٌ أَنْ تَعْتَدَ بتَلَاثِ حِيّض»). 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَرُوَانَهُ بُقَا لي ولا" 


تريرة ووََتَةعَنْهَا هي : لاوا ا 
الفِضَّة فجاءث تَسْتعينٌ عائشة رَيَََيَدعَتَهَا فقالت عائشة: إن أحبّ أَهْلّكِ أنْ 
لهم» ويكونَ ولاوّكِ لي فعلثُ» فدَعَبَتْ إلى أهلِها فقالت لهم ذلك؛ فوا 0 
يكونَ الولاءٌ لهم؛ يعني: أن الْتِقةَ عائشةٌ والولاءٌ لعَبرْهاء فجاءث بَريرةٌ وأخبرث 
عائشة وَدََتَدعَتهَا: بأنهم أَبَوَا إلا أن يَكونَ لهم الولاءً» فقال النبئٌ يكَِهِ لعائشة: 
«خزيباء وا ترط لهم الؤلا»» اتا واشت لهم الوا تم اليك بخة 
يو لطر فووا رفت و كاب الوق قار 

ا ليس في يتاب الله هوبال وإ كا مله َع قَضَاء الله أحَؤُه وَطَط 
الله أَوْكَقُ وإ الوَلاءٌ يَنْ أَعْتَقَّ»'" فأَبْطَلَ هذا الشَّرْطٌ» فَأحَدَّمها عائشة وََإَيَدعَتها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت, رقم .)75١17/1(‏ وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة (7/ :)11٠١‏ إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقال ابن عبد اهادي في المحرر 
(/08): رواته ثقات؛ وقد أعلّ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروط في البيع لا تحل» رقم :)7١17/(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة يَدَيَهْعَنهًا. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) /700 
سس توصو لوا ووه نه اد وو لل ووو ا ار ا و 1 دض افك 


0 85 عد ولاه 3 1 عر وو توا 6 ا 5 2 ماد 0 و 

وكان لها زوج يسَمّى: مغِيثا رَجَلِيََعَنَهُ فخيرها النبي كَكدٌ بين أن تبقى معه. 
ع 7 ب 0 5 0 سِِ 8 وى عي سه سم و2 
أو أن تفسّخ النكاح. فاختارت فسّخ النكاح» وكانت تبغض زوجهاء وهو نحبها 
0 7 له 2 ٠ه‏ 2 5 6 وو ع5 م 0 3 ع 
حبا شديذاء ويمْشِي وراءها في أسواق المدينة» يَطلَبٌ منها أن لا تَفْسَحْ» ولكنها تأبى. 

اي 13 وبروت ع ون أله اسل + وخراد عورف : امف و م خراك او كله م 
وكان النبي كَكْةْ يقول: «آلا تعجبون لِبرِيرَة وبغض بريرَة لمغيث' ؟! فيقولون: 

ع - ع2 77 له 6س 10 5 و ًَ 4 بل 
بلى؛ لآن العادة: أن الحَبَ متبادّل والبغض متبادّل» هذه هى العادة. لكنّ هذا خلاف 
العادة. 

50 5 8 عي ماما دنار صو 5؟ 2ه 0000 2 5 2 

فأشارٌ عليها النبي عَلِهاصَلاة وَالْسَلام أن تبقى بعد أن بَينَ لها الحكم الشرعي» 
5 ل ون و ا اس ا ان 00 
فقالت: يا رَسَول الله إن كنت تأمرنى فسَمَعًا وطاعة» وإن كنت تشيرٌ عل فلا رَغْبة 
5 ل عق جو ل 2 اهز عي و ور 0 2-76 سر نر 

مى تك 5 5 و كه 3 .اع 

وإِنْ قيل: هل هذا الفسخ يوجِبٌ عذةً الطلاق أو لا يوجبة؟ 

م 6ه ىه 2 5 7 1 

قلنا: ى هذا خلاف بين العلماء؛ بناءَ على هذا الحديث؛ فمّن صَحح هذا 


00 و واع كك عستت ال 5 1 ع2 ٠‏ 5 م 5 0 
الحديث قال: إنه يجب ان تعتد بثللاث حيّض؛ لآن هذا فِراق من حياة» فوَجَبَ أن 


1 
- 


علا 2 و 03 
تنعتد به ثلاث حِيّض؛ كالفراق بالطلاق. 


اك 7 او عو “ا 2 ع 6 سا وسرنن ضٍِ 0 و5 ى مداتس 
وقال آخَروّن: لا يِب أن تَعْتَد بثلاثٍ حِيّض؛ لأن هذا فسخ لا رَجْعة فيه 
م 0 ع2 8 0 2 هه 0 - © سس ره 2 
والقْآن يدل على أن الاغتدادَ بالثلاث حيّض لَنْ يَمْكِن رَجْعَتَها؛ لقولهِ تَعالّ: 


ر :وس لك و لم ههه رو 2 دده عاج د ع كوهد 3 رمع روس عدم متو ه 
# والمطلقنت يتريصرن يأنفسهن تله فروء ولا يحل لمن أن يَكْتَمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فى 


ا 


2 - غ2 0-3 2 سوارء 0 و ملا 
أَرَحَامِهنَ إن ومن اسه والويرا اخ وبعولهنَ أحى بِرَدَهِنَ فى ذَلِكَ *# [البقرة:78١7].‏ 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي يَكلهِ في زوج بريرة» رقم (0787)»: من 
حديث ابن عباس وَإِيَيعَنها. 


عانقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومعلومٌ: أنّ المأُسوخة لا حنٌّ لبَعْلِها في الرُجوع إليها؛ وعلى هذا فتكون 
عدَّئها ثرا بحيضة واحدؤه وإلى هذا ذهب كبح الإشلام ال نيه -رَحمَةُ الله 
الهم لان + جميعَ الفُسوخ ليس لها إلا حَيْضة واحدةٌ اسْتِبْرَاءَ ولكنّ هذا 
حدمت لمق ته بسي وا تب الأ قن انقاديث بختو إن كان 

ضعيفًا- إلى الحَسَنِء ووّجَب العمل به ويكون م مُقَدَّمّا على القِياس. 

1ض 
بدليل: حديث جابر صَوَلعَنه: اَعَى الب يكل بالشّفْعَةِ قي كَُّ ما ل يُفْسَمْ فا 
لشو ب لز ل كد لي لأا فإننا لو نز إلى اول الدديق 
لوَجدناة عامًا في 0 مُشْتَرَكء وإذا تَظَرْنا إلى آخره راك اه ادن بالأزض: (إذا 
ا ا ل 0ه 
الشفعة ويقبر الأزضيء أر لا عث إلا ادر امتهم قر برق الشموة متهم 
مَنْ يرى الخُصوصٌ. 

وفي هذه ا حالٍ: إذا وجِدَّ دليلٌ يُرَجحُ هذا القولّ فيَحِبُ الأخذّ به؛ وعليه نقول: 
إذا صمَّ حديث عائشة في قِصَّةٍ بَريرةَ يمنا وجب العمل به. وإلا فالقياس أن 


لا يُعْمَلَ به. 


.)017 /5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم؛ رقم‎ )7( 
من حديث جابر بن عبد الله رََوَآتَدعَنها.‎ .)5715( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغبرذلك) 084/ 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ وُجوبُ الاغتدادٍ بثلاثِ حِيَضٍ على مَن فس تكالحها؛ لكَوْيها عَتَقَتْ 

تحت رَوْج عَبْدِِ هذا إِنْ صح الحديث. 
-١‏ - جوازٌ حَذْفٍ الفاعِلٍ للعِلّم به؛ لقولها : َرَت بَرِيرَةا با 
*- أن المباشرَ للقِصَّةٍ يكونٌ أعلمَ بها من غيره؛ فإِنَّ عائشةً يدنه مباشرة 


للقِصَّة؛ٍ لأنَّهَا اشْيرَت بريرةً وأعتقتها. 
سس ٠ ٠:‏ ( م80 تنم 


7- وَعَنِ الشَعْبيٌ» عَنْ فَاطِمَة بنتِ قَيْسِ وَعَإيةعَنْهَا عَنِ النبي كك -ني 
--20000 2 4 أ 0 ولا 
المطَلَقَةَ َكَانًا-: «لَيْسَ لَهَا سَكْتى وَلَا تَفَقَةَ رَوَاةُ شه" . 


الشَرح 

الْطَلّقَةٌ إما أنْ تكونّ مُطَلَّقَةَ بواحدق أو ثِنيين؛ فين لها ثفقة وله شك ؟ 
يعني: يجبٌ على الزّوج أن يُنْفِقَ عليها. وأن يُسْكِتها؛ بل يجِبُ أن تَبْقى في بيت رَّوْجها؛ 
لقوله تعال: «لا عيجوهب ين يوتَهِنَ لا متخت إِلَا أن يَأتِينَ بكَحِمَةٍ 
ولك دوه ل و يد دو أ مَقَدَ طلم تَفْسَهُ 4 [الطلاق:١]‏ فيجبُ عليها 
أنْ تَبْقى في البيته تَأَكُلُ ما يَأكُلُ رَوْجُهاء وتَسْكُنُ فيا يَسْكُنُ فيه. 

وإما: أنْ تكون مُطَلَّقةٌ آخِرَ رَ ثلاث تَطَليقات؛ فهذه تَبِينْ مِن رَوْجِهاء حرم 
فاه عت لقع زر اع انول ل لهةالكدق الهولا أن عل عا ى اليذه 


.)44 /١54٠( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


هلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ئها صارث بائنً مه ينون كُرى» لا عل له إلا بعد رَذج؛ وعلى هذا فليس لها 
نفقة» ويس لها كِسْوةٌ | قضى به النبنٌ يل لأها ليست في حُكُم الزَّوجاتِ» بل هي 
بائنُ منهء هكذا قَضى النبيّ ككله. 

وقولة: افي المطَلََةِتَكَانًا» قد يَفْهَمُ منه بعضُ النَّاسِ أنَّ فاطمة بنتّ قيس 
تيده طلقث ثانا في مجلس واحيه وليس كذلك» فقد جاة النّصرِيحٌ في صَححٍ 
مُسلِم أنها طُلقَتْ آ: ير ثلاث تَطليقات؛ يعني: أن رّوْجها طَلْمَها من قبل» ثم راجعهاء 
ثم طَلّقّهاء ثم راجَعهاء ثم طَلَّقَها الثَالئده وكان في اليَمَنْء وأَمَرَ وكيلّة أنْ يَأتبها 
بشيءِ من شعير حين طَلَّّها متاعًا لهاء فجاءً به إليها فسَخِطَتْ؛ وقالت: لا أَريدة؛ 
يعني : : كأَهَا تريدٌ تَفقةَ أَحْسَنَ من هذاء فقال لها: ليس لك إلا ذلك؛ بع: ب اه كاه 
ولم يل إلا باعطاء »رفع أن إلى الي قا فقال له :اد لَك 
تقولا تكتن»!"" وفل هذا فكون الشعرة الذى آمو وكيلة أن يخطيها إناة يكون 
على سبيل التَبرّع والصّدقِة وليس على سبيلٍ الوجوب. وهذا هو القولٌ الأَوَّلٌ في 
0 

القولٌ الثاني: أن المْطَلَعَةَ ثلانًا تحب لها التّفقةٌ والسّكُنى؛ ؛ لأئها تحبوسةٌ من أجل 
حقٌ رَؤْجهاء فهي كالرَّجَعيَّة 28 جعيّةِهِ ولهذا لا يجوز أن تَتَرَرحَ ما دامت في العِدَّق فإذا 
كانت عَحْبِوسةً لحن رَوْجها وَجَبَ لها التَمَقةَ. 

وإذا قُلْنا: «التمَقةُ» فهي: الطّعامُ والسَّرابُ والكِسُوةٌ ولكنّ هذا القولّ قِياسٌ 
في مُقابلةٍ النّصّء فيكونٌ فاسدّ الاغتبار» فلا عِبْرَة به. 


.)757/١54٠0( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانّا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغبر ذلك ) اكلم 
لاا لحت لاما لقلا ١‏ زع الاق و1 لمارا 3 908007 اا ا ا اا اا ا ا ين 


القول الثالُ: أنَّ لها الشكُنى دون التَمَقة؛ أمَا الشّكْنى فلائها محبوسة َقٌ 
رَوْجهاء فيجبٌُ عليه أنْ يُسْكِنّهاء وأما التَمَقَةَ فلا؛ لأنَّهُ لا يَمْلِكُ الرّجوعٌ عليها. 


عو 


والصّحيحٌُ: القولُ الأَوّلْ؛ أنَّهُ ليس لها تَفقةٌ ولا سُكْنى إلا إذا كانت حاملاء 
إن لها التق لحُموم قولِه تعلل: إن أولّتِ حل كَوأ عون حي ينعن هن 
[الطلاق:]» فإذا كانت حاملا فإِنَّهُ ينْفِقٌ عليهاء لكر التفقةً لها من أجل الحَمْلِ؛ 
لقوله تَعالى: انفقو 12> ل ا لا من أجْلٍ العِدَةٍ. 
فتَبَكّنَ الآنَ بذلك أن المطَلّقَاتِ كَلاثةٌ أ قسام: 
ا فهذه لها التّمَقَة والسّكُنى بِكُلٌ حال. 
وقسيٌ: غيرٌُ حاملٍ لكنّها رَجْعِيدٌ فهذه كذلك. لها التَمَقةَ والسّكُنى. 


َقبي تالث: حائل بائنةٌ فهذه ليس لها تمه ولا سُكُنى؛ ا ا 00 
رَوجهاء لكن إن كان لها ولدٌمنه تع فلها أجرة الرَصاعٍ؛ لقوله: #وءاضو هرح 


ع راواه 


أجَورَهنَ #* [النساء:5؟]» وقد تكونٌ الأَجْرةٌ أكثْرٌ من التَمَقة. 

فإنْ قِيلَ: وهل الفُسوخة مِدْلّها؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأنَّ المَسْحَّ لا رَجْعَةَ فيه للفايسخ» وإنا ااجَعةٌ في الطَّلاق؛ 
فعلى هذا فإِنَّ المُسوحةً ليس لها نفقةٌ؛ يعني: لكر ورك شر رد 
سُكُنىء ما لم تَكَنْ حاملاء وذكر ابْنُ الي -َرَحِمَةُ الله تَعالّ- في (بدائع الفوائد): 
أنَّ الفقةَ في التكاح عِشْرونَ عا" . 


)١(‏ بدائع الفوائد (5/ 0؟). 


,3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

ع تت الى لمهم 7 3 2 0 

١‏ - أَنَ الْمعْتَدَةَ البائنة بالثلاثِ ليس لها تَفقةٌ ولا سُكْنى. 

- جوارٌ الطّلاق ثلاما؛ يعنى: 0 أن تَطلقٌ آخرّ ثلاث تَطليقاتِ» الت 
٠.‏ ا 0 وزاك كست ٠‏ “ 8 ا ل 
فيها البَيُنونة الكُبْرى؛ لأن النبيّ بك أقرّ ذلك» وقد دل عليه القَرْآنْ؛ قال الله تَعالّ: 
«الطَلَقُ عرّتَانِ4 [البقرة:77]» ثم قال: لفن طَلْتهَا ملا يل له م بَعَدُ حَقٌ تكح ددجا 
عبرو © [البقرة: 0 77]. 


و 


- ءىَ 


1 2 2 2 
١1١7‏ وعن| ِيّةِ أنْ رَسُولَ الله يَكِِ قَالَ: دلا تحداة مْرَأَةٌ عَلَ مَيّتِ فَوْقَّ 


1 5 2 ب مه 2 9 2 8 2 2و وق ً_ رح 
ثلاث إلا على روج آره بَعَةَ أشهر وَعَشْرَاء وَلَا تَلبَسُ ؟ ُوْيّا مَضْبُوعَاء إلا نَوْبَ عَضْبٍء 
070 2 ٌ م 2 44 7 
وَلا تكتجل. ولا مس طِيبّاء إلا إذا طهَرَت نَبْذَة م مِنْ قَسْطٍ أ وْ أظمَار) مُتَمَقْ عَلَيْ 
وَهًَا لَفْظَ مُسْلِه!" 


وَلِأبيِ داوف وَالنَسَانيّ ه من الرْيَادة: ولا تْتَضِسْ) ”7 


2 عر )_- م 0 + " 
وَلِلنَسَائيَ: وكا مط" 


,)07 47 0757( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تلبس الحادة ثياب العصبء رقم‎ )١( 
.)55/974( ومسلم: كتاب الطلاق. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاقء رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء» باب فيا تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم (7707). والنسائي: 
كتاب الطلاق. باب الخضاب للحادّق رقم (70175), 

() أخرجه النسائي كتاب الطلاقء باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» رقم (5 017 07). 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) 7 
الشرح 
قوله: «لا تجذ): عندنا بِالضْمٌ 00 الجرم؛ أي: «لا جد والفرق 5 
أن الجزم على تقدير: «لا) ناهية» لكنُّ رك بالفتح لالتقاءِ السَاكتِين؛ لا د وأمًا 
الضّمٌّ فعلى: ئها ناف فأمًا على كونها ناهية فالآمُرٌ ظاهرٌء وأمًّا على كونها نافية 
فالقفاة شيك لكلا بععنى الطلية 1 ي: أئّها خبرٌ بمعنى النَهُيء وكثيرًا ما يأتي 
ال تيسق اذاي روسن تافو لان اقول نل ل وملست 


مه وه 


بريصر .> ح بِأنمْسهنَ 6 [البقرة:78١].‏ 


فَقَولَهُ: #بررشرك 4 : الجملةٌ حَبَرَيةٌ لكنّها بمعنى الأمْر» وكذلك قَولَّهُ تَعالّ: 
وه 2 ر.ى لددديدو م 0ع ل 00 2 سر 7 


#وَالذنَ يتوفون من ويدروت أزوكجا ببريصن يصن بأنفسهنّ أريعة كبر شير وعشررا 
لاوم قال أَهْلٌ العلّم: وفائدة انان الخبرٍ في مَقام الطّلبٍ الإشارةٌ إلى كدو 


ما ور 
م ابر وي 


اديت 0 أسبعوا يبنا 1 1 [العنكبوت:؟١]4؛‏ 0 هنا ف 
لكنّهُ بمعنى ا خبر؛ يعني: ونح تحمل حَطاياكُمْ» لكنّهم أَنَوْا به بصيغةٍ الأمرء من 
5 م٠‏ إأن. ل - 5.٠6‏ 3 0 7 د 
شِدَة الْتَرَامِهم به؛ كأئّم يقولوت: «ونحن تُلْرِمُ أَنْفْسَنا بذلك». 
عن الوا عقو سس فاه ١١‏ ا ا ا رك ١ه‏ كك 
وقوله: «امْرَأة): تكرة في سياقٍ النهي أو النفي» فتكون للعموم؛ اي امراةٍ؛ 
2 ع ضراع ناراك عم 2 0 3 1 
سواء كانت أماء أم بنتاء أم عمة. أم خالة. 
قولّةُ: «فوقَ تلاث)؛ أ : ثلاث ليالء وإنا جا هل اللفقا «ثلاث») دون 


برعموب 


0001 رامت سل بوعساة 0 بت غع« سر وك و مر 
ااثلاثة») كأنّهُ -واللّه أعلم- موافقة فقةٌ للاآية: : #وَالَدنَ يُتَوَهنَ م: ويد رون روج دببريصن 
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أنفسهنَّ أَريَمَةَ أشَمُر وَعَشْرا * [البقرة:784]؛ أي: عَشْرَ ليال» وهنا: «فوقٌ ثلاث)»؛ أي 
ثلاث ليال. 


أ - 
. 0 


قولة: «إِلّا على رَؤْج أَْبَعَة شه وَعَثْرَ0؛ يعني: إلا أنْ ند على زوج أربعة 
أشهر وعشرًا؛ أي: لاي 
وقولة: (أَرْبَعَةَ أَشْهْرا شه المرادُ مها الجلالية؛ لأبااهن الاشهد الشرفه ا 
نا كا مزجي فلقوله تعال: «5ر2 يتككاة الع درل هد القزءة > 
لط قي 7 0 7 
[البقرة:180] وقد أَجْمَعَ الململمون على أن شهرٌ رمضانّ هنا ما بين الهلالَينِء لا ثَلاثِينَ 
م 


0 


وأا الكونيّة؛ فلقوله يَرَدَوَكَلَ: #يَسَلوْئَكَ عن 
01 وَأَلْحَيَ © [البقرة لاس عمو مّاء وقوله تَعالّ: # إن عِدَّهَ الشيو 
أله آنا عَكَرَ سَهَرًا فى كتب الله يِوْمْ حَلَقَ الْسَمِوْتٍ والأرض هنآ أديحة 
باو 
وهذا توقيثٌ لجميع الخَلْقِء والتَّوقِيتٌ الذي يَعْمَلُ به الكُمَارُ اليومٌ - وتَبعَهِم 
فلن لامر وور أتسي دف قي را اذل لمرو فيه لعدر بسن نا غيل 
شيءٍ؛ ولهذا لم يُعَرَفْ هذا التَأَبحُ في كب المسْلمِينَ إلا بعد أنْ وَل المستَْوِرُونَ 
على بلادِهم. صحيحٌ أنهم يَعْرفُونَ هذا عن العجمء وربما يُشيرونٌ إليه في بعض 
ااكقتوه لكر عرلا حو تأرى البلال لذي عق كه نالعال وعافها دان هنال 
يكنْ مَعْروفًا عند الْمملمينَ» ولكنْ على القاعدة الَعْروفةِ: أن الضَّعيف يُقَلّدُ القَوِيَ» 
صارٌ النَّاسُ الآنَ يُقَلّدونَ الأقوياء وإنْ كانوا على باطِل» إلا مَنْ عَصَمَ الله. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغير ذلك ) 50 


وقول توك ل كرا وما إل تَوْبَ عَضْبا. (لا): ناهيدٌ» والعْياتُ 
الَصْبِوعْةٌ في عهدٍ الرّسولٍ عَََهصَكهوالتََمْ ثيابُ زينةٍ؛ فلهذا تهى أنْ تَلْبَسَ ثوب 
مَصْبوعًا؛ بل تُبُقيهِ على ما نسي عليه؛ إِنْ كانَ من صوفٍ أسوة فهو أسودٌ وإن 
كانَ من وَبرِ أخمرَ فهو أحمرٌء على ما هو عليه» لا تَلْبِسُ ثويًا مَضْبِوغَاء إلانوْبَ عصب». 
وهذه ثيابٌ مَعْروفةٌ عندهم؛ تكونٌ خُيوطُها من الأصلٍ مَصْبِوعْةٌ؛ يعني: لا يَرِدُ 
عليها الصَّبْْ؛ بل الخيوط مَصْبِوغْةٌ من الأضْلِء وهذه التْيابٌ كأئّا -والله أَعْلَمُ- 
ثيابُ بِذْلَوَ لا ثِيابُ زينةٍ؛ فلهذا اسْتثناها النبيٌ يَكلله. 

قوله: «وَكَا تَكْتَحِلُ) والكحل يكونُ في العينء وظاهرٌ النَّهْي: لا تَكْتَحِلُ لا في 
اللّيلِ ولا في انها ولا للزّينةٍ ولا للدَّواءِ. 

المهم: الل لصي ا تراه 
«لا تكتحل ولو عَمِيَتْ)! '"» فِالكّحْل حرام م 

فإِنْ قال قائلٌ: هذا على خلافي ما تَعْهَدُ في الشَّريعةٍ. 

فلناة ليش عل عؤاق نا لهند والترعة بر سو عل فاق ها نهد ىق 
الشّريعةِ؛ وبيانة تشعو دن العرورة حزن عالت تدر ب رلك ١‏ يود 
التّداوي به؛ لأنَّ الشَّريعةَ تَحرَمُ التّدَاويَ بال مرّمء ولا ضّرورة إلى الدَّواءِ بالمحرّم في 
الواقع؟ لوجهين: 

الوَجْهُ الأوّل: الاللا قن بووال الكتوور ونين إذ فنا داو الإ سيان 
ليرا 


.)7078/1١( ىلحملا)١(‎ 
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الوجّهُ الثاني: أن الشَّرورةً قد تزولٌ بدونهء فقد يرا الإنْسانُ من الله عَرَويَ 
بدون أيٌّ سببء وقد يبرا بسبب آتَحرَ مُباح. 

وعلى هذا فيكون ظاهدٌ الحديث مُوافقًا لقاعدة التَّريعةٍ لا الما لها. 

فإنْ قال قائلٌ: أليس يجورٌ للمُضْطرٌ أن يَأَكُلَ لحم احير ؟ 

لان اك إن الروك لطر لح عرو ان وى عرار 1 
الله حَيجَلّ كن اضطرٌ في 2+ اصع د ات را اا را ري ار 
الغناء تلن عم يلقمة أن : يَغْرَبَ عليها عحرًا لدَفْع اللقَم وي الك 
وتَنْدَفِعٌ صّرورثة. 

فإِنْ قال قاكل: ما الجممٌ بين هذا الحديثٍ وبين حديثٍ 
حيث أباح لها الصَّيد(؟ 

تقول الحمم بينها أن الكخل بنط 'العين نالآ بالشواو وَالضّية لا تنطبها 
ذلك الخيال؛ إذن لا عور أن تكتحل با يَنْدو لوئة"سنواء كان بالكخل الممْرو 
(الذّريرة»» أو بالكُحْلٍ الحديثٍ الذي يُسمّى: (القلم) أو غير ذلك؛ المهمٌ: أنْ لا 
تكْتحِلَ بأيّ نوع من الكُسْل. 

ومثل الكّحْلٍ : ين الوجه باليكُياج؛ أو بالنّحمِ؛ ومنل للك افا ميل 
العين بِعْيونٍ القطّط. أو غيّرها؛ لأنَ المّساء بدَأَنَ الآنَّ ن تحمل عدا فعض السناة 
تختارٌ أنْ تكونّ عَيْنُها حضراء» وبعْضها تختارٌ أن تكونّ عَيْنْها تمراءً وما أَشْبَه ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب فيم| تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم (75705). والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء رقم لالم" ), 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) 7 
سو هاوس ب امسخصوع ا نا ل اموت ا لوو ا ا 11 


فيُمْكِنُ لو رآها رَوْجها أو أي واحدٍ من الثّاس يَيْرَبُ منها فيا 

فإِنْ قِيلَ: وهل يُعَدٌّ ذلك تغييرًا لق الله؟ 

قُلّنا: الذي يَظْهه : 8 هذا ذا ليس كغرا لخلق الله؛ لأنَّ هذه العّدساتٍ اللاصقةً 

ليست ثابتةً دائّاء فلو كانّتٌ تبّقَى دائًا -كالوشم- كان حرامًا لا إِشْكالٌ فيه.» وهو 
وو ا 0 

قن تقول ككل تتا خلية ارون فكل مانقيه زور من تمي الوعنيه 
أو الشَّفْتِينِء أو العينِينِء أو غير ذلك؛ فهو حرام على الْمحدَّةٍ. 

قولة: «وَلَا عَسّ طِيبًا). أى: لذ َس امع الفلا تستعملة؛ فلوناء امستك 
أو عن طريق الميلٍ تَجعلَهُ في ثيابها مثلاء المهٌ: أنْ لا تَسْتَعْمِلَهُ لا في لباس» ولا في 
فراش, ولا في أكلء ولا في شُرْب؛ لأنّ كلمة: «طِيبًاا نَع كُلٌ طيبء لكنّ النَّهَيَ 

2 جنال ذل حو تزه الات عل ازا نيدباع نو من اليب 
لُموم قوله: «طيً؛ فإِنّهُ كير في سياق النَّْي» والنَكِرة في سياقٍ التّْنُ للحُموم. 

لو قال قائل: هناك شيءٌ يُشْكِلُ علينا؛ هل هو من الطَّيب أو لا؛ كبَْض 
الصَّابِونِء فهل يَلْحَقَ بالطّيب أم ماذا؟ 

الخؤاث: [ذااكان لفتوائع م 14 السزهوالة فى نون أن تكون فنا يتطت 
به أو مما ُتَطبّبُ به عادة أمّا إذا كان حَرّدَ نَكْهة؛ يعني: تُشَحّ فيه نَكهة طَيْبةٌ فهذه 
لا تَمْدٌ؛ لأنّ هذه تُشْبهُ التعناع» والتفّاح» وغيرَهُ من ذوات الرّوائح الطيبة. 

قوله: انبدَةا؛ اليْبذة: الشيءٌ القليلٌ؛ وذلك: للحاجتها الماسَّةٍ إلى اسْتعمالٍ هذا 
الطرني: 


ل 
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قَوله: «قْسْطِ» يقال: قُسَطَّ ويقال: لل وزقال: ك1 بالتافو كلها لات 
وهو: نوعٌ من الطيب» قيل: إِنَّهُ البخورٌ تَتبَخَرُ به إذا طَهُرَتْ ورَخصٌ لها النبيّ يك 
من أجلل: الحاجة والشَّرورة؛ لأنّهُ يزول» و لأنّهُ دخان يتَبَحَرُ. 

فبجوة رُ اشتعمالٌ الب -وهي: الشيءٌ القليلٌ- من القّسْطٍ أو الأظْفارٍ للحاجةٍ؛ 
لقوله: إلا إِدًا طَهرَتْ بده و فق أذ امقارة وذ تَقَدَّمَ ما هو القِسْطٌ أو الأظَفاد؛ 
وأنَّهُ نوعٌ من الطّيب. وقد قيل: إِنَّهُ ا 

قولة: «وَلَا تتَضِبْ»؛ أي: لا تنْقّشُ يَدَيماء أو رِجْلَيْها بخضاب حِنَّاءِ أو غيره. 

وثزلة: ١«وَلا‏ مَتَضِطُ) أي: لا تُرَجُل شَعَرَها بِامُْمْطِء فالأصل المنمٌ من ذلك 
كُلَِ إلا ما وَرَدَ الشّرَعٌ ِل لأنّ هذا كُلَّهُ من النّجَعُلِ فيَسْرُم الخضابُ على الْرَ 
المحِد؛ لقوله: «وَلَا تَتَضِبْ). وتحريمٌ الامْتِشاطٍ بالطَّيبٍ أو النَاءِ؛ٍ أما الطَّبُ 
فلأنهُ اسْتعمالٌ للطّيبء وأمًا النَاءُ فلانهُ خضابٌ. 

تسح كس هه 6 سلع) ل 1ت 


0 
ار ا 00 «جَعَلتٌ عَلَ عَيْنِي داه يعد أن 
ون ابل ملم َقَالَ رَسُولٌ الله علهِ: ١إِنَهُ‏ . ب الوجة جه قلا تجمَلِبه إِلّا بالل 


ينا 


وَانْرَعِيهِ بِالنَهَاٍ ولا مَنَشِطِي بالطيب. وَلَاب بالحناء. فإنه خضات) ' فلت أي شيْءِ 


وو مار نور١ا‏ 


أَمْتَشْطٌ ؟ قَالٌ: «بالسّدر) دوه قاد 3 وَالتْسَايي: وَإِسْنَاده 2" 


010 أخر جه أبو داود: كتاب الطلاقء. باب في) تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم (560). والنسائي: 
كتاب الطلاق. باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء رقم (01"1 ”7). 
وقال الحافظ في التلخيص (”/ 137 ) : أعله عبد الحق المنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك) فى 
ل اراق اا لوا و 815 او ار ور و الك اي ا ا ا ين 


الشرح 


ع هو وو 


4 ا 


أبو سَلَمَةَ كانَ ابنَ عمٌ أمّ سَلَّمة سَلَمَةَ و1 ءا وكانت مبهُ ويبّهاء ولا توق كانت 
قد سَعِعَثْ من الرّسِولٍ 50 أن الأنفان ذا امي ينعي لقال: 
«اللّهُ آجرن في مُصيبتي. ٠‏ وأَخْلِفْ لي خَيْرٌ را منها)7" أنَّ الله م مُصييتّه) 
ويخْلِففَ له خيرًا منها. 

فقالت ذلك عند موت أبي سَلَمةَ عه ولكنّها تقول في نَفْسها: مَن حَيدُ 
من أبي سَلَمة؟ ليست ينكد أي جدُ خيرا من أي سلما دعن لأتها مُوقنة لكن 
ُفَكرٌ مَنْ سيكون خيرًا من أب سَلَمة وما الْقَضَتْ عِدَّمَا حتى حَطَبّها النبيَ ل 
فكانَ خيرًا من أبي سَلَمَة. 

نم إن أب سلَمةً تعن دَحَلٌ عليه لني عَم وقد شَسخّصَ بَصَرُهُ 
رات لسار راك الله غْفرُ لأي سَلَمَكَ وَارمَعْ درَجتَهُ في الَهَِيّنَ؛ 
َافسَحْ له في ة َب وََوّرْلَهُ فيه» واخْلْفُهُ في عَقِيهِ)!" '» فهذه حمس دعواتٍ. تَزْنُ الدنيا 
كنبال يعوا ذعاء النبي َل أضصَلموَالسَكعٌ ضح ناس من أَهْلهء وعرفوا أنّهُ مات 
تناس قن لصي كارن رع اداه ل رست يعوو سبيت كال 
عَقِبَهُ يَرَبّى في حجر النبيّ عَلتَهاصَكاهوَالتَكمْ أفضل شيء» والبقية إلى الله» لكنْ ترجو 
أن النه التك تراك انماما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» رقم (414)؛ من حديث أم سلمة 
00 أخر جه مسلم: كتاب الجنائز. باب في إغعاض المت والدعاء له إذا حضر» رقم (45). من 


حديث أم سلمة وَإنَهُعَنهَا. 
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0 صَوَلنَدُعَنْهًا: عات معي 2 يعدا رد اب رطام قال رفول ال 


يداد : 4 قد يس يَسْبه يعني : :سه ويضيئة وافلة من: «شَبِّتِ النار» فالناة 
إذا شبَّتٌ لَحَتٌ وأضاء لَهَبها. 

1 «قلا تَجْعَلِيه إلا اليل وَانْرَعيه ِالتَهَارٍ) الباء هنا بمعنى: (في)» فهي 

فيه والباء تن للظرفيّة كثيرًا؛ ىا في قوله تَعال: طإوَإدَكد نون علوم صصح 
2 بلجل . * إلخ [الصافات:/ا"17/8-11]؛ أي : ف اليل 00 اسشتعال الصَّيْرِ 
اليعاجة) لكر فى الال ل فى امار والقرف سيقي أن اللتل كن اممفاءن لا ينماد الله 
النّاسُء بخلافي التهار. 

قوله: «وَلا مَتَصِطِي بالطّيب. وَلا بالحنّاى فَإِنَّهُ خِضَابٌ» أي: لا مَتَشْطي 
بالشيء اليب أو بالطّيب نفس كالوردٍ؛ لأنَّ النّساءَ كن يَمْتَشِطْنَ بالورد يَكْتَيِسبُ 
لاض فو الور لو راتس 

قولة: «وَلا بالجنّاء) م رامن 

قلتٌ: بأ 


ع مه و و سنس 6 
قولّة: 20 خضّات) بأي شىءٍ أمتشط؟ قال: «بالسدر». 


لي 


جع ده (سلع) بو جح يسبت 
!ها 2 عرشت و20 ه 6006 2 7 َه روس رمن جم سر 6س سه 
6 وَعَنْهَا؛ «أنْ امْرَأَةَ قالت: يا رَسُول الله. إن ابتتِي مَاتَ عَنْهَا رَوْجهَاء 


دج 8س ه لوسس|) توس تر )© 105 . 1 هه روه ١‏ 
وَقِلِ اشْبَكَتْ عَيْنَهَاء أَفَكْحُلْهًا؟ قَالَ: «لا0. مُتفَقٌ عَلَيْها'". 


,)0175( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم‎ )١( 
.)١28( ومسلم: كتاب الطللاق» باب وجوب الاحداد ف عدة الوفاة. رقم‎ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغبرذلك) ا 


سَ ها بر 


الشرح 
ويجوزٌ «اشْتَكَتْ عَيْنُها»» فإن كان بالنّصب «اشْبَكَتْ عَيْئَها/؛ فالمغنى: مها 
هي التي اشْتَكَّتِ العينَ؛ وإن كانت بالضّمٌ فالعينُ هي التي اشْتَكَتْ؛ يعني: اشْتَكَتْ 
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الل الدرات 


سبق أنَّ النيّ عَنآصَكموالتَمْ نبى عن الكُخْلِ فهذه الأحاديثُ الثَلَائُتَدلُ 

عل خم الخد وعل ماني الاشداب يول بيت َم عَطِي 
صَِقَةعَنْهَا ففيه دليلٌ على فوايِد: 

-١‏ تَحْرِيمٌُ الإخدادٍ فوقٌ ثلاثة أيَّ م على للرْأةٍ إلا على الزّوج؛ فلا تحذ على أبيهاء 
ولا أمّهاء ولا أخيهاء ولا عَمّهاء ولا أحدٍ من أقاريها أكثرّ من ثلا ثةَ أيّام. 

إن قِيلَ: وهل يَلْحٌَ بِالزّوجةِ -وهي أنتىى - الرّجالُ؟ 

ُلّنا: : نَحَمْ يَلْحَقٌ بها الرّجالُه فيجورٌ للرّجِلٍ وللمرأةٍ أن نَ ند كل منهما على 
ربا يتأَلْعْ من 
المصيبة ألا كثيرّاء لا يَنْشَِحٌ صَدْرُ ه للزينةٍ والرّفاهية؛ يعني: يَعْجِرٌ أن يَمْلِكٌ نفسَهُ 
لليَّرَيّن والتجمٌّل والتَطَيّبِ وما أَشْبَهَ بَهَ ذلك فرَخصٌ له الشرعٌ بثلاثة أيّام؛ لإعطا 
لس ها وهذا من باب الي اأسية لك ذا أطت الى ها هد 
خيرٌ من كَنْمها؛ إذ إنها إذا كُتِمَثْ ربا تَنْفَجِرٌِ ولهذا يَخْسّنُ بنا -إذا رأينا الصَّبىَّ 
الال ور راي ل ساف ومسا يوتري الكوار 
أسكتّة ورّجَرْتَه وسَكَتَ تَ على إغماض فإِنَ ذلك يُبِّي في صَدْرِهِ ضِيتًا. 


والحكمةٌ من ذلك: أنَّ هذا من تيسير الشَّرِيعة؛ لأنَّ الإنُسانّ 


ٍْ 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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إذن : موز الإخدادٌ في ثلاثة أيّام فأقل على كُلّ ميّتِء ولا يجورٌ أن يُتَكَوََرَ هذ 
الإخدادٌ؛ لأنّهُ لو تكرَّرَ وصارٌ كلا مرّ أسبوعٌ» أو أربعونَ يومّاء أو ما أَشْبَهَ ذلك 
أعدناه صار الإحداد فوقٌ ثلاث يام . 

فإذا قالّ قَايْلٌ: ما نوعٌ هذا الإخدادء نحن فهمنا إخداد الزَّوجَةٍ على الرَّوج» 
لكنْ ما نوعٌ الإخدادٍ الجائزٍ؟ هل معنا تَُكيسٌ الأعلام؛ وما أنه ذلك نما ينعلة 
بعض الناسس؟ 

الجوات: لين كذلك» وإن) الإخدادُ يَتَعَلَنٌ الصخصري نفسه؟ يعني مثالا : 
لا يَلْبَسٌ الثياب الجميلة» ولا يَتَطَيِّبْ ولا يرح للتزهةٍ ف هذه المدَةه ويجبُ أن 
تكونّ مُتوالية ولا يجورٌ تفريقهاء كما في إخدادٍ الَرْأَةِ في وُجوب مُوالاة أيّام 
الإحداد. 

والمقصود: عدم تَجْدِيدٍ الَرْنٍ بين فترة وفترة» أمَا شيء يَعْلْنْ مُنفصلا عن 
ذخ 000 عَيَوِجَلَّ. 
ل ثلاثة فا ومن ذلك نه أغْطى لوس حَطها من الهفي 
أيّام ارس ٠‏ وأيّام الأعياد» وقدوم الغائبٍ الكبير؛ لذن العو تحتاح إلى سعد 
ولو ايها 7 لك : َعِبَتْ وسَِئِمَتُ» فرّخصٌ لها في المناسباتٍ التي تَدُعو الحاجة 
وك د ال 

-٠‏ اعتبار الثَّلاثِ في العَدَدِ؛ِ وهذا مُعْتَبنٌ كثيرًا في عدةٍ أمور. حتى في الأحاديث. 
يي ع 7 م 8 وك 5 , 1 يا 1ه تت 
تجلٌ -مثلا- أحاديثٌ كثيرةٌ ثلاثةٌ لا يحصّل لهم كذا وكذا «ثلاث لا يَغِل عَليهن 


١ 0 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد., والاستبراء, وغبرذلك) زفقف 
7 سمح افصو ل سعد «اطسوس لف للسا لو لد لسو ا ا د ل ا اا 111 لاه 


قَلبٌ مُؤْمِن00 وما أ ذلك» وهو كثير. 
فإنْ قِيل: وهل هو أكثرٌ من اغَتبارٍ السّبع؟ 
قَلْنا: أنا في شَكُ من كون الثَّلاثِ أكثْرٌ مالك ترني لحت وبهدا 
ما الخمسٌ فَاعْتِباءٌ الثَّلاثِ أكثرٌ من اغتبارٍ الحَمْسٍ بلا شَكُ. 
4- وجوبٌ الإخدادٍ مُدَّةَ عِدَةِ الوَفاق؛ لقوله: «إلّا عَلَ رَوْج أَرْبَعة 
وَعَشْرَ |). 
فإِنْ قال قائل: نحنٌ تُنازِعٌ في هذه الفائدة من وَجهَينِ: 


واحديو 


أولا: قَوْلّنا: ٠‏ وجوبف الإخداد. عع 9 الاسْتشناء من شيءِ حرم ؛ فيَقتَضي أن 
يكونَ هذا الاسْيثْناءً للإباحة. 


مه 


تاق أن 4 قال: إن المراد على زوج فا زنها باكزض»: ألا تشمل مخ فارنها 


فالجوات: أمّا عن الأَوَلٍ: فإننا تقول : بوجوب الإخداد من وجْهَينٍ. 
الوجةٌ الأوَّلٌ: أنَّ ن ريه جَكلِْدِ عن الإخداد أكثرٌ من ثلاث يدل عل أن الأصر 
التَحْرِيمٌ؛ والغالتٌ أن المحَرّمَ لا يُاحُ إلا بها هو أقوى منه؟ وهو الواجبٌ. وهذا وج 


الوجه جَهُ الثاني: ا رَ الحديث دل عل أن الإخدادَ على سبيلٍ الؤجوب؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١187”‏ وابن ماجه: مقدمة السنن» باب من بلغ علماء رقم (7170). من 
حديث زيد بن ثابت عَاليُعَنهُ. 


نخها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنّهُ قال: وا تلبس لَو توي ا مَضبُوغَا إلا نَوْبَ عَضْبء وَلا تَحْتَجِلء ولَا...2 فَذَّكْرَ 
مناهيّ» فدل هذاعل أن الإخدادَ واجبُ. 


3 


وأما الجوابٌ عن الثانى؛ وهو: أَنَّهُ من الذي أَعَْلَّمَنا أن المرادَ عِدَّةٌ الوّفاةٍ دون 
عد اراق في الحياةٍ؟ 


فالجوابٌ: أنَّ الذي أَعْلَمَنا هو تَحْدِيدُها بأزبعة أَشهُر وعَشْرِء وليس هناك 
شيءٌ يحَدَدُ بأزبعة أَشَهرِ وعَشْرِ منّ العِدَدٍ إلا عِدَّةٌ الوّفاق» فتَعَبَنَ الآنَ أن المراد 
كراد لعل زوع بعتي إذا مات كنا حد ازيف أَشهَرٍ وعَشْرًا. 

فإنْ قال قائلٌ: هل يُسْتئنى من ذلك شي *؟ 

قَلْنا: ويك الحامل؛ فَإئّها لا مد إلا على قدر العِدَّةَ وعِدَهٌ 
الحامل م سَبَقّ أنها تنْتهي بوضع الحمل؛ فعلى هذا: الوحت احير واعرمار 
اخذاذها شهدا واحذا»:وإن ومكث لعكرة أُشْهرٍ صارٌ إخدادُها عَسَّرةً أُشْهّر. 

*- بيان عِظّمٍ حقٌّ الزوجٍ على رَوْجتِه؛ وذلك لإيجابٍ الإخداد عليها بعد 
ا ل ل له » فينتَّهكَ حزمة الزّوجٍ؛ ولهذا حَرَمَتَ مك 
ومين وناك َم ل رن مُوَيَداء؛ بَدا؛ لأنَّ حقٌّ السول عَكواا 1 أعظم 
من كل حق» سودى حل الله شتيعالة وتعاك : 

-١‏ أَنَّهُ يخرْمُ على الرْأةِ المجِد أنْ تَلْبَسَ بياب الزَّينةِ؛ِ لقوله: «وَلَا تَلبَس نَوْبا 

مضيو إلا نَوْبَ ضب» ويَلْحَقُ بثياب الزن ما يب به من الحلُ» فيَحَرمُ 
عليها لاس الل في يَدَيْهاء أو رِجْلَيّهاء أو أَذتَيْهاء أو أنْفها أو رَأهاء أو صَدْرهاء 


أو رَقَيّتهاء أو فى ي أي مكانء فإنّهُ رُم عليها أنْ تَتَحَلّ به. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) مف 


فإن كانتِ الزَّوجِةٌ صغيرةً وجَبَ على وليّها أنْ ينها ما َتجَتَبَهُ الكبيرةٌ. 

وقول ل في بعض الروايات. «لا يل لامراة ؛ تُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرِ أَنْ 
د فل يتف ! "لابج الصّغيرة؛ لأنَّالمراة بمثل هذا التّبرٍ الإغراة. 

فإنْ قال قاكل: إذا مات وعليها حل فىاذا تَضْنَهُ؟ 

الجواب: يبب أن تمه وُجوباء ولا يل له إنقاؤعاء فإذا كا لا مرح 
إلا بِمَطْعِهِ فإنَهُ يقطع؛ لذن ار يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


200 مه 
من فوائد حديث أم سلمة ََادَدْعَتََا: 


0 


م 


أدعهوا د لتقا 11 نالحد بِالسَّدرِ؛ ا هذا من حديث أمَّ سَلَمةَ 
َنَدْعَتَهَا 007 ذلك هذه الأدهان لخديل التي 0 (الشامبو). أنا لا أَعْرفٌ 
عنهاء ولكنّ هذه الأذهانَ إذا لم يكن فيها طيبٌ فهي مثل الامْتِساطٍ بالسّدْرٍ. 


1 - جوازٌ الامتحا بالصّبْرٍ عند الحاجة ليلاء ويمْسَحٌ بالتّهار؛ لقوله: (إِنَهُ 
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0-6 الوّجْهَ قَلَا تجِعَلِيه إل اليل وَانْرّعِيه بالتّمّار). 


أن الشَّرْعَ إذا سَدَّ بابَا من الأبواب قَنَحَ ما ينوبٌ عنه؛ تَيْسيرًا على العبادٍ. 
5 - أنَّ من عادة المّساءٍ الامتشاط بالطّيب؟ لقوله: «وَلَا مَتَشْطِى بالطيب)؛ 
ره كب ره م تي بوعهة ها 5 ف اسساات 
لأنه لا ينهى عن شىءٍ لا يكون مُعروفا مَعهوداء ومن ثم استدللنا بقول النبي وَةِ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١1٠(‏ ومسلم: 


كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم »)١5485(‏ من حديث أم 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١لَا‏ تقب امرْه0"' يعني : إذا أخْرَمَتْ» على أنَّ النّساء كانَ من عادينٌ لياس المَمَارينِ؛ 
ولِباسٌ التّقاب؛ لأنَّهُ قال: «لا تَْتقِبْء ولا تَلْبَسِ القَمَارين) فهنا -أيضًا- نستفيد 
من قوله: «لا مَتَشِطِي بالطّيب' أنَّ من عادَعِنٌَ الامتشاط بالطّيب. 

6د أن مزق فادة التسناد الامتشاط بالنَاءِ؛ لأنّهُ يزيل بياضّ الشَّيْبِ في الععجوزء 
ويجَمّرٌ سواة الشّعرِ بالنسبة للشَّابّة فهُنَ يَسْتَعِْلتَهُ لأجل لونه. 

7- تحريمٌ الخضاب على الَرْأَةٍ المح سواءً باليدٍ أو بالرّجْل؛ لقوله: «فإنَهُ 
خضَابٌ»» فعَلّلَ الَحْرِيمَ بكونه خضابًاء فيُستفادٌ منه تحريمُ الخضاب. وعلى قياس 
حم التها فو كيد الْحَدَيْنِ ونا أشئة دللف: 

لاسبجو ز خقل الزاء الجدر اعيلة 5 زذاهار الكنقاط عن مد 
باب أؤلى. 

8- جوازٌ اغْتِسالِها للنَّيُدِ والتّظافةِ؛ قياسًا على جواز السَّدْرِ؛ٍ لأنَّ السَّدْرَ فيه 
نوع من التَرفه وَالتَجَمّلٍ لكنْهُ ليس كالامتشاط بالطَّيبِ والجناء. 

ومن فوائد حديثها الثّانِي: 

-١‏ تحريم النّداوي بالْمحرم؛ لقوله: دلا» حين ادك أن تَكْتَحِل مع أنَّا 
مُوجَعَةٌ» وقد صرّحَ بذلك أل العلم؛ وقالراة إن لتّداوي بِالمُحرّم حراءٌ. 

والخلاصة: أنَّ الأنواع التي يِجِبُ الجتنائها حال الإخداد أربعة: 

أولا: ثيابُ الزّينةِ؛ ويّقاسٌ عليها الُل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (18”/7)» من 


كتاب الطلاق باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغبرذلك) يفف 


> مم 


ثانيًا: الخضاتث والاكتحال؛ ويقاس عليها التَحميد للخدينء وَالسَّفْتِينِء 
ها اشنة ذلك. 


ثالمًا: التَطيْبُ؛ ويُسْيَئْى من ذلك إذا طَهرَتْ تبذةٌ من قُسْطٍ أو أظفار؛ ويُّقاسٌ 
على الطَّيبٍ الْتَلّفاتٌ والأذهان التي رَِئَحَنها كرائحة الطّيبء فتَحْرُمُ على الَأ المجِد. 


رابعًا: الامتشاطٌ بِالنَّاءِ وشِبْهِهِ من ذواتٍ الألوانء أمّا السّدْرُ ونَحْوٌهُ من 
الممَلّفاتِ بدون لونٍ فلا بس به. 


سس م د 1 “8 سرلقىل مو لجعو سس ا ١‏ 
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57- وَعَنْ جار تن نَالَ: «طُلقَتْ خَالتِي فََرَادَتْ أَنّْ م 


01 


برها وجل أن ترج أن لذي كه ََالَ: ابل جُدَّي تَخْلَكِء فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ 
تَصَدَّفِي» أو تَفْعِلِ مَعْرُونًاا رَوَاهُ مُسْلِها" 


5-90 


هذا بالنسبة ة روج امعد الْمطلّقَة؛ قالّ الله 0 : #ينأيا آلب إِذَا طلسم 


ممسر ب1ديع بره 5 > بر م مم 0 ده للء اي شء ووسا 0م 
لَه مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّمبَِ وأحصوأ هده وَأتفوأ أله لَه ربحكم لا خرجوهرت من 


ارت 


متهن وا عرس إل * أن ين بِفحِمَّةَ 3 ميو # [الطلاق: ١‏ ]. 


فتهى الله سْبَحَاَُوَتعَاَ أن نُخْرجَهَنَ وعباهُن أن يِحْرَجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاجشة 
ولك . بين قال العلَماء: (التاسة الميّنة) ا : يَذاءة اللْسانِء وإساءة الجيرة. وما امه 
ذلك؛ وعلى هذا: فنقولٌ: المطلَقَةُ لا تَخْرّحُ من بَيْتتهاء ولكنّها ليست كالمحدة لا تهْرُحٌ 


)0 أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن» رقم .)١587(‏ 


عفها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باه بل هي مرج وتزجع إلى بتها لأتها إذا كانت رَجْعِيةٌ فهي ني حُكْم الرّوجاتٍ. 


5 نر 


والرَّوجاتٌ كرحن ودخاة لكنهن في بيوت أَزْواجِهِنَ؛ فكذلك المعتدة من 
طلاقٍ رَجَعيٌ تَبّقى في بيت رؤْجهاء لكنّها رح ى رح الرَوجة وترْجع كما 
تَرْجِعٌ الزّوجة وتَتَجَمّلُ وتترَيّنُ وَتتَطَيِبْء حُكْمُها حكمُ الزَّوجِة؛ لقوله تَعالَ: 
وَيمولمنَ حي رين في دَلِكَ © [البقرة:778]» فجَعَل الله تَعالَ الْمطلّقَ بَعْلَا للمُطَلَقَةِ. 
ِذْن: نقولٌ: إن الطلقة تَْرجُ وتَدْحُلُ ولا حَرَجَ عليها في ذلك» لكن تبْقى 
سَكُناها في بيتِ رَوْجهاء وليس عليها إخدادٌ؛ فلا يَْرَمّها أنْ تَتَجَنّبَ الطَّيبَء أو أنْ 
تَتَجَنبَ الزينة أو اين أو ما أَشْبَة ذلك» بل ربا تُؤْمَرُ بذلك؛ لعلّ رَّوْجَها يَرْجِعْ 
إليها؛ والدَّلِيلُ على ذلك هذا الحديث أنَّها أرادث أَنْ ترجه فرّجَرّها رجل أنْ ترج 
لعلَهُ -ظنًا منه- أن قولَهُ تعال: «لا عُرِجُوَهْت ين يُوْيِهِنَ وكا يَخْيْخرَت 
[الطلاق:١]‏ مها لا ترح م فطلتاء ولك لجرك كيل قال بل اللارعني: تار وقد تخلياة 
وبين الرََسولُ عَلوصَكاءَالتَكةْ المَصْلحة من ذلك؛ وهي: أنْ تَتَصَدَّقّ على الفقراءء 
أو تَمْعَلَ مَعْروقًا بالنسبة للأغَنياء. 


دق 


؟- أَنَهُ قد يَخْفَى على بعض الصّحابة ويَعَإْلَهُ رَصوائكَة عجر عَنز ما يحخفى من أخكام الله؟ فَإِن 


هذا الرَّجُلَ حَفِيَ عليه حُكُمْ خروج هذه ه الما جد تَخْلِهاء ولكرٌ الرسولٌ 216 بن 
أن ذلك لا امنب 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغيرذلك) خف 
اللقاسسة فعس أ يعاد عع ل ب سا ل اسع ا ا ا ا ار ل 19193111 


*- جوارٌ مُباشرة الرَأة جل َخْلِها؛ إن كان مرا بقوله: "جُدّي تَخْلَكه 
هو أن تناف انلكد المي اهز ان 11 أن لم مفذمق 2 حوف و عم ف 
الحديثِ- فهو دليلٌ -أيضًا- على أنَّ اَرَْةَ لها أنْ تخْرْجَ؛ لتَنْظر وثُراقِبَ مَنْ يتَوَلَ 
الأغمال عنها. 

4 - الإشارة إلى أنَّهُ ينغي 2 النَخْلٍ أن بتكن الإنسان مشروفاء أن أن 
يَتَصَدَّقّ؛ لقوله: أَنْ نَصَدَقَي» أو تَفْءَ ي مَعروقًا». 

- القَرْقُ بين الصَّدقَةٍ وفِعْلٍ الَحْروفِ؛ فإنَّ الصَّدقة ة تكونْ على الفقير المحتاج 

ويجوزٌ أن تكونّ على العَنِيّ؛ لكنّها على الغنيٌ تكون هدي من باب فِعْلٍ المغروفي. 

- أن الصَّدَقَةَ ليست بواجبة؛ لقوله: «فَإنَْكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّفِي؛ وهو كذلك؛ 
او 

تبح وه © سلع) احم 


أ و ره 2 مو ماس سس 8 رصم عه 0 0 
7 وَعَنْ فَرَيْعَة ِعَةَ بنتِ مَالِكِ «أنْ رَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أَعْْدِ له له فقتلوه. 


َالَتْ: مَسَأَلتُ النِيّ يل أنْ أَرْجِعَ إِلَ أَهْ؛ فإِنَ رَوْجِي لَمْ يَدْدكُ لي مَسْكَنَا يَمْلِكهُ 
عر سسا سس تع 0 2 ص 5 و 5 2 آل ره ا 
وَلَا نَمَقَهَ فَقَالَ: «نَعَمْ). فَليَا كُنتَ في الحجْرَة نَادَاني» فَقَالَ: «امكني في بَبْتِكَ حَتَى 
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و 


204 4 ع0 0 سم مه ص م ّ 
ذلك عَتَان) اخرجه جَهُ أحمَد. وَالأَوَيَعَة وصححه التدِمِذِي) والدَهْلٌ. وَابِنَ حبان. 
سن ووس ب ع كعوغض ه(١)‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/55051), وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المتوى عنها تنتقل» رقم ٠(‏ يل 
والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المتوى عنها زوجهاء رقم ,)١١١5(‏ وقال: 


شدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«فْرَيْعَةَ بنتُ مالك» إخدى الصّحابياتِ وَدَايَدْعَتَهْنَ عش تقول: إن رَوْجها خرّ 
اموي ا 
القِصَّةِ أنهم تحرجوا هَربًا منهه وأنها جاءث تسألٌ النبىّ يل هل تَنْتَقِلُ إلى أَهْلِهاء 
بدلا عن البيتِ الذي كانت ساكنةً فيه حينّ مَوْتٍِ رَوْجِها؛ لأنّهُ لم يَبْرْك ينا يَمْلْكهُ 
ولا تَفَقة ولكنّ النبيّ بل لم 1 مَرَها أنْ تَبْقَى في البيتٍ حتى يَبْلَمَ 
الكتابٌ أَجَلَه؛ يعني: حتى يَبْلُعَ المكتوبُ؛ د يعني: المفروض؛ ؟ وهي: العِدَةٌ أجَلّها؛ 
أي: مُنْتَهى أمَدِها. 

وقَوْلُها: «أرْبَعَةَ أَشْهّر وَعَشْرّاا؛ لأنَّ هذه هو عِدَّةُ الحَوقٌ عنها رَوْجُها إذا لم 
تك حاملا» أمَا إذا كانت حابملا فعدثا دىاغو معروف- بوضع حَملِهاء طالتٍ 


ديوع 


المدة ام قَصَرَت. 
قالت: الى ب به يعد ذَلِكَ 507 ع قفضى أن لي المترن عنها رَوجها 


5 اهذا حديث حسن صحيح)»؛ والنسائى: كتاب الطلاق» باب مقام المتوى عنها زوجها في بيتهاء 
رقم (7070): وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم (701), 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :)3١7/7١(‏ «وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز 
والعراق». ولما ذكر ابن عبد اهادي الحديث في المحرر (؟0817//7) قال: «رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والنسائي والترمذي, وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن 
القطان وغيرهمء وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة». 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ىف 


ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أَنَّهُيَنبغْي للإنْسانٍ أنْ يَتَوقَى الخطّ وأنْ لا تحاط بنفسه؛ وذلك لأنْ هذا 
الرَّجْلَ ليا خَرَجّ في طلب الأعيّدِ -وهو وحْدَةُ- وهم جمعٌ فإِنه يت تحاطرًا بنفسه؛ 
لأنّ الظاهرٌ أخهم تَرجوا مُحْاضِبِينَ له» وأنهم أَبَقُوا منه» ومثل هذا يُخْسى على نَفْسِ 
الإنْسانٍ منه» فلا ينغي للإنْسانٍ أن تُحَاطِرَ بنفسِه في مَواضع اللاك. 

- أَنّهُ لا يجورٌ للمَرْأةٍ أن تخْرّجَ عن البيتٍ الذي مات رَوْجُها وهي ساكنة 
فيه؛ بل تَبْقى إلى أنْ تَتَهيَ العِدَّةٌ لكنّ هذا مَشْروطٌ بها إذا لم تَحَفْ على نَفْسِهاء فإن 
خاقث على تَمْسِهاء إِمّا من أحدٍ يَعْتدي عليهاء أو خافَتٌ على عَقَلها لكَوْتِها خوّافة 
فلا حَرَّجَ أنْ تَنَْقِلَ؛ لأنَّ القاعدة الشّرعيّةً: أنَّ الواجباتٍ تَسْقَطٌ بِالعَجْر عنها؛ 
لقول 7 تعال : 8 7ه فكلك أنه نشكا إل وشميتا اشر :]8 وكو له تعال: 
8 فَأنَهوا أله لله ما أسَمَطعَممٌ © [التغاين:17]. 

- أنه لا تمه للمُمَوَق عنها رَوْجُهاه لأنّ البيّ بل سَكَتَ عن التَمََةِ ولم 
وي ا اي ا 
ع جيوا و ا لو ا 
أَنْمْقَتْ من حِصَّتِها؛ٍ من مال رَوْجِها كان قن عت الت وله بعت الزلقات 
اعم ام توس رب 

- أنَّ النبيّ بق يكم بالاجتهاده وليس كُلُ ما يكم به يكونٌ ويا بدليل 
وو أنْ تَخْرّحَ من البيتٍء ثم بعد ذلك ناداهاء وقال: «امْكَثِي في 
َيْتِكِا وحكم النبيّ يك ينقسمُ إلى قِسْمِينِ: 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القسمٌ الأوّل: أَنْ يكونَ باجتهادٍ منه؛ وحينئلٍ يكونُ من وخي الله ولكن 
ليس هو الوّحَيّ المباشرَ هوم زهان 21 1ق خورف قاد تقر يد 
فيكون من وَحي الله وشَرْعِه. 

ع و او ا 0 
بذلك؛ وإمًا أن يُوحى إلى النبيّ يكل وحيًا عن طريقٍ جيل عَلاَكةوآل كم يَنِْلُ به 
بدونٍ أنْ يكون قرآنًا. 

فَمِنَ الأوّلٍ: ما كان النبّ يك يُسْأَلُ عنه كثيرًاء يَسْأَلونَكَ عن كذاء يَسْأَلوئَكَ 
عن كذاء فيأق اله آن يله 

ومن الثاني : أ النبيّ يك أخير أن الشَّهادءَ تُكَمَرٌ كُلّ شىء» ثم قالّ: إلا الدَيْنَ 
خرن بذَّلِكَ جِبْرِيلُ آنِاا!" فعلى هذا تكونُ الأخكامٌ الصَّادرَةٌ من النبيّ يك ثلاث 
أقسام: 

القسمٌ الأوَّلَ: : ما حَكَمَ به فأكرّهُ الله 

والقسمٌ الثَاني: ويب 

والقسمٌ الثالتُ: ما تَقَدّمَ له حُكْمٌ به ثم يَأَتِهِ الوَحُْ -أحيانًا- عن طريق 
جبريلٌ عَكوألآج لتَقْيدِوء أو الاسْئناء منه أو ما أَشْبَ ذلك» وا يبَّهُهُ الله عليه قولة 
تعال: لعَمَا أنّهُ عَدلك لم لنت لَهْرْ حَقّ يتَبَيَنَ لك اليرت صَدَفوَاْ وَتَعَكَرَ 
الكزييت> 4 التوبة:+14» فإنَّ الرّسول عََنواصَكْمولَاج أن للمُتَخَلّفِينَ عن العَرْو 


))18865( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل كفرت خطاياه إلا الدَّيْنِ» رقم‎ )١( 
من حديث أبي قتادة رَصالنَعنة.‎ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) نذفى 


دون أن يَينَ أّهمء ثم قال الله له: «عَنَا لَه تلك يم لدت لَمْْ عي بتبها 
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037 د ال 00000 1 
لح أ يس 1 سَدَهُوا وتعلم الكزييت #. 


فإِنْ قِيلَ: | إذا كان سول يك د ينهد بكم باجتهادوء ثم يَِلُ اله ان 
الي تاتني | الف ذلك الاجتهاد» فهل إذا كان حكم المَرْآنِ بعد اجُتهادٍ الرّّسولٍ 
كي بفترةٍ وجيزة يَُْبدُ من الّاسخ والمنسوخ؟ 

فالجوات: لاصيا عرد ور اطع والعر وم لدان واكر 
يكون من الْمخَصّصٍ؛ مثل : «إلا لد 531 نج و لالاونهاف و امالغ ك1 أن اله 
سَبحَانَه وتَعَالٌ 2707 شي اعراهلل فونه تال لهذا ا لك ل 
أوَنتَ لهم * [التوبة:4]» وقوله تَعال: يما الى لِمَ حرم م 0 َه لك © [التحريم:١]»‏ 
وما أشهة: 

ه- قبولُ قول اكَرْأَةِ في الأخكام الشَّرعِية؛ أن تربع صَوَلَدعَتهَا حَدَنَتْ به 
فقن باقن لد ومو لذ لقلن 11لراشدرة اتدل ماعل ول وله 
في الأخبار الدَّيِيّة كالأحاديث والمثْيا وما أَشْبَهَها. 

أمّا الأمُوالٌ فقد ذَكَرَ الله عَرَيجَل: أنّهُ إنْ لم يكُونا وَجُلَيْنِ «مَيَجْلُ وَاترآكا 


2 5-4 1 


من يوس شهدا * [البقرة:87؟]. 

ا أن َْقَى في بيتٍ الزّو ج الذي يَسكنه 
لقوَلِها: ) لَمْ يَدْدْكُ لي مَسْكَنًا يَمْلِكُةُ)؛ فدلٌ هذا : أن الى في بيتٍ الزّوج 
الذي كان ل روجالا خورلا ار نرقو أن ]ذه متتو أن ناث البيت 
طلت خروكها لانن لبوا ذ ادر كه اق قله تالزن تنك ا يعي عدت 
عند أهلها أو عند غَيْرهم. 


كن ولو كان بالأجُرة؛ 


خدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن جاءها خبرٌ وفاةٍ رَوْجها وهي في غير بيتٍ الزّوج؛ بزيارةٍ وتَحُوها فَإنَّهُ 
عاتابطلها عو [نوبيف ( تنعها قز ةقان عاذ وق ور كاه نادي 
فيا تنعط ار مع ماك فيه وتخكد فهو افإن خعافت عل تنبعها التتلت يجيت كناءت: 
لكنْ يجورٌ لها الُروجٌ برارًا إن كانت مُدَرسَ أو مُوَظَمَةَ في عَمَلٍ حي يحتالجة 
النََّسٌء فيجورٌ لها الخروجٌ في انار وتَرْجِمٌ إلى بيتٍ رَّوْجِها في اللَيلٍ. 
سس ٠.9:‏ () م80 حت 


ا ل 0 0 «يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
رَوْجِي طَلَقَيِي تَكَانء وَأخَافٌ أنْ يُفْتَحَمَ عَلَّ قَالَ: مَرَهَاء مَتَحَوَّلَت). رَوَاه 
وه ع(١)‏ 

الشرح 

َولُها: «إنَّ رَوْجِي طَلََنِي نََاناا؛ يعني: آخرٌ ثلاث تَطْليقاتِ» وليس الْعْنى: 

ند قالّ: أنت طالقٌء أنت طالدٌّ» أنت طالب ٠كى)‏ جاءَ ذلك مُصَرَّ حا به في صحيح 


2 000 
م -رَحمَهُ الله تعالى - 
0 م و َه ا 2 > اس ع ع بذ 8 هر ع 
وقولها: «وَأحَاف أنْ يُقَتَحَمَ عَلَ)؛ أي: أن يَمَتَحِمَ أحد عل بَيْتي؛ يعني 


3200 


يَتَسَلَنُ الجُدْرانَ يَمْتدي عليهاء فأمَرها النبئ وَل فتَحَوَلَثْ. 
ففى هذا الحديث أن فاطمة رَيََليَدْعَنهَا كانَ طلاقها طَلاقًا بائنًا. واكَر أ المطلّقةٌ 
طَلاقًا بائًا يست في حُكم الزَّوجَاتِ» وليس لها تَفَقَهه وليس لها سُكْنىء ما لم تَكُنْ 


.)١5/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) 6نمى», 
1د و سيف نسار سو ل ناد وود لو او ال و وجي و 10لا 111 1 


جَآملاة فإن لها لقف :و الشكى فك زو جهاءوهة اسع حايلة فلبين لها نفقه 
وليس لها سُكُنىء ولكنْ هل يَلرّمّها أن تَسْكُنَ في بيتٍ الرّوحٍ؟ 

في هذا خلافٌ بين أَهْلٍ العِلّم: 

نفع قن قال رلة ياوها أن شك فق نيك رز عهاة والفقدل ميك اديت 
لت عدت هايا 

واستَدَلٌ أيضًا: بأءها في عِذَّةٍ من فراق يَيْنونِ» فأشْبَهَتٍ اموق عنها رَوْجْهاء 
فبَلْرّمُها الإخداةٌ؛ ولأتها إذا سَكَنَتْ في غير بيت رّوْجها ربا يَطْمَعُ أحدٌ في خطبَتها؛ 
لأئّها بائنٌ» وتَجَمُلَّها يُوحِبُ إغراءً النّاس بهاء وكذلك خروججها من البيتء فَلَرِمَها 
أنْ تحِد. 

ولكنً اللَشُهورَ من الَلّهَّبِ: أتّها ليست مثلّ التق عنها روْجُهاء أنه لا يَلرَّمها 
الإخدادُ ولا لوم المنكن'". ولكنًّ الأفضلٌ أنْ تَبْقى في اَسْكن؛ حفاظًا على حقٌّ 
رَؤْجهاء وصّوْنًا لمايِهِ إن كانت حاملاء وما أَشْبّهَ ذلك من العلل التي عذَّلوا بها. 

ولكنْ ليس ذلك على سبيل الؤّجوب. والصّحيحٌ أَنَّهُ لا يَلْرَمُها أنْ مد 
ولكنّ الأفْصَلَ أنْ تبْقى في بيتِ الرّوج» وأنْ تَتَجَنّبَ ما تَتَجََبهُ المجد؛ لأنَّ كَوْتها 
تَسْتأؤِنٌ منَ الرّسول يله يَدُلُ على أنَّ هذا هو القَدّدُ عندهمء فإذا كانت حاملا فلها 
التّعَقةُ والسّكُنى؛ لقولِه تَعال: #وَإِن ص أوْلَتِ حَلٍ فقوا عليوِنَّ حَقّ يصَعْنَ حَلَهُنَ4 
[الطلاق:<]» فتكونٌ التَمَّقةٌ على رَوْجها أبي اجنين وأمّا إذا كانت مُتَوقٌ عنها رَوْجُها 


)١(‏ الروايتين والوجهين »)77١/7(‏ والهداية (ص:587)» والمغني (11/ 427949 وكشاف القناع 
(58/6:-575:). 


للناشدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-وهي حاملٌ- فإنَ التَعََةَ تكونٌ في مالٍ الجنينٍ الذي ير نه من أبيه» وليس على أبيه؛ 
لأن آباة قددهات والققل' امآ نه قيدا درق بي نقفة انقدل ]ذا "كادف ناننا هذ 
وفاؤةوإذا كانت اننا مم سضياة؛ 

فإذا كانت بائنًا من حياة فالتّمَقَةَ على أبى الحَمْلء وإذا كانت بائنًا من وفاةٍ 
فالفقة فق تبني نكم هر امبر انفد 


من فوائد هذا الحديث: 


1ن أواية و كر عوسي انر زمر الصيعاءة يََعَنْهَ لآن 
)) وَأَحَافٌ أَنْ 20 َقَتَحَمَ عََ) ليس مَرّدَ وه هم إِلّاأ أنَّ الشكّ في زمن الصّحابة ودََدُعَنهْ 
ل ل 

-١‏ أَنَهُ ينغي للإِنْسانٍ يقتت أشياتة اله القرلهة «تامرهاء تمركت 
وهكذا ينغي للإنْسانٍ أن يَتَقِيَ الشَّرّ قبل أن يَقَمْ؛ لأنَ رَهْمَ الشىء بعد وُقوعِهِ أصعبُ 

0 

- أنهُ إذا تحَوَلَتٍ الْعْتَدَةُ عُذْرِ فإنّهُ لا يَلْرَمُ أنْ تَتَحَوَّلَ إلى مكانٍ قريب من 
مَكانها الأَوَّلِء بل لها أن تَتَحَوَّلَ إلى مكانٍ بعيدٍ؛ لقوله: «تُتَحَوّلَتْ» وهذا مُطْلَقٌ 
وهو كذلك. فإذا جار -مثلًا- للمرأة المتَوقُ عنها رَوْجُها أنْ تخْرْجَ من بَيتها لعُذْرِ 
دري لهاك كرد إل وروت لوول باد أن كوه ندوينامن لكر 
الأوّلِ؛ وذلك أ نَهُ لما سَقَط وُجوبُ أُزوم اللَسْكن الأوَّلٍ فبَقِيّةٌ المساككن سواءً. 
سس ()مر(98) .الست 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) نذيقا 


و 
ل 02-0 عر مع 


-١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العقاص قَالَ: ١لا‏ تلبِسُوا عَلَيْنَا سَنة ْنَا عِدَةُ م الول 


ءََ و 002 وءورءو 
اه | 


0 ل سر و م ملح ذو 000 2 لايس سيت تير رص سه سر سس ل شير 
إذا توق عَنْهًا سَيّدهَا أربَعة أشهر وَ نش ) رَوَ حمَد. وَأبو دَاودَ وَابِنَ مَاجَهُ وَصَحَحَه 
0و 8< و 


7 مد كوي قوق اق ا ا 
الحاكم. وَأَعَلَهُ الذارفطني بالانقطاع | 


هذا الأ فيه عِلَمَانٍ: 

الله الأولى: الالقطاعٌ؛ وهو عدمٌ انَّصالٍ السَّنَدِه ومعلومٌ أنَّ الخبر لا يكو 
مَقْبِولًا إلا إذا انصَلَ سَئَدّه فانقطاعٌ السَّنِدِ عِلَةٌ مُوجبةٌ لردٌ الخبر. 

العِلَهُالتَنِيةٌ: أنْ يقال: ما هي السُنَهُ التي ذَكَرَها؟ لم ييينْهاء والمَرْآنُ يَشْهَدُ على 
خلانيٍ ما رُوِيَ؛ لأنّ التي يَلْرّمّها العِدَّةُ -إذا توق عنها- هي الرَّوجِةٌ قال الله تَعالَ: 
#وَالَدِينَ يُتوصوَنَ مدكم وَيَدَدِونَ أَذواجا يوَيَصنَ بأنفْسهنَّ رمه أشَمْرٍ وَعَغْمَا © [البقرة:54]. 
ما الأمَةٌ فإنَّ الواجب أنْ تُسْتَبْراً بحيضة فقط» فإذا اسْبَرِعَتْ بحيضةء وعُلِمَ: أن 
رَحمها خالٍ من الولَدٍ جارٌ أن تَتَرَوّج ولم يَلرَّمْها أن تَعْتَدَ أزبعة أَشْهُرٍ وعَشْرَا 
فالأأمة ليد عليها عد ة؛ لككها لبسيت زذحة. .واليذة إنا هى عل الود 


3 0 مه 2ه ع" 6 لف 0 
والصّحيح: أن أمَّ الولدٍ يجوز بَيّعها ما لم يخصل به تفريق بينها وبين ولّدهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23١7‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في عدة أم الولد» رقم (5704).: وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب عدة أم الولد. رقم 275١87‏ وابن حبان في صحيحه رقم ))57٠١(‏ 
والدارقطني في السنن (7/ .)373١9‏ وأعله بالانقطاع, والحاكم في المستدرك »275١9/5(‏ وقال: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 
وقال ابن عبد الحادي في المحرر (7/ 0865): «رواته ثقات». وقال الحافظ في الدراية (؟/ 1/9): 


«والصواب وقفه». 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 5 ف 5 5 0 مهو سم سه 7 7 0 34 
فإن حَصّل بالبيع تفريق بينها وبين ولدِها حَرمَّ بَيْعْها؛ لأنه لا يجوز التفريق بين 
الوالدةٍ وولّدها ما لم يبلْغْ فإذا بَلَعَ فلا بأس بالتفريق. 
5 2 ع6 بس رص ص ارصن سا سم 8 00 ع 
وكانت أُمَّهات الأؤْلادٍ تِاعٌ على عهد النبيّ عَلصَلاهوَالسَكَمْ وني عَهْدِ أبي بكر» 


در 


0 م5 0 3-5 سه و سح ره َو 1 3 0 ذخ 7 الع 0 : هه 3 
وفي صدر خلافة عمَرَ وَعَلَبَدَعَنْهَا لكنه ل) رأى الناس يفرّقون بينهن وبين اولادهن. 


8 اك سس سر سير )0 


وكَْرّتٍِ الشّكاوى. رأى وِدَْنَعَنَهُ مَنْعَ ببعهن» فمَنْعَ بِيِعَهن 

وهذه من المسائل التي اجْتَهَدَ فيها عمَرٌ ريَوَإَيََعَدهُ وخالفٌ ما سَبَقَ من هدي 
النبيّ َك وهَذيٍ أب بَكْر وعَئَهعَنَهُ لكن اتهادًا وبناءً على قواعِدٍ الشّريعةٍ. 

والَذْهَبُ: أن حُكْمَها حُكْمْ الأمة في شيءٍ دون شيء» ففي تَفْلٍ الك لا يجوز 
ْله فيهاء فلا تُباعٌ'""» ولكنْ في بعض المنافع يجورٌ للإنسان أن يَسْتَغِل مَنافَِها فيها 
كالإجارة» والخدمة وتَخوهماء فيجورٌ أنْ يُوَجرَها -مثلا- وأَجْرَئها لهء ولكنً اللْكَ 
وما يراد من الِلْكِ كالرّهن لا يجورُء فهذا الأثرٌ لا يُعَوّلُ عليه: 

أولا: مْخالفتِه ظاهرٌ القَرآن. 

وثانمًا: لكَرْنه مَعْلولَا او فعلة بالانقطاع: 

الخلاصة: أنَّ الواجب أنْ تُسْتَبْراً الأمةٌ بحيضةء فإنِ اسْتْبرِكَتُ بحيضة حَلَّتَ 
للأزواج أو لمالكها. 

ع سه هاه © سلع) 0 


.)059/5( وكشاف القناع‎ .) 5/١ 4( الهداية لبي الخطاب (ص:9 2007717 والمغني‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) خخ 
لافطا لاق الل الا راك 1 و لافار 10 :3082 ل ا ا جيم 


7 همه 
سا سس 60 


- وَعَنْ عَايْسَةَ ْنَا قَالَتْ: (إنَّا الأَكْرَاءٌ الأَطْهَارُ أَخْرَجَهُ مَالِكْ 


1 


و 


يقول في الحاشية: روى مالك عن ابن شهاب» عن عُزْوة بن البئ عن عائشةً 
وَالنَهْعَنها: ١‏ لعس بم توي ادر اشرق يَولَدْعَنَهُ انتَقَلَتْ حين 
دَحَدَتْ في الدّم من ع الحيْضة التَالفق قَالَ ابنُ شهاب: 0 عدر نت 
عبدٍ الرحمن» فقالت: صَدَق عُرُوةٌ وقد جادلّها في ذلك ناسٌء فقالوا: إِنَّ الله 
يَاكَويَعًا وتعَالَ يقولٌ في كتابه: اَعَد ووه 4 فقالتْ عائشة ريَةعَنَْا: صَدَقدُمْ أتَدْرونَ 
ما الأقراءٌ؟ إِنَّا الأقراءٌ الأطهار. 

وقال ابن شهاب: سَمِعْتٌ أبا بكر بنَّ عبد الرَّحَنٍ يقول: ما أَذْرَكْتُ أحدًا 
من فقهائنا إلا وهو يقولٌ هذا؛ أي: يقولُ: إِنَّ الأفراءَ هي الأطهارٌ؛ ويريدٌ بذلك: 
قول الله تَعالَ: # وَالْمطلقنت يريت س بِأَنضسهنَّ تَلمَدَ هرو © [البقرة:78؟]. 

والقروة: جَنْعْ قري وَالقرْعٌ اختلّف فيه العْلَماءٌ: 

فقال بعْضُهم: إِنَّهُ الحَيْضُ؛ وعلى هذا: يكون معنى فَوْلِه: تَلمَدَ و » أي : 

وقال بِعْضُهم: إِنَّهُالطَهْدُ وعلى هذا: فيكون قولة: ملم مو » أي: ثلاث 
أطهار. 

ولكنّ الصّحيحَ: أنَّ المرادَ بالقَروءِ الحيِضُ؛ لقول النبيّ يل للمُستحاضة: 


.)0 5 أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 41/5-/ا/5, رقم‎ )١( 


نحشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب م صل 


ذا ناك فُرْوّكِ قا تُصَل» مَإِذَا مر القرءُ فنطّمري, ثُمَ صَيٍّ ما بين الفَرْءِ إلى القرِْ»" 
وهذا صريحٌ في أن المراة بها با: الحيْضء وأما تَأنِيتُ العدد في قوله: موحد قرو # 
فلأجل: أن القدة تق مدكة ادأنك المداة لتذكنر المفدووه بؤلقط الم لفط مشر د 
بين الحيّض والأطهار» ولكنّ اسن بيد يَتْ هنا بأنَّ المرادَ به: لجيضء وقد أطال ابن القيّم 


ول 


رَحمَهأنَهُ في (زادٍ المعاد) على هذه ل 0 تكلم با تعن مراجَعته؛ لأنّه مفيد. 

وعلى هذا: فإذا طَلَنَ الإنْسانٌ الَرْأة في أثناء اليْضةء وقُلنا بوقوع الطّلاقء 
فإنَ بقيّهَ الحيْضة التي طَلَّقَها فيها لا يُعَْدٌمبا؛ لأنَّ الله تَعالَ يقول: لاد ُو # وهنا 
لو اعْتَدّ بها لكانت قَرْأَينِ ونِضْمَاء أو فين ونصف الثَالئيَه مع نِضْفٍ التي وقَمَّ فيها 
الطَّلاقُ؛ ومعلومٌ أنَّ الحِيْض لا يَتبَعَضُ 

أمّا إذا قلْنا بأئها هي الأطْهارٌ فنا إذا شَرَعَت في الحَيّضْة الرّابعة انتهت من 
اعدو لأن الأطهاة ثلاث بين كُلّ حَبْضَتِنٍ ري فإذا طَلَّقَها في أثناءِ الحَيْضْد وقُلْنا 
بقوع كلوقن تنيت انسور الذي بتتهاء و السب التكويعد الا قاروالل 


الذي بعل التَالتق فإذا قوعت ف الرَابعةَ انمع العَدة. 


00111 


ولك القوك :انار ليه المنوات وهو ان ارا بال درا والختمن: 
وفي اَسَأَلةِ قول آخرُء يقول: إذا 5 شَرَحَثْ في الحَبْضِة الثَالئق َعم الطَهرٌ الذي 
طَلَّقَتْ فيه يَْتَيرُةُ واحدًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)57١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاضء رقم (580). 
والنسائي: كتاب الطهارة. باب ذكر الأقراء. رقم ))5١١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب ما جاء 


في المستحاضة» رقم 057٠0‏ من حديث فاطمة بنت أي حبيش 195 
(؟) زاد المعاد (ه/ #لاه). 


كتاب الطلاق( باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغبر ذلك ) 7١‏ 
لا الاق 1 3 1901312213 ل قار 115917 8 كا ب ل و لز د اح ل حت 


وفيه قولٌ ثالثٌ بالتّمصيل؛ وهو: إِنْ كانَ قد جَامَعَها في هذا الطهر فَإنَّهُ يلَغى» 
وتَنْتهي العِدَّةٌ إذا شرعث في الحَيّضْة الرّابعة» وإِنْ لم ُجَامِعْها فإنَّهُ نحْنَسَبُ» وتنتهر 
عِدَّما إذا شَرَعَتَ في الحَيْضة الالعةَ. 

فمثلا: طلَّمّها في الطَّمْرء نقولٌ: هذا واحدٌ ثم تحيضُ ثم تَطْهرُ هذا الثَاني؛ 
ثم يض ثم تَطْهّرُ هذا الثَالتُء فإذا تَرَحَثْ في الَّالثِ إذا حَسَيْنا الطّهْرَ الذي طَلَىَ 
فيه الْنَهَّثْ عِدَّمماء وإذا لم يُحْسَبْ تَنْنَظِرِ الحَيْضةً الثالثة ثم تَطْهُرٌ منهاء فإذا شَرَعَتْ 
في الحيّضة الرَّابِعةِ الْقَضَتْ عِدَمها. 

2 5 يي ىه ع5 ”0 الم 

فالمسالة -عند هؤ لاء - على ثلاثة أقوال» ولكن جمهورهم على أن الطهرٌ الذي 
وَقَعَ فيه الطَّلاقُ يُحْسَبُ طُهْرًا كاملا. 


6 د 0 (سلع) 06 ا 


-١‏ وَعَنِ ابْن عُمَرَ تئَن قَالَّ: «طَلَاقُ الأمَةِتَطْلقَانِء وَعِدَّمما حَبْضََانِا 
رَوَاهُ الدَارَفُطْنِيٌ» واه نوع و 
19ت واشركة الو واف 5 وال قدي _/ ِنّ قاكة هذ : ديف غائشة: 


رك صححه صَحَحَهُ الحَاكِمُ وَحَالَمُوه فَاتَمَقَو اعَلَ ضَعْفوا"ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (2378/5)» وقال الحافظ في الدراية (؟5/١):‏ «إسناده ضعيف»» وللحديث 
طرق أخرى ذكرها ابن الجوزي في التحقيق (؟”/ 49؟1-١٠72)‏ وبين ضعفها ابن عبد الحادي في 
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» رقم (5/ 537/8 -570). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبدء رقم »2١94(‏ والترمذي: كتاب 
الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم »)١١87(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
في طلاق الأمة وعدتهاء رقم (2726» والحاكم (؟/ )23١0‏ وقال: صحيح. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الحديث مَؤْقَوفٌ على ابْن عُمَرَ و معنا . 

َوْلَهُ: «طَلَاقٌ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانَ) يعنى: أَا ليست ثلاناء فاللرَةٌ تُطَلَّق ثَلانَاء 
اا الو «طَلَاقٌ 
الم ة تَطْلِيقَئَانِ) علد تقل نإو انظلتيا ر تهات مَد تيا لحرت مراع لت رو 
غيرَة» وعِدَتها حَيْضتَانِء على النَضْفبٍ من ار واحثرّة ند بثلاث حيض » ما الأمة 
فَعِدَّها حَيّضِتَانِ ولم يقل العَلّاء بِحَيْضْة ونصفب؛ لذن قسة لا تَتبَخَض؛ٍ فلذلك 
جَبَرُوا الكَّسْرَ؛ فقالوا: ١عِدَمها‏ حَيْضِتانِ)». 

ففي هذا الأثر عن ابْنِ عند للكنقت ةمالعلل أن الخر اف الطلو ف الر وده 
دون الرَّوِجء وهذا مَوْضِعُ خلافٍ بين العُلَماءِ؛ هل المت في الطّلاقٍ الرّوجةء أو الت 
1 2 

يَظْهَرُتَرُ الخلاني: فيا إذا كانَ الزَّوحٌ خُرَّا والرّوجة 
هنا ثلاث ات أو طَلْمَّتِينِ؟ 

إِنْ قُلْنا: «الْتبُ الرّوجةٌ» لم يَمْلِكُ إلا تَطلِيقئنٍ. 

وإنْ قُلْنا: «الْعْتَمدُ الزَّوحُ) مَلَكَ ثّلانًا. 

وبالعكس. لو كان الزّوجٌ رقيقَا والزّوجة حُرَّة فهل يَمْلِكُ ثلاتٌ تَطليقات. 

إِنْ قُلْنا: «المْعْتث الرَّوجِةً» مَلَكَ ثلاتٌ تَطْليقاتِ. 

وإِنْ قَلْنا: : «التَدُ الزّوحُ» لم يَمْلِكْ إلا تَطَلِيمَئَينٍ. 


و َّ و 
جة ام 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغيرذلك) 794 


بناءَ على اكَشّهورٍ عند حُمُهور العُلّاءٍ من تَتَضّفِ ما يَمْلِكُ الزَّوحُ باغتبار الحرَيّة 


أمّا الظاهريّةٌ: فلا يَعتَرونَ هذا إِطْلاقَا ويقولونَ: الزَّوحّ يملكُ ثلاتٌ 
تَطليقاتِ» خرًا كان أو عبرا" الجا بِدَليلَينِ: 
و 2 - ل 0 ا ل 
الأوَّل: عمومٌُ قَولِهِ تعالّ: # والمطلقنت يتريضس بأنمسهن تله فروو »* 
[البقرة:748؟7]. 
والثاني: أن الحخيضٌ أثد جب توي فيه الحرائرٌ والإماءٌ. 
وهو تعليلٌ قويٌ ويُرَدٌ عليه با وَرَدَ من الآثار عن الصّحابةٍ صدَلسعَته: أ 
عِذَةَ الأمةِ حَيْضِتانِ!" فقط. 
والمشهورٌ عند أكثر أَهْلٍ العِلّم: أنَّ الطَّلاقَ معتير بِمنّ بيده الطَّلاقٌ؛ والذي 
يده الطَّلاقُ هو الزَّوحُ؛ وغل قا دقانو شر بور رن توف يدرك 
ثلاتٌ تَطْليقات, وإنْ كان رَقِيًا ورّوْجَتهُ خُرّةَ لم يَمْلِكْ إلا طَلْقَيَنْ وهذا هو 
الصَّحيحٌ؛ لأنّ حُكْمَ الطَّلاقٍ يَتَعَلَن بِمَنْ له الطَّلاقُء أما مَنْ ليس بِيدِهٍ الطَّلاقُ 
عرو وي قلا وا عرفل دراج الطايرية وياكر 1و1 [نالم كن هيات 
عننت مرفوع فالا حل بظاهر الآياتِ أول عق الو فر مناغ صِحَةَ الأثر؛ لذن الأخدّ 


أ _ 


بعُموم النصوص أَقُوى من قَوْلٍ الصَّحَان. 


(١)المحلى .)7370/١١(‏ 
() انظر: منصف ابن أبي شيبة »23١١/٠١(‏ وسئن الدارقطني (278/5)» والسئن الكبرى للبيهقي 
(/1/ 576). 


انها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


وس ع5 ا 25 2 
مه 


إن قال قائل : وهل يجورٌ للحرٌ أن يَتَرّوجٍ 
وو 9 4 7 #1 مورره عاد ورت ١‏ 0ن ورا م 2 صو 
قلنا: نعم» بشروط بَيّنها الله عرو في قوله: 0 


َ. 7 2 01 هه جا الْمَوّمِسَتِ 5 ع 1 ئَ 2# ل ج ‏ 1 ملشك فن ل الْمَو ماك 53 
اي 0 
بِإِدنٍ أهْلِهن وَءَاتُوَهري 57 


بر 10 32 ع مِن بعَوٍ 3 يحض فا 
عَلم بِإِيمليَكم ' نحو هم د 
بر 


ل 0 2 000 ا د 06 
ولا متحدائك أخدان فإذ 


0 سلف 2 تتردك 
> ألْعَدَا 0 َذَّكَرَ الله 


تَعالَ ثلاثة شروطٍ: 
لشَرْطٌ الأوَلُ: مَنْ لم يَسنَطِع منا طَوْلّا -أي: مَهرًا يرح به الحرائر - ففيتكِح 
الإماء؛ لقوله: #كّمن ما مَلَكتَ أَيَمَدَيْ 4. هذا قرط 


الشّرْطٌ الثاني: لين قنَييَكُمْ الْمُؤْمِكَتٍ 4 فالأمةٌ الكتابية بيد لا تجل. 
الشّدْط القَالتُ: #دالِك لِمَنّ حَشىَ الْعَنَتَ مِسَكُمَ 4 الِعَنَتَ يعني: المع بنرك 


التكاح. 

فإذا متِ الشَّروطٌ الثلاثةٌ جارٌ للخُرٌ أنْ يََرَوّحَ الأمدّ وأمًا الرقيٌ فيجورٌ له 
أن يَتَرَوّحَ اخرّة بدون شّروطء ولكنّ بعض العْلَاءِ يقوٌ: إِنَّ لأؤليائها أَنْ يُعارضوا؛ 
000 الك فقد 00 


من ماو نظن رقنا 0 


.)١١1/7( مسائل ابن هانىئ رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) »,> 


يكونونٌ أرقَاء؛ ولهذا ذَّمَبَ تَيْحُ الإشلام وَمَدآمَه إلى أنه إذا اشْتَرَطَ الي على مالِكِ 
الأمة: ل يرجه دوزي للك إن 
في وقته ابي النََّسٌُ بالإماءٍ اللّاتي هن أحسنٌ وأجمل 0 الأنين مشا تمن 
الكُمَارٍ وجميلاتٌ 0 عليهن» فرأى رَيِمَدَآَهُ أنه إذا اشَتّرَطً الزّوجٌ على 
الك انلام أن اكد راد و0 

لكنَّ الذي يَنْبغي أنْ يُمْمّى على ظاهر الآية؛ لأنَّ العِلَةَ التي ذَكَرَها الإمامُ 
أحمدٌ وَمَدالئَهُ عِلَةٌ متبط والعلّه الْمسَبِطةٌ لا ينغي أن تخُصّصٌ بها عُمومٌ النصّ؛ 
لأئََّا قد تكونٌ عِلَهَ غيرهاء وقد تكونٌ عِلَّةَ مُرَكَبدَ من هذا ومن غيروء أمّا إذا جاءً 
دود حي اه مثل : قولٍ الرّسولٍ عَلَتواصَلاواَاسَكم: 
«إذَا كُنْنَمْ نلاثة قَلا يتناج انان دَوْنَ التَاِثِ؛ مِنْ أجل : أ دَلِكَ تحرنة”" . 


رموي 


فهنا: ال ا 


ع 0 


هو الذي بيده الطَّلاقٌء فإذا كان 006 5 أَمَةَ فله ثلاث 95 وإذا كان 
قفا وال وج نش : قله طلمقان كلها للطاهر يه دأ أنّهُ فِئّم يقولون: للرّوْج 
ثلاث تَطليقاتِ لما ان الله َيل يقولّ: « الطَلَنُ ممّنَانِ 4 [البقرة:74؟] ثم قالّ: 
إن طَلََّهَا * [البقرة:70]» ولم يفرّق. 

)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة» 


رقم (35790). ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم 


.)35١18(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رََكَااَُعَنْهُ. 


ك», فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


080 هه ور 


المسَأَلَةٌ الكّانية: قولّة: ١«وَعِدَّمَا‏ حَيْضَئَانِ) هنا يبن ابْنُّ عْمَرَ صَعَنَه: التَمُعَنها: أنَّ عِدَّمَها 
تاو رويةة انقيه ناك مغر روزن عالت لاد 42 طيخي نيان كوه 
ونصف لا شَهْرَانِ؛ يان قار تمقف لكر مكنا نوا ولاه وق كاقل 
شهران؛ بناءً على: أنَّ عِدَّمَها بالأشّهُرِ بَدَلُ عن عِدَّتها بالحيتضء والبَدَلُ له حَُكْمْ 
يدل معنلاو أ 

قولة: «قَاتمَ تَمَقَواعَلَ ضَعْفهِ) أ : على ضعفي الأ الذي هو من حديث عائشة» 
افق اقباط عل ممق 

من فوائد هذا الأثر: 

-١‏ أنَّ الطَّلاقّ يمتَلِفْ؛ باغتبار: الرّيّة والرّقّه وهذا رأيُ الْجُمْهورِء والخلافٌ 
وح ا ب يي والصيوات: ا 


أن اليد قيلت ؛ باعتبار الحَرَية ادق فكون عد الأمةا حافدن 
لا حَيْضة ونِصِفًاءٍ لأنَّما لا تَتَبَعَض 


سم اج . 26 سرلهع). م ل سس سس - 


١‏ - وَحَنْ وُوَيِْعٍ بن بودن َنِ الب َك قَلَ: ١لا‏ يل لامريا 


١١ 


يُؤْمِنْ بالله ؛ وَاليوم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَه زَرْعَ غَيْرِوا َخْرّجَهُ أبُو دود وَاليُدِمِذِيَ 


سا ساي سير 


ل ص تن اس (١)‏ 
و صَحَحَه ابن حبّانَ) وحسنه البَرَارُ ١‏ 


,)515/8( وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في وطء السباياء رقم‎ .223١8/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
,)١111( والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل»؛ رقم‎ 
.)7115 والبزار في المسند (5/ 2591 رقم‎ ».)586٠( وابن حبان في صحيحه رقم‎ 


الشرَح 

قولّهُ: دلا يل) أي : لا يجو وذ تفي اللتو از يت بت اليم هذه القاعدةٌ 

ب أنه إذا انتفى جل فَمُقابلَه التَحْرِيمُ ف 0 ذلك قولَهُ تَعالّ: :99ل 

اا تح الحم الدب هَدَا حكن وعدا حم لكأ عل الله الكَد4 
[النحل:7١١]»‏ يد الله الحلا مُقابلًا للحرام؛ وكذلك قال الله تعالٌ: 99 ل حل َ 


ره 22 


رخ بررير .م رسم ‏ لسرم سوس الاسم م آ ‏ م 00 7 
ن تَأَحْدُوأ مَآا تسوه شيا إلا أن حا ألا يقِيمَا خُدُوء أنه ذنم لاني 


حَدُودَ أله فلا جاح عَلِئهمَا يبا قدت يوء © [البقرة:514]» فعَلمَ من ذلك: أن تفي الجل 
يعني الُرْمة 


وقولةُ: 'ايُؤْمِنْ بالله وَالِيوم الآخر) هذا وصف يراد به التَهْيبجُ والاغراءً؛ ىا 
3 تقول: لا يض ليدب ينل عل صف فكلدةٌ كرب هذه يراة با اإغراة 
وَالتَهْيبجحٌ؛ د يعني: أنُّ لإيانه بالله واليوم الآخر لا يليقُ به هذا اليم ولا يَعْنِي أن هذا 
الوضيت لك رن اناف له ذللك: 

وقولة: «بالله وَاليوْم الآخْر الإيهان بالله سْبِحَاَهوَتَعَالَ يَتَصَمَنُ الإيهان بربوبيته: 
والرمتوووانى ند وصفاو و تعلو هذا لان الإيان زر بتودو 

وعلى هذا: فلا حاجة إلى ذِكرٍ الؤّجودٍ؛ لأنَّ الإيهانَ مبذه اثلاث يَسْتَلْزِمُ وجودة) 
والذيان بالله عَيَقَجَلَّ له مَقَنَضياتٌ ير من الأعمال الصَّالحَةَء ومنها هذا. 

وقولةا «وَالِيَوم الآخر) هو: الذي يَبْعَثْ فيه النّاس بو مَ القيامة» أعانّنا الله 
وإياكم عليه وق الأدد: لجيه براجل بي آم فالدُورٌ أربعةٌ لبني آدَم: 
دارُهُ في بطن أُمَّهء ودَارُهُ في الدّنْياء ودارُةُ في الَرزْخء ودارّةُ الأخيرةٌ إما الجن 


54> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإما النَارُ؛ ولهذا يقال: اليومُ الآخِرٌء لأنّهُ لا تُوجَدُ مرحلة خامسة هي آخِرٌ المراجل؛ 
فَسَمٌيَّ: اليومَ الآخرٌ 
وقول أن يَسْقِيّ مَاءهُ رَرْعَ عبرو لو أحَذّنا بظاِرٍ الحديثٍ لكان فيه منع 
للإحسان؛ لأن سقيّ الإنْسانٍ ماءَهُ زَرْعَ غيره إحسان» بل قد 6 عن النبىّ عله عن 
بيع قضلٍ الماء'" وأن الإنْسانَ إذا كانَ عنده فَضْلٌ ماءٍ فَلْيْمَكنِ النّاسّ منه لكنَّ 
الشبان يد لهل 1 قل اقب لاوما الف وبالرّع المحمل؛ والدَّلِيلُ على أنَّ المراد 
بالرَرْع الم : قولَهُ تعال: #ضاوك حرثُ ل 4 [البقرة:77؟7]؟ والوات: مَوْ ضع 
الزّرْعء مكَأنوا رتك أن شِعَمم 4 [البقرة 3 7]. 

إنُ: لا تل لإنسان أن يع مرأة فها عل لخيروه حتى ون كانت روحم 
وله لكر أن تحاوقها وديا لغروكلوة اذ تخا رطكف وقلة ري 
وحمَلَتْ من الواطيء فالولّدٌ للواطي؛ وعليه: فيَجِبٌ على رَوْجِها أن يَتَجَدْبهها حتى 
تَضَمَّ ولكنّه يَتَجَنَّبُ الوطء الذي يكونُ به السَّقَىُء أمًا الْبَاشَرةٌ والنَوْمُ والتَقبيلُ 
وما أَشْبَه ذلك فلا يَلْرَمُهُ تَيُهُ. 

ويكونٌ -أيضًا- لولدٌ لخيره فما لو روج امرأة مُطَلَّعَةَ من غيره» على أن 
عِدَعَها ان َهَتْه ثم يتين فيها حمل للرَّوح الأوَّلِ؛ فهنا: العقدٌ عَيْدُ صَحيح؛ أن العدة 


6 
إذنْ نقول: انْنَظِرْ حتى تَضَعَء ثم اعْقَدُ عليها؛ لآن العَقَدَ الأَوَّلَ غَيْدُ صَحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» رقم ,))١576(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضواشْئعنها. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغير ذلك ) 4 


وقول «رَرْعَ غَبْرِوا هل المرادُ بالغير هنا مَنْيَمِلِكُ هذا الزَّرْعَ أو عامًا؟ 

الت سا دام يمن يَمْلِكَ احَكَمْلَ #وهذا منَصَررٌ فِيِمَن 
وَطَِ شه وفيا لو اسْتَرَاً الزُوجٌ زوجتّه ثم سافرٌ ال الت 
بهاء وكان بها مَنِيٌّ لم تَعْلَمْ به» فْحَمَلَتْ من ذلك المنّ الذي كان في القَطْنة فإنّهُ إذا 
كد لها من المنيّ المذكورٍ وجب على الزَّوج اغيرَالُها إذا قَدِمَ من سَمَرِو مع أ 
لو اسْتَلْحَقّ الولدَ في هذه ا حالٍ فإِنَّهُ لا مُعارِضٌ له؛ فهنا: واضحٌ أَنَّهُ لا يجورٌ للرّو 
أن يجاعَ: 1 


- 
6 


فإِنْ قِيلَ: إذا حمَلَتْ مِن زَنًا فهل يجورٌ أَنْ يَطَأها الزّوحُ أو لا؟ 

لّنا: الولدٌ الآن ليس للزّاني؛ بل الوَلَدُ لللفراشء وللعاهر الْحَجَرُ فإِنْ كان 
لّوح يَعْتَقِرُ أنَّ هذا الولدَ ولدَّهُ» ويريدٌ أنْ يَسْتَلْحِقَهُ فهو ولدهُ؛ لأنَّ الواطئَ 
ا جرلواحك كلك ررحوك ااا 1ه اام باك ول رجه 
تججُّهاء ولا اسْتبَراؤُها؛ بل له أنْ تجامِعَها فَوْرَا فجماعٌها فورًا قد يكونُ أؤلى؛ للا 
يَقَمَ الّتباةٌ في الولَدٍ الذي ربّا ُخْلَنُ من الزَّان؛ وذلك لأنَّ الولدَ للفراش» وللعاهر 
الحَجَرٌ؛ِ فالأؤلى أنْ يُسارعٌ في جماعهاء ولكن جُوارًا وترْغيبًا لا وُجوبًا لأنَّ كثيًا 
من الثلاء يقول: عيث أن يتكنهاةخو قاامن أن تون لت :من الرناً. 

وَأعَامن فلكت َكئية رمه أن لا تطأهاءوالمز ق ظاءة+الأن اتقما المخلوق 
من وطْءٍ شُبْهة يَلْحَنُ الواطئَ» وحَمْلُ الزّنا لا يَلْحَقٌ الزَّانيَ إما مُطْلقَا على رأي 
الجُمْهورء أو ما لم يَسْتَلْحِقَةُ ولا فراش على رأي بعض العلماء. 


ْم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تَحْريمٌ وطءٍ الحاملٍ إذا كانّ حَْلُّها لخي الواطي؛ لقوله: «لَا يحل لامر 
ُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرٍ أن يَسْقِيَ مَاءَهُ َع خَيروا. 


ع هر مو 


؟- أنَّ من أسلوب البلاغة: أن يَذْكُر اكلم ما يكون فيه اليج والإغراء 
لقبول الكلام؛ لقوله عَلوصَوَالمََمْ: «لَايحلٌ لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر». 
6 
- أنَّ النصوص تَذْكٌُرٌ -داث)- الإيانَ بالله واليُوم الآخرِ؛ لأنَّ الإيهانَ بالله 
0 الكَعْبةَ والكَهْبةَ وكذلك الإيمان باليوم عر الع وا قنك لآ 
الم إليه فيَفرِنْ الله تال بينهما -دات- في القَرْآنء وكذلك السنَه ع روا 
داما. 

ه- الإشارةٌ إلى أنَّ الجماع يزيدُ في الحَمْل؛ يُؤْحَذ: من قوله صَإَللاعكيوَسَةَ: 
«١يَسْقَيَ‏ مَاءَمُ 2 غَيرْوِ)؛ ومعلوم: أ الما إذا سَقِيّ به الرَرْعٌ فإِن الرَرْعَ ي 0 
ويزداد وقد قال الإمام أحمد رجه الله تَعالن: 0 الجاع 0 2 الْحَمْلٍ؛ في سَمْعِه) 
وبصّرهء وتُمُوو('» وهذا يُنْظَرٌ فيه إلى ما يُقَّرُهُ الطب هل هو يزيدٌ أو لا يزيدٌ؟ 
فإذا قُلّنا: «إِنّهُ يزيدُ في الحمل قَُّةَ وتّشاطًا» فهل نرعْبُ في وطءٍ الحامل؛ من أجل 
هذه الفائدة؟ 


الجوات: انعهه تَرَعْية إلا أنه ف في الأَشْهْرٍ الأخيرة ينغي للإنْسانٍ أنْ يَتَجَنَبَ 


.)19 /75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ١١م‏ 
سسا اسي ني ل يو :د لجسمو د الس 111 فى ا 


0 
ا 


الجماع؛ لأنهُ ربعا يَضرٌ اله ويد يكن :غابها وقد م عَكتآصَكمولتَكم : ١‏ 
نو نأف أمتي طَيا دَق عليه فاق قر 10056 


7- جوارٌ وَطْءِ الحامل إذا كان ال حمل له؛ مثل: أنْ يَطَأّ امْرأَةٌ بشّيْهةِ فتَحْمِلَ 
منه» ثم يَتَرَوّجَهاء فإن النكاح صحيحٌء وله أنْ تُجَامِعَها؛ٍ وذلك لأنَ الولَدَ له» فقد 
سَقَى ماءه رَرْعَه؛ أي ي: رَرْعَّ نفسِهء فجار. 


000 2 2ه 


207 5 ممبير 
7 وَعَنْ عَمَرَ د بحن سس تربص أَرْبَعَ يسنن ؟ تعتل 
أَرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرا» أُخْرَّجَهُ مَالِكُ وَالشَّافيِهُ!" 


سَّ هاور 


الشرح 


ع هه ورمو 


عُمَرٌ؛ِ هو: ابن الحَطَابٍء الخليفة الثاني للأمّةَ الإشلامية يإيهعنَُ وهو مَنْ يُوَهقٌ 
للصَّواب دائّاء حتى قال النبي عَلَيَهِ عَلَنهاصَةوَاَلسَلام : ١ن‏ يَكْنَ فيكم محَدنُونَ - فعمر ا 
أي : 0 مُونَ مُوَفَقونَ للصّوابٍ فحُمَرٌه وهو أحدٌ الُلفاءِ الذين َه نشول الك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم »)١1874(‏ من حديث عائشة 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 5/5 رقم 07)» والشافعي في الأم (//757-/501) من طريق 
مالك. وصححه ابن كثير في مسند الفاروق (7/ 5٠‏ ؟). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي مَل باب مناقب عمر بن الخطاب وََإيَدعنكُ رقم 
(7789)» من حديث أبي هريرة وَدَنَهعَنهُ. 
وأخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر يَلْيَدْعنكُ رقم (7794)» من 


ْم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


د كوس ه 0 واي ا 3 0 يفنل ا 
باتباعهم: ١عَلَيْكُمْ‏ بسنتي : وَسَنَةَ الخلفاء ءِ الرَّاشِدِيت)!" بل قد 1 عليه وعلى أبي بكر 
يعن فقال: «افْتَدُوا للد ِنْ بَعْدِي: أب بَكْر وَعْمَرَه"'". وقال: إن يُطِيمُوا 


0 
أيَا َك 00 


رَوَعْمَرَ يَرْشُدُوا90" 


وإنما قَدَّمْنا هذه المْعَدّماتٍ لبيانٍ فَضْلِهِ ََََيَدعَنَهُ والرّدٌ على الرّافضة في إنُكار 


2 ع2 و اع وص 2 ع 462و و ملظ 
فضَلهء وكرامّتهم له ولشيء خر؛ وهو أن له سنة متبّعة» وأن قوله حجة ما لم 
ا 


ا 9 في امرَأةِ لُقَو فالمرادُ باكرْأَةٍ هنا الرّوجة والمفُقَودٌُ؛ هو الذي انْقَطَمَ 
حل لام قد مجاه رلا مرت وحدا القترة امال أن يُسافِرَء ثم تَنْقَطظِمَ أخبارة 
يُشَارِك في جهادٍ ثم تَنْقَطِعُ أخبارٌة يخرحُ في إغاثة أحدٍ ثم تَنْقَطِعُ أخبارة 


2 اسن ا 0< ا ل عي 2 ها ف ع - 
قولة: امرض دْبَع يس ثم ؛ َعْتَد أرْبَعَةَ أشهر وَءَ عَشْرًا). تنتظِر أربع سنين 
ثم تَعْتَدٌه وهذه العِدّةٌ التي ذَكَرَها ” تعن هي عِدَهُ التو عنها روْجُهاء وعلى هذا 


و 
006 


تبص أربعَ سنِينَ» ثم نحْكُمُ بموته» فتَعْتَد زَوْجَثهُ عِدَة الوَفاق ويُقسَمُ ماله ويكون 


,)5501/( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ .)١57/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (757175)» وابن‎ 
ماجه: كتاب المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47)» من حديث العرباض‎ 
ابن سارية رَوَعَاَدْعَنهُ.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 7387). والترمذي: كتاب المناقبء. باب في مناقب أبي بكر وعمر ودَليَعَنْهَاء 
رقم (78377-"07771), وابن ماجه: مقدمة السنن» باب فضل أب بكر الصديق ووَيََعنك رقم 
(91). من حديث حذيفة ريآإتدعنة. 

(9) أخخرنعة فيك : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (541).: من حديث أبي قتادة رَصَِاتَدْعَنْهُ. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) .م 


ا دوو 


مَيْنَاه هذا هو معنى هذا الأَثّر عن عمَرٌ (َوَإْتَدعَنَه. 


و 


٠ 5‏ وار ع 60 وه 7 ع 
فإِنْ قِيلَ: وهل هذه المدَةٌ شَرْعٌ أو الجتهاد؟ قلنا: الصَّحيحٌ أنّا اجتهادٌ والحكم 
عي ع “نا و 


التَشْريعٌ؛ هو الذي ذُكِرَ على أنه ضَرْعٌ وسَئَةٌ ومعلوةٌ أن عْمَرَ ودعت له سن معد 
والحكمٌ التَطبيقيٌ؛ هو الذي طَبَقَهُ الحاكمُ على قضيّة مُعينَقه ليس على أمَّا قاعدةٌ عامّةٌ 
فيكون عْمَرٌ تعن اجْتَهَدَ في قَضِيَةِ ميق ورأى أَنَّهُ يَنْتَظِرُ أرب سنن ثم يكم 
ِمَوْتِهِ ظاهرًاء ومن ذلك قولٌ الرَّسِولٍ َل ١مَنْ‏ قَتَلَ قَتيلَا فَلَهُ سَلَبُّ)!'". هل هو 
تَطبيقي» أنه ذكَرَهُ في غَزوةٍ مُعيّنَه بسبب مُعَينّ أو هو عامٌ؟ 

فيه قَوْلانِء وأما ما قالَه الرَّسولُ يك وحَكَمَ به فالأصل أنه تَمْريمٌ» لكنّه يقي 
التّشْرِيعُ با كان في مثل هذه الحالء ثم هل هذه اده في مَن يَغْلبُ على الظَّنَّ سَلامَتَهُ 
أو في من يَغْلِبُ على الظَنَّ مَلاكُه؟ 

الْقَهاءُ يقولونَ: هذه في مَنْيَغْلِبُ على الظّنّ هَلاكَهُ؛ كرجل حَرَجَ في جهاد. 
أو في مَفازةٍ -يعني: أراض واسعة مُهْلِكة- أو ما أَشْبَهَ ذلك» أو خطِف من بين 


0 
٠ 


أَهْلِهء فهذا ينتظر أربع سِنِنَ تَشْرِيعًا. 
3 3 , 0 ع2 0 هس مودت . 1 ٠‏ 0 م 3 
فالصّحيحٌ إِذنْ أنْ الفقودَ يَْتَهِدٌ فيه الإمامٌ» أو الحاكم الذي يَنْظرٌ في قَضِيه 
وأن ذلك تَخْتَلِفَ باختلافٍ الأشخاص والأحُوال والأزمانٍ والأماكن» يختلفٌ مبذه 
الاعتبارات كلها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب» رقم (7157)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم »)١7/51١(‏ من حديث أب قتادة 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمنَ الَّسِ مَن هو عَلٌّ في ريه ناه لو يُفْمَدُ أشبوعًا عُرِفَ أنَهُ هالكٌ» ومن 
النّاسٍ من هو في عام النّاسِء لا يُدُرى عنه. يَبْقى سنوات ما يُعْرَف عنه. 

وكذلك بِالنّسبة للأزْمانِ» أزْمانٍ الخوفي. وأَرْمانٍ الأمْنٍ يختلفٌ الحالُ» وكذلك 
بالنسبةٍ للأماكن؛ وكذلك بالنسبةٍ للأخوال؛ حال الدَّولةٍ هل هي تَضْبِطٌ مَنْ دَحَلَ 
في ُخدودها وحَحرّجَ منها وهل هناك إخصائياتٌ وما أشْبَهَ ذلك حَسَبَ الحالٍ. 


ع 6 ملم 


فإذا كان الأمرٌ كذلك صارّ الُكمْ أن نَ نَنْظْرَ إلى كل قضيَّة بعيْيهاء وتَحَكُمْ فيها 
بها يُناسبّهاء إِمّا الموث أو الحياة» هذا هو الصَّحِيحٌ؛ وذلك من أجل إزالةٍ الضَّرّرِ عمّنْ 
تعلهون هنا المتقويووزو لا لكان ليع أن دكت إل جاادقت النه تنش لقره 
من أن القترة 520 بمرت ١|‏ بيقن لانيل ا رارز الراك 11 يكير 

فتَبُّقى إلى تسعينَ سند وبِعْضُهُم قالوا إلى مئةِ وعِشْرِينَ» وبَعْضُهم قال: يُنْظَرٌ إلى 
طول الأعمار من هذه القبيلق فبعض القبائْلٍ يكوث إلى مئة وحمْسينَ» ومئة وسيّنَ 
فننتظر -على هذا الحَكْم- مئة سن يعي من حون ولاو شك بد 
ذلك بموته» ولكنٌ هذا قولٌ ضعيفٌ؛ لآنّنا إذا حَكَمْنا ببذا أَضْرَرْنا بأناس كَديرينَ 
من الوّرثةٍ والزَّوجِةَء سواءً كانّ الَفقودٌ وارنًا أَمْ مَؤْرونًا. 

فالصّوابٌ: أنَّ الحاكم يِجْتَهِدٌ ويَضْرِبُ له مُدَة إذا غَلَبَ على الظَنٌ أنه ها 
نياخ كقنا اكه ون عتافل الحا قاؤة حكمنا هفات 


يما 


فإِنْ قِيلَ: ولو حَكَمْنا ببلاكه ثم جاءَ بعد ذلك فاذا تَصَبَعْ 
الجواتث ل حر اك ررم 


فمثلا: إذا كان قد ورت أَحََذَّنا المالّ من الذين وَرِنُوه وإذا كانَ قد حرم من 


كتّاب الطلاق ( باب العدة, والاحداد:» والاستيراء, وغبر ذلك ) 0م 
ا ا ا ا 


الميراثِ وأَعْطِيَ شَخْصًا آَرَِ كي لو كان هو أحَا شقيفاء ومن أجل الُكْم بموته 
تارك اللا لي لك لحمو و روط اميك 
مَوْجِودٌ فيْرَد إليه» والزّوجةٌ إِنْ كانت لم تَتَرَوّحْ فالأمُرٌ سَهْلُ» يَسْتَرِدْها وينتهي 

وإن كانت قد تَرَوجَتٌ فاخدَلَفَ العَلَماء؛ هل رن بين ين عليها وعدّمه. 
أو الحُكم في ذلك سواءٌ؟ 

فيقال: إنَّ الرّوجَ الَفُقودَ يُحبدْ بين أَحْذٍ رَوْجِيِهء أو إِبْقائها مع الزوج الذي 
أحَدّهاء فإن أحَدَّ رَوْجََهُ فالأمرٌ ظاهرء وإنْ أبقاها ار ردي ات سين 
الثاني مقدارَ الصّداقٍ الذي أغطاها؛ لأنَّ الرّوجَ الثاني ل تَرَوّجَها قا نانفا اكات 
لهاء فيَضْمَنُ للرّوج الأول مَهرَ مَهَرَه. 

والصَّحيحٌ: أَنَهُ لا قَرْقَ بين الدّخولٍ وعديبء وأنّ الود نحي بين أَحَلٍ زوجته 
وعديهء إِمّا أنْ يَأحذّهاء وإمًا أنْ يُْقِيّها مع الزَّوجٍ الثّاني» فإذا أَحَدّها وقال الزَّوحٌ 
الثاني : أعطني مَهْرِي» أنا حي ث عليهاء قوف علنها مَهِرَاءِ نقول: لا شيء لك؟ 
لل ا ار ار 
يا ب تَ من فَرّجهاء ولا شيءَ لك. 


ل سعد قِصَّة غريبةً على الأثر الذي عن عَْمَرَ يعن يقولٌ : 


آن 


ص وت سابع 0 


وعن عمَرٌ ره يَليَدُعَنهُ في امرأة المفقود: تربص أريعَ صنينَ» ثم تعد أربعة أشهرٍ 
وعشرًا. أخرجَهُ مالك والشافحئ يهال وله طَرّقٌ أخْرىء وفيه قِصّةٌ أرجها 


.)7"07 /7( سبل السلام‎ )١( 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عبد الرّرَّاق!' بسنيوء في الفقيدٍ الذي فُقِدَ قال: دحََلْتُ الشَّعْبَء فَاسْتَهْوتي الجن 
فَمَكَدْتُ أربعَ سِنِينَ» فأتتٍ امْرأتي عُمَرَ بن الطاب وََيَْنَُ فأمَرّها: أنْ تربص أربعَ 
جد بو نحت ]ررس يع عارك أيودررج لهي سالتوا ف أمره 
أن تَعْمَدَ أزبعة أَشْهْرِ وعَْ عَذْرَّ اه ثم جئتٌ بعدما تزوجث. فَحَررّنٍ عَمَرٌ وعَآنَهعَنَه 6 يَدَدْعَنْهُ بينها 


ع وى س 


وبين الصّداقٍ الذي أصدقتها. 


ورواة ابن أبي شَيْبهَ عن عمَرٌ ورواه ه البيِهَقَتٌ!". 

وقصّة المفقودٍ أخرّجَها البَيِمَقَيٌ؛ وفيها: أَنَهُ ل إن 
حَرَجْتُ لصلاة العشاءء مسَبَئْني الجن لبت فيهم رَمانًا طَويلاء فعَزاههم جن 
مُؤْمنونَ» أو قالّ: مُسْلِمونَ فقائلوه وظهّروا عليهم؛ ؛ فَسَبُوا منهم سَباياء فَسَبُونٍ 
فيا سَبَوَا منهم» فقالوا: نراك ول تشخلا عل تاسارك فحَيّروني بين المقام 
وبين القفول» فاخترتٌ القفولٌ إلى أَهْلي» فأقبلوا معي. فأما اللَّيّلَ فلا نحَدّثُون» 
وما اهار إعْصارٌ ريح أَتبَعْهاء فال له عمَرُ: فا كانَ طَعامُكٌ فيهم؟ قالّ: الفول» 
وعالة يز اسم الله عليه» قالّ: فا كان شَّرابَكَ؟ قالّ: الجَدَفٌَ أو الجَدذف. قال قتادة: 
وَالجَدْفٌ: ما لا تُحَمّرَ من الشّرابٍ. 


0 


وفيه دليل على: د مدق ع 1 َوَِيَدعَنهُ: أن امرأةً الممقودٍ بعد مضي أربع 
ص 00 وم ع م فير هم 5 3 5 
بيك دي الل اويا ينيل كيد اس يه كما يُفيدَة ظاهد 
رواية الكتاب. وَإِنْ كانت روايةٌ ابن أبي شَيْبةَ دالَةَ على أنه يَأمْرُ رٌ الحاكمَ ولي الفقيلٍ 


.)١11757٠0( مصنف عبد الرزاق رقم‎ )١( 
.)5 55-5 544 والسئن الكبرى للبيهقي (/ا/‎ »)١59/825( (؟) مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستيراء, وغبر ذلك ) /ع١م‏ 
ال لاك ااي لالش و كر الهف 1 #3 ا 15725717 و اح ا ا نك 


ةم 


بظالاق أمز انقو فذقت إل هذا فالفواحة "امو زشحاق !"وهو أحد قَولٍ 
الشّافعيٌ رَحمَهم الله جميعًا. 


ع و ٠‏ 7 الى دياه ع 200 - 2 ع ع م 
أقول: هذه القِصّة غريبة إذا صَحَّتْ؛ أن الجن يَسْبِونَ بني آدَمَ» وأنهم -أيضا- 


ةي 


يقاتِلُ بَعْضُهم بعضًا على الإسْلام؛ لأنَّ الطّائفة المْملمةً قات الكافرةً التي سَبَّتِ 


م 0 
الجنّ- قَسَمَهُمُ الله تَعال إلى مُسْلمِينَ وقاسطينَ يعني: كُفَارَاه والملمونَ قَسَّمَهُم 
الله سْبَحَاَةوَيَعَالَ إلى قَِسْمِينِ: صالحينَ» ودونَ ذلك» فهم ثلاثة أقسام: مُسْلمونَ 
صَالحون» ومشلمون دون ذلكء ولت كافرون» مُه تقسيع اهَل بن آم 


وس ورد مي سا ص دللورس لظي سساس 


في قوله عَرَكَجَلَ: « ثم 2 3ن الكقت ادن سيفن عاونا نا فمنهم ظالم لنفس4ء 


١|‏ عر سا 
عرو عرء-ا فى - حوي نرم صمح سه 


ومنهم مقتصد ومِنْهُمَ سَإِقٌ بِالْحَيررتِ بِإِذْنِ اللّهِ © [فاطر:؟7]. 


0 34 ن 8 6م م 0 
١6‏ وَعَنِ المغِيرَةٍ بن شعبة وَآسَدعَنهُ قَالَ: د ولا . لله ميد «ام مْرَأَةٌ المفقود 
امرَأ أنه حَتّى يِه لبان أَخْرَ جه الدَارَُطْيت, بإِسْنَادٍ ضَعِينٍِ' 0 


)١(‏ أحمد في رواية؛ انظر: المغني »)501/1١(‏ والإنصاف (75/ 85). وني رواية أخرى: أنه 
لا يشترط أن يطلقها ولي زوجهاء وهي المذهب. انظر: الإنصاف (55/ 85). وكشاف القناع 
(ه/١77:).‏ 

.)١154/8/5( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ )١( 

() أخرجه الدارقطني في السنن (7/ 717)» والبيهقي في السئن الكبرى (/1/ 50 5). 
وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكرا'؛ علل الحديث »)223١9/5(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية 


8/ 777 ): لاحديث ضعيف). 


- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديثٌ لو صحّ لكان فاصلًا للتراع؛ ل بن ها نينا 
لكرنَّ هذا الحديتٌ ضعيف سَندَاء وشَاذٌ مناه وذلك لأنّنا لو أَلْرَمْنا امرأةً المْمُقودٍ بأَنْ 
تَبَقى حتى يَتَبَيّنَ صارٌ في هذا ضررٌ عظيمٌ عليهاء وقد قال النبيّ عَلَتواضَكاوالسَلم: 
«لاضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ)' " بل قال الله تَعال للمُطَلْقِينَ: #ولا مُِكرُهُنَ ضرارا لتعندوأ # 
[البقرة:771] فنفى الضَّرَارَ عن المرأة. 

وعلن هذاه فالدديت لا خخة فية؟ القع إمناق وش ةوزف» والفس عل 
الأثر الذي صَحّ عن عَمَرَ يعن َه يُضْرَبُ مد حتى يَغْلِبَ على الظَنّ» أو َي 
أن الَفُقَودَ قد مات ونَحْكُمُ بذلك. 

لكنْ إذا قُقِدَ رجلٌ هل تُبَاعُ أُصولَّه وعَقَارُهُ لنفقة أوْلادِوء أو مَنْ تَلْرَمْهُ تَمَقَههِ؟ 

الجواب: أما قبل موته فنعم, إذا احتاجوا يُباعٌ منها بقدر حاجَتهم فقط. 
وأكابعد هوي ا تانيعت ايع امكو يكز باون نا 

سس 6 + (05م90) 2 :اللسسسسد 


َس سم © 


١‏ وَعَنْ جار صعَإيعنه قَالَ: قَالرَ صُولٌ الله كللة: لاب 36 ين رَجُلّ عِنْدَ 
امْرَأق إلا أن يَكُونَ ناكِساء أذ عخْرَم) أ خْرَجَهُ مُسْلِه'". 


-ر 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717/0)) وابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم 
(7540).: من حديث عبادة بن الصامت رََإِيَُعَنْهُ. وأخرجه أحمد /١(‏ 717)» وابن ماجه رقم 
(0" © من حديث ابن عباس (واتَهْعَنْهًا. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)7١11/١(‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) 1.4خ/ 
قا امسو وو حا شفيوو وأ د سسا ل لجس ا و و وو ا اا اك 


تن وار 


الشّرَحٌ 
قوله: ١لا‏ يبنا لا: ناهيةٌ» والفعلٌ هنا ليس عَجْرَومّاء ولا النّاهية عَمَلّها الجزم» 
فلاذا لم يُجْرّم الفعل؟ 
الجوابٌ: أنّ هذا الفعل مُتصِلٌ بنون التُؤكيد اي ل ون 
لوكي أو ينون السوة صار مَبْنيّا لا مُعْربّا فلا يََعْيَرُ باختلافٍ العوامل» وهو مع 
نول اللوكذالي عل النيع ومع نُونٍ المشوو يينى على المكونٍ. قالّ الله تَعالّ: 
«يلا لبْدَنَ ف أَللمَةٍ © [اشزة:4» وقال تعال: « وَالمُظلَدتُ يرَبدْب أنه 4 
[البقرة:5748]؟ إذن: (ل0») ناشية: والفعل: مني عل الفتح ف محل 1 
وقولة: ارجل»: تير في سباق النهي؛ تشمل: أي رَجُلٍ كات» بواة كان من 
أقارِب اكَرْأقه أو منّ الأباعِدء وسواءً كان ممَنْ يق بنفسِهِ أو لا يَئْقُ» وسواءٌ كان 
نا أو شيخ عيووا لاعرالة ييوالآن فنتضى الكزة شكذا: 
َاككْرْوْك في اللحة الغركة أن لفظ :(تغل) يزاذيه البالة :ولك إذا تطرتا 
إل قوله تعال: «أو أَلظِفْلٍ الريك د يَرَوأْ عل عوراتٍ الْنَسَآِءِ #* [النور:١"].‏ تَبَينّ : 
أن الطّفْلَ الذي ظَهَرَ على عورات النَّساءِ حُكْمُهُ حُكُمُ البالغ؛ فإنَ من الأطفالٍ مَنْ 
يكونُ ظاهرًا على عوراتٍ النّساء له شَمَفٌ يبن وله تَصَور فهذا ون لم يكُنْ بالا 
لكنهُ تحْشى إِنْ لم يَعْبَثْ عبت به» لا سيّا إن كانَ كبير الجسم. 
إِذن: فنقولٌ: كلمةٌ «رَجُل وإِنْ كانت في الأصل للباليغ» فإِها هنا يرادُ بها البالع 
تادر زناه د اسان الننين تهور امن عوواات اللنثان: 


فإِنْ قيل: هل يَشْمّل العاقل والمجنونء أو العاقل فقط؟ 


شابا 


اطاله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: أَنَّهُ يَسْمَلُ العاقلٌ وَاكَجُنونَ؛ بل هو في الَجُنونٍ أؤلى» فلا يُمَكَنُ 
الختون هن أن يت صنن ا أ 

وقولة: «مِنْدَ ائرَأ» نقول فيها: ما قُلنا في رَجْلِء الأصلُ أنَّ كلمةً (امْرأِ) 
للبالغة» ولكنّ الظاهرّ هنا أنَهُ يَسْمَلُ م مَن تَتَعَلَقّ بها الرَعْبَةٌ وإِنْ لم تَكُنْ بالغ أما 
الصّغيرةٌ -الطّفلة- فلا تَدْحْلُ في الحديث قطعًا. 

نوكه قلا أن وكرة تمان هو لد وشو و لكام يهنا العف اله اكات 

ل ل ل ا 3 

6 رومعره 

وإن لم يدخل بها. 

قولّة: أَوْذَاعخْرم) أ صاحبّ تحرم وخُرْمة وذو المخرم: كلام قم عليه 
الا هبيه أرؤضاء. ان تعامرو عام الخرة 

فإنْ قال قائلٌ: هل نحتاجٌ إلى إضافة قَيْدِ «على التَأبيِ؛ في تعريف الْحْرّم؟ 
لئلا يَرِدَ علينا: أختٌ الرَّوجِةِ» وعَمِّتّهاء وخالتها...؟ 

القواف4 :1 ل اع إن وللفه لان الذين يُعَبْرونَ بكلمةٍ «حَحْرُمُ أخت 
و 0 ادي القَدآن: 
#وآن تَجَمعْوا بيرت الْأْخَسَيّنِ* [النساء:7؟]» وفي السَنْةٍ له : ١لا‏ مَجْمَعْ بَيْنَ | ا 
وَعَمّتهَا وَل بَئنَ لمر ص ط١‏ 

فكيف نَعْدِلُ عن كلام الله ورسولِه إلى كلام عُلمءَ هم مخطئونَ فيه» فأختٌ 


0 


١+ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم .)0٠١١9(‏ ومسلم: كتاب 
التكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح؛ رقم »)١404(‏ من حديث أبي 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) ألم 
ف ل ١‏ ل 1 فاك 1 813 الاو 58231 7 كتيج 


ا 58 0 0 2 2 
الو ا نعل روود ارو اب كر تاعل روي ا 
الزّوجةٍ ليست حرامًا على الزّوح؛ والْحَرمُ هو: الجمعٌ بينهها؛ ولهذا لو ماتتٍ الرَّوجِة 
الساعة الثَّانِيةً عَْرةَ عاذ الحقد عل ا جنها عق اموت قاكرة: 

ِذن: لا حاجةً لأنْ نقول: «على التَأبيدِه مع أنَّ الرّوجةً الاعَنةَ حرام على 
اتبيه ومع ذلك لا تَدّحَلٌ بل قد حَرَّجَتْ من الحدٌ -عند بعض العُلَّاءِ- بقولهم 
أو بسبب مُباح)؛ لذن نحريم الملاعلة يسيب ده رخو الزّنا الذي اتجَمَها به 
الزوج. 

فنحر» إذا قَلنا: من نحَرْمُ عليه يد بنسبء أو رَضاعء أو مصاهرةق سَلمنا من 


زيادة: ا 


ال احد 


ملاعاي بن تبه با سايم 
ء ل سا 

وفروعٌة» وأصولٌ الزَّوجِةٍ وفروعهاء حَسَبَ الشَّروطٍ الَعْروفةٍ في ذلك. 

رج شر::1 رم امن نس بلي شرم الكالقريى الي 1ع 
ارم أي: لا يِخْرُمُ عليه يكاحهاء فهذا ليس بِمَحُرم ولو كان من أقرب النَّاسٍ إليها؛ 
كابن العم وابن الخال. 

قدايقول قائل “ما ناس هذا اندي لبات العذَّة والاشتاراء» لآن ذا لا بيه 
لنا وجه ذِكْرِهِ في هذا الباب؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (75150)» ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١5151/(‏ من حديث ابن عباس رصتَدُعَنهًا. 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فبّقال: لعل المْوَلْفَ ذَكَرَهُ في هذا الباب؛ لأنَّ المْتَدَاتِ قد يِمْتَجْنَ إلى من 

بيت عندهُنّ إذا مات أَزْوا جهن وَانْمَرَدْنَ بالبيت» فأراد الموَلّفَ يِمَدانَهُ أن بين 
9 المرْأةَ لو احتاجّث إلى من يَبِيتُ عندها فإنّهُ لا يَِيِتٌ عندها إلا عَخْرَمٌ أو زوحٌ» إذا 
كان لم يَمْتْ وإنا طلَمّها طلاقًا رَجْعيَّء أما الطَّلاقٌ البائنُ فلا يَبِيتُ عندها وحْدَةُ؛ 
لأئّهَا بانّتَ منه. 

من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ خطورةٌ اجتماع الرَّجُلِ واكَرْأةِ إذا لم تَكُنْ ذاتَ عدم منه أو زوجة؛ وجة 
الُطورة اله عن ذلك؛ لأنَّ الشَّرْعَ لاينْهى عن شيء إلا ود يف انا راصي 
مسال 

-١‏ تحريمٌ خلوة الرَّجُلٍ بِاكَْةِ إلا أن يَكونَ ناكحًا أو ذا عَخْرم؛ ويكون ذكرٌ 
بعد سمه هذا هو العا إن كاد قار ار يه فقول 
«المبيت أخطر من * عد الاثفراد والملوة)؛ لآن اميك سيوف يقن عندها ليله كاملة» 
بخلاف مَنِ الفزدباساغة أو:ساعتة» ولك يقال إن العلة واخخدة؛ وهي الخوفٌ 
على الموَأَة؛ يويد هذا الَعْنى الحديث الذي بعله. 

*- عنايةٌ الشَّرع بالأخلاق؛ لأنّ مثل هذه الحال سببٌ للفاحشة الُنافية 
للأخلاق. 

4 - جوارٌ بيتوتةِ المخْرّم مع ذاتٍ الْمَحْرَّم منه؛ وظاهرٌ الحديث الإطْلاقٌ؛ يعني 
سواءً كان مَأْمونًا أو غيرَ مَأمونِء لكنّ هذا غيرُ مرادِ؛ بل المرادُ به اكَحْرّمٌ المأموث» 
نا مَنْ ليس بمأمون فإنّهُ كغيره؛ بل قد يكون الحذرٌ منه أوؤْجَبَ من غير فإِنْ قلتٌ: 


كتاب الطلاق( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) "لم 
لاك ا لاطاراق كايا ١‏ لاك رار اا   3‏ التاار ارن لوا 8 اال سن 


وهل يَمْكِنْ لذي حرم أن يَمعَلُ الفاحشة بِمَحْرّمهِ؟ 

فالجوات: نعمء يمْكِنْء وهذا وقع -والعيادُ بالله- مَنْ زّنى ببّناتِه» ومَنْ زَنَى 

ءَ ع 0 2 لد 0 ١‏ 6 بي 
ببناتٍ أخيهء كما أخبّرنا بذلك الثقاتُ, والإيانْ إذا بَعْدَ منَ الإنْسان لَعِبَ به الشّيْطان 
وبعَمَلِهِ ومُروءتهء وإلا فلا يُمْكِنُ لذي مُروءة أن ين بمَحارِمِهِ أبدّاء لكنَّ الشّيْطانَ 
-والعياذٌ بالله- إذا اسْتَوْلى على قلب الإنسانء وَاسْتَحْوَدٌَ عليه أنساةٌ ذِكْرَ الله» وصارٌَ 
كأنّهُ مبيمة؛ لذا فإِنَ إطلاقٌ الحديث مُقيدٌ بالمخرّم الأمين. 

فإنْ قِيلَ: هل يُشْترَط العلمُ بالأمانة» أو الأصلٌ هي الأمانة؟ 

2 هه ا ع6 ع 7 1 تت ع ع 

قُلّنا: الأصْلُ في ذوي المحارم أنْ يكونوا أمناة» لكنْ إذا عَلِمْنا أنه ليس بأمين 


5 إن 2 و 
فحينئك نقول: ل" تبت عندها)»)» ولا مه عليها. 
م ).سس 


1١ 


-١/‏ وَعَنْ ابن عباس وَدَاتَدْعَنعَا عَنِ التي يكل قَالَ: دلا لون رَجُلَ بامْرَق 
إلا مَعّ ذِي حَحَرّم) جوع البُحَارِي"" . 
الشّرَح 
هذا الحديٌ قَالهُ النبيٌّ صََلَةءَدوسٌَ وهو يَخْطّبُ النَّاسَء إِبَّانَ سَفَرو لحَجَّةٍ 
الوداعء قال: ١لا‏ تُسَافِرِامْرأٌ إلا مع ذي عَخرمء وَلا يلون وجل بائرَأةٍ إلا م ذي 
رّم. ّ 


,)0777( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم‎ )١( 
.)1751( ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره؛ رقم‎ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقولة :هلا يون وجرأو نقول فيه -من حيثُ الحُمومٌ- ما كُأنا في 
١لا‏ يبيينَ رَجُلٌ عِنْدَ امرَأة70" أي : نّهُيَشْمَلُ كُلّ رَجلِ؛ صغيرًا كان أم كبيراء أميئً 
أم غير أمينٍء أي رجل يكون. 

زقوله ١لا‏ يلون رَجْل) باذا ؟ , َقسّة المخَلوة؟ 

لخَلُوةٌ تزولٌ بوٌجود ثالثِ معهما؛ لقوله في الحديثٍ الآحَر: «لا يحون رَجُلٌ 
امأو إلا كانَ السبطانُ تله" " فإذا وجِد قالك معينا زالقالخلوة:ولكن لايد 
من كونٍ هذا الثّالثِ معهما أَنْ يكونَ عنده إحساسٌ وفِطنةٌ يُؤْمَنُ معها الوقوعٌ في 
الفِيَْءِ لتلا يَحصّل الدَّدُ وهو لا يَدْريء فلو كان الثَالتُ معههما طِفْلًا فإنّ ذلك 
لا كْرَئٌ» ولو كان كيرا -يعني: له سَبْعُ سَنواتِ- فإِنَّ ذلك لا مُجْزِئٌ في المَلوق 
اللّهُمّ إلا أَنْ يكون ذا فِطْنةٍ شديدة» وإلا فمَنْ له سَبْعُ سنواتٍ لا يفيدٌ؛ إِذْ قد يُلهيه 
الرَّجُل بشيءٍ ماء ويَتَكَلّمْ به| شات» أو يفعل ما شاءء فلا بُنَّ من ثالث يُؤْمَنُ مع 
وجوده وقوعٌ الفتنة» فَمَنْ له عَشْرٌ سَنواتِ فإنَّ الأصلّ رَوالُ الخلوة به في) يَظْهَرُ؛ 
لأنَ عنده فِطْنة لكن رُبّا لا تزولُ؛ لأنّ بعضٌ الصَّبِيانٍ ليس عنده أي قَهُم. 

إن َل رَجُلّ واحدٌّ ببجَمع من النٌساءِء نقول: لا حَلُوة؛ لأنّهُ لم يحل بامرأة 
حدق كاذ كان أستا فلو تان نولك لوحن تخلان فأكنه بامر أ فهنا “يسن فيذ 
عارك ونكة لؤاقيل بباكم كاذ اموه لاننة| إذا لمق أو كرا باقن عل متهي 


)١(‏ أخرجه مسا لم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (١/11١7)؛‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رجواشيعنها. 
(؟) أخرجه أحمد .)218/١(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم ))5١70(‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد., والاستبراء, وغير ذلك ) 40 


واحلء أمّا لو احتَلفاهِ كصاحب سيّارة أَجْرةٍ -مثاًا- ورَجُلٍ أَجْنبِيٌ ما يَعْرِفَ عنه 
شيئًاء وا محل حل أمن فقد يُقالُ باللٌ؛ مع أني أَتَوَقفُ فيه أمّا لو رَكِبتِ امرأةٌ واحدةٌ 
في الحافلة» أو ما يُسمَّى بالنقلٍ الجاعيّ فهذا لا يجوز هذه حَلوة» وإن كان هذا 
أهْوَّنَ من سيّارة الأجْرة) أن (التّقل الجّاعيّ) ل بأماكن الوقوفٍ والانطلاق» 
لكنْ مع ذلك يِحِبٌ أنْ يُلاحظ هذه الَسْأَلةَ وأنْ يْعَلَ آخْرٌ مَنْ ينزلٌ امْرأتَينِ وأوَّلَ 
ميركت اموآتين» أو اثرأة ورخل ؛ لتزول القلوة. 

وقول لامع ذي كَْرّم) إذا قال قائل: كيف تكونٌ الخلوةٌ مع ذي عَذْرم؟ 

تقول نع الامع ذي خرمء لول عدقة هُ لكان خَلُوة وضابطً الَحْرم؛ هو: 
ما ذكرناة آنما: اكُل مَنْ كْرُمُ عليه َأ بسّسبء أو رَضاعء أو مُصاهَرة؛ فالمرادٌ بهم 
العَرابةً. ْ 

من فوائد هذا الحديث: 

اعم شق أق الحذييف الى فئلة :شيل القازئ عل نما شل » إلا أنه ف 
هذا الحديث لم يَْكُرْ ناكا لأنّ الزّوج له أن يَفعلَ ما شاء في الزّوجةٍ من حي حيثُ 
الاشتمتاغٌ» وأصل مَنْع نع الْخلّوة ة الخوف من الاسْتمتاع والفِثْنةٍ. 

-١‏ ألا يجوز لجل أن يخ مرا ولو في هَؤدجء أو سار أو وضعد؛ 
كا في بعض المباني الطّويلةٍ يكونْ فيها مِضْعدٌ فيأتي الإنْسان وتأتي امرأةٌ فيَدْخَلانٍ 
في المضْعَدٍ يع هذه حَلوةٌ بلا شك حَلوةٌ عظيمةٌ وخطيرةٌ فلا يجورُ للرَّجُلٍ أنْ 
يلو باكرْأةٍ حتى في الِمضْعِدِء فىاذا يَضْنَمُ ؟ 

الأؤلى: أنْ يَنَْظِرَ هو لأئها إذا الْتََرَتْء ثم تَرّلَ الضْعَدٌ إليها ربّا يخْلو بها وَجُلُ 
آحَرٌء فإذا انْتَظَرَ هو أُمِنًا من أنْ تَنْمَرِدَ برَجُل آخَر. 


كلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 


ماس ه6 6# 2 2 ا 2 ىم > ديو عخٌ 
4- وعَن أبي سَعِيدِ رضَِاسَدْعَنْهُ أن النبى لبد قال فى سَبَايَا أوطاس: «لا توطا 


حَاِلٌ حنَّى تَضَع وَلَا رد ذَاتِ عذل حت تبض حَبْضَدا أخْرَجَه بو اوت وَصَححَهُ 
الحاكه". 
الشرح 

قولة: (في سَبَايَاا: جمع سَبِيةِ؟ كعطايا جمع عَطِيَّه والسّبايا؛ هنّ: النْساءٌ اللاتي 
شين يا ند يق ل عدا رار لتنج وكا للتقافية يقر التي لكر 
رقيقة تلوكة بِمُجَرّد السّبِي وكذلك ان تينو الوط وو وكات مُْركة؛ 
لأنّ هذا ليس نِكاحًا؛ بحيث: يُفْرَطُ له الإسَلام أو كؤْئها من أهْلٍ الككتاب. 

ما الرّجِالٌ المْقاتلونَ فإِنّهُ تي الإمامُ فيهم بين أربعة أَشياءَ حَسَبَ ما تقتضيه 
الَصْلحة؛ وهي القَيْلَء أو اَنَّ بلا ثىيء أو الَنَّ بفداءء أو الاسْيَرْقاقٌ» هكذا قال 
أصحابنا ريمَهمالَه: إن الإمامَ يد في الرّجال المّماتلينَ نين أريعة أشياء» وهيث عليه 
أن يَفْعَلَ من هذه الأَشْياءِ الأربعةٍ ما هو أَصُلَحٌ للمُسْلمِينَ» لا للأشرى!". 

وقراة: «أَوْطَاسٍ»: اسم لوادي تقَيفٍِ. وهو وادي حَدن» وقيل: إن غبيرة؛ 
أي: شعبةٌ منه؛ وعلى كل حال: فالوادي معروفٌ؛ ولا يزالُ في طريق الطَائفٍ» 
وكانت هذه العّزوةٌ في السَّنةِ التَامنة» بعد غَرْوةٍ الفتح؛ لأنَّ النبىّ بك متَحَ مَكَةَ في 
آخِر رَمَضانَ ثم بَقِيّ فيها تِسعةَ عَكَرَ يومد ثم ساقرٌ إلى تي وقائلهُم» والكزوةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (”7/ 7358)., وأبو داود: كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم »)75١1051(‏ والحاكم 
١196 /0(‏ ). وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد حسنه الحافظ في التلخيص 
الحبير /١(‏ 7"05). 

(5) كشاف القناع (7/ 557-"01). 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغير ذلك ) ام 
3 اسع د ف برا لفوسوي يال بد لوطي عه وس ل دي لصوو 1 1110 بادا 1ك 


0 ع ل 0 250 و 2 > وس سوس ل 2 وى 2 
مَشْهِورَةٌ معووقة كانت الغلبة فيه للكفاره لولآ أن الله يسْبِحَائَةوَكَالَ من عل الممنين» 
وَأَنْرّلَ عليهم السّكينة فصارت النَّهِايةٌ لهم, وله الحمدٌ. 

قوأة: «لَا تو طأ حال حَبَى َع فالحامل إذا شي تن لني أن برطا حيو 
تَضَعْ؛ لأنَّ الولدَ الذيانها ليس للواطي. فإِن َطِتَّها فإنة يكن فك عدن فاده 
ولع قيووة زه لا يحل. 


وقوله: ١حَتّى‏ تَضَعَ) ظاهِرٌ ره أنهَابمُجرّدِ الوضع تُوطأء وليس كذلك؛ لكن 
زر ترف بكر بإ اراك رارسا حي تلم من ييا اد 
النّفاسس كالحَيض في تحريم الوطء؛ فإنَّهُ يَدْحل في عموم قولِه تَعالّ: »قل هُوٌ أَذى » 


[البقرة:775]» فهو أَذّى ودمٌ؛ ولقولِه تعال: ولا كَمَربوَهُنَ حَىٌ يَظهُرَنَ * 
وقولة: «وَلا غَيُْ ذَاتِ عمْلٍ) ولا غير ذاتِ حمل؛ يع: يعني: التي ليس فيها حَمل. 
قولّة: ١حَتّى‏ يض حَيْضَةَ)؛ وذلك: لأننا لانعْلمُ براءة رَحمها إلا الحيْض؛ 
فإذا حاضَث عَلِمْنا أن رَحمَها خال 0 را 
لا تحيض. وقد تَبَتَ هذا طِبيا بِأنَّهُ لا يُمْكِنُ للحامل أنْ تحيض. 
وقالٌ بعض أَهْلٍ العِلْم في الفقه: إِنَّ الحامل قد تَحيضُ؛ لكن بشرط: أنْ ييكونَ 
حَيْضُها مُطَِدا كا هو قبل الحملء أما لو انْقَطَعّ ثم عاد فليس بحيضيء لكنّ الأطباء 
ودعي بس ياي وي ب 
وقالّ الإمامُ أحمد رَِمَهُنَُ: إن تَعْرفٌ النساءٌ الحَمل بانقطاع الحييض""؛ 


<< 8ه 


.)١١4 /1( المغني (1/ 44 4). وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


هلقد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا حَيْضَ مع حَمْلِء وحيض ال حامل نادرٌ جد ولهذا: ألعَى النبيٌ َك ذلك. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ الإشارةٌ إلى عِظَم النسب؛ وأنَّهُ ليس بالأمر الهَينِء ويَتمَرّع على هذه الفائدة 
يان جهالةٍ القوم الذين يَنْتَسبونَ إلى غير آبائهم؛ من أجل الحُصولٍ على البطاقةٍ, 
كما وُجِدَ هذا في كثيرٍ من الذين ذهبوا إلى الكويتٍ من زمنٍ طويل» فصاروا ينتَسبون 
القغي اناكم إل اغا فيد او[ رايهم اوها ! :لاك هوه اميق كتائر ال نونب 
والعياذ بالله» ومَنْ كانَ كذلك فالواجبٌ عليه الآنَ أنْ حَوّلَ نسبَهُ إلى السب 
الصّحيحء ولا يقول: إذا فَعَلْتْ ذلك حَصّلٌ علي صَرَرٌ بحَبْسٍ أو سجن أو أخلٍ 
مال 0 له: حتى لو تَصَدَ رْتَ» إن غذات الدُنْيا أهون من عذاب الآخرة. 
وأنت إذا الْتَسَبْتَ إلى من لست منه حَصّلٌ مبذا ضررٌ عظيءٌ؛ يَلْرَهُ من هذا أنْ تكونٌ 
أحَا لأبنايه وبناته» وارنًا له وهو وارثُ لكء وأبناؤٌة وبناتّهٌ وارثينَ لك أيضاء 
فالمَسأَلةٌ حَطيرةٌ جدَا؛ ولهذا اغّْنى بها الشَّرعٌ اغيِناءَ عظيً). 

-١‏ أنَّ الحامل لا تحيضٌ؛ لأنّهُ عَلَّنَ الحَكْمَ بوضع الحَمْلٍ لا بِالحينضء وجعل 
ذاتَ التيض مُقابلةَ للحامل. 

ديعن( الززفاق قباءالكنان النيات: 

ف أن الختفة الوإاتجرة خضل نا بواءة التحية حي إن فلنا: إن نامل 
يطاقن الاي اناا عط يوان اظيق ديل عل آنا لسسع سانا اذا 
كان المقصودٌ كد براءة الرَّحِم فإنَّ الحَيْضْةً الواحدةً كافيةٌ» فيكونُ هذا الحديثٌ 
دليًا على أنَّ براءة الرّحِم تَحْصّلٌ بحيضةٍ واحدة. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك ) 48م 
لاح جا سم دوا ولس ا اد واد ا ا عو ا ا 10 


ا 0 هه ا عي 5 1 ع م ابي 

ونآلة: الوزن الشركة ف انا لتاقي لندرا عق عديدة: أو كيل 
الحَيّضة التى فيها؟ 

و .2 )كته 5 - 5 

الجوابٌ: أَها تُكْمِلُ بلا شك لكنْ هل نحتاحٌ إلى سيكية اخرض؟ انا رطضي 


العْنى: فتكْفي اخَيْضةٌ التي سُبِيَتْ ي اللتواور )الي شري : ١حتى‏ يض 


حرق فل تذهن خبط كاملة وهنا الخو #وفلته:: فيقَدّمُ الآ حوط. 


0 
5 


مسألةٌ: اليه إذا كانت تاملا وأتث بولن» هل هوخ نظا لحا 
الك » أو هو عَبْدٌ نَظرًا لحالٍ أَمّه بعدا لسع ؟ 


الجوات: أن تسأتابه وه ار إذا ذا يوان حرَاء لكنْ هل يتبَعها قُْ 
الي 


لي 
1 


لٍ أمّهِ قبل 


34 


الظاهِرٌ: أنَهُ يْبَعُها في السب ويكونٌ من جنس الدَريَُ نا هو في الأصل 


- أنَّ عُمومٌ الحديث يَتناوَلُ البكْرَ وغيرَ البكْر؛ لقوله: (وَلَا غَيْدُ ذَّاتِ عمل ) 
فهل هذا العمومٌ مُرَادٌ أو ليس بِمُرادٍ؟ 


انهو تمن الذهية أله اث اقلا توطاً المنيئة ولو كانت يكرا تق 


5 7 8 5 3 من 3 مار 
وقال شَيْحْ الإشلام ابن تَبِعبَة كمه :إن لكر لاحب اشهذر اها" 


.)7١4 /7( وشرح منتهى الإرادات‎ »20١ ١( المغني‎ )١( 
.)ا/١‎ /؟١‎ 5( ومجموع الفتاوى‎ ,)01١١* /6( (؟)الاختيارات العلمية‎ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والصّحيحٌ: أَنَّهُ لا بد من اسْيِبْرائْها حتى وإِنْ كانت بِكْرَاء لأنَّ البكُرٌ وإنْ لم 
تُوطأ لكنْ يُخْشى أنْ تكونّ قد تحَمَلَتْ بهاء الرّجُل؛ يعني: أَحَدّتٍ النْطفةه فتَحَمَلَتْ بها 
دوا وي ا 1 
- أن الحامل من الزَّوج يجوز وَطُؤها؛ لكنّهُ مُقَيدٌ بها إذا لم يَكُنْ عليها 
5 فإنْ كان عليها صَرّرٌ -لكون الحَمْلٍ تقلا عليهاء باج يَهُرٌّها- فإنّهُ لا يجوز 
له أن ُجامِعَها؛ لقولٍ الرَسول كَكلةِ: «لا ضَرَرَ وَلَاضرَارَ)7'" 
ا - جوارٌ وطْء الَسِْيّةِ حتى في دارٍ الحرب؟ لعُموم قوله: دلا 
تَضَعَ» وَلاعَيْدُ دَاتِ عمْلٍ حَتى تَجِيض). 
مج وسو د 602 .سد 
48- قوله: «وَلَّهُ شَاهِدٌ: عَنِ ابْنِ عباس في الذّا رَفطْي 7" . 
الشّرح 
الشَّاهِدٌ والْتَابعٌ نحتاحٌ إليهما إذا كان الحديث ضعيمَاء أما إذا كان قويًا فإنا 
لسنا بحاجة إلى الشَّاهِدِ. 
والفرقٌ بين الشّاهِدٍ والمتابع: | إذ الشافة ]نيان حويت و ا ل ار 
آخَرَ يُوَكُدُ الحديثٌ الآخر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717/0), وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم 
ا 000 ا وأخرجه أحمد ,)777/١(‏ واب بن ماجه رقم 


0 


(؟) أخرجه ا 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) ١م‏ 
لاك الاق رجا لها ١‏ لاقف ب وار لقا 3 0 3 تفار و واه 18 1 يي ا ةا 0 


مثل: أنْ يُرُوى عن ابْنِ عَبَّاسٍ ريما حديثٌ ضعيفُ السّند فيُرُوى عن 
اوليك دوه يدي مرج سي القن نينا قر ل: الثاني شاهدٌ للأوّلٍء 
وكذلك لا مانمَ أنْ يَكونَ الشَّاهِدٌ أقوى منّ الَشْهِودٍ له. 

أمَا ١‏ ما المتابع : فنا كرحن الطرا بح انار لصت در 
قوي في الأخذٍ عن شَيِّحْهِ الذي 0 ومبذه المنانعة يؤول انفراد الضَعيفٍ في 
الرّوايته ويكون الحديث قويّاء ثم إِنْ كانت المتابعة في شيخ الرّاوي فهي تامّة» وإِن 


ع له ومسو 


حديث من طريق صحابي آخرَ يويد الحديث 
أمّا المنابعةٌ: فإئّها تكونُ في السّندِةِ بحيثٌ: يتاب الرّجلَ الضَّعِيفَ شخصٌ 
آخَرُ في الرّواية عن شيجِهٍ أو مَنْ فوقّةُ فإنْ كانت عن شَيْجِهِ فالمتابعة تامّةٌ» وإِنْ 
كانت عَمَِّنْ فوقَةُ فالمتابعة ناقصة. 

مئال ذلك: قال الرّاوي الصَّعيف: حدَّتّي رقمٌ واحد عن رقم اتنَينِ عن رقم 
ثلاث عن رقم أربعة ثم يأي رَجُلٌ آكَرٌ يقول: حدّنّي رقمٌ واحدء عن رقم انين 
عن رقم ثلاثقه عن رقم أربعةء هذه مُتابعةٌ تام فإنْ قال الثاني «المتابعٌ»: حدّثني 
رقم ضبن عن رم اننينِ» يعني: أَبْدَلَ شيم المتَابَع بشيخ آخرء وروى عن شيخ 
تف فول كنابس كاقضة :وكا ] ازتتكت نقيت أكلل انا وانى 8ه لعفت 
في شيخ شَيْحْهِ فهي أنقص من شَيّخِهِ وفي شيخ شيخ شِيجِهٍ أنقص من شيخ شيخ 


وهلمٌ جرًا. 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَوجْة ذتلفة أن المتايعة النَامة [ذ| توق عن كشتوضاء ثوافقا لهاي السند 
والواتساريي ليه ااررزا] وى در رلا وار ابا له الى رق 
بعض السَّندِه وليست في كُلّ السّندِ فلهذا سميَتْ ناقصة؛ لأثّها ليست مُتابعة 
كا : 

وعلى كُلَ حالٍ: فإننا لا نحتاج للشّاهِدٍ وامتابع إلا إذا كان الحديث ضعيمًا 
الم سرواى [واكان قيعي ناك سان الك لا شت انه كلم كر 
عذة العار ق كان نوف او نهنا قر إن المتواد يِرَ ليس كخير الآحاد. 

اك 


٠‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ تمده عَن النَِيّ يال «الَلدُ لراش وَلِلعَاهِرِ 
ا حجر ا مُتَفْقٌ عَلَيْهِ م وعدت 


سر جنا سر بر 


-١‏ وَمِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ في قِصَّةا". 
- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود عِنْدَ النَسَائِيَ'"". 


ساس © ك8 


1 وَعَنْ عَُْانَ عِنْدَ أي دَاوُهَ‎ -١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب للعاهر الحجرء رقم (/781)): ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, رقم .)١590/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم ))7١57(‏ ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب الولد للفراشء رقم .)١501/(‏ 

(*') أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب إلحاق الولد بالفراش» رقم (74/7)» وقال: «ولا أحسب 
هذا عن عبد الله بن مسعود. والله تعالى أعلم». 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب الولد للفراش» رقم (771/5). 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغيرذلك) م 
الاق را لا ا 2 1 3 ةا 1 8 و7 7 691 اا و ا ا كن 


الشَرَح 

قولة: مِنْ حَدِيئها: أي من حديث أب هُرَيْرةَ دعن يعني: أن الحديتٌ الذي 
رواهٌ عددٌ من الصّحابة ييَلئهعَنفر بهذا الَعْنى: أن الولدٌَ للفراش وللعاهر الْحَجَرٌ. 

والفراشٌ؛ هو: ما يَفْئَرِشُهُ الإنْسان؛ من: قطنء أو كََادِء أو صوف أو غيرٍ 
وللكوبوالفراعن معروف من الأرض سك راق اءاوليداة لقال شكم : 
«والله لا أنامُ الَّيْلدَ إلا على فراش تحت السّقف), ثم ذَمَبَ إلى البرٌ ونام على ظَهرٍ 
الأزضء نقول: حَيْنْتَ الآنَ؛ لأنّك لم تتَمْ على فراشي. وله تكد هيف الكدك: 
فقالّ: أنا نويثٌ بالفراش الأَرْضَ؛ لأنَّ الله تَعالٌ قال: #الَّذِى جَعَلَ ل5؛ لاص 
وما 00 5 م لذن الله عَرَيَجَنَّ قال: # وحعلنا السماء 
سَتَمَا تَحَفُوظًا * [الأنبياء:؟9]» فلا نقولٌ الآنَّ: إِنَهُ حَنِتٌ ولَرِمَنْهُ الكقارةٌ. 

إِذنِ: الفراشٌ: ما يُفْرَشُء وهو يكون للزَّوجةٍء ويكون للمَمْلوكة» لكنّ الزّوجةَ 
تكونٌ فِراشًا بالعَقدِه مع إمكان الجماعء والَمْلوكةٌ لا تكوثٌ فِراشًا إلا بالجماع. 

والفرقٌ: أ ان الأمة تئر لغير الجماع: فيشتريها الإنسان ليها في الكقارة. 
ويَشْتريها للخِدْمة» ويَشْتريها لأغُراض كثيرقه ولا يحص شِراؤّها بالجماع» فلا 
كن فراشًا إلا به؛ أئ: بالجماع. فالامة ليس فيها إلا قول واد فيا علمّناء 
ويفكق اذيكرة فيها ]وال أخرى: لعن هذااهواكتروف. 

وأمًا الرّوجةٌ ففيها ثلاثة أقوال: 

" فقيلٌ: تكونٌ فِراشًا بإمْكانٍ الجماع مع العقدٍ. 

" وقيل: تكونٌ فِراشًا بِمُجرّدِ العقدٍ وإنْ لم يُمْكِنِ الجاع. 


لكان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" وقيل: لا تكون فِراشًا إلا بالجماع. 

والَذْهَبٌ: أتَّا تكونٌ فِراشًا بِالعَقدِ مع إمكان الجماعء وإِنْ عَلِمْنا أنهما لم 
يف 1 

1 ويَظْهَرٌ ذلك بالمثال؛ فهذا رَجُلُ عَقَدَ على امرأةٍ وهو في المَدْرِقٍ وهي في اللَغْرب» 
لفل ا عي وتران كرد زر تابراه 3 بول عام مقي أنَّهُ لا يُمْكِنٌ أن يْتَمِعَ 
بها؛ إذَا: تكون فِراشًا على قولٍء غيرٌ فراش على قَوليْنٍ. 

مثالٌ ثان: ن: وجل عَقَدَ على امرأة وهما في بل واحيء لكنْ لم يَدْخُلُ بها حتى 
الآنَّ وقد تَواعَدَ الرّوجٌ وأهل الَرْأَةِ على أنْ ييكونّ الدّخولُ بعد أشبوعء فَإئها تكون 
فِراشًا على قَوْلِينِء دون قولٍ واحدٍ: ش 

أحدهما: كن شرل كرون فر جَرَدِ العقل. 

وثانيهما: مَنْ يقول: تكونٌ فِراشًا بالعقدٍ مع إِمْكانٍ الجماع؛ لأنَّ هذا الرَّجُلَ - 
ون لم يحَصّلٍ الدّخول الْقرَرُ- رُبَّا يجتمعٌ بها. 

كال كالك: وخ عتنتغل ادر ووه ع علبهاء: وجا تعياة فإكنا تكن فقن 
على كُلَّ الأقوال فإذا جاء ولدّ من امرأةٍ ذاتٍ فِراش» فالولدٌ لصاحِب الفراش» 
والزّانٍ ليس له شيء؟ بل له الحَجَرٌ. 

قله عَلَتِهِااضَلادْوَالسَلمْ : «وللعاهرا أي : للرارية «الحجرا, يعني: أَنَهُ يُلَقَمُ حجرًا 
في دَعوا. 


.)9/9 /5( انظر: المبدع (/1/ 44). وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) م 
مة وو اب و فوووا 1 لصويو اا او ووو اله ا و و ااا لاك اس 1111 


وقيل: للرّاني الْحَجَرْء أي: حب حَجَرُالرّجوِه وهذا القولٌ الثاني لا يَصِح؛ أنه 
يس كل زا تزجم؛ وعلى هذا: فا مغنى الأول أصحٌ؛ ولهذا: يقال في الرَّجُلٍ إذا 
قلقت كله القية حيو ناا تي : أن لزان تُرفَض َعْواه ويلهَمُ حجرّاء وهذا 
ظاهرٌ فيا إذا تع الّني وصاحث الفراه ش؛ لأنّ الولدَ للفراشء والزّانِ ليس له 
ف انس وز نجه 1ه لوال شرع ار ان قالط زا شل رو ود الها ان 
ابن رمع كن في عُلاٍ تَنارّعَ فيه مع سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ وَبََََُْ حيث قال 
متعل: إن هذا الغلامَ لأخي, أؤصى إِلَّ به فقال عَبْدُ بنُ رَمْعةً: يا رَسُولَ الله. هذا 
أخي. وَلِدَ من وَليدة أبي على فراشه. 

أما سعدٌ فأذل بِحُجيه؛ٍ فقال: الْظْر إلى شَبَهِو فنَظرَ النبّ يك إلى وجْهِهء فوجَدَ 
شَبهًا ْنَا بحتب بن أبي وقَاصٍ أخي سَعْدِ وأذل عَبْدُ بن رَمْعة صََْتَعته بحُجيه؛ 
وهي: أَنَّهُ وُلِدَ على فراش أبيه من وَلِيدَيِهِ؟ِ أي: من أمتِهء ولكنً النبيّ يك ألغى هذا 
السَّبَه بيب بن أبي وقَاص تيعد وقال: ١هُوَ‏ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش. 
وَِلعَاهِر الْحجَرٌ»!". 

فإذا قالّ قايْلٌ: ما قائدةٌ ذِكْرِ اَلَف لهذا الحديث في باب العِدَدٍ والاسْيبْراءِ؟ 

نقول: ذِكْرُهُ واضحٌ؛ وهو: لتك -ولو من زْناء ولكنّها 
وَضَعَتْ بعد طلاق رَوؤْجها- فإنَّ عِدَّمَا تَنْقَضى مى؛ لأن الولد للزوجء الذي هو 
صاحبٌ الفراش» فإذا وَضَعَتِ ل ناد منهء هذه هي الُْناسبةٌ لهذا الحديثٍ 
في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات» رقم ١669‏ 5), ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب الولد للفراش» رقم »)١561/(‏ من حديث عائشة وَلَهْعَنهَا. 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 


2 


-١‏ انه نه إذا تَنارَّعَ صاحبٌ الفراش؛ ار : رّوج» أو مالِكِ سيد مع آخرّ زانٍ 
إن الفِراش مُقَدَّمٌ على دَعُوى الزَّاني؛ لقوله: «الوَلَدُ للفراش» 

واختلف الغلاء ريراك نَهُ: هل حقٌّ الاسْتِلْحاقٍ للأب خاصّة» أو له ولغيره 
اقيم 


فو "الغليات قل قال إن حقٌّ الاسْيِلْحاقٍ للأب خا اله 
8 أحدّاء فالخ مثلًا: لا يُمْكِنٌ أَنْ يقول: هذا أخي فيَسْتَلْحِفَةُ؛ لأنَّهُ إذا قالّ: 
هذا أخي فَاسْتَلْحَقهُ صار في ذلك إثباتُ حقٌّ على الأب وعلى الأَمٌّ وليس له الحق؛ 
فهنا: إذا قُلنا: بأنَّ الأحّ يَسْتَلْحِقٌ فمعناة: الام ل لاي وال يد 
ا 1151 ذ1 اتسلكقة الت فرنة ريف لقنو نشت الأو للا وومةه 
فيكون هذا أنحا لهم. 
وقال بعض العُلَّاءِ: بل لكل وارثِ 35 الاسْتِلْحاقِء الأبُ معروف. وعَيْرُهُ 
كُلُّ وارثِ له حقٌّ الاسْتلْحاق» فلو مَلَّكَ هالِكٌ عن أبناءٍ ثلاثةٍ مثلاء فقال أَحَدُهم: 
ايو بوب امبو يدوي 
0 نَسَبُهُ لهم وللأبء وإن أَنْكَروة فإنَهُ ينيبت من مُقَرٌّ فقط دون الآَحَرينَ. 
وَاسْتَدَلٌ هؤلاءٍ القومُ -الذين قالوا: إِنَهُ بص الاسْتِلْحاقٌ من الأب وغيره- 


وده 
5 


تررارات الك لحري لاد لدو ماري 3 ذكرة آثفا؛ 


ره 
له 
0 3 


ًَ * ا" إن 0 و مره 
د أن 5 و 3-0 
اختصما في غُلام إلى آخر القطة. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) يفن 
+ قضان افق ران العلة, وام لاف وا لاشحارا 2 30969 كك ١ن‏ .بت د رو ا اد داكي 


قالوا: فأقرّ النببئٌ َك اسْتِلْحاقٌ عبد بْنِ رَمْعةَ لهذا الغلام» وقال: هو لك. 


م5 
أ 0 
أ“ و 


وَلَكند قال لْسَوَدة اتَدعَنْها: «وَاحْتَحبى مِنْه يَا سَودَةً) "ل مع أَنَّهُ حَكَمَ , نه 
لكنٌ أمَرَها بالاحتجاب». سان الكلام عليه 


أخوهاء 


والشَّاهِدُ من هذا الحديث: أن عبد بن رَمْعةَ عن قَضى له النبي يلل بالعُلام؛ 
وجَعَلَهُ أحَا له؛ فقال: 5١‏ هَوّ لَك يَا عَبَدَ بْنّ رَمْعَةَ). 

لكن يُشْكِلُ على هذا الحديث: أنَّ سَوْدةَ لم يُقِرّ بذلك ولم تُنْكِر ونحنٌ نقول: 
لا يَثبْتَ نسبّهُ للأب إلا إذا أقرّ به جميع الوّرئة» وهنا لم يُقِرّ به جميعٌ الوّرثة. 

ااتر طوس الا نكناد شعو قر للعو للق ل فك 
ئها مُوافقةٌ لدَعْوى أخيها عَيْدِ بن رَمْعةً يدََيََعَنهُ وأنَّ حُكْمَّ النبّ عَلتصَكموالتَمْ 
على هذا الولد بأنّهُ لعتويون رف فاق تكد 

ولكرً الَسْأَلَةَ فيها شيءٌ من الإشكالٍ إذا أقرّ به غيرٌ الأبء إلا إذا تَسَبَهُ للأب؛ 
ل ل حال ذل عل فا اقل نك ع ف ةع ب 

معة وَوَلِيَوْعَنَهُ أن شْبتَ الأصل قبل أن يثبتَ عبت الفَْعَ؛ لِأنّهُ قالّ: هذا وَلِدَ على فراش 
وا ب ليا 

والَسْأَلةٌ تحتاحُ إلى بحث؛ لأنَّ فيها إشكالاء إلا أنَّ حديتٌ عبد بن رَمْعةَ 
واضحٌ. في أنه لخر ناك تحر نمه يرد زتها تَ أنَّ هذا العُلامَ لرَمْعد 
فهو لا يريد أن يُضِيمَهُ إلى نفسِه فحَسْبُ؛ بل إلى الأصلء ثم يُثبتَ بعد ذلك المَرْعَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم (*ه١5),‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهاتء رقم »)١501/(‏ من حديث عائشة رَانَدعَنهًا. 
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الورثة 500 موي يب ا 

وعلى هذا: فإذا كان هناك زيدٌ وعَمْرّو أخوان. فَأكَرّ زيدٌ بأنَ بَكْرَا أخ لهما. 
ولكنّ عَمْرًا أنْكَرٌ فيكون هذا -أغني بَكْرَا- نحا لزيد وليس أَحا لِعَمْرِو يتزدّحٌ 
من بناتٍ عَمْروء ولا يتَرَوَج من بناتٍ زيدٍ؛ لأن بناتٍ زيدٍ هو عَمُهُنَ بإقرار أبِيهنَ» 
أما بناث عَمْرِو فإ أبامُنَ قد نكر وهذه من غرائِبٍ العلم؛ أن يَكونَ رجل بين 
احن ل ب ا الوا ور بن يلار ام-0 أن هذا 
من غرايْبٍ العلم؛ أن يَثْ يبت النَسَبُ من شخصء ولا يَنْبْتَ من أخيه الشّقيقٍ. 

- أن الاغعاداق التثناتك علد التعاوضى ين الكه الكدوزة والشرعي عل 

وك كوو جراد كرد لوه الاق ااام الجا ل لود 
ا قراو دعن 1ن تال عزنا من يني كر اند سرع َّ مقد دَعٌ على 
ال العرق لأنّهُ أى البو 
فنقولٌ: إذا تَعارَض حُكّان كَوْننٌ وشَّرْعٌ 5 بالشّرعيٌ ولخي الكوني. 

*- أَنَّهُ لو اسْتَلْحَقّ الزّاني الولّدَ وَالَرْأةٌ ليست ذاتَ فراش ي فإنَّ الولّدَ يكون 
للزَّان؛ لأنّ فَحخوى الخطاب لق ال انيد تناع صاحِبٌ الفراشس 
والعاهرٌ وأمّا مع عَدَم الَّرَاع فالولدُ للزَّااي؛ وذلك لأنَ المُكْمَ الكونّ الآنَّ لا يُعارضَهُ 


.)ة"١‎ /5( المغني (/1/ 718). وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك ) آم 
ا حادق الها اللدة ) وام قاد و السلاراة وغول ولا ا ا ا 


حكمٌ شَرْعِيٌ» فكيف تُلْغِي هذا المُكْمَ الكوننّ مع أننا تَعْلَمُ أنّ هذا الولّدَ خَلِقَ 
من ماءِ هذا الرَّجلِ؟ فإذا اسْتَلْحَقَةُ؛ وقال: هو وله إن له هذا دلا شك أو 
من إضاعة نَسَبٍ هذا الولدٍ؛ لأنّنا إذا قَلْنا: نه لأمِّ ولا يْسَبُ للرّاني بأيّ حال 
من الأخوال ضار هذا الولك ليئن: له تسب ب من قِبَلِ أبيه» وإنَّا تَسَبَهُ سه فوا قل قد 
وفي هذا ضَياعٌ له. 

وفي هذه اَسَأَلةِ قَوْلانٍ للعُلماء: 

" فالجّمْهورٌ: لا يُلْحِقَوئَهُ بالزَّاني؛ لكوم قو ولعور لكر 

ويخ الإشلام ابن تو مله وجماعة من الما ؛ حقونّة؛ ويقولون: 
إذعتانااوك مشاكرة ررق منراب ولع بغار شه حك مرحي فلا جيل الخ 
القَدَرِيّ بدونٍ مُعارض» أما لو عارَصَهُ لكك اعرف فمعلوة أن انقكم الدرعن 
مُقَلُ لسرت لد 

وقول شَبْخ الإ سلام تمَدآَئَهُ وجي جداء لكنَّهُ لا يَنْبِغي إِظْهارٌ المَنُوى به؛ 
آنه يز عليه مفهيدة؟ ؟ وهي: : أن الشّخصٌ إذا أاة أن يتوج امرأة وأبوا عليه 
خادّعها حتى يَرْننَ بهاء فإذا زَنَى بها وحَمَلَتْ -حينئذ- اضْطرٌوا إلى أن يَرَوْجِو 
فيَكْثرٌ الشَّدٌ والفسادٌ لكنْ لو وقعث مَسْأَلةٌ وابيّلَ الإنْسانْ بهاء وبالسّوّالٍ عنهاء 


3 


فقول شَبْخَ الإشلام رَمَدَآمَُ لا شك أنّهُ قوي. 

ويَنْبتي على هذا القولٍ: لو أنَّ رجلا زَنى بامرأةٍ ومَلَتْ منه؛ فهل يجورٌ أن 
يَعْقِدَ عليها النكاح؟ 

ِنْ قُلْنا: بأنَّ الزَّانَ ليس له إلا الْحَجَرُ مُطْلقًا -ولو مع عدم النازْع- فَإنَّهُ 
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ليس له أن يَعْقِدَ عليها التكاح؛ لأنّ الوّلَدَ ليس له شَْعَاء وإِنْ كانَ له كوْئَاء 
ولا يجوز لإِنْسانٍ أن يَتَرَوّحَ حايملًا بولدٍ ليس له. 
وإذا قَلّنا: بأنّهُ إذا اسْتَنْحَقَهُ الزّانء وليس هناك فراش فَإنَّهُ يَلْحَقَفُ فإنّهُ يجورٌ 


00 


أنْ يتَرَوّحَ هذه ا حاملٌ؛ لوعي بيد 

فإذا قال قايئِلٌ: لو أنَّ هذه الَسْأَلهَ وَحَتُء فهل الأو أنْ تُْيِيَ مهذا القول الثاني» 
أو بِقَوْلٍ الجُمْهورٍ وهو القولٌ الأوَّلُ؟ 

0 يتعارَض عندنا -في عدوا لع تاد كك نا ملعا نه 
0 قَيَاعقه والسّد عل الماأوه كلها الا 


007 و 


كا اَفْسدَةُ: فهي أنْ يَتَجَرَا النّاسٌ على هذه المَعْلةٍ الشَّنعةَ فإذا اشْتَهَى رجل 


ا ب ا لقَبولٍ الخطبة 
والتكاحء ويّتلاعَبٌ النَّاسٌه ويكونٌ كُلْ مَنْ أراد امرأةً دمب يَزْنِ بهاء ومعلومٌ أن 
النّاسَ يُرِيدونَ السَّيرَ فإذا زَتَى بها وحمَلتِ اضطر أَهْلْها -وهي أيضًا- إلى أن يُرَوجُوة 


ولك و 


وعاةه تسد قوفي ا عا الكلعقة و 01ت 413 از 

هذه -في الحقيقة- الَصْلحةٌ تَفْتَحُ علينا باب مَفْسدةٍء وهذه هي الْمشُكلة 
نحرٌ إذا تَظَرْنا إلى أنَّ فيه مَصْلحةٌ -كما تَصَوَّرْنا- قُلنا: إذا تابٌ إلى الله» وندِمَ على 
وانت وروا راة أن اله خلنيا ‏ ر جاتمتياد قتل هن الو انس كرون الو لك ليه 
كر بسانت السو وهو الذى دنم لطي 

والأقْربُ أنْ يُقالّ: إذا كان قد اشْسْهِرَ أن هذا الرّجُلّ رَّنَى بهذه الَدْأَةِ؛ فهنا 
ا جانب دَزْءِ الفسدة؛ لأنّهُ مُشْتَهَرٌ فإذا رَوَّجناءٌ منها وقدٍ اشْتْهرٌ انْفتحَ البابُ» 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ١م‏ 


ع 


نا إذا كانت اَسأَلةُ رّاء ولم يَطَلِعْ عليها أحدٌ؛ فهنا: نُعَلَّبُ جانب الَصلحة؛ٍ لذن 
الْمُْسدةَ -ني هذه الحال- قد تكونٌ بَعيدة» إذا كان لم يَدْرٍ بها أحدٌّء وحتى الزَّانٍ 
لا يُعَْل أنَهُ سيَذْهَبُ يَفْضَحُ نفسَة ويقول: ِنَّهُ زَنى بها ثم تَرَوّجَهاء هذا هو الأقرَبُ 
وهو تفصيلٌ جَيّدٌ وهذه تَمَعٌ في البادية كثيرًا؛ كإنسانٍ عنده بنتٌ عَم يَرْعى هو 
وإيّاها الغنمَ» وحَصّلٌ ما حَصَل؛ فهنا: داثً) يقولون: تُرَوّجَهُ منهاء وتَسْرتهماء والله 
قو ث غلينا وعلبهزاء فإذاقات ورَوّجَناء حَضَلَثُ هذه الفلحة::والمسدة لبسنت 

ظاهرة» لكن في حال ليب الضلحة بتوييها فال مب الَوبُ عليها لذنَّ الله 
تَعال يقول: #آلرآنِ لا يكم إلا رَانيَةٌ أو مُفْركدٌ وَالزَِّيَةُ لا يكها إِلَّا رانٍ أو مُثْركٌ » 
[النور:”]» فلا بَلَّ من الْتَوْبَة. 


فإنْ قِيلَ: هذا الرَجُلٌ مُعْتَرفٌ بالزّنا في هذه الحالء فلماذا لا يُقَامُ عليه حدٌ الزّنا؟ 


فالجوابث: أَنَّهُ قد تابء وقد قال الله تعال: 8 إِلّا ألَدِيِت تَابُواْ من قَبَلٍ أن 


د ب و لس مس يم 


1 


00 وي مو 2< 
أأريت الله عو رحيم عي * [المائدة: 4 7]. 


1 ٠ 


إن قِيلَ: هذه | اللا ا ا 


و الى 5 ٠‏ 32 


عليه فق عه ا (الطالفة م نايت نامز يل نواللة للدعنة: 


روم هو سه م وراو ص 


مارك ل و قفبلت تويتة؛ لأنّ الرّسول يِ قال لهم: 
«هَلا تر كتموة يَنُوبُ فَيَتوب الله عَلَيْهِ)!". 


,)54١9( وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك,. رقم‎ »)5١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


من حديث نعيم بن هزال رَبَيدعَنَ. 
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فإنْ قالّ قائلٌ: لو كانَ صاحبٌ الفراش عَقيرَاء وتَنارّعَ مع الزَّانيِ على الوَلِدِء 
هل يُلْحَقٌ الولدٌ بصاحب الفراش ي أو بالرّانِ؟ 

تقراف ان طرادة اديع يدن عل أن الله للتررافن الام د 
لازال كت خنانةازر ريو ساعن الفراقتر انز يوار قاس اع اراق 0 أن 
ينْفِيَ هذا الولّدَ فهل يكون له أن يَنْفِيَُ؟ 

الجوابٌ: إذا كانَ يمْكِنُ أنْ يَكونّ الولدٌ منه فتَفْيّهُ حرام أما إذا كانَ لا يُمْكِنْ 
أن يَكونّ منه فله أن يَنْفِيَُ؟ بل قد يِحِبُ عليه تَفيْهُ 

4- أن الشّبَة لا يُعارَضُ به المَكْمُ الشرعيٌ؛ يُوْحَذُ هذا من حديث عائشةً 

تجا بل يُؤْحَذُ بالمُكُم الشرعيّ» وإنْ وَجِدَ شّبَه. 

- أنَهُ لو اجَْمَعَتٍ البَيّةٌ الشَّرعِيّةُ والقيافةٌ فإئَّا ُقَدّمُ الَيّنةٌ الشرعيّةُ؛ لأن 
اعْتمادَ القيافة على الشَّبهِء وإذا كان النبئٌ عَلَتصَكَدْوَلمَكم ألغى الْشَّبَهَ مع جود 
البَيّةِ الشّرعيَّ -وهي الفراشٌ- دل هذا على أنَّ القيافةً لا يُرْجَعٌ إليها مع وجود البَينة 
الشَّرعِيّة؛ وإنَّا يُرْجَعُ إليها عند الاشتباه. 

7- إطلاقٌ اسم (العاهر) على الزَّاني؛ لأنَّ العُهْرَ هو الزَّناء والعياذٌ بالله. 

- اسْتِعْال كناب وا اول ادل قن لنت العامة اقل 
في هذا الَعْنى حقيقةً؛ لقوله: «وَللِعَاهِر الَْجَرٌاء فَإنَّنا نعل أن النبيّ عَلَتصَكوَالعَكمْ 
لم ثرة أنْ تكد حجرًا ويطِيةُ هذا العاهر» وان أراة أنْ بلع حجر جرًا بإيطال دَعواهف 
وإذا دلَّتِ القرينةٌ على أنَّ هذا هو المرادٌ صارٌ الكلامٌ حقيقةً في مَوْضعِه. 


كتاب الطلاف( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) ثم 
اا للاا3 )ا قد كا 1و ف لاا 47 110663 و ا ا ا ا 


وهذا هو الذي جَعَلَ شبح الإسشلام ومَدُالنَهُ ينْكِرٌ وجودً المجاز في اللّعْة؛ 
قالّ: لأنَّ دلالة القرينةٍ على الَعُنى المرادٍ في السَّياقٍ اين نَم إرادةً المْنى الأصلٌٍ» 
وكون شعت ابد اللفظ رفع عن لاق 1 

ولهذا ل أَنكرٌ عليه؛ قيلٌ: كيف تُنْيدْ المجارٌ في اللّةِ العرييّة وهو موجودٌ؟ ! 

فيقالٌ: فلانٌ كثي الرَّمادٍء كناية عن كَرَمِهِء طويلٌ العادِ؛ يعني: عماة البيتء 
كِنايةَ عن سيادتِهِ؛ لأنَّ السّيّدَ في العادةٍ يكونٌ له البيثٌ الرّفِيعُ العرادٍ. 

قال: نعم كر عداة لظ ان هن القياف تع :القت ونون أرذات لخن 
الحقيقيّ ما اشتقام» فيكونٌ هذا اسْيِمْلَهُ في هذا الَمْنى حقيقة حقيقةٌ» على أنَّ الكناية في 
لظ الذي اسسُْكتْ فيه حقيقة وإنْ كان الَنى المرادُ بها خلافف ما يَظْهَرُ من 3 
وهو: كثيرُ الرَّمادِه وطويلٌ العرادء لكنْ هو يَدُلُ على المْنى اللازم. 
مسألة: قولٌ النبيّ يكنِ: «اختّجبي منه يا سَوْدَةُ)0", لماذا أَمَرَ بالحتِجايها مع 
شكيقاة أخرف 

هذه اكَسْأَلةَ اختكف العْلَّاءٌ في تَحْريجها على قولَينٍ: 

القولُ الأوّلُ: أَنَهُ من باب الاختياط» وإلا فإنَّ الول ثابثٌ لرَمْعةَ وأخوثة 
سَوْدةٌ ثابتة» لكنْ من باب الاختياطٍ أمرّها النبينٌّ صَبَئَعوَسَةَ أنْ تحَتَحِبَ؛ من أجل 
السّبهِ. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ .)4٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم ))7١51(‏ ومسلم: كتاب الرضاع؛ 

باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم (/451١)»؛‏ من حديث عائشة ووَوَلَِدعَتها . 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
7 و ً 2 هم الله 700 0 0 يم زه ا - 0 
القول الثاني: أَنَّهُ إعال للذليكين؛ لأن هذه القَضِيّة تنارّعها سَّيْانِ: الشبه. 
والفراش» فعَمِلٌ النبيٌ صَرَلَعَِووَسَةَ بمُقتضى فراش 00 
وعَمِلَ بمقتضى السّْبه؛ ا ال 00 
للدليلق: 
ولكنّ الصّحيح: أنّهُ من باب الاختياط؛ لأنَّ هذين الذَّليكَينِ إِْمالّهها مُتناقض. 
ولا يمْكِنٌ أنْ يُجْمَعَ بين مُتَناقِضَيْنِ؛ لأنَّهُ إما إثباتُ أَنّهُ أخوها فيكون أخاهاء وتَثْْتُ 
فيه جميعٌ أخكام النسبء أو ليس أَحا لهاء تتفي عنه جميمٌ أخكام النّسبء أما 
ْمَعَ بين بين حُكْمينٍ مُتَضادَيْن فلاء هذا هو الصَّحيحٌ في هذه اللَسْأَلةِ. 
جعت تيده .سد 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع) ىم 


2ت ده 


باب الرضاع 
«الرَّضاعٌ) اسم مَصْدَرِء من رَضَمَ يَرْضِعٌ» رَضِْعًا؛ لأنّهُ إذا دلْتِ الكلمة على 
معنى المُصّدرٍ دون خُروفِهِ فهي اسم مَصْدرٍ. 
مثل «الكلام» اسم مَضْدر؛ لأنَكَ تقول: كلم يُكَلَُّ ومَصْدَرُهُ ١تَكْليةٌ2‏ 
. 1 2 0 ِ هٍ 
فالكلامٌ بمعنى المصّدرء لكنه ليس على خرون المصّدرء فيكون اسم مَصَدرٍ. 
و«السّلامُ» كذلك: اسم مَضْدرِ؛ٍ لأن الَصْدَرَ من سَلَّمَّ تَسْلِيمٌ لكنْ سَلامٌ 
2 2 5 و ا 4 
يدل على التسليم» ولكنْ ليس على خروني مَصَدرِهء فيكون اسم مَصدرٍ. 
. 2 1 5 و 5-9 00 2 . ك2 
والرّضاعٌ لغة: هو ني الأصل: مَص الطفل اللْبّنَ من الثذي؛ وعلى هذا: لو أن 
الَأ حَلَبّتٍِ اللَّبنَ في إناءِ وسَرِبَهُ فإنّهُ لا يُعَد رَضاعًا لَغةَ. 
إن قال قائل: وهل يُعَدَ رَضاعًا شَرْعًا؟ 
الجوابُ: في هذا خلاف: أمًا الظاهريّة"؛ الذين يحمدونَ على ظاهر اللّفْظٍ 
فيقولونَ: إِنْ هذا ليس برّضاعء وأَنّكَ لو أَسْقَيْتَ الطفل خمسةً فناجيل لم يكن شَيًْا؛ 
له لوقا لمتمزولكة لد خووت واي ا لعن ستانينا كن اند أن 
قولّ الجُمْهورٍ: لا قَرْقّ بين مَصٌّ اللْبَنِ من الثذي أو شُريهِ ونحوو؛ بدلالةٍ السّْةِ على 


وو > هبرو 


: عاك وى 7 0 و سر 6 ع بي 
ذلك. أي أن الرّضاعً شَرْعًا هو: مص اللبَنِ من الثدي أو سَرْبهِ و 6. 


.)7/١١( ىلحملا)١(‎ 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 
٠ 


فالرّضاعٌ شَرْعًا أعمٌ منه نّغةِ لأنَ الرّصاعَ في اللّغةِ يحكَصٌ بمصٌّ الثذيء أما في 
المّرع فيَشْمَلُ مضّهُ أو شُرْبَه أو عَجْنَ الطّعام به» أو ما أَشْبََ ذلك. فالمهمٌ هو أن 


ل 


يتَعْذَئ نه. 
لتَعرِيفٌ الشرعيّ هنا َعَم من للتوى واوطة نال ناد بل ولك له 
نظير؛ وهو: أن الإييان باللغة: التصديقٌ» وفي الشَّرْع أعم : فهو اعتقاد بالقلب. 
ورلا الوط اران كانه 1 
والرّضاعٌ حرم ويَثبْتُ به من أخكام السب أزبعة أخكام: 
١‏ - تحريم التكاح. 
- إباحة النّظر والْخلوةٍ. 
لتر 
ا 
هذا الذي يَنبْتُ به» وكُلٌ هذه قُروعٌ عن المَخْرميّةه لك لا 0 من التتمُصيلٍ» 


هي 


ولا يبت ل ل ا 
الدب لايَنبْتُء والإزثُ لا يَبْتُ» وكل أخكام النّسبٍ غير اْكورة لا تنبت 9 
ولثبوتِ أخكام الرّضاع شُروطً بها السنَّه أمًا في الآ فال ضام ممق 
قال تَعالّ: « اسقط لي أوَصَعَتك وَكمَوكْسكُم ذ قرت الرَصدعَةٍ © [النساء:؟؟] 
دون شووط» لكر السّنة ينث ذللته»: 
سس 6 (9003) .سس 


كتاب الطلاق( باب الرضاع ) م 


مه ا اي الل م سات و٠‏ مسد 5 
5 - عَنْ عَائَِةَ عنما كَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «لا خحرَمُ الممصَّة 
وَالْصََانة ادغ ندر 


قولّة: «ل'») ا نوم فعلّ مُضارعٌ مَنْفَيُ ؛ أ : لا ينبت ينبت التَخْريمُ بالمصّة 
والمصّتِين» والمصّ: أن يَْتَقِمَ الطّفل التَدْيّ وتجذبت 0 المصصء فالمصّة 
الواحدةٌ لا حرم والمصّتانٍ لا ترم وما وَضاعٌ من حيث الل لكن مَرْعَا لا 
له؟ أنه لم 7 َم فيه الشَّر وط. 

فإِنْ قِيلَ: وهل حرم الثلااثُ؟ 

للباة تارق الخنيقة أن انمد و اقيق لا خزماو كن فديوقة :أن 
5 علبي 1 ووه اثلث فاتك وهنا اعد عفن الثلاءلتوقال» إِنَّ الرَضاعَ 
لعزم ما بَلَعَ ثلاث رَضعاتٍء وما دُونها لا يرم بناءً على المفهوم من الحديث: 
«لَاخحَرّمُ الصَّة وَالَصَنَانِ) . 

من فوائد هذا الحديث: 

إن للرّضاع تأثيرًا في الأخكام الشَّد عبّة؛ لقوله: الَا رم المصّةٌ وَالمَصَنَان) . 

00 

أن لتر هو المصَّةٌ؛ 5ك فا آنه اذ ناللضة الك قسة كايناء ضان الأبهاذيق 

ل 


.)١55٠0( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع, باب في المصة والمصتان رقم‎ )١( 


كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١ ©‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَرَ سول الله يكلك: «انْظرْنَ مَنْ إِحْوَائَكُن َإِمّا ا 


من الممجَاعَة» مُتَفْقٌّ يات عَلَيه1". 


الشرح 
قوله: «انْظَرْنَ» فِعْلُ أمرء والخطابٌُ للنّساءء وَالُوَجّهُ إليه الخطابُ: عائشةٌ 
وَِلقَدعَنْهَا لأنّ النبيّ بك دكَلَ عليها ذاتَ يوم وعنْدَها رَجُلٌ» فتأئّر فييدَتْ له: أنه 
أخويها من الرَّضاعدء فقالّ: «انَظَونَ 0 
وهذا من مُلاطفةٍ عائشةً صَََيهعَتهَا أنه لم ايها بالخطاب؛ بل قالّ: «انْظْرْنَ) 
فِجَعَلَهُ خطابًا عامًا. 
قولة: ١مَنْ‏ إِخْوَانْكُنَ الخملة اشعنيا ِب أي: مَن الذي يكون نحا أو ليس بأخ؟ 
لأنَّا هي قالت: إِنهُ أخي . ا 
ثم قال: «قَإِنَا الرَّضَاعَةٌ ةَ منَ المَاعَةَ» المَعْنى : إنَّا الرّضاعة المَوَثْرةُ ما يُغني منّ 
المجاعة؛ وعلى هذا فيكونٌ الَخنى: أن الطفْل يَتَعذَى بالأبن؛ لأنّهُ لا يني منَ المجاعة 
إلا إذا كان 00 بهء أما إذا كان 0 بالطّعام دك 4 من المجاعة ةِ الطّعام وهذا 
يدل عل نه لايد من شط في الرّضاع غير اعد وأن يكود في الرّمنٍ الذي يمد 
فيه الطَّفلٌ باللَّبِنِء فإِنْ قُطِمَ فلا أثَر رَ للرّضاع؛ لأنّهُ إذا فظِمَ لا يَذْفَُ م جَوْحَبَهُ اللَبرُ؛ 
وإنَّا يَدْفَعُها الطّعامُ. 
ةغل :هذا تقول: يُشْترَطٌ للرّضاع: أن يكون قَبْلَ الفطامء وهذا كم أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب من قال لا رضاع بعد حولين» رقم :»)01١7(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع.؛ باب إن| الرضاعة من المجاعة. رقم .)١5955(‏ 


كتاب الطلافق ( باب الرضاع ) 48م 


مفنضى لديل لليف نين لطت الدَلِيلٍ العقلٌ أيضًاء لأنَهُ إذا كان بعدّ الفطام 
فإنَ تَعَدَيّ الطَفلٍ بِاللبَنِ يكونُ ضعيمًا؛ إذ إِنَّهيَتَهَدَى بالمأكولٍ والمْروب» لكنْ إذا 
لم يُفطَمْ فهو حُتاج إلى اللبِ؛ لأنّهُ يَتَعَذَى به. ومو به جِسْمه وهذا الذي دل 


.4 1 ََ : هه 8 5 سىس 010 
عليه الحديثٌ هو القولٌ الرَّاجِحٌ» وهو الحتيارٌ شَيْخْ الإشلام ابن تَبْيَة وَمَدآلمَه أنه 
1 1 و 


إذنْ: فِلِصِحَةٍ الرّضاع شَرْ طان: 
سه الع الوسر كك 00 وه - ل 9 وو ل ا 
الشرط الآول: عدد يزيد على اثنتين؛ يؤخذ من قوله: «لا حرم المصة والمصتان». 
الشرط الثاني: أنْ يكونّ قبل الفطام, في رَمَن تَنْدفِعُ به اللجاعةٌ؛ وذلك قبل 
الفطام. وعد انهو لخر الرّاحِح. 
وذَّمَبَ بعض العْلّاءِ إلى: أن المعتبرَ السّنٌّ فها كان في الحولَيْنٍ فهو مَُرّمٌ وما 
كان بَعْدَهما فليس بِمُحَرّم؛ سواءً فَظِمَ أو لم يُفْطَمْ؛ واستَدلُوا بقوله سُبِحَاةوتعَلَ: 
« وَالْورداتُ بحن أَوَدَهنَّ ل ماك أن م الرصاعَةٌ ...4 [البقرة:**؟]. 
هه ىس اد 2 5 ص 3 لس 0 5 0 ره 
فبيّنَ الله تَعالّ: أن تمامَ الرّضاعةٍ يكون بتََّام الحَوْلينِء قالوا: ولأن الْحَوْلِينٍ 
َمنٌّ يُمْكِنٌ الإحاطةٌ به؛ لأنَّهُ مَعْلومٌ لكنّ الفطامَ أمرّ تَْتَلِتٌ فيه الأفهامُ» فلا تَدْري 
هل هذا فْطِمَ أو لم يُفْطَمْ؟ يعني: نراةٌ إذا بكى ثم ألقمناهُ الذي سَكَسَّ» وإذا ببكى 
عه ل 4 9 ع اث اه روهسم فير 
ثم أعطينا تَمْرَةَ سَكَتَ؛ إذا: هل هو مَفطومٌ أو غيرٌ مَفطوم؟ لا يَنضَبطء فقالوا: إن 


2 عي 


7 م ؟ بي 8س 7 2 مواق 6 ع .“سير 2 سم فر ” 
الفِطامَ أمرٌ لا يَنْصَبطء أمّا السَّنَانٍ فأمرٌ مُنصَبطء فليَكنٍ الرّجوعٌ إليهما حتى لا يخصل 


.)5١ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ يقال في الجواب عن ذلك: إِنَّ الفطامَ أمرٌ مَعْلومٌ في العْرْفِء فالمَرْقُ 
واضحٌ بين طِفْلٍ نأتي له بالطّعام والشَّرابٍ مع النَّاسٍِء يَتَعَدَى ويَتَعَشَّى ويُفْطِرٌ 
أو نطبو ايكرت أ لتقله الكف و مكل دويز ةن لاقني آذ باك من 
هذا إلا نادرًا في اليوم واللَيْلِِ ويحتاج إلى اللَبنٍ. ا 

ودعت عقن الشلاء إن أن متتل الك ور بعني: إن قم قبل الحوكينٍ فالمتر 
0 فإن 7 تمّ الحولانٍ قبل الفطام َالمعتَم” الفطام. وكاد هذا القولٌ أرادَ به 

تلوة: أنْ تُجْمَعَ بين الدَّلِيلِينِء فتقولٌ: تَعتَيرُ بالأكثر. 

لكنَّ الذي يَظْهَّرٌ لي من الأَدِلَة: أن المعتيرَ الفطام؛ لأنّهُ هو الذي يَتَصَمَنُ 
العِلَهَ الَْقولة والطّفْلٌ يَتَعَذَّى بِاللَبَنِ ولا يَْنَعُ أن يكونٌ غير مَفُطوم إذا أكَلَ كر 


ال ار 
من الب فيل يَمْص لين من كذيباء فهذااندَْعَت ماه من لبن اثرةئه. ' 
و 


َلْنا : هذا أمرّ عارضٌ ونادرٌ؛ لأنّهُ لم يجِدْ غيرَة» ولو وَجَدَ غيرَه لدَقَعَ يجاعَتَة 


إن قِيلَ: رَجُلٌ تَرَّحَ امرأةٌ وقد رَضَعَ من أمّها ثلاث مضَّاتٍ فقط» في وجباتٍ 

غير كاملة وهو يّرى أنَهُ لا يثْبّتٌ الرَّضاعٌ إلا بوجبةٍ كاملة» والرَّوجِةٌ ترى أنَّ المصّ 
مما 22 - 

من الأصلٍ حْرْمٌ أن تَتَرَوّجَهُ أمّا بعدَ العقَدٍ فيَجِبٌ فيَجِبُ عليها أنْ تحال فَسْحَ 

لوي ونظيدةٌ لو أتها ادَعَتْ عليه أنَّهُ طَلّقّها ثلانّاء وهو يُنْكِدُ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) :م 


ذلك؛ فهنا يِبُ عليها أن تُحَاوِلَ بقدرٍ ما تستطيعٌ أَنْ تَتَخَلّصَ منه. ويحِبُ عليها أنْ 
تَفْرّ منه عند الجماع» وأنْ تَحْتَجِبَ عنه. 
ليه ع ا 5 - 7 

مسالة: 2 الزوجة من الرضاعء واب والزوج من الرضاع. 

1 غى 22 

. 0 ابوروا وم 

١>‏ ماحد ان كي تخالة الأمرّ بخلافٍ ذلك؛ وقال: «إن 
الرّضاعَ لا أَثَرَ له في المصاهرة»7" 


فنعملٌ بالاختياط؛ ونقولٌ: أمٌ الزّوجةٍ من الرّضاع ليست من حارم الرّوج 


62 
2 


0 


لا يرجه اا لجنهوره ولقحب عد ااه ليع الا سلام ابْنٍ تيوية 
َحمَهالنَهُ. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ الاختياطٍ في الَْلُوةٍ وعَيْرها من المسائلٍ التي الأصل فيها النَّحْرِيم؛ 
لقول النبيّ يِ: «انظَرْنَ مَنْ إِخْوَانَكُنَ . 

-١‏ حِرْصٌ النبيّ يَلِةِ على حمابة بَْيه؛ لأنَهُ قال ذلك حين وَجَدَ عند عائشةً 
رَجُلاء وقالت: إِنَّهُ أخوها منّ الرّضاع. 

"- أنه بُ علينا أن َنم سول و في هذاء وأن تَنْظرَ مَنْ يأتي | أهلنا؛ 
حتى لو فُرض أَّها من النّساءِ التي يُحْشى منهاء فإنَ علينا أن َه و ذلك أن أهلكٌ 
يحتاجون إلى رِعايتِكٌ, وأنت مَسْؤولٌ عنهم. 


.)50/ /65( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


شان فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- بوت لَقَبِ لأحوَة في الرّضاعء وكذلك الأمومةٌ والأَبرٌةُ؛ ففي القّرْآن: 

موَأْمَهدهُ مَهدتَحكم أل رصعت وَكَمَوفسكُم قر ألرَصدِعَةٍ # [النساء:*5]» ولم يأتِ 
َْآنٍ آباؤْكُمْء لك أتى بعُموم اسن وهو قول النبيّيك: يحرم نَ الوَضَاعَةٍ 

مَا يحْرُمُ من الَسب)!". ْ 

ه- أن الرّضاعَ لا يُوَثّرُ إِلّا | االمتكاي الي وهذا كِنايةٌ عن كونٍ 
00 لقوله اك عَهٌ مِنَ المجَاعَةَ) . 

ل ده تُخصّصٌ القَرْآنَ؛ وذلك من وجْهَين: 

ا أن 23 قناع عدو 

الوجَهُ الثاني: العددٌ في الحديث الأَوَّلِ؛ فإِنَّ السُنَهَبَيَنَتْ أنَّ ما دون الثَّلاثِ 
لا يُوَيره مع أن ظاهرٌ القَرْآنِ في قوله: «وَأْمَهمكُمْ أل أَرصَعَكَكمْْ4 الإطلاقٌ» 


0 


أنّهُ يْصُل النَّحْرِيمُ برضعة واحدةء لكنّ السنَه تفي الَرْآنَ ونْخَصْصُه؛ تُقَيْدُ مُطْلَقَه 


- أن الِبْرةَ في زَمَنِ الرّضاعةٍ بالفطام لا بالسّن وحينئٍ نحتالج إلى الجمع 
بينه وبين قَوَلِهِ تَعالَ: # وَالْوَِداتُ بِرَضِِعَنَ أَوْلَدَهَنَ حَوْلَنَ كَامِلينٍ ...4 [البقرة:58]» 
وقد سَبّقَ ذِكْرٌ الجمع بينهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (75755): ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم »)١5141(‏ من حديث ابن عباس يَِإْيَهعَنها. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) :م 


١ 5‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: اجاءَتٌ سَهْلَةُ ب نت سُهَيْلء فَقَالَتْ : يا رَسُولٌ الله» إن 
سَايًا َو أب حُدَيْمَة معنا في تاه وَقَد لع ما يبل مم ارجا ل فقَال: «أَرْضِعِيهِ تَرْمِي 
2 7-0 0 


قولّها: «سَهْلَةَ بنْتُ سَهَيْل) هي زوجة أبي حْدَيْفة بن عتّبة َدَلئِعَنْهَه وكانّ له 
مَوْلّ يقال له: سال تبنَّاهُ وجعلّة ابنًا لهه وكانوا في الجاهليّة يََبتّى الواحدٌُ منهم 
مَنْ ليس له أحدٌ؛ من الموالي وتخوهم. ويَتّخِذَهُ اننا له؛ كابِهِ من النّسَبء فَتَسَحَ الله 
عَرَجَلَ ذلك في قوله: ١‏ أدعوهُع لِأَمَآنِهمْ هو أَقَسَطل عِنْدَ لَه د لم لمأ بهم 
فإخوانكم في الدين وَمَوَليِكُم # [الأحزاب:0]» فلا 0 قُْ الإوسلام أن كك أحد 
لحتس تاتس كز بن اناج ل بنارا اولك واقائو اق د روهال حل 
بمَنْرلةٍ الابن؛ يَدْخْلٌ عليهم ويحْرُجُ» ويقضي حَوائجَهمء ويعمل كي يَعْمَلّهُ الابن 
فلا تين في الشرع أن الرّضاعة لا تكونٌ إلا في رَّمنٍ مُعَينٍ جاءث تشتكي إلى 
النبيّ كل فقالث: إِنَهُ معنا في تناه وقد بَلَعَ ما يلم الرّجال» فكأئها تقو لّ: 01 
لهذه الممْكلةِ؟ فقال: «أَرْضِعِيه كرّمِي عَلَيْهِ أي: تحْرّمِي عليه نكاحاء فتَكُونٍ من 


0 ل 07 04 0 ع 
وني قولِه: «خحْرّمِي عَلَيْها من حيث الإعرابُ نقول: إنها حَذِفَتِ النون؛ لأتّها 
ججْزومةٌ؛ على أئََّا جوابٌ الأمر في قوله: «أَرْضِعِيها. 


.)١561( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


خُنّه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أَنَّهُ قد تَقَوّرَ عندهم أنَّ إْضاعً الكبير لا أثَرَ له؛ وجْهُ الدَّلالةِ: ئها جاءتْ 


تَشْتكي الحال التي هي عليهاء ولو كان مُتَقَوٌرَا عندهم أن رَضاعٌ الكبيرٍ كرضاع 
الصعيويها شالت: 


0 حرم حتى للكبار؛ لأنّ النبىّ يك قلّ: ١أَرْضِعِيه‏ كْرمِي عَلَيِْا 
وقد حل بذلك أهلّ الظَاهِرِ؛ وقالوا: إن الرّضاعَ خُرُمٌ بلا عددٍ ولا رَمَن '"؛ لإطلاقه 
في الآية: «وَأْمَهَشُكُم أل أرَصَعنَم. .» لالسا::5]» ولحديث سالم موى أب 
خديفة وكانت فافقة إذا أرادتافة أحد أن اي يا افك 
أبي بكر أن تُرْضِعَةُ'"'» ولو كان كبيرًا؛ من أجل أنْ تكونَ عائشة ئش خالةً له فلا يِحَبُ 
عليها الحجابٌ عنه. 


2 فره هه 2 2 سر -ه - َ 
ولكنّ حمُهورَ العْلَّاءِ؛ ومنهم: أمَّهات المؤْمنِينَ؛ سوى عائشة يقولون: إن هذ 
خاص بسالم مولى أبي خدّيفة. 


ره 


ومنهم مَنْ يرى أَنَّهُ منسوخ, ولكنْ تعْلمونَ أن هذ هذ ين الرَّأبِينٍ يحتاجانٍ إلى 
دليل. 


شري للا ري علي اللسعل ارم بو لصوي 
المخصوصية يه إلا بدليل» » فإذا كان النبئٌّ بك وهو النبيٌ لا تُقَبَلَ دغوى الخُصوصيَّة 
(١)انظر:‏ المحلى .)١09//١١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (7/ »)77١‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب فيمن حرم به رقم »)0١11(‏ أها تيهنا 
كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 056 


فيه بأيٍّ حُكُم من الأخكام إلا بدليل فا بالك بِمَنْ سواة. 
20 6 ب نك 2 104 6 0 : 2 

والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل؛ لأنه لا بد أن نَعْلمَ أن هذا الحديث الناسخ 
دك 1 0 00 2 - ع 
مُتَأَخرٌ ومَنْ يقول: إن قولة يلِ: «قإنََا الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةِ) مُتَأخرٌ عن قوله: 
و ٠‏ ع وك ا 2 8 © مسال 2 2 
«أَرْضِعِيهِ كَرْمِي عَلَيا ؟ ومَنْ يقولٌ: إنَّ قولة: «لَا خحرّمُ الَصَّةُ وَالَصَّنَانِ' بعد قوله: 
«أ وفعي تح عليوا تع :تقول إن .هذا لديف يدل غل أله له بدقخط غدة 


سس سير جيه بر 


ليذ 


ولازمن؟ 
ا 0ت 1 عو 8 رمم ع ابركمه.م ع 
وقال: إِنّهُ إذا وُحِدَ مَن حَالُهُ كحالٍ هذا الرَّجُل فإِنَ حُكْمَ هذا الرّجُل يَنْيْتُ له؛ 
0 عه اام م 7 ع 6 هباي كر 8 7 
لأن الأخكامَ الشّرعية لا يمْكِنْ أن تخصّصٌ لأحدٍ بعينه إلا بسبب. فإذا وَحِدّ هذا 
السَّبّبُ في غيرو تَبَتَ للغير حُكُمٌ التخصيص. 
5 1 7 ا و دس ل 2 0 2 
وقالوا: إن الحاجة تبيح إرزضاع الكبير؛ ليكون محرّمّاء وإلى هذا ذهب شيخ 
8 6ع يه ع سول مو اه 1 )1( 0-0 51 5 كه كي بء 02 
الإسلام ابن تيمية مَدَاللَهُ في موصعم من كلام ؟ وقال: (إِن المرأة إذا احتاج 


3 م سس مو 
#0 


الرّجُلُ إلى الدّخولٍ عليها دائًا فإئَا تُرْضِعْهُ ويكونٌ ولَدا لها؛ لأنّ سَهْلَةَ بنتَ 
سهَيْلٍ شَكَتْ إلى الرَّسولٍ يَكِةِ هذه الحاجة». وقالّ في مَوْضع من كلامد: (إنَّهُ إذا 
وحدت اله مدا فال سالِم من كُلَ وجْهِ تَبَتَ الحَكْمْ وإلا فلا». وهذا الأخير 
هو الصَّحيحٌ» وقرلة الأول أنه مظان الحاجة مردودٌ بقول النبىّ يكِِ: «إياكْ 
والدخول على النساء)» قالوا: يا 0 الله ارات الحمو؟ قالّ: كيو الموَت)7", 


.)55 مجموع الفتاوى (4 ؟/‎ )١( 
فرج أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم (0715), ومسلم:‎ 
كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (711/7)) من حديث عقبة بن عامر وعَيَََنهُ.‎ 


انه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو كاة الإضاعٌ لطي الحا ْنَا للمخرمية لقال” الحَمْو تُرْضْعْهُ زوجة قرييه 
ويُرزولٌ المحظورٌء فلم) لم يَقَلُ ذلك مع دُعاء الحاجة إليه عُلِمَ أن مُطْلقٌ الحاجة 
لا ينبت به حَُكُم الرَضاع 

وإذا أَحَحَذّنا بالقول لانن 1 1 شيخ الإشلام صَمَدُلنَهُ فإن الخال التي 
صارثٌ لسالِم لايمْكِنٌ أن نُوجَدَ؛ لآنّ سام كا تر كةة نا كاين والقية 
لا كتهو مهن نو ومن الالقبافه ركان فيج حلي ناكا مالك فقي دن 
ل حال يككوثٌ من الصَّعْبٍ جدًا أن يرم من التّخولٍ إلى البيتء والخأوة بارأ 
وها أكتة ذللس فين 0 
لني كل ١أَضعبه‏ تخي ليده وبهذا جوم الادلة وتنك من القول ين إرقنا 
الكبير مُطْلقٍ الحاجة جائرٌ» ومُئيِتَ للخكم. 

فإنْ قالّ قائلٌ: لو كانَ كافرٌ في بل يرى أَهْلّها جوارٌ البَبتيء فتبنَى طِفْلَا حتى 
كب ثم أَسْلَّمَ» وشقّ عليه دُخولَُ؛ هل نقول: إنها مثل قصَّةٍ سال أو لا؟ 

ُلّنا: أما على رأي الجُمْهِورٍ فلا يَنمَعُ. 

وأمًا على الرَّأي الثَّاني: فالظَاهِرٌ نَّهُ لا يَنَْعْ أيضَاءٍ لأنَّ الإنسانَ إذا ألم طَبْقَتْ 
عليه أحكامٌ الإشلامء فإذا كان المانع قائًا فإِنَّهُ ينيْت المنع؛ كما لو تَرَوٍّ حك هن 
النَّسب -مثلا- وهو يّرى الجوانٌ ثم أُسْلَمَ فإنّهُ يُعَرّقُ بينهما؛ فالظَاهرٌ أنّهُ لا يدك * 
هذا. 

إن قِبلَ: إِنَّ التمشخصيصٌ إبطالٌ لأحدٍ النصَّيْنِء فكيف تُبْطِل القَرْآنَ بالسّنَةِ؟ 

فالجوابٌ: أنَّ النَخْصيصٌ تَقْييدٌ للحُكُم فقط» وليس إِبْطَالَا له؛ ولهذا نقولٌ: 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) يذه 


جو دل اعرد اازاتيع كرد اد لس القراك يله سن لكنَّ المثالّ صعبٌ؛ وقد مثّلّ 
بعضهم بقولٍ النبىّ كَكه: وا عَنَّيء حُذُوا ني قَذ جَعَلَ الله لَهُنَّ سيلا البكر 
بالك َك من وتَفِْيبُ عاو والثْبُ بلذيْبٍ جَلدُ ل والرّجم ل قال: هذا تنخ. 
حيث تَسَحَتِ السِّنَ الحَبْسٌ في البيوت؛ لكنْ قل م ف اناشكة الأول لس يد" 
لأنَ الله جَعْلَهُ عاد فالئخضيصٌ لبس بأصل: 

وأمًا مَسْأَلَةَ الأخوط فقد يكونٌ الأخوطٌ هذاء وقد يكونُ الأخوط بالعكس. 

ظال: قذيكون تخل قد تزوت آمراة فم اتج أن أمها أ ضعنة ور واسرة. 

فلو قُْنا: إن الأخوّط بالفراق» صارَ مُشْكلًا؛ لأنّ الأصلّ بقاءٌ التُكاح» وقد 
يَترَنَّبُ على ذلك أن تُبيحَها لغيره وهي معة. 1 

ان عزو خا ااانه وأنَّ كَلامَها مع الرّجْلٍِ ليس مُحَوٌ بمُحَرَّم؛ لأنّ سَهْلة 
خاطيّتٍ النبيّ يكل وخاطبّها؛ لكنّ هذا مَْروطٌ بها إذا لم تَكُنْ فِْن فإِنْ كان هناك 
د فإنَ الأولّةَ الأخرى تدل على مَنْع ذلك. 

فإنْ قِيلَ: لو قُلّنا بجوازٍ حاطب ارْأةٍ للرّجُلِء فهل هو على إِطْلاقهِ؟ 

قْنا: لاء ليس على إِطْلاقِهِ؛ بل عند الحاجة» وشرط آحَرٌ: أن لا تَخْضَعَّ بالقول؛ 
اا ا اطغ 
وأمًا الخُضوعٌ فهو خرّمٌ؛ لأنهُ وسيلة لطمع مَنْ في قَلبِِ مَرَضُ 

فإِنْ قيل: ب ايه تِ أو علوى أ 


.)١195( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب حد الزنى» رقم‎ )١( 


هده فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع سس ووس 


قُلنا: أنَ كُلّها داخلةٌ تحت المتُضوع في القولء سواءً في مَوْضِو ع الكلام؛ أو في 
وطس ا كدي 

- حِرْصٌ الصّحابة رَصِوَاَلهُءَنْمر عل تعله العلم ومنلا رسماة ونه ذلك اتنا 
سألتٍ النبيّ يكل عن هذه القضيّة. 000 

- أن صوت الَرْأَةِ ليس بِعَوْرة؛ لأنَّ النبىّ يله لم ينها عن ذلك. 

7- جوارٌ إزضاع الكبيرء وأَنَّهُ مُوَتّدِ لقوله: اام كَرُّمِي عَلَيْها. 


ء يي هه 


وهذه الَسَأَلة اختلف فيها أَهُل العِلْمِ على ثلاثة أقوال: 


القولٌ الثّالث: أنه مُعبَبت عند الحاجة إليهء فإِنْ لم يَكُنْ هناك حاجةٌ فلا اغتبارٌ 


اا نمم فاْتَجُوا بقوله يَكِة: «أَرْضِعِيهِ تحْرْمِي عَلَيِا. مع أََا 
2 تقول: إِنَّهُبَلَعَ ما يَبلْعْ الرّجالٌ» واء' كرات شب ارول «وَأْمَهتحكُم 
3 جَ أَرَضَعَتَكْة* [النساء ]0 وهذا مُطَلَق #أرَصَعَ4. يقي برّمنٍء ولا بحال» 
فيكونُ الرَّضاعٌ وما مطلقا: 

وأمًا القائلون: بِأنّهُ لامو ولا عبرة به فَاسْتَدَلُوا بأدِلّة: 

منها: قولٌ النبئّ كللة: «إنا الرّضَاعَةٌ ين المخاعة» !"مو تسق وزعت ادر قه: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من قال لا رضاع بعد حولين» رقم ))6١١7(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع. باب إنما الرضاعة من المجاعة» رقم ))١550(‏ من حديث عائشة صوَاتَدعَنها. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 158 


ومنها: الأحاديث الآنيةٌ: دلا رَضَاع إِلَامَا انر الع 4 وَل بَتَ اللّخ0"". 


و 


ومنها: أنَّ النبييّ بَكِ قال: «إِيَاكُمْ والدَّخولٌ على التّساء)» قالوا: يا رَسُولَ الل 
أرأيتَ الحَمْوَ؟ قالّ: «الحَمُوْ الموؤث2"0. ولم يقل االفثر ارفيكة ال واس 7 نَ 


2 


ل اران 20 ضِعَهُ ليَدّْخْلَ البيتَ» ويَسْلَمَ من 
ا 


ماخ 


وحينئل كشت نبت دَعْوَاهُم انه 
القائلينَ بأنه ا 


ديل 


,ع 00 0 عن الى 1 م ه اه ره 

فاجابوا عن إطلاق الاية: بأن هذه ليست أ و امت نت بالسنة 
:7 له تَغَال* #وءَاأ ا يوم حَصكادو # [الأنعام:41١]»‏ م3 فيد يقواله علا اليس 
قن دون خية أوقق خدقة :"لجرو الاسئلة عل هذا كتار اليه ين لق آنة 
22 ضوع ادعو يسع و )يع ده عو و 50 2 مُطلققٌ 
وتفسره» وتَعينٌ عنه» وتقيد مُطلقف ل ال ا 

35 رح م َ 0 ُ _ 
000 وا ما متشيية السك 
5-0006 0 51 عبردة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب في رضاعة الكبير» رقم »)7١04(‏ من حديث ابن مسعود 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم (0777), 
ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (71177)» من حديث عقبة بن عامر 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم :»)١551(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(41). من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَانَُعَنه. 


لد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأجاب بِعْضْهم: 2 منسوم بالأحاديث الدَّالَّةٍ عل أنه لا َ أن تكنون 
الرّضاعٌ في الحَوْلَينِء أو في زمن المجاعةٍ, أو قبل أَنْ يُفْطَّم فقالوا: إن هذا منسوخ 
بها. 

وأما! شوو الو ءانحنا" للندا جلا تعر نوق الآد ا توقالواة إن ققد 
سالم حاجة فلهذا أرْسّدَها النبيّ يك إلى أنْ تُرْضِعَهُ ولم يُرْشِدْ غيْرَها إلى ذلك؛ 
نّهُ لا يُوجَدُ فيه مثل حاجة هذا الرَّجُلِ؛ إِذ إنَ هذا كانَ كالابْنٍ لهم تمامّاء قد تَبنَاهُ 
أبو حُذَيفَةه وصارٌ عندهم بِمَنْرْلةِ الولد» ويَسُقَ عليهم كَثِيرًا أنْ يحتَجبوا منه؛ فلهذا 
أَذِنَ فيه النببئٌ يكلِ وما أكثر الأخكامءَ التي تُنْبَتّ عند الحاجة التي تُشْبِهُ الضّرورة 
لزوكوت موائو اعون لم كد لو مدل فووا رارز جد توج 
الإسلام ابْنٍ تبمية 3 رمألل انَهُ وبه تْتَمِعْ الأدلة. 

يجيب عن دَغوى التَخُصيص: بِأنّهُ ليس هناك حُكُمٌ يخْصٌ به أحدٌ لعَيْيه؛ 
لأنَ النّاسَ عند الله سوائٌ فلا يُمْكِنٌ أنْ يخْصٌّ زيدًا دون عَمْروٍ لغير سَبَبِ مَعْنويٌ 
يفضي التَّخْصيصٌء ولو تَأَمَلْتَ هذا لوَجَدْتَهُ لا يوجدٌ في التَّريعةٍ مَن خصّصَ 
بالحكُم لعينه؛ أي: لأنَّهُ فلن ابن فُلانِء حتى الرّجُلُ الذق تكن قل الصَلذف 
وقالّ له النبن كللة: اشَائْكَ شَاةُ لَحْماء قال: إِنَّ عندي عَناقًا؛ يعني : فَاعَرَ الها أريعة 
أشهر أو نحوٌ ذلك هي أحبٌ إلينا من شان فأ ل أن يحي حي بهاء وقال: (إَِهَا لنْ 
رع عن أحن تحدة)! اأرويةا يدن قن ازاز 2 حول الك كاه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (94/ .)1١0‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر» رقم (400)): ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب وقتهاء رقم ».)١4571(‏ من حديث البراء بن عازب وَآتَدعَنْها. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع) 80١‏ 


ولكنّ كَيَّْ الإشلام أبى ذلك”"؛ وقال: هذا الدَّجُلٌ لا يحص بعينه؛ بل يقالّ: 
ي #اتمبو اا بتارم تا ورد يد ولك سنا ووفك تمده 
قبل الصَّلاقِ ولم يكنْ عنده ما يُضَحٌّي به إلا مثل هذه العناقٍ قُلْنا: إنها تجْرِئٌ عنك» 
ولو كانت لم تَبْلّْ السّنَّ لم تك تيده وهذا الذي قالَهُ هو الْمَعينُ. 

حتى تحصائصٌ الرَّسولٍ صَآإآنعَيووَسَةَ لم نخُصَّضُ بها لأنّهُ حمّدُ بن عبد الله 
لكن خخصّ بها لآنّهُ رسولٌ الله» فله وض لا يكونُ لغيرو» فلهذا خصّ بم يقتضيه 
هذا الوصف. 

وما قَالَهُ -رَحِمَه الله تَعالَ- هو الرَّاجِحٌ: أنَّهُ لا تخصيصٌ لأحد بِعَيْيهِ في كم من 
أخكام الضَّريعة؛ لأ الضَّر بعد مُعلَّقةٌ بكم والأشرار والمعاني و العِلَلٍ لا بال ْشخاص؛ 
00 فنقولٌ: القولٌ الاين و عنام ضار ف الإشللاد. 

إن قبلَ: إن وُحَدَتْ حالٌ كحال الكَجُل الذي ضَحََى» وقالّ عَلَيوااضَم ته 


7 2 ع رومةت” ع2 -ه يه اه 
«إها لا نجَرَئَ عن أحد يَعدَك) وأفتى شبح الإسلام بأَنْهُ لو وَجَدَت هذه الحالة 00 


00 007 101 1 صلاتكه 5 2 / 51 3 
فإِنْ قيل: إن الرَّسوَل َكِدٍ قال: «لا تجْزَئَ عن أحدٍ بَعْدَكَاء فكيف الَخْرَحُْ 


1 2 واي ملاع و و2 اسوظر و 
قلنا: البعدية هنا هل هي بعدية زمنية أم بعدية حالية» فشيخ الإسلام يقول: 
له سس ع همد و( 2 1 5 إلى ينى * اس ا 


٠‏ - 14 لاس سن 0 0" روم ااء ع 
هذه الحال صَداقة ولا مَوَدَّة)» أو إذا أُحْسّنَ إليك: «ما يَعْدَ هذا عداوة». 


.)١777/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فَِنْ قِيلَ: ما الدَّلِيلُ على أنَّ (بَعْدَكَ) هنا حاليةٌ؟ 

قَلّنا الدَّليلُ من القاعدة الشّرعيَة اطي التي هي أزسى من الجبل: «أ 
الشَّرِيعةَ لا يُراعى فيها النَّاسٌ لأَشخْاصِهم أبرَا»؛ لأنَّ الله َيل ليس بينه وبين 
أحدٍ نَسَبٌّ؛ حتى يُراعيَ هذا لشَخْصِهِ وهذا شَخْصِهء بل هي أخكاءٌ شرعيّة مُعَلْقَة 
ِعَمَلِها الشرعي. 

أمّا ما دَعوى الشسخ: فإنَ النّسحَ لا يُقبلُ إلا بكر 

الشرط الأوّل: عدم إِمُكانٍ المجمْع. 

ا 0ك 00 

الشرّط الثاني: العلم بالمتأخر. 

فإذا أمْكَنَ الجممٌ فلا تَسْمّ؛ لأنَّ انسح يَسْتلزمٌ بال أحد النَّصينِء وإبطالٌ 
النّصّ وردُهُ ليس بالأمر الهيِّ؛ أمّا ما يَفْعَلّهُ كثية من العلا عفا الله عنهم- إذا 
عَجَروا عن الجمع بين النّصَّيِنِ قالوا: «مَنْسوخ». هذا لا يجو لأنّ حَهْمَكَ بأنَّ هذا 
الحَكْمَ منسوخ يعني رده وعدم اعْتبار من الشَّرْعه فليس بالأمْر الهيّنِ فلا يجورٌ 
أن يُتساهَلَ بادّعاءِ النشسخ. 

فإذا أنكة ا حد رارع رد الى لازن ا رمي 
واكم رونم «لْتَأَخْرٌ هو النّاسخ). وإذا لم َعْلَمْ وَجَبَ علينا أن تَوَ قف 
بأل 41 م الذي لا يَتعارَضص فيه النْضَّانِء ونَدَعَ ما تَعارَض فيه النّضَّانٍ. 

هذا هو الواجبُ اتَبَاعْهُ في نُصوص الشّرع؛ وعلى هذا فتكونٌ دَعُوى النَّسْخْ 
في حديثٍ سالم مَرْدودةً غيرَ مَقْبِولة فلا يَبْقى إلا دَعُوى التّتخصيص؛ فنقول: إِنَّها 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع) للد 


تَصِحّ لكنْ لا شَخْصِدء بل بحاله» فَمَنْ ع كانت حالَّةُ كحالٍ هذا الرَّجُلٍ فإنّنا تُفتيه 
با أفتى به النبييٌ وك سَهْلةَ َإيةعَنهَا 
- أن ازتكاب المحَرّم لغيره إذا دَعَتِ الحاجة إليه فلا بَأسَ به؛ لقوله: 

الشمم نين ان يكرد ولذانها لام لنت ا كَدْيّها مثلاء فهنا إذا أراد 
الرّضاعَ فلا بد أن يَمَسّ تَدْيّا ويَرْضَعَ منه» لكنْ للحاجة جار فهذا وسيلةً لمر 
متا إليه» وأصْلٌ تخريم مس الْرْأةِ أنّهُ وَسيلةٌ إلى الفاحشة والزّناء وما حُرّمَ تحْرِيمَ 
الوسائِلٍ إن القاعدة 0 أَهْلٍ العِلّم: أنه يُباحح عند الحاجة». 

ونظيرٌ ذلك من بعض الوّجوه: إذا أصاب الْْخْمَ طيبٌ وهو خُحرِمٌ فلا حَرّجَ 
عليه أن يَمَسَّهُ؛ من أجل إزالته 

ومن ذلك أيضًا: أن الأسان ب يمس الكَبَتْ في الاستنجاء بِيلِه؛ من أجل إزالته 


ومن ذلك أيضًا: أنَّ الغاصب يحرج من الأزرض المخصوبة فيمْشِي فيها من 
ها إلى طَرَِها وهو مني خرّم؛ لذن قر ركه كم ادل السامريده 
هه ا 2 
اا ا سوا ءِ المحَرّم إذا سَعى الإنْسانُ به فإنّهُ لا يعتير محر ما ان لله 
للخلاص منه. 
وكذلك ماحُرّمَ تَحْرِيمَ الوسائل فَإنَهُ تَِِحُهُ الحاجة. 
0 8 رجه ردس دو ل 
ا شن الو ا لها «وَقد بَلعَ مَا يَبلغْ الرّجَال)». لم تقل: 
بَلَعْ أنه يَْظرٌ للمرأة لشنيؤة اوها ننه ولك تكة طسفيو ترك لمعن 
4- أَنَّهُ يَْمْغي للمُستفتي أن يَذْكْرَ مي أؤصاف القضيّة؛ من أجل: أن يفتية 
متي على بصيرة؛ مثلٌ قَؤْلها: «مَعَنَ في بَبْينَاه لأنّ هذا وصف يقتضي تَرَنّبَ الحَكُم 


له فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عليه فلا يي للمُشتفتي أَنْيَأيَ بالشيء الْجُمل؛ بل يَأني بالشيء اليَِء الذي تَخَْلِفُ 
: ع اوس 0 ٍ 
فيه مواردٌ الحَكُم؛ حتى يكون التي على بتصيرة. 
5 000 8 و صم ع 05 

ومن ذلك: لو قالٌ لك قائل: مَلَكَ هالِكٌ عن: بنتِ. وأخ. وعم شقيق؛ فهنا: 
لا يجبُ عليك أنْ تَسْأَلَ عن البنت: ما يحنالح أنْ تقول: ما هي البنث؟ أو تحب أن 
تقولٌ: هي شقيقة أو لأب. أو لأمٌ؟ لا لأنّ البنتٌ ما فيها شقيقةٌ» ولا لأخ, ولا 
و 0 2 2 
لام. 

55 ع ع 6 سىلة 4 ع - 2 
لكنْ في الأخ يجبُ أنْ تَسْتَفْصِلَ؛ فتقولٌ: ما الأخْ؟ إن قالّ لك: «لأَمّ» فا بقيّ 


عور 


50 0 ع - 5 3 8 0 
بعد البنتٍ للعَم؛ لآن الاخ من الأم يَسُقط بالفرع الوارثء وإن قال: لآب أو شقيق 


6 


رعع و 


يَأَحَذّ الباقي ويَسْقَطٌ العم هذا لا يُدَّ منه» لا ب أنْ يقولّ السّائل: إِنَّهُ أخ شقيقٌ» 
عِِ ع ع 5 0 0 د وه ع 5 ام عه و يق 
أو لأب. أو لأم فإن لم يقل وجب على المفتي أن يَسَال؛ لانه يَتَرَتَبٌ الحكم على 
اي 0 م فو وه ع 9م 26 
فإن قال قائل: هل يجب على المفتي أن يَسَألَ عن الموانع؟ 
ُلْنا: لا يجب أنْ يَسْأَلَ عن الموانع» فلا يِب عليه أَنْ يقول: «هل البنتٌ مُوافقة 
لأبيها في الدّينَ؟ هل البنتٌ رَقيقة وأبوها حُرٌ؟» لأن الأصل عدمٌ المانع. 
. ىو و لاس 3 .6 
وكذلك لو جاءً رَجَل يقول: إِنَّه طلقٌ زوجتة» فلا يجب أن نقول: ؛ 
تَبَتَ أنَها رَوْجَتَكَ؟ هل أنت تَرَوّجْتها بشهود. وبولي» وبرضًاء وبتَعْيينٍ أو لا يِجِب؟ 
و 7 الا ا ال خا ا ا 2 مم 71 
الجوابُ: لا يِبُ؛ لأن الأصلّ الصّحَّة وثبوتها على وجْه شَّرْعي. 
1 واءعه 1 1 6 0 
وكذلك لا يجب أن يقول: هل هي حائتضٌ أو لا؟ لأن هذا سؤال عن المانع» 
فلا يَْرَمُكَ؛ اللَّهُمَّ إلا أنْ يكونَّ المانمٌ خفيًا على النَّاسِ فهنا: ربّ) نقول: نسألٌ: هل هي 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 00 


3-1 


حائض ؟ هل هي في طَّهْرِ جامَعْتَها فيه أو ما أَشْبّة ذلك؟ لكنّ الأصل: أنَّهُ لا يُسأل 
عن المانِع. 

ا يُشْتررَطُ له عددٌ؛ لقوله: اعد ب ارا 
فلا يشْئَرَطٌ له عدي ولي لا امير اللا نزوي داكي 
ولا كفتك لقولة«ارعفيةة رلك ثفال: إن هذ الأطلاق ميد بالتحاديف 
الأخرى؛ الدَّالَة ة على نَهُ لا بد من عَددِ؛ٍ ففي الحديث الذي رَوَنْهُ 500 : 


هر 


أوَّلِ الباب: «لَا جر مُ المصَّةٌ وَلَا المصّتانِ), فيكون هذا المطْلقٌ مولا عل امسن 
فإِنْ قال قائل: أفلا يُمْكِنُ أن يكونَ مثل هذه ا حال يَكْفي فيها رضاءٌ واحدٌ؟ 


و سه ودورو 


للناء لذ أن ل عت ينها معطا ءاقلو لطن اعدف 16 ل 


الكان ف كه مَثْ عليه ار له أن ينظ إليهاء وأ إباحة الت وريم 
التكاح فناذزمان؟ لقو أذ عيفية عيه رمي عَلَيْها ولم يقل يقل: «أزضعيه كَُُ له اله 
إليك»» مع أنَّ الْمْكلةَ ف التَظء واتقلوة4 لكر ال كان تحريم التكاح يلْرَمُ منه 
إناعة التّظر وَالكلوة قالّ: ١أَرْضِعِيهِ‏ ععيه كَرمِي عَلَيْها وكأنَ النبيّ يكل عَدَلَ إلى هذا 
ا وُمَتْ عَلِتَكَْ أَعَهسدَم واكك 
وَأخوانحكم وعَمَدكُم وَكَتدفَكَ وَينَا وَيَنَاثُ لخ وَبتَاث لْخمَتِ وَأُمَهَدِضُكُمْ لبي 
أَرَصَعَمَكُة 4 [النساء:7]» فَعَدَلٌ النبي 5 عن ذاك إلى هذا؛ لأنَّهُ الموافِقٌ لكتاب الله 

سي © يسم 


١6م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


. وَعَنْهَا: «أنَّ أفْلَحَ -1 أب القَمَيْسِ - بحاء يَسْتَأذنُ ليا بَعْدَ لجاب‎ - ١١ 
َالَث: فَأَبَيتُ أن آدَنَ له مَك جاءَ رَسُولُ الله كله َحبَدهُبالّذِي صَنَمْتُ» فَأمَرَن أ‎ 


فلح أَحَا ححا أو بي القَعَيْسِ). «أفلح» منصوت؛ ل اسم أ أن «أنَا» 


7 
و عه 


بِالتَضْبٍء فهل نقول: إنَّ لكا صفةٌ؟ قد يكونٌ فيه إشْكالٌ؛ لأنَ الصفة لا بد أن 
تكن متتقةة قال :ابره مالاق: 


َس 6 0 6 2 5 8-4 5 0 اه ٠‏ 1 
4 7 ك0 تيع اس ىس 1 .و 5 رر 0ه ٍ 


0 06 1 ب يوس 0 2 3 
يَوَصْحٌ ويُبَيّنْء والبدل قد لا يَأ بجديدٍ من حيث الصّفة» لكنّ عطفف البيانٍ لا بُدَ 


آ# هه 


أن يكونٌ فيه بيان؛ ولهذا سُمّيَ: عَطْفَ بيانِ» لا بُدَ أَنْ ييكونّ في الأوَّلٍ خفاء بَيّنه 


العا 


ليا" : ١جَاء‏ يَسْتَأَذْنُ عَلَيْهَا يَعَدَ الججاب'" وكان أنخا لأبيها من الرّضاعة. 


فر رو سع. ع 6 4 3 2 
وقَؤلّها: ١يَستَاذِنُ؛‏ أي: يَطْلْبُ الإذْنَ في الدّخولٍ. 

ىقر و2 5 ع أ ع؟ ع هه بل أ 2 ن 2 
0 (بعل الحجاب)؛ اي: بعل ان 0 0 على امهات امؤْمنِينَ 


2 2 2 


,)0574( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء» رقم‎ )١( 


(؟) ألفية ابن مالك (ص: 08 5). 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 61م 


وقَوْلّها: ابعْدَ الجحَاب»؛ لأنَّ الحجاب في الشّرِيعةٍ الإسْلاميّة له حالان: 

لقال الأر لاق أزل#البشرق كانت الثاة له تق تعن التتجال تخت 
وجْهَها ويَدَيها وقَدَمَيْهاء وربّا يَرْتَفِعٌ الثوبٌ إلى السّاقِينِ مثلا. 

الحالٌ الثّانيةٌ: أَْرَلَ الله الججابّ» وفرضّة على النَّساءِ؛ وبهذا تَعْلَمُ أنَّ كثيرًا 
من الأحاديث التي ظاهِرُّها جوارٌ كَشْفِ ارْأةِ عن وجهها وكَمَيْهاء واختلاطّها 
بالرّجالٍ تكونٌ عَحْمولةَ على ما قبل الججاب؛ لأنَّ ما قبل الحجاب ست سَنواتٍ 
كُلّها قبل الججاب: ناش لذ لد أن تقملوا أغ لذن مده لد الطويلة ولا يد 
أن تكونّ النْساءٌ مع الرّجالِء وأن تكونّ النساءٌ غير مُحجباتِء ثم بعد ذلك تَرَّلَ 
الحجاث. 

ولكنْ هنا سؤال: هل حجابٌ أَمّهِاتٍ المؤْمنينَ أحصٌ من حجاب عُموم 
النساء؟ ْ 


ع 


فلم ة الطافة هذاقتو ان سحا اخ وار قو أن كي ايكون 
اللكمرنار ين زواعطا : زاق اراي مغو نو انازليك كر 
من الخشب» ويكينئ بالثياب؛ حتى لا تُرى ارام وسيأقي إن شاءً الله- مزيك بحث 
لهذة المشألة. 

َؤلُها: «قَأََيْتُ) يحتمل: أنَّ إباءها هذا لَهْلِها بالحال, أو لَهْلِها بِالحَكُم 
ره لويم ع عدم عوغد ,هع ع 5 0 0 
هلها بالحال؛ يعني: لم تَعْلَمْ أن أفلَحَ أخ لأبيهاء أو لَهْلِها بالحكم؛ يعني: لم تَعْلَمْ 
أن الرّضاع يُْرّمُ ما تُحرَمُهُ الولادةٌ وأيّا كان الاختمالان فإَا مَعْذُورةٌ بمَنْعِهِه لأنَّ 

م - و رع ان في م 
الأصل عدمٌ الجل حتى يُوجَدَ الذليل على الجل. 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 ا 3 ا 92 لالس َ ل 0 م ا 21 
قولها: ) جاءَ رسو الله د اخيرته بالذِي صنعت»؛ بعلي ٠.‏ قلت: إنه 


م 


مَوْله]: «فأَمَرَنيِ) الأمرٌ هنا 00 للاسْتِحباب ولا للوجوب؛ ولكنة للإباحة؛ 
الآن اوها اتافن شتكت كاتا تتنا د بالك يعن الا تدان القناسة و لبنين 


للؤّجوب ولا للاسْتِحْباب؛ كما لو قُلْتَ لشخص - 4 حت إلى ,كنته: أأدْخل؟ قال: 
اْخل؛ فهنا ليس أمرًا على سبيلٍ الإلزام» ولا على سبيلٍ الاختيارٍ» 7 هر 
إياحة. 


2 
عه سمم ل 


كلها ١أَنْ‏ آذْنَ لَه) يعني : لدعو ليغابها 

قَوْلّها: «وَقَالَ: ١ن‏ عَمّكِ) هذا 06 للحكم؛ فالحكم: الإذن لها بالإذنٍ له 
والتّغليل: إِنّهُ عمّكِ؛ يعني: منّ الرّضاعة. ْ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ لا دُخول عن ريق لهل إل بانتكذانة لأن هدذا هو عزف المساءة» 
لقَوَلِها: «جَاءَ يَسْتََذْنُ وَالاسْيَئْدانُ في خرن واجب؛ لقَوْلِ الله تعال: 3# يناما 
لذبن «امنوأ 0 أ يوا غَبرٌ يُوْتِحكُ حَوَ سَْتَسوأ وَشْنَمُوا عخ هلها 9 
9 ع لك لعل د يح * [النور:707]» وقوله: #حَوّ تَسْتَأَنسُواً» أخصٌ من قوله: 
احتى تَستأؤنواا من مجه وعم من وج آَرَه فإ قو #حوٌّل سمأ تَسْحَأَنسُوا » أي : 

يَضُلُ لكمْ الأنْسُ وعَدَمٌ الوَحْشة؛ وهذا يقتضي: نك إذا أنيْتَ إلى بيتٍ قد دعاك 

5 


مام و لظ درك 1 ونان وقرة | ياك في هذا الوقتء وقَنْحَ الباب يدل 
على الإذْنْء لكنْ دلالة حاليّة؛ تستفادٌ من قوله: #حَوّ تََتَأْنسُوا»» وفيها قراءة: 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 160 


٠ 
وى سع؟.‎ 


3 4 3 م60 ع بس <ئة عه مه م 
#حتى تَسْتَأؤنوا4”"» فيكون ذِكْرٌ الاسَْئْذَانٍ ححص من الاسْتقْناسِ؛ لأن الاسْيِْناسَ 
و 57 
قد يكون بِاسَيَمذَانٍ وبغيره. 
ل ل ايو * سرس هو سود 8 وو الدج “امام عو 2 ل ا 
-"١‏ حزم عائشة رَضََلِبَدعَنّهَ وقوتهاء وعدم مبالاتها فيا ترى أنه حق؛ لااتها أبت 
أن تُدْخِلَهُ ولم تَسْتَحِي منه. والله لا يَسْسّحي من الحقٌ. 
وه و 0 ص ا 0 5 و 3 : اوعراس 
7 حسن خلق الرسول عَلِتَهالصََلاة السام مع اهل وحديه إليهن. وإخبارهن 
َس ل موس سَ و «4 ياه 0 ع0 ع 6 
ياه بي| صَتَعْنَهُ بعده؛ على سبيل التبْسّطٍ والأس» وهكذا ينغي للإنْسانٍ مع أَمْلِهِ ان 
يكونَ خيرًا؛ قال عَكوآصَكاةوالهكج: «حَبذكُم حَبْدْكُمْ لِأَهْلد. وَأَنَا حَْدْكُمْ لأَخْلي)!". 
لا ينبي للإنْسانٍ أنْ يكونَ عند أَهْلِهِ كالحشبة؛ لا يَتَكَلّمُ؛ ولا يُكَلّمُ وإنا ينغي 
ع 5 را ممع 59 مر 0 02 2 0 ع 
أن يَسْتاَنِسَ معهم. حتى لو فرص أنهم لم يتكلموا؛ هيبة له او لسبب من الاشباب 
50 0 1 1 7 و د 
فليفتح عليهم بالكلام؛ من أجل إدخالٍ السّرور عليهم والانس. 
- حِرْ ص عائشة وها على الفقه في الدّينِ؛ لأن الذي يَظْهَرُ ها أخيرتٍ 
النبيّ يكل بها صَنَحَتْ من أجل أن تَسْتَمْهِمَةُ الصَّوابَ في الحَكُم. 
8 جه و | ا عو 0 0 إن ع ع م6 أ هه 
ه- حَسْن تَعْليم الرّسولٍ كَِدِهِ حيث رن الحكم بالحكمة. فأمَرَها أن تَأَذْنَ 
له.» وقال: (إنَّهُ عَنّك). 


1 


تر 
عن 
٠‏ 


5 را عه ره يلا اه 3 آي 0 ا سه سم 
الرّضاعَ تَثْبْتَ به حرميّة كمخرميّة النسّب» ولكن لا شَكَ أن حرميّة 
3 5 1 عله ره الي 00" ١‏ مه 6 اير 0 
النسب أقوى؛ وذلك لآن محرمية النسب فيها التحريم» وفيها الشفقة» والحنان» 


م8 0) 


ا 


.)551-179 /1١1١/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يده رقم (728405)» من حديث عائشة‎ )١ 
رضوالل لها. وأخرجه اين ماحه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساع. رقم (لا/لاة1)ء من‎ 


حديث ابن عباس ََِئِعَنُها. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَالعَطفٌ, والعَيرة وهذا لا يُوجَدٌُ في الرّضاءء فإنَّ كُلّ أحدٍ يَعْرِفٌ الفرقٌ بين الأخ 
من الرّضاع والأخ من الشسَبء والأب من الرّضاع والأب من التّسَبٍ. 


ويتمرَعٌ على هذه الفائدة: أنّنا لو لم ني بالمخرّم منّ الرّضاع فللمرْأة أن تي 
منه؛ لأنّهُ قد يُوجَدٌ بعض النَّاسِ؛ الذين بينهم وبين ارْأةٍ تحخْرميةُ بالرّضاع قد تُوجَدٌ 
منه فتنةٌ؛ لا سيم| إذا كان عنده إيهانٌ ضعيفٌ وفي الَرْأَةٍ داع قويّ للف كالجمالٍ 
والَّجَّلٍ فنَّ ذلك يُخْشى منه اَن فلو امتنَمتْ فإنّهُ لا حَرَجّ عليها في هذه الحالٍ. 

7س ٠:‏ (0)م(9) ...+ لس 

١‏ وَعَنْهَا رََدَلَدَعَتَهَا قَالَتْ: «كَانَ فيا أَنِْلٌ في القَرْآن: «١عَشْمُ‏ رَضْعَاتِ 
مَعُْومَاتٍ يرن كُم نسحن بِحَمْس مَعْلُومَاتٍ كتوق رَسُولُ الله ل وَحِيَ فيا 
بر من القَرْآن». وداه مَسلِه". 

الشرح 


2000000 5 و- عا 5 500 ا 
َوْلّها صعَليََعَنهَا: «كَانَ فِيما أَنْزل) المنَزّلُ هو الله ولا مانم أنْ تَبْنِيَ الإنزالَ 


تت 


للمَجْهول؛ وذلك للعِلّم بالفاعلء وقد قال الله تَعالَ في الكتاب العزيز: #مَّمُرٌ 


رَمَصََانَ اَلَذِىَ أُتَزْلٌ فد الْمُرْءَانُ 4 [البقر::180]» وقال: لإإنَا أَنرَْتَهُ فى لله الْقَدَرِ * 
2508 00700 لىع بل 2 سورع هه 0011 7 جر 00 
[القدر:١]»‏ فالذي أَنْرَلَ القزآن هو الله عَرَوجَلّ #وهذا كنب أَنْرَلنَه مبَارَكَ © [الأنعام:؟4]ء 
8 000 8 راع وو وو ع ع2 عِ 2 2 ع جه 
والذي نَرَلَ به جبريل؛ أفضل الرّسّلء وأفواهم. وأْسَّدَهُم أمانة وكُلّهم أمناءً وأقُوياء 


هن سات سا ء الى م جه و7 م يي - 2 مياد 
لكن الْخَلقَ يُتفاوتون» نزل به جيريل عَلَتَهالسَامُ على قلب النبي و3ة. 


.)١501؟( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات,. رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) أكم 


قَوْلّها: 0 ا 000 أَنَهُ لا بد أن َعَم 
أنَ العَمْرَ حَصَلَتْء أو مَعْلوماتٌ بالشّرع؟ يكونٌ بالائنين: بالشَّرع» وبالجسٌء الشَّرْعٌ 
مَعْلومٌ؛ فيما جاءث به السنّةُ. 

َولّها: ١نم‏ نِحْنَ». يعني: رُفِعَ حَُكْمُهُنَ؛ بل ولَفْظْهُنَ أيضًا؛ لأننا لا نَجِدٌ 
في | 1 د شينًا في ذلك» وهذا تسح للّفْظِ تسح للحكم. 

وقَوْلُها : ابيكَمْس مَعْلُومَاتِ)؛ يعني: حَرّمْنَ. 

والرّضاعٌ يكون من جهة الم أو من جهة الأبء أو منهما جميعًا؛ فإن رَضَعْ 
من رَوْجَئَيْ رَجُلء من كُلّ واحدةٍ ثلاث رَضعاتٍ صارٌ الزَّوحٌ أبَا له وَالمْرْضِعاتٌ 

وإِنْ رَضَمّ من امرأةٍ ثلاتٌ رَضعاتٍ وهي في ذْمَّةِ زَّوْجه وثلاتٌ رَضَعاتٍ 
وهي في فم زوج آترَ صارث ما لهه وليس له با من الرّضاع وكذلك: لو رن 
بآخرأة وولدث فيكوة له أءدوليس لهات من الضباء: 

ويكونٌ من الأمّ والاب: كما لو أَرْضَعَتٍ امرأةٌ ذاتٌ زوج طِفْلَا فيكونٌ ولدًا 
لهما. 

إن قِيلَ: وما الحم إذا وضع صب من وجل مس وَصَعات» كل يوم يض 
سين 

لا رم 0 لأنّ الله قال: موَأْمَهْشكُمْ الى ص4 

[الشه: 1 والكجل لا يُسمّى لاخر ليذا لو وق انام وز قاور ت ابعة لحر 
لم يكونا أَحَوينِ. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع8 


سا 


م 2 از وغ 
له أخرى: امرأة بكْرٌ أَرْضَعَتْ طِفْلا حمس رَضَعاتٍء فهل تكون أمّا له؟ 
ا ل ل اه . ٠:‏ 
وكذلك: امرأةٌ عجورٌ لها عِشْرونَ سنة لم تَلِدُه وكان عندها صبىٌء فجعلت إذا 
صاح تُلْقِمُهُ تَدْياه وهو يَدْسَبُهُ مثل الَصَّاصةء فصار يَمُصَّهُ حتى بَدَأَ ير فأَرْضَعَنهُ 
نس مرّاتِء هل هذا الرّضاع خُرم؟ 

نقول: الصَّحيحٌ: أَنَهُ ترم للحُموم» وهو مَذْهَبُ الأَيمّةِ الثّلاثةا'"» ورواية 
عن أحمدَ”"'» حتى البِكُرٌ وحتى التي وقَفَّتْ عن الولدِ؛ لعُموم الأدِلَق ولا يُوجَدُ 

ع 0 ع6 2 2 
ولا دليل واحد على اتراطٍ أن يكونَ ثاب من عَمْلٍ أو جماع. 

قَوْلُها: قوق أ بض والذي ورت الفاعل؛ للعلم 
به ويكال* توق ولا يقال تَوَّقٌ؛ يعني : ل 1 فلانٌ؛ بل ل وق فلانٌ؛ 
كا قال تَعالٌ: « أله توق الْأَنَفْسَ حِينَ مَوْتِهسا 4 [الزمر:41]» وقال: #إقل يسوفكم مَلَكُ 
اموت # [السجدة:١١]»‏ وقال: اح إِذا ج د َلْمَوَتٌ 2 رسك 3 [الأنعام: 11]» 
فالإِنْسانٌ مُتَوقٌُه وما يَذْكُرُهُ بعضٌ النَّاسِ من هذا التّعبيرِ: تَوَقْ فلان» فهذا ليس 
بصحيح؛ وإنْ كان له وجه بعيدٌ؛ على أَنَّهُ تَوَقَ؛ بمعنى: أنَّهُ اسْتَؤْقَ أجَلَهُ ورزقة؛ 
كا قال الى عَلتَهاضَلاةوالتَكخ: «لَنْ عَُوتَ ع 0 تستكهل ِزْقَهًا ولاه 
لكر هذا بعيد. 


2010 شرح ختصر الطحاوي للجصاص (2))7507/8/60 ومختصر القدوري (ص:67١)»‏ والمدونة 
(؟/249»). والنوادر والزيادات (5/ 7/5)» والأم (5/ 865)) وروضة الطالبين للنووي (4/ 5). 

.)571 والإنصاف (5؟/‎ .)١1١7 /7( المبدع‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. رقم »)7١55(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله روآدئءنها. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (// ١77‏ رقم 07795)) وأبو نعيم 
في الحلية »)757/1١(‏ من حديث أب أمامة رََيَدعَنْهُ. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) "كم 


وقَوْلُها: «وَعِيَ»؛ أي: الَْمْسٌء «فيها يقرا من 
بعد وفاةٍ الرّسول كَلةِ. 

هذا الحديث -كا عَلِمْتَ- خبرٌ آحادء انْقَرَدَ به مُسْلِجٌ عن البُخاريٌ وفيه 
نوم من الغرابة أو التكارة في ثيو؛ ولهذا طمن فيه كثدد من الْتأسينَ؛ وقال: هذا 
الحديث لا يَصِحٌ؛ إذ كيف 2 حت اباس المزا يسوناز لسر لم تق راسم 
بعد وفاةٍ الرَّسولٍ عَليَوآصَكَُوَالتَكمْ وكون مَدْلولٍ الحديثٍ هذا يَطْعَنُ في صِحَتِهِ علة 
مُعلَلة؛ لأنّهُ كيف يموثُ الرّسولُ عَلناضَكمواسَكمْ وهي فيا يُتلى منّ القَرْآنِء وقد قال 
الله تَعالّ: # إِنّا حَحَنٌ تَرَلْنَا ألزَّكْرَ وَإنَا له فظوت * [الحجر:ة]. 

والآنَ ابْحَتْ في القرْآنٍ من أُوَلِهِ إلى آخره لا تَحِدُ هذه الآية؛ إذنْ: فالحديث 
مُنْكَرٌ؛ِ لأنّهُ حالف لم يُعْلَمُ بالمَّرورةٍ من الدَّينِء القَرْآنُ عحْفُوظٌء وهذا الحديث 
مَدْلولهُ: أنّ هذا الحُكْمَ باق؛ وهو قِراءَتها في الكتاب العزيز حتى تُوقّ الرَسولٌ 
لِنَهاصَكموَلمَكة ولا شك أنّ هذا علَهُ مُعّلةٌ مُوَدْرةٌ 

| ولكنَ جُْهورَ العْلََاء أجابوا بأنّ معنى قَوْلِها: «مَنوْقٌ رَسُولُ الله يكل وَحِيَ فيا 
ل مِنَ الَرْآن)؛ يعني : الْجُمُلة؛ وهي: فيها د يقْرَأحال أنَّالنّسخ كان محرا ولم يَغْلَم 
يه ومو يي 0 
بالنشخ. ثم بعد ذلك عَلِمَ الس وعند جنع المضحف في عهد أبي بكر ثم في 
عَهْدِ عثْمانَ أَزيآث؛ لأنّها مَنْسوخةٌ لفظًا. 

إن قال قائل: تنخ الفط مذكل أيضًاء ؛ لأنّ الله يقول: 8 إنَا تحن 
لكر وَإنًا لَه لحَفِظوتَ» [الحجر فكيف يُنْسَْ اللّفلُ؟ 


خَاند فقتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: يُنْسَحْ اللّفْظ؛ لأنَّ الله قال: وَإنًا لك لحَفِظُوتَ4. فحافِظَهُ هو الذي 
نَسَحَهُ وقد تَبَتّ في الصَّحبِحَينٍ: من حديث عُمَرَ بن المَطَابٍ وَدليَْعَنه ألَّهُ قال مُْلنَ 
على المنيٍ: «كان في أنَْلَ الله من المَْآنٍ آي الرّجْمء فقَرَأناهاء ووعَيْناهاء وحَفظتاهاء 
ورَجَمَ النبيّ وك ورَجَمْنا بعدَة»!"» وهذا لا إِشْكال فيه. 


ل ووم ور 


فالذي قالّ: إن مح تنا الوق نا لطت هو الذي يَنْسَحْ ما يشا؛ 
#يمحوا ألله ما نَآءُ و بيت 4 الرعدنة.]؛ وحينئذ لا كال في سخ اللفظِه لكن الخبر 
الذي معنا الُشلُ فيه: أيّهَا قالت: اهتوق ر سُولُ الله كله وَهِيَ فيا يقرا مِنَ القرْآنِ» 
هذا وجْهُ الإشُكالٍء وأمًا ئَضٌّ اللّفْظِ فمَعْهودٌ والجوابُ عند الجُمْهورٍ ىا سَبَقَ 


من فوائد هذا الحديث: 
ه وو ل وي ع و 37 00 
رخات روليات اوه والعروار ا بكو دياعي انوا دواد ولي 


آل 


و 


عل الك اول للف هل ل ا 3223 عار مكان انف وهنا تقول إن 
6 عَلْوٌ الله انْنانٍ: عَلْرّ ذات» وَعَلْرٌ صفة. 
ماعل الضفة ققد اندق المتليون الاين تشقلون فتلشاخل روجا 
وأمًا عر لكان فقد خالف فيه أهل البدّع؛ من الخُلولِيّة وَالمعَطّلةِ؛ فمنهم 
من قالّ: إنأله اواك بذاتِه في كُل مكانٍء وليس بعالٍ على الَلْق ومنهم مَنْ 
قافرإ تملك بالشا رفون شرل وو "انرق زوالا لقت رولا دين ولا سنا 
وله فصل وله نضا نولا خاي ول كداغل فيز لاه معطلون: والاخرون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (5879)» ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزنى» رقم .)١191١(‏ 
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ُتَلونَ؛ لمهم جَعلوا الله سْبِحََُوَيَعاَ مئلّ الحَلْق؛ في كُلّ مكان. 

أمَا أهلُ السّنَةِ والجماعة فيقولونَ: إنَّ الله فَوْقَ عَرْشْهه عالٍ على كُلّ شيء» 
بائنٌ من حَلْقِهِ يج ويقولون: إِنَّ دَليلّنا على ذلك: الكِتابُء والسُّنَة والإجماغ 
لعفل والفطرةٌ وأَنّهُ حتى العجائرٌ إذا دَعَوْنَاللهَيَرْفَعْنَ أيدِييُنَ إلى السّماءِه ولا يزاعَ 
في ذلك, ولا يُحَالِفٌ في هذا إِلّا غيد عاقل. 

؟- أن القَرْآنَ كلامُ الله؛ وجْهُه: أنه َرَلَ من عنده. وهو صفةٌ للمُتَكَلّم ليس 
عينًا قائمة بنفسها حتى نقولٌ: إِنَّهُ كقوله تَعالَ: #وَاَنرْْنا من ألسَمَلِ م4 [المؤمنون:18]» 
أو كقوله تَعال: #وأَنرْلٌ لك من الْأنَعنِِ تَميَهَ أو * [الزمر::]» أو كقوله تَعالّ: 
#وَأَرَلْمَا لَلَرِيد فِدِيأسٌ ديد [الحديد:ه]؛ لأنّ هذه الأسْياءَ أغيانٌ قائمة بنَفْسهاء 
تخْلوقة» أما القَرْآنْ فإنّهُ كلام صفةٌ للمُبَكَلّم به؛ وعلى هذا: إذا قيل: «تَرَلَ من عند 
الله» لَرمَ أَنْ يَكونَ كلامَةُ وأَنَّهُ صفةٌ من صفاتهء غيدُ حخْلوقٍ. 

والذين قالوا: (إِنَُّ عَخْلوقٌ الَهْدِيّة والْعْمَزْله ينهم مع أهل السّنَّدَ كثيرةٌ 
معروفةٌ» ونحنٌ نقول: إِنَّهُ غيِدُ عَخْلوقٍ؛ لأنَّهُ وضف, فالكلامٌ ليس عيئًا قائمةً 


ره 
عو يمن 


بنفسها حتى يُقَالّ: إِنَّهُ تخلوقٌ؛ كالحديد, والأنُعام» والمطر. 

-٠‏ إثباثٌ النّسْخ؛ والعْلّاءٌ يجْمعونَ على ُبوتِّه من حيث الحقيقةٌ والمغنى» 
لكنّهم شذَّ منهم من قال: إِنَّهُ لانَسَْ في القَزآنِ؛ كأبي مُسْلِم الأصَمَهانٌ؛ قالّ: البين 
في القرْآنِ نَسْمْء وما جاءَ نَسْخًا في القَرْآنِ فهو تَخْصِيصٌء ولا يْصِحٌ أن نُسَميَهُ نَسْخَاء 
07 12 2 3 ءر 8 مهر رن و له ور و 
لأنَّ النَسْحّ إبطالٌ للحُكْم الأَوَّلِء والله عَرَجَلَ يقول: طلا ييه لكلل مِن بَينِ يدَيَه 


م وى علماعو به 1 


وَلَا من خَلْفِءه [فصلت:145» فلا َس في القرْآنِء والذي ادَعَيْتمْ آنه نَسْحْ؛ مثل قَولِهِ: 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تين وَإِن يَكْن مَمَكُمْ ألْفْ يَمْلِيوَأ أَلمَيْنِ4 [الأنفال:73] هو ليس بنسخ. بل تَخُصيصٌ؛ 
أن الحَكْمَ الأوَّلَ ممنّدٌ إلى يوم القيامة لو بِقِيَّء فإذا نسح فعا ا ل ين الرّمَنَ 
الذي بعد النَّسْخْ أخرجناةٌ من المُكْم العام الأوّلِء فيكون هذا تَخْصيصًا». هذا 
يك لكنّه ير با منى؛ ويقُ أن الحَكُم قد َم بعد تبويه. 


1 0 2 3 50 ل ل 1 ضر 
فنقول له: اتفقنا نحن وإِيّاك على المغنى والحقيقة» أنت إن شعت سمه تخصيصاء 


عر 124 


7 و ع سرخا م 5 و 0 
2 ا وم أرجح فيك 3 نا إن يكن منِحكُم يَائْد صابرة يعلبوا 


. 
ته 


و 4 5 4 


2 79 4 ع هس‎ ٠ 5 هم‎ 0 ٠ 0 7 0 م‎ ٠. 
ونحنٌ نُسَمِيهِ نَسْخَاء فالخلافٌ الآنَ في التَسْمية؛ ولذلك أَحْمَعَ المسلمونَ على ثبوتٍ‎ 
َ َط‎ ٠ 0 5 5 كن‎ 4 2 
. النشخ من حيث الْعْنى والُكم. وإذا اختَلّفوا في التسمية فَإِنّهُ لا يَصْرٌ‎ 
1 ا 2 ع مره هه‎ 207 

لكنَّ الصَّحيحَ ثبوث النشخ. وأننا نُسَمِيهِ نَسْحَاءٍ لأن الله قال في الكتاب: 
لاخو جه - قر جرت + - 2 1 2 0 رست كه ع ٠‏ فى 
#ما سَنسَحَ مِنَ ءَايةٍ أو نُنسِهَا تأت محَيْرٍ مَنهَآ أو مِتلِهآ © [البقرة:7١٠1]»‏ وهذه صريحة 
٠.‏ ع2 2 8 : كه 0 7 5 0 
في أن النْسحَ جائرٌء وإلا لم يكن للكلام فائدةٌ وما اشتدلال أبي مُسْلِو!" مداه 


#-ه 
- 


بقوله: # لا يَأَئِهِ الْنِْلُ من بَيْنِ يَدَيّهِ ولا مِنّ خَلَفِوء © [فصلت:؟5]. 
5 و كات "0 ع 2 2-6 7 اه ع 
فنقول: لا يَأَتيهِ ما يبْطِله؛ ومعلومٌ أن النشخ ليس إبطالا؛ لكنه انتقال من 
3 0 7 5 ره مه بير > 0 و 1 0 1 
حُكْم إلى حُكْم حَسَب ما تَقتضيهِ الحكمة والَصْلحة» كما سَنْبَينُ إن شاءً الله. 


ءهَو 


لكنْ هنا إِشْكالٌ: يقولونَ: إِنَّ انسح يفتضي البداء على الله؛ يعني: أَنَّهُ بدَا له 
ما كانَ خفيًا عليه؛ فشرّعَ شيئّاء ثم بَدَا له أمرٌ جديدٌ فشَّرَعَ حك غير الأوَّلِء وهذا 
مُسْتحيل على الله؛ لأن الله بكل شيءٍ عليمٌ. 


)١(‏ هو أبو مسلم الأصفهاني؛ انظر: المحصول للفخر الرازي (7/ 0373017 والبحر المحيط في أصول 
الفقه للزركثبى .)73١8/5(‏ والمختصر في أصول الفقه للبعلي (ص:/71١).‏ 
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والجوابُ على هذا الإشكالٍ: أنّ هذا ليس من البداء على الله كن لذن 
الله عَريجلٌ عَلِمَ أن امَكْمَ الأوّلَ يَصْلّْحُ لفترة مُعيَقَ والَكُمَ الَّانَ يَصْلّحْ لا بَعْدَهاء 
فشرَعَ الأول ثم شَرَعَ الثّان. 

الإشْكالٌ الثاني: قالوا: إِنْ كانت الَصْلحةٌ في الحُكْم الاي فلماذا شرِعَ المَكْمْ 
الأول وإن كانت الَصْلحةٌ في لمكم الأوَّلٍ فلاذا 0 الم الثاني؟ هذان 
سوَالانٍ أَوْرَدَهُما مَن قالّ: بأنَّ انسح دكن أن تكوت: 

والجوابٌ عليه: أن الحُكْمَ الوح مَصْلحةٌ في وقْتهء والمُكْمَ النّاسحّ مَضْلحةٌ 
في وقْهه ولا شك أنَّ المصالح تَبَفَيَ وتَخْتلِفٌ باتلافٍ الأحْوالٍ والأزمانٍ 


ل آنا 


والأمم. 


4- أنَ النّسْحَّ يكونٌ باللّفْظٍ والُكْم؛ ويكونٌ باللّْظٍِ فقط دون الحُكْم؛ فبالنسبة 
عَثْرِ رَضعاتٍ مَعْلوماتٍ لّمح في اللّمظٍ والمّكم, وبالنُسبة اللي ان 
اللنفل فق نا فك انا نيوت كر التق امك وو اللنع 4 دراه 
تال نون ا يك ونق رف ونه كلذ ا بائذ من كعك و 
يَعْلِيوَا ألما من لذ كفروأ بهم هَوْمُ لا يَفْقَهُورت * [الأنفال:10]؛ في هذه الآية: أنه 
مقن ]نهد ةله إذا دك الو اعد القكر قدو ان تن ذا سر تتية واتجنا قاين 
من الصَّابِرينَ» لكنّ الله عََبَلٌ قال: « أن حَنّفَ لَه كم وَطِِمَ ألك يكم َعََا 
إن يك يَنحكُم يَأئَدٌ صَابرَه يِخْلِيُوَأ مِأنَينِ وَإن يكن كم لف يَمْلِيوَا أَلْمَيْنِ» 
[الأنفال:53] فتجدٌ الآنَ: أنَّ الآية الأولى تُسِكَتْء لكنْ حَُكُمَ) وبق اللّفظ. 


قد يقول قائِلٌ: ما الفائدةٌ من بقاءِ اللّفظٍ وقد نُسِحَ الحكْه؟ 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: لها فوائدٌ كثيرةٌ. 

منها: التَعَبّدَ لله بتلاوةٍ هذه الآيةٍ الَنُسوخةء وزيادةٌ الأجْرِ بتلاوتها. 

ومنها: التّذكرُ بنعمةٍ الله سْبَحَلَهُوتعالَ؛ حيثُ حَمُفَ عن عِبادِو» وهذه تُوجِبُ 
للإنسانٍ كلما تلاها أن يَسْكْرَ الله ويِحْمَدَهُ على هذا. 

وهناك نَسْحٌ للَفْظِ دون الحُكْم؛ مثل: آي الرّجْم وهذا الحديث. 

فإنْ قِيلَّ: ما فائدةٌ تَسْخ اللّفظٍ وبقاءِ المُكُم؟ 

قُلنا: الفائدةٌ التي هي من أهمٌّ ما يكونٌ: بيانُ قَضْلٍ هذه المت وشدَّة امتغالها 
لأمْر اله؛ ففي آي الرَّجْم يكم آخر الم لوجم مع أنهم لا يجدونَ شيا بين أيهم 
في كتاب الله واليهودٌ رَفعوا الحُكُمَ بالرّجْم مع أنه موجودٌ في التّوراة؛ ليتَيكَنَ 
قضيلةٌ هذه الأ حيثُ إها متت لأخر لامُشاهدة في يتارها؛ لكن وَرِئهُ من سب 
الرَّسولٍ عَلَتَواصَلةواَلسَكم التي بر ب ان هذه الآية و 

وهنا تَنْبِيهٌ؛ وهو: أنك ربَّا تجدٌ في عباراتٍ السَّلفٍ كلمة نَسْخْ» يقول: هذه 
اللاتجوات اوم يبرد اإلاده لُخْصيِصٌ؛ مث قول بَعْضهِم في قوله تعال: 
« إلا عَكَ أَرْوجهرَ أو ما مَلَكَتْ لَيَمَمْوُمَ * [المعارج :٠م‏ أعهَا نحل نحل الجمع بين الأختين؛ 
لحُموم قوله: لأوْما مَل َنم 4» فقالوا: هذه الآ تَسَحَنها قولّة: «إوآن تحمعوا 
7 الخدت خسن # [النساء: 77 ]» ل مُرادذهم بالتشخ: نسخ العُموم الشَّامِلٍ لجميع 
أفراد العام لا رَفعٌ الحكم من أَصَله. 

فيعكن لابن نيد يبقل .هذا عت أن يرف أن التفغ ف عرق الشابقين قد 
يُطْلَقَ على: الشَخْصيصٍ. 
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إن قِيلَ: ف وجْهُ تَسْمِيتِهِ نَسْخًا؟ 
0 0 2 0 1 3 
قلنا: إن فيه رَفعَا لعموم الحُكم وهذا نوعٌ من النشخ. 
ا 5 - عه م 2000 و 3 
ويَظهرٌ ذلك بالمثال: لو قلت لك مثلا: «أكْرم الطُلبةَ»؛ فَسَوْفَ يكون الحكم: 
7 كمض لاي 25 ان ان 20 الى عتوعر > 8 
إكرام الطلبة المجتهلٍ منهم وغيره. فإذا قلت: «أكرم المجتهد) معناه: أنه نسَخ | 
اذ و 1ه 
في حق غير المجتهد. 
فإذا قالّ قائل: إذا نسح الوُجوبٌ فهل يَبْقى الاسْيَحْبابٌ؛ كتشخ وُجوب 


الاسْتِحْبابٍ أو لا؟ 


١ 


8 5 ؟؛ دراه ( ا ًَ 6 20-7 0 0 5 

قلنا: هذا إن عَلِمّْنا أن النشخ إِنَّ) هو للوجوب فقط بقيّ الاسْيِحْبابٌ» وإن 
وه عدو را 5 : ِ 2 2 0 و 5 2 7 0 
عَلِمْنا أنَهُ رَفمٌ للحكم كُلَهِ فإِنّهُ لا يُسْتَحَبٌَ لكنْ بالسبةٍ للصّدقةٍ غير مُعَيِّدةٍ بَكَوها 

2 ا باد 2 
بين يَدَي الرّسولٍ لا شك أنَّها سنة؛ إلا أن ثبوت استحباها بين يدي الرّسولٍ 
عَلِتواصَمْولسَكمْ يحتاح إلى دليل. 

والعجيبٌ: أن شَيْحَ الإشلام يَمَدُلَهُ توَسَّعٌ في هذه الناحية؛ فقال: «ينبغي 


00 4 


يَنْ قَصَدَ اجمُعةَ أنْ يَتَصَدَّقّ؛ لأنّهُ إذا كانت الصَّدَقة مَمْروعةً بين يَدَي مُناجاة 
الرّسول يك فيَيْنَ يَدَيْ مُناجاةٍ الله من باب أؤلى)!", لكنّ هذه المقالةَ فيها تَطَرٌ؛ 
لأنّنا نقولٌ: أين هذا الحُكُمٌ في وقتٍ الرّسول عضاوت وني وفْتٍ الصّحابة 
فإنَّنا لا نَعْلَمُ أنهم كانوا يَتَعَمّدونَ الصَّدَقَةَ بين يَدَيِ الصَّلاةِ؛ لا الجُمُعةٍ ولا غَيْْها 
ولا ضيف لفل ذلك 


.)" 960 /1( انظر: زاد المعاد‎ )١ 


كد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عه ار 5 ع سي ا ار ل هه 2 

وكنت أعمّل بذلك أولا؛ فإذا حَرَّجْت إلى الجُمعة خرّجت با تَيَسَّرّه ولكنى 

ع بواءة 2 5 0 ٠‏ 56 ثى > 7 سا سا , 3 ا ل ف 11 أل 
رأيت أن الأمرّ بخلافٍ ذلك؛ لأن شيئًا وَحِدَ سَبْبْهَ في عهد الرّسولٍ عَلَتاآصَكامُوالسَكة 


3-1 


فإنْ قِيلَّ: ما هو الصَّابطٌ في الأمر إذا كانَ للاسْتِحْباب أو للوّجوب؟ 

نقولٌ: هذا بَحْرٌّ لا ساحل له. ولا يُمْكِنٌ الْضِباطُة؛ ولكنّ أقرب شيءٍ لصَبْطِهِ 
هو ما كان من باب التَعبّدِ فالأقرَبُ أن الأمْرَ فيه للوُجوبٍ إلا بدليل» وما كان من 
باب الآداب فَالأَهْرٌ فيه للاسْتِحْبابٍ إلا بدليل. ٠‏ 

ه- اشتراط العلم بالعدد؛ لقولها صَعَئهء:َ: «عَشْرُ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتِ 
َرّمْنَ نم نسحن بكَمْس مَعْلُومَات) وهذه الفائدةٌ تَدُلّ عليها أصولٌ الشّرِيعة؛ٍ 
لأنَّ ما كان مَشْكوكًا فيه فالأصلٌ عَدَمُهُ 

- أنَ النّسِحَ قد يَخْفَى على بعض النَّاسِ؛ لقويا َليَدْعَبَه: ١‏ 
كن وَهِيَ فيا بقْرَأمِنَ القّرآنِ. 

/ا- ثبوثٌ نسح القَرْآنٍ بِالقَرْآنِء وفي هذا الحديث نَسْخَانِ: تسخ لفظىّ حُكُمىٌ 
وسح لطي لالحكميٌ؛ فالَفطيٌ لكي الع والخفس لفْطيٌ لا كمي 

- جوارٌ نَسْخ القَرْآنٍ لَفْظَاهِ ولا يُعَدّ هذا من النَقْصٍ في الحفظ؛ لأنَّ نَسْحَهُ 
لفق ب :زا تقو للف ]اذ اللاي له انلع ل اللاو داه أن لكا بارا 


0ل ههه :هه ٠١‏ 6 سرلع) ٠‏ عه ييش_ييللضشسل ‏ 
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: وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ صََكعئها 0 يسوي قَقَالَّ‎ -١ 


يها لا كل لي؛ نا اه أي م مِنَ الرَضَاعَةَ وَيِحرُمُ مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا يحرُمُ من النْسَب» 
0 
الش م 


ره َه 


قوله: «أَرِيلَ)؛ أي: طَلبٌ منه أن يَتَرَوّجَها. 
«كزْزة بن عبد المطّلِب» أخعو النبي يك من الب ضاعةه فإذا كان أخحاءٌ منّ الّضاعة 
كانت بِنْتهٌ بنتٌ أخيه» وهوعَمٌّها. 
فول او ل ات ا و وا قاس ا 
ولحي بحرم أن 00 ابنةَ أخيه فكذلك عَمّها من الرّضاعة رم عليه أن 


00 


يتزوجها. 

والذي يَخْرَمُمن النَّسَبٍ سَبْعٌ مَذكورةٌ في قوله تعال: «خّْمَتَ عَكِتِكُمَ 

يعمد وبنَاتك: وَلَموشْسك وَعَسَشكْْ وكتلدكم وَبَنَاتُ آلْلَخْ وَبَنَاتُ لنت »4 
[النساء:77]» هذه سبع م بالتمت» و متها تقطن امنيا وه 1ل مي ل 
وإنعلرة والفرُوعٌ وإن نرَلواء وفْروٌ الأصل الأذنى ون ترَلواء وفْروعٌ الأصلٍ 
اا كديع عاك صَّها؛ الع ا ار اد ووو و ا 
والفروعٌ هن البناتث» وَيثات الأبناء وإن نزلواء وفروع الأصلٍ الآذنى هم الإخوة 
وأبْناؤّهم وإن نزلواء والأخوات وأبْناؤهم وبناتٌ الإخوة وإن تَرَلواء وفروع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (757560).: ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. رقم .)١551/(‏ 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأصل الأعل لصَلْبهم خاصّة: الأغامٌ فقط؛ والعََّاتٌ دون فروعِهِن. 
فيَْرُمٌ منَ الرّضاع ما يخْرُمُ من النسَبٍء فإذا كان ارات من النَّسَبِ سبع 


2 
2 


كأذ الكتعاتمر لامعا رفوع تدان ما عم بغيرٍ النَسَبٍ لا يِخْرُمُ بالرّضاع. 
و 7 
ع2 7 .0 > 3 عه 3 0 
فأم الزوجة: حرام على رَوْج ابْنتها؛ ولكن لا من أجل النسَب؛ لأنه ليس بينها 
وبينه نَسَبْ؛ وَالنَسَبُ هو القرابة» وإذا لم يَكُنْ بينها وبينه تَسَبٌ فلا تَحْريم. 
ًَ .- 3 - م 0 م ل 
بنت الرُوجةٍ -وهي الزّبيبة-: حرامٌ على الرّوج؛ لكنْ ليس بالنسب؛ لأنْ النْسبَ 
بينها وبين الواسطةء لا بينها وبين مَنْ تَعَلَقَ به التَحْرِيهُء والحديث: «وَيخْرُمُ مِنَ 
لرَضَّاعَةٍ مَا يحُرُمُ مْنَ النّسَب» بين الطَرفَينِ مُباشر د أمّا بواسطةٍ فلا. 
ولهاذاالو سكا سانا : موا سر عه هه لا أبدّاء 
ليس بيني وبينها نَسَبٌء هي من آل فلانٍء وأنا من آل فلانِ؛ إذن: مفهومٌ الحديث: 
ا لاقام بيدا افكدن شم الإشلام يَمَدآَنَه على: أن الصَّهْر لا أَثّرَ له 
الرّضاء'"؛ لأنَّ الحديت: «وَيِخرُمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يخْرُمُ مِنَ النسَب» لا من الصّهْرٍ. 
ا ا ل ا ا 0 اعم 
له أو في الوّضاعٍء ون بنتّ الرَّوةٍ من الرّضاع كينيها من الب وأن أمَّ الزّوجِةٍ 
من الوّضاع كأمّها من اليه اسْيَدَلٌ به اثنانٍ على أُمْرِينِء كُل واحدٍ حب منهما ضد 
الآخر. 
ولكنْ عند التَمُلٍ يَتيَنُ: أن ما ذهب إليه الشيخٌ رَِمَدآََهُ هو الأصحٌ؛ وذلك 
تآن لكوي بالضي لقنا لق العو لسى مو يانه لسن المافير» باع اللشن 


3 


.)590/8 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) "الم 


بين حرم وبين واسطة التَحْرِيم والواسطة بينك وبين بنتٍ الرَّوجِةٍ هي الرَّوجَة 
فاضي ابت لبنتٍ الرّوجِةٍ مع اوج وليس لك أنت مع بنتٍ الرَّوجةَ والخطابٌ 
نا هر: يخم من الرضاع عل عن تعلق به لتخي مات باتمب. 

وقولة يك: ما ْم ِنَ النسب»» (ما) موصولةٌ عَلها من الإعرابٍ فاعلُ 


- 


ص 


وقولة: ١ن‏ الَسَبِ»؟ النّسبُ هو القرابةٌ» سواءً كان من جهة الأب أو من 
جهة الم ف هذه الَسأَلةِ؛ لأن بات التكاح تدا وق افية قزابة الأ وقرابةٍ الأب 
بخلافٍ باب الإرْثء فإنّهُ يلف قرابةٌ الم عن قرابة الأب؛ فالخان لا يرت وهو 
أخو الأ وال يرث وهو أخو الأب. لكنْ في باب النكاح تتساوى قَرَابة الم 
وقرابة الأب. فَاحجَدَةٌ 1 أب الأ ف المتراك لسين ليها و وني تيم النكاح 
َبْتُ التّْريمٌ في حَقّهاء فبَحْرُمُ على الإنسان أن يروج م جَدُو من قبلٍ الأ مع 
أنهم| لا علاقة بينهما في باب الميراث. 

أمّا ما اشّمهِرَ عند النّاسِ الآن؛ من أن النَسَبَ هو المُصاهرةٌ. فإِنَّ هذا لغةٌ عام 
والذي ينبي في الات الكت رذ اع لت ا لوليا مَذْلُولَ الاصطِلاح الشرعيٌّ 
أن 0 فلا يقال: نُسيبي فلان» عند النَّاسِ الآن: نُسيبِي فلان رَحيمي فلان؛ 
يعني: قريب رؤْجتيء وهذا ليس بصحيم؛ لأنّْ الله جَعَلَ النَسَبَ قسيمَ الصَّهْرِ؛ 
فقال: «وَْر الى حَلقَّ من ألم بد مَجَعَلَهُ با وَصِهَرا 4 [الفرقان:54]» ولو بجعلا 


نخقد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
الود سوسوي و 
-١‏ حَكْمةٌ النبيّ عََضَكاموَلتَكة. في أنه إذا رد الأمر بين السّبَبَ؛ لأنّ في ذلك 
ارو بوي ل ا 
ابن جنَمَةٌ مار الوح وهو خم لكوت رمه عليهء فلا عَرَفَ ما في وجهه 
قالّ: (إنَا ناكم ترد علَيِكَ إلا أن خُرٌمٌ!''. وهذا من الآداب العالية؛ أنّك إذا رَدَدْتَ 
شينًا لسبب ما أن تَبينَ السّبَبَّ؛ من أجل أن يَطيبّ قَلْبُ صاحِبكٌ. 
ا ل 1م بقَونِ الُكُم بالعلَة؛ لقوله: - 
ل خٍَُ لي؟ مها ابن أَخِي ه مِنَّ الرَّضَاعَةً) . 
- القاعدة أ العظيمة في التخريي في الّضاع' ابخوم بن الرضَاعة ما خم 
مِنَ النَسَبِ)» وقل سَ ات أ المحَوّماتٍ 5 ب سَبع) فشكن الكرواك بالرضاع 
عو اهلام ضهن ليل 
وبناء على ذلك نقول: يخْرَم على الو 
هو و 0 و جه 
من لبزهء وأختة» وعَمَّته» وخالتة» وبنت أخيه. وبنت أخته من الرّضاع. 
إن قيل: وهل حُرَمُ 
نوه 
قلنا: لا. 


ع 
نا 


نُسانٍ أَمّهُ التي أَرْضَعَتَة» وينْتهُ التي رَضَعَتْ 


ُ 
١ عليه‎ 


7 هس 100 
تري ام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيّا لم يقبل» رقم 
»)1١875(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم .)١١191(‏ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) ام 


ون قيلَ: وزوجةٌ ابنه من الرّضاع هل تَخرمٌ؟ 

قلنا: لاء هذا هو الذي ا النَصّء وليس هناك دلِيلٌ على التََحْريم 
مناه إلا هذا اتقيك روه التديك -كها ترى - دلاليهُ ظاهرةٌ؛ في أنَهُ لا أل 
للرّضاع في تخريم المصاهرة. 

فإنْ قال قائلٌ: على هذا التقرير يجورٌ للإنْسانٍ أن يترَوَحَ أمَّرَوْجِتِهِ منّ الرّضاع. 

ُلّنا: نعم, يجوز لأنهُ إذا كانَ الرّضاعٌ في حَمّها لا يُوَثّرُ فقد قال الله تَعالّ: 
#وأيسلٌ لَك مَا ورَآه دَلِحَكُمٌ © [النساء:؛ 7]» ولكنْ هل يجوز أن يَجِمَعَ بينها وبين بنْتها 
من الرّضاع؟ 

تقول لا عو #الكنة ذا غوّع الحمم ين الأخيين فانفقة ين الأم وبنيها من 
باب أولى؛ وهذا هو الذي يقتضيه تَقريرُناء وهو اختيارٌ شَيْخ الإسلام ابْنِ تَيِمِبَدَ 
وكامو سيل انوي لالد انر راو ذلك ان مور الاين رشتين اسيعا ل 
المذاهب الأزبعة على: أنَّ الرَضاعٌَ له أ في الصَّهْ را" فلا تُفْتي بذلك؛ لتلا يحل 
ازتباك في مَسْأَلةٍ القضاءء لو تراقَعوا للقضاةٍ فالقضاةٌ سيخكمون ب عليه اجُمْهودُ؛ 
وحيهل ككيون بتمناد الكمنلة: وإذا مسد العقد فد مااير تت غلية: 

فنقولٌ: النّاءُ كني ولا تترَوّجُهاء فلو اتَرَضُنا أَنَّهُ لم يَبْقَ من بناتٍ آد 
إلا بنث رَوْجَتِكَ منَّ الرّضاع فلك أَنْ تََرَوَجَها؛ لأنَ الَسأَلةَ ليس فيها نص يد 
على التَحْريم. 


0١‏ يع 


,)0194 /7( انظر: المبسوط للسرخسبي (70/ 22388)» والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر‎ )١( 
.)7١/57( والأم للشافعي‎ 


لاششهد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سس سرصسما لع © 


ولا غَرابةَ في هذا أن نقول: لا َرَوّجْها ولت عَْرْما لهاء فإنَ قضية َؤدة 
بنتٍ زَّمْعةَ مع الغلام الذي اذّعاهُ سَعْدُ بن أبي وقاص؛ وقال: 8 ابن أخي عشة 
وعارّضه فيه عبد , بن رَمْعةَ قد حَكمَ به النبيٌّ يل لعَيْدِ بن رَمْعةَ ومع ذلك قال 
لسو ده وفى | سي «اختحبى منه يا سَوَدَةٌ) و لآلة راى عَها ينا بعئة بن أي وقاض» 
فْجَمَعَ النبيٌ عَكَِهاصَكمولتَكمْ في هذا الحُكْم بين: الاختياط» وإنْباتِ | لكم. 

2 2 3 0 

فإِنْ قال قائل: لماذا فرتم بين بنتِ الزُوجةٍ من الولادة» وبنتٍ الرُوجِةٍ منّ 
الرّضاعة؟ 

0 2 1 2 م 

نقول: بنثُ الزَّوجِةٍ حرامٌ على الرّوج بالمصاهرةء والحديث: «وَيَحْرَمُ مِنَ 
الل مِنَّ النسب»» والنَّسَبُ غير ا مصاهرة؛ إِذن: بنث الزُوجِةٍ من الرّضاع 
لا حَرْمُ؛ ؛ لأنَ بنتها بالولادة حرام م بامُصاهرة لا بالنّسبء والحديث: ١وَيحْرمُ‏ من 
الرَّضَاعَةَ مَا يخْرُمُ مِنَّ الشسب». 

ه- أن للتّغذية أ: ثرًا في التّقَارْبٍ بين النَّاسِ وفي غبْرها؛ لأنّ هذا الطَفْلَ لم) 
ود اموي عر سو وباي 00 
أن الإأنْسان يكانة بن بتخذئ يه4 ولهذا” نصّ العلماء في باب الرّضاع على أنَهُيُكْرَهُ 
اسْترْضاعٌ 0 الحَمْقَاءِه وسَيحَةِ الحلَق؛ لأنّ ذلك يُوَثْرُ في طباع الصّبِيّ؛ ولذلك أيضًا: 
خرع كل في نات هن الشباء»توكل ذي عل تمن الطر !"لان هذه بحيو اناا عادية: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات» رقم ,)5١69(‏ ومسلم: كتاب الرضاع. 

باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, رقم »)١101/(‏ من حديث عائشة وَعَلَِدْعَنهَا. 


(') أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم (975١)؛‏ 
من حديث ابن عباس رَِتدْعنها. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) يهُذ' 


ده 1 00 2 ل ع 
من أن التَعْذيةَ لها تأثيا» حتى في الصّحة. 


3 


إن قالّ قاكل: لو أن امر 1 عد من لترهاها يكضى ومين فقط يتن لو أزقنم 
جعي عم وسو واي وجو و كن 


18 00 


وثُلثاةُ ماء» ثم أَرْضَعْنا الطفُل حمس وفتعات تكلؤمات:فيل هذا اللي عر 

قلنا: اث ب رع عن كنع لاله لس بي ان 
لم يرح فلا 3 ْم إذا خلط» حتى لو فُرض أن هذا الذي يَكْفي لرضْعَتِينٍ مُشِْعَئَنِ 
قاع كر بف انيه 

فإنْ قال قائل: هل ضابطٌ الرَّضْعةٍ هو أن يَرْضَعَ -5 واحدٍء أو حتى يرّوى؟ 
ل ل ل 


و رع 


ذَهَبَتْ تقض شّعْلُا ثم رَجَعَتْ فهذه رَضعة ثانية. 
سس :2 (09 090 .سس 


و 


2 على سَلَمَةَ دنا قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل ١لَا‏ حرم من 


- 


الدَضَاعَةَ عَد إلا مَاقَتَّقَ الأَئْعَاءَ وَكَانَ نَبْلَ الفِطّام) رَوَاهُ المَدِِذِي» وَصْحَحَهُ هُوَ 
ساي" 
)01( أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر» رقم (؟55١١),‏ 


وقال: ((احسن صحيح»". والنسائي 5 الكبرى رقم ,))6051١(‏ وابن حبان 5 صحيحه رقم 
(؟5؟). 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س م بر 


الشرح 
قَولَهُ َع ضَة ولس ف رلا حرم من الرَّضَاعَةَ عَةِ إلا هذه الحملة فيها حَصْرٌ 
ا 
-١‏ النَفْيُ والاسْيعْنا؛ وهو أقواهاء مثل: «لا إل إِلّا الله». 
3 - (إنَّ)) في المرتبة الثّانية؟ مثل : ##إِنَمَا أسَهُ إله وحِد # [النساء:17/1]. 
.- و ا ا و 0 5 وحار ص دسا سل لهج م 
- تقديم ما ححقه التأخير» مثل: يله ملك السَمْوتٍ وَالْأْرَضٍ * [المائدة:١١١].‏ 
5 - ضميرٌ الفصلء مثل: زيدٌ هو الفاضل؛ يعني: لا غَيْدُ. 
4- إذا كانت ادُمْلةٌ مُكوّنةٌ من مُبتتدأ وخيرء كلاهّما مَعْرفة فإئَّهَا تفيدٌ: الْحَضْرَ 
عند الْجُمهِورِ؛ مثل: القائم ريد 
وهذه الطَرّقَ بِعْضُها أقوى من يعض ي» وأقواها النمَيُ والاسْيثناءُ مثل قوله كل 
في هذا الحديث: ١لا‏ مْحَرّمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ | إلّا». 
قولة: «إلَا ما قتَقَ الأمْعَاء» لو أحََذْنا هذه الجملة لكان الذ يي محَرّمُ من الرّضاع 
ل ا ِذ 2 


ولا د ره ولكنيَتذّى من م أ وهذه اذو معو 
الأزضي. يَمْنَضّ من الدَّم ما به يَنْمو ويخياء حتى يأذنَ الله له بالُروج؛ وحينئذٍ يَرْتَضِعْ 
من ُمُه بطريق أخرى؛ وهما: النَّدْيانِ اللَّذانِ ركَبَهما الله عَيَعجَلّ على الصَّدْرِ؛ ليكونّ 
الطّفْلُ حين رضاعِه في حُضْن أَمّه فيكونٌ هذا أقُوى للحنان من أَمّهِ عليه» ويكونٌ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 4م 


60 سد لم 


ريح له أيضًاء لأنّهُ سَيبّقى مُضْطَّجعًا على فَخِذَّئاء وتُذْل عليه هذه التَّدْيّء والله 
-سْبحانّة- عليم حكيم. 
0 الحديثٍ كٍ الْجُمْلةٍ الأولى أَنَهُ لا تُحْرّمُ إلا ما كانَ أوَّلَ رَضْعة؛ لأَنَهُ هو 


ا الاين 


هذا: عر اسار اسن ا ا 
لأنما عند الجوع مل فإذا جاءها الغذاء باللْمَنِ انَفتَقَت. 


على أنَّ كُلَّ ما 5 تن الأمْعاء فهو قبل الفطام. وليس كُل ما كان قبل الفطام 
َتَقّ الأمعاءً. 

وَالفِطامُ في الأصل: يكونٌ عند تمام الْحَوْلّينِ؛ لقول الله تَعال: #وكمله: وفصدله, 
تَلُونَ سَهَرَا 4 [الأحقاف:6١]»‏ وقال: 000-67 عَامَيْنِ # [لقمان:4١]»‏ وقال: ## وَالْوَلِدَتُ 
لف ان مان لِمَنْ أَادَ أن يم ايَاعَةَ 4 [البقرة:55]» هذا هو الأصل. 
لكنْ من الأطفالٍ مَنْ يَنْمو سريعًاء ولايحتاجٌ إلى الرّضاع إلا ُدَةٍ أقلّ من الَولَينِ؛ 
فإذا فْطِمَ لأقلّ من الحَوْلَينِ َم فِطامُةُ مه ومن الأسنال ف فون جر عفنا 
إما لورائقء أو لمرضيء أو قل بن أو لغير ذلك؟ فهذا قد يحتاحُ إلى زيادة عن الوين؛ 
الهم يَدُورُ مع عله ولهذا لم قال الله عرد ل َل © وَالْولِدتُ ررَضِِعَنَ أوْلْدَهنّ حَولينِ 


كَامِلينٍ لِمَنَ أَرَادَ أن يي التسَاقة عل امورو 1 0 الحَرُوقٍ لا تُكلَفُ نفس 
وكيا ل تسناد ولد ادها 0 وَلَدِوء وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ * قالّ: 


لقَإِنْ أنَادًا فِصَالَا»؛ [إن أرادا] الضميرٌ يعودٌ على 0 والأب لاقن ادا يصَالَا عَن 


اشدلد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عم هي 


رّاضٍ مهما وناو * [البقرة:6]777 فهذانٍ قيّدانٍ: تراض» وتشاون. فَالمسَأَلة للعيت 
بالهينة؛؟ وهذا يلعل كالبرعاة الله عَرَيَسَلَ للأطْفالٍ» وأن يضاف لهم اعد من 
رعايةٍ الوالِدين. 

ولو قال قائلٌ: هل الفِطامٌُ قبل الحَوْلَينِء أو بعدهماء أو معها؟ 

قُلْنا: ذلك يختلفٌ بِحَسَبٍ حال الطّفْل. 


من فوائد هذا الحديث: 


فون العْلَماءِ مَن قالّ: إن الفطامَ هو الْعتَبرُ في تأثير الرضاع أو عدم التأثير؛ 
اسْتِنادًا إلى هذا الحديث. واسْتنادًا إلى اللَعْنى أيضًاء فامَغنى: أَنَّهُ إذا كانَ غذاءٌ الطّفل 
ِاللَبّنَ كانَ له أثرٌ في تُمُوٌه؛ بل وفي عَقْلِهِ أيضّاء وإذا كان عِذاؤٌهُ بغير اللَبَنِ لم يَكُنْ 
له ذلك الأتَرُء وإِنْ كان يُوَثَّرْ لكنّهُ لا يكونْ له ذلك الأَتَرُ؛ وإلا فمِنَ المعلوم أن 

ف > 4 عور وميس كه ا غك عه 7 
الإنسان لو يكون له أربعون سَنَ يَشْرَبٌ لبئا من لَبَنِ الأنثى تَأَثْرَ به» وتَعْذى به 
٠ ٠‏ ع و 
لكنْ ليس هو الغذاءً الأصلً» أو الغذاءَ الرئيسيّ إذا فطِم. 
فأصحابُ هذا الرَّأي استندوا في قَؤْلهم إلى أَمْرِينٍ: أثَّرِء ونظر. 


وقال بعض العْلّاءِ: إنَّ امت الحَْلانٍ لا الفِطامُ» فمتى رَضَعَّ قبلَ تَام الحَوْلَينٍ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) الم 


فالرّضاع حرم ومتى رَضَعَ بَعْدَها فالرّضاعٌ غيدُ حرم سواء قُطِمَ قبل الحؤلينٍ 
أو لم يُفْطَمْ بَعْدَهُما؛ فالعِبرة بِالحَوْلينِ. 

3 هذا القولِ اسْتَنّدوا إلى قولِه تَعال: # وَالْوَلِدتُ يِرَضِعْنَ أَوْلدَهنَّ 

ل أَمَادَ أن 2 د أَلرْضَاعَةَ © [البقرة:77]» ولكنْ لبعن ُْ الآبة ديل على 
هذا؛ وأبمف” أن مَنْ أ أرادَ أن يِتِمّ الرّضاعةً أَرْضَمَّ إلى الحَوْلَينِء ومَنْ لا يُتِمّها 
سه م يَرْضَعٌ لأقل. 

إن قِيلَ: هل يَأَنَمُ مَن ها قبلّ العامَينٍ أو لا يَأَنَهُ؟ 

الجوابٌ: أنّ هذا يذْبني على حاجة الطَّْلِ؛ فإنْ كان يحتاح أَيِمَ إِنْ قَطّمَهُ قبل» 
وإلا فلا. 


وهذا الول يَفُضْلٌ القول الْأَوّلَ بشيءٍ واحدِ؛ وهو أنه تحَدّدُ ليس فيه إِشْكالٌ» 
والشيءٌ تفده لأ يكون فيه كال يَرضع م الطفل أوَّلَ التّهار ويُعْتَيرُ رَضاعَهُ محَرّما 


- 


يضم في آخر نهار ولا , يعبر رَضاعَهٌ شيئًا؛ له يْلُْ حَوْلينِ عند زوالٍ الشَّمْسِ؛ 
ففي الضحى هو في الحَوْلينِهرَضاعُة 2 تيعد الك سارت انق لين الاطياتة 


ل 


فون هنا يكونٌ العمل به سر على الك لا شائٌ» لكن إذا كان في الفطام 
يَأ الإمْكال؛ هل هذا الطَفْلُ قْطِمَ أو لم يُفْطَمْ؟ فتَحْريرهُ بالزَّمنِ أَدَقّ وهذا هو 
الّمْهورٌ من اكَذّهب: أن المت الحؤلان”"» وهذا له نظائرٌ؛ منها: السَّمَرُ الذي يُقْصَءْ 


)١(‏ الهداية لأبي الخطاب (ص:١54).‏ والمغني .)719/١١(‏ والإنصاف (7717/75). وكشاف 
القناع (5/ 50 5). 


لم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيه؛ هل هو مُحَدَّدٌُ بالمسافة» أو مُحَدَّدٌ با مغنى؟ فيه خلافٌ: 
فمنّ العلّاءِ: مَنْ حَدَّدَهُ بالمسافة على اختلافٍ في| بينهم؛ هل هي مَسيرةٌ يَومِينِ. 
أو فَرْسَخء أو ثلاثة أميالٍ. 
ومنهم: مَنْ حَدَدَه بالمَعنى؟ وقال: ما عدَّهُ النَّاسٌ سفرًا فهو سَمَد. وما لا فلا. 
زمطلوة !"أن الخذة والساقة اذى وال عله اكد ان مه عرايا 
افوص التي لم ُحَدَّدُ والتَحْدِيدُ يحتاح إلى توقيت؛ ما الذي 0 عق 2 
كذا؟ 
فعلى كُلّ حالٍ: لو ذَّهَبَ ذاهبٌ فقال: يُخْتبن أنِعَدُهماه بمعنى: أنَّهْ نو فط قبر 
تومير باحر لهمرتوق لمرلاو كر اذ للول الي ٠‏ ولد نير 
قائل بهذا القَوْلِ لم يَكُّنْ بعيدًا؛ من أجل أَنْ تَجْمَعَ بين القَوْينِ. 


ع 95 
عو عو 5 2 32 - الي 17 8 11 الل عا 5 
, بِيانٍ الرّسول عَلَنَهِاصَلاة والتلاه حيتت ياى كلامه واضت بيكء تاهو 


م 
ل ينه كشا يعرفون 


را دنس اا ب لحر 1ه و 1 1 0 شبيري ا ا 
عل هالصلا وَالْسَلام افصح الحَلَىء والذين يتدارسود كلدم الر ون لح لي 


7 تن 


52-2 


26 

١ 
ال لصم اناه‎ 
-_ 


الحديتٌ الضَّعيفَ من غيره بِمُجَرَّدٍ أن يَسْمعوا الكلام؛ لأَتَّهَمِ مارّسوا كلام الرّ 
وَعَرَقو| كنت تكون عل الثابوقيفت كود أخلرلة. 

وكذلك لو أنَ أحدًا أكثرٌ المطالعةَ في كُتّبٍ شيخ الإشلام ابن تَيْمِيَةَ مثلا. ثم 
عُرِضٌ عليه كلام ولم يَعْلَمْ َنْ هو» ووجَدَ أن الأسلوب أسلوبٌ الّيخ عَرَفَ 
أنَّ الكلام كلامٌ الخ كذلك كلام النبيّ يتن بل هو أبلعٌ ولا شك لأنَ كلام 


النبيى يل يُثرٌ في النّمْس أكثر مما يُوَثّرٌ كلام غيره. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) لم 


ويُذْكَرٌ عن شَيْخ الإشلام رَمَدمه أنه بمُجَرّدِ أن يَسْمَعَ الكلام سوب إلى 
انب َك يقول: هذا لا يَصِحُ» أو هذا صحيحٌ» دون أن يُذكَرَسَنَدُه ودون أن يدك 
دجم فإذا ننم إن الأصول ود أن الأمرى قال وهذاشى وت 


امم اج “© سله)4 تت 


1 


0-- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ننه و لَ: «لارَضًا ضَاعَ إ! لافي الْحَوَلَيْنِ) رَوَاهُ 


له 4 اس 7 عر 4 ا شدي 2 14 عدر لل قر ان اف واج [1) 
الدَارَفطْنِيُ وَابْنُ عَدِيَّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفَاء وَرَجَحَا الَوقُوفت/". 
ال 


هذا رأيّ ابْنِ عَبَّاسٍ يمه وهو كخيره من أَهْلٍ العِلّم له الجتهاذه. 
وقولّهُ: «لَارَضَاع إِلّا في الحَوْلَبْنِ) أي: لارَضاعَ مُحرّمٌ إلا ما كان في الحَوْلَينٍ. 
وهذا الحديث لا حاجةً للكلام عليه؛ لاسن قار ال 
قولّة: ”7 رَوَاهُ الدَارَمطْنِيٌ وَابْنُ عَدِيٌّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُونًا المرَفوع: فا يت إن 

النبيّ يِه والموقوف ما انُتهى سَنَدَهُ إلى الصّحابي والمقطوعٌ ما انُتهى إلى التابعي» 

والْنْقِطعٌ من مباحث السَّنَدِه والمُطوعٌ من مباحث اَيْنِه فلا التباسّ. 
لو تَعارَض الموقوف والمرفوعٌ» فهل نَم الزفوعً» أم تُقَدّم الموقوفي؟ 
الجوابُ: إذا كانَ أحدٌ الرواةِ في هذا أو هذا أرْجَحَ أحذّنا بالأزجح. 

.)5 ٠١٠-1794 /8( وابن عدي في الكامل‎ »)١7/5-1١1/“ /5( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 


وقال الدارقطنى: «لم يسنده عن ابن عبينة غير الطيثم» وهو ثقة حافظ», وقال ابن عدي: «الهيثم 
يلغط الكثير على الثقات». 


اللملهد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يي ا سم ٠‏ 4 8 3 2 و 7 رقي 2 
لكن إذا تساوى؛ فرواه فلان وهو ئقة مَرْفوعَاء ورواه فلان وهو ثقة مَوقوفاء 
7 3 00 
فإننا تأخذ با مرفوع؛ لآن معه زيادة علم. 
٠ 4‏ 2 0 َع سه إن 10 سرت سس سح وه ع2 سه وياايلَ 0 
مثال ذلك: إذا رَوى أحذ الرَّاوِيَئْنِ عن ابْنٍ عَبَّاسٍ وََددَعَنْها: أن النبي كَكةٍ قال: 
٠.‏ ً ضِ 0 همض 0000 5 2م .2 عاك إلا دمت 
كذاء والثانٍ رَوى عن ابن عباس: أنه قال» فالاو ل فيه زيادةٌ؛ وهى: أن ابن عباس 
ا . > صيلاند 0 
يَنقل هذا عن النبيّ يِه فمعه زيادةٌ علم فَتَؤّْحَذْ. 
م 2 2 32 - مه 1 4 0 5 
مرجّح آخَرَ: أن الرّاويَ للمَزفوع -أحيانًا- يُحدّث بالحديث من نفسِه؛ لثبوته 
. ع9 رموس م و ا ل 2 7 7 
عنده دون أن يَنسبَهُ إلى الرُسول؛ مثل: أن مَحَدَتَ به اشتدلالا لا إخبارًا؛ مثلا: هو 
مه ّ َ ده ” 1 5 ء َ :6 
يروي الحديتٌ: «إنّما الأغمال بالنبّاتِ)"" ثم يقولٌ في أثناءٍ كلامه: «إنَّما الأغمال 
بالئيّاتِ)؛ قَصْدَهُ بذلك إثباتٌ هذا الحُكم؛ لأنَّهُ ثابثٌ عنده» وأحيانًا: إذا أرادَ الإخبارَ 
حدَّتٌ به إلى مُنْتهى السَّنّدِ فهذا -أيضًا- ما يُوَيّدُ ترجيح الرّفع. 


هه 


اط 8 9 و و 7 7 7 و 00 2 ط سََّ 
7 وَعَن ابن مَسَعْودٍ رَجَلنَدعَدَهُ قال: قال رَسُول الله يك : «لا رَصَاعَ إلا ما 
َنْشَرَ العَظم وَأَنْبَتَ اللّخمَا د 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مقو رقم .)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله 85: «إنها الأعمال بالنية»). رقم (4010)» من حديث عمر 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب في رضاعة الكبير» رقم .)3١09(‏ 
وقد أعله الحافظ في التلخيص الحبير (8/15). وفي إسناده مجهولان أبو موسى الهلالي وأبوه. قال 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 578): «أبو موسى اهلالي» روى عن أبيه عن ابن لعبد الله 
ابن مسعود عن ابن مسعود. سألت أبي عنه. فقال: هو مجهول وأبوه مجهول». 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 0/م 


ص 


الرَّضاعَةَ لاما فَتىَ الأَمْعَاء وَكَانَ فق قا 


أ 


ل 3 الاسم 0 نر الم بو بواسطةٍ الأعْصاب. فالأعْصابٌ 
بص يدو 4: وهو قد بق ماثة سنة لقال 
بل لشت مِأعَدَ عام فأنظرٌ إِلّ طَعَامَِكتَ 00 لم اكه 0 حمَاراء 


لَحما © [البقرة وهذا من آيات الله» طعامة وشرابة ميو 
وقد ذكروا: أنَّ شرابَهُ ماءٌ وأنَّ طَعامَهُ عِنَبٌُّء فبقيّ العنبُ مئةٌ سنة لم يَتَعَيَدْه والماٌ 
ديق اكد ولا امن والحمارٌ يموت ويفنىء وتَبْقى عظامُةُ تلوح. وكان 
تفتفى العادة أن كرت 0 مزونة خرن الك عدن اباك الله 
27 نبو ناذز مل سانيا بت يتَعيرُ فلا يَتَعيّرُه وعلى غيره فيَغيّره» على أننا لا ندري 
إن كان تيد الحمار هنا طَبِيعيًا أم لا. 

فقال تعالّ: 9و نظرْ إِلَ ألِْظلَاهِ كيف نُشِْرْها » أي: تذاخل يشضنها 
ببعض » وتَشُدّها بالعَصَبٍ 2 ال را إلى حماروء تقوم 

يا انذها يش ونا لمكي رقي لقم يعني: كأنَّ أحدًا 
ا الشيء بكلمة الله عَرَجَلٌ ملم تمي لَه مَالَ أَعلّم أن أله عق كن 


شَىّءٍ هَسِرٌ * [البقرة:759]. 
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ل 
و ع سات 15 بسكيو 


قولّة: ١«وََنبَتَ‏ الحم هذا مثل الأوّل؛ والمراد: أنه يَتَعْذَى به الإنسان.» ويتاثر 
به تُمُوَاه فهذا هو الرَّضاعٌ؛ وعليه: فيكون هذا الحديث شاهدًا للحديث الأَوَّلٍء 
فيقوى به. 

إن قِيلَ: ما الَرْقٌ بين الشسَاهِدٍ واتابع؟ 

قلنا: الشَّاهِدُ: ما جاءَ من طريق صحابيّ آحَرَ والْتابعٌ: شيخ آحَرُ تابَعَ الشَِّحَ 
في شَيّخِهما؛ وفَائِدَتُهُ تقوية المتايع؛ مثل: أن يَرْوِيَ زيد عن عمرو حديثاء وزيدٌ فيه 

و ول م و 0 ةف ور 5 ل م 
بعض الشيءه فيأتي بكر فيروي عن عمُروء فبكرٌ يسَمّى: مُتابعاء والمتابعة في المصطلح 
-كما هو معلومٌ- تامّةٌ وناقصة. 
7س :نه (٠ ١‏ ر(م) ‏ .سس 


كر م 2 ع ل -2 ص 
١‏ - وَعَنْ عقبَة بْن الحارثٍ «أنه تَرُوْجَ أمّ يحيَى بنت أبي إِهَاب, فْجََاءَتٍ 
ل ال ا ل ا ا ا ا ا ا 
امْرَأَة. فَقَالَتث: قد أَرْضَعْتكء فَسَألَ التبىّ يكل قَقَالَ: «كَيْف وَقَلْ قِيلَ؟2 مَمَارَقَهَا 
7 5 


هه 


2 ا الل ةزات 
مه و ت روجا غتره» أخرّجه البخا 


00 5 سا سَ؟ م 0 ا َه 2 
قوله: «امْرَأَة) نكر لم تُعَينْ ولا حاجة لنا إلى تعيينها؛ لاما صحابية. 

رسراة 0 7 و فى سَ 6 سل سا عن 8 
ولا يَتَعَلَقٌ تعيينها بِالحُكمء والصّحابة كلهم عدول؛ إلا مَنْ تَبَتَ أَنَّهُ ليس بِعَدْلٍِ» 


ولكنً مَن أتى جَرْمًا من الصّحابة وَََلَيَدَعَنْهمْ فإن الله قد قيض له من السّوابق 


وَالقَضائِلٍ ما يَقتضي مَغْفرةَ ما صَدَّرَ منه» وإلا فليسوا مَعْصومينَ من الثم والخطأ 


.)8/( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الرحلة في المسألة النازلة» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق( باب الرضاع ) /اام 


قد يحُطئون» وقد بالمور وفيهم مَنْ سَرَقّ وفيهم مَنْ زَنى» وفيهم -أيضًا- مَنْ 
َذّفَ امرأتَُ ولاعَتّهاء وفيهم مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فهم ليسوا مَعْصومِينَ من كبائر 
5 
عفر وقد قال الله فيهم: #وكلا وَعَدَ أَسّهُ َلْممَىٌ > [الحديد:٠٠]»‏ ولذلك قال علماءٌ 
الحديث: إِنَّ جهالة الصحاني لا تَقَدَحُ في صِحَّةَ الحديث؛ فلو قال التابعيّ عن 
رَجُلٍ صَحِبَ النبيّ يل نه لا يمنا أن تبْحَتَ عن هذا الرَّجُلِ؛ لأنَّ الأصلّ فيهم 
العدالة. 
فَوْلّها: «قَدْ أَرْضَمْئك)) هذه الجملة مُوَكّدةٌ بثلاثة مُوَكّداتٍ: (اللام و 
وهما بارزان» و(القسمٌ) وهو محذوف؛ والتقديرٌ: «والله لقد). وهو كثيرٌ في ال 
العربيّة» وني القَرْآنٍ الكريم 
وقولّها: «أَرْضَعْتكُا' ضميدُ المفعول به يعودُ على: عُفَبة وزّوْجته 
فإِنْ قالّ قائلٌ: الَرْأَةٌ قالت: «قَدُ أَرْضَعْتكُها». فهل يُعارِضُ حديتٌ عائشةً في 


اعْتبارٍ حمس رضعات أو لا يُعارض؟ 


هر 


ل ع1 الشوالة ان كوه اتلد انير لطلى قل ل لمان 

قولة: «فَسَأَلَ المي يلل قَقَالَ: ١كَيْف‏ وَقَد قيل؟) سألَه؛ ول هل ايكيا 
أو أفارقهاء فقال: «كبّفْ)»؛ أي: كيف تسكهاء «وَقَذُ قِيلَ) اينف وفاعاء 
رح لبون او ب : يُنْكِرُ عليه أنْ مُحاولٌ إِمْساكّها وقد قيل 


1-1 


ها يفيل اها أَخْمهُ منَ الرضاعء ففارَقها إقَهعَنةُ و يَوَلئَدْءَنَهُ فتكّححَت روجا غيره. 


هلهلد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قوائد هذا ا لحديث: 

كان الإنْسانَ إذا تَرَمّحَ عَحرَمَا له من الرّضاعء أر ترما له من النسبء ثم 
تكن بعداذلك وَحَتَ القراق؟ يو جد مو اقوله: «كَبْف وَقَدْ قِيل؟) وهذا إنكارٌ من 
لبيك صََلندعلدهوْسَله. 

فإِنْ قِيل: إنَّ خفاء أخته من الرّضاع لا غَرابة فيه» لكنْ كيف يكونٌ تَحفاء 
أخته منّ النّسب؟ 


قَلّْنا: نعم» ممكن» د . تَضِيعٌ؛ افرض الأعامت يفوي اللخ الوم ترف 
ولم نحصل على خبرٍ من جهتهاء ثم كَبِرَتْ وتَرّوّجَها أخوهاء وبعد هذا تَبَتَ أَنّ هذه 
أَختهُ منَ النّسبء فهنا نقول: يِِبُ الفِراقٌ؛ لأنَّ احاح تب سن بلطاو 

اا . يشرط السّوَّالُ عمَّنْ عُرِفَتٌ حالَةُ؛ يعني : لا اط لوال كر 
عُرَِتْ حالّةُ بعدالةٍ أو فِسْقٍ؛ فالَعْروفٌ بالعدالةٍ لا نحتاحٌ إذا شَهِدَ أن نقول: «هاتٍ 
مَن يُرَكٌيكَ». والغروفٌ بِالفِسْقٍ نَرُدٌ شَهادنَهُ. 

فإِنْ قِيلَّ: وماذا عن الَجْهولٍ؛ هل يِحِبُ على الحاكم أنْ يَسْأَلَ عنه. أو يِحْكمَ 
بشهادته» فإِنْ جَرّحها المحكومٌ عليه عَوِلَ ما يَلْرّمُ؟ 

ُلْنا: قالّ الفمَهاءٌ -رحمهم الله تعالى -: مْنْ جلت عَدالَتَهُ سكل عنه؛ أن الله 
قالّ: لوَأَشْهِدُوأ ذوىٌ عدّلٍ #* [الطلاق:؟]» والعدالة قرط لا بد من تَقَقَى فَمَنْ جهلث 
غذالتة يتبال عله :فدكون أحوال لد واةقلدا: 


و 1 و و و 
* مَنْ عله عَدالتة: لا يَسْأل عنه؛ ودليلة: هذا الحديث. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 8/م 


" ومَنْ عَلِمَ فِسْقَهُ زُدَتْ شَهادنَة. 
" ومَنْ جَهل: يُسأَلُ عنه. 
فإنْ قال قائل: إذا حَكَم القاضي أو ا حاكمٌ لإنْسانٍ ظَهَرَ فِسْقَةُ فهل يكونٌ عليه 
إن كحالقٍ اللَّحْيةِ؟ 
قلنا: لا شك أن حلقٌ اللّحْية إن لكن هل هو فِسْقٌ ترد به الشَّهادةُ؟ هذا فيه 
خلاف بين العلماء : 


7 عسو . فخ بي قم م و 8 5 م ره سنونبير 
والمذهَب: أنه فسى ترذ به الشهادة؛ وعلى هذا: فلا تَقبّل شهادة مَنْ يخلق 

ع 5 و را هله 2 284 ان سر 0 
مي ال : يَشْرَتَ الدذخان. ولا مَنْ يَغْتات الناسٌ» ولا مَنْ 


8 ب 


يَقَطّعٌ رَحمَهُ) ولا مَنْ يَعْق أَمّهُ ولا من يَتَأثرُ كل يوم عن الوظيفة؛ ما يأتي بِأَوَلٍ 
الدَّوام ولا مَنْ يخْرجُ قبل الْتهاء الدّوام ولا مَنْ يش ولو مرَّةٌ وا حدةً في بيعهِ إذا 
لم يَشَبْ» لو أَحَذّنا بهذا القول ما بَقِيّ مَنْ تُفبَلُ شَهادَتُه يُمْكِنُ حتى القاضى ي ما قبل 


-- اس 


لت أن المسَألةَ مقّد 
[البقرة:187]» وأنَّ الإنْسانَ قد يُقبَلُ في 7 دون شيء» وقد يُوجد و ون 
الدّخانَ ويخلقون لجاهم. ويُسْبلون ثِيائيم لكنْ في مَسْأَلةٍ الشَّهادةٍ لو قَطَّْتَهُ ريا 
يا ما شَهِدَ بخلاف الح هذا معروف؛ ويُوجدُ أناسٌ عل العكسر؛ القوبٌُ إلى 
نفك الكافه نو اللف فنقاة وارتي اقل :5 الطتك تسد الكن او الشهادة 
يتساهّل وقد يَشْهَدُ الزُورَ مُقابلَ المالّ الزَّهِيدَه فمثل هذا لا تَقبَلَه. 


1 


8'- قبولٌ شهادةٍ الَرْأَةٍ الواحدة في الرّضاع. 


مُقَيدة بقوله تعالّ: #مكّن رَصَوْنَ مِنّ الشُهدَآءٍ * 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 ام" ا |1' أذ حلة 0 0 

فإن قال قائل: كيف نقبّل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع والله عَرَوِمَلَ يقول 
ف لوال وواسق ا كين ورين تكبف فى الم 10) قن سق 
وَمْرََكَانِ © [البقرة: 185]؟ 

ُْنا: لأنَّ الرّضاعَ لا يطّلعُ عليه غالبًا إلا النّاءٌ. 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا لا يحِبُ التَعَدّدُ ىا يجب التَعَدَدُ في الرّجالِ؛ في البيع والشّراء 
والُْداينة» مع أَنَّهُ لا يَطَّلِعٌ عليه غالبًا إلا الرّجَالُ؟ 

ع 2 

نقول: قل فيل بأنه 0 من شَهادةٍ امْرأَتينِء قالوا: فالبى عَلَتَِاضَلةوالسَلم 

لم يحَكُمْ بشهادة هذه | الك أة بن رجيات الل رابا «كيْف وَقَدْ قيل؟) 
4- ع 

ولم يقل: كيف وقد ثبّت أ 3 | تك فيكون قبولٌ الرّسول يك لشّهادة الَأ الواحدة 
من باب الالختياط» لا من باب البّتّ. 


س2 


ولك الشهور :فد نتهاننا: ولف أن لز ام الواحدة نقد "الكو ا هرذ 
النبيّ بك بقوله: «كَيْفَ وَقَدُ قِيلَ؟ التَنبِيُ على أنَّهُ لا يَنبِغي للإنْسانٍ أنْ يَتهاوَنَ في 
هذا الأمْرِ؛ بل يَسْلّكُ أخوط ما يكون» ولو كان قد قيلٌ. 
4- شِدَّةٌ امتثال الصّحابةِ للحُكْم التَّرعيٌ؛ لأنَّ عُقْبةَ يدعت فارَقّهاء وهذا 
-والحمدٌ لله- واقعٌ حتى في زَّمَينا. 
مصحطد ةر وم اتسصته 


.)5057 /5( وكشاف القناع‎ 0737-7١ /90( والإنصاف‎ )* ٠/١ ١( المغني‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 849١‏ 


4 - وَعَنْ رياد السّهُمِىٌّ يليدعت قَالَ : دب رَسُولٌ الله يك أنْ تسم تَسْرَرْضعْ 


لمم اكه انو أبو دَاوْدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَلَيْمَتَ لِزِيَاد اك 
ال 
قولّة: ل أنْ نَطلْبَ أنْ تُرْضِعَ أؤلادّناء والحَمُقى 
هي الحَمْقَاءُ: ناقصة العقلٍء يقالُ: فلانُ أَحمَنٌ؛ أي: ناقصٌ العقلٍ» سيّح التَصَدٌ فٍ؛ 
وذلف أن ا رقاعها قد يور في الرضيع؛ لذنّهُ إذا تَعَذَى البدنُ على شيء فإنَّهُ يد 
ولهذا(م ى اهن كي اب م الشاٍ وع عل ذي يمن لطر" 
لذن الأ سان إذا تقد بين اتتعفاد منين ف الكيعتةء وعم المذو ان فليا ل افيه فر 
كُلٌ ذي ْلَب من الطيرء وكلٌ ذي ناب من السّباع» كذلك الَرْأةٌ الحَمْقاءٌ لا ينبغي 
أن تَسْتَرْضِعَها لأؤلادنا؛ لأن ذلك يُكْيِبُ الرَّضيمٌَ من أخلاقها. 
ا ل عي كو م د ع ع لعن انق و ولظ 
ولكن المؤلف يقول: «أخْرَجَهُ أَبُو داو وَهُوَ مُرْسَلٌ» وَلَيْسَثْ لِرْيَادٍ صْحْبَةًا 
وه مُرْسلَا؛ لأن امْْسَلَ هو ما وََعَهُ لتابعيّ أو الصحاي الذي لم يَسْمَغ 
سول الله صلق الك توعان ا رانم روطام اذام في 
5 عَصَكمولتَكامْ أو صحاي لم يَسْمَعْ من الرَسول يك مثل: رواية محمد بن 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (/27361» وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (”/ 57): 
«في غاية الضعف بغير الإرسال» وذلك أن زياد السهمي مجهول البتة» ويرويه عنه هشام بن 
إسماعيل المكي وهو أيضًا مجهول» ويرويه عن هشام إسحاقٌ ابن بنت داود بن أبي هند. ولا 
تعرف له خال إلا أن الحسن , بن الصباح قال في نفس الإسناد لم) رواه عنه: إن إسحاق هذا من 
خير الرجالء. وهذا لا يقضى له بالثقة في الرواية». 


,)1975( أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَليَدعَنْها.‎ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


أبي بكرء فإنَ حُْمّدَ بنَ أبي بكر صحابي» لكنَهُ لم يَسْمَعْ م من رسول وَلةِ؛ إذ إنه 
وَلِدَ في حَجَّةِ الوداع" أ وكذلك عبد الله بن أ بي طَلْحةَ فَإنّهُ وَلِدَ لتخوض ةا انيرك 
ا ولم يبع أن يَتَحَمَلَ في حياةٍ الكّسولٍ َه صَكَاتَكة فيكون 
9 وهر 000 
ولكن هل يقبل المرسَّل؟ 
00 و 

نقول: في هذا تفصيل: 

أمَا مُرْسَلٌ الصحايٌ فهو مقبولٌ» وأمًا مُرْسَلٌ التابعيٌ؛ فإنْ عُلِمِ أنّهُ لا يُرسِلُ 
إلا عن ثقة» أو عن صحابيّ فهو مقبولٌ» وإلا فهو مُتَوَقفٌ فيه. حتى يُعلمَ حال 
السَّاقط من السَّنِدِ. 

م 7 دل و لما ديجي عَنْ 00 مقا 
يوثَ على الطّذل؛ 7 لك م لط كن نه و واه 
التََشُوياتٍ التي قد تُوَيْرُ؛ فإنَّهُ لا بغي أنْ تَسْتَرْضِعَها لأؤلادنا. 

ممتتدة: ور و ا تستمفد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي كَل رقم .»)١714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. رقم (؟١6١))‏ ومسلم: 
كتاب الآدابء باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله» رقم ,.)7١415(‏ من حديث 


أنينى تعن . 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) 45م 


التّمَقَاتٌ ت: جمع تَفقةِ؟ وهي: : كفاية من يمون طُعامًاةوشرانًا» وكليوة» ومسكناء 
وعَمَافًا. 

وحُكْمُها: أئََّا واجبة» ولكن لا بد فيها من شروط: 

الشرط الْأَوَّلٌ: عَجْرٌ افق عليه؛ بأنْ يكونّ مُعْدِمّا عاجرًا عن التَكَسّبء 
فإنْ كان غنيًا فإنَ تََقتهُ لا تبُ» لكنّ صِامَهُ واجبةٌ إذا كان منَ الأقاربء وإنْ كاد 
مُعْدِمًا لكنْهُ قادرٌ على التَكسّبِء ويُنك أن يكت كانه لا لفمة لد لأنكان تناه 
بَكَسْبِهِ عن غيرو» ومَنْ يَسْتَعِف يُعِفَهُ الله. 

الشّرطٌ الثّاني: غنى اَْفِقَء فإِنْ كان فقيرًا فإِنّهُ لا يَْرَمُهُ الإنفاقٌ. 

فإِنْ قِيلَ: هل يَلْرَمُ المنفِقٌ أن يَتَكْسّبَ ليُنْفِقَ ؟ 

الجوابٌ: لا كرات عر صرق لسر ؛ وذلك: 
أن ا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. وما لا ب يتم الوجوبٌ إلا به فليس 


بواجب. 


سه عير سه و اك 2 2 00 26 ا 

الشرط الثالث: اثفاق الدّين بين المنفق والنمّق عليه» فإِنْ كانا محتلمَينَ فلا تَمَقةَ 

0 3 2 ه 0 يع ه 9 
كا لا إرث بينه)؛ إلا الزوجة مع رَوْجهاء فإِئّها تجبٌ النفقة لها على رَوْحِها وإن 
5 ظٍ 2 . 4 5 7 4 0 0 و و - 
كانت مخالفة له في الدّين. ودليل الإرْثِ: قوله صََلتَةعتوَسَ: «لايَرث المسْلِمٌ الكَافِرَ 


1034 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م ه 


و و 
وَلايَرث الكَافِرٌ | لشليم0”". 
ولكنّ اشتراطً أن يكونّ مُوافقَا له في الدَّينِ في النَمْسِ منه شيءٌ بالنسبة 
+ و 0 1 أ 7 ل لس سن رص دس ار سس 2 
للأصول والفروع؛ لآن الله قال في الوالِدين: # وَإِن جلهداك علك أن تشرك بى ما 


0 جهو لش ا ب وى ورعة رلا 5 صالاءلا لدو ىر 5 
ليس لك بذ عِلم فلا نط تَطِعَهُمَا وَصَاحِبهَمَا ق الديا مَعْرَوفًا #* [لقمان:6١]»‏ ولكن فل 


يقالُ: إِنَّهُيُصاحِبّهها في الدّينِ مَعْروفًا بدونٍ التزام الإنفاق؛ يعني: يُحْطيها ما تيَسَرَ 
وما أشنّه ذللك: ْ 

الشرط الرَّابعُ: أن يكونّ الِْقُ وارنًا للمُنفَّقٍ عليه بفرض أو تعصيب؛ إلا في 
عَمودي الَسب؛ لقولٍ الله تعال: «وَعَل وود له ننَ كوحن اروف 4 إلى أن 
قال: #وَعَل ألْوَارثِ مِكْلُ دَلِكَ > [البقرة:7]؛ ولأ الوارث ينْتَفِع بال المؤروث» 
فكانَ لازمًا عليه أن يُنْفْنَ عليه عند الحاجة. 

وعَمُودا النّسبٍ هما: الأصولٌ والفُروعٌ؛ وعلى هذا: فيجبٌُ على ابن البنتٍ أن 
ينّْققّ على أبي أَمّه. 

إن قيلَ: هل يب على ابن الت أن يِْقَ على خاله؟ 

قُلْنا: لا يجبُ؛ لأنّهُ لا يرِئهُ إلا بالرّحمء والشّرطٌ: أنْ يَرنَهُ بفرض أو تَخْصيب؛ 
إلافي عمودي لحت 

وهل يِجِبُ على ابن الأخ أن يُنْفِقَ على عَمّهِ؟ 

نقول: يِجِبُ على ابن الأخ الشَّقيقٍ أن يُنْفْقّ على عمه الشّقيق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (517515)) 

ومسلم: كتاب الفرائضء رقم ))١715(‏ من حديث أسامة بن زيد صَدََدعَنعًا. 
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إن قال قائلٌ: إذا وُجِدَ أخوان فقيرانٍ لها عم غنيٌ؛ فهل يجب عليه أن يُنْفِقَ 
عليها؟ 

قُلْنا: لايحبُ عليه الإثفاقٌ عليهم؛ لأنّهُ لا يرث مع وجود الأخ؛ مثلا: أخوانٍ 
لل ا 0 7ه 
ولا يرث عَمْرَا؛ِ لوجودٍ أخيه؛ وهو: زيدٌ؛ وحينئذٍ لا يِجَبُ عليه الإنفاقٌ عليهما؛ 
أنّهُ لايَرنُّهماء وكذلك لا يجب إنفاقٌ أحدهما على الآحَر؛ لأنّهُ فقيُ. 

إِذنّْ: لايجبُ على زيدٍ أن يُْفِقٌ على عمرو؛ لأنَّهُ فقي ولا عَمْرِو أن يُنْفِقّ على 
زيل؛ أنهُ فقي ولا العم أنْ يُنْفِقَ عليه لأنّهُ غيدُ وارث. 

لكنّ بعضّ العْلَاءٍ قالّ: يِب على العم الصَّل» وليس من صلة الرّحِم أن 
يَشْبَعّ ويأكُل مما شاءً وأبناءٌ أخيه فقراء» لا يجدونَ طَّعاماء فمن باب الصَّلَةٍ يجب أن 
يَصِلَهاء لاعلى أساس التَقَّةِ الحَددةٍ كل شهرء وكُلٌ يوم» بل يَصِلُهها بها جَرَتْ به 
العادةٌ لكنّ الكلامَ في هذا الباب على الإنفاق؛ وهو لا يحب عليه حَسَبَ الشَّروطٍ 
التي سَبَقَ كرُها. 
فإِنْ قِيلَ: لو أنَّ رَجِلًا فقيرًا له أخوانٍ شقيقانٍ غَيبَّانِء على مَنْ تحب عليه 


2 
نقول: تِبُ التَمَقةٌ عليه أَنْصافَاءٍ لأنَّهُ لو مات لوّرِئاةُ أنصافًاء وما دامتِ 
لعل الإ فإِنَّ الحَكْمَ يدور مع عِلَيِه. 
فإنْ قِيل: ولو أن 0 لها ولدانٍ» هي غَنيّدَه وأحدٌ ولدَيْها عَنيٌا والثّان فقير؟ 


نقول: على الم الثلة وعل الاخ الثلثان. 
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ما لو كان أمٌ وأ 
نقول: الأبُ يَنْمَردُ بنفقة ولدِو؛ لقوله سْبَحَادوَتَكَ : لول لولم هبنن 
سين بعرو © [البقرة:٠7]ء‏ ولقولِه تَعال: اَن أَْسَعْنَ لك مهن - 
[الطلاق:7]» فهذه مُسْيَدْنَى الأبُ مع غيره لا تكونٌ النَقَقَةٌ على قدر الميراثِ» بل على 


الأب وحذه. 


ب لهما ولد فقيرٌء وهما غنيّانٍ؟ 


.ث0 0006 535 1 ع مو أ 5 
فإِنْ قالّ قائل: وإذا كان الأبُ فقيرًاء والأمٌ غََةٌ فهل يب عليها الإثفاق؟ 
و 0 َس - 
نقول: نعم, يب عليها الإنفاقٌ؛ أنه لايُشيرَطَ في عَمودي السب التَوَادَتْء 
5 4 م و 5 واه ص م 
فتكون النفقة كلها على الام فإذا استطاعَ الأب نصفت التَمََةِ فيجبٌ على الأُمّ الباقي. 


2 -ه َ م ده 0 0-00 
فإِنْ قِيلَ: وهل يِجِبُ على الزُوجةٍ أن تَنَفِقَ على رَؤْجهاء إذا كانت هي عَرَيّه وهو 


[البقرة: 777 ]» ؛فإذا كانت هي؛ 5 51027 ا مَها أن تنفقٌّ على 
يا شالف ل ل 
3 3 / -90 >0 : ا م2 

والصّواب: أَنَّهُ لا يجبٌ عليها الإثفاقٌ على رَّؤْجها؛ بل إذا كان فقيرًا وهي عَيَة 
: ل ا ٠‏ لالد ٠‏ . © اك ارت ع ل ١‏ 
فلها أن تَتَصَدْقٌ عليه؛ ى| قال الرّسول عَلِتَهاآصَلَاهُوَاسَكمُ لزوجة عبد الله بن مَسْعودٍ: 
«رَوَجَِك وَوَلَدَكِ أَحَقٌّ مَنْ تَصَدَّفْتِ بِهِ عَآ: 1 
)١(‏ المحلى /1١(‏ 47). 
هعم أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم ))١5717(‏ من حديث أبِي سعيد 
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ل ا فهي التي تَجْعَلُكَ تفهمٌ المسائلٌ إذا وَرَدَثْ عليك. 
فالشروطٌ إِذن أربعة وهي على قاعدة مَذُهَب الحنابلة يَحَهُرليّه!" . 


ويّرى بعض العْلّاءِ: أنَّ الواجب على القريب الإِنفاقٌ مُطْلقَاهِ لعموم | الأول 
الدَالَّة على الصَّلةَ؛ وقد قال الله تعال: 3# وءَاتٍ ذا القرئ حفهء وال + اميه 
[الإسراء:77]» وأمَرٌ النبيّ كد بصلة الرّحو'"ا 2 0 من القطيعة!". قالوا: وليمس 
فى القلة: أن تكون الانينان غداء باكر امناشا ولك شاف وفك ماقا 
كأنْ تكونّ بنتُ أخ عَيَة ذاثُ ثروة كبيرة ولهم عم فقي ثم لا ُلِمُها بالتَقَقةِد 
وهذا القرل قري باذك 


وه 
كك 
تي لي 


لكن قد 3 قد يُقال: إن 5 قوله تَعالّ: موحل الوارثٍ مس لِك * [البقرة:*77] خصصة 
فتكونٌ الصَّلةُ على غير من يَرِتْ حَسَبَ العْرْفِه وليست تَفقةٌ؛ بل ما عُدَّ صِلةً فإنّه 
يُوصَلٌ به. 

أنَا أسبابُ لتقي فهي ثلاثةٌ: الَّوجيُّ والقَرابك واللّكُ؛ ومنه: الولامٌ؛ لأنَّ 
الولاء متفرع عن الملْكُ. 


.)79٠0 والإنصاف (5؟7/‎ ».)١117/7( والمحرر‎ .)71/5 /١1١( انظر: المغنى‎ )١( 

0 احرج ليدارى: كاد البوووان زو اهيا المططاق الزز تدرف 10510 وس كان 
البر والصلة» باب صلة الرحمء رقم (7001)» من حديث أنس يََزَتَهُعَنَهُ: «من سره أن يبسط له 
في رزقه» أو ينسأ له في أثره» فليصل رحمه». 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم القاطع» رقم (59854)) ومسلم: كتاب البر والصلة 
باب صلة الرحم؛ رقم (750057)) من حديث جبير بن مطعم -رضي الله تعالى عنه-: «لا يدخل 
الجنة قاطع». 
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فالزّوجِيّةُ تجبُ من جانب واحل؛ للرَّوْجِةٍ على رَوؤْجِهاء ولا تَجِبُ للرّوجٍ على 
رَوْجتِهِ إلا إذا كان فقيرًا وهي َي على رأي أبي محمد (ابن حَزّْم) ل" 
كان لوج افزرا وال ويه 8ك وكيك ظلنيا أذ لقر يسك #الحموع ترك تقال 
وَل أَلْوَارِثِ مِثْلْ ذَلِكَ [البقرة:777] لكنة خالفَ بذلك أهلّ العلم. 

والصَّوابٌ: أئَّا لا تَجِبُ للزوج على رَوْجِتَهِ مُطْلمًا. 

فإنْ قِيلَ: ومتى تَجِبُ التَّّقة بالرّوجِيّة هل هو بالعقد» أو نابي أو باذا؟ 

قلنا: ل تتا «التشلين» إذا اشلمت إلبة وعيتك تتقتهاة اسوك كانيك: من 
يُوطَأ ِتلّهاه أو كانت صغيرةً؛ لأنّهُ وإنْ كانت صغيرةٌ قذ يَسْتَمْتَمُ منها بها دون 
الجماع؛ فإنْ أبَوْا أن يُسَلَّمُوها إليه فلا تَمَقدَّ وإِنْ أبى أَنْ يَتَسَلَّمَها فعليه التَمَّقةٌ لأنّهُ 
ا ا منهم ادير ليه عقوف وقول الروك أن 31 در افع قاذ بصيو 
رار ا ارا بر ايحت مده اريت زوم لان للك فيداة لبن الى 
تففث أنا إذا:طلوا أن ينملا الأكهال الذى سرك به الغادة فإن للك لا تشفط 
المتتوور )لع طن اسلو ل عن يقال ننه اذخ وقول بل أَنْتَظِرٌ سَنتِنِ 
لظّروفٍ ما؛ ففي هذه ال حال تَلْرَمُهُ التّمَّقةٌ؛ لأنَّ الامتناع من قِبَلِهه وهي قد بَدَلَتْ 
متها قدت 

وهناك تَفُصيلاتٌ كثيرةٌ للفقهاء في يُسْقِطُ التَمََةَ الواجبة للرَّوجِيّةِ ولها 
تروط كاتتتوزبونا :هلله ولس هةاموضه ذكرها 

السببٌ الثّاني: القرابةٌ؛ ولها شّروطٌ : 


الشرط الْأَوَلُ: غتى المحفق: 
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الشرطٌ الثّاني: حاجةٌ الم عليه؛ بأنْ يكونّ فقيرًاء عاجرًا عن التَّكَمِّبٍ؛ أي: 
فقيرًا ليس عنده ماله وضعيف البدن عاجرًا عن النّكَسّبِء فإِنْ كانَ دونَ مالٍ 
لكنْ يستطيعٌ أنْ يَكْتَيسب فَإنّهُ لا تجِبُ التَمَقةٌ له؛ لأنّهُ ُمْكِنُ أنْ يَسْتَعْنِيَ بالكسب. 
وقد قال النبئٌ بك في الرّكاة: ١لائلٌ‏ لغنٌ ولالِقَوِيٌ ب مُكتيسب110". 


الشرطٌ الثالتُ: اتَّاقُ الدّينء فلا تحِبُ التَمَقةٌ لكافِر على مُسْلِمه ولا لمسلم 
على كافر؛ وذلك لانقطاع الولاية والنضرة بين المسلم والكافر. 
ولكنّ هذا فيه نظرٌ؛ وذلك لأنَّ القراباتٍ لهم حق وإِنْ كانوا محالفِينَ في الدّينِ؛ 


رس اير 


لقوله تَعالّ: # وَإِن بَْهَدَاكَ علخ أن تَشْرِكَ بى ما يِنَس لَك ب عِلْمُ قلا تطِعهما 
مكدلب مدو 


وَصَاحِبْهُمَا فى الدنيا معروفًا * [لقبان:5١].‏ 
عي اس 1 مه ع6 2 ء- 7 
الشرط الرَّابعٌ في غير عَمودي النّسَب: أنْ يكونّ الَْفْقٌ وارنًا للمُمَّقٍ عليه 
حر تا ل رو ري حر وا ابر 
وموتوامي ' يعني. : الأصول والفروع؛ لقول الله يرك وَتعَالَ: وع لك لوارثٍ 
مِثْلّْ ذَلِكَ #* [البقرة:*377]. 


7 02 2ه ل 8 سس بي و 
والصّحيح: أنه متى تُبّتَ الإزث وجَبَّتٍِ النفقة» سواءً الميراث بفرض» 
أو تَعصيب» أو رَحِم فإنه يجب؟ لعموم قوله: وَل لْوَارثِ مس ذَلِكَ 2# ما إذا لم 
26 اع 0 ' عه 3 3 10 0 
يكنْ تَوارّث فإن الواجبت: أذنى ما يُسمََّى صلة؛ يعنى: لو فرصّ: أن شَخصًا له 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 3575)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم 


(2037). والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسبء رقم (70948)» من حديث 
عبيد الله بن عدي بن الخياره عن رجلين من أصحاب النبي يللب 
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أح فقيرٌ وهذا الأخ الفقيدُ له أبناٌ؛ ففي هذه الحال: الأ الغنينُ لا يَرتُ أخاةٌ الفقير؛ 
لأنَّ الأبناة يحْجبوتَهُ؛ فهنا: لا يَرِتُْ أخاد فأخوةٌ فقي وليس عنده مال وأبناؤٌة 
ليس عندهم مال وهو عَنِىٌّ؛ ففي هذه الحالٍ: لا نب تفقتة؛ لأنّهُ ليس بوارث» 
والذي حَجَبَهُ منَ الإرثِ أبناءٌ أخيهء لكنْ يِجِبُ عليه صلةٌ أخبه؛ لأنّ الله أمَرَ رَ بصلة 
الأزحامء فلا بْدَ أن أت با يكونُ صلةً لأخيه. 

ما في عَمودَي النّسبٍ فلا يُشْتَرَطُ التَوارُتُء فيجبُ على ابن البنتٍ أن يُنْقِقَ 


و 
ع 
ا 


على أبى ي َم وإنْ كان أباه من دوي الأزحام؛ وهو -أيضًا- من ذوي الأزحام. 

فإِنْ قيآ :هل تَجِبُ التَمَّقة بين العمَّة وابن ٠‏ أخيها؟ 

نقولٌ: إن كان ابر الأخ هو الخينٌ» الم فقيرةٌوَجَبَّ عليه أنيقَ» وإذْ كاد 
العكس فإنَّهُ لا يَبُ؛ لاله رزا6 0 اولك ير اوفقوو ارط تور وم 
عليه الإثقاق» وإنْ كان العكسش؛ هو الفقيك والَمةٌ هي الغ فالعمة هنا وارئة 
بالرّحِمء لا بالمَرْضٍ ولا بالتَْصيبء » فلا تجب تَمَقَةٌ ابن أخيها عليها؛ لأنَّا وراثة 
لكن بالرّحِم 

مض القولٍ الذي رَجحناةٌ: تجبُ عليها التَمقة؛ لعغموم قولِهِ تعال: لوَعَكَ 
لْوَارثٍ مِثْلُ ذَلِكَ * [البقرة:777]. 

السببُ الثَّالتُ: الملّكُ فيجبٌُ على المالِكِ أنْ يُنْقِقّ على مملوكه؛ من: آدمىٌ أو 
بهيمة؛ لقولٍ النبيّ بكللة: «كمَى بِامرءِ إِنَا أن يُضَيّعَ مَنْ يَقَوتُ)'" وقوله: الِلمَمْلُوكٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ .)١7١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم »)١1957(‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رلتئعَنها. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) فل 


ره 


طَعَامُةُ وَكِسْوَنُ وَلَا يُكَلّفْ ه مِنَ العَمَلٍ | إلا مَا يُطِيقٌ!" ٠‏ وقولة: «عُذَّبَتِ امرَأَة فِي 
هر سَجئهَا حت انه فَدَحَلتٍ الت ها لاي أَطَْعنْهَا وَسَقنَاِذِْي حبسا 
وَلَاهِيَ تَرَكَنْهَ كلمن حَشَاشٍ الأَرْض»"' فيجبُ على اماك أن يق على الوك 
من: آدميٌ أو بهيمة) بإراتخر عن اواناق عاك اهل إزلة راجيا بن يبِيع العبد 
أو يبيعَ البهيمة: أو يَذْبَحَها إِنْ كانت تُؤْكل. 
فإ كانت البهيمة لا تُؤْكَلُ ولا تُشْررَىء وهو عاجرٌ عن الإنفاق؛ ففي هذه 
الحال يُسَيبهاء نحْرجها إلى البرّ ويَسَيْبهاء لحديث جابر وَعَتَدعَنَهُ: «أنه كان يسيرٌ على 
حمل له فأعبّاء فأرادَ أن اسرد أ ير كه 
وإن كانت مما لا يُمْكِنْ تَسْيِيبهُ ولا يَمْكِنْ بيعْةُ» وصاحبَة قادرٌ على الإثفاق؛ 
كحار الْكَسَرَء فالحارٌ إذا الْكَسَرَ لا يُمْكِنٌ جبرٌ كَسْرِهِ أبدَاء حمارٌ إن باعَهُ لم يُقبَل 
وإِنْ سيّبَُ لايُمَكِنٌ أنْ يتَسَيِّبَء وإِنْ أبقاةُ عنده أَكَلَهُ بالق فىاذا يَضْنَمُ؟ 
الخواتة يُنَثلمه الآن عله أغون قن نقائة: مكنا والإقاق علنه إضاعة 
للىال؛ وقد 2 تبى النبيٌ يِه عن إضاعة المالي)/* . وإذا كان يجورٌ لنا أن تف فوس 
الحيوان للتَمَكُه جارٌ أنْ ِف توس الحيوان للشَّخَلْصٍ منهاء أليس الإنْسانٌَ يحور 


,)١577( أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك نما يأكل وإلباسه مما يلبس» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة رَيوآِتَهعَنَهُ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (714/47): ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب تحريم قتل الهرة» رقم (75757)» من حديث ابن عمر وََليَدعَنْهًا. 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ رقم .)٠١ 9 /1١15(‏ 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم ))7١50/(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل؛ رقم (247)» من حديث المغيرة بن شعبة وَبََْهعنَُ. 
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أن يَذْبّحَ الشَّاةَ أو الأرنبَ أو الدّجاجةً أو الحامةٌ؛ من أجل أن يَتَمَكَه بلَحْوِهاء فإذا 
كان كذلك فجوازٌ َثْلِ هذا الحيوانٍ؛ من أجل التّخَلْصٍ منه؛ وحماية ماله منه من 
باب أؤلى» فاسْلّكُ أسهل ما يكونٌ للتَخَلْصٍ منه. وأسهلٌ ما يكونٌ الآنَّ أنْ تُسَلُطَ 
عليه تَيّارَا كهُربائيًا (١؟)‏ فولت» فيموث بلحظةء وليس فيه تعذيبٌ؛ بل تَجْمْد 
تر 

فالظاهِرٌ: أنَّ الصّعْقٌ بالكهرباءِ أسهلٌ شيء؛ وعلينا أن تَسْتَعْوِلَ أسهل ما يكون 
وأَسْرّعَ الكو لقولٍ النبيّ يَكهِ: «مَإِذَا قَتَلتَْ تَأَحْيِنُوا القَيْلَةً2!" 

سس ا 090 ٠6‏ سس 


9: 


ه6١‏ عَنْ عَايْسَة م يَوََمَدُعَْهَا قَالَتْ: ١دَخَلَتْ‏ هنك ب ع 2 
بي سَفْيَانَ- - عَلَ رَسُولٍ الله يك كَقَالَتْ: يَارَ شل لله إن با سفانَ َل تَحِبع 
لا يُعْطِينِي مِنَّ التَقَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بي إلا ما أَحَذْتُ مِنْ مَالِه بِمَرْ عِلمِد 
هَل عَليّ ي ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟ قَقَالَ: ١حذِي‏ مِنْ مَالِهِ بال معْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِء وَيَكْفِو 


كرليا: «هند) أو «هند»؟ يجوز الوجهانء فَالموَنَتْ العلا ل الماك الوسط 


21١)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والمتل» رقم ,.)١16565(‏ من 


حديث شداد بن أوس رتوائئعنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ي' ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه» رقم 
(075): ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب قضية هند؛ رقم .)١19/١5(‏ 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ذل 


يجوز فيه الوَجْهانِء لكنّ ابنَ مالك يقولٌ: 


اك م 
89 0 0 50000 والنعاحق 
يعني: أن الأحْسَن: أنْ يكونّ تمُنوعًا من الصَّرفِ؛ فعلى هذا نقولٌ: «دَخَلَتْ 


هرو وير وممم 
هند بنت عتبة». 


قَوْلّها: «رَجُلٌ شَحِبحٌ)؛ أي: بخيل» حريصٌ عل المال» لا يُعْطي ما يحب عليه 
فيه؛ ولهذا يَيَنَتْ شينًا من شحَه: ١لا‏ يُْطِيني من التق ما كيني وَيَكْفِي بَني". 
قَوْلّها: إلا مَا حت دل هذا استثناء مُنْقَطِعْ؛ أنه للخل ُْ الْمْتثنى 
منه؛ وهو قَوْلّها: ١لَا‏ يُعْطِينِي مِنّ التَمَقَةِ مَا يَكْفِينِي»؛ ومعلوةٌ أَنَّهُ لا يُخْطيها ما تَأَحَدُ 
بغير عِلْمهِ؛ٍ فعلى هذا يكونٌ الاسْيَثْناءٌ مُنّْقطعًاء وهذه القاعدةٌ في الاسْيَثْنَاءِ المتقطع : 
"أن يكونٌ ما بعدّ لاغ داخل فيا قبلها». 1 
وقالوا: إِنَّ (لّا) الاسْيَئْنائيَةَ اسْيدْناءً مُنْقَطِعًا تكوب بمعنى: لكرٌْ؛ لأا 
كالاسْيِدْراكِ لل) سَبَقّ؛ أي: لكنْ ما أحَذْتٌ من ماله بغير علمه فَإِنّي أَنْتَفِعْ به. 
قَوْلُها: «فَهّل عَلَّ | في ذْلِكَ من جاح ؟) 0 هنا زائدة إعرابًاء ولسيف 0 
في ا مغنى؛ لذن المتضيرة سيا التركيف واجاج) ل من الإغراب الرَفمٌ؛ لذنّهُ تدا 


روع 


وخيره: «علً مُقَدَّمًا لمكي : هل عل من | إِثم. 


قولَهُ يِِ: «حَذِي مِنْ مَالِهِ) هذه جُمْلةَ أمْرء ولكنّهُ ليس المرادُ به الإلزاة؛ ولا 
1 5 8 8 003 5 ووم و 0 ور م 
الاستحبات؟؛ بل المراد به الاباحة؛ لان جوات السؤال يكون للإباحةق. فإن السَوّال 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:65). 
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كدان م ولام إذن قراالن فوشك الباب على شخص فقال: ادْحَل ولهذا لو 
انْصََ ف ع عاصياء كود المراد بقوله: ١خَذِي)‏ الإباحة. 

قولَه: «بالمَعرونٍ)» الباءٌ هنا للمُصاحبة؛ أي: أخذًا مَصُحوبًا بالمغروفٍ؛ أي 
بالعرّفٍ؛ٍ أي: بي جرث به العادة «مَا يَكْفِيكء وَيَكْفِى بَنِيكِ». فإذا كانَ الذي يَكْفيها 
عَشَرَةَ -مثلا- فعا لا تَأَخْدٌ أعد عَك وإذا كا الذي يكفيها عَكرةفَأََدتْ 
تشع : ذلك؛ وتَتَكَمَلُ وتضبره لكنْ ما زاد لال لها أحْدٌة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ الدّخولٍ على التي في بيته؛ لقولٍ عائشة رَوَئَهَ:ْه: ١دَخَلَتْ‏ هِنْدٌ 
بنت عَتَبَة | ائرَة أي سَفْيَانَ». ولكن يُشُترطٌ لذلك: وان ام انفلم 
فإنْ تلا مها حَرُمَ عليها الدّخولُ» وإِنْ لم تُؤْمَنِ الفئةٌ حَوُمَ الدّخولُ أيضًاء وهذان 
الَّرَطانِ مُتوفرانٍ في هذه القضيّة؛ لأنَّ هندَ مَخَلَتْ بحضور عائشةً» وَالفِئنةٌ قَطْمَا 

و ين الشخْصٍ باشعه منسوبا إلى أبه وإلى مَنْ له علاقة به؛ 
لقولٍ عائشةً وَلتَهعَته: نت عُتْبَةا نسب إلى الأب. «امْرََةٌ أي شفيان؛ يليه إل مد 
لها به علاقةٌ؛ ا لو قَلْتُ: أبو بكر بن أبي فحافة صاحبُ رَسُولٍ الله َك فبِعين 
الشخصٌ بِأْمْرَينِ وذكْرٌ ما فيه التَعيينُمُتَعينُ. 

*- جوارٌ ذِكْرٍ الغير با يَكْرَهُ للحاجة؛ لقَوْلِها: «إنَّ با سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِبحٌ). 
ونقاتها إلى تنين بماله) لأن ححالة تسن يعلبها المنوى »يول لم 1ذ5: هذاه حال 
لم تكن الَنوى 


كتاب الطلاق( باب النفقات ) 20 


ويُؤْخَذٌ من هذه الَسْأَلةِ المَرْدية أنَهُ إذا تَعارَصَّتٍ المصالحٌ والمفاسد وكانت 
المصالِحٌ أكبرَ جارّ ازتكابٌ المفاسِدء هنا 0 اكات 
هذه الَفْسَدةِ؛ِ وهي ذِكْرٌ أبي سُفْيانَ با يَكْرَهُ؛ لأنّنا َعْلَمُ عِلْمَ اليقِينٍ أنَّ أبا سُفيانَ 
سور قرى؟ وكير , ات يتات * ' 3 2 : س٠‏ اسم . 
يكرّه أن يذكرٌ عند النبي يك بهذا الوصفيء ولكن الحاجة داعية إلى هذاء وقد سَبَقَ: 
«أنَهُ إذا تَعارَضَتٍِ المصالحٌ والمفاسِدٌ فإنْ تَرَجَحَتٍ المصالِحٌ الّْعَمَرَتِ المفاسِدُ فيها. 
وإن تَرَجَّحَتٍ المفاسدٌ الْعَمَرَتِ المصالِحٌ فيهاء وإِنْ تساوَى الأمْرانِ يُقَدّمُ دَهُمُ المُسدة» 

: 22 ر بير عٍِ 20 - ََ 0 2 
وعلى هذا ينل قول الأصولِيّنَ: ١دَرءٌ‏ الْمَاسدٍ أؤلى من جَلْبٍ الصالح»". 


عسو 


كانه وز للمرأةٍ أنْ تَصِفَ رَوْجها بالعيب عند الحاجة؛ مثل: أن تَصِمَهُ 
بأنّهُ شحيحٌ» أو سريعٌ العَصَبء أو أنه ييْجُوُهاء وما َشْيَ ذلك؛ لأنّ هذا أمرٌ لا بد 
منهء ولكنْ لا شك أنَّ الصبرَ خية؛ إلا أن هند رََئَدعَتَا لها مَنْ يَتَعَلَقّ بها؛ وهم 
الأبناء. 

ه- ذِكُرٌ التفصيل بعدّ الإجمالء وأنّ الإجمال لا يفيدُ إذا لم بين لقَوْلِها: 
لا بطيني ين الفا يفني يفي بنِي»؛ لأن تَوْها أنه رجل شحيحٌ لا يفي 
في الواقع» بل لا بد أن تَِْفَ؛ لأنَّ اش قد يكونُ شسًا في نظر رَجلِء وليس شا 
انظ ايو تقول 1111 إن مواد رجت اناف لبا سر 
ولم يأتِ بغرفة نوم نُساوي عَسّر عَشَّرَةَ | آلافٍء وما أشْبّه ذلك» لكنْ عندما نرجع إلى 
الواقع نجد: لي ل ا 
فلا يد أن يهن الخم ان بالق عليه 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ))3١5/١(‏ والموافقات للشاطبي (0/ »)037٠١‏ والأشباه والنظائر 

للسيوطي (ص:!807). 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أن للمرأة ولايةً على أبنائها؛ يُؤْحَذّ من قوله: ما يَكفيني وَيَكْفِي بَنيَ)؛ 
ووجة الدَّلالةٍ من ذلك: أنَّ الرّسول بَكِةِ لم يَقَلُ لها أنت غيدٌ مُكلَفةٍ بَتيك» بل الأمرٌ 
إلى أبيهم؛ بل شَّرَحَ لها ما تَحْصُلُ به الكفايةٌ لها ولينيها. 

- صِدْقٌ الصّحابةٍ رَبَإئهءنر وصراحَتْهُم» وبّيامم للواقع» وإنْ كان على 
زوضتهه يوحدٌ من مولا لإلاما أعذث وز قالوةافهى لوك هذا الفعل بست 
تُسْأَلٌ عنه؛ بل أخْيَرتٌ به» وستَعْمَل ما يُوجهُها إليه رَسُولٌ الله يكلِ؛ يعني: بإمكانها 
أن تقولٌ: هل يجورٌ أنْ آحُدّ ما يَكُفيني ويخفي بَنِنّ دون أن تقولٌ: «إِلّا ما أَحَذْتُ 
بغيرٍ عِلْوِهاء لكنّ الصَّحابةٌ رجالا ونساءً هم أطهرٌ اناس قلوبّا وأضرحُهم وأَبْيَنْهم 
للواقع. 

1- حِرْ ص الصّحابة َََتَْعَنمْ على مَعْرفةٍ الح للعمل به لالجَرّدٍ أن يَعْلموا 
أن داتعو اظر نون انهو الناطل بل للعمل» والكواهد هذا كر جذاة 
حتى إ:نهم يَسْتَسْلمونَ أخيانًا لأمر الله ورسوله وإن لم يَعْرفوا وجْهَُ؛ لأنّ ذلك هو 
قَامُ العغبوديّة؛ يُؤْحَذُ من سُوَالها عن هذا الحُكْم الذي قامثْ به ومَعَلَيْهُ. 

4- أَنَهُ يجوز للمرأة أَنْ تَأَحْدَ من مالٍ رَوْجِها بغيرٍ عِلْمِهِ ما تحتاحُ إليه من 
التَقَقَة؛ وده لد لاد قولة: ١احَذِي‏ مِنْ مَالِهِ بالمعْرُونٍ) . 

فِنْ قِيلَ: هل لها أَنْ تَأَلَ من جَيْ أو تخد من حقيبة دراهيه» أو تأخدٌ من 
صُنْدوقِهء أو تأخدَّ من الرّفّ الذي يضم فيه التَمَّقةء أو من أينَ؟ 

نقول: تأخدٌ منَ الأشهل والأخفى؛ لأنّهُ -مثلًا- إذا وَضَمَّ على الرّف دراهمَ 
وه عكر 6 فاخت مقها هنا اله الك إذا كان عقدهق المتدوق ليون 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) /ا9 


اس .2 5 2 و 
واخذت عشرة رياللات -مثلا- فإنّا لا تبين. 


َس و 


٠‏ أنه لا يجورٌ للمرأة إذا أَذِنَ لها في الأذ من مال رَوْجِها للتفقة أن 
اخمل وم وَالعْرْفِ؛ٍ لقوله: ١خَذِي‏ مِنْ مَالِهِ بامَمْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ 
وَيَكهْ ي لياق" . 

-١١‏ جوارٌ القضاءِ على الغائب؛ لأنّ النبيّ بل قَضِى على أبي سُفْيانَ وهو 
عالت بسكذا قال عفن الغا وناو سند ليذ دون 

ولكنَّهُ عند التمُل لايدل غل ما ذهب إليهة لأنَّ الحديت ليس من باب 
المحاكمة» ولكنَّهُ من باب الاسْيفْتاءِ» ولو كان من باب المحاكمة لقال الرّسولُ 
ِ: هل عندك بَيْنة؟ لأنْ القاعدة التَّرْعيّة: «أنَّ البَيّنةَ على المدَعيء واليمينَ على 
مَنْ أنْكَرّ؛ وعلى هذا: فلا يكون في الحديث دليلٌ على القضاءٍ على الغائب. 

فِنْ قِيلَ: هل القضاءٌ على الغائب جائدٌ؟ 

قلنا:هداحاء إذا دق اطاجة اذلف تويكو العافت عل شخي ]ذا خف 
وني حالٍ ما إذا جارٌ القضاءٌ على الغائب لا يُمَكَّنُ الَقَضِيٌ له من السَيْطرةٍ على المالٍ 
إلا برَهْنِ يْرَرُ أو ضامن مَلِءِ؛ خوفًا من أنْ تكون دعواهٌ باطلةً؛ فيضيمٌ حقٌ 
الغائب. 

-١‏ جوازٌ ُخاطبةٍ الرّجُل الأجنبيّ عند الحاجةٍ؛ وجْههُ أنّ هندَ خاطبّتٍ النبىّ 
موسق وكَلَّمنْه. 

فلو قال قائلٌ: هذا من خصائص النبيّ بك لأنَ المَحْذورَ من المخاطبة في حم 
بعيك. أو ممتيع. 
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فالجوابٌ: أن الأصلّ عدمٌ الخُصوصيّة وإن كان النبثُ يك فيا يَتَحَلقُّ به من 
الأسور له خصيافة. ل ردن لخترريا قعدرا لان لقن أ الالشس نوكرز أن 
تَكْشِفَ لَه له وجُهّهاء ويجورٌ أن يتَرَرّحَ بلا ولي ويجوزٌ أن يتَرَوّحَ أكثرٌ من بع 
ولكنْ نقولٌ: هذه الأَشياءٌ التي ذَكَرْمّا الآنَّ قامَ الدَّلِيلُ على اختصاصه 32 
أمَا المخاطبةٌ فلم يَقَمْ دليلٌ على الختصاصه بها؛ بل إِنَّ الدَّيلَ قامَ على أَّها ليست 
خاصة به؛ بدليلٍ أنَّ النّساءَ كُنَّيتكَلَّمْنَ بحضرة الرّجِالِء بحضرة النبيّ يَقِ ولم 
ينْهَهُنَّ عن ذلك؛ بل إن القَرْآنَ دغل وان عاط الَرْأةِ للرّجْلِ الأجنبيّ؛ لقوله 
تعال: طقلا خَخْصَعْنَ اقول مِظمَمَ الى فى فليو مَرَضٌ © [الأحزاب:18. فإنَّ قولة: 
لملا تَْصَسَنَ القولِ» نبي عن الأخصٌء وان عن الأخصٌ يدل على جَوازٍ الأعمٌ؛ 
وهو مُطْلَّقٌ القَوْلٍ. 


٠‏ 0 0 عع .| 2ك لس ء: 
ولكنّ يجب أن لا تَغفل قاعدة معروفة؛ وهى: «أنه إذا تَوَتَبَ على المأذونٍ 


عَخْذورٌ مُنِعَ»» فلو كان في حاطبةٍ الَْأَِ للرّجل الأجنبيّ حَحْدُورٌ فإِنّهُ يمْنَ وإنْ كان في 
1 3 ع ته وم سر 6 و : ل 8 ع6 
الاصلٍ جائزا؛ لان 0 مباح 0 به الأحكام الخمسة؛ ومعنى ذلك: أنه يمْكِنْ أن 
يكونَ هذا المباح حَرامّاء ويُمكنٌ أنْ يَكونَ واجباء ويُمْكِنٌ أن يكون مُسْتَحَباء ويمكن 
ل د ( ! 8 ال لمت. سيج م2 
أن يكون مَكروهًا؛ وتَضربٌ مثلا بالبيع؛ فالبيع حلال بنص القرآنٍ #واحل الله 
أَلسَهِعٌ # [البقرة:7378]» ولكلة فتريضة خرامًا #كانا الدن اموا إذا ووء > الصلرة من 
وو الكنمة سما لد ؟ اسه وذزوا ليم # [الجمعة:9]» وقد يصِيرُ واجبًا #يتأمًا 
لد ءَامَنُوَاً ذا فُمَثم إِلَ الصَّلوةِ فَاغيِكُوأ وجوه #* [المائدة:7]» فإذا كان لا يمكن 
ام 3 2 3 4 # 2 0 0000 ع 
غسل الوجْهِ إلا بشراءٍ الماءِ كان الشَّراءٌ واجبّاء وإذا اشترى الإنسان بصلا ليأكله عند 


0 
ل 


قُرْبٍ الصَّلاةٍ فيكون مَكْروهَاء فإن قَصَّدَّ: أنْ لا يُصَلِّ مع الّماعة صارٌ حرامًا. 
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١‏ - وفي هذا الحديث دليلٌ على ما يُسّى عند العُلَّاءِ: ب(مسألة الظَّمَر)؛ 


ونفق تحص تق الداحق عا لانيخضن فكتقة ذللق اللخصٌ ا إكاغدواناء وا نثثاناء 
قل لضائحن الى أن رحد مو يفاله در ني 


فمنّ العُلَّاءِ مَنْ قالّ: له ذلك؛ لأنَّهُ في هذه الحالٍ مُقَتَصٌّ لنفسِهء وليس 
بِمُعْتَدِ؛ وقد قال الله تعال: من أعْتّدئ عَكمْ َأعْتَدُواعَلنِهِ بمثْلٍ مَا أُعْتَدَئ 53 » 
[البقرة:95١].‏ 

نافد لويخ كسمن الماك انكر[ انا مصديف ةا ديت 
ُو اله ف أنْتَأحُدَ من مالي أي فيان بغر ذه مايخفيها يفي بنيه. 


وقال بعض أَهْلٍ العِلم: لا يذ لقولٍ النبيّ : «أدّ لمان إل مَنِ اَمَك 


00 


َلَا كن مَنْ حَاتَكَ". و حقَكٌ لن به يَضيع؛ إِنّْ ضاعَ في الدَنْيا فإنَّهُ لنْ يَضيعَ في 

الأكرفه .وري ] يكون التفاغك يفاق الكعرة الك فين اتفاعك يدق الدننا 
والصَّحيحٌ في هذه مسأل أنْ يُقال: إذا كان سيت تلن ظاهدًا فلصاحب 
ا 

ل ؛ مثل التّمقته فإنَ سبب التق ظاهٌ» كل 


25 لز تر 


2-1 


يعرف أن هذه ع فلانِء وأنّ على الرّوج أن يُنْفِقَ على رَوْجِتِهِ» كذلك تَمَقَةَ 


َ 


قرب باضه هو الا لالحنا باه وق و قد و 

وفلانًا غَنٌِّ فللفقير الذي كَجِبْ تَمقَنهُ مَقَنْهُ على الغنيٌ أنْ يَأَحْلٌ من مال الغنيٌ بغير عِلْمِه 

ما يَكُفي كذلك الصَّيْفٌ إذا نَرَلَ بِقَوْم ولم به د اراب 

010( أخر جه أبو داود: كتاب البيوع باب 5 الرجل يأخل حقه من تحت يده رقم (6 )ل 
والترمذي: كتاب البيوع» رقم ))١1١75(‏ من حديث أبي هريرة وعَإَهعَنهُ. 
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: ا 4 05 9 2 إىى اه وو : 3 
عِلْمِهم ما يَكْفي لضِياقَتِه؛ لع ا 0 
وهذا الو بيعي لتقيو بيد ل شائه مكل يق عايقة اق اق قصّة هنذ) وبه تجتمع 
ادل كم أن لو أجزْنا ل له حي على شخص وكتمَهُاممحقوق أن أذ من ماله 
ماه .ااه كل 5 ار سام ع؛ بره 21 
بغير عِلْمِهِ حَصّلَ في ذلك فَوْضى واضطرابٌ؛ اذه ينعي أن عطي لدعي 
بدَعُواهُ بغير بد إِذْ لو كان لهذا المدّعي بَيْندَ لكانت البَينةُ تت حمَّة ثم يَأَحَذَُهُ 
ل ل ل ل ل 
وهذا القولٌ هو القولٌ الرّاجِحُ م أنَّهُ إذا كانَ سببُ الحقٌّ ظاهرًا فلصاحبه أنْ يَأَحدَ 
من مال المَحُقوقٍ بغير عِلَْمِهِ بِقَدْرِ ما يكفيه. 


16 الرّجِوعٌ إلى العْرْفِ واغتبارٌة؛ لقوله: «خذِي مِنْ مَالِهِ بالمَعْرُوفٍ) 
وَالعْروفُ هو العُرْفٌ الُطَّردُ الذي اعتادّةٌ النَّاسُء فإنٍ اختّلّف النَّاسُ في العُرْفٍ 
َامَرَجعٌ إلى الأكثر والأغْلّب؛ لأنَّ الرُجوعَ إلى الأكثر والأغْلَبٍ في مسائِلٌ كثيرة في 
الدّين فكذلك في العْرْفٍ. 


ودس 


فَِنْ قال قائل: وهل يُقَدمُ العرفُ على اللّةٍ وعلى الشّرع؟ 

انعورف ررح نا لعن للقيو قزق قن ا بعل للق وبلاية 
ذلك في باب الأيهانِ؛ فَمَنْ حَلّفتَ أنْ لا يَتَوَضَّأ فاسْتَنْجى فإنّنا إذا رجَعْنا إلى العْرْفٍ 
قُْنا: إن هذا الرَّجُلَ حَنِتٌ؛ لأنّ اعرف الشائع بين العامّة أنَّ الوضوءَ هو الاسْيِنْجاءٌ 
(غَسْل القَزْج»» إن رَ جع جَمنا إلى اللّخةِ كنا أيضًا: يُمْكِنُ أن يكونَ هذا من باب 
لضو ونه حيت؛ ل 0 الللافة وإن تجتنا إلى الشّرع قُلنا: 
نه لا يحْنَتُ؛ لأن الاسْتِنْجاءَ لا يُسمّى وُضوءًا في الشّرْع. 
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كذلك: لو خلت وجل أن لا يشترئ شاة فاشترئ ماغِر + فإن رَجنَا إل 

2 2 26 2 500 0 يك 
العرّفٍ ل ا ل ا و 
وأمًا الى من الماعز فمُّسكّى: عَدرَاه ون رَجَعْنا إلى اللّة قُلنا: إِنَّهُ يحمَتُ؛ٍ لأنَّ اللّة 


0-8 


عم وأشمل من العرّفِء وهلمٌ جرًا. 


إذ: فا كان له حقيقة شرعية ورف ولخويّة يرج في ذلك أولا إلى التّرعء 
ثم يقد ذه المرن عل اللحةه لأنَّ اللّغدَ عرف قوم ناقوا وذ هوا وتحاءت لح 
جديدةٌ حلت عَلّالٍّ الأول عات النَاسُ عليهاء فيل بها؛ فالولة -مثلا- 
00000 الذكو ولس موق الحرف: خاصٌ بالذّكر؛ فإذا حَلّفَ شخصٌ؛ 
قال: والله لا أكلَمُ وَلَدَ فُلانِء فكلّم بِنَُْ؛ إن اعتَمنا اللغدَحَيِتَ؛ لأنَّ البنت مُسبّى 
ولدَاء ون اعْتَبْنا العُرْفَ لم يِحتَتْهٍ لأنّ العُزْفَ: أنَّ الول خاصٌ بالابنء فتُمَدّمُ 
الحقيقةٌ العُرْفيّة ونقولٌ: هذا الرَّجُلُ لا يتَتُ؛ لأنَهُ لم يُكلَّمْ ولدَ قُلانِء وإنما كلّم 


جديد 
م 


تراه لخد قد كز عا عاط كرو راكد (ااتيارتى تفار 
الشّرعية كما الك فيه ديت الفا 000 

١‏ أنَّ امت في التَّعَقاتٍ الكفايةٌ» وأنَّ ما زاد عليها فليس بواجب؛ لقوله 
َِ: ١مَا‏ يَكْفِيك وَيَكْفِي بَنِيكِ)» وما زادَ على الكفاية فليس بواجب؛ والحكمة 
من ذلك أنَّنا لو اء لتنا ع1 :اك هل داق و قنقنا اررض ل لكا بي وك لو 
حدر أسيا نيا جا جاورا جازيء ونا لو قات العاه الخياو عاذت 


المزأ كل عاتن ان تالف ابره إلي» حتى لو تَدَه د الوظة بل وساف 
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ع ال 8ه م 97 5 للد ار عر لوي 4 - م 0 سر و 
5 - وعن طارق المحَاربيّ َدَلِنَدَعَنَهُ قال فل المديتة» فإذا رسو الله 
1 7< ره ىم 2 ط ٠‏ 1 2ع 00 و 2 17 رعو سه 
يكئَِدِ قَايَمٌ يخطبٌ 0 «يَد المغعطِى العليّاء وَابَدَأ بِمَنْ تتعول: أمَّكَ وَأَيَاك وَأَخْتَكَ 


١ 
0 
١ 


(( رَوَاهُ النَسَاَيٌ وَصَ'حَهُ ابن حَبَّانَ وَالدَّارَ قله (0 


قولّة: «قَدِمْنَا المديئةً) (أل) في «المدينة» للعَهُدٍ الذَهْنّ؛ إذْ لا يَنُصَرِفٌ الذَّهْنُ 
لو إل اسداية كفيو دق كعوسسي مدي سول كن اوافنها طنة وكا اشتيااى 
الجاهليّة يَثْربَء لكنّ الرَّسولٌ كل أشارٌ إلى عدم رَعْبِتِهِ بتَسْوِيتِها بهذا الاسم؛ 


- 


أي َ 2 0 2 ا ل م 8 ىن ٠‏ اين ع؟ َُ 
فقال: (إِمَّها طَيْبة تَنْفي الخبَتَ؛ ًَ تنْفِي الثارٌ حَبَتَ الفِضة)"'» فلا يَنبغي أن تُسمّى : 
يَعْرِبَ» وأمًا قولّهُ تَعالّ: # وَإِدٌ مَالت عَلَايفَة متب مَنْهُمْ يكأَهْلٌ يزب لا مقام لك مارح فارجعوا # 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب أيتهما اليد العلياء رقم (؟5017)» وابن ن حبان في صحيحه 
رقم (7751)» والدارقطني (7/ 5 50-5). والحاكم في المستدرك »2515-51١/7(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. 
ونقل ابن عبد اهادي في المحرر (5/ 297) عن الدارقطني أنه قال: «طارق له حديثان» روى 
أحدهما ربعي عنه. والآخر جامع بن شداد. وكلاهما من شرطههماء وهذا الحديث من رواية جامع 
عنة). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #قَمَا لَك فى الْفْقِينَ فِتَيٍ وَللَّهُ أَرَكسَهُم 4: رقم 
(56089). ومسلم: كتاب الحج. باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (85١)؛‏ من حديث زيد بن 
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[الأحزاب:17]» فهو حكايةٌ قولٍ المُنافقينَ» وحكايةً قولٍ العَيْرْ قد يكون إِقرارًا وقد 
لا يكون إقرارًا. 

ولتي الي باو لكر إليها وضت اح بزوكلييها فادرا 1107م 
من (المدينة) عند الإطلاق إلا ديد الرسولٍ َك وام زنادة (الَوَّرةٌ) فهي نخادنة 
ما عَلِمْتها في عباراتٍ السَّلفِ الصّالِح؛ بن المكانة والتايعين؟:ولهذا'ثرض: أن 
حَذْقَها أؤلى» وإذا كان لا بد من وضَففها بشىءٍ فلتوصّففت: ب«المدينةٍ النبويّة) نسبة 
إلى النبي وَككة. 

قولّة: «فَإِذَارَ سول الله» ذا سني به ل ين ات ؛ لدَلالَتَهَا على 
اماو و 

قَولة: «قَايِمٌ عت والذي يَظْهَرٌ هد كا في يوم الْجُمُعَةَ والغالبٌ: 9 
صلا ور رو اتاد كر اللو وارلا 7 رندل ماد ر اير الا 
وكان لير عَلَتَهِااضَلةوالسَلم ول ما قَدِمَ اللذية عط إن جذع نَحْلةٍ ثم صَيِعَ 
له مِْردُ من حَشَّبء من الأَثْلِء فلم| قامَ عليه أوَلَ جمعة بَدَأَالجذْعٌ يَصيحٌُ ويُسمَعُ له 
خوارٌ كخوار البعير؛ لمَقَدِرَسُولٍ الله يك حتى نَرَلَ النبيّ يك من الِْيرِ فجَعل يُسَكَنهُ 
00 رحاس لوالا اكد علا نسي 

رَسُولٍ الله يل أفلا كيِدْرٌ بِالْمسلمِينَ أن يكوا لمَقَدِ سُنَّهِ الرّسولٍ عَلئهاا 21 

قٍ كير من البلادٍ الإسلاميّة اليومَ» والله إِنَهُ لجديرٌ بناء ولكنّ القلوب قاسية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (2)7087 من حديث 


مسن ساوقد 
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قولَهُ عََنَاصَلاوالسَكم : يذ المعْطِى العُليَا»» وقّد قَالَ عَكِلهِ: «اليدٌ العليا حير 
من اليد السَّفْلِ)7" و«اليد العليا» هى: 5 المي و«السّفل» 11 الآخذ؛ أن مزلة 
المخطي فوقٌ مَنْْلةٍ الآخِذِء ومنزلة الآحدٍ دون مَنِْلةٍ المخطي؛ ولهذا لا يَنْبغي 
للإنْسانٍ أن يذل لأحدٍ بسُّؤالٍ أو اسْيِشْرافٍ تمْسِ إلا عند الضَّرورَةِء فللضَرورةٍ 
أخكامٌء وأما ما دُنْتَ في غِنَّى عن سُوَالٍ النَّاسِ فلا تَسْأَهُمء فإنَّ النّاسّ وَإِنْ جادوا 
ل ال 
المؤْمِنَ لايَمُن على النَّاسِء ولا يَظْهَرُ أنَّ له مِنَةَ عليهم. لك افون تأ لزان قدقة 
بذلك؛ ولهذا جَعَلَ النبّ كله , يدَ المغطي هي اليد العُليا. 

قولّة: :ابم تَعولُ» وأو من يِبُ عليك عَوْلَ: : نفسُك؛ ولهذا جاءً في 
دوف اد «ائداً بنَفسِكٌ2 فَتَصَدَّقُ عليها»! اه يدأ بنفسِه» ولكن لا حَرَجَ 
من الإيثار ىما هو معروف. 

قولّة: «أَمَكَ وَأَبَاكَ) وكان مُقتضى السّياق أن يقول: (أَجَكَ وأننك يذل" من 
امنا بدلّ بعض من كُل؛ لأنَ امن اسم موصولٌ للحُموم؛ وما بعدَهُ تفصيلٌ له 
و ده 


لكنَّهُ عَدَلَ عن ذلك؛ وقال: «أَمَكَ وَأَبَاكَ)؛ لأنّ العُدولَ بالاستر ما و 


ا 0 


يوجبٌ الانتباة 2 تكن اميتو نف العا نهم وَالمْوْمُِونَ يَوّمِنون بما انزل إل 


2 هه 


ل ةيم 
ليك وما أن: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء رقم .)١57(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم ))٠١75(‏ من حديث حكيم بن 
حرام رن اتاعنة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (191), من حديث 


جابر بن عبد الله رَضسيعتها. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) 141 


ه رع 72 قر ذأ مح 


من كَبَلِك والمقيمِينَ الصَلؤة والْموّبرت الَككَرة #4 [النساء:177]» هنا #والمقَيمِين # 
جاءث مَنْصوبة بين مَرْفوعينء إذا قرأها الإنْسانْ سيقول: ما الذي أوْجَبَ خروجَ 
هذه الكلمةٍ من طريق جاراتها؟ وكذلك الالتفات «وَلَمَدْ أَحَدّ ألَّهُ مِِئَىَ بوت 
إِسْرءِ يل وبِعَقَنًا مِنْهُمْ * [لمائدة:17]» ولم يقل وبَعَتَء هذا -أيضًا- - مما يَشدٌ الانشاق 
0 عَلَتواصَلاةوََاسَكمْ في هذا الحديث إذا كان هذا لَفْظَهُ عَدَلَ عا يُتَوقَعُ من 
البدليّة إلى النصب؛ حتى يَنْتََِ السَّامِعُ ويقولّ: ما الذي أَوْجَبَ نَضْبَ هذا؟ 

ونقول. 0 ارد 
الوّجالٍء بين الم وا والأب ا أمرٌ ثانٍ غيه حاجة الت في الغايب؛ وهي أن 

ع ل عس ع و ع 
الم أحنّ بل من الأب لأنَ لَه التي حَصَلَتْ للأمٌ أعظمٌ بكر ما خضل 
على الأب؛ لأنّ مَسَقَةَ الم امنطزارة ومَشَّقَةَ الأب اختيارية. 

ا بالنسبة عند مخروج الود من هذا وين هذا فالأمرٌ واضحٌ» الفرق كيد جداء 
الود توج من أبه شَهوة لكن حرج من مه كرما وهنا على ون. أمّا بالنسبة 
شاه الأخرى؛ كالإثفاق وما أشْيَهُ ذلك فالإئفاقٌ إن يسعى الأث لولِده 
باختيارو» لكن مَشْقَةَ مَشقَةَ الم عند الحمل» وعند الوَضْعء والحتضانةٍ أمرٌّ اضطراري؛ 
فلهذا كانت الأمّ أحقٌ بالير. 

نا الأختُ والأخ فَقَدَ فقَدّمَ الت لأتّها ار 
1 5 0 
إن قالّ قائل: قول النبيّ علله: «وَابْدَابِمَنْ تَعُولُ). ثم قَصَّلَ فقال: «أمَكَ وَأيَاك 
وَأَحْنَكَ وَأَحَاكَ» فلماذا لم يَذْكْر النبي يل الزُوجة والعيال معهم؟ 


41 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 


بن ماع 2و إعّريع ‏ وا اال ظا »م و و 22 ا 

نقول: أما الزوجة فتمَقتها مُعاوّضَة تََبُ على كل حال مُقَدمّة على كل شيء؛ 
لأما من التمَقةِ على التَفْسِء وأمًا الأولادُ فكذلك التَمَقةُ عليهم منّ التَمَقِ على النَفْسِء 
فهم بَعْضُ من الإنْسان؛ ولهذا في حديث آخرّ: «ابْدَأً بتَفْسكَ فِتَصَدَّقُ عليْهاء فإن 


1 
9 ألو 


فَضَلَّ شيء فلأَمْلِكَ)"". 

5 5 عا ىه أ 5 2 2 ع 

فإن قِيل: هل هذا يعني: أن الزوجة والأولادَ يَقدّمون على الأمَ؟ 

7 اع‎ َ ١ 7 95 0 

قلنا: نعم, يُقَدّمونَ على الأمٌ؛ إلا في حالٍ الشَّرورةٍ كا قأناء أما مع التّساوي 
فهوّلاء مون 

يي 

قوله: ) 
وليست من (دون) المنزلة؛ لأنْ كلمةً (دون) تكونٌُ في المنازل» وتكونُ في الولاء 
والذرك)؛ فهنا: (أَدْنَاكَ )؛ يعنى : أقَرَيَكٌ الأقَرّبَ فالأقرَبتء فإن تساووا ف اكه 
فإنٍ انَسَمَ امال للتّفقةٍ فعُمّ الجميع» وإِنْ لم يَتَّسعْ فأعْطٍِ البعضّ لهذاء والبعض 
لهذا حَسَبَ الحاجة. 


ب مر 
ا به 


دناك أدْتَالكٌ) (أذنى) هنا بمعنى : قرت فهي من (دون) ارقي 


من فوائد هذا الحديث : 
ره 7 5 لي 00 ره عي 
١‏ - مَشْروعيّة القيام على المنير عند الخُطبةٍ؛ لقوله: (وَهْوَ ام تحطبٌ). 
00 د 02 2 
1- حِرْص النبىّ يَلدِ على ما يناسبٌ المقامّ» فقد تكون خطبة مَواعِظَء وقد 
3 8 م 0 2 2 1 2 5 5-0 و رلته 
تكون أحكامًا؛ يعنى: فليست خطبة مَواعِظً دائّاء قد تكون أحكاماء يبَيّنُ فيها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (/4941)» من حديث 
جابر بن عبد الله رََوَِيَدِعَنهها. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات) يذ 


و 0 4 3 و - 4 
ا لقول الأسول كه «يَدُ المعْطى العُليًا). 
+ الإخار: إلى اله تق اسان أن تحت السو انو لاجد ِقَدْرِ الإمكان؛ 
ويه : بي بيه ييه د 0 
أنْ تكون يذه هى السّفل. 
وَذَّكَرَ بعض العُلّاء: أن مَن له أَخذُ شيءٍ فله سُوْالَهُ؛ وعلى هذا: فالغريمٌ -مثلا- 
وإِنْ كان غنيًّا في أكله وشرْبهِ وكِسُْوتِهِ وسَكَيِهِ له أن يقولّ: طون لأَقَضِي دَيْني؛ 
لأنَ مَن له أذ شيءٍ فله سُوالَهُ. 
ولكنّ هذا فيه نظرٌ؛ والصّواتٌ: نّهُلايسَآلُ إلاعندَ الضّرورة؛ فيجوزٌ للإنسان 
نين تحالة للنّاسء أمًا أن يَسَالقالسوَال 5 
إن نْ قال قائلٌ: هل هذا يدل على أنَّ الأؤلى عدمٌ قَبولٍ الهديّة؟ 
قُلْنا: لاء الهديّةٌ ني والإعْطاءٌ الناتخ عن السّوَّالٍ شي آحَرُ؛ بل قبولُ الهديّة 
ل ا ل 
حرم الأحدوفان من مذي النبيّ عََتدااصَكوالتَآه: «أنّهُ كان يبل الهديّةَ ويثيب 
000 
وانفاءن 2 75 34 3 
فَإنْ قيل: هل يجب قبول الهدية؟ 
قن يَرى بعض العلمء أنَهُإذا أهدى إليك شََخْصٌ هديّة بدون أن تَستَشْرِفَ 


و م و 


700 لها فإِنَّهُ تحب علياء القبول؛ مسد رن الرّسول عَلتَِااصَلادوالسَكم لعمَرَ 


ا 


,)١1580(مقر أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة»‎ )١( 


من حديث عائشة رََالتَدُعَنهَ 


علن: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 ا 1 / .6 : ٠‏ ا ١‏ ء 
وَالنَدعَنَهُ: «ما جاءَك من هذا المال وأنت غررَ مشرف ولا سائل م" ث والآمر 


كا لا وات 


ل 


ره 


ولكنّ الصَّحيحَ: أَنَّهُ لا يجِبُ قبولٌ الهّديّةِ مُطْلقَا؛ إِلّا إذا خاف الإنْسان من 
ردّها مَفْسدةٌ؛ فهنا: يِب قَبولّها؛ دَرْءًا للمَفْسدةِ؛ ىا لو كان هذا الذي أَمُدى إليك 
لو رَدَدْتَ هديّتهُ لحَصَلٌ بذلك قطيعة رَحِم؛ لأنّهُ قريبُكَ» ويحبُ أن تَقَبَلَ هَدِيْتَهُ 
ولو رَدَْتها لصار فيه قطيعةٌ رَحمِ فهنا: يب القبول لا لذاتٍ الهديّء ولكن لا 
ا نب على الرَّدّ من المفاسد. ْ 

وني الأقايل لو ء عَلِمْتَ أن هذا الرَّجُلَ إذا قَبلْتَ هَدٍ قله تسيوك خعلها ترما 
اباو حو عو 
أو ما أَشْبّة ذلك؛ ففي هذه الحالٍ لا تَقْبَلّها؛ِ لأنّ هذا هَرَدٌ عليكٌ» والله سْبِحَاَهوتعَلَ 
تجى عن الإضرارٍ بِالنَّمْسِء وهذا يُوجَدُ كثيرًا من بعضي النَّاسِء يُخْصي الإنْسانٌ بقلبه 
كلوقه أغطى قن ناذا خض أذ قتانية قال : آنا فعليت هو انا فركت انمد 
لال قر 11 نالا ناد انميت ارس ا غلياك الذل والفانة 
كما أن منَّهُ بالهديّة حرام م عليه؛ لقولِه تَعال: # يَتأَيَها الَذِينَ امنوأ لا َطِلُواً صد فيكم 
ِأَلْمَنَ وَالذّدك * [البقرة:754]. 

الحال الثالثةٌ: إذا عَلِمْتَ أَنَّهُ إنا أُمُدى إليك تحجلًا؛ فهنا: لا يجورُ القَبِولُ» 


2 
3 


وتَعْلَمُ ذلك بالقرائنء وإلَا فإنّهُ لا يَعْلَمُ ما في القلب إلا الله مثل: أن تكوان مينية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاق باب من أعطاه الله شيكًا من غين ممسألة ولا إشراف. رقم 
.)١417(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة» رقم ,2٠١56(‏ 


كتاب الطلاق( باب النفمات ) 418 


و 


قلح جيّدٌ وطَيّبٌ أو ساعة جيّدةٌ وطيبة فآخدّها وأقَلبْها وأقول: ما أَحسَنَ هذه! 
هديا علَّ؛ هنا يَظْهَرٌ: أَنَّهُ أمداها تحجلا؛ فهنا: لا أقبل. أو أَعرفٌ أَنَّهُ قد دس 
شيا يُوجَدٌ بعض الئاس يَقْضيٍ حوائج فقي وتد سوا ول حت أن بعل غليها 
أحدٌ فإذا ظَهَرْتَ عليها حَجِلٌ وقال: تَفَضَلء هذا -أيضًا- لا يجوز أن أَقبَلَ؛ لأن 
ال ورور ور ااا : الايلٌ مال امي مُسْلِم 
ا بطيب نَفْسِ منه0”", وهذا ما ابت 


وبالمناسبةٍ: لو وَجَدْتَ الشّخْصّ عند بابه فقال لك: تَفَمَّلُء فهل تَدْخل 


أو لا؟ 


0-4 
أ + 
يفا 


ا اه ا 0 
فالقَبولٌ فيه خية؛ ما لم يَصُدَّكَ عما هو خيد. 
- أنه إذا كر اعق اتذقرق فإله يدأ تمن يغولةة أل بعال 

إن ارك ا ُقدّمةٌ على الأب؛ لأن لني يلي بدأ بهاء قال العلا : ولا يبدا 
م ولهذا اد راع أن النقواة هده ايانح بير المساكين؛ لأنَّ الله 
5 لفك الأمُ على الأب كذلك؛ لأنَّ الأ شد عَناءَ من الأب بالنسبة 


ع 


بدا 
ل 0 7 9 ا للكسب من الأب فكانت أل ا وكذلك 
ل منعا ,رودي مم لساري لاا 0000 الأب أشد ضَرورةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 7/7), من حديث أبي حرة الرقاثي» عن عمه. مرفوعا. 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من الأمّ فهنا د الأب؛ لدَفعٍ الّرورةء لكنْ إذا كانوا مُتقارِيينَ أو مُتساويينَ 
الام أؤلى» وكذلك نقولٌ في الت والأخ. 


 6 1‏ اعة ِ 3 7 
1- تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبةٍ للقراباتٍ في الصِلة؛ لقوله وَكةُ: ١نم‏ 


- جوارٌ اشتعمال السّجع؛ فاستعمالٌ السَجُع جائرٌ إذا كان بحَسَبٍ الطَبيعةٍ 
والفطرةٍ. يعني: بدون عَناءٍء وبدون مَسَّقَه ومنّ الف ل كاك اه دوقو اه 
لهم السَّجمَء حتى إِنْ كان يُكَلّمْكَ كلامًا عاديا مَكّنَ أنْ يُكَلّمَكَ سجْعًا من أوَّلٍ 
الكلام إلى آخروء وإذا كَتَبَ لنا كِتابًا وجدناهٌ سَجْعًا من أُوَّلِهِ إلى آخروء ونقول: 
سُبْحانَ الله! كيف دوف هذا الكلاء؟! 

فمنّ النَّاسٍ من يُيَسّرُ الله له السَّجْمَ ويكون لب ايف اذا 
كان مُتَكَلَّمًا فيُنْظَرَ؛ِ إِنْ كانَ يُوَدي إلى خلال بالمَعْنى فلا شك أنَّهُ خطأً؛ لأنَّ هذ 
قالذى لني بالقعوو رتغ الث يعني بئذ ةالو كان هذا الشخم بوذي 
إخلالٍ بالَمنى؛ بحيث لا يُفْهَمُ الَمْنى بهذه الكلمةٍ التي جاءَ بها من أجل سَجْعِه 
إلا من بعيد فهنا نقولٌ: السّجْعُ لا ينِي؛ لأنّ هذا خلافُ المقصود؛ اللقصوةٌ منّ 


ده ور 


الالنافظ: اكحاقعافإذا أتتنك بالناط تككذ ا التاق افهذاخطاً. 

القين اثالث من السّجع: أنْ يَقْصِدَ به إبطال لحن أو إِحْقاقٌ الباطل» وهذا 
منهيٌّ عنه؛ لقولٍ النبي يم سكؤْولتَاج في عمل بن التابغة ل| قالّ: «يا رَسُولَ الله 
كيف أَغْرّمُ مَن لا شرب ولا أكَلَّ» ولاتسن ول اتتهل قم ذلك نط ا هذا 
سَجْعٌ فقال فيه الرَّسولُ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم-: «إنَّ)ا هو من إِخُوانٍ 


كتاب الطلاق ( باب النفقات) ف 


الكَهانِ”"؛ لأن الكَهَّانَ هم الذين يَسْجعونَ في كلايهم» من أجل هذا السَّجْع 
الذي أرادَ به إِيْطالٌ الحقٌّء فالإنْسان الذي يَسْجَعُ الكلام؛ من أجلٍ أن يُروّجَ كلامة 
اقول الى برق الناطاق» جوز لاقنت الانعراء ملام والة تديرء: 

ووسرل الله عََيهِآآضَكاْةوَالسَكمْ جاءً الس ا الحديث» 


0 ١قَضَاء‏ الله أَحَقٌ» وَشَّرْطٌ الله أوْنَقٌ» وَإِنّا الوَلَاءُ يَنْ أَعْتَقَ)". 
١١1‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يدَليدعَنَهُ كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلةِ: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ 


6 
ب 


- رت فو 


وَكنو نه ولا يكلف مِنَ العَمَلٍ إِلّامَا بُطِيقُ) رَ وَاُ مُسْلِة'". 
الشرح 
قوله: الِلمَمْلُوكِ» يعني بذلك الرَّقِيقٌ» من ذَكرِ أو أَنثى. 
فول «اعطعافة .رشي ف التر اتا لأ القراك لينان للعا فال كنار 1 


خآ ره ل ا ال 0 


2 595 وه 4 4 دح ودس م 3 
اق كر ينه كلس افق فمن لج يلعنة ونه موه إلا من اعرف غرفة يدو 


ا و 
ره 


ا امار ا ات 
والطَّعامُ لغير المايع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانة» رقم (/015)» ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم »)١740١(‏ من حديث أب هريرة رََإنَهعَنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ,))١5١74(‏ ومسلم: 
كتاب العتق. باب إنم) الولاء لمن أعتق. رقم (5 »)8/١65٠‏ من حديث عائشة رََلَهُعَتهَا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس» رقم .)١777(‏ 


فثك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ىه 


وقولة: اللمَمْلُوكُ طَعافة العو سير ل تَقَدَم الخ فيها ولكنّْ لا يراد به 
الحصرٌ؛ لأنّ النَحَدَّتَ عن المملوكء وليس هناك شي آحَرُ بتر منه. 

وقولة: (وَكِسْوَتة)؛ يعني : لِباسَه؛ أن الإلينان محتاج 0 الْباس؛ ير 
العورقء ودفع الحرّ وَالبَرْدِ؛ قالّ الله تَعال: #وَجَعَلَ لك مَرَيلَ تقِحكم الْحَرَّ 
وَسَرَيِلٌ تَقِيكر بأَسْحكح 4 [النحل:١8]»‏ وهذا شيع مُشَاهدٌ؛ لأن الجسم لو بَقيّ 
عاريًا في أيّامِ الحرٌ أكَلَهُ السّمومُ وتأئرَ لكنّ اللّباسَ يقي الحرّ؛ ففيه فائدتان: 
الأول ة قات لكر وق وزالتافية : الرقارة بن ان وال ونكنا أن فيه إشارة قر 
عَظميةً إلى أن الإنْسانَ لا بُدّ أنْ يَسْيْرَ عَوْرتهُ الَخنويّة فهو مُضْطرٌ لستر عَوْرتِه 
اللفترو وفطي لكان الكروة لقث اقاروقي لد هوا عاضر ةا كب قال تاك 
#ولاس التقوئ ذَلِكَ َي # [الأعراف:7؟]. 

فأنت مُمْتَقرٌ إلى أن تَكْسْوَ عَوْرَتَكٌ المغنويّة ىا أنت مُفْتَقرٌ إلى أنْ تَكْسْوٌ عَوْرتَكَ 
الحسّيهَ وهذا من حِكْمةٍ الله؛ فإنَّ البهائم حيثٌ إِتَّا لم تُكَلَّفْ ليس لها لباسٌ» قد 
لبها الله تَعالَ ما يليقٌ بحالهاء لكنّ بني آدَمَ أراهمٌ الله عَرَيجَلَ أخهم مُضْطرُونَ للباس 
الجمّيّ» كا أتهم مُضْطَرُونَ للّباس الحْتَوِي. 

قولهُ: «وَلَا يُكَلْفُ مِنَ العَمَلٍ إل مَا يُطِيقٌ)» أي: لا يُْرَمُ؛ لأنَّ التَكْليفَ في 
الَغةِ: إِلْرَامُ ما فيه مَشَفَة وقيل: إِنَهُ تجرد الإلزام؛ والمغنى: أنَّهُ لا يُلرَمُ من العمل 
إلا ما يُطيقٌ؛ أي: ما يَدْحْل تحت طاقَيه وقَدْرتِهه فإذا كان صغيرًا وقُلْنا له: امل هذه 
الصخرةً الكبيرة» فهذا حرامٌ لا يجورٌ؛ لأنّهُ لا يُطيقٌء أو قَلْنا له: اعْمَلُ ليلا وتبارّا 
ولا تنم من اليل والنَّهارِ إلا ساعَتينٍ» هذا -أيضًا- لا يجوز وإِنْ كانَ العمل حَحفيمًا 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) رف 


و 
5 


أن هذا فيه إؤهاق للتدوه :نهو لذ تطيق أن يُتَمْل الدن وعشرين مناعة من أن 
وعِشْرِينَ ساعةٌ؛ فلا يُكلّفٌ منّ العمل إلا ما يُطيقٌ قَذْرَا ورّمناء أمًا أن ل 
يُطيقٌ فهذا حرامٌ. 


2-6 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ إِنْباتُ ملكيّة البشر؛ يُؤْحَذٌ من قولِه صَِآللَاعَوَسَة: «لِلمَمْلُوكِ)» وتزتيبه 
على هذا املك هذه الأحكا؛ الطّعامً والشَّرابَ» والكشوة. وأن لا يكل من العمل 
إلا ما يُطيقٌء وَقَدْ دلَّ الكتابُ والسِّنَهُ وإجماعٌ الأمّةِ على تُبوتِ مِلْكيّةِ الإنْسانٍ 
للؤتسانه :هذا لذ نان :العذل وول تاق لوغ أن ضعت اللكتة أن الاننيان لا 
أرق تلش للسيمنان هيا من الكُمة أن يرق نفس للإسان الذي قد يتك وبع 
على الطاعة. 


إن قِيلَ: ما هو رق الشّيطان؟ 

تتناوا كني أن سبك لز لخو العلل له بوجد رن ل الااد سلام إلا بسبب 
اكتني اراز للاو علج انا ان قر كه واي ةفو افر م ا ا 
لا يَمْكِنُ أن يُوجَدَ أبدًا في الإسلام؛ ومَعْلومٌ أنّنا إذا رَقََناهُ بِمِلْكِ الإِنْسانٍ فهو خيث 


1 


2 
قال ابن القم م رمه 


سمل 
أل 


روغ - 4 1 17 
هَرَبوا م مِنَالرّقٌّ الَّذِي خُلِقُوالَهُ وَبلوا برقا لنفس وَالشيْطانِ!" 


(١١)النونية‏ لابن القيم (ص:/١7).‏ 


151 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقولَةُ: مويه ف اررق الذي خلقوا له») فو نك كلفد ع 
«وَيُلوا برِقٌ التَفْسِ والشَّيْطانٍ» أي: صاروا أرٍ .م فاء للووق. والشيطان: 

فإِشِات للْكيّة ثابتٌ شَرعًا بالنّصّ والإجماع» ولا يُمْكِنٌ أبدَا إلغاءٌ هذا 
الكمء ولا يستطيحٌ أحدٌ أن يِه إلا إذا كان يستطيع أن يُلْفِيَ فَرْضِيةَ الصلواتٍ 
الْحَمُسِء ٠‏ صحيحٌ أَنَهُ تجِبٌ التَحَرّي والتنقيبُ» ما سببٌ رِقٌّ هذا البشر؟ 

فلو يحاة إنسان عنده عَبدٌ وقال: هن اعندئء الا تن أن تتشرّى؛ لأن المسلمين 
اليومَ -إلا مَنْ شاء الله- 60 قونَ البَكَىَ هم مَغْلوبونَ على أَنْقَيِهِم »؛ فكيف 
ا ال ل ل 
فحيتئظٍ لنا أن نقولٌ: الأصلٌ في بني آَم الرَيّة حتى يَبْيْتَ أن هذا رقيقٌ بطريق 


2 اه 


-١‏ وجوبٌ إطّعام الَمْلوكِ وكِسْوته؛ لقوله كَلِ: «لِلمَمْلُوكِ؛ واللامُ هنا 
للاسْتِحُقاق؛ يعني: ا سا وات لاو ره 

"- جوازٌ اعمال العبدٍ واسْتِخدايو فيا يُطيق؛ لخد هق فول اول يكل 
نالل لا مايق 
5- تَحَريم نكا تَكْلبِكِ العبد نا لآ يُظيق؟ لذن قوله: «وَلَا يُكَلْف) نَفَىّ بمعنى 
المي وَالْمَيّ يأ بمعنى لني كثيرًا؛ كما أن الخبر يَأتي بمعنى الْآَمْرِ كثيرًاء وكما أن 
اله تبان بحس ادي 

ومن أمْثلةِ ذلك قَولّه تعال: « وَالْمُطَلقنت برضل بِنْصيِيهنّ تَلْمَدَ وو 4 


17 
- 


[البقرة:7748]» هذا خير؛ مناه : الآمرٌ. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) زنك 


وقولَهُ صَألَءَتوَسَة: ١لا‏ نسَا ُسَافِرٌ اله إلامَعَ ذي عَكْرّم)!" خير؛ لكنّ معناة: 


وقد يَأ الأمرُ بمعنى الب رِ؛ مثل قوله تعال: «وَدَالَ أي كَمَرُوأ للدت 
امسو أتَعُوأ سسِلنَا وَلْسَحْمِلَ حَطَليدَكُمَ © [العنكبوت:؟1]» اللامُ لام الأمر هنا؛ ولهذا 
جَرَّمَتٍ الفعل» فهو خبرٌ يرادُ به إِلَْامٌ النمسٍ. 
0- عناية الشّرِع بالمثلواك والمالك»:وخة ذلك: أله ين ها لهذا وما لهذا؟ 
كا يدل على أنَّ الشّْعَ مُنظّمٌ للحياة كُلّها. 
بتكا © سريلع). 212207 


١4‏ وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوَِة افيه عَنْ أيه قَالَ: «قلتٌ: يَا رَسُولَ الل 
او ع1 أَخَونا عَلَيْه؟ قَالَ: «أَنْ مُطْعِمَهًا إِذَا طَعِمْتَ وَ تَكْسُوَهَا ِذَا اعت 
وَلَاتَضْربٍ الوّجْد وَلَا تُمَبّحَ) الحَدِيث تَقَدّم في عِشْرَةٍ النّسَاءِ"" 
الشَرَحٌ 

الشَّاهِدٌ من هذا الحديث: قوله بكهِ: «أَنْ تُطْعِمَهًا إذَا طَعِمْتَ» وَتَكْسُوَهَا ذا 
اكْتَسَيْتٌ. اخديثت: 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» رقم 
(300). ومسلم: كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. رقم (141)»؛ من 
حديث ابن عباس رتاتعنها. 

.)5١457( أخرجه أحمد (5/ 5177 5)» وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في حق المرأة على زوجهاء رقم‎ )١( 
وصححه الحاكم‎ »)١1865٠0( وابن ماجه: كتاب النكاح. باب حق المرأة على الزوج؛ رقم‎ 
.) 1884-١ ما//١‎ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: 5 كَ رَوَجَةَ) الله المُضحى: عدم تأنيثِ اللّمْظِء فيقَالُ للمرأة: رَوحَ) 
ولكيفاك نيف الاعقد لت لفرت رن لقان لحمو أن فلو ال وت 
الى بالتاءٍ (رَوْجِةٌ)؛ والزَّوجَ الذَّكَرَ بدون تاءٍ (رَوجٌ)؛ للتَّمييزِه حتى لا تَْتَلِطَ 
المسائل. وإذا وَرَدتِ الرّوحُ بالتاء غند غير المَرضِيّنَ نقول: هذا عل اللّغةِ غير 
المسقورة: 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ حِرْصُ الصّحابة وَدَئهعَنف على فَهُم ما يَلْرَمْهُم لأهُليهم؛ لقوله: مما حَقَّ 
رَوْجَةٍ أَحًَِا عَلَيْ؟». 

وكما -مرّ بنا- أنَّ سُوَالَهُم هدفْهُ العمل بِالحُكْم لا مَعْرِقتُهُ فقطء لكنْ في 
عَضْرِنا هذا كثيرٌ منا يَسْأَلُ عن المُكْم ثم لا يُطبَقُ» أخيانًا يسْألُ عن الحُكُم شَخصًا 
يَثْقٌ بدينه وعِلْمِو فإذا أفتاهُ بها لا تَرْضَاهُ نفسّهُ تَرَدَّدَ في الأمرء ثم ذَمَبَ إلى عالم 


4 ذ# # 


١ 


08 


آخَرٌ فإذا أفتاهُ َِنُوى الأوَّلٍ ذَمَبَ إلى ثالثِ» وإلى رابع» حتى تَسْمَعٌ بعص النّاس 
إذا قل له: هذا المُكُمٌ كذا وكذا قالّ: أنا لا أَظْنّ هذاء سُبحانَ الله! من قال لكٌّ: 
نَّ الأخكام الصَّرعية مي على ظدّكَ؟! فهذه الَسأَلةٌ خطيرةٌ. 
ع لش م 5 0 3 0 ا ص2 1 ا 
أقول: إن الأنبياءة ختموا بمحمَّدٍ عَلَااضصَلموَلسَكاةْ ووّرث مُحمَّدًا العلا فأنت 
إذا اسْتَفَْيْتَ عالمًا تَرْضاهُ لدينكٌ» وتّرى أن ما قالَّهُ أقربٌ إلى الصّواب من غيره 
بن 002 1 بو تو يه 500 8 ٍِ 
فالواجبٌ عليك الأخذ بقوله؛ ولهذا قال العلماء: إِنه يِحْرُمُ على ١‏ تفتى إذا اشتف: 
ل اسار إن ا ا 0 1 كك ملس كت ههو/. ع 
مَنِ الَتَزمَ بقوله أن يسال غيرّه بالوجماع. وليست المسالة هينة؛ لأنه إذا صارَ يسال 


دو ساك 


فلانًا وفلانًا فِنّهُ يوَدّي إلى التَّلاعْبء وتَتَبّع الّحص؛ لو فَرَضْنا: أنَّكَ اسْتَفْيَيتَ عانًا 


كتاب الطلاق ( باب النفقات) يف3 


شراط اريت اا ساي عر حيو سرمي در 
الْسأَلةِ التي سَأَلْتَ عنها الأَوَّلَء وأتى بِحُكُم حالف الأوّل» مُسْتَنِدَا إلى القَرْآنٍ 


7104 010 لو ع 


وَالشْتّهفهنا ذلك أن تتعول ةيل عث عليك أن تتكول إل نا قالة الع ة لكيه أتى 
بدليلٍ يَنْقَضٌُ حُكْمَ الأوَّلِ أمّا أن تَذْهَبَ تَسْألُ بعد أنْ سَأَلْتَ مَن تَْتَِدُ على 
قولِهء فهذا تلاعبٌ في دين الله. 
-١‏ أنه يجبُ على المرء ء أن يُطعِمَ رَوْجَبَهُ إذا طَعِمَ ويَكْسُوّها إذا اكتّسى. 

ا را ل ا لير 
أو إذا كنت تُفْطِرٌ وهي لا تَشّْتهي الفطور يَلْرَمُك أنْ تُعْطِيها الفطور؟ 

َلْنا: بل المراد جنسٌ الطّعام؛ لا أن تقول : كِلِ ما أَكَلْتُ؛ كأن تَمُرّ و -مثلا - على 
المطبخ وتَأكُل َْرةَ أو قِطعة خب فم مُرَها أنْ تأكُلَ مما أكَلْتَ في حينهاء ؛ بل المرادُ أن 
تُطْعِمّها إذا طَعِمْتَ» فإن لم تَطْعَمْ؛ لكَوْنِكَ فقيرًا فإنَّهُ لا يَلْرَمُكَ أن تُطْعِمَها 
لا مكلت أننّهُ تسا إِلّا وُسَعَهَا # [البقرة:183]. 

مسألةٌ: إذا أصاب الزَّوجَ فقرٌ بعد عِنَىء فهل للزَّوجةٍ أنْ تُطالِبَ بالفسخ؟ 

قال بعضٌ أُمْلٍ العِلّم: إِنّ للزّوجة أنْ تُطالِبَ بِالمسْخ. 

وقال ارون البس :ليا ذلك 

ولكنّ الأقرب: أنَّ لها أنْ تُطالِبَ بالفسخ؛ لأنَّ مَنِ اسْتَدَلّ على عدم امُطالبة 
أذ التتحاءة وو عط اقتروادوق لنت العكليع غاث ا عند هرانا لا تنلا أذ 
هؤلاءٍ الرَّوجَاتٍ طالَبْنَ بالمّسخ وأمًا أن يَسْتَمْتِمَ الرّجل بها ولا يُنْفِقّ عليهاء فهذا 
إِضْرارٌ مهاء فلها أن تَفْسَحَ. 


ملف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقالٌ بعض العْلّاء: لها أنْ تَفْسَحَ؛ٍ لأنَ الَمَقةَ يد الاي عدي 
رصبب ضِيِّتِ اليومٌ قد لا تَرَْضِى غدا. 


لكنّ الصّواب: أنََّا إذا تَرَوّجَبَهُ عالمة بِْسْريه فإنّهُ ليس لها حقٌ الفسخ؛ تقال 
اذا لم فضي الكاخ منه من الأصلء أ أن ويه عالة بسرت ثم بعد ذلك 
تُطالِبِيئَُ بالمَسْحْ فليس لك الحقٌ في هذا. 

قولَهُ: «وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ) نقولٌ فيها مثلّ ما قُلْنا في ١تُطْعِمَهًا‏ إِذا طَعِمْتَ) 
يعني: لا تقول: إِنِّ إذا اكْتَسَيْتَ؛ لَبِسْتَ ثوبًا جديدًا لا بُدَ أن تُعْطِيَ الرّوجة ثوبًا 
جديدا؛ لأمّها ربم) تحتاج إلى ثياب جديدة أكثرٌ من اختباج الزوجء وربا يحتاحٌ الروحُ 
أكثرٌ مما تحتاح؛ لك المراد هو الجنس. 

ع يي ا لع 0 
4- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله دعن عَنِ الي يَكِ -في حَدِيثٍِ الحجّ 


و ره متهو 2 


بطوله- - قَالَ ني ذِكْر النْسَاء: 'ولَهُنَّ عَلَيْكُمْ رَرْقَهُنَ وَكِسْوَمهنَ َّ بلع وفي) أَخْرَجَهُ 


- 


مُسْلها". 


| 3 هااثر 
7 ِ : بس و سد 2 
حديث الحج رواه مسلم عن جابر يداسلْدُعَنْهُ وهو أجمع ما روي ف ١‏ 


9 كو 


بعر سيا كَا؛ِ ولهذا جعلّه الألبانٌ الأصلّ في كتابهِ في (صفة حجٌ النبيّ جَكدْ)» وهو 


و 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يَظل رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) طف 


جديرٌ بأنْ يكونّ أضْلًا؛ لأنْ جابرًا تَتَدَعَنهُ ذكرٌ الحديتٌ من حين) حَحرّجَ النببي يلل 


0 


بل قَبْلَ أنْ يخْرّجَ من المدينة إلى يوم العيدء سياقًا تامًا. 

قولّهُ: «ررْقَهُنَ الرّرْقٌ: العطاءٌ؛ والمرادُ به هنا: الأكل والشَّرْبُ. 

ولة: كسمي هي لناب وتخؤها 

قولّة: ١بالمعرُونٍِ)‏ هذا قيدٌ ل) قَبْلّها؛ أي: با عَرَفَهُ النَّسُء فلو طَلَبَتْ منه ما 
يالف العُرْفَ فله أنْ يَمْتَعَ ذلك؛ مثلا: لو كانت حال الزَّوجٍ مُتوسّطَة فطلَبَتْ 
مه ائفقة عرق وله لا رمه لقوال: اله ققال+ 9 إكيق ذو ستو عن سقوظ ولق فو 


عَكدِ رِزْهُهُ فق مِمَّآ انه أهَدُ لا مَكَْتُ أن َم إلا مَآ اها » [الطلاق:7]. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ في هذا الحديثٍ دليل على عناية النبيّ بل بالنّساءِ؛ لأنَّهُ ذكَر هذا في خطبته 
يوم عَرَفةً؛ أكبر جَجْمّع للمُسْلمينَ وأعْلّنَ ذلك في هذه الخطبة. 

-١‏ وُجوب تَمَقَةٍ المَرْأةِ على رَوؤْجِها؛ طُعاماء وشرايًاء وكِسوةً» وسَكنًا. 

فَإنْ قال قائل: لو أن 111 طَلَبَتْ من رَوْجَها أن يُعْطِيّها قدرًا معنا من المال 
كُلٌّ شهر» هل يِِبُ على الرَّوج إجابثُها إلى ذلك؟ 

ُلّنا: لا يجبُ عليه؛ لكنْ عند التّراع ينغي للرّوجٍ أنْ يُوافِقَ على هذا؛ درءًا 
للتّراع. 

فإِنْ قِيلَ: وما معيارٌ تحديد التَمََيَه هل هو حال الزَّوجةٍ أم حال الزَّوجٍ؟ 

قَلنا: في تحديد ذلك ثلاثة أقوال: 


القولٌ الأوّلُ: أنَّ امُْتِرَ هو حال الرّوج. 
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فإذا كانا غَييَنٍ فلا إِشْكال أنه نجبُ تَمَقةَ غَنِيّ» وإن كانا قُقيرَينِ فلا إِشْكالٌ 
أمّا إذا كانَ الزّوحُ غنيًا وهي فقيرةٌ: 

" فَمَنْ قالّ: الْعَيدُ حال الزَّوجِةٍ قالّ: ليس لها إلا تَقََةُ فقير. 

" ومَنْ قالّ: المعتر حال الزَّوج قال: يجبُ عليه تَمَقَةُ غَنىّ. 

وبالعكس؛ إذا كانت الرّوجة غَيِيةَ والرّوحُ فقيرًا: 

" فمَنْ قال: الْعتبَُ حال الزَّوجَةِ قالّ: يحبُ على الزَّوج الفقير أنْ يُنْقِقّ عليها 


" ومن قالّ: اعت حالٌ الرَّوجِ قالّ: ليس لها إلا تَمَقَهُ فقير. 
وأنَا القولٌ الثّالتُ: القائلٌ باغتبار حالههما ممًا فهو لا يُخَالِفٌ القولين 
الكاقين الأ فيز [3ا]ختلنت حال ال وحن . 


ع رعربيو 


لارام كل ال ارا ل لطر َأَخَد من 
حالها الفَقَىٌ وه تحال الفلى» < ْم القدرٌ المتَوَسّطٌ هو تَمَقَه التَوَسّط. 


5 0 0 5 نين ا و 
عن القول الأخيرُ هو المشهورٌ من مَذْهَبَ الإمام أحمد'" رَيِمَدآنَهُ والقول 


1 


.)57١ /0( وكشاف القناع‎ .)75/8 /1١١( الهداية (ص:555). والمغني‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) فلك 


تيه سكو و يدك ةتبن يكا 6ل :4 دده 
فِنْ قال قائلٌ: ما الذي يِحِبُ في تَمَقةِ الَمْلوك البَعَضِ؟ 
ارا وو 


ُلّنا: البَعَضُ عليه منّ التّمََّةِ بقدر ما فيه منّ لحري والرّقٌ. 

عاك ان اللقة الواايج تقال بالخ فنه. 

- الرّجِوعٌ إلى العُرْفِه والرّجوعٌ إلى العُرْفٍِ إن) يكون حين لا يكون له حد 
شرعييٌ» أما إذا كان له حدٌ شرعييٌ فالواجبٌ اتّبَاعٌ الشّرع؛ ولهذا قيلّ: 
وكُلْمَاائتَىوَلوْيحدَدٍ فيالشّرْع كَالِرْزِ فبِالعُرْفٍ احدُدا" 

كل ما أتى ولم يُحَدَّدْ بالشرع فإنَهُ ده بالعْرْفِه كاز الذي هو حِرْرٌ الأمُوالٍ 
تي تُعقَُ فيهه وفائدة مَغرفة ذلك أنَّ اسار من غير حرزٍ لا تفط يدك ود 
المودَعَ إذا وَضَمَ م الوديعة في غير حِرْزْ كان ضَامِنَاء والله أَعَلّم. 

سسسب (إم سر 80). <١‏ 


يي ىن يان 1 وو ١‏ ا كي 
رم ب بي عَنما قال: 5 قَالَ رَسُول الله يكئةِ: «كَمَى 
امرءِ إن أَنْ يم 


ا 


اس لا 


يَضَيّعَ مَنْ يَقوتُ) رَوَاُ النَسَائِنُأ 


)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي »)577/١١(‏ والشرح الكبير للرافعي /١١(‏ 5)» وروضة الطالبين 
للنووي (9/ .)5١‏ 

() انظر: (شَّرح منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح ويمَدَانَهُ (ص: .)١‏ 

)١‏ أخرجه أحمد (؟7/ »)١17١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء رقم (223797. والنسائي 
في السنن الكبرى رقم (4175). والحاكم »)51١5 /١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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هون ملم :أ ببس عَم َلك قُوتة؛1" 
الشرح 

قولّة: «كَفَى) بمعنى: وشَعة: 

قولّه: ١‏ تمييرٌ محوّلُ عن الفاعِل؛ لأنّ التّمييرَ مين لا كان كينا عي لا 
مق الذواك هو اال 7 ين ما كان مُبْهًا تجهولا منَ الصَّفَاتء (إِثّ)) هنا مين لما كان 
مُبْهًا ما ذَكَرَ التسولٌ عَلواصَكة سكام أنَّهُ يَكْفى. 

إن قالّ قائل: فم هو الذي يَكْفَى ؟ 

جاء الرَّدَّ بقوله: «إ2)): فهو مبيرٌ حول عن الفاعِلٍء وله نظائرٌ في القَرَآن؛ 


ره هه ل 


مثل قوله تَعالَ: قل كر بِالله يد بسني و وَبسَحكُم # [الإسراء:937]. 


قولة: أن ُضَيع من يَقُوتُ؛ مصدر مدل في حل رفع فاعل «كفى»)؛ يعني 
تكن به تقييفا جين يلراه الوق زا كانه اعرف ننه [وامتدافينا 
إثْمٌ عظيحٌ يَسَعْهُ ويحيط به. 

وفي رواية مُسَلِم: «أَنْ يبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قوت وبين َّ اللّفظينِ اختلافٌ» ولكته 
اختلاف لا يتناقضء ويَتبينُ بالشّزح. 

في هذا الحديثٍ يقولٌ الرسولٌ عَتوااضكطواتكم: إن الإنسان يَأنَمُ خا حيط 
به إذا ضيِّمَ مَنْ يقوثٌ؛ يعني: أَهْمَلَهُ ولم يقَمْ به| يجبُ له؛ وهذا يشملٌ ما كان 
نينا دوسا كان يو انرو لا سان قوت اللا جان وشررة عاونا الوك له 


.)995( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق( باب النفمَات ) رفك 


5 و ا 3 7 5 َه 5 . .ه 
القوت على سَيَّدِهِ والرّوجة لها القوتٌ على رَؤْجهاء والقريبٌ له القوتٌ على قريبه 
بالشّروط الَْعْروفة» فإذا ضَيَّعَهُ وأَعْمَلَه فإنه آثم. 


لاسي لبد :أن يخس عمَّنْ يَخِْكُ قُوتها وهو أبلغ وأعظمٌ 

من التَضْيبع؛ فَالتَضْبِيع : عدمٌ المبالاقِ أمّا هذا فهو عنده تَذَكُرٌّ ولكنَه عي الفوت 
مه من يَمْلكُك ففقٌ بين الذي بُصَيّم مالا وتفْريطاء وبين الذي بعك 
الإساءة. 

وحديث مُسْلم فين يتعمد تعن الأسناء ةق تتشي لفوت هد تلك ووواه 
يعوو ا 
مَُسْلم ورواية مُسْلِم تَدْخل في لفظ النّسائيّ > لذن إذا كان عليه هذا الثم في 
م لاسي يي 5 يَمْنْعَ القوت عمّن 


ره ملاوع 2 


اشد إنا. 
من فوائد هذا الحديث: 


كارع كن من فح تيقوت وأنَّهُ ني والقاعدةٌ عند أهْلٍ العلم: 
أن كُلّ ذنبٍ ُوُعَدَ عليه فإِنهُ يكونُ من كَبائْرِ الذنوب»؛ فيوْحَذُ من هذا أنَ إضاعة 


005 


من يقوتٌ من كَبائر الذنوبٍ. 
-١‏ أَنَّهُ إذا أضاعَهٌ فد اكْتَسَبَ هذا الإثم» سواءً طالَبَه أم لم يُطَالِيَة؛ لأنّهُ إذا 
امياد ار اوسن ل الإثم» حتى وإن لم يُطالِبهُ؛ ما لم يُسْقِط 
ا فالمقاماتٌ ثلاثة 


- أن يطالية وله اندو ق اللطالية: 
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- أن يُسْقِط عنه الح فله اححق أنْ يُشقطً. 

إن كت 

ا رق مر 2 

ويكون آم فيه إذا طالبَهُ ومنَعَهُ حقَة أو فيا إذا سَكَتَ؛ لأنَ الأصلّ : أن بعد 
واجبٌ» فيجبٌ إِيصالَّةُ إليه. سواءً طالّب أم لم يُطالِبْء أمّا إذا أُسْقَطَهُ فالحق له 
ولق عكر ق اعلف 

إن قبل :ألو آن أباء متعة التققة الوانجة عليه هيل له أن تطالئة نا 

قلنا: قالّ العْلَاكٌ: له أنْ يُطالِبَ أباة» ولكنْ ليس له أنْ يُطالبَ أباهُ بدَيْنِ ثابتٍ 
عل العاو ادا ينها أ اقطز ااام ليناد مطقوا :عدو انها م 
الهلاك؛ لأنّهُ لا يُمْكِنٌ أن يَبّقى لا يأكل ولايَثْرَبُ ولا يكْتسيء أمّا مُطالَبتهُ بالدَّين 
ا ا ل 2 
يليه قالّ: «أنت ومالّكَ لأبيك) 7" 

د اله يتغل الإسان أن يكون يها فيا حل نت الواجياك» القوله: 
«كَفَى بار إن م أَنْ بُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ»؛ والواجبُ عليه أنْ يِه لكل ما يجِبُ عليه 
سواءً من أقاربه مثلاء أو من تلوكاته 

فإِنْ قيل: وهل هذا يَسْمَّل المزارعَ وشبَهّهاء فنقول: إن الإنسان ياثم إذا لم يَقَمْ 
على مَرْرعتِهِ بالسّقي والحرثِ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (27365/7)» وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم 


( ٠ع‏ ")ل وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (5519). من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (وَآييْعَنهًا. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) 4 


قلْنا: لاء حتى لو كانت حيّة؛ لأا ليس لها قوثٌء صحيحٌ أمّها تُسقى بالماء 
ورت ولكنّها ليس لها قوتٌّ؛ فالمرادُ ما يَحْيا بالقوت؛ وهو الآدميٌ خُرًا أو رقياء 
أى نوات 

غ+- - عنايةٌ الع بذوي القوق» وأن النبيّ دكا 
لهم؛ ولهذا تَوعَدَ مَن 0 حُقوقهم؛ فدلٌ ذلك على عِنايةٍ التّرْع بذوي الحُقوق» 
وهذا له نَظائر؛ منها: قولَهُ عَلِنَهاصَلاةوأَلسَكم: «مَطْلَ العنِي صلب إن هذا يان 
للدَّائْنِ الذي له الدَّيْنُ على أخيه وهو غِنىٌّ» فإِنْ مَطَلَهُ به يكون ظُلًا. 

سمحمي ب رم عسويهه 


م 


نَهُ مُدافع عنهم. ومُطالتٌ 


١‏ وَعَنْ جاير فثك في َال لول ها - قَالَ: «لا تَمَعَةَ ا ا خر جه 
اقيقر" ورخَالة نقَات) لك كال؛ المتموط وقد 
و 86 نبَتَ نَفيُ القع في حَدِيثِ فَاطِمَة بنْتِ قَيْسِ كم قد . رَوَأه 


ووه 0 
الشرح 
و و م 2 ا 4 3 3 5 2و 8 ٠.‏ عر دناه 
«المحفوظ) ضده الشاذ. فإذا قيل: «المحفوظ كذا» فضده شاذء فالرواة رَوَوا 
هذا الحديث على وجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (/117/1)) ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم مطل الغنيى وصحة الحوالة» رقم »)١574(‏ من حديث أبي هريرة 

ا الدارقطني (54/ 757)» والبيهقي (1/ .)471-57"١‏ 

(5) أخرجه مسالم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء رقم .))١118٠ ٠(‏ 
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ص 
3 سس 
3 
ب 
0 
8 
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3 
0 
0 
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ع 
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وبا أنَّالموقوف هو المحفوظ» فالمرفوعٌ هو الشَّاذ لأنّهُ هو الذي يقابلٌ المحفوظ. 

قوله: في الحَاملٍ اموق عَْهَاا أي: الوق عنها رَوْجّها. 

قولة: دلا مود لَهَا) هذا اديت ا للحكمء حتى إن لم يَصِحَّ مَرْ فُوحَاء 
ركان مه 0 جاير؛ لأنَّ جابرًا وفع صحاي وقول الحان عل القول 
ا حجَةٌ؛ إلا أن يُعارضَهُ حديثٌ مرفوعٌ. أزقرل هه اح إن عالدة 
حديثٌ مرفوعٌ فالعَمَلُ بالحديثء ويُلْغى قولُ الصَّحاي وإِنْ خالقَة مدا 
وجب النْظرٌ 2 التّّجيح» أيهم رجح ووجوه هُ التّْجيح كثيرة» ذَكَرَها أهل صو 
الفقه. 


وهذا ا مواق رام حامر تو + عنها روجا م 0 
و 


كن هي حاملٌ الآنّ وال لها في نصيب الحمل؛ ا 
تَْلِهاء فيكونٌ التََّقةُ للحَمْلِء وتُؤْحَدٌ من نّصييهء ولا تُؤْحَدٌ من مالٍ الزَّوج» والفرقٌ 
بن القولين ظاهرٌ؛ إذا نا ها تؤْحَدُ من مال زوج وجب أْدها من الْكة ل 
أن نُقِسَمَ بين ارو رون االو م لعجي نشل ري احدها من 
نصيب الحملٍ بعد قَسْم التركقَ فته الي كارا وس ةوكر الملا اخ 


كتاب الطلاق( باب النفقات ) يفف 


من نّصييه من التَّرّكة ما يُنَقٌ به على َم وإنْ لم تَكُنْ حاملا وهي مُتّوقٌ عنها فتَمَنه 
على تُفيسهاء ليس لها ئقَقَة في التْكده وليس لها تق في نصيب أحدٍ من الوَدئق؛ بل 
تََقَنُها تكون على نَفْسِها 

0 07 أ10 أ كر فهنها ١‏ ؟ خها لين إلينا 
تَقَقة في العِدَّوِه سواءً كانت حاملا أو غير حاملء لكنْ إِنْ كانت حاملًا فلها التَفْقةٌ 

ثم ذَكَرَ الصَنَففُ ومَهالَهُ حديتٌ فاطمةً بنت قَيْس في اَل تلان لأنَ زَوْجها 
طَلَقّها ثلانًا وكان غاتباء فأرْسَلَ إلى وكيله أنْ يُْطِيّها النَمَقةَ من الشَّعيرِه فسَخَطَتٍ 
اللتدنالت ب ل نعي ب اسمن فرفِمَ الأمر إلى رَسولٍ الله كله فقَال: 
«ليس لك تَمَقَةٌ ولا كل" ؛ لأتّها بائنٌّ منه. والبائنٌ بالطّلاقٍ إذا لم يكنْ لها نفقدٌ 
فالبائنُ بالموتٍ من باب أؤْلى؛ لأنّالبائنَ بالموتٍ لا يُمكِنُ أن يَرْجِعَ عليها رَوْجُهاء 
بين| البائن بالطّلاق يُمْكِنُ أنْ يَرّجِعّ عليها رَوْجها إذا تَرَوَّجَتْ رَجلا حي 
وجامَعهاء وطلَّمّها حَلَّتْ للزوج الأوَّلٍ. 

ولعلا هنا نذك تَمَقَةَ المُعْتدّات: 

-١‏ الرَّجْعيّهُ: تجبُ لها النَقَقَةُ كل حال؛ ما لم تكن ناشرّاء فإن كانت ناشِرًا 
فليس لها نفقةٌ؛ لأنَّ النَّاشِرَ تسْقطْ تَمََنها ولو لم تُطَلَّق. 

؟- البائنُ بفسخ أو طلاق: ليس لها نفقة نفقةٌ؛ إلا أنْ تكونَ حاملاء فتَجبْ التَمْقةٌ 
على أبي الحَمْلٍ. 


)01 أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم (75/148). 


عقف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


“- البائنٌ بالموت: لحي لبا قن وار كاري اما الي ليس لها تَفَّقَة على 


رَوْجهاء ولو كانت حاملاء ولكنّها إذا كانت حاملًا تكون تَمَمَنها في نصيب 


سس 6 9057 .ل اللسسسسد 
-١١6*‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يده قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «اليَدُ العُليًا ده 
> واس م 2 0 8 عجر م . سلاه 
مِنَ البَدِ السّفْلَء وَيَبْدَ أَحَدْكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تقول ال أهُ: لين أز طَلُفنِى) روم 


٠هظ‎ 


2 2 , هوه > 
الدَارَقَطنَي”''. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 


قولّة: «اليَدُ العُليَاه؛ هي: يد امغطي. 

قولّهُ: «اليَدِ السّفْلَ» هي: يد الآخذٍ. 

قولّة: متيذأأعذك, ل أي: بعيالهِ الذين يجب عليه إعالتهُم. 
قوله: ١تَقُولُ‏ الَرْأة. أَطْعِمْنيء أَوْ طَلََّنِي» وَاْرْأة ممّنْ يَعولُها الإنْسانُ وعولٌ 

المَرَأَة أوكَد أنواع العول؛ لذن عَولها عن عرض الكل :فد أخد هذا الإنفاق» 

نانك انسل موف الا وسر ان ب يَسَْمْتِمبالرّوجةٍ بالجماع وغير الجماعء 

0 لأنَ َه الأقارب 

واحية) الساة وار انقاة: تَنَقةً الرّوجة واجبةٌ للجُعاوضة. 


وقرلة: انشول ل الدأةٌ: أَطْعِمْنِي)؛ يعني , ي: أنَفِق عل ١أَوْ‏ طَلَفْني. ولا يمكنٌ أن 


.)791/-57 96 /”( رقم .6 الدارقطني في السنن‎ 20 /١5( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) اعرد 


يقولّ القريبٌ: أَطْعِمْني أو لست مني؛ لأنّهُ لا يُمْكِنْ أن يبَأ من نسبه وأقاريه, 
3 00 ع ه 
فالقريبٌ يقول: «أَطْعِمْني وإلا عليك الإِنْمُ). 


من فوائد هذا ا لحديث: 


عقف لبك تالافك الشدة رح اكد لوبو 0 نبتغل هله 


انر ا قد عل أن السو ان دلوو الشطاط ري 
عي سه ااه م لوس ع هر ورع و 
١‏ - وجوب البَدءِ بِمَنْ يعول؛ لقوله: «وَيَبَدَأ أَحَذَكُمْ بِمَنْ يتعول). 


ًّ 


*- أن أعظم ما ب تغولة الالمنان ال ويدة لاقبا دك ذا القول. 

- أن للمرأة أنْ تُطالِبَ بالطَّلاقٍِ إذا لم يُنْقِقْ عليها الزَّوحُ؛ وهذا واضحٌ 
ذأ كان قاذة عل الإثقاق» أن تطالية ما بالأتفاق» وإمانهالطلق» لكنة اعدو له 

فإنْ قِلَ: إذا كان غيرَ قادر على الإنّفاق فهل لها أنْ تقولّ: أطْعِمْني أو طَلّقَني؟ 

فالجوابُ: ظاهرٌ الحديثٍ أن لها ذلك؛ تقول: «أَطْعِمْنِيء أَوْ طَلَّفَنِي»» وهذا 
هو الذي ذَمَبَ إليه أكثرٌ العُلَّاءِ؛ بأنَّ تَمَقََ الرّوجِدَ ا فإذا لم تَحَصل لها 
ولو بِعُذْرِ فإنَ لها أنْ تُطالِبَ بالطّلاتٍ أو الفسخ» ولو لم يَْيْتْ يَْيْتُ هذا لقَلْنا: في 
أنْ نحْمَلَ الحديث على ما إذا قالَنْهُ لشخصي قادرٍ على الإطعام. 

ه- جوارٌ سُوَالِ الَرْأةِ الطَّلاقٌ إذا كان له سببٌ؛ لأنّ النبىّ كك أكَدَها على 
هذا القول» ولو لم يكن لها أن : تقول هذا القَولَ لم يُقرّها الرَسولُ على ذلك. 
وهاه سل وا ب يي ةبه 


344 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ري الى 


مر 1 م م ل 7 أَمْله 

0 ا ا يي 

افد 0 له ما). َخْرَجَهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْضُور: م 
ا 00 


- قَالَ: 
. قَالَ: 


0 


5 


ال 
لشرح 
ره اي 


١سعيدٌ‏ بِنُ المسيّب)» يقال: | لمسيّب» ويقال: ا لدت 4 ادرى: المت 
لرو رو لد دفن شتروو رن ل اك من شرووفيا :517 قل القونفة وك وتيود 
ليذ اث كنعن سس 1ن قرول الالين زد تمويتة الله موي "يسن 
من قالّ: ابنَ المسيّب؛ لكر امَغْروفَ عند العْلّاء: أنَّهُ يجوز بِالوَّجْهِين. 

د 86 ارمس م موسظر “م و م22 

قوله: ١يفرق‏ بَينهم]» معلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب؛ بل يفرق بينهما 
بطلب من َرأ أمنَا لو أن َرأ رَضِيَتْ بحالٍ رَّوْجِها ولم تَطَالِبْ وصَبَرَتْء فلا شك 
ع ٠‏ اع عه عه /َ 27 ه 
أن هذا أعظم لأجرهاء وأولى لها وأفضل؛ لَوَجهينٍ: 

الوح لازل: ار اولك قن كرك تيا موا كنت انز ارلا وهاه د كانت 
ذات أولاد. 

لوجة الا :أن نيا حر بالصَّررْ على اللَأُواء والجُوع والكِسْوةٍ وغيرٍ ذلك؛ 
فالأفضلٌ: أنْ لا تُطالِبَء ولو كان رَوْجُها فقيّاء لكن لو أنَّا أصدّث عل المطالبق 
وقالك: 2 آنا لا تدك أن القن فابيت لآ أجد فيداما اكز ولا ما اكت اهلها الدى؛ 


(/7917)» والبيهقي في السنن الكبرى (/1/ 579). 
(؟)انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (؟7/ 7178). 


كتاب الطلاق ( باب النفمات ) فك 


وحينئذٍ يِب أن يُقرّقٌ بينهما بطليها. 

«قَقَلثُ لِسَعِبدِ بْنِ اليب : سَنَة؟ قَقَالَ: سَنَدٌ) اختلفَ في المرادٍ من قوله: «سَنَةا 
لكن سنة 2 مَنْ؟ هذه الَسْألة عند أهلٍ الاشطِلاح: إن قالّها الصحاب فهي في حُكْم 
الريو: : قول أنس بن مالِكِ: «منَ السّنة إذا تَرّوّجَ البكرٌ على الثيّبِ أن يُقيمَ 
لواو باج لبد عو سي 

عَووينا فال#التنلخوا 11م ""لالآن اسان لأيرية بالشنه الاق 
الب 

وأمًا التَابعيُ إذا قال: «هذا سُنَةا فقدٍ اختّلف أَهْل للم في الاضطلاح؛ هل 
بكرن مو فوفك أكون 2 فرعا 1اس1ة رون دلق أن التابي لم يدرك :رمن 
النبي عَكِتَاضصَولتَكة فإذا قَدَّرْنا: قولَهُ من السب مرفوع. فالتابعيّ حينكل رَفْعَ إلى 
الرَّسولٍ عَِهاضَاوَلتَكَهْ ما لم يُذْرِكُ زَّمانَُ؛ ومعلومٌ أنَّ التابعىّ إذا أضافٌ حَديئًا 
إلى رَسُولٍ الله فهو مُرْسَلٌ؛ لأنَّهُ لم يُدْرِكِ النبيّ يلة. 

ومنّ العُلّماءِ مَن قال: هو غيرٌ المُرْسَلِ لكنّهُ موقوف؛ لأنَّ التَابعِيّ لا يَعْني 
اسن إلا سُنَّهَ الصَّحابةِ الذين أَدْرَكَهِمء فيكونُ هذا من باب الموقوفٍ» ويكون 
مَؤْقوفًا مُتّصِلا؛ لأنّهُ أَدْرَكَ الصّحابةً. 

وظاهرٌ صنيع ابن حَجَرٍ ملم في قوله: «وَهَدًا مُرْسَلٌ قي ظاهرة: أنه يختاز 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكرء رقم ,))017١5(‏ ومسلم: 

كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج؛ رقم (571١)؛‏ من حديث 


أنس روات يعنة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (1770). 
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القولّ الأَوّلَ؛ بأنْ قَولَ التابعيّ: «من السّنََّا مَرْفوعٌ مُرْسَلٌ؛ ولهذا قَالَ: ١وَهَذًَا‏ 
ةا قر 2 ان واعء 2 ء. سه ساه )مت 
مَرْسَل قوي"؛ والمرسَل: ما رَفْعَهُ التابعيّ أو الصحابي الذي لم يَسْمَعْ من الرَّسولٍ 


والرّاجِحُ: أنه يُنْظرٌ إلى الس في هذاء إذا وْجِدٌ له شواهدٌ تدل على أنه مَرْفوحٌ 
فهو مَْفوٌ» وإلا فالأقربُ أن قول التابعيٌ: من اسن أي: سن الخلفاءِ لين 
أَذْرَكَهُمء أو الصّحابةٍ الذين أَذْرَكَهُم. 


ا سدا ه راع .«يك .عمد 1 2 2 ا 8 7 
65- وَعَنْ عمَرَ رَيَِاَنَدْعَنْهُ: «أنه كَتَبَ إلى أَمَرَاءِ الأجِتاد فى رجال غابوا 


1 
ع 


و ا 1 1 ل اي الاو ل الل بو ا بن سف م عو ل ا 
عَنْ نِسَائِهِمْ: أن يَأَحَذَوَهُمْ بأن يُنفِقوا أو يُطلقواء فَإِنْ طلقوا بَعَتُوا بتفقةٍ مَا حَبَسُوا) 
2 الى و 706 لوم 2ه 32 أ 
أخْرَجَهُ الشافِعِيٌ» ثم البتْمَقَيٌ بإِسْنَادٍ حَسَن!". 
الشرح 
رن وء هلس ووه ٠.‏ اانره 0 
قوله: «أمَرَاءِ) جمع أميرء و«الاجناد» جمع جند؛ وهم الذين يبعثون للقتالٍ في 


7 
ل 
20007 6 


سبيل الله عَرَِجَلٌ فتركوا نِساءَهُم بلا تَفقةِ» فكيّب عْمَرُ وَيَتَعَنة: أنْ يَأخذوا هؤلاء 
الأزواجَ ابن يُنْفقوا أو يُطَلْقُوا) «أو» هنا للتّخْييرٍ بين أحل الشينين؛ يعني: إِما الإنفاق» 
وإمًّا الطّلاقٌء فإذا أَنْمَقَوا لم يَُرّموا بالطّلاق» وإن لم يُنفقوا الرفوا بالطّلاق. 

قولّهُ: «فَإِنْ طَلَهُوا بَعنُوا بتَقََةِ مَا حَبَسُوا)؛ أي: يَبْعنُونَ إلى أَزواجهم بِالتَفَقةٍ 
التي حَسّسوها. 


.)579 /1/( أخرجه الشافعي في الأم (5/ 27375-17780» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) بذك 


من قوائد هذا الحديث: 


ع 1 


0 


9 دواع 


3 - عنايةٌ عُمَرٌ بن الحَطَابٍ وله غنة نالا عرة يت كان تققد أخوال الد عق 


*- أنَّ الإنْسانَ يُطَالبُ بِالتَمعةِ فإِنْ أبى أَلزِمَ بالطَّلاق؛ لقوله: ايَأَخُذُوهُمْ 
أن يعوا أو ُطَلْقُواءء وهو كذلك على القول الراجِحء وقد عُلِمَالمخلافٌ في هذه 
الَسَأَلةِِ لكنّ القولّ الرَّاجِحَ : أن للزَّوجةٍ أنْ تَطْلْبَ القَسْحَ. 

5 - أن تَمَقَةَ الرّوجِةٍ لا تَسْقَطُ بِمْضِيٌ الزَّمانِ؛ لقوله: «قَإنْ طَلْقُوا بَعَُوا تمق 
مَا حَبَسُوا»؛ ووجّةُ ذلك: أنَّ الإنفاقٌ على الزَّوجةٍ مُعاوضةٌ عن الاسْتِمتاع بهاء فإذا 
كان مُعاوضة فإنَّهُ يجبُ على الزَّوجٍ أن يَدْهَمَ نَمَقَةَ ما مَضى؛ لأَنَا نَبنَتْ في ذِمّتِه. 

إن قال قائل: كيف يَذَْقَمٌ تَمْقَهَ ما مَضى وهو لم يَسْتَمْتم 0 

قلنا: لأنَ هذا من قِبَلِهِ هوء هو الذي ساقرٌء أمّا لو كانت هي التي نَشَرَتْ 
وسائَرَتُ فليس لها شيءٌ» لكنْ ل كانَ هو الذي سافرٌ فنا هي مَعْذُورةٌ هي باذلة 
تَفُسهاء ليس عندها أي امُتناع» فتطالِبُ بنفقةٍ ما مَضى. 


قْ 5 كن ايه 2 
إن قِيلّ: هل القريبُ هِثْلّها؛ يطالِبٌ بنفقةٍ ما مَضى؛ مثل: أَنْ يغيبٌ عليه قَرييهُ 
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ويُنْفِقَ هذا على نفسِهٍ بالاسْتّدانة منَّ النّاسِء فهل على القريب أَنْ يَقَضِيَ هذا الدَيْنَ 
الذي كانَ بسبب التْمَقَة؟ 

فالجواثٌة يقول الشلاةة لايل مه تققة َمَقَةَ ما مضى بِالنسبَة للقريب؛ لأنَّ هذا د 
إحْسانٍ يفوثٌ بفواتٍ وقْتِه فلو فرص أن هذا القرسة قود عل بق حت قله 
التَقَقةُ بيه الجوع؛ فحينئزٍ يَرْجِمْ؛ لأنَهُ قَضى عنه شيئًا واجبًا. 


ب ِ 30 إلى النبي 25 
يَا رَسُولٌ الله عِنْدِي دِيئارٌ؟ فَالَ: «أَنْفِفْهُ عَلَ تَفْسِكَ). قَالَ: عِنْدِي آكَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِفَهُ 
عَلَ وَلَدِكَ). قَالَ: عِندي آخَرٌ؟ ة لَّ: «آنفقةُ عَلَ أَمْلِكَ» ثَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ 
١أَنْفِقَهُ‏ عَلَ حَادِِكَ». فَالَ عِنْدِي آحَدُ؟ ثَالَ: «أنْتَ أَغْلَمُ) أَخْرَجَهُ السَافِعِونٌ وَاللّفْظْ 
لَهَء وأيو دَاوْدَ. 


وَأَخْرَجَهُ لاني وَاحَاِم قم الرْجةٍ َل الولي"'. 
الشرح 
قولةُ: اجَاءَ وا ا عينه مَن هو؟ 
ا د 20077 إلا إذا كان يب درتت 0 ينب . 


ره و 2214 


- ل بها يما 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (5/ 7575)., وأحمد (301/5)» وأبو داود: كتاب الزكاة. باب في صلة 
الرحم. رقم .)١591١(‏ والنسائي: كتاب الزكاة. باب تفسير ذلك» رقم (ه* )ل والحاكم 
(/ 6 3» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


كتاب الطلاق( باب النفقات) 140 


الأوقاتٍ الكثيرة في الوصولٍ إلى هذا الشَّخْص؛ لأنَّ العِبْرة لحك لا بالشخص. 
ولكنْ لو اتنا إلى معرفة عَينه تمر الحكم بكونه مُه أو مُعَين؛ ىا لو جاء 
روم عد وني م 00 1 2 
اليا 0 سبيت 
عنه؛ لأنَّهُ لف يخْتلفٌ فيه الحُكْم أما إذا لم يِخْتَلِفْ فالمهجٌ القضيّةُ والحكم. 
قولهُ: «مِنْدى دِيئَارٌ»؛ الدّينارٌ هو: قطعةٌ النَقْدِ من الذَّهّبء وزنهُ: مِتْقَالٌ» وزنة 
الدَزْهم: : سَبْعَة أغشار المثقال» فَالدَرْهمُ في عهدٍ الرَّسولٍ عَلهِاضَلاةوَلسَلامْ أصغرٌ من 
الدينا بخلافي عَهُدِنا الآن فَإنّهُ تختلف. 


و 


قولّة: «أَنْفِقهُ نفْقهُ نَفِقَهُ عَلَ تَفسِكٌ)؛ المراد بالنفس: تفقته الع يحتاح إليها؛ من طعام» 
وشرابء ولباس. 

قولة: «أنْفِفَهُ عَلَ أَمْلِكَ) كلمةٌ (أهل) ظاهِرٌ كلام ابن حَجَرِ ريِمَدانَهُ: أنه يرا 
ل 0 هو أَعَنٌ صا 
ذَكرٌ: الولدَ» والزَّوجِةء والخادم» ولم يَذْكُرِ الأب والأم. 

فالذي يَظْهَرٌ ي. أنَّ قولة: «أَنَفِفْهُ عَلَ أَمْلِكَ) المرادٌ مهم: الرَّوجِةٌ والعائلة؛ 
كالأب. والأَء والأخء وكا اه ذلك. 


3 


و 00 يعني: أعلمٌ به اضرفةٌ حيث شِنْتَّ. 

قولة: راشع اتنا يواكم يفم لجل الوه وسياق النسائي 
والحاكم هو الأليقٌ بالقواعِدِ؛ فالزّوجِةٌ مُقَدَّمةٌ على الولد؛ لأنّ الإنْفاقٌ عليها هو في 
الحقيقة إِْفاقٌ عل الَقْسء فإنَ الرّوجةٌ من حاجاتٍ الإنسانء وإذا لم ييْقِقُ عليها 


ذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
واف تقول «أنفق: أو.طلق40 فالصّوات: ييْدَأ بنفسيه» بالرّوجة ثم بالولّي 
ثم بالوالِدِينِ؛ ثم بالخادم. ثم ببقية ة الأقارب. والخادم 0 م على قي ة الأقارب؛ 
لذن الإنْسانَ يحتاحٌ إليه بنفسه. فهو من حاجات التَّمْسِء فالإنُفاقٌ عليه إنفاقٌ على 
امس في الواقع 
من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أَنَهُ إذا تَرَاحَمَ المستحقونَ للإثفات فإَّم يُقَدَّمونَ بالأؤلى فالأؤلى. 
فإِنْ قال قائل: أفلا يُمْكِنُ أنْ تُفرعَ بينهم؟ 
قَلْنا: لاء فالإفراعٌ إن يُسْتَعْمَلُ عند التّساويء فأمًا إذا كانَ أحدّهم أحقّ 
فلا حاجة 0 
فإِنْ قِيلَ: أفلا يُمْكِنٌ أنْ تَجْعَلَ العّداءَ لبَعض والعشاءً لبعض؟ 
قُلّنا: إنَّ هذا فيه -أيضًا- إضرارٌ بِالْْمَقَ عليهم؛ يعني: ربا لا تَحْفيه ار 
الواحدةٌ في اليوم واللَّيْلته يحتاحُ إلى غَداءٍ وإلى عَسَاءٍ. 
-١‏ اعتبارٌ الأحقٌّ فالأحقٌ؛ لترتيب النبيّ يِ الإنفاقٌ على حَسَبٍ السّوالٍ. 
- أنَّ الإنْسانَ إذا د بال ساس الإبقاف فار نَصٌَ فَهُ في ماله بعد ذلك 
على ما يشاء؟؛ لقوله: ١أَنْتَ‏ أَغلَمَا. 
سس ته 9سهع) اسس يتب 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) /ا64 


١+‏ - وَعَنْ ب بن حكيسم» عَنْ سه عَنْ جد كع قَالَ: «قلثُ: 


و 21 


نا رول القن ا ؟ كَالَ: «أمَكَ». قُلتُ: 0 ل: «أمَكَ». قلت: 6 


قوله: (١مَن)»:‏ اسم استفهام. 
قوله: «أَبرٌ)؛ وهي: فعل ماد ولفين القع ار من (ي2ّ) مضموم 
العنه لاتبقال 1 انول ال 1 ا اتوعليةة اذا كا يمنا أن ولد + 


ل اقدنف ع الباء. 


فقولة: ١م‏ أبرُ؟ يعني: مَنْ أبْرّ منّ النّاسِ؟ 

وهذا الحديثٌ في الب لبيانٍ من أحق النّاسِ بيرك فيقول النبنّ يكل أحق 
النََّسِ من القراباتٍ بالي: الأ وذلك لَعِظُم مَسَفَتهاء ٠‏ إن الا أ تلفها المفنة فق 
خسر» وله لد ند رضي تع اهعد الخضاتة» لا 
فلا يَلْحَقَهُ من ذلك مَسّقَةَ 0 َف فلذلك قُدَمَتْ عليه الأمّفي ال ور لنب ل ذلك 
ثلاث مرّاتِء وفي الرَّابعةٍ قال: «أَبَاكَ» لأنّهُ أقربُ النّاسِ إليك بعدّ الأَمٌّ وبعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )2 وأبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (0119).» والترمذي: 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» رقم »)١891/(‏ وقال: حديث حسن» والحاكم 
».)١6١ /5 2547 /(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


5144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قِيلَ: مَن الأقُربٌُ بعدَ الأمّ والأب؟ 

قَلْنا: الأولادٌُ؛ لأنهم بَضْعةٌ منك؛ ولهذا يحبُ على الإِنْسانٍ أنْ يَصِلَ رَحمَه 
وأؤلاهم بالصّلةٍ الأبنايء أمَا الام والأتثٌ نه له يقال في الإحسانٍ النم اهيل بل 
يقالُ: إِنَّهُ رٌه وهو أخصٌ من الصّلةٍ. 

وهذا الحديث يقال فيه ما قل فيا ب" افونا دق ذتلرا هون لانن 
لفون بالأأوكرةة:فكل قن كان أ قُرَبَ إلى الإنْسانٍ فهو أحق به ووجْةُ دُخولٍ 
هذا الحديثٍ في باب الَّقَّاتِ ظاهرٌ؛ حيث إِنَّ الَقَقَةَ من البر. 


اسم جم - © سيلع) ا 0 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) 1444 


الحضانة لَغدً: تاخوةة 1 من الحضن؛ وهو: الحجرٌء حجر الإنسان» يقال: 
حدم خْتَضَنّ الرَّجْلّ؛ إذا وضَعَهُ في حضيه والْمَرّمَهُ. 

وا حضانة اضطلاحًا: حفظ الصَّغيرٍ والَجْنونٍ والسَّفِيهِ -أي القاصر- عما 
يَضُرُّه والقيامُ بمَصالحه؛ والسَّفيهُ هو الَعْتوهٌ الذي لا تُحْسِنٌ التَصَرّ فَ. 

وهي واجبة؛ ولكنْ هل هي واجبة للحاضن. أو واجبةٌ عليه؟ 

نقولٌ: أمّا عند التَّرَاحُم فهي واجبةٌ للحاضنء وأمّا عند التََخادّلٍ فهي واجبةٌ 
على الأقارب. 


حُكْمُها: أئَّها فرضٌ كفاية؛ إذا قامَ بها مَنْ يَكْفي سقط الإنْمُ عن الباقين. 


9 2 ب 2 22 مر هك 2 > ه -“ 0-2 
عع عَنْ عبد الله بن عَمْرِو يَتَدُعَنها أن امَرَأَة قالت: «يَا رَسَو الله إن 
٠‏ - ل 1 هه مك6 م 2 8 1 2 - َك 000 
ابنى هَذَا كَانَ بَطْنى له وعَاءً وَنْدِيى لَه سِقاءً» وَحِجُري لَه حِوَاءً وَإِنْ أَبَاهُ طَلْقَنِى. 
4 56 و 7 06 1 2 ا ا ين 
َأرَاد أن يَتْتَرِعَهُ مني . فَقَالَ لَهَارَ رم سول الله علد «أنتٍ احى به. مَا تنكحي) رَوَاه 


اذه :ةو وَصك الْحَايِم 0 


,)511/5( وأبو داود: كتاب الطلاق. باب من أحق بالولد» رقم‎ »)١187 أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد.‎ 56 ١٠/ والحاكم (؟/‎ 


340 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يَرُوي الحديث قِصَّةَ هذه الَرْأَةِ التي شَكَتْ إلى رَسُولٍ الله يله زوججها حين 
طَلّقَهاء وأرا أن يَأَحُدَ انها منهاء وجاءث بِمُييّراتٍ على سبيل السَجْع؛ فقالت: 
«إنَّ ابي هذا كَانَ بَطنِي لَهُ وعَاءَ» بمنزلةٍ الوعاء الذي يُوضَعٌ فيه الطََّامُ وهذا وصفٌ 
مطان ماما : 

قَوْلُها: (وَنَذْبِي لَهُ سِقَاءً)؛ لأَنَّهُ يشربُ منه اللْبَنَء فهو بمنزلة السّقاء الذي 
اله الماع والل 


يده ار عو 


َولُها: «وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً» يعني: تَضَعْهُ في حجْرها فيخويه د إلى 
صَدذرها؛ وَذَكَرَتْ هذا لِتيرّرٌ مُطالَتها بحضانة الولد؛ لأنََّا ما دامت هذه لزه 
خصَلت :متها لهذا الولد ناا مر أن تكونَ هي أحقٌّ به من أبيه. 

قَوْلّها: ١وَإنَ‏ نا طَلْقَّيِي وَأَوَاءُ أَنْ يَنتَرْعَهُ مِني) وهذاىك) تجْري به العادة 
كثيرًا؛ إذا طَلَّقَ الرَجُلُ 215 نافيك تناكف ريده ويا ني أن اد الول 
أغنا لويد أن تالخد كبلق غلتهوروا حانا فيد إن ا اله وأحيان 0 


غ18 يو 


يَأَحَدَهُ إِضْرارًا بأمه؛ فالناس تختلت ياتنه وإراداتُم في مثل هذه الأمور. 

قولّةُ: «أَنْتِ أَحَقٌ به مَا لَمْ َدكِحِي)؛ يعني : أن اك يف اشوا وهو 
للك وهنا مقيد هؤله: «مَالَمْ تَدكِحِي). و(ما) هنا مَصَدريّة ظَرْفِيّة؛ أي: ما دُمْتِ 
لم تْكحي أحدّاء فإذا نَكَحْتٍ فلا تكوني أحقٌّ به منه؛ بل يكون هو أحقٌّ. 

وق لك اانا (وا تررح وي العماكيها سار دي مدا درج 
القدولة في لفو حملن به الطّفْلُ أكثر مما يتعلّقٌ بأبيه» وري يَسْتَخْدِمُةُ زوج 


كتاب النكاح( باب الحضانة ) فل 


اا 


ع 


تتحداما سيا إذا أمكن أن تكن يَسْتَخْدِمَهُ وقد تَنْشَغْل أَمّهُ عنه بالزّوح الجديد؛ 
لذااقيى إذا لكك إن عدبا مه الشفنانة تشلط :تو يكون لذي 

لاحل لو وروساو دشنت لواب ارا كاك بن تن 
ل ححي ارم ول «ما لم تَنْكِحيٍ أو تُسافِري»؛ وعلى هذا: 
ا اد كاده لذ لتقي التضرانة »كن مه 


7 
امه اسحيدل 


0 
23-١‏ ليت الكجد إن كان د لذن هذه المرَأَة 0 سجعت: «وعاءً. سقَاءٌ 
جواء»» ولم يكز عليها ليث َه بينا كر على عثل ابن النا النابغة حين قالّ: «كيف 
أغْرَمُ مَنْ لا شرب ولا أَكَلَ» ولا نَطَقّ ولا اسْتَهَلٌء فول ذلك يُطَل)» فقال يَللِ: «إِنَّ 
هذا من إِخُوانٍ الكهَّانِ)!' من أجل سَجْعِه. والفرقٌ بينهها ظاهِرٌ؛ لأنَّ هذه كرأ 
تطالثٌ بحل وذاك يريدُ أنْ يُبطِلَ حمّاء فلهذا لم يُنْكِرْ عليها النينٌ يلل فدلّ هذا 
على جوز السّجْع؛ إذا لم يُتَوصّلٌ به إلى بْطالٍ حقٌء أو إِحْقاقٍ باطل. 

؟٠-‏ جوارٌ تخاصمة الزَّوجينٍِ بعْضِهما لبعض؛ لأن النبيّ يلل لم يُنْيِرْ على هذه 
الات هذا إذاكايت المشالة فو ناي القضوفة» أمَا ذا كان قياف الاثعت ا 
اسْتَفْيَتْ هنذٌ بنثُ عَتْبَةَ في سَّأَها مع رَؤْجها أبي سُفْيانَ" فإنَّهُ لاايدلٌ على ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الكهانة» رقم (01/5)» ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 


الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم »)١17801(‏ من حديث أب هريرة عَيَدعَنَهُ. 
1) أخرجه البخاري: كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قال قائل: هل يجورٌ للمرأةٍ أنْ تُطالِبَ رَوْجَهاء أو الزَّوجٍ أن يُطالِبَ 
افر آنه بيو © ْ 

قُلّنا: نعم» يجورٌ لهما ذلك؛ لأنّهُ لا يْتَُ أحدٌ من طَلَبٍ حمَه؛ إنا الذي يمت 
هو مُطالَبة الابنٍ أو البنتٍ أباهماء فإنَهُ لاهو لين نالك زأن له أن قلف من 
مانا هاتغناء؛ إل في حالٍ واحدةٍ اسْتَدْناها العُلَُ؛ وهي النَمََّةٌ الواجبة» فإنَّ الَمَقة 
الواجبة للولدٍ ذَكَرَا كان أم أَنتى له أنْ يُطالِبَ أباهُ بها؛ لأنَّ هذه لحِفْظٍ النفس: 
وحِفظ 0 ضرورة" 

- أن الأ مُق مقلم ة عل الأب في التضانة» إلا إذا تَرَوَّجَتْ؛ لقوله: «أَنْتِ 
ا 
إن قال قائل: قولٌ النبيّ بكلِ: «أَنْتِ أَحَقٌ به مَا لَمْ تدُكِحِي) هل هو من باب 
المتوى. أو من باب الحُكم؟ 

قَلْنا: حل كر وسار ار ار عاو ار 
حاضِرًا فهو حُكْمٌ وإن كان غير حاضر فهو فتُوىء لكن ينبت ينبت به الحَكُمْ الشرعي 
على كُلَ تقَدير. 

4- الإشارةٌ إلى أن أهمّ مقصود في الحضانة هو رعايةٌ الطّمْلِ؛ لقوله: ١مَا‏ لم 
تَنكِحِي)؛ لأنَ الحكمة من سُقوطٍ حَضَاَتِها ببكاجها انُشغالّها بالرّوجء وضيق الزُوج 
اولك | 1 


أ 
ع 


أ 


2 


وولدها بالمعروف. رقم (01754)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم »)17/١5(‏ من 
)١(‏ وقد سبق بيان ذلك في باب النفقات. 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) 0 


- أن حَضَائتَها تسْقَطُ ولو رضي الزَّوحُ بها؛ بأنْ شُرطَ عليه أنْ تَبْقى حَضائئّها 
لولّدها منّ الرّوِج السّابِقٍ فرضي فإئّها ليست أحقٌّ به؛ لعموم قولِه: ١مَالَمْ‏ تنكِحِي»» 
ولأنٌ الزّوجَ ربا يَرْمَى عن إكْراه في أوّلِ الأمر ثم متف الحال. 

23 ظاهرٌ الحديث أَنّهُ لاهَرْقٌ بين أن تترَوّجَ بزوج قريب منّ المحضونٍ أو بَعيدٍ 
منه؛ وجْهُهُ: لعُموم قولِه عَكواصت1خ: «مَا لَمْ كحي لكن سيَأقٍ في حديثٍ 
البراءِ بن عازِب "ما يالف ذلك. ويأتي الكلامٌ عليه إِنْ شاءً الله. 

أن بتضانة لدم لأ تشفط بالطلاق؛ لقو :"دان أخن به وقد قالت: 
نه طَلقَياء فتكون القشنانة لهاء لا لآبيه. 

أن الفقيانة 0 للحاضن؛ لقوله: «أَنْتِ أَحَقٌّ يوا فإذا طلبها فإنَهُ يُعْطى 
ياهاء ولكنٌ لا بد من المَّدْ طِ الذي د كر الرَسيول 2 لمَا لَمْ تَنكِحِي) فيستفادٌ منه: 


ل 


1 ل 0 م 9 5 0 
نه إذا تَرَوّجَتٍ الأم فإن حَقها في الحضانة يَسقط. 


0 


إن قال قاكل: هل هناك ضابطٌ يَضْبطٌ مَنْ يُقَدّمُ في الخضانة؟ 

فلناةذ كر الكل عابط لك اختلفوا بوزاضطريو انقيها انظ رايا كف ال#وذلاك 
ع 8 م 1 2 ِ و ٠.‏ 7 
لَنّهُ ليمن هتاه ليل يُفَضّل تفضيلا واضكاء وأحسر ماذكة هذا هوبها دهت 
إليه شَيْحْ الإشلام ابْنُ تَبْوبَةَ يانه" ورَأَيّهُ يتَلَخْصٌ في البَيِّنِ الآتيين: 

د ا ل 2 الت > كس سن 5ه 4 

وقدمالاقرّب ثهالاشى وإن تكوناذكرًَااواشئى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» رقم (5599), 


من حديث البراء رَبِوَليَهْعَندَ أن النبي يَككِ قضى في ابئة حمزة خالتها. 
(؟)انظر: الاختيارات العلمية (0/ .)27١‏ زاد المعاد (0/ .)5٠7- 5٠57‏ 
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فَأقرِعَنْ في جهَّةوقَدم بوه إِنْ لجهاتٍ تنتمي 

1 .2 لس ه سر سم سس فيه ع فى ودس 

قوله: (وقدم الآقرّب)؛ يعني: لو اجِتَمَعَ (جَدَةَء وأبْ) فهنا: يقدم الأت؛ 
ا و و ا 1 
انه أقرب. فإنٍ اجْتَمَعْ (أم وجَدة) فالأم؛ لأا أقَرَبُ 

9 و 5 50 007 5 2 4 ه دس سمس 

قولَهُ: «ثم لأثى؛ أء ي: إذا كانا سّواءَ في القَرْبٍ فَقَدّم الأنتى» ىا لو اجْتَمَعَ 
7 العم 7 0 32 هو 3 د« و 
(أَمٌّ وأبٌ) فنْقَدُمُ الأَمّ إن اجْتَمَعَ (جَذدَء وجَدَةٌ) الجَدَهُ (خالٌ» وخالة) الخال 
دعا روهظ ا المت بوط جزااروية ذاه الاير عل الأسبوو ارام ايت تن 
حت وابالة لاز مع تراج لني لأتهما في اقرب سواء فقَدَمَ النبِي يل الأئنى. 
ولأنَّ الأثى -في الغالِب- أَشَّدٌ شَفْقة وحنانًا منّ الذَّكَر. 

قولّة: توإن يكوناذكنا أو أل ارعس : إن يكونا ذَكَرينء أو أَنْتيَيْنِ. 

قوله: ١فأَقْرِعَنْ‏ في جهة)؛ ب : 050010 أوؤنن لين إذا كانا 
في جهةٍ واحدة؛ مثالُّ: عرَّانٍ تَنارّعا في حضانة ابن أخيهاء فإِنَّهُ يُقرَعٌ نينهن | عَمَتَان 
تنارّعتا في حضانة ابن أخيهماء فتْفرعٌ بينهما؛ لأنّهُ لا قَضْلَ لواحدٍ على الآحَرِء والقزعة 

إن قالّ قائل: القَرْعة َي على الَقٌ والنصيب» وهذا مَيْيِرٌ فكيف تجورٌ 
القرعة؟ 

قُلْنا: تجورٌ بالأثر والنَّظرِ؛ ففي كتاب الله عَيَعبَلَ قِصَّتانٍ أقرعَ فيهم|: 

القِصَّةٌ الأولى: وما كُنتَ ديهم لعو َقلمَهُمْ اله 7 مَرَسمّ # [آل 


عمران:؛:] تَنارّعوا في كفالة مَرْيَم واقتّرعوا. 
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والقصّة الثانيةٌ نيةٌ: قصّة يُونسٌ عَلد[تَكخ لسََاهَمَ فَكَنَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ (0) مَالنسَمَهُ 
لوت وَهُوَ مُلِيمُ # [الصافات:١54١-45١].‏ 

أمَا في السّةِ: فوردث في عِدَّةٍ أشياء؛ منها: قولٌ النبيّ يلِ: «لو يَعْلَمُ اناس 
مافي التَّداءِ والصّففٌ الأوّلِ نم لم يِجدُوا إلا أنْ يسْتَهِمُو مُوا عليه لاسْتَهَمُوا70". 

ومنها: أن النبىّ يكل كان إذا أرادَ سَفدا فْرَعَ بين نسائهء فأَتهُنَّ حَرَّجّ سَهْمُها 
حَرْجَ بها"". 

وأا النظرٌ: فلن الذين أَمْرَعْنا بينهم قد تَساوٌَوًا في الحُقوقٍ بدون مُرَجُح 
ولاتذك أن 1 نَجْمَعَ هؤلاءِ في الحقٌ الواحد؛ 5 
فاسشتعمالٌ القرعةٍ خيرٌ من كون الشيء مُعَلًَّا. 

إِذنْ: إذا اجِتَمَعَ حاضنانٍ أو وَلِيَّانٍ في التضانة و عر عا فإنّه يقرع بينهم| إذا كانا 
في جهةٍ واحدةٍء وكانا من جِنْسٍ واحدء إما ذَكَرَينِ وإماأنْنينِ. 

قولة: «وقدَم أَبوَةَ إن لجهاتٍ تَندّمي)؟ يعني: إذا تَساوّوًا وهم في جهاتء فَقَدّمْ 
جهة الأب؛ لأنَّ الأصلّ أنَّ الانتما للأب؛ مثال ذلك: عَمََةٌ وخالةٌ في جهن 
وكلتاهما أنتى ثم ُقَدّمُ العمّة؛ لأئّها من جهةٍ الأب» وهذا الصَّابطٌ هو أحسنٌ ما قيلّ 
في ضوابط الخضانة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم »)7١15(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم (5717)» من حديث أب هريرة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (7091)», ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة رََِإيَهْءََهَاه رقم (555 7)» من حديث عائشة وَوَوَيَهُعَنهَا. 
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ولكنْ لا بد أن تُلاحظ دَّدْ طًا مهئا؛ وهو: مُراعاةٌ مَصْلحةَ المحخضون؛ فلو 
كآن الأاخل يَضَك الحضيوة: واللحقوق اعد كراغاة وريه فق الاحق :فإننا تقذ 
المحقوق؛ لأنَّ الُصوة با حضانة رعايةٌ الطّمْلٍ. 

7 أن الأ إذا نَكَحَتَ الْتَقَلَتَ الحضانة إلى الأب؛ لقوله‎ -٠ 
ولكنَّ هذا ما لم يكن انتقال الحضانة إلى الأب سيا الإضاعة الطفلٍ؛ مثل أذ جعا؛‎ 
الأث مل رو أ الى 5257 ومعروفت مانن لتقن مونالد.ر وال قاطي‎ 
إلى البَعْضاءِ؛ وحينئذٍ لا تقومٌ زوجة أبيه بمصالجه» فمثل هذا لا يجورٌ أن تُعْطِيَةُ الأبَ؛‎ 
حتى وإنْ تَرَوّجْتٍ الأ بل تكوثٌ الأمُ أحقٌّ» فإ يفنا أن تُضَيّعَُ -أيضًا- التَقَلَتِ‎ 
الحخضانة إلى مَن بَعْدِهما؛ لأنَّهُ لا يجورُ إقرارٌ الَخْضونٍ سد من لا يصوتةُ ويُضْلِحُةُ.‎ 

فنحنُ نقول: إذا كان َْرّمْ من رده إلى أبيه بيكاح أ مه أن يَضيعٌَ الولدٌ» وأن 
د يبَى فإنّهُْقلُ امخضانةٌ من الأب إلى الأمَ إذا كان يُمْكِنٌ أنْ تقوم بواجب اتضانة» 


أو إلى مَن سواهما. 


سهء و ماس الو و و ا ريسو > رن 0ه 2ه 
48- وَعَنْ أبى هِرَيْرَة ذواطيعنة أن امْرَأَةَ قالت: ايا رَسول الله» إن رَوجِي 
يردُ أن يذب بانني, وََدتَفعني» وَسَعَان ِنْب أب عند فا وهاه مَل الي 
م موه طن 


2 : «يا عُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذْهٍ نك مَخُدْ يبد ها شع شقت) تَأَحَدَ بيد مه فُانطلقَت 


6 داسو 


7 َه . ١‏ 
بهد ووه حمل مَدُ وَالأَرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ النَمذ 1" 


2200 أخرجه أحمد 7/9 غ:). وأبو داود: كتاب الطللاق» باب من أحق بالولد. رقم 2/1/0 
والترمذي: كتاب الأحكام. باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم ,)١101/(‏ 
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0 سر 5 سّْ هماه َه رم 0 ع2 3 
قولها: يا وَسُول الل إن زوجي يريد نيذهب يابني؛ ظاهرٌ الحال: ان زُوجها 


قداطلقيا؛ لأنّهُ لو لم يُطَلّقها لكان ذَهابه َهُ بائئها إلى بَيتها؛ فالظاهرٌ أَنَّهُ طَلَقَها. 
لها «وَقَدُ تَفَعَنِي) الفاعل: الابن. 


هه 5 ا مه ءَ 
قولها: «وَسَقَان من بئر أبي ع عِنْبَة) وهي: بئرٌ مَشُهورةٌ في المدينة» يَعْرفها النبئ 


1 


من فوائد هذا ا لحديث: 


1 


11 
م 


المذَعِيَ ُمْكِنْهُ إبداءً الأسشباب الموجبة لكَوْنِهِ يقا. 


ع و 7 ا م و 8 اه و ير ءِ 5 
- أن الغلامَ إذا بلغ سنا يَعرف به مَصالح نفيِهٍ فإنه يحيْرٌ بين أبيه وأمه؛ 


وعد 


. 03 م وو ره ص 7 ع 0 4 
لان الى 7 للَهَعَلِبَْهِوَسَامَ خيره بين أبيه وامه. فإِنٍ اختار أباه اله أبوم وإِكٍ كاذ 


فإنْ قيا : وهل يَلْرَمُ من ذلك أن يَْجُرَ الآحَر؟ٍ 


1 0 , 9 هه 0 سمت 
قلنا: إن اختارٌ أباه صارٌ عنده. ولكن لا يَمْنَعهَ من زيارة 


و 
ع 
| 


مو ولا من زيارة 


ءًّ ا ع5 مه 
مه له؛ امتضيي اساهرة تور املع رونا يري فاإواقة اريم 
بو ناد ارس قار ال بوره 


والنسائى: كتاب الطللاق» ياب إسلام أحد الزوجين ونخيبر الولد. رقم (995), وابن ماجه: 
كتاب الأحكام, باب تخيير الصبي بين أبويه» رقم (71201)» ونقل ابن حجر في التلخيص (5/ 5 7) 
عن ابن القطان تصحيح الحديث. 


لمادل: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


#- أن التّميب لا شيط له ين لأ هنا علق بفهم الطَفْلِ واختيارة من يَرى 
أنه أصْلّحٌ له» ولم يُعَلَق بيسن مُعَيّنِء وهذا مَوْضِمٌ اختَلّف فيه العْلَماءٌ: 
فمنهم من قالَ: إن التمييرَ بعتم تبر بِالسّنَ؛ وهو بلوغ سبع سَنواتٍِء وقال: إذا بلغ 
الطَّمْل سَبْعَ سنواتٍ فهو مير وما دون ذلك فليس بِمُمَيّر. 
ودَّمَبَ بعض العلّماء إلى: أن التّمبيرَ م مُعْتيٌ بالوصّفي؛ فمَنْ كان ذا تيز فهو 
ير وإن كان دون السَّْع» وإن لم يكن ذا مز فليس بمُمَيرٍ وإن جاوَرٌ السّبعَ وأن 
ذِكُرَ السّبّع في قوله يكه: مرو أولادكُم بالصَّلاةٍ ولسَبْع»"" بناءَ على الأغلّب, أن قن 
يَلَعْ السَبَعَ صار مميرًا. 
فإنْ قال قائكل: إذا اعْتَيَْثُم التّمِيرَ بالوصفي ف) هو الوَضْفٌ؟ 
قال العُلَائُ: هو الذي يَفْهَمُ الخطاب. ويَرْدٌ الجوات؛ لأنَّ الذي يَفْهَمُ ولا يَرُدُ 
5 0 ع لد 5 م ع 
إنذا يكونُ في سرنَّ ثلاث سنواتٍ أو أقلّ؛ فهذا قد يَمْهَّهُ قولكَ: هذه أَمّكَء أو هاتٍ 
كذاء وما أَشْبَّه ذلك؛ لكنّ امير هو الذي يَفْهَمُ الخطاب» ويَرُدٌ الجواب. 
إن قِبلَ: هذا الحديث في عضو ذَكَرِء فهل الأنثى - أيضًا- إذا بَلمَتْ سَبْمًا 
بين أبيها وأمها أ« ماذا؟ 
قُلْنا: هذا موضعٌ خلاف بين العلماء : 


فمنهم مَنْ قال: إنها تحَيدُ كالابن. 


))596( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ ».)18١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَإيِعَنْهها. 
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عم ع و 


ومنهم مَنْ قال: يأخذه الاق أن تقامهاوهى ينتاشابة عد أنه فى 
غلهاة رذ إن الأه الا ينكين أن ثدافة الو أله عطاعلبها بول عافة. وهذا عو 
اللْهَب”". 


8 ف 


ومنهم مَنْ قالّ: بل تبقى عند أمّها حتى تبه وهذا القول أصحٌ؛ لا لأنَ أَمَها 
أَرْحَمُ بها من غَيْرِهاء ولأنَّتعَلقَ البدج بأمّها أكثز من تَعلقٍ الطَفْلِء ولأنَّ عناية الم 
بنتها في تَعْليمها حوائج البيت؛ من طبخ وغيره أكثرٌ بكثير من عناية زَوْجة أبيهاء 
أو جَدّتها من قِبَلٍ أبيها. 

فالصّوابُ: أتها تبُقى عند أمّها حتى تَتَرَوجَ؛ إلذ إذا عن فو ذلك ضر 
بالاتكون الام ببق غير عميووع وز النتاق الناين بك وود لوت وني 
هذه ا حال لا بد أن تكونَ عند أبيها الذي تَحْميها. 


ل فس 5 2 ع كه ويه 0 ءَ. 2 د ع .6 و 
- وَعَنْ رَافِع بْن سِنَانٍ صََتَدُعَنَهُ «أنه أسلمَ وَأَبَتِ امْرَأته أن تَسْلِمَ 
م س 0 َّ 8 2 2 هه سا كام سا مه 4 ل 5 
ا وعد حيّة وَالأب تَاحِيةَ وَأفْعَدَ الصَّبي بَبْنَهُ ها. غََالَ إل أمّ فَقَالَ: 


ل ل 0 8 وَالَاكه'". 
ٌٍ 3 اي 
٠‏ و #ر 
وهذا الحديث شبية بالحديث السّابق. 


(١)المحرر‏ (؟/ .)١1١‏ والمبدع (1/ ».)١894‏ والإنصاف (75/ .)591٠‏ 
(؟) أخرجه أحمد (547/5)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون 
الولدء رقم (2357515» والنسائي: كتاب الطلاقء باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. رقم 

(7596). والحاكم ))7١77/7(‏ وفي بعض المصادر: أنها صبية. 
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قولهُ: الا اه ا ب ت افر أَنهُ أَنْ ثّ: تنيع ولم يدك 


ا 

إن كانتٍ الَرْأَةٌ مهوديّة أو تضرانيّة فالتكاحٌ بحاله لا يَنْمَسِحْ؛ لأنَ المُسْلِمَ يجوز 
له أن يَتَرَّرّحَ اليهوديّة والنصرانيّةَ ابتداء» والاسْتدامة أقوى منّ الاتداءء فإذا جار 
للمَسْلِم أن يروج جودية أواتضرانة ابتداءً فاسْتدامة التكاح من باب 5 

وإذا لم تَكُنْ يهوديّة ولا تَضرانيّة؛ بل مُشْركة فإنّنا تَتَظِرٌ حتى تَنْتَهِيَ الْعِدَّة 
فإِنٍ ان نتَهَتٍ العِدّةُ ولم يُسْلِمْ تيا أن التكاح الَْسَحّ منذٌ أسْلّمَ رَوْجُهاء لا حينَ انقضاء 
الْعِدَّق ون أُسْلَّمَتْ فالتكاحُ بحاله» هذا هو المذهبُ”". 

وقال بعض العُلَاءِ: بل يَنْفَسِحْ التُكاحٌ من حين إِسْلامِهِ وإبائها؛ لأنّها صارّتُ 
ال لاقني ان مرو ترك رن متم وان نل بارس ةا 
وهي مُشركة والُذْركةٌ لا يُمْكِنُ أنْ تَبْقى في حبال 7 

لكر الَذْمَبَ الأَوَّلَ و للنّاس؛ اما ل إذا أَسْلَمَ أنْ يَدْعْوَها 
للوسلام» وريًا يَبْدِيها الله عَرَمِجلَ 

من فوائد هذا الحديث: 


وو 
0 
ا 


ََّ 


ان لكي ا در عفن أنه ذا كان قاور موزلو اجهار مر ويه 
كانت كافِرةٌ» ولو اتارها؛ لأنَّ هذا الصَّبىّ مالّ إلى أَمِّ وهي كافرةٌ ولكنّ الر سقو 
يلي دعا الله أنْ مَبْدِيَةُء فهالّ إلى أبيه. وكان الطّفْلُ في أوَّلٍ الأمر قد مال إلى أمه. 


مه اد 
سس م 


- 


(١)الهداية‏ لأبي الخطاب (ص:03749): والمغني »)8/١١(‏ وكشاف القناع (5/ .)١19‏ 
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فإِنْ قال قائلٌ: إن الرَسول كل لم يَ؛ مع الطَفْلَ من الميلٍ إلى ل ا ونا قفا الل 
لهه وأنتم تقولون: إن لا حضانةً لكافِر على مُسْلم؟ 

ُلْنا: إِنَّ دعا الرّسولٍ كل له مقبولٌ» فيكونٌ بمَْزلةِ لمنع؛ فلودا لت 
الِصّةٌ عند حاكم اليوم؛ بن ألم الزّوجُ وأبتٍ الرة أن ة: ونال اد إل الي 
وول لعو ان إن وير ناك ونه ل الباقز ا كق أرق لله إل ١‏ 

الجوابٌ: تَمْبَعُْ؛ لأنَّ السول كتوص كلت ليس كغيرهء إذا عا اتيب 
له. وني ذُعايهِ إلى أن -: يي الله عيَبَلٌ دليلٌ على تيار الطَفْلٍ لأمّهِ الكافرة ليس 
بُدَى» ولكنَّهُ ضلالٌ وغِيٌ؛ فلهذا يتين أنْ لايُمَكٌنَ من الميلٍ إلى هه إذا كانت كافرءً 
وأبوه مُسْلِم. 

والدّلِيلٌ من هذا الحديث: أنَّ النبيّ يك دعا له وأنَّ هذا مَنْعْ. 

فلو قالّ قائل: إِنَّ الأثبياء لا يُشُترطٌ إجابةٌ دَعُوتم؛ بدليل: دُعاءِ تُوح. وإبْراهيمَ 
-عليهما السَّلامُ- ا ل ان 
إجابة دَعوجهِم. 

نقول: إنَّ عمد ذعائه بالهدايةٍ له 01 يذل عل أن بقاة ةشقن 


_- 
ه02( 
در 


ىم > سس ه 
ست حما 


سواءً استجيبَ أو لم يُسْتَجَبْ 
3د وجا عزون لزاه لور و رو ارد 
لك كذا وكذاء يُغريه حتى يَنْجَذْبَ إليه؟ 
قَلّنا: توراه خ بين أبوية فلا يمك أَحَدُهنا من الأغراء؛ لأنَ الطّفْلَ 
ليس عنده عقليَة ة؛ ولهذا قال شَبْحَ الإشلام رَحمَدانَهُ: «إذا اختارَ أباة أو 2 لكونه 
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0 1 2 7 نل 8 . 2 5 أ 
ممْمِلهُ ويُطْلِقٌ له العنانَ» ولا يُرَييْه فَإنّهُ لا يجاب إلى ذلك»72" وهذا حقّ؛ لأنْ المقصود 
دم ابي 
المصليعة : 


وم 


؟- آنه يشرط أن يكون اذاف مشل) إذاكان المتفيون شنا أما إذا كان 
حضون وأبوهُ كاهِرَينٍ فا لا تتعرّضُ له لقول النبيّ صَإَلناعكوَسَا: «فأبواة يمَوّدانه 


1 


0-0 


أو يُتَصّرانه. أو يُمَحُسانه)! '"» فالكافٌ له ولاية على أو لاده الكُمَار من ذُكور أو إناث» 
لكنّ الكافرٌ ليس له ولايةً على الُْسْلِم. 


؟'- إشارةٌ إلى أن أهمّ شيءٍ في الحضانة أنْ يَبْتَدِيَ الَخْضونَ؛ لقوله: «اللهُمَ 
اهدو هذا شيء؟ وبناءً عليه: إذا كانَ الحاضنٌ يُبْوِلُ الَحْضونَ؛ لا يأمرّهُ بصلاقٍ 
ولا يَأمُْهُ بآداب. ولا يقومٌ بواجبه المَرْبويٌ فإنّ حَضَائتَةُ تَسْقَطُ وتكونٌ الخضانة 


1 


لمن يليه. 
77س ب 0(7 م09 سس 
-0١‏ وَعَنِ البراءِ بْنِ عَارِبٍ وَعَلنَهعنا 6 «أنَّ التبيّ كك قَضَى في ابه عمرّة 
0 عه رو يورم 2 


ايها وَقَالَ: لاله بِمَنْرْلَةِ الم أخر جه البخاري 


0 
- 
هر لبر »م سَّ 


ع ورو 0 س 5 ل م 2-9 7 ب فس اب 0م سلس 4 
15- وآاخرجه احمد: من حَدِيثٍ عل فقال: «وَالحارية عند خالتهاء فإن 
0 غخد (غ 
الخالة وَالِدَة) !كا 


.) ١١ /" 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فإكاهز لصيل عليه رقم (/185). 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/570): من حديث أبي 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» رقم (5199). 

(:) أخرجه أحمد(١/48).‏ 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) ل 


الشرح 

انرا هو عم النبيّ كه ابن عبد الِب َل شهيدًا في حي وهو سي 

الوجةانونزانهب] ‏ التينداءة الله إل مَن قَيِلَّ بغير مَعْركةٍ؛ كعُمَرٌ بن لحلاب 

-مثلا- فَإِنّهُ أفضلٌ منه من حيف: قيامة بالإسلام والدّين» وتَمَعْ لله به وإن 
كان حمْزةٌ أَفضَل منه نَسَبًا. 1 

هذه البنتُ قضى بها النبئٌ يك لخالتهاء وقال: «اخَالَة بِمَنْرْلَة لَه وذلك أنَهُ 
تنارّعَ فيها ثلاثة: علي بن أبي طالب وَِيَْعََهُ وأخوة جَعْمَرُ بن بي طالب؛ وهو رَوْجٌ 
خالتهاء والثالتُ: زيدٌ بن حارئةٌ؛ وقال: إنها ابن أخي؛ يعني منّ الرّضاعء أو لأنَّ 
الرّسول يَكِةِ آخى بينه وبين حَمْة فقضى بها النبيّ يَكِِ لخالتتهاء وأغطاها جَعْمَرَ بن 
أبي طالِبء وقال: « اله بم الم 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أَنَّهُ إذا تارَّعَ ثلاث في طِفْلِ» سواءً كان غلاما أو أمة م 
ولكن يُفْكِلُ على هذا أن الخالةَ الآنَ مُتَرَوّجةٌ وقد قال النبي مسي لام 
وهي أَذْنى من الخالة» وأقربُ إلى الَخْضونِء قال: «أنْتِ أَحَقٌ بوه مَالَمْ تي" 

والجوابٌ: أن هذا ليس فيه مُنازعٌ؛ وذلك لأنَّ علي بن أبي طالِبء وزيدٌ بنَ 
حارثة ليس معههما امرأةٌ تقوم مقامَ الأ وإلا فإنّ علي بن أبي طالب وجَعْفرَ بن 
أبي طالب مُتساويانٍ في القَرْبٍ من هذه البنتء فلم كانَ جانبٌُ هذا أَرْجَحٌ» وليس 
() أخرجه أحمد (7/ 2187 وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولدء رقم (4)7115 من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َصَِلتَعَنهها. 
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7 


في جانب الآخر ما يرَ جْحَهُ قضي به بذلك. 


وقيل: بل العِلَهُ شيءٌ آحَرُ ؛ وهي أنه إذا كان ّوج نيبا منَ الَخْضونٍ فإد 


حضانة مه سقط وأا إذا كال قريبافإئها لا تسقُطُ؛ ومن علوم أن جعفر بن أبي 


آل 6 


طالب قريبٌ من بنتٍ حَمْرة بن عبد الِب وهذا الذي مشى عليه فُمهاونا يمه 
وقالوا: د اع الأء أ الأنن التي لها عل التفينانة نةِ لا يُسْقِططُ حَضائتَها إذا كان 
الرّوجٌ من أقارب اكخضون"”". 

وقال بعض أَهْلٍ العلم: إن الله في التكاح ليس جرد التكاح؛ 000 
الزوج الذي تَرَوَّجَ الحاضنةً فإذا كان الزّوجُ راضيا لالطالا يعافا دن 
الَرْأةٍ التي لها الحتضانة لا يَسْقَطٌ؛ وعلى هذا: يكون المراعى حت الروء فإذاوَضِيَ 
بلك فا قو وعل الوجو انان يكوث الْرَاعَى حقّ الَحْضونَ؛ إذا كانَ الرَّوحُ 
قَريبًا منه فالمخضانةٌ باقيةٌ» وإنْ كانَ غير قريب فإنّ الحضانة تَسْقَط. 

والقولانٍ الأخيرانٍ كلاُما في الميزانٍ سواءٌ؛ وذلك أنَّ ؛الزوجَ الجديدٌ إذا رَضِيَ 
أن تبْقى بنتُ زَوْجتِه نه التي لها حضالئهاء وعلِم أن الرَجُلَ ثقة وأمينٌ» فينبغي أن 
لالتنط اس الأ لأنَّ با اطَفلةٍ أو الطفلٍ مع َم في هذه الحالٍ أقربٌ إلى مَضلححيه 
تما لو كانَ عند أبيه» وجَعَلَّهُ الأب عند ضَنّ دَة أمِّ التي فارَقّهاء فإنّ الأمرَ يكونُ صَعْبًا. 

وعلى هذا: فنختارٌ أحد الوَجْهينِ 
إمّا أنْ نقول: إذا روحت من لها الحضانة بزوج أجنييٌ من امخض ون مقط 
حضاتتها. 


(١)المبدع‏ (0/ 5م١ا)ء‏ والإنصاف (5؟/ ا). وكشاف القناع (5/ 519). 


كتاب النكاح( باب الحضانة ) 080 
ع ا بلي ا 8 2 رد و 
او نقول: إذا تَززوجَت بقريب فإنَّا لا تسقط. 
وه اليو م ا ع م ا 0 0 م6 
او نقول: جرحت كن لها احفانة بروج و كنار اد يكو مع ره 
أحدٌ فإن المحضانة تَسْقَطّء وإنٍ اختار ورَضِيَ بل طالب فإن المحضانة لا تَسَقَطْ؛ 1 
في هذه الحالٍ لنْ يَضَيّْعَ االمخضون. 
و 3 1 و - 
وعلى كل قولٍ من هذِينٍ القوليْنٍ مَسى طائفة منّ العلماء. 
أمَا القول: بتقديم حديث البراء بن عازب على ما م سَبَقَّ؛ لأنّهُ في الصَّحِيِحَين؛ 


000 ول ام صِحَةَ لهذا القول؛ نم 
العل كو قان: إن حَمَها لا يَسْقْطُ بالتكاح مُطْلقَ ؛ واسْتَدَلٌ بحديث البراء. 


ولكدّنا نقولٌ: لا نَعْدِلُ إلى التّْجيح إلا إذا تَعَذَرَ الجمغ» أ ما إذا أَمْكَنَ الجمع 
بأحدٍ الوّجَهين السَّابِقَينِ فإِنَهُ لا حاجة إلى التّرجيح. 


و 


١“‏ - عَدْلٌ النئّ عله وإلا فون المعلوم أن علي بنَ بي طالب ولنَدُعَنَهُ أفضل 
التَّلائوٍ لكن لعَذْلِهِ عَكَهاصَووَاتَ قَضى با يقتضيه العَذْلُ. 

؟- تقديمُ الأنَى على الذّكر في الخضانةٍ إذا كانوا في منزلةٍ واحدء وقد 
سَبَقّ؛ لأنَّ الرّسول عَهضَكوَلتَكمْ رجح جانب جَعْفْرِ؛ لكون خالتها معه ولم 
يُراع الأفضليّة ولم يُقَرِعْ بين علي وجَعْفرِ؛ لتَساوٍيه) في القرابة؛ بل رجح جانبَ 
الخالة. 


ع م 000 : 1 1 ل 2 
- أن الخالة بمنزلةٍ الأ فهل هذا عام في كل شيء» أو هو عام اريد به الخاص؛ 
. 1 7 و 
أي: أن الخالة بمنزلة الأمّ في الحضانةٍ فقط؟ 
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نقولٌ: الْتَمَُ عليه هو أَمهَا متها في الخضانةٍ فقطء أمّا كوْئها وثْلَها في كُل 
عي در 

فمَنْ يَرى أن ذّوي الأرحام يَرئُونَ قال : الخال بمنزلةٍ الم في اخصانة والميراثء 
ومَنْ رَأى أنهم لا يَرئُونَ قال: الدااعرواد والعاوسه 

قولة: ١وَأَخْرَجَهُ‏ أَحَدُ: : من حب بثِ عَِعٌ فَقَالَ: «وَالجَارة يَهَ عِنْدَ خَالتَها َإنَ الخالة 
وَالِدَهٌ)؛ الشَاهد قولّه: ١فَإنَ‏ الخال 5 وهي بمعنى قولِه في الحديث الأَوَلٍ: 
١بمَنْْلَة‏ الأه لكنّ الحديثٌ الثَانَ فيه ما يسَمَّى عند البِلاغِيِينَ بالتشبيه البليغ؛ 
وَالتَسِْيةُ البليغ هو: الذي خَذِفَ فيه الأداةٌ ووجة الشّبِهِ؛ والذي حَذِقَتْ منه الأداةٌ 
وحُدها سمي (مُزْسلًا)؛ والذي حذِفَ منه وج الشَّبهِ سمّيَ (مجْمَلَا)» وهذه الَسْأَلة 


مَعْروفةٌ في البلاغة. 


0 وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ رَوَيَدعَتَُ قَالَ: قَالَ رَمُ سول اف لة:‎ ١1١+ 
قْمَهَ أ لُفْمَتئْن مُتَمٌَ عَلَيْه وَاللَفْظْ‎ 


قولة «إِذَا 5 أَحَدَكُمْ حادم مه وإنا صارّ الذي يلي الفغل مَنْصويًا والآخرٌ 
تور ا 1.0 مو رات تفديم المقعر ل هل قفاوو ققدي لير لعل الفال جار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتقء» باب إذا أتاه خادمّه بطعامه. رقم (/70561)», ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس» رقم .)١777(‏ 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) 6 


ومئة قولةٌ تَعَال : ##وإذ تل إبهكم ريه كلمت #4 [البقرة:5 .]١7‏ 

وكر ل «إذًا أئَى أَحَدَكُْ حَادِمُةُ بطَعَامِِ/؛ أي : بطعام السك 

قولَهُ: «قَإِنْ لَمْ تجلِسْهُ مَعَهُ مَعَهُ فَلِاوِله لَقَمَةَ أو لَقْمََئنِا يعني: فالأفضلٌ أَنْ يُحلِسَهُ 
معه؟ لذنَّ في ذلك فائدتّين: 

الأولى: التّواضُمٌ؛ حيثٌُ يَجْعَلُ لخادم يَأكُلُ معه: 

الثّانيةٌ: جبرٌ خاطر الخادم؛ لأنّهُ إذا قال له: اجلسء تَفَصَلء كل. فإنَه كر 
خاطره. 

ولكنْ لو لم يَفْعلُ فلا حَرَجَ عليه؛ لأنّ الخادم نفسَهُ -أيضًا- لا يكونُ في قله 
اوعس ال رم مم ارد نو ا عال زاكر يرل 
«فليَْاوِلُ لقْمَةَ َو لَفْمََْنِ ا يعني : لا يحْرِمُُ منه» يغطيه ولو بعضّ الشيء. 

وهنا نسألٌ: ما وجْهُ مُناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 

تقو ةا نافد الناعدة أو 

منها: أنَهُ إذا كان الإنْسانُ يُلاطِنتُ الخادم هذه الْلاطفة فمُلاطَفَتُهُ للمَخضونٍ 
من باب أؤْلى؛ لأَنَّهُ إذا كانَ سول عَبَدَاصَكاوَالئنَكاث أمَرّنا وأَرْشَدَنا إلى أن تلاطِفَ 
حدم وهم حَحَدَمٌ فيا بالّكَ في الَخْضونِء فإذا جاءً الَحْضِونُ بالطّعام فتقولٌ: أجِلِسَة 
معكء أو نَاولْهُ لُقمةَ أو لُقَمِينِء وهذا أَقَرَبُ ما يكون من الناسبة. 


عو 


ومنها: أنه 
الأزواح من باب أؤلى. 


2 7-0 5 ا ان لاد م لد 41 ه. يي 
إذا كان كب علينا تَعْذيةَ الأبدانٍ فِيمَنْ ولانا الله عليه فتَغذية 
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من قوائد هذا الحديث: 


عو 


-١‏ جوازٌ اسْتِخدام الغير؛ لقوله: (إِذَا أَنَى أَحَدَ 
على هذه الفائدةٍ أن ذلك ليس من باب ليف 

إن قِيلَ: هل الأفضلٌ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الغير» أو أَنْ يخدُمَ نفْسَهُ إلا لحاجة؟ 

ُلْنا: الأفضلٌ أنْ يَخْدّمَ نفسَهُ إلا لحاجةٍ؛ لأنّ الرَّسولَ عَيَهصَامولتَكةِ غالتُ 
أَخْوالِهِ: أنّهُ يكون في مهنةٍ أَهْلِهِ في البيتٍ"" يُضْلِحُة مع أنَّ له حَدَمَا لكنّهُ كان 
يَبِاشِرٌ ذلك بنفسه. 


إن 


7 و و و 
خادمه بطعامه») ويتفرع 


أن الخادمَ مُوّتَمَنْ على طعام المَسل؛ لقوله: ١إِذَا‏ أنى َحَدَكُمْ حادمه بطْعَامو). 


ع و 


ل ل س” ملعا ]و شرن : الأصلٌ الاثتمان؛ ما لم 
قلّنا: : الأصل الاثتهان» ما لم يُوجَدُ سببٌ سبب يعَدُ هذا الأصل؛ وبناءً على ذلك 
نقوٌ: لا يكن في قلِكَ شاك ايعدم إليك الخادئ ولك إن حَصَلَ ريبةٌ فلا رع 
أن تختاط؛ ويذكة أن الب يةوبععد أن قدّمَت لهالشناة المسمومة فى حيرا" كان 
رع 4 قن ا تونان رف وق 0 و عت دو لق ً 
لا يَأكُلُ من طعام الرَّجُل إِلَّا إذا أكَلَ الرَّجُلٌ منه قبلَهُ وهذا يَسْتَعْملَهُ كثيرٌ من النَّاسِ 
000 1[ 7000 
الذين يخافون على انفسهم؛ إذا قدمّ لهم الطعام أو الشراب قالوا للذي جاء به: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» رقم 
(2©» من حديث عائشة رجو ابتدعنها. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة. باب قبول المدية من المشركين. رقم (/5515), ومسلم: كتاب 
السلام» باب السمء رقم ( 2 من حديث أنس رجِدالنَدُعَنهُ. 


كتاب النكاح( باب الحضانة ) 43 


كل منه أنت» أو اشْرَبْ منه؛ لأجل إِنْ كان فيه ما تُحُذَّرُ يكون هذا الذي أَكَلَهُ هو 
أَوَّلَ الفريسة. 
"- أنه يَنبغي للإنْسانٍ أنْ يكونّ مُتواضمًا؛ لقوله عَهآصَكاهوَاتَكم: «فَإِنْ لَمْ 


أ 


جْلِسهُ مَعَهُ فَليْنَاولهُ) . 
: 1ك يبني للانْسانٍ أن جر خاطِرٌ مَنْ حَدَمَهُ بالجير الأغلى» أو اير الأذنى؛ 


ع مم 


فالااعلى أن أ نْ معَلَهُ مساويًا لَه والاذنى دون ذلك. 


عر سلا سلا سح وه 


١4‏ - وَعَنِ ابن عَمَرَ صَدَلَه: عَنٍ النَبِيّ يك كَالَ : (عُذَّمَتَ اة مَأ في هِرَّةٍ 

ال ا ونيد بو 0 وَسَقَنُهَا إِذْ هي حَبَسَنْهَاء 
هي ترَكَْها أكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض متَقَقٌ كير" . 
الشرح 

قولّة: «امْرَأَة) 10 يعن اسمها؛ لذن المقصود هو الحكم. 

وقولّهُ: ١فِي‏ هِرَّةِ سَجَدَنّْهَااء (في) هنا للسَّببِية أي: بسبب هِرّةٍ. 

وقول ١سَجَنَنَهًاا‏ يعني: حَبّسَتها حتى مانّت. 

قولّهُ: «فَدَخَلتٍ النَارَ فِيهًا), أي: بِسَبيها. 

قولُ: «حَشَاشٍ الأَرْض» ما فيها من الكراتٍ؛ لأنَّ الهرّةٌ تأكل حَشَراتٍ 


الأرْصَء كا هو معروف. 


0غ( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (7)). ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم (57147). 
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ففي هذا الحديث: 0 2 عَْنَهاضَلاهوَاَلسَكمْ أن امرأة دَخَلَتَ الثَارَ بسبب 
هذه الهرّةٍ التي حَبْسَنْها حتى مانت فلا هي أَطْعَمَنْهاء ولا هي سَقَتْهاء ولا تَرَكُتَها 
تَأكُلُ من شاش الأزضء فَعُذََتْ بذلك. 

إن قِيلَ: هل هذا العذابٌ عذابٌ مُسْتَودٌ ؟ قلنا: لا؛ لأنّ العذاب على المعاصي 
التي دون الَف لايسْموْجِتُ الثلوة في الث 

فإِنْ قال قائل: قول النبي عبد : اعُذَّيَثْا وعدت فِعْلٌ ماض » كيف مع 
بين هذا وقول الله عَرَهِجََّ: #دُمّ وول كَل نس ما حكَسَبَتٌ 4 [البقرة:١0]18‏ وآياتٍ 
كير تذل عل أن العذات لايع اللابرة القياقة؟ 

نقول: العذابٌ على البدن والرُوح على وجْهِ مُسْتَقِرٌ هذا لا يكونٌ إلا يوم 
القيامة» لكنْ قد د الروح قبل يوم القيامة؛ ولهذا شَاهَدَ لبي عَيَتَواضَلدوَالسَلم 
ام وهذا العذابٌ الواقٌ عليها رُوحَاء له بتَْلٍ بدنٍ. وقد 
6 لني : قل صل الْروح بالبدن -أحيانًا- وقد لا ل 

فإن قالّ 17 ما وجَهُ مُناسبةٍ هذا الحديث لباب المتضانة؟ نقول: إن فيه 
دليًا على أنَّ الإنُسان إذا أهْمَلَ ما تحتّ يدِهِ من غير البَسَرِه وعذَّبَ بذلك فَتَْذِيبه 
البَسّرَ من باب أؤلى. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثباثٌ العذاب في النَارِ؛ فإنْ قِلَ: وكيفف اطّلمَ النبنٌ كِ على ذلك؟ 

قُنْنا: اطّلعّ على ذلك في صلاة الُسوفٍء حين عُرِضَتْ له الثَارُ فرأى 


0000 


فيها عَمْرَّو بن لُحَمِيّ الخزاعيّ؛ الذي هو أُوَّلَ مَن أَدْحَلَ الصَلالَ والشَّرّْكَ على 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) فنك 


العرب'"» ورأى فيها صاحب المحْيجن'"؛ الذي يَسْرِقُ الحُجَاجَ بِمِحْجَنْه؛ والمحْجَنْ 
هو: العّصا الَحَنٌِ الرَّأأسِء فإذا مرّ بالحاحٌ أَحَدَّهُ بهذا المحْجَنِء إِنْ تَمَطَّنَّ له قالّ: 
ماين الاتكرورر ل طن لماك راكى ورا فوا ساد رز لكات 
في الثّار؛ بسبب هذه الهرّة. 

-١‏ تَحْريمٌ حَبْسِ البهائم في َل مَبلِكٌ فيه» سواءً كان ذلك للجُوعء أو العطش» 
أو الحرٌ الشديد. أو المدٍ المّدِيد؛ لذن الخيوان .يموت بغار الجُوع و الطش؛ | ِذْيموتٌ 
بالبَرْدِ الشديدء وقد يموثٌ بالخرٌ الشديدء فيَحْرُمٌ حَبْسُهُ فيا يكون سببًا لهلاكه. 

*- جوازٌ حَسبْسٍ الحيوانٍ إذا قَامَ اي والشّرْبِء 
والتَّدْفَةَء والتَّرِيدِ؛ والدّليل قولّه: الاهِيّ أَطْعَمَْها وَسَقَتَهَا). 

ويتَمَدَعُ من هذه الفائدة: ما يَفْعَلهُ كثِي من النّاسِ اليوم؛ بحبس الطَيورٍ في 
الأقفاصء لكنْ يقومونَ بواجبها؛ من الأكُلٍ والشّرْبء فإئّهم لايعديون بذللة: 

فَإنَ قبل هل كور أن ندل التزاعة اكراو هده الطبوروم اننا شينتاة انها 
باع بثمن غالٍ؟ 

قُلّنا: إذا كانت فيها فائدةٌ فلا بَأسَ أنْ تُبْدَلَ الدَّراهِمُ لشرائها؛ لأنَّ بع 
هذه الطوواقيه فائدة» وهي أنه إذا كل رجل غريك ف البيت جعل يط اخلق 
ينه أهل البيتء وبَعْضُّها يُعْرِبُ ويُفْصِحٌ بلسانه؛ يعني: يقولُ قولَا مُفُصِحَ مثل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة؛ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم ,)١5١17(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يلق رقم /94٠5(‏ ١3)؛‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رَتَييْعنه. 


هف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المَبِعْاءِ زافق تروف ومن ذلك أيضًا إذا كان الإنسان 5 كبس الصّقورَ التي يَصَطَادْ 
بها في الأقفاصء ولكنّهُ يقومٌ بطعامها وشرايها فلابأس ب بهذا. 

إن قال قائل: وماذا : تقولون ف الصور الْمحَنَطة؛ أو لا القن عكر ز شرا زها لمن 
مع أَنَّهُ لا فائدةً منهاء وثانيًا: هل هي تَجسةٌ أو طاهرةٌ؟ 

َلْنا: أمّا عن الفائدة فإِنٍ اشتراها نَع كالاطّلاع على هذه الأنواع التي 
حَلَقَها الله عَيَهَنّ والاسْتِدْلالٍ بها على كمال قُدرة الله عَيَهَجَنَ وحِكْمتِه فهذا لا بَأْسَ 
به أمَا لُجَرّدِ أَنْ يجْعَلّها زينةً فإِنَ هذا في جوازه نَظَرٌ أما إذا جَعَلَّها عند المذخل؛ 
كل خان يكن امال زان لاتق لذ مالسا ا ددم : 
والاكان ينا #مقوعة قله وك رامو ادل 

وأما عن تَحاسَّتها: : فإنْ كانت مُذَكَاك وهي ما يبا بالذّكاةٍ فليست بِتَحِسةٍ؛ 
وأما إذا قت حَنقَا فهي تَحِسةٌ» سواءً كانت مما جيل بالذّكاة أو لا إِلّاإذا كانت 
ما لا نَفْسَ له سائلة. أواكافم ع انيدان الأرله لسعو راك ره 
ونا شتوو ها 2 طهر ومعال«الناق» الشماك اران ونير دللله فإن 
مَيْتنَهُ طاهرة وليست بنّحِسَةٍ. 

والله أَعْلَمُ وصَلَ الله 0 وبارَك على عَبْدِهِ ورَسُولِهِ تنا حمّدِء وعلى آله 
وأصحابه أجمعينَ» والتَابعينَ لهم بإخسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 
م الْجَدُ السابع بح لله تَعَالَ وتوف 
َيِه بمَشِئة لله عَزَ وَجَلَ المجلدُ تان 

وَأَوَّلَهُ كِتابُ الجناياتٍ 


فهرس الأحاديث والآثار فد 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 
ابدَأ بَفْسِكَء فتَصَدَّقُ عليها 0 
أبْصِرُ ومّاء فَإِنَ جَاءَتْ به بص سَبْطًَا فَهُوَ ِرَوْجِهًا ره لت ما ا 
أَبَعَضُ الَلَالٍ عِنْدَ الله الطّلاقُ 00000000111 00 


م 
ع و 


عض الرّجَالٍ إِلَ الله الأَكدٌ الحَصِمْ ب 000 


احُتجبى منه يا سَوْدَةٌ 0 


عو 


عو 
اخذه لك؟ ا ا ا 


0 سم 


دَالأَمَائَهَ إل مَن انْتَمَنَكَء وَلَا تحن مَنْ حَانَكَ 00000 


أَذْرَكُتٌ بد آم عَشَّرَ مِنْ أه حاب النبئّ عَكِل سي و ا الم ل 0 


ره مو سه 2و ب د لايور سو مءه 

إِذَا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خلقة وَدِيئَهُ فأنكحوه م ل قر 
> ع #ر لا ظاى > 700 

إذا أنَى أَحَدَكُمْ خادمه بِطَعَامِهٍ 0 


414 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ابو 0-0 1 ا ااال 
إذَا أَطَالَ أَحَدَكُمُ العَيْبَد قَلا يَطْرْقُ أَهْلَهُلَيْلَا 9ب 0 00 


إِذَا أ كر انْنَانِ عَلَ اليَمِينِ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا الاب و وس ا 


6 


م01 


>22 > 


الى ادل تاد اترو نيط ابر ا 


إِ 


ور 2 6 مرور 


إِذَا حَمَرَتٍ الصَّلَاةٌ فَليوَّدْنَ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ل مي ا ا ا ا 1 


إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ الَرأَة فِنٍ اسْتَطاعَ أ يَنظرَ منها ا اا ا 0 
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاه فَليْجِبْ ْ____011 0 000 
ِذَادَعَا 00 َائِِ 0 و ل 


5 0 ب 0 
إِذَا رَمَيْنُمْ وَحَلَفُم فَقَدْ حل «مصنئقه سند جه ”واااو فاقسمس وارع ااا ووو ام م ا 
8 9 ثم الإقَامَةَ قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاة ا ا ا اا 
إِذَا ضَربَ أَحَدَكُمْ قلا يت ى في الإناء و 0 


إذَا كنْتَمْ ثّلاثةَ قلا يتناج انَْانِ دَوْنَ الثَايثِ 01000008 


إِذَا مَرَرْتُمُ بِرِيّاض الَنْةِ فَارْتَعُوا اب تسمه امخض اس 3 سام اس لسو لاخ مسرا ا 
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إن 


حت امل الا لو ا ل و ل و 9 ا وض 
ذا وَجد ذلك أحدكم فليَسْتَعِدَ بالله وَليَنْتهِ ل 0 


ل 


أَرَْمٌ لا تجوز في الصَّحَايًا 1ؤزؤز[ؤز[ز[ز [ز[ ز [ [ 0 00 


أَرْ ضعيه نحرمى عليه اام اط بلط أ اس اس طحو حا استوارنجة اف كاجو سق لف امم ا 57 


اسْتَهَا عَلَ اليَمِينِ مَا كَانَ ا 00000 0 00 
شلك انر انان رجه فحاء روه لقي ا ع ا 0 


أشهد على طلاقِهَاء وَعلل رَجْعَتِهًا ا 111 0 
اضربوه 0 1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 


0 - 0 2 رم 
اظفرٌ بذاتٍ الدين تربت يَمِينك بنج لمعم اممو امم وا و و اي 


أَعْتَقْدكء وجَعَلْتٌ عِنْقَكِ صَدَاقَكِ 0 000000000 


أَعُودْ بالله مِنَ الحُبْثِ وَالَْبَائثِ ا 0 


3 هه ا 


قَامَ الى بال بيْنَّ حَْيرَ وَاِْينَةِ نات لَيَالٍ ةي ة زد د 000000112 0 0 000000 
اقَتَدوًا بِاللْذَّيْن مِنْ يَعْيِي اا 0 


0 5000 18 00 عو رام 
إلا الدَيْنَ أخيرني بدَلِكَ جبريل آنفا سام سن مي سوال سوملا السو 11 


0 2ه شاع 


0 ا د هه 0 
لا تَعجَبون لتريرّة» وَبغض بريرة لمغيثٍ 1[ [ز1ز 1[ ا اا 


2 
- 
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ألا >> و ن مِنْ غيرَةٍ سَ , اسه اش طامط لمسمجه لوق ل 1ه تي هالو عابرا ملت 


ألا وَسَهَادَةٌ الور 0 ا 
ألَمْ أرَ الرْمَةَ عَلَ النَّار 1 [ذ1ذ1[1ذ[ [ 1[ 1 0000 
آلَ رَسُولٌ الله يمن ِسَائِهِ وَحَرَّمَ 2 2 2 2 2 20202 20 02020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
النقوا عر يرن ها أكل الله مكرتو 000111 0000000 
أمَا إِذَا مَعَلْمّا مَا فَعَلَْاهُ فَاقْسَ لاسو عر لاسا ونام ا 11 
ما أَنْتَ طَلَفَْهَا وَاجِدَةً أو انين ا ااا ا 
أنّا مُعَاوِيَةٌ قَصْعْلُوكٌ لا مَالَ لَه 00 
أمِرَ بال أَنْ يَشْهَمَ الأذَانَه وَيُوتِرَ الإقَامَة [ 0000 

اذا المتووات الذي انان ابس ا ا 
أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 00 
أمِرَتْ بَرِيرَة أنْ عي مَلّاثِ حِيّض 0 0 0 
أْمْضْعْهُ على الجانب الآخَرٍ 0 
أَكَ ا 000 
امْكُبِي في بَيْتِكَ حَنَى يَبْلّمَ الكِتَابُ أَجَلَه 000 
أَمهِلُوا حَنَى تَدْحلُوا ليلا 1 
إِنَ أَحَقّ الشّرُوطٍ أَنْ يُوَقّ به مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوجَ 000 
إن الحَمْدَ لله تَحْمَدُه وَتَسْتَعِيئة وَتَسْتَخْفرُه 0000011 


إن لجل ليَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن حَنّى مَا يَكُون ينه وَيَيْنهَا 


إن النووفقة وعدرون يرما 5 
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إِنَ السّيْطَانَ قد دَقَعَهَا دما ا 00 
إن العَضَبَ .7 ايها لفتطاد ن تلو ابي لم ان ارنة 
إِنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أُمِّي مَا حَدّكَتْ به أنْفْسَهَا 00 
إنَّ الله تَعَالَ وَضَعَّ عَنْ أمَيِي الطأً ا 
إِنَّ الله جيل حب الال ا 
إِنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَمْجَلُوا في أَمْر كَانَثْ لَّهُمْ فيه أنَاٌّ لس ف م د ع و اي 
أن الى يِه أَجَارٌ ناح امْرَأة عَلَ تَعْلَنِ 0 
أن الى يك عمق صَفِيَة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَها 0 
أنّ النبيّ يك تَرَوّحَ مَيمونة وََلئهعَنَْا وهو حرم ب يي ا 
أنَ النَىّ يل َرَوجَهَا وَهْوَ حَلالٌ 0111 00001 
أن الب يك رَدّ انه نت عَلَ أب العَاصٍ 0 
أنَ الى يكيِ كان إذا أرادَ سفرًا أقرّعَ بين أَزْواجِه 1 
أنَّ الي يك كَانَ يَطُوفْ عَلَ ِسَائِهِ بعْسْلٍ وَاحِدٍ 000000 
أن الى ل لَحَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُْتَوْصِلَّة 000 
أن النبئّ كاصَكاهَلصَام كانَ إذا سَِمَّ الأذانَ الأوّلَ قامَ ا 
نامر نَابتِ بْنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ 000 
إن بلالا يُوَدْنْ بليل؛ لِيُوقِظ َائِمَكُمْ 0 
أنْ تُطْعِمَهًا إِذَا طَعِمْتَء وَتَكْسُوََا إِذَا اكْتَسَيْتَ 0 
أنَنَابِتَ بْنَ قيس كَانَ دم ا ا 10 
أن جَارِيَةٌ بكْرًا أَنَتِ الى يكل فذَكَرتْ: أنَ أَبَاهَا روجا 000 
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نْ لاف ارا رلور 1 ل و 
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نوجلا عي 
ال تبَى عَنْ مُنْحَة النْسَاءِ لذ[ 1 0001011 


در 
أ 


أن شق الأشلية اتهةة عست قدو نا ةب زد د2د2د2د002 0000 


ن سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَهَْبَتْ يَوْمَهَا لِعَايْسَة ووه مت م في و ا اق ا و ال ا 1 66٠‏ 


إن شاء طلتها طَاهوًا فل أن يكس وا بسو ا دناست لوا 91 
إِنْ شر اناس مَنِْلةَ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ: الرَّجُلٌ يُقْضي مم 


دنه نور لمان تين 910 
أنَّ عمْانَ بنَ عَفَانَ رَوتَدعَنَُ كان يَقُضي في المرَأَةٍ 00 
أن عافن شن أفله لكف يجو ادامل فده ةز زذ5ز 5 0 00000 
إِنَّ فاطِمَةٌ بَضْعَةٌ مني ا ا 0 


نكا قعها وذل الذى فيه 515110111110 
إن يُطِيِعُوا أبا بكر وَعْمَرَيَرْشُدُوا ل 0 
يك اس 0 

أنا أَعْنَى الشركة عن الذرك ل 


1 له وَإنَا إِلَْهِرَاجِعُونَ» اللَّهُمَ أَجْرْن 0 


1 


ِنَّالَمْ رده إِلَا أن حَرْمٌ 1 اا 0 
َنْتِ أَحَقَ به مَا لَمْ تكح ا 


فهرس الأحاديث والآثار حد 


نْتَ مني بِمَنزِلَةٍ هَارُون من موسّى 01011 0 0 


أت وقالِك لأمك م مه مه طم ع4 ل 1ل ع له 

أَتَظلَرْ تَ إِلَيْهَا؟ 1 1 1 1 1 1 1 اا ااا 0 
> 506 سمت > الل )الي يت الس س1 اسه 

انظرنَ مَنْ إِخْوَائكن فَإِنَّا الرّضَاعَة مِنَ المجَاعَةَ مسي ا ل يا 

َنْفْقَهُ عَلَ نَفْسِكٌ ا 011 0 


يد 


إِنّكَ امو تائه 0 
إِنّكَ لَنْ تُنْفِقٌ تَمَقَةَ تَبْتَض با وَجْه الله إلا أجرْتَ ل م 


0 ا 0 
أذ تكح اسامة ازوا بعواة الحا حم لفقي وال لو الا الا ا ا الس ا ا و ةج الا وو لو وتران فال ك.ه؟” 


إنَكنَ أَكثَرُ أَهْل الثَار ةزةزة زدز زد 000202010 0000 
كن اللخ دزو الففين ال 00 


إِنَّ) الأعمال بالئيّاتِ ل الاك ل ل 1 تت :ات لوكت كوم 


إن الأَمْرَاءٌ الأطهَاد 00 0 
َ الماع ير المجَاعَدَ ل ج1 00011 000 


5" تي 20 رهم 

إنَا الطلاق لِمَن أخذ بالساق 011101111101110 
اس أذ 0 7 َه ا 6 

اما آنا بك منلكة اننتى كنا تسؤن ا 


إِنَّا هو من إخوان الكَهَّانٍ 1 1 1[ ااا 0 


أنه كَتبَ إِلّ أَمَرَاءٍ الأَجْنَادٍ في رجالٍ غَابُوا عَنْ َسَائِهمْ 000 


07 مه 


2 


إِنجا لا تل لي؛ إِنَّا به أخي من الرَضَاعَةٍ 500 


إِفِ أرى التّاس قد اشتعمنُوا في أثر كانث لهم 500 
واكقكة كز تاي ليك عل 1 9 


هس يوه ءَِ 

إن كُنْتَ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاستِمْتَاع مِنَ الَسَاء 1 
2 م 2 ىن اع ع كول 

إِنْ لَأَخْسَاكُمْ لل وَأ 1 10700 


3 ديكا ان القِيَامَةَ 57 


عو؟ر و 


أيُلْعَبُ بِكِتَاب الله تَعَالَ وَأَنا بَْنَ أَظْهُرِكُمْ 0 
أي امْرَأَةٍ زَوّجَهَا وَِّادِء فَهِيَّ لِلأَوَّلٍ مِنْهُ)ا 0 


ِنَّهَُيْسَ بِكِ عَلَ أَهْلِكِ مَوَانٌ 5700 
هيب الوّجْه فا تجعَليه إلا باللّيْل 00 
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ا ا 
انون امون 6 أن 
له "امه 77 


ااا 


فهرس الأحاديث والآثار ١م4ة‏ 


0001 امْرَأةٍ سَأَلَتْ رَّوْجَهَا الطَّلاقٌ مِنْ غَيْرِمَابَأْسِ‎ ١ 
00000 0 يها امْرَأَةٍتَكَحَتْ بِعَيْر إذْنِ وَلِيّهَاء فَنِكَاحهَا بَاطِلْ زد د02‎ 
00000000 0 أي امْرَأَةٍتَكَحَتْ عَلَ صَدَاقء أو حِبَاءِ 8 زآز[ز[ز[ز[ز[ز[ز‎ 
د جل تَرَوّجَ امْرَأَة فَدَحَلَ بها فَوَجَدَهَا يَرْضَاءَ اس ا‎ 
ما عَيْد عل تاوع بقار أ عواليه أر اذل مع ع ا ا‎ 
0 001 َيه أنَا غَدَّا؟‎ 


يِنَ تحب أنْ أُصَلٌّ ات 
أيْنَ ثابتٌّ؟ ا ا ل سو ا 
َارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَء وَجَمَعَ ينك في خَيْر عب ب ونه الو العامة 
بحسب ابن آدءَ لَقَيَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ل 
لبي يِيَابَكِء وَالحَقِي بأّمْلِكِ 00 
بعنيه ةا ا ان 
البِكْرٌ يَسْتَاذِمها أَبوهَا يي ل 0 
ا 000 
ل جُدَّي تَخْلَك قَإِنّكَ عَسَى أَنْ تَصَدّفِي 010100131211118 اا ااا 
َل لأَبدٍ الأَبدٍ 00000101 0 
بل لنا خاصّة ا 000 
ِْسَ الحَطِيبٌ أَنْتَ ا اا 0 
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هم لم 0 صََلابَه سمه 27 يرما بره 
تَرَوجَ رَسَول الله كَل مَيِمُونَهُ وهو محرم ا 10[ 1[ 1 01 


اه اط 0 0 كا 2 
تَرَوجَوا الوَدُودً الوّلود؛ فَإن مَكَائة د 001311 0 اا 


تَعَرَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرفَكَ في السَّدَةٍ يي رك 


التمِس وَلَوْ اتا من حَدِيد مما لع ا ا بعال بل دباس 


تنْكَح الَرْأَةُ لأزبع : لَالِهَاء وَححَسَبهَا 000 ا ل 


- 


ل ال م ا ال ا ل ل لد 
تَكِلَتْكَ أَمّكَ يَا مُعَادء وَهَل يَكُبّ الناس عَلَ وجوهِهِمْ 0 00 


لس افيه 82 ي 8 اله توه 
ثلاث جدهن جدء وهزهن جد اا د ااتشاكن نم وطس اا اساي 0 


ع ره ص 1 َه 
ثلاثة حَق عَلَ الله عَوميم 0 


يي 
ا 


الثيّبُ أَحَق بنَفسِهًا مِنْ وَلِيّهَا 000 
خم إل من الدنيًا النتناء والطييت 0 00 


فهرس الأحاديث والآثار نك 


حِسَابَكَ) عَلَ الله تَعَالَ» أَحَدُكَُ) كَاذْبٌ 000 
اخَالَة بمنِْلَةِ الأ ل 
خَذُوا عَني دوا عَني قَدْ جَعَلَ الله لله لَهُنّ سَبِيلًا الم م 1 
خذي ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي وَلَدَكِ بِالَهْرُوفٍ امدق الا ام ا 
ذِي مِنْ مَالِهِ بِالَمرُوفٍ ما يَكْفِيك وَيَكْفِي بَنِيكِ ا 
خَذِيهًا وَاشْئَرطِي لَهُمْ الوَلَاءَ ال ا 
خزد العداق أنقدة 1 1 1 ا 
خيرتُ بَرِيرَةُ عَلَ زَوْجِهًا حِينَ 0 


ب 00000 0 


رَاجِع امْرَأَنَكَ 1 0 0 


1 


2 لدع لدعو اموا 00 


ء. م 
رَخص رَسُولٌ الله يك عَامَ 0 0 م ل و 11 
00 جَ عل 


ع 
بي | ا 


بن الرّبيع ةدبز 00000 0 


الو أل 03 رياح ا ا ا 
زوج النبيٌ يكل رجلا امرَأة بِحَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ا 
جيك بي مَعكَ ون الُرآن 000 
رَوْجُْكِ وَوَلَدّكِ أَحَق مَنْ تَصَدَفتٍ به عَلَيْهِمْ 0131313 0000 
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د ل 0 0 
صَلاة الجَاعَةٍ أمْضصَلُ مِنْ صَلاةٍ المَذَّبسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجةً 0110 
الصّلاةٌ خيٌ من النَؤْم 0 
طَعَامُ أوّلٍ يَوْمِ حَق از[ 151307070700 
طَّلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَئَانِ وَعِدَّممَا حَيْضَئَانِ 000000 
الطّلاقٌ على أزبعة أُوْجُهِ امو نكم متي انحوي ماحانة اا ا الاو ا 0 
طَلَنْ أَينَهَها شئْتَ ا 


عائشةٌ (جينما سُئلَ: أي النَّاسِ أحبٌ إليك) 00000011 
عَذَّبَتِ امْرَأةٌ في هرَّةٍ سَجَنْهَا حَنَّى مَانَتْ ااا ات 
الس يي ع ا لد ماو ا وا سسسب 


عليكم بسنتي. وَسَنَةِ الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الممَدِيِينَ عا تو كي قن مايا ا قير 
عَرَّمْهَا نا 
ال أو انهو ان مهاه يا 
ند ع ا 


فهرس الأحاديث والآثار 346] 


َإِدّا تاك فَرْؤّك قَلَا تُصَلٌ 0 0 
قَإِذًا قَتَلتّمْ فَأَحْسسنُوا القِْلةَ 1[ 1[ [ ز 0 00 
إن [فوتتيا بايا ىر شمر وان 0 0 000 


َبَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَوْ يسَاةٍ ا 11 0 
فردّها عَلَّ» ولم يَرَ رَهَاشِينًا ا ا ااال كت 
كرفت أنه يزيت الاك 0011 00000 
َقَلْ حَلَمَ ربق الإسلام من عَلْقِه 0000 


فقد عصَيْت رَبَكٌ فيا أَمَرَكَ مِنْ طلاق امْرَأْتِكَ با اقب ف اا اه 


دا ها لي ل ا 3 
فلا د تَقَرَسبَا حتى تفعل مَا أَمَرَكَ الله ا 0101 اا 
ا “وان 


َلَّا فرَعَا مِنْ تَلَاعَيِهمًا قَالَ: كَذَبْتَ عَلَيْهَا سي سس مي نا 
لها الَو نا اشتحل من دذجها ا 00 


فهل عندك هن شَىْءِ؟ جا تان لحم ماطاروا و بس الاسام لانم ومو وريه جد أ 0ل سف لاما راض جاح سي 


فَهَلُا تَرَوَجْتٌ بِكْرًا ل 0 


في غَبْر صنق فده الآن ا 0 
ف كل أَرتسن كاه واعدة 0 
قد فَعَلَْتٌ 0 
قَسَمْتٌ الصَّلاةً يي وَيَنَّ عَبّدِي نِصِمَنِ ا ل 1 
2 ام 01 00000000 
قََى التي يلل بِالشفْعَةٍ ف كل مالم يقس 00000 
كي اقيق 1 ادساف نت موا عماس وف م ا و 
ُلّ: لا لَه إلا الل كَلِمَةَ أ أَحَاحٌ لَكَ با عِنْدَ الله “ زؤز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز ز ز ز 101100000 
كم فَعَلّمْهَا عِشْرِينَ آي لع ا لو ام م ا ا ا 
0 موس الا 61 
كانَ النبئٌّ ل إذا أرادَ سَمَرًا أفرَعَ بين نِسائهِ ا 00 
كان الي يت الدب ا 0 
كان النبئّ يلل يقرأ في التمُعة: : بسَبّحْ والغاشية ل 0 
كَانَ إيلاء تَاهليّة السَّنَةَ وَالسَّتَيْنِ قَوَقَتَ الله 00 
كَانَ رَسُولٌ الله يله وبع د مده او ام 
كَانَّ رَسُولُ الله يلية إِذَا صَلّ العَضْرَ دَارَ عَلَ نِسَا 8[ 00 
كَانَ صَدَاقَةٌ لأَرْوَاجِهِ: بقن غفرة أو وكنً.... 0 000 
كَانَ فِيَ أَنْزِلَ في القَرْآن: كلم عَنْهة وات فناوناك كرد لسعو ا ع امامو 1 
كان لا يّرى طلاقًا ما خاكف وجْة الطّلاقِ 00 


كَانَيقْرَأف صَلاةٍ الج محة امور لفاو لنافقين ا ا ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار يذك 


كَانّتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلٌ امْرَأَتَهُ مِنْ برها 0000000003 
كانت لنا خاصة 0 
كن أَنْظْرٌ إِلَ وييص السك في مه مَمَارِقٍ رَسُولٍ الله كلل ا و 
كذ ابو الشاين ل 
كَذَيَتْ مَبُودْء لو أَرَادَ الله أن يحلقَه اا 
كَمْرْ وَلَا تَعْدْ ال ا 0 
كَمَى بِاكَرْءِ إن أن يُضَيّمَ م يَقَوتٌ يه 
كل شر طِ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَبَاطِلٌ 0 
ل عَمَلٍ َس علي أنرنا ُو فَهُوَ رد ا 
ل وذ د يُولَدٌ عَلَ الفطرَةٍ 0 
كُلُوا مِنْ جَوَانِهَاء وَلا تَأَكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا ل 
كنلا يقد الكذرة والصدةة 0 اس 6 
كُنَا تَعزِلُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يل وَالقَرْآن يَنِْلُ 0000001 
كُدْتٌ أفْعلهُ أنَا وهَذِو مُمٌ غيل 0 ا 0000 
كَيْف ذلكَء المالّ كيت والِعَهُدٌ قَرِيبٌ؟! 0 0 
كيف وَقَدُ قيل؟ 0000 
لَا اسْتَطعْتٌ ااا 
لا أَفْصَلَّ مِنْ ذَلِكَ ل 
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لا ند امْرَأةعَلَ مَيّتِ قَوْقَ لاب إِلَاعَلَ رَوْج 0 
ا تحَرَمُ اللَصَّهُ وَاكَصَّتَانٍ 00 0 
لايَلٌ لخن ولا لِقَويٌ متيب لمم ممه مهمه ع 44 لك/ 
ا ل اه 10 
لا تْسَافِرِ امْرَأةٌ إلا مَعَ ذِي خَرّم 000 

تَغْضَبْ 1200 ' موك تالجم ا م ا ا ا 000 


لا تقل: لَؤ... هن َو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ل 0 


سه دسل 


َا تُلِسُوا عَلَْنَا ستياه عِدَة م الوَلَد 1 ا 


تقب الَرَأةٌ اذ 1 1 0 ااا 
لا تنْكَحُ الأَيمُ حَنَى حَتّى سنا ب 0 

ا بر اشطبنح اا اموي ا ا 
ارد عر ىعن 00 


لا طَلاقّ إلا بَعْدَ يكاح بااتسسسي ساوسو اع ام و ب 
لا طَلاقٌ في إغلاق ااا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 144 


لَانَذْرَ لإبْن آدَمَ فِيَا لا يَمْلِكُ 0 


أ لد» ولا يَشْرَبَنَ مها 0000 


سير ور 6 ع كك تر 2 
00 أن كود ايها ا 0 
لا يخلِدْ أَحَدُكُمُ امْرََتَهُ جَلدَ العَبْدٍ 0000 


لَا يجوز اللَعِبُ في تَكَاثِ ا 00 
حي يت 11 ذ[ز[ ز[ز [ ز[ز[ز ز[ [ [ ا ا 0000000 
لايحل لامرَأة تُؤْمِنُ با له وَاليَوْم الآخر أَنْ تَدٌَ عَلَ م ا 98 000000000052 
لاا لامر ين به َال الآخر أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ 00000 
حر تم عى > ريو 

لايل يِسلِم أن م َبْجْرَ اه فَوْقٌ ثلاث لَيَالٍ 8/4 لع 4 الم 
لمر اباصم 000 


بر 


لايح العصَاعَنْ عات ااا اا 1 1 1 1 ا 
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لا يَكُونُ امهرُ أكلّ مِنْ عَكَرَة دَرَاهمَ ا 
لا يَنْصَرِفَ حَتَى يَسْمَعَ صَوْبَ ا[ 00000 
لا يَنْظرٌ الله إِلَ رَجُل أَنَى رَجلَا أو امْرَأٌَ في دُبرِهَا 0100000000 
لايَنْكِحٌ الزن المَجَلُودُ إلا مِثْلَهُ 00000 
لا يَنِحُ ال مخرمٌ» وَلا يُنْكَحُ 1 [1 ز[ 1[ 000 
لا رَضَاع إِلّا ما أَنْصَرَ العَظْمَ ا 000 
لا يلُوَنَ رَجُلٌ بِامرَأتِ إلا مَمَ ذِي عَخرّم آرزجزدجك0 00000 


َ 


اش 07 ص 2 3 0 
لاء حتى يَذُوقَ الآخر من عَسَيْلَيَهًا 111 اا 


سس سب ىا 
لعله نزعه عرق ا اا 01000110 ا 


لَعَنَ الله آكِلّ الرّيَا 000 

لَعَنَ الَينّ يك النامصة والْمَتَمْصة مووي اس اا ل ام 
اد و تي ذم >هيىر 

لعن النبي كَلِةٍ الواشرة والمستوشرّة اا 0 


و و 00 و لاسا و سلا لس 
م رَسُول الله يَلَِدِ المخللء وَالمحَلل له 1 
_- و : 357 أ 2 0 
لقد تَوَقٌ رسول الله يَدِةِ وما طائرٌ يُقَلَبُ جناحَبْه ا[ 1 0 


لَقَدُ عذت بِمُعَاذِ ل بسنا ون باوجو اس او ا م 
لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ أَنبى عَن الغِيلَة 0 
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لم أَنْس ولم تُقَصَرز 001 ا 
أ تكون لمر تكدك يرا 00 
لَنْ تَمُوتٌ نَفْسٌ حَنَّى تَسْبَكْوِلَ رِرْقَهَا وأَجَلَهَا 1 
لجااكا بن اتشكر وين تيه د00 000 
لَهَا مِْلُ صَدَاقٍ نِسَايَهَاء لا وَكْسَ _001030131313131 0 0 ااا 
لها مَهْرْ المثل مسا ا ا 6 
اللهمّ آجِرْنِ في مُصِيبتِي وأخلف لي خيرًا منها 0 0 0 
اللّهُمَ اغْفِرُ لأبي سَلَمَةَ وَارْقَمْ دَرَجَتَهُ في المهْدِينَ 000 
اا و قد سجن جني نل اس اس اي 
له ب جِرْرَائِيلٌ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافيل ل 0 
اللّهُمَ صَلٌ عَلَيْه اللَّهُمَ اغْفِرْ لَه و باخ اا 
الله كَمَهْهُ في الدّينء وَعَلَّمَهُ التَأويلَ 00000 
ْ هم مَنْ وي منْ آم أمتي شنا شق حَلَيهمْ ا 
اللّهُمّ هَذَا فِْلٍ فِيَا أمْلِكُ 1[ 00000 
اللَّهُمَ هَدَ ذَا قَسْوِي فيا أَمْلِكُ» قلا تَلَمْنِي ا 0 
لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَ ِحْدَامُنَ الدَهْرَ كُلَهُ ا ل ا م 
لَوْأنَ أَحَدَكُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يَأ أَهْلَهُ َالَ 000 
عه الهلال لَرِدْتَكُمْ ا ٍ0002121 0 اا 
لَرْيَعْلَمُ النَّسٌ ما في النَدَاءِ وَالضَّفف الأوّلٍ واوا اووس 481 
لزلاان اقل أن نامر الك و 1 
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ولا بن إسْرَائيل لَمْ يْتَرِ اللّحْمُ 0 
لس افر كالما 0001010111 00 
اب لحر درم اا ا 0 
ل للك تف ولا سكي 1 1[ز[ز[1[ذ[ [ [  [‏ [ 1000 
يْسَ لِلوَليٌ مَعَ التيْبٍ أَمرٌ 00 اا 0 


0 


لسن لها سكى ولا لفقة لم0 اليس اساكة الفمواسمة الا لاما لقا 


ليَعْلَمُوا أَمََا سَنَدٌ 1 000 
لَيِنْبَتِيَت إآ قَابلٍ لأَصُومَنَ التَّسِعَ 0000000 
مَا أَلْقَاهُ المَّحَرَ عِنْدِي إلا ناي يز[ 1 000 
مَا بَالُ أَوَام يتَخِذُونَ آيَاتِ الله هُرُوًا ب 0 
ما جاءَك من هذا المالٍ وأنت غَيْرَ صُْرفٍ مم وكين وموم اط و1 
مَا رَأَيْتٌ مِنْ نقِصَاتِ عَفْل وَوِين أَذْمَبَ لِلَّبّ الرّجْلٍ وااو جد اممو ته اماما 


ار ل 


فلرراتجمها * الطااباطاو ا م 1 1ع تلقنو واااو ا 
مره فليُرَاجِعْهَاء ثم ا يُطَلَّهًا في يل عِدَّتهَا اا 
0 11 11 
مُروا أوْلادَكُم بالصَّلاةٍ لسَبْع 00 00 


ِ- 


المْتَلِمُونَ عَلّ مد وطهة؛ لا ترط اح كرما 8د د 00000 
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مَلِعُونٌ مَنْ أتّى امرَأَة في ديرا 1008 000 

من أَنّى الأَمْرَ على وجهِهِ فقد بين الله له ا م مس الاب م وتو م 90 
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فليَرَوَحْ 1[1[1[1515ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00001 
مَنِ اسْتَحَادَكُمْ بالله فَأَعِيذُوهُ ا 0 

مَنْ أَعْطَّى في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَوِيمًا 10 ا اااا 0 
مَنْ أ بوَكَدِ طَرْفَةَ عَيْنِ فَليْسَ لَه أَنْ يَنْفِيه ا و 1/4 
مِنَ السّنَةِ ذا َرَوّحَ الرَّجُلٌ البكر عَلَ اليب لتيب أَقَاءَ ممما ل 811 411414 
مَنْ تَسّبَهَ بقوم فَهُوَ مِنْهُمُ 0 000 

ْ سَأَلَتْ روْجَهَا الطَّلاقٌّ مِنْ غَبْرِمَا بَأس وا لما و 
مَنْ سَمّعٌ سَمّعَ الله بهه وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به 0 
مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنّة حَسَنَةٌ كَانَ لَهُ أَجُوُهَا 0 
مَنْ صَل البَرْدَيْن وَحَل الجن ل ا د 
ولد صرت امو لاا جو سو مه 
ماطلق كن مره اللف ققد دين الله له 0 
مَنْ عمل عَم لين عليه أكزنا فهو رد “37ل 5ل الف لإلاف 14م ولاه 
مَنْ قَتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبَهُ ال ااا 0 
مَنْ كَانَ لَه سَعْر فليكرمُة 0 1 ا ااا 
مَن كان يؤمن بالله وَالِيوم الآخر فلا يؤذي جارَه ا اط اساسا ل 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَالِيَوم الآخر فَليقل حيرا 00000 
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ا كان سرس ع ال م في وشو 
كا وَعَلتو قبا ضَاءَ عله وده 556 


2 سوه سا اء 0 لز - عي ا ا 
مَن مّات وليس في عنقه بَيِعَةَ مَاتَ ميتة جاهلية ش25 


9 سا 


ه سا م 5ممعو ور.ابر ا 4 اوور 

من وجدتموه يَعمّل عمّل قوم لوط فاقتلوا 2101 
20 21 ا ب 

من يرد الله به خيرٌ يفقهه في الدين 9 هشصش51'!' 
كَلَنَاه 2-0 


ا 


تَحَرْنَا في المدينة على عَهْدِ التبيّ يك قَرَسَا و 


نِعَمَ النساءٌ نساءٌ الأنصار ا ا 


نَحَمْ إِذَا هِيّ رَأتِ الماء ا 000000 


و 


َعَم يَسُبٌ أبَا الرّجُل فَيَسَُبٌ أَبَاهُ 5000000 
تهى النبيٌ يك عن إضاعة امال 510 


ىل أل ة عتوالت ]رساج 0 00 
تهى النبيّ عَلنآصَكاموالتَكة عن السَّوْم على سَوْم المشلم 


ته ذل غير 1 سام 8525م 2م يه س عا 

تبى رَسَول الله كَكةٍ أن تسترّضع الَمقى ااا 
2 أ 1 د مَََااه ت” > 

تبَى رَسَول الله يَككَةِ عن الشغار ا ل ا 0 


آله وي 4 مَياابته ” من > وس م سس 
تبَى رَسُول الله يله عن المتعةٍ عام خيير 008 ش52 


17 


عر 226 2ل دوظ و لل و لم 
هو لك يا عبد بن زمعة 000 


وأواعا و م م وا فاق ماه وم مه ومو و وقوه .م عمو وه 66و66 و96١5‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 116 


ذه رس نه و 


وه 


وَأتَرَوّحُ النْسَاءَ» فْمَنْ رَغْبَ عن م ٍ- فليسم 5 0000001107 
وَاحْتَجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةٌ اا 0 


وس س 


7 ع ا 0010 


ا 2؟ > الى ين 6م بى مو 
وَالله إني لاخشاكم لله اتقاكم له ل ل 0 
وَالله في عَوْنٍ العَبْد مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيه امن اس وس طن بن ول 1 


ل م 


وَاللهُ لا تَدْخَلُوا انه حَبى تُؤْمِنُوا ا 00 


و 


وَاللّهِ لا يَؤْمِنْء وَالله لا يَؤْمِنْ» وَالله لا يَؤْمِن 0 


26 ع2 َه« َم 0 3 7< 

وَاللَّه لاطوفن الليلة على يِسّعِينَ امْر 
وَاللَه مَا أَرَدْتٌ مِبَا إلا وَاحِدَةٌ 1 ذ1ذ[ذز1زةز[ 1[ 00000 
وَأمًا أبُو الجَهُم قَصَرََابٌُ للنْساء 000101 0 


وَتُعِين الرَجُلَ في دَابَيهِ مَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا 8بب0 0 0 00000 


وَكَدَفَ اث نات العٌغافلات الموْمِنَاتِ ا 


ا مه 


وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خلْع في الإسلام 00000 00 5ط 


ره 


ولَا يبِيعٌ الرّجُلٌ عَلَ بيع أخيه ا ا 10 
الوَلَد لِلفِرَاشِء وَلِلعَاهِرٍ الْحَجَرٌ ااا 
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ ألا يُوطِيْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُونَه 00 
وَلَهْنَّ عَلَيَكُمْ رِرْفَهُنَ وَكِسْوَمجْنَ بِالَعْرُوفٍ 0 اا 0 


ا 
رع يه عو 


1 كي ٠ ١‏ دع بره هم سبر 
ولو اسْتَأدَنْت النبى مَكَِدِ ى) استاذنته سَودَة 0001 ا 


ركوسوا عل وله 7 جلا من مَاءِ و او 
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روا سس سس سرام 


رام له 
يَا ابْنَ أختِي: كَانَ رَ سُولُ الله يك لا يُقَضْلُ بَعْضًَا عَلَ بَعْضٍ 


09 
ل ا 


يَا رَسُولَ الله. أَرَأَيِتَ أَنْ لَو وَجَدَ أَحَدَنًا امْرَأَتَهُ 5200000 


يَانَ سُولَ الله إِنَ ابْتتِي مَاتَّ عَنَْا زَوْجْهَاء وَقَدِ اشْتَكَتْ 52700 


سر 2 


َاوَسُول لهذ يي طلقِي لا 2201101011111 
يَا غُلامُ: سَمٌ الله َكل يتنك يميد 00 
يَا غْلَام هَذًَا وك وَهَذٍ 

0 مووي 500 

رُم مِنَ الرّصَاع مَا يخُْمُ من السب 898 1111111 

اليد العلا عي هن اليه التمل 00 


م 


2 و و 
اس وير 2 سن ا سل بن 
مه الطللاق» وتعتل بثلاث حيضص 0 


2 


لسسصصعف <ه» ٠.‏ سرع ه هك ' سسوويةيتيُيسسسسههسسل- 


فهرس الفوائد 


1ه 


فهرس الفوائد 


الفائدة الصفحة 


التكاحٌ الواجبُ هو الذي يكوث على مَنْ يخاف الرّنا بتَْكِه. 5211111 


إذا وجَدَ الإنُسان من نفسِه افْتتانًا مُطالَّعتِهِ بعض الصّحفيٍ التى تَشْتَملُ على صُور 


معو و ع ؟ سس لات م ٠‏ 
فإنه يجب عليه ان يتجنت ذلك ا 


و 2 اك فا ع ست لسكا كحو اه م ل م ك2 
كل ما كان محالفا للرسول عَلَِهاضصَلاةوالسَمُ فهو بدعة. وإن كان أصله مَشروعا 


0 وك |0 ا ال ل ا 
الرّغبةَ عن سَنةِ الرسول كَيةٌ توعان: رَغْبةَ مطلقة؛ فهذه كفرٌ بلا شك. ورغبة عن 


03 َ 0 سب لاه ٠‏ 8 سمو و - 9 
شِيءٍ من سَنْتِهِ مع الالتزام بالبقِية» فهذا لا يَصِل إلى حد الكفرٍ. ا 00 


القولُ الرَّاجِحٌ: أنَّ التكاح واجبٌ على الإنْسانِ؛ لكنْ بشرط القّدْرةِ فإنْ لم يكنْ 


قادرًا فإنَّهُ لايحِتٌ 00 


أَغْلب أغْراض الرّجَالٍ في الزَّواجٍ هي الأمورٌ الأزبعة: المال» والحَسَبُء والجمال» 


2 عو 
والدين. ا 110 1137107170101 


كن 
٠‏ 


د 0 + امع ع ّ : جر هده اله 
يجوز أن يَمَرَوّحَ الإنُسان المرْأة من أجل دينهاء حتى وإن لم يكن له عَرَض في التكاح 


مع 
إلا دين المرأة. 0 


من دأب النبيّ َل أنَّهُ كانَ يُعَلْم أضْحابَة تَعْلييًا ابتدائيّا وتعليً) سَبِبِياء فتعليمٌة 


2 4< ع 02 ٠‏ 00 5 76 َ 
تارةٌ يكون لسبب؛ كأن يُسأل فيجيبء وتارة يكون ابتدائيا بدونٍ سبب 3730 2*7 


القاعدةٌ عند أَهُل العِلّم: أنَّهُ إذا دار الكلامُ بين التَأسِيسِ والتوكيد فالتأسيس أؤلى؛ 
لأنا 


: 


رد .ا بير 5 7 2 و . #8 . ركه 01 
سيس يُفيدٌ معنى جديذاء والتوكيد لا يفيد غير المغنى الأوْلٍ. ا 


7 0 )| 2 م لاس سا ضة ب و لم 0 2 م6 مم 
مَنْ لَرِمَ الاسْتِعْفَارَ جَعَلَ الله له من كل هَمْ فرجَاء ومن كل ضيقٍ حرجا 2101 
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51 


لضن 


لون 


حت 
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ِو 


النَّفْسٌ المطْمئئَة: تامدك د باخير» وتَنْهاكَ عن اشر الف الما باشو ةك 
بالسّوءِ والسَّّ وَالنفْسُ اللوامة قيلّ: إن اللواف وهيف صالحٌ للنَفْسينٍ جميعًا. 0 
العبوديّة الخاصة هي: عبوديّة الشَّرع؛ يعني : الذي يَتَعبَّد لله بِشَّرْ عِه. 0 
العُبوديّة الخاصّة تنقسمٌ إلى: خاصّة وأخصّء فالأحصٌ: للخُصوصء والخاصٌة: 
لعموم امو منينَ. 00 
اللخ الفضحى: أن الزَّوجَ مُدَكّرٌه سواءً كان للأنى أو للرَّجُلء لكن يُوجَدٌ لغةٌ 
انيف الزوج إذا كان للأنتى» واغْتّمدها المَرَضِيُونَ 507 ل 


ء 


القرل لقني سرك فرق تكو بلق ليح ورد ارك لعا م ار 9 
بالرّحْرَحةٍ عن النَّرِ يحصْل زوال المكرووء وبإدخالٍ الجنّةِ بحصل الَطْلوبُ» فالفورٌ 

هو أنْ تَنْجُوَ من ا كزهوبء وتّفورٌ بالطلوب. 00000 
ما أبيع للحاجة فإنّهيَتََدَُبقذرهاء ولا يجو أن يزيد عليها. 000 


الل إن ابر في مَوْضِع الطّلب أبلغ منَ الطب الَخْض. 00 
عوط قر ذل يطل أذ الشريعة الإغلات زاغ اللخزقيين التادو والالنة: 


وعدم التَمَرّقِ ااا 
2 ع ننه اس لس سلس م 5 5 ص و 
كل حديث يدل على أن المرْأَةَ تكشف وجهها عند الرّجالٍ الأجانِب نه يحتمل 


القاعدةٌ المعروفةٌ عندَ العُلَّاءِ في الاسْتِدْلالٍ: أنَّ ما كان محْتَملًا لا يَصِح أنْ يكونّ 
دَليلا. يي ل 
الذي مُُدُ على حَسَبٍ ظَبِّ فيقمٌ الأمرٌ على خلان ظلَِّ لا يُعَدٌ كاذباء وإنْ كان حالما 
لم يْنَتْه سواءً في الْمستقبل أو في الماضي. له 
تحصائِصٌ الأنْبياء -عليهم الصّلاة والسَّلامُ- ليست خصائص لأعيانهم. ١‏ 


فهرس الفوائد 464 


كل شيءٍ لا يْتعبدُ بلفظه من العُقود فإنهُيُرْجَعُ فيه إلى العُزْفٍ» هذه قاعدةٌ مفيدةٌ. ٠‏ 
البُطلان والمّساد في لسانٍ الشَارع لا قَرْقّ بينهماء فالمسادُ والبُطْلانُ والخداح وما 


ايها كلجا بسع أكون 0051311 0 0 000 
رايم إن نَضْبَ الإمام فرضٌ كفاية على الملمِينَ عُمومّاء وأنُّ لا يجوز 
للأمّة أنْ تَبّقى بلا سَلْطانٍ. ا ا 
20 بلاغة: : إن إِنيانَ التي بصيخة النَفي» أو الأمرِ بصيغة الخبرٍ يكون أشّدَ 1 
تَأكيدًا. ال ا 00 


ل وسمّيَ صَداقًا لأنَ بَذْلَهُ الملل لطلب الْرَأة دليلٌ على صِدْقٍَ 


الطَالِب. 1 
تروّحٌ العبد بغيْر إِذْنِ مواليه -أي: بغير إذْنِ أسياده- كترّوْج الَأ بغي ولي. 000000 
لا ينْبَعي للإنْسانٍ أن أي ب يَشْغَلَّهُ عن العبادق أو با يكونٌ ذَريعةً لإُسادها. ١6‏ 
بوم القياية عو البوم الذي ينعت افيه الناش» وفع رزالكة لأن اناس مور 
فيه من قَبِورِهِمْ لَب العالمينَ» ولأنه يُقامُ فيه الأشهاة. لمان اس وس موي با 
لو تَرَوَجَتَ لمْأة رف آخَرَ وبَقِيَثْ عنده سنةً أو أكثرء ثم طَلَّمَها بدون جاع 
ئها لا تل للأرّلِء فلا بد من جماع. ا 000 
إذا تق فا يات 7 نَصَرّفَا ولكنهُ على خلافي الشَّرْعِه وهو يعتقدّةُ صَحيحًا فإنهُ 
لاعِبْرةً بِتَصَدٌّ فه. متجامة لانت كاج اامواو ف سواسو وج امو ااا 
كَرِهَ كثي من السّلَفِ أَنْ يَتَرَوّجَ المؤْمِنُ كتابيّة مع إمكان أنْ يَتَرَوّحَ مُسْلمَة وإنْ كان 
هذا حلالا. اا 000 212 2 1 1 1 1 1 ااا ا 


يِجِبُ على الْسْتشارٍ أَنْ يَذْكّرَ عيوب من استشِيرٌ فيه» وهو إذا فَعَلَ ذلك يكون 
مَأْجورَاء مُثابًا على ذلك ثوابَ الواجب. 0000000 


فنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قاعدة مفيدةٌ: مَن مَلَْكَ شيئًا على وجْهِ مُباح فله أنْ يُمَلَكَهُ غَيْرَهُ ولا حَرّجَ عليه 


عقد التكاح إذا كان فاسدّاء وقد تم في عهد الكُفْر فإنّهُ هُ لا يحَكُمْ بفساده بعد الإسلام ١ ١‏ 
عبد يي عي ور وي 0 
تَقَدَّمَ خب منه لهم فلا بأمن. 11 ا 
لا يبي للإنْسانٍ أنْ يَتَخْوّنَ أَهلَهُ؛ بحيث يأتيهم على وجْهِ يراهُمْ على خلافٍ ما 


إن 
ره 


ينبغى. 11 عوج مج الاسق بائمو ا طون عدر اتا جاه اما اراق لقا سامخ او 11 


الآيات القزآنية تنقسمٌ إلى قِسْمِين: قسمٌ ابتدائٌ: نَرَلَ ابْتداءً؛ وهذا أكثرٌ آياتِ 
القَرْآنِء وقسمٌ سَبِبيٌ: أي: تَرَلَ لسببء وهذا قليل. ا 
إنَّ الأسبات ليست مُوَثّرةٌ بذاتها؛ ولكنْ با أَوْدَعَ الله فيها؛ منّ الْقَوَةِ الموَترَق ولو 
قزناء إن ملت هنو اعسات اث ها يبب ير يي 
الملائكة عالَمٌ غيبيٌ» حَلَقَهُم الله عَرََجَلّ من نُورِ؛ ليقوموا بعبادتِوء وهم صُمْدٌ؛ 
لا يأكلون ولا يشربون. 0001 0 0 0 ا 
وظائف الملائكة مُتَعَدّدةٌ كثيرة؛ فم: فمنهُمٌ: الموَكل بالوخي؛ وهو ازيل متهم م: الكل 
بوسسويا عر وكيا وهو إِسرافيلٌ .. ١94‏ 
اسْتَحْضِرْ -يا أخي- أنَّ الملائكة تحْمَطّكَ مِن هؤلاءٍ الشَاطينِ؛ لمَْداد قو وتّزولٌ 
عنك الوحشةٌ ولا تَخْضَعْ وتَذِلٌ وتَخّف من الشّيِاطِينٍِ. 0 
أهل السُّنَةِ والماعة يقولون: إن الله في السَّماءِ حقيقةٌ؛ أي: في العلُوٌ المطْلقٍ الذي 
ببس قوق ني ولا ججاذية شية: وهذا اللو المطلق عدم. 7 
أهلّ السّنّةَ والجماعة يُدْتونَ عُلوّ الله» وأَنَّهُ فوقٌ كُل شييء وأنّهُ في السّماءِ؛ أي: في 


ك2 


الو انلق ولا يقتضي ذلك شيا متَنعَا على الله. ا[ ا 0 


فهرس الفوائد فشده 


1 6 7 7 
السشخط والغعضتٌ مُعناهما متقارت. وهما صِفتا ىال عند وجودٍ سَببهم|؟ لاما 
د ور 
يَدُلانٍ على كال القَوّة. 0 
6 4 6 01 و اس هس 
مَن حاوَلٌ أن حُجَمُلَ نفسَهٌ بخلاف حََلْقٍ الله فإنّهُ داخل فيمّن غير حَلَقٌ الله وهو 
من أوامر الشيطان. 0 


و ره , 00 ره م 
القاعدة عندنا: أن تَغْيِيرَ خلق الله للتجميل لا يجورٌ» وتَغْيِيرَ خلق الله إزالة للعيب 


الوأد نوعان: وأدّ ظاهرٌ؛ وهو أَنْ يَدْفِنَ الإنْسانٌ ابن وهي حيّة ووأدٌ خفىٌ؛ وهو 
أن يحَاولٌ منعَ الحمل. 1 1 1 1 1 ز 1 اا 
الدّين الإسْلاميّ مدارٌهُ على منع الضَّرِرِء وجَلْبٍ النفع. 0 
جوارٌ الأخذٍ با عليه الكَمَرَةٌ إذا كان نافعّاء فإذا وَصَفُوا لنا دواءً مع الثقةٍ بهم أحَذّنا 
ناذا معلو] اع كتنف أحذناينا: 0 
لا يبعي للإنْسان أنْ يدع العلم؛ حَياءً وحَجلًاء وقد قال بعضُ السَّلفِ: لا ينال 
العلمَ حييٌ أو مُسْتَكيرٌ. 000 
الكنايةٌ عن الشيء الذي يُستَحْيَا منه إذا لم تَدْعُ الحاجةٌ إلى التصريح. يك 
امداق هو ة:#العوض الدع نط [المراء يعقه ركاع نوما لحن ب و 
المهر ليس له حدٌ شرعيٌّ على القولٍ الصّحيح؛ بل ما طابّثْ به نفس اَرْأةٍ كفى. 


- 


ولو كان قليلا. حون مسوع ف ساس سج لوو سحن اوم ولاب مو و 


ظٌّ 


لا يُشْترطٌ لعقدٍ التكاح صيغة م : ؛ أي: أنْ النكاح ينعقد بها دل عليه ولا يُسُترط 
فيه لفظٌ الإنكاح أو الترويج. يي يي 
فائدةٌ عظيمةٌ؛ يستفيدٌُ منها الإنْسانُ في سُلوكِه مع الله عَرَيَلَ ألَّهُ إذا كَسَرهُ الله من 


وجه ففَيَنتَظِر الجبرَ من وجه آحَرّء ولا يَبْأْسُ من رَحْمَةٍ الله. 0 0 00000000 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صداقٌ الرّسولٍ عََهاصَكَةُوَلتَمْ: مئةٌ وأربعونٌ يالا بالرّيالِ السعوديٌ» ولا شك 
أنَّ هذا بالنسبة لوَقِْنا قليلٌ جدًا. -13121 0 00 
كان السَّلِ لا يَسْألونَ عن الشيء إلا مِن أجل أن يَبْنئُوا على هذا السؤالٍ أخكامًا 
ايع بو و و د 0 مسي 1 
ينبي للمُفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيءِ يَظُنْهُ جاهلًا به أنْ ب 2 0ن 
الخبر المبنيّ على الظنٌ لا يُحَدكَذِّا ولو خالّف الواقع. 8 00 0 
لو حَلَّفتَ شخصٌ على شيء؛ بناءً على غلبةٍ ظَنَه فإنّهُ لا يحنت ولا قَرْقّ بين أنْ يكونَ 


هذا في المستقبل أو في الماضي. 100000 
الصّداق والهدايا التّابعةَ له والعداتٍ التي يَعِدُ مها الزَّوْجُ إن كانت قبل عمد التكاح 
فهي للزَّوجِةء حتى وإِنْ شُرطَتْ لعَيْرها. 0 
إذا اتَهَدَ الإنُسان ووفَقَهُ الله للضّوابٍ فإنّ هذا من نعمةٍ الله عليه؛ ولهذا يُعَدَ مِن 
مناقب عُمَرٌ بن الطاب ربتعن أنّهُ كانَ مُوفُمَا للصّوابٍ. 00 
من نعمة الله سْبَْحَانَةُوَتَعَالَ على العبد. أحيانًا ون ديات الثيء باجتهاده بدون 
استناد على نصّء فإذا به يُوَافِقٌ النصّ. 0 
الفرحٌ المذمومٌ هو فرح البطر والأشرء أمّا الفرخ المحمودٌ فهو الفرح بنعمة الله 
وقد أَمَرَنَا الله أن تَمْرَحَ بفضلِهِ وبر حمته ا 011 ا 


يوووا امامل الور ليوو قراس نوين 717 
ل أثر ْرَ طيبء أو ما أَشْبَه ذلك فليس منَ المستحسن أنْ تَسْأَلَهُ ما 


هذا؟ ولِمَ؟ أو ما أشْبّهَ ذلك؛ لأنَّ هذا تتخلفى أمور لاسديت. 0 
مي يك وذلك لأنّ الطَّيبَ من الأعمالٍ الطَيّبة به ومن 


مس 


الأعمالٍ التي 5 رَعَب الرخل فى أهله» والمرأة في رَوَجها. ا 


فهرس الفوائد ٠١‏ 


يي لنا نحن معشرٌ طلبةٍ العلم- أن ثينَ لناس: أن الإسراف في الولائم أمر 
شوو انه كرد فيه م ل 0 
الإجابة إلى وليمةٍ العُرْسِ حقٌّ للآدميٌ» ويَترنَّبُ على ذلك أَنّهُ يسقطً وُجوبُ 
الإجابة عن ادعو إذا استأذنَ من صاحب الوليمة وَاعَتَدّرَ منه. 0 
قاعدة في المباح: أنَّ كُلَ مُباح يكونٌ هو مُباحًا في حدّ ذاتِهء لكنْ إذا كانَ وسيلةً إلى 
وجب ضار واجبّاة أو إلى ترم صارَ عُرَمَاء أو إلى مُشتحب صا مستحياه أو إلى 
مَكْروهِ صار مَكْروهًا. ا ااا 0 
إذا كاك الولو تذغئ إليها الأعنياء وبدداه الفقراءً صارث شرّ الطّعام. مع قم 
القاعدةٌ الشرعيّة الأصوليّةٌ والفقهيّة: أنَّ الأصلّ حمل اللَفْظِ على معناهٌ في لسانٍ 
المتكلّم به. 000000212121211 00 00 
القاعدة الشرعيّة أنَّ مَنْ شَرَحَ في عبادةٍ واجبة وجب عليه إمامُهاء إلا لعُذْرٍ شرعىٌ 
يبيح له قَطعَها. 111 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز[ ز ‏ 10100000001 
إن كانت العبادةٌ لا ينبني آيرُها على وليه بل آخرها مُنْفصل عن أوَليها إن ماوق 


م 


الي م 0 

يكن الالستاق أن يأكل هاب يذتهيء ولا يُكْرِه نفسَهُ على كل ما لا يريدٌ. ا 

عَوٌدْ نفْسَكَ ألا تأكل إلااما تشتف ي» وما لا تَشْتَهِيهِ فَاتْركةُ؟ سواءً كنت لا تَشْتَهيه 

قناقن كلق لهي ا بت ا 
لا حَرَجَ أن نُضافَ الكراهة إلى العام فتقولٌ اد انوع من الطّعام 

أنا أكرَهُ هذا النَّعَ منّ الفاكهة, ولا يُحَدّ هذا امْتهانًا للنّعمةٍ 1 موا وس لوط و 1 

فوائد رن الحم بلتّلل؛ ؛ هي: الأوَّلُ: إمكانٌ القياس. | 4 عاذ قر العرية 

لثَّالتُ: زيادةٌ الطّمأنينة. ا ا ب يي 


6ك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 


ل حُْتْ الطَلبة على أن يكونٌ لديهم علمٌ بالتّليل؛ الذي هو الدَّلِيلُ العقلٌ؛ من أجل 
إقنا المجادلينَ. ا بب 0000010171-1‏ ا ا 
العمل بالقرائن ابت شرعَاء وهو من أفضل ما يستعينٌ به القاضي على معرفةٍ 
امبِلٍ؛ وإذا أو الإنسانُفهم في هذه الناحبة حَصَلٌ له خوك كة. ع ا 
القرعة طريقٌ شرعينٌ لإثباتٍ الْمنْتينٌ: و يُشْتَرَط التّساوي. فإِنْ كان هناك 
مُرَجُحٌ فلا فَرْعة بل نأخذٌ بالرّاجح 0000000 
مُراعاة الحكمة في الأفعالٍ إيجادًا أو إغداما؛ والقرع كلذاق مَبْنِنّ على الحكمة. ا 1 ؟ 
المرأة إذا طَلبتِ الفسح من روْجِها لسبب فلار 2 أنْ يُطالِتَ 5 الذي أغطاها ..... 515 
الطلو لل المزاوق للشتوتها كان واد ييدان وااو بلقو فهر اكز اروز الاق 
ثلانا فهو حرامٌ. م ا ا راو اا 9 
م ا للق كرد لياراك 0000000 
درل 1 نا قرآن أن يتكت عن لمق نعل هو بويد ها دعت 
إليه أم لا. ا 
مَنْ طَلّقّ زوجت في حيض لَزِمَهُ أن يََرَ إلى ما بعد الحَيْضةٍ الثانية. 0 
يجورُ للإنسان أن يط الحامل ولو جامعها؛ لأنّهُإذا لق الحامل فقد طلقّ للا 
فين تحن يطلك تلدأ ىق عدمها: لمم اناما لاوم او اا 51 
ما اشْتُهِرَ عند العامّة من أنَّ طلاقٌ الحاملٍ لا يقمُ هذا لا أضْل له ولا صِحَةَ له 
ولا قال به أحدٌ من أَهْلٍ العلم. ا 000 
لموَفَلُ من وَقَقَهُ الله تَعالَ للفِقَهِ في الدّين» دون أَنْ يَأَحْدَ بظواهر الألفاظ؛ لأنَّ 
الشَّرِيعةَ كاملةٌ لها قواعدُ ومَعانٍ عظيمة تَرْجِمٌ إليها. وسو اام لي قارة 


إذا وق الإنْسانُ للبَبْطٍِ بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة إن 


فهرس الفوائد 0 


الطّلاقٌ المأمورٌ به هو طلاقٌ اسن وهو الواحدةٌ في طُْرِ لم يجَامِعْها فيه أو في تَمل.. ١‏ 


مم © سم 


المدلسن هو الذي يرو ال دم السَّماعَ دون أن يَسْمَعَهُ من نسبَّه إليه؛ 
فيقول مثلا: عن فلانٍء وهو لم يَسْمَعْهُ منه و ا م ل ا 
ع الاك كي نك للبنا كم رن ل اا 1ه 


الهَزْل. امام ا لم ما ا ل ع 
2 26 ع مشا ف 7 0 5 
الناس إذا علموا انهم إذا مَرّلوا فيها الَزِموا بَحُكْوها تَوَقَفُوا عن الهَزْلِء وإذا عَلِمُوا 


أن الهَزّلَ لا ينها صاروا مَيْلونَ مها كثيرًاء وكَثرٌ التَّلاعَبُ. 5200000 
+ 1 اال . 2 3 1 - 2 

النْسْيان: هو الدهولٌ عن شيء مَعْلوم أي: كانَ معلومًا عنده لكن نَيِيَ. والاسكراة: 
هو إجبارٌ الإنْسانٍ على الشيء فِعْلّا أو تَرْكًا أو قَوْلَا. 01000 


الخطاً في الحم قد يكو عن اجتهادء وقد يكون عن تفْيطِِ فإن كان عن الجتهاد 
فلا إن عليه» ولو أخطا فعَمَلَهُ صحيحٌ» وأمًا إذا لم يَكُنْ عن الجتهاد فإ لايم 


َلك باق جدلة إن كان لهايدل: ا اا 000 
ما دام الإنْسان لم يَْلُعْ ققَلَمُ التَخليف مَرْفوعٌ عنه» فلا تَجِبُ عليه الفرائضء ولا 
لفان هل المدر ماف لأَنّهُ صغيرٌ مرفوعٌ عنه القلمُ 0 


إذا طلّق السَّكْرانٌ زوجت فنّهُ لا يقعٌ طلاقة؛ لأنّهُ لا يَعْلَمُ ما يقول؛ فضلًا عن أنْ 
يَنْوِيَ ما يقولُ» وهذا القول هو الصَّحيِحُ. 5 5( 
الجمر لاعف ات وهي الجلد أزبعينَ جَلِدة أو حمسينَ جلدم أو ستِينَ ين 
قتف جا ناقنة او تعن اومن لان عقوية الْحَمْرِ ليست حدا؛ لأنّ النبىّ 
يل لم يسن ا 


ف 
لا يْبغي أنْ نُعَاقِبَ السَّكْرانَ بأمْر يَتَعدَى ضررّهُ إلى غيرو» وللسّكرانٍ ء عقوبة معينة 


النوع؛ وهي الجلد. ال ع سف احا تاه اط نل ماق ست الل لام فاط كاه سس اط وا ا 


الح 


11١5 


1 / 


6 


ال فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصَّحيحٌ: أنَّ طَلاقٌ السَّكْرانِ لا يقٌ» وأنَّ أفعالةُ -أيضًا- لا يَتَنَّبُ عليها حُكْمُ 


العدد 1 0 
حر لايك ولاو ترات رق ونا للف تدا تدرا اابعية 
يُغْلَقٌ عليه حتى يَتَكَلَّمَ بالطَّلاقِء لا يقمٌ طَّلافُه. 010101011 اا 
للإمام أحدّ مهن ثلاث رواياتٍ في طلاقٍ السّكْرانٍ: رواية: بالؤقوع» ورواية: 
بعدم الوؤقوع» ورواية 5-6 يبة ة ةزذز 111515252 0 
الدّين الإخلاية فد قط 1111 ماتتكمكة تَسْتَحِقَةُ من الأخكام الشرعيّ وما كان لائقا 
7 111 1 1 ا اا 00 
الحقائقٌ ثلاءتٌ؛ الأولى: عَيْ فده والثَانِيةٌ: ف عبد والكَالئة: لُغويةٌ سس يي 


إذا جاءتٍ الكلمةٌ ولها مَدلولان: شرعي» ولغويء وكانت في كلام العرب فته 
عمل علج المذلول اللحَوقة وإنْ كانت في لِسانٍ التّرْع فإِئها تحَمَلُ على الَدْلولٍ 


الشرعي. تمطو سبان ‏ جبو ا نا اساسا اس ووو الي س1 
اللتقيقة ال ١‏ يه فهي ما يَتعارَفهُ النََّسُ فيها بينهم. فُحْملٌ ألفاظهم على حَقَائقها 
العْرْفِيّةَ وإِنْ خالمَتٍ الحقائقّ الشرعيّة أو حقائقّ اللّغدَ ة العربية. 000 
المخرم حر يكْرمٌ عليه الجماع» وكذلك مُقَدّمات الججماع؛ كالتَقبيلء وَاللّمْسِء اه 
ذلك. ل 1 


طاه وق ثم جامَعَ قبل التكفيرء 1104 4 كداز هاوكول فاو وار سدق 
لو تَكَرَّرَ الجاع قبل التكفير. 000 
كمّارة الظَّهار مُرَتََّة؛ِ لأنَ النبىّ لله رَنّبَ الخصال الثَّلاتٌ كُلّ واحدةٍ على الأخرى ... /1/+ 
الواجباثُ لا سقط بِالنّحيّل عليهاء والمُحرَماتٌ لا تل بالّحَيُلِ عليها. 0د 
الكمّارات ونَّحْوَها تَرِدُ على ثلاثة أوجّه: الوجْةُ الأوَّلُ: ما قَدّرَ فيه الُْخْطَى والآخد. 


فهرس الفوائد حل 


َ اي ا و ا ا ل ا اق 1 

والثانى: ما قدرَ فيه المعطى دون الاخذ. والثالث: ما قدرَ فيه الاخذ دون المعطى 7ن 
ل ال ل ا ل لا ان تفيل د عم 

ما قدر فيه المعطى والاخذ: هى فدية الآأذى؛ فالمعطى ثلاثة اصعء والاخذ ستة 


تاكن 1ب 012121211 0 0 
ما در فيه المطَى دون الآخلٍ: هي صدقةٌ الفطرِ؛ صامٌ من طعام؛ وَلهِذا جوز أن 
تُحْطِيَ الصَّاعِين والثّلاثة نه لواحد. ل 
ما قُدّرُ فيه الآخَذَّ دون الُْطّى: مِعْلُ كمّارةٍ الظلّهارء وكمارة اليمين. م اه 
غير من شي الرّجال» ومن خعصالٍ الإانه ون لا عَرة فيه لاخر فيه. 07 
الأَدِلَهُ على عَلوٌ الله عَيَقسَلَّ ذانًا وصفة كثيرة الأنواع, وأجناسها حْسة؛ هي : (الكتاتث» 
والسَّنّهٌ والإجْماعٌ» والعقل» والفطرةٌ). 1 1[ 01 
ينغي للحاكم عند إِجْراءٍ الملاعَنةٍ بين الزَّوجَينِ أنْ يَعِظَهاء ويُذَكَرَضَاء لأنَّهُ ربا 
كن الأثينان ملو ار كقه ناما لذ نات ل ا 


إذا ابْيِيّ الإنسان في الدَنْيا ببلاءِ فإِنّهُ من العذاب, وهو أَهْوَنُ من عذاب الآخرة. .. 4 ٠٠١‏ 
يجوز لوج إلْزامُ رَوْجِيهِ بِإسْقاطٍ الجنينٍ الذي في بَطْنِهاء 0 


إنْ كانَ ذلك قبل تفخ الروح. ا امد ا 

إذا الجتهع لان مُوجبَان للم كان توت الكُم بها أنُوى من الل الواحدة ”7 

م ل ل و 0 1 
يبِغى للإنسانٍ أن ل السَّكَّ باليقينٍء وأن لا يكونٌ م لاق الامور هبوره 

ع حو ويه نر ات ااا 

التَوقِيتُ الذي يَعْمَلُ به الكُمَارٌ اليومَ -وتَبِعَهم عليه المستَعْمَرُونَ من المسلمينَ- 

وت قات انو انا لوه اع قو 00000 


الأمدّ لمعن عليها عِدَةٌ؛ لأخاك ا والعِدَّةٌ إننا هي على الرَّوجةٍ. 0 امم ؟ 


مهدا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 3 ًَ غ2 02 سى وه _-9 0 : 
الصّحيح: أن أمَّ الولدٍ يجورٌ يَيْعْها ما لم يِحْصّل به تَمُرِيقٌ بينها وبين ولدهاء فإن 
اس هه ع و 5 5 0 ل في سما سمه 
حصل بالبيع تفريق بينها وبين ولدها حَرمَ بيعها. ارثا 
السّيّطان -والعيادٌ بالله- إذا اسْتَوْلى على قلب الإنْسانء وَاسْتَحْوَدٌ عليه أنساهٌ وِكْرَ 


الله وصار كأنَّهُ مييمة. 011 000 
لا نحتاج للشَّاهِدِ والتابع إلا إذا كانَ الحديتٌ ضعيفًا يحتاحُ إلى مَنْ يُقرّيهء وأمّا إذا 
كان عيية نانس 0 
ما حَرّمَ تحَريمَ الوسائلٍ فإِنَّ القاعدة عند أَهْلٍ العلّم: «أنَهُ يُباح عند الحاجة». 1 
إذا أَتَيْتَ إلى بيتِ قد دعاك صاحِبةُ فْوَجَدْئَهُ مَتوحًا فاذخل؛ لأنَ دعوت إِيّاك في 
هذا الوقتء وقَنْحَ الباب دل على 0 لكنّْ دلالة حاليّة. ا 0 
عل انق ال قزر نورقي و اشتقه الماش وكلهم امن ونيا كن عدن 
تفاوتون. 00 0001 اا 0 


أهل السّنَةِ والجماعةٍ يقولونٌ: إِنَّ الله فَوْقَ عَرْشِهِء عالٍ على كُل شيء» بائنٌ من 
حَلْقِهِ عرَهَجٌَ ويقولونٌ: إن دَليلَنا على ذلك: الكتابُء والسّنَهه والإجماعٌ» والعقل» 
والفطرة. ل ااا 00 
د مةٌ بالنّسبء صَبَطَها بعض المَقَهاءِ بقوله: «الأصول إن عَلَوْاء والمْرُوعٌ 
وإن تدلواء وفروعٌ الأصلٍ الآذنى ون لوا وفروعٌ ع الأصلٍ الأغل لصّلْبهم 


حزمت من الصا ميقا ب يي 
الذق تفن ق[اللغات العاكةة إذااخالت مدلولها مَدْلولٌ الاضطِلاح الشرعيّ 
أنه ا 1 


فهرس الفوائد امل 


من الآداب العالية؛ أنّك إذا رَدَدْتَ شيئًا لسبب ما أَنْ تين السّبَبَ؛ من أجل أن 
يَطِيبٌ قَلْبُ صاحِبكٌ. ال 000011 
إذا تَرَوّحَ الإنْسان عَخْرّمَا له من الرّضاعء أو عَخْرَمَا له من النسبء ثم تَبيّنَ بعد ذلك 
و القزاق: 1ط اا 0000 
يُوجِدُ أناسٌ يَشْربونَ الذّخَانَ ويخلقونَ لاهُم ويُسْبلونَ ييابيُم لكنْ في مسأل 
الشَّهادةٍ لو َطَْتَهُإرًْا ريا ما شََهِدَ بخلاف الحقٌّء هذا معروف. 0000 


7 


2 و ل ل ٠‏ ع وم 2 و َ سه 2 
النفئقات: جمع تَفقَةٍ؛ وهى: كفاية مَنْ يُمونه طعاماء وشراباء وكسوة. ومسكناء 


3 ع ذه 0 0 00 1ه 2 7 ٠‏ ؟. 2ه 
الصحيح: نه متى تثَبَتَ الإزث وجَبَّتٍ النفقة» سواءً الممعراث بفرض» أو تعصيب» 
أو رَجِم. 00 00010 ا 


يبٌ على المالِكِ أن يُنْقِقَ على المَمُلوكِ؛ من: آدميّ أو بميمةء فإن عجر عن الإنّفاقِ 
عليه أَجْيرَ على إزالةٍ مِلْكِهِ؛ٍ بأن يبيعَ العبد» أو يبيعَ البهيمة» أو يَذْبَحَها إِنْ كانت 
تُؤكل. 0 
إذا تَعارَصَتٍِ المصالحٌ والمفاسد» وكانت المصَالِحٌ أكير جار ازتكابٌ المفاسدٍ. ...... 4٠:‏ 
إذا تَعارَصَتٍ المصالحٌ والمفاسدٌ فإِنْ تَرَجَحَتٍ المصَالِحٌ الْعَمَرَتِ المفاسِدٌ فيهاء 
وإِنْ تَرَجَّحَتِ -المفاسدٌ الْعَمَرَتِ المصالِحٌ فيهاء وإن تساوّى الأمران يُقَدَمُ دَفُمْ 


يجورٌ للمرأةٍ أنْ نَصِفَ رَّوْجِها بالعيب عند الحاجةٍ؛ مثل: أنْ تَصِمَهُ بأنّهُ شحيحٌ» 
امسن التفنيع و لايق رعااروب 1ن دك قي 
حِرْصٌ الصّحابةٍ رَتيعَنفر على مَعْرفةٍ الحقّ للعمل به» لا لجَرّد أن يَعْلموا أن هذا 
هو الحقٌّء وأنَّ ذاك هو الباطل. 15151 1 1 1 1 اا 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6رعع ب 


يجوز للمرأةٍ أن تَأخدٌ من مال رَوْجها بغير عِلْمِهِ ما تحتاح إليه من التَمقةٍ. د 
العْرْف مُعتبر شَرْعَا في مواطنَ كثيرة» ولكنْ إذا تَعارَضَتٍ الحقائق الشَّرَعبّةُ والحقائقٌ 
العْرْ فيه قدَّمَتِ الحقائئٌ 0 ئندذدد005052 د 
اتير في التَّقاتِ الكفايةٌ» وأنَّ ما زاد عليها فليس بواجب. 91 
الإنْسانُ الذي يَسْجَعٌ الكلام؛ من أجل أَنْ يُروّجَ كلامَهُ ليُبْطِلَ الحقّ وق الباطل» 
هذا لاشك ال خراء علي وأنة مذيوء: [ذز ذز ز ز 00000 
تسمية الشَّابٍ طَعامًا؛ لأنَّهُ يُطْعَمُ ويُذَاقٌُ» لكنْ إذا قيلّ: طعامٌ وشرابٌ اخْمَلَفَ 
وا ا عو 0 ب 0000000 
نك معكقر إلى أن تكو عر رتك للَْنويةٌ كما أنت متف إل أن كبر عَوربَك 
ا ا 90 
أنت إذا اسْتَفْتَيِتَ عال) تَرْضاهٌ لدينكَ» وتّرى أَنَّ ما قالَهُ أقربٌ إلى الصّوابِ من 
عبرو قالر انيت علبك الخ بقرلة. ا 90 
إذا قامَ الإنُسان بالواجب من الإثفات صارَ تَصَرٌّفَهُ في مالِهِ بعد ذلك على ما يشاءٌ د 
إذا اجتَمَعَ حاضِنانٍ أو وَلِيَّانٍ في الحضانةٍ وتنارّعا فِنَّهُ يقرَعٌ بينه) إذا كانا في جهة 
واحدةء وكانا من جِنْسٍ واحدء إما ذَكَرَينِ وإما أَنْينٍ. زآؤآؤز ز 0000 
ينغي للإنْسانٍ أن خيرَ خاطرٌ مَنْ حَدَمَهُ بالجبر الأغلى» أو بِالجيْرِ الأذنى؛ فالأغل أن 
تجْعَلَهُ مُساويًا له والأدْنّى دون ذلك. 1 1 ان 


للتعسصه © ٠.‏ (سلع) مهو_ام٠مسجس‏ دا 


فهرس الموضوعات 


٠١ 


فهرس الموضوعات 


2 2 2 رن لسر ل 
" حديثٌ (459): يا مَعْشَرَ الشَّبَابء مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الب 


رت الباءة» والاستطاعة ااا 0 [ذ[ذ[ذ[1[1ذ1[1[1[ز[ 1[ 1[1[|[ز[|[ز[ز[ز[ز [ [ز[ [ [ ز[ ز [ 0111111 


. ا و و : 2 
إذا جاءَ الكلامٌ منّ النبيّ ب تحمل على العرفٍ الشرعيٌ ا 
من فَوائِدٍ هذا الحتديث: ا 


وجوت الرّواجٍ عل الشابٌ الذي يس متطيع الماءة 4 


أقسامُ التكاح : الواجبُء الحرامٌ» المكروةء المباح 00 


النكاحٌ المسنون هو الأصّل 0 
حُْسْنٌ تعليم الرَّسولٍ عَبََواصَاوَسََمْ وبيانه مه 250 


فوائدُ ذِكْرٍ عل الحَكُم 10 


جوارٌ الاقتصار على بعض الحكْمةٍ إذا كان المقامُ يقتتضي ذلك 


لٍٍِ للانسانٍ أن 1 2 ر ضّ ليتروج ا 000 


واوا وف و وق عه و 66م ومو ووم و ووو واو وو 


ل ل ا لال 0 


وفا قفو و قوع ع ووو ووه وو ووو لاومو وو ونث 


ف ف ف ع وو قوق ووو وو وو علو وا عرو ووو ووه 


حفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الاستقراض من المشاريع الخيريّة ه من أجل الزّواج 0 10000 
تحريم الاستمناءء الذئ يسكونة: العادةٌ السريَّةَ 0 
ماذا يفعلُ الرَّجُلُ لو كان عنده شهوةٌ ولو صاء؟ 11515 0000000 
هل يجوز التّداوي لتقليل الشهوة بغيرٍ الصّوم ب لا يمد ؟ 00 
# حديث (9117/0) : لَكِني أنَا أُصَلٌ ل وَأَنَامُ 0 00 
سبب الحديث ةن بن الو ولد ات الوط و مجو قا انه لطا لق اخ مق ل ا م فا 
َدْيهُ كفي قيام اليل 0 00 
هَذْيهُ يك في صِيام التطوع ا 1[1[11[ز[ 1[ [ [ 0000 
نصيحتة يَكِةٍ لعبد الله بن عَمْرو في و صِيام التطوع 1 1[ ز[ [ [ 00111 
ا 0 
الرَّدُعلى من اتَّم النَّ كل بأنَّهُ رجلٌ شهوانٌ 00000000002029 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحتديثِ: ا ا 00 
مُحاربة الإسْلام للرَّهبانية ا 0000011 
العبادةٌ قد تكونٌ مَكْروهةً لا لذاتهاء ولكنْ لما يَعْرِضٌ لها من وَضْفِ 01000000 
منادرة النبيّ عَلَتآصَلاوَلسَكمْ لإبْطالٍ الباطِلٍ 00000011 
ا كر ذااقعت القاحة لذبل 0000 
ينبي البداءةٌ في الخُطبةٍ -ولو كانت عارضة- حا تيمك والكناء 00000 

لا يَنبَغي للإنْسانٍ أن يَشْقّ على نفسِه في العبادة 8بب 000 
تررم عم ا 001 0000 
هل فعل ما تقتضيه تفخصيه القطرة والطيع البشرئة يكون متووعا و رحد ذا 70 


فهرس الموضوعات 


مَنْ رَغِْبَ عن سُنْةَ الرَّسولٍ وَل فليس منه ا 


هل يَلْرَمُ من ُوّدِ ترك السّنَةِ الوقوعٌ في المكروه 0000 
من اشْمَدٌ َسّكُهُ الس فهو من الرََسولٍ عَليَهاصَكاهوَالتَمْ مَعْنَى لا حسّا 1 
السّنَه تُطْلَقٌ على الطريقة؛ فتشملٌ: الواجبء والْسْتَحَبٌّ 0 
الرّعْبةٌ عن سُنَّةِ الرّسول يلل نوعان 11 1[ 0100000 
من قال: إن الزَّواجٍ يصرف المرء عن طلب العلم 0000 
" حديث (411. 497): تَرَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ 000000000 
ول الامو 0 ل ل 
ليست الحكمةٌ من الزَّواج الاقتصارٌ على السّعادةٍ الزّوجِيةِ فقط 000 
إن أتباع الك أكثر الأتباع 00 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ 10 
وجوبٌ النكاح ل 0 
النهيّ عن المَتّلٍ 1[11زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 0000 
النَهَيٌ ينقسم إلى: شديدٍ وخفيفي ا 00 
مَشّْروعيّة انُتقاءِ اكَرْأَةٍ الوَدودٍ الولود 0 
إذا تَعارَضَتٍ اُوادةٌ والولادةٌ مع الدّينٍ فيا يُقَدَّمُ 00 


ا الَْأةٌ أفوى وذًَا للرّجُل كانَ ذلك أَسْعَدَ للحياة 52 


00 سآ 


المودة 0 القلبٌ وامتطانه ترفك د تمسق وشا ماطح مكو رحني رانف وانو اوس عو وو ا ف شي 
النبيّ يلة يُباهي الأنبياء بأمّيه ل 
تَشَوّفٌ الشارع إلى كثرة الأولادٍ ا 


ع 


و هه و مف وو وو ووم وو وه 


هما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أغراض ان ف التكا 6 2 امام ام دو اموه أ ل مه ا ل لختو او لقو مالو و اق ل ل ار 
قولّهُ: «تَريَتٌ يَدَاكَ) ا 00 


من فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: ل 


أغلبٌ أغراضي التكاح مُنْحصرةٌ في هذه الأقسام الأربعة؟ 00 ه25 


ل 2 عس 


لا حَرَحَ على المرء ء إذا تَرُوج المرأة لمالها 00 
أنَهُ لا بَأسَ أنْ يَتَرَوّحَ الإنْسانُ الَأ تسَبها 0 


2 


الَْأةُ جور أنْ يَتَرَوّجَها الإنْسان من أجل دينها 111 


ينبي للإنْسانٍ أن يحص على قَبِولٍ وصيِّةٍ النبيَّةِ في الحرص على ذاتٍ الدّينٍ 


مسألة: ليس الزَّواحٌ من امرأة مَدَرٌسةَ لأجل مالها 112001000 


وهل تأخدٌ من قوله يَكَِه: «إنْ مُكَائِر بكم الأثبياء يَوْمَ لقا ما مشروعيّة تَعَذِّ الأزواج؟ 


هل يجورٌ جعلّ الْحَسَبٍ سببًا في المفارقة بين الرَّجُلٍ وامرأتِه؟ 110000000 
حديث (41/4): بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ ا 100 
تهنئةٌ أهل الجاهليّة: بالرفاءِ والبنينَ» وتَفُسيرُها ا يي 
انْباعٌ بعض السَّفْهاءِ لرفاء الجاهلية 11100000 21111111101 
هل يُشْرعٌ هذا القولُ للرّجلٍ وللمرأة؟ ا 


من فوائدٍ هذا الحَديث: 7000 
لا تُمَْعٌ المصافحة عند التَرْفئة ل 


1 


1 


5045 


كيين 


ا 


5 


فهرس ال موضوعات 


التّهاني والتَّحياتُ الإسلاميّةُ نججدها خيرًا وبركةً 521701 


م 0 قرو ا اي 
يبعي اللجوءً إلى الله عَرْبَجَلُ في كل الآمور و ا ا 0 


َس يي 
إيعدة 


00 رة م 0 وو 
" حديث (417/5): علمنا رَسول الله يَلكِةِ التشهد في الحَاجَة 00ظ5! 


ليس في الحديث (تُستهديه» ونتوتث إليه) 0 
الأنفسٌ لها شرورٌ ولها خيرات ا 1 
شرورٌ النفس تشمل: البداياتء والغاياتٍ 150000 
قصّةٌ وفاة أبي طالب عم الي يله 118 5151111 
الردُعلى مَن قالّ: إِنَّ الح يُكَذَّبُ الشهادة بأنّهُ لا إله إلا الله 5101 


(لا) النافيةٌ للجنس لا تَعْمَلُ إلا في التَكراتء فهل لفظ (إلة) نكرةٌ أم مَعْرفةٌ؟ 


الفيزودل فنيوان عام توا اذ[ [ 15070111 
صلةٌ الأرحام: والأحقٌ بها از 00000111111 
مِنْ فوائِدٍ هذا الحَديثِ: “00 1 35757010 0ه 
استحبابٌ تقديم هذه لمْطْبةٍ بين يدي الأمورٍ الهامّة 521010 
ناث لمن الكائيل لله نواه عقصٌ بداوق تحن له ا 
طلبٌ المعونة والمغفرة منّ الله وخده ل 


هل تجورٌ الاستعانة بغير الله؟ 0 57171011010100 
هل يجوز طا الاستغفار من غير اللّه؟ ا 111[ |[ [ [ [ [ 000 


الله أرْحَمُ بنا من أنْفسنا و ل ساو ا ا اا 


يي 


1 


00000 


0000011 


لفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ب و ار ان ٠.‏ ع رع عه 
مَن قضى الله هدايته فإنه لا يمْكِنْ أن يضله أحد 0 


تسالة :"لوا اشكفي الشيخص ةلاخن أن تصنت ادر 5500 
يجب أن يُعْلِنَ الإنْسانُ بلسانه ما يعتقدّهُ في قلبه ش15 


إثبات العبوديّة للنبيّ يك 000 


و 5006 0 
إثبات رحمة الله بالخلق اسنقا لق ند وتم و ل ا لوق لل و ل ار ل 1 


حديثٌ (2941/5 /41/7): (إذَّا حَطَب أَحَدّكُمُ ار 55-8 
التعبي بالفعل عن إراديهِ كثي في القَرْآنِ وفي السب 0 


مِنْ فَوايِدٍ هذا الحتديث: ا ا 


ينع للانسان أنبينظر إل المخطونة لك بضبوابط 5200 


هاواةاة .م هم موا و و و ةق عه م وام ثم ممم 


يُْترطٌ أنْ تكونّ عالمةً بحضور الخاطب؟ 001 ااا 


ووعه هسه 23> 0 
يب 


هل يجوز أن تَتَجَمَّل بالثياب أو تَتَرَيّنَ بجسمها؟ 210000000 


مفسدةٌ مجيء الرَّجُل عند النّساءِ في محفل الزَّواجٍ وهّنَّ كاشفاتٌ 


أ#ته 
زا 


هل يجورٌ أنْ يَتَحَدَّتَ إليها حديثًا طويلًا؟ ا 


0 باب القَلَق والنّدم على الإنسان 500( 
يحْرْمُ الَظرٌ إلى النساء 000 


1 تنك (01079): أَنَطَرْتَ إِلَيّْهَا؟ اط قن لمن فاج لفقي ال امت ووو ل ا ل 17 


هل يجرئ نَظر غيره عن نظره م ا ا ا ا 
مسألةٌ: بعض المجْتمعاتٍ تَسْتََخْدِمُ بدلا عن النظر صورةً 00 
#تزرية بزع اك 21[ عل امد ا 


فهرس ال موضوعات /7 6 


الخبرٌ في موضع الطلب أبلغ 0 100000 


مِنْ فَوايِدٍ هذا الحتديث: 1[ 000011 
و 7ن و 5 
حرص الشارع على ثُبوتٍ الأخوّة بين المسلمينّ ام ا كا 


تحَريمُ خطْبةٍ الإنْسانٍ على خطْبةٍ أخيه الْْسَلم لز[ 0001 


هل عور للعرأة أن ققطج عل خط أخيها؟ 00 


امحوابٌ عن حديث فاطمةً بنتٍ قيس تأنه تحطبها ثلائة؛ معاوية» وأبو جهم؛ 
وأسامةً بن زيد» صَعَيدْعَنْه الس اموا ل ا ا مو ا 17 


يجوز للإنسان أن تخطت غل خظية الذى والحرى ل 0 
3 جه عل بطع اعيدسيع جبزز هل ز3 ام يوالها ا 
مَن تَقَدَّمَ إلى خطبةٍ امرأق» ثم عَلِمَ أن لذن خطييا زددد00 0000 


" حديث (4481): جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إل رَسُولٍ الله وك فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله: جِدْتُ 
عم بير 


َمَبُ لَكَ تَمْيِى ا ا ل 


ذكروا أنَّ رسول الله يكِْ له خصائصٌ في باب النظر 0 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: انين الم ا اانا ا و 1 
جوازٌ هبة اكَرْأَةِتَفْسّها لرسول الله يك هبةَ جَرّدةَ بدونٍ عِوَضٍ 00000 
إن زوَّجِتٍ الَرْأةٌ نفسَها شخصًا بدون مَهْرِ 0 000 
الاختلاف إِنْ تَرَوّجَها واشترط الزَّوْحٌ ألا مَهْرَ عليه ل 
جوازٌ نظر الخاطب إلى مخطوبته 0 
جوازٌ تَكْرارٍ النّظر منَ الخاطب للمَخطوبة ا ا 


حْسْرُ أدب الم اب ووَيَهعَتهز في مخاطبة الدب لل حوره امنا وو باش اجو اوماد بو فد و و 3 5 


٠14‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذي حر على حسب ظنْهِ فيقعٌ الأمرٌ على خلافٍ ظنه ل 


للنبي يكِ أن يرَوّجَ دون أن يَرْجِمَ إلى الو 00 


جوارٌ المهر قليلا كان أو كثيرًا ا 


ل مالي ارم اع تت 
خطا مَن يأخذ بدليل واحدٍ ويترك بقيّة الأدلة 0 


جوازٌ القَسَّم بلا اسْتَِحُلافِ اا 000 
2 8 مر 
جوازٌ لَبْسِ خائم الحديدء والاختلافٌ فيه 0000 


هل يقاس على ذلك سوارٌ السَّاعة؟ اا ل 90 


المهرٌ يضح بالقليلٍ والكثير ل 


لا يجب سَنرٌ أعلى البَدَنٍ 00001011 0 


يب على الزَّوجٍ أن يُسَلْمَّ المهرّ 5000 
2 حديث (487): ١م‏ ممم ؟) قالّ: سُورَة الْمقرّق والَتى تَليهًا 


7 0 20 01 
الناس داه نف سر عة الهم ظَ فا ا لمعتير؟ 0 
ماذا لو الكل على مَنْفْعَةَ مُعيَنةٍ لكنة عجر عنها؟ [1ذ1ذ1ذ[1[ذ[ذ[ز[1[ [ [ [ [ [ [ 1 


© حديث (348): أَعْلِنُوا التكّاح 1271111 
إعلان النكاح 34 ا : إعلان عقدو» وإعلان الذخولٍ ا 2 
من فوائَدٍ إعلانٍ النكاح اي ا ا ا ااا 
" حديث (484): لا نِكَاحَ إلا بوَيٌ 00 


فهرس الموضوعات ١‏ 
من قَوائِدِ هذا الحَديثِ: ا 
عدمٌ صِحَّة النكاح بغير ولي 0 
لامدٌ أن يكونَ الوك ذا بُشْدٍ يي يي ل 0 
اشتراطٌ أن يكونَ من ذوي الولاية على الَرْأةٍ ا 
0 بانِ فأكثر م الأؤلى منهم 11 
# حديث: لا يكاع إِلّا وَل وَشَاهِدَيْنِ) لاوا وو الور ا ب 01 
حديث (16): ا امأو كحت بغي إن َي 000 
هل إذا أَذِنَ ولِيّها لها أنْ تُرَوّجَ نَفْسَها جارٌ ذلك؟ 0000 
صورة الاشتجار بين الأولياء ا اا 000 ااا 
لو أن امرأةً زَوّجَتْ نَفْسَّها بغير ول ثم جَامَعَها الزَّوْحُ كد00 
إذا وُّجِدَّ وليِّانِ في مرتبةِ واحدة 0001111 000 
إلتتان لقفت فيغر وعندة نادك حال فرَوَّجَهَا لأحدهم بحضور الآخرّين.... ١11‏ 
وال 10[ 1[ز[ [ [ [ 1 0000000 
ُطْلانْ إنكاح اكَرْةِتَفْسّها بدون إِذْنٍ وليّها 10 
لو وَكَلَ الول مَنْ يُرَوّجُها فيكاحها صَحيحٌ ا 000 
لو فارَقٌّ الَأ التي تَرَوّجَها بلا وى قبل الذخولٌ ا ا 
إذ1 كلف أولناة لز أ فإن السلطان يكون وكالها 0000 
لا لود لان اقفن بلا سلطانٍ 00000000 
#حديثٌ (8985): لا نك اليم حَنَى عن لكايه 000 000 
حديثٌُ (2)417: التَيْبُ أَحَقٌ بنَفْسِهَا مِنْ ويه 100000000 


شهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


#حديث (188): لا تَرَوٌحٌ رأ لمر ا 0000 
خطأ الظّاهريّة في فهم قوله ككلله: «(إذْمْهَا أن تَسْكتَ) ا 
هل يَنْ صارت تيبا بزنا حكمُ الثَيّبِ في الإذْنٍ بالإقرارٍ 5-5 
مِنْ فَوايِد هذا الحتديث: 00 
تحريمٌ إنكاح الثَيّبِ حتى تُستَأمَر 0000 
مُراعاة العلل والمعانيٍ في الأخكام م 
امْتوَاط اهيا هر ال وده 052000 
فوائد حديث ابْنِ عبّاسٍ: غ12 
اليّبُ لابدَ أن تَأَدّنَ في التتكاح على وج ينْكَشِفُ به الحال ا 
الغنمة وه التق ل تررح يعد لآ يد أن تنتامة 5200-06 
فوائد حديث أب هِرَيْرة: عا ل واد وس اوم 1 
الَرْأةٌ ليس لها ولايةٌ ولا وكالة في عُقَودٍ التكاح 527 
يو 1ه 0 
# حديثٌ (189): :1 سول الث لله كَكئِِْ عن الشغار 0 
تعريفٌ النّهي اضطلاحًا 0 
ايا «تبى) كقوله: قال الرّسول «لا تفعلوا»؟ 
تيف الشعاد 5000000 
هذه الرّواياتٌ الثلاث ليس بينها تعارض 57 
أكون الشناة إل بخرطين ”2 


2 5 
وجه النهي عن الشغار لا من اك تسا تكنو سماخو اوسا 


ااا ل 


ماما سام و و1 


ا 


فهرس الموضوعات 00 
كنآلة: لوأزوعة الكذعل أن تر وض الكعة ابقله وجقلة ضدانا 00000 
إذا كانت إخدى البنْتِينٍ بكْرًا ابه والبنثٌ الأخرى تَيبَا عَجورًا مي ١1‏ 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحتديث: 0 
تحريمُ يِكاح الشَّغْارٍ 1 
عنايةٌ الشّرِعَ بحماية حقوق ار 0 
* حديث (440): أَنْ جَارِيةٌ بكْرًا أَنّتِ الي يل 1 010100000 
إعلال الحديث بالإرسال م 
مِنّْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: 0 
يجورٌ للإنْسانٍ أن يَشْكُوَ والدَهُ عند القاضي في الحقوقٍ الخاصّة س١‏ 
نكا البِكْرٍ ولو كان منّ الأب يَرْجِمٌ إليها لا إلى الأب يي ا بي 1 
راز خض ف المضواء 0 
الشريعة الإشلاميّةُ تأخذٌ للمظلوم حقةُ 0 
# حديث (2)441: أي امْرََةِ رَوَّجَهَا وَلِيّانِء قَهِيّ لِلأَوّلٍ مِنْهما 0 
حالات تزويج وليّيْنِ للمرأة 0 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: 00[ 000000 
ينغي للأؤلياءِ إذا طب من أَحَدِهِم أَنْيَرٌدَ الأمرٌ إلى الآَحَرينَ ١137‏ 
إذا عَقَدَ أحدٌ الأوْلياءٍ قبل الثاني فالحُكْمٌُ للأوَّلٍ 0 000 
اعتبارٌ الأسبقيّة في الذين الإسلاميٌ 0 0000 
* حديث (2447: أي عَبْدِ تَرَوَّحَ بعَبْر إِذْنِ مَوَالِيه ةؤةزةزة ز ز ز ‏ 001000000 


مِنْ فَوائدٍ هذا الحتديثِ: 111[ 1000 


لشفلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


10 5 ء؟ رغم 7 مو 
يشترط لصحة يكاح العبد أ يَأذنُ سسيدة 0 


للسَّيّدِ إذا أرادَ أن يزوج العبدَ طريقانٍ 5000 
و 1 م 0202-0 0 ل مل 
" حديث (49417): لا مَجْمَعٌ بن المأ وَعَمِتَا 310000 


المحافظةٌ على اللَّفْظٍ الذي جاء به القَرْآنُ والسّنَّه لا يولدُ إشكالًا 5220 
ا مهس | مميته. را ا ا 
هل كل ذلك احهاسن الرضاء »وعحتياين الرضاع»بوخالتها ين الرضا ١‏ 2 


هل يجوز للإنْسانٍ أن يِخِمَع بين زوجة رَجُلِ وبِنيهِ من غَيْرها؟ 


هل يجورٌ أن تُجْمَعْ بين اكَرْأةٍ وينْتها من غير رَّوْجها؟ 


مِنّ فوائِدٍ هذا الحتديث: 0 00 


تحريمٌ الجَمُع بين اكَرْأَةِ وعمّتهاء وبين الَرْأَةِ وخخالتها.... 
* حديث (444): لا يَنْكِحُ المخرمٌ» وَلا يُنْكَحُ 58 


0 
220 
2ه سر 


و 7 و عاتم مره دي ل ىر ره 
حديث (440): تَرَوْجَ رَسول الله يَكِدٌ ميمونة وهو حرم لامضدا وا وو اف ارورم 


ةم 


#حديث (445): أن الى يك تَرَوَجَهَا وَهرّ خلال .. 


مِنْ فوائلٍ هذه الأحاديث: 0 


2 ها را عثرءع رم ا : بكو 5 
لا يَنبَعَى للإنسانٍ أن يات ب يَشَغله عن العبادة 000 


َس 5 2 2 8 2 
ظاهرٌ الحديث: أَنَّهُ لا تجوز الخطبة تصريحًا ولا تَعْرِيضًا 
1 0 انين اانه أو ةذ 221111111 
برتحيح جيب ميمو به وين 2 


هاها ماه و واو و و م وو ع عمووة ةوهو و ون ماه واواة و ناواو .و 


ا ل ا ا ا ا ا ل ل 0 


ا ع بحديث ابن عانين؟ ا 


٠ 


و رات 5 دور 
# حديث (/441): إن أحق الشروط أن يوق به 1ط جار شوو اانه اول واه الا 1 0 


الشّروطُ في النُكاح تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام 52101011111 


ص 


فهرس الموضوعات 0 
مِنْ فَوائَدٍ هذا الحتديث: 0 ا ا 
جوارٌ الشّروطٍ في العقود 0 
الرَذّعل مَنْ ضَينّ الشّروط في التُكاح ا 
الوفاءٌ المأمورٌ به يشملٌ أصلّ العقدء والدَّرْط في العقدٍ اي ل ار 
الأصلّ في الفروج النّحْرِيمُ د00 0 ا 00 
# حديث (44): رخص رَسُوَلُ الله له يك عَامَ أَوْطّاسِ في الْنْحَة 00 
اختلاف العْلَّاء في المتعةٍ هل حُرّمَثْ مرَّتِينِء أم مرَّةَ واحدةٌ؟ امد اسل ا 
* حديثٌ (449): تبى رَسُولٌ الله يك عَنِ الْنْحَةٍ عَامَ يي 0000 
تعريف نكاح المتّعةٍ 001010101 0 0 0 
هل كانت المْنّعَةٌ حَلالًا ثم حُرّمَثْ في خيبر 100 
اختلافٌ أهلٍ العلم في حُكْم يكاح المع 000 
الحكمةٌ في النّمي عن المتْعةٍ م ا 
هل نية المتعة كشَّرٌ طِها م ا ا ا 
واو و ديحي بور ا و 3 
" حديثٌ: «أنَّ رَسُولٌ الله كل > تتى عن مُنَعَةِ النْسَاء. 1 1[ 1000101 
4 ةالحج يي لي ل ل 0 
مبْعة النّساء 1 [ذ[ذ[ز[ 1[ 00 
جاء النهيُ عن الخُمْر بقَيْدِ الأهليّة؛ احترارًا منَ الحُمُرِ الوحشيّة ا 
هل الفرسٌ كالحار الأهلة؟ ا 0 


هل أكُل البغال؟ 1 1 1[ ا 00 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا تَأَمّلَتِ الحُمْرٌ الوحشيَّة أو تَوَحَسَّتٍِ الحُمُرُ الأهليّةُ فهل يختلفُ الُكْم؟ ...... 17 


ا ءِ 
مسألة: إذا رَضَعٌ الفرسٌ من الأتانٍ 1 0 
مِنْ فَوائِدٍ هذا التديث: ا بب__-د-ددذذ1ذ1ذ101 0 


إذا عْقدَ يكاحٌ المعو هل يَصِحُ؟ 00 


تحريم لحوم الحمر الأهليَة امو د اف ل ب لم ا 

2 حوية: ١ن‏ كُنْتٌ أَذِنْتُ لَكَمْ فْ الِاسْيِمْتَاع من النْسَاءِ) ا اح ل ع ماي و 1 

مِنْ فَوائِدٍ هذا الَديثِ: ا ا ا ل 1 

الجل سس بأمر الله ا 
ووس برعو إل واءع إساو اكه ل 

لا يمكن أن يعاد الاستمتاع. أو نكاح المتعة 1 

و ةر ره و ات 5-0 ُ و صر َو 

" حديث :)٠0٠١١٠٠٠٠١(‏ لعَنَ رَسَول الله مَلِْدِ المحللء وَالمحَلل له ام ا 

قصَّهٌ امرأة رفاعةً القَرظِيٌ 00 
هو 3 عو م اه 2 

المحلل له؛ هو الرُوْحَ الأوّل» وكيف كان مَلعونًا؟ ١01‏ 


هل تل للزَّوجٍ الأوَّلٍِ؟ ايا 1ذ[1[ذ1[ 1[ 0 ا 
الرَّدُعلى مَن قالّ: ئها مَلْعونانٍ والعقدٌ حرامٌ» لكنْ يَصِحّ التتكاحخ؟ وعم و أ 


تقرط كل ا اة لذو ل شرطان 0000000 00 
الشرطً الأوَّلْ: صِحَةُ التكاح ا 0ا0اا 000 
الشرطٌ الثاني: أنْ تُجَامعَها ا 
هل إذا عاد إلى الأوَّلِ بعد النكاح الصّحيح» فهل تعودٌ إليه على طلاقٍ ثلاثِ» 

أو على واحدة؟ 0000 0006 000000 


كيف يَبْدِمُ الرَوْحُ الثاني ثلاث طلقات» ولا هدم الطّلقتين؟ 0 


فهرس الموضوعات ١,‏ 


و 2 2 - 
* حديث :223٠١7(‏ لا يَنْكِحُ الزَّاني الَجِلُودُ إلا مِثْله 1/617 
ما مَعْنى: لا يَرْنِ الزّاني إلا بزانية؟ 000 


الزَّاف لا يَرَّوّحُ حتى يتوب؟ مس و الو امسج ساس م ا ا 
ما علامة تَوْبةِ الزَّانية؟ 0 


وءع كو م ءِ 


هل يُمْكِنْ أن نَحَوّلَ الحديت إلى العموم ليشمل الَرْأةَ والرّجُلَ؟ متعم وين قا 
جمهورٌ العْلَاء مَمَهُآئَهُ على حِلّ تَرَوّْجِ الزن بالعفيفة» والعفيفي بالزَّانية ا 
هل المعروف باللُواطٍ يكونٌ كالرّاني» لايل أن يُرَوَحَ؟ 0 
منْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: ا 0 
تحريمٌ إنْكاح الزَّانِ بعفيفةٍ ما لم ينَبْ 08 00000000 
يجب منمٌ تزويج الزَّانيِه ولو كان مُسْتقيمَ الدَّينِ في غير الزّنا 1002000 
* حديثٌ :)٠٠١(‏ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُنَلانَاء قتَرَوّجَهَارَجُلّ ١‏ 
قولُ القائل لرَّوْجِيِهِ: أنتِ طالقٌ تَلانَا لي ل يي 
إنساء غك لظ الطلاق فلاتاعل من :فعلة وتعليل ذلك ا 


الاختلافٌ في ذلك. والرَّاجِحٌ منه 0 

هل العبرةٌ في التّحليل بنيّة الزََوْجِةَء أو بنيّة اوج 0 
ا 2 1 وري /ولناه ّ 

الأصل في النيّةِ هو اعتبار نِيّهِ الزوج 00000 


مِنّْ فوائِدٍ هذا الحَديث: 1 0 
لوه عن الثىءٍ الذي يُسْتَحْيًا من ذِكْرهِ با يَدُلٌ عليه 1011 اا 


امرْأةٌ لو تَرَوّجَتْ بزوج آخَرَ وبَقِيّتْ عنده سنة أو أكثرء ثم طَلْمَها بدونٍ - فا 


ره 


أشفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يُؤْحَذُ من هذا الحديث ما يُسمُوئَهُ بشهر العسل؟ 0 
يَابٌ الكَمَاءَةٍ وَالخِيَار 000 ا 
الكفاءةٌ ثلاثةٌ أقسام ا 0 00 
كَرِهَ كثيرٌ منَ السّلفِ أنْ يََرَوّحَ المؤمنٌ كتاييةٌ مع إمكان أنْ يَتَرَوّحَ مُسْلمة وتعليل 

ذلك يي ا 0 
فا اشوا ساعن ززعو وخر انو ادهو كاف وروم مله زر ١4‏ 


الكفاءة في العدالةٍ ا ا ااا 00 


إذا كانَ الأَعلى هو الرّوْحٌ يي لي 0 
الخيارٌ في النكاح له أكثرٌ مِن 556 ا ا 00 


هل يَنْْتْ خيارٌ الشرط في التكاح أم لا؟ 0 


* حديثٌ :2)3٠١4(‏ العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْمَاء بَمْضٍ 00 0 000000 
#حديثٌ )٠١٠١6(‏ : شَاهِدٌ عِنْدَ البَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَّل ا اا 


إذا أَطْلقَ (العرثُ) فالمرادٌ . ع العررة المستحرية بطخ ا سوساااسساوو او ا 
الحائك وَالَجَامُ مغناماء وقِيمَتهُا عند العرب ل ا 
منْ فوائد هذا الحتديثِ: ا ل ا 
ف وا قدا يسح الس 1ل اماف ره الخافير 0000 
الك قل فق قال اسن التمنار» الانشالاة ليش فمعقالة 0 
الموالي بعضهم لبعض أكفاءٌ ل ا 0 


فهرس الموضوعات 


الحائك ليس كُفْنَا لغير الحايِكِ 501011111ظ25 
* حديثٌ :23٠١5(‏ الْكِحِي أُسَامَة 0000 
التعريفُ بفاطمةً بنت قيسء وأُسامةً بن زيدٍ بن حارئة 000 
العبرةٌ في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر 53577 


وقوه ع وم م وو مءور ولو ول ولو موود ١.6‏ 


مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: ا 


يب على لمتشا أنْ يَذْكُرَ عيوب من استُشِيرٌَ فيه 11111 
خبرةٌ النبيّ يك بأصحابه 10 111111110111111 
ينغي للإنْسانٍ أن يكونَ خبيرًا بأهلٍ زمانه 157006 
يجوز للحْرَّةٍ أن تَنْكِحَ المؤلى ه”*شظ1إ 
الأخلاقٌ والدّينَ مُقدَّمانِ على غيرهما --ب000000 


اعتبارٌ امال في الم جيح نرزجبت3دب00ب0 000 


يه تعلو لكر زات كل افاضم 


ينبي للإنسانٍ أنْ يستشيرٌ غيرَهُ فيا يَرى أ لَه أَعْلّمُ به منه 12011 
#اعويت 1340/9 ): يا ب ناضة: ألكخوا أن هنل 0 


اشام مه قفو و و عو ون وق وقوعمو رو موث نيه 


مِنْ قوائدٍ هذا الحديث: سي ل ا 


جوازٌ إنُكاح الحَجَامء والتَرَوْج من بناته. ااا ا 


لوس 0# 


و ّ 
" حديث :)٠١١94٠١8(‏ خيرث بَرِيرَةٌ عَلَ رَوْجِهًا حِينَ 


0 ل 22 2 
التعريف بتريرّة» وقصة عتقها لحا لاج مام ام عق امقر لق ييه ذم ودة: للق 0 حدق ف ققد 
من مَلَاء شيئًا على وجه مُباح فله أن يمَلْكَه غيره ف امد اا ا و مالظ عم واو رطا ع قاقر لمت ا 


ماذا أمَرَ النبي يل أن أن تَشْتَرّطَ لهم الولاء» ثم أَنِطْلَهُ؟ 10 21700000 


لمكهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 00 


إذا تزوج الخو أمةَ بهذه الشّروطء ثم أَعَتَقَها سيّذها مثلا 00 


هو 


0 سور .ا هس 
" حديث :)٠١١١(‏ طلق أيته) ثُعَتَ ا 00 


من فوائدٍ هذا الحتديث: كار ياج لاطو سد راواه المفحامية السطويو موت اد او 

واس ال اس ا 0 

عقود أنكحة الكفار صحيحة. وأمثلة لذلك 0 
8ت به ا ا 2 © 

" حديث :)3١١١(‏ أن غيّلان بن سَلَمَةَ أسلم وله عشر نِسْوَة و ا 


عله هذا الحديث #تووا ‏ اط مد الك سوواط ناه ووس الاب سر 


َّ 
.: 


عد التكاح إذا كان فاسدًاء وقد تم في عهدٍ الكُفر فإنّهُ لا يحَكمْ بفساده بعد الإسّلام... 
إذا أَسْلَّمَ وقد زالّ المانمٌ فَإِنّهُيَبْقَى على نكاحه لز[ 2001111 
لايجوزٌ للإنْسانٍ أن يجمع أكثرٌ من أربع نِسُوةٍ 1ك 


أليس الت عَلتهاآصَكُوَلتَكَمْ جَمَعَ أكثرٌ من أزبع؟ 0 
#حديث :)٠ ١١(‏ رد النبىّ يك ابِنَتهُ رَيْئَبَ عل أبي العّاص 00 


- يي 25 


حديث ٠ ١(‏ أن الب يكل رَدَّابتَنهُ يِنَب عل أَبي العقاص 000 
الخيارٌ خمسة أقسام ا يي ا ه95 
خلاصة ما في هذا البحث: ا 20 


مِنْ فوائدٍ هذا الحَديث: ا ا 000 70ش*1ك1 


الَْأةٌ إذا أَسْلَمَتْ قبل زَّوْجها فإِنْ لها أن تَرْجِعَّ إليه 11000 


نالف 


5 


57. 


انك 


فهرس الموضوعات كل 


الاح عر الب وتقول: إنَّ حديتٌ عمرو بن شّعيبٍ دل على إحُداثِ 


عقد. فهو مثبت : مُنْبِتٌ» والأَوّلُ ناف 1 
#اصخزيت (1104): اشلمك :1ن أذ كر رجه فاء رَوضهَا الس ا 
من فوائَدٍ هذا الحتديث امنب وز اما ساح الت اواج اسان اا ا 1 
اإنا روت مساوم جار رو تفرد اركح لامح 0 
إذا تَرّوّجَ رجلٌ امرأةً بسُبّْهةِ عَقْدِ يظنهُ صحيحًا وهو فاسدٌ؛ فإنّهُ ليس عليه حَدٌ 
ولا عقوبة 0 
في هذا الحديث إشكالٌ من , بعض الوجوه ملاتج وا اواطبا ا امووبظااووالسمو 11 
مسألةٌ: لو أن وَجلَا طق زوج كلانًا بلفظ واحي ثم ترَوحَتْ بعد ل 
* حديثٌ (15 223١‏ الْبَيِي يبك وَالَقِي بِأَمْلِكِ 0 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: ا 00 
الْرْأَةُ هي التي تَدْحْلُ على الرّوْج ا 0 
ع واه واو ا ين 
حَرَّجَ على الإنْسانٍ إذا رَأَى بامرأتِه عيبا حَلْقِيًا أن يُفارِقَها 000 
قوله: «الحقي بِأَهْلِكِ) ٠‏ من ألفاظ الفراق ا 
مَنْ حَمَلَ الحديث على معنى الفسخ اا اا ا 1 
تفسهث الأمر بالصّداق في هذا الحديثٍ 11[ 1[ ا 
ِنْ كان الفسحٌ للعيب قبل الخَلُوةٍ والدّخولٍ فلا مهْرّ لها ا 
اختلاف العْلَّاءِ في الفسخ بالعيب المج يماع لاشو ا ا 0 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل العيوبٌ محدودةٌ أو معدودةٌ؟ 0001013212 0 ا 
| 4 عر رلا و( عد هل (,مرعك جه م1 ا سم 
" حديث :):٠١١5(‏ أي) رَجِل تَرُوجٌ امْرَأَ فذخل يبا مي 11 


4 ا لل ع ما و-_ .0 
" حديث :)٠١١19/(‏ وَزَادَ: وَمبَا قرّنء فَرَوَجِهًا بالخيّار 2111110 


العيوبٌ التى ذَكَرَها الموَلَّْف (يَرْصاءٌ» مجنونة» يخذومة؛ مها قَرَن) ا 


عو سور 


ع بد ا ع 5 > ه ا 2 ع 2 2 2 ٠‏ : 
إذا وَجَدَتٍ المرأة عيبا ففسخت. قبل الدخولء أو بعدّه. واختلاف العلماء في ذلك 


العنين ا اا ااا ا ااا اا ا 
ومع . اع سجس ع ل #برو ا يي لك 
هل العنة نحدث. أو متى ثبّت و وّهِ مرة واحدة فلا عنة ؟ از[ 00 
ع2 عدو اع 
مسالة: هل العقم عيب ا دبب-ب00000000000201 
فسألة: إذاو جد نكل واتعد هن الر وجين عَنت 00 


القاعدةٌ في العيوب التي يَنْمَسِحْ بها العقدٌ ا 0517700 


وأقواع ةد عم ون .مع م وةه. 


مِنْ فوائِدٍ هذا التديثِ: 1 


إتَيان المأ ف برها من كبائر الُنوب 0006 اا 1 1 2110111 
ناتك المطيواق خريع هذا الى وعدل من الكبائز -5505 
العلة بالاوسال 9271( 


0 0 - ع 2 5 0 
* حديث :2٠١14(‏ لا يَنْظَرٌ الله إِلَ رَجُل أَنَى رجلا أو امْرَ 


الإعلال بالوقفيء والفرق بين الرَّفْع والوقفب 25107 


قافو و و م مارو وموم 


فهرس ال موضوعات 


الرّدُ على مَنْ قالّ: ابْنُ عبّاس ممن عرف بالأخذٍ عن بني إسرائيلٌ؟ 0 
مِنْ فوائِدٍ هذا الْحَديثِ: 0 
إثباتٌ النظر لله عَرَِجَلٌ 0000 
إتيانُ الرّجُلٍ الوَّجُلَ من كبائر الذّنوبٍ 21111000 
الاختلافٌ في حَدّ إتيانٍ الرَّجُل الرَّجُلٌ 0 
إذا بَطَلَ الأصل بَطَلَ الفزِعٌ 517171111111( 
الرّاجِحُ أنَّهُ يتل الفاعل والمفعولُ به 5000 
يجبٌ على ول الأمْر أن يَقَتَلَ الفاعلٌ والمفعول به 50000 


8 و 1 9 1 5 رو - م 
هذا الحديث يعتيرٌ شاهدا للحديث الذي قبله» ومقويًا له 


و را هت “وه ل اسلووسره 4 - 0 
8 حديث :23١70(‏ مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فلا يَؤْذِي جَارَه 


مِنْ فَوائِدٍ هذا الْحَديثِ: ا ل ا 
التّحذِيرُ من أذيّة الجار 00000 
أذيةَ الجار من كبائر الذنوب 0 00 
كال الدّين الإسلاميّ 00000 


000 و 
بِيانٌ ما مَنَّ الله به على الْأمَةٍ 000 


وا هود م قوم م6 ممم م مونم 


من أتى امرأةٌ في دُبْرها فإنَ الله لا ينظرٌ إليه 51000 


هقووة و .لو ووم ووو 


٠و‏ ةافعم و ممم مومه 


لفل 


اح 
ا 
56 
50 


506 


51 


51 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بغي للرّجلٍ أن يَصْبِرَ على عِوَجٍ الأ 0 
شدَةٌ الطّلاق على ا1' أ يي 0 
" حديثٌ :23١71(‏ أَمْهلُوا حَنَّى تَدََُوا لَيْلا مااع 1 
من فوائَدٍ هذا التديثِ اا 
من هدي الصّحابةٍ أن اكَرْأةَتَتَجَملُ لرَوْجها 000 
نجواز كون الإنسان أشكت 000 
مراعاةٌ حالٍ الأهل 1 1 اا 
يَنْبَغي للإِنْسانٍ إذا أطال العَيْبةَ ألا يَطْرٌّق أهلَهُ ليلا 0 000 
النّهِيّ عن التجسّس على الأَهْلٍ اي ا ا ا 
* حديثٌ :23١77(‏ إِنَ شم النََّسِ مَنْْلةَ عِنْدَ لله يوّْالقِيَامَة سن 
«النَّاسٌ) من ألفاظ العموم, ولكنّهُ قد يرادُ بها الخمصوصس لدان جا اسم و ل 
الرّاجحٌ من أفْوالٍ النّحْويّينَ أنَّ النواسجٌ تَعْمَلُ في المبتدأ والخير ل 
من فوائِدٍ هذا الَديثِ: ب 0 000 


هل اَرْأَةٌ في هذا النَّحْريم مثل الرّجل؟ ير 


ًٍّ ىو > ينل 
الناس درجات عند الله لوأ امتح ته سوا لع م ا 


هاأقاعا وام م هع م وم م م رام راو لمم موث 


هل يَلْرَمُ من ذلك تفاضْل الئاس في الإيمانٍ؟ 0 


سمي يُومَّ القيامة لأمور ثلاثةٍ سن ادو تا جد ا ا ا 
: كلت ماقاعام م فاع م رام م قمامامء مه وفام ف ماي فاه ف ممفة نفة امم ران هرا وال ور نو ريني 


ا 


# حديث :2٠١7(‏ يُطُعِمُهًا إِذَا 


و 5 وك 7 
«زوجة» لغة رديئة فى اللغةٍ العربية ا 11 


فهرس الموضوعات نضرفل 
النَّهَيُ عن ضرب الوجو لسَبِييْنِ 00001 0 0 0 000 
كيف الهجرٌ في البيتٍ؟ -000000111 00 
الهَجْرٌ أنواعٌ كثيرة از[ [ز[ [ [ [ ا 0 
مِنْ فَواتِدٍ هذا الحَديثِ: 0 
يجِبُ على الرَّجُلٍ الإنفاق على زوجتِه طَعامًا وكسوةٌ ا 
التفقة بِقَدْرِ الغِنى موب ا ل ل ا لو اا 
النهيٌ عن ضرب الوجِه لتقم خخخ« الاح اسان اناف لاطا ا قي لب 
هل الإنسان محيرء متى شاءَ ضَرَب رَوجَه؟ اا ا 
التَّهَيٌّ عن التقبيح المعنويٌ والحسيّ ل 00000 
تحريم الهَجِر خارجٌ البيتٍ 000000 0 اا 
* حديثٌ :2)3١74(‏ كَانَتِ اليَهُودُتَقُولٌ: إِذا أَنَى الرّجُل امْرَأَنَهُ مِنْ ديْرهَا 3 
اليهودُ وسببٌ تُرولهمٌ المدينة وا لاس ل سنس عل لاساو المع ويا لق 
يا 1 ج0101 0 001 
اقول عية» فيل وز معاسكة با لطب عن طريق العمليات؟ ار 
مِنْ قَوَائِدٍ هذا الححَديثِ: 020121211 0 
أخبارٌ بني إسرائيل تنقسمٌ إلى ثلاثة أفسام 01 ز ز ز 0 0000000 0 
القَرّْآنَ كلامُ الله عَرَصَجَلٌ 11[ ذز1ؤزؤ[ز1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 0000 
هل هو كلامه حَرْهًا ومعنّى» أو معنى. فقط؟ بع مساحو وما مارم 
9 11[ ا 
الآيات الغرادة يّْةَ تنقسم إلى قِسْمِينِ 1[ 1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الَأ للرّجُلٍ بمنزلة أرض الحرثِ ارد 
مسألةٌ الجماع يرْجَعُ فيها إلى الرّوجء لا إلى الزّوْجةٍ اا ا ا ال 


الإشارةٌ إلى تحريم الوطء في ادير والمنعٌ منه 0 
الرّدُ على الجبريّة؛ لأتّم يُُكرونَ أنْ يكونّ للإنْسانٍ مشيئةٌ يا ا ا 
" حديث :)٠١75(‏ لَوْ أن أَحَدَكُمْ إذَا َرَاَ َنْيَأ أَهْلَهُ 00000 
أصلٌ قوله: «اللهِمً) لجيه انك لما ارده انا سي اسم ااا العا اممو ا 
مِنْ فوايِدٍ هذا الْحَديثِ: 1[ 000 


الحث على هذا الذّكْرٍ عند الجاع ا 0 10000 


بركة البتئلة 0 
لد على مُكري الأسباب؛ من الحهميّة والأشعريّةه وغبْرهِم؛ الذين يقولون: إنَّ 

الأسباب لا تأثيرَ لها مي ا ا وال ل و ل ا 
قد تحدَّف الفاعل؛ للسَّتر عليه 000 0 
جوارٌ ذكْرِ الله لَنْ هو مكشوف العورة 0 
مسألة لو أن أحدًا أراد أن يأ أهلهُ 0 000 


مسألةٌ: في الحديث عَلَّقّ ضررٌ الولدٍ وعدمٌ ضَررِهِ على فعل الوالدء فإذا قالّ: ما دَنْبُ 
الولل؟ م ا ا اا اا اا اي 5000 15ذ101117131515151515151ذاا اا 


* حديث :23١75(‏ إِذَا دَعَا اّجُل امْرَأَئَهُ إل فِرَاشِهِ فَأَبَتْ 000 
ب 2 4 5 2 

مَن الملائكة الذين يحب علينا أن نُؤْمِنَ مهمء والإيهان بهم من أركانٍ الإيوانٍ السَبَة؟...... ١9.‏ 

وظائفٌ الملائكة 00 


هذا الذي عنده علمٌ الكتاب من الذي جَعَلَه يَأتي به مهذه الشَّرعة؟ 2 


فهرس الموضوعات 


ور و أ ارسء ُُ 2 
أهل السّنةٍ والجماعة يقولون: إن الله في السَّماءِ حقيقة 2*2 


ع 


و 
قول أهل التعطيل ا ا 
إذا جَعَلّنا «في» للظَّرفيّة ألا يحصل إشكالٌ؟ ال 0000 
لماذا قالوا: إِنَّ الله لا يغضث؟ ا 


مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: ا 177011101010101 


أمرٌ الجماع راجعٌ إلى الزوج ل 


تكَلْفَ الَوْأَةِ عن إجابة دعوة الزَوْحِ إلى فراشِه من كبائرٍ الذنوب ش25 
إثباثٌ الملائكة, وأمجُم مُسَخَّرونَ 000 
إثباتٌ أن الله تَعالٌ في السّماء ا 


لواظلبت الرّوْجَة ذلك وأنى غليها فعضيتفهل ب" تنكو هذ المغية 0 
#حديثٌ :)٠١71/(‏ اَن لبي يك: «لَعَنَ الوَاصِلَةَ اله 52500000 


عل يدخل فق :هذا ال خال؟ 1 1 1 2507070 


ما الدَّلِيلُ على أنَّ الشيء قد يحص بالنّساءِ وهو عاءٌ؟ لوحو ا او ل 
لماذا وضع ْوَلَف هذا الحديث فِ باب عَشَرةٍ النساء؟ "906 212<#2# 


منْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: 0 1 1 1 [ذ[ذ1ذ1 1[ [ [ذ[ذ ذز ذ [ [ 1 17111 


الوصل والوشم من كبائر الذنوب ا 
هل النهيٌ عن الوصل عام في كل الشعرِ» أَمْ خاص بشعور مُعينة؟ 000 
هل الباروكةٌ تدخلٌ في هذا أم لا؟ 121071111111 


10 
10 


0 


ل 


1 
و 
0 


1 


0 


111 


فيل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحريمٌ الوشم وأنهُ من الكبائر ا 
اواو عاو 00 
هل يِجِبٌُ على المسْتَوْشِمَةٍ إزالةُ الوَشْم م 0 
عل ررب لاضن ماقت 1 ل 


ما حُكُمُ أدواتٍ التجميل التي تَضَعْها النْساءُ؟ 0 0 ا 


بعض النساء يَنْبْتْ في وُجوهِهنَ شعرٌء فهل لهنًّ إزالتّةُ؟ 7 
يان انلاب العاداتٍ اليومَ 11 1 0 
#حديثٌ (78 2٠١‏ لَقَنْ محَمْتُ أَنْ أَنجى عَنْ الغِيلة 0000 
الوأدُ الخفيٌ» والوأدٌ الظَّاهِرٌ 0 
مِنْ فوائِدٍ هذا الحَديثِ: 0 اا 
الدّينُ الإسلاميٌ مدارُهُ على منع الشَّرِرِه وجَلْبٍ النفع م 
جوارٌ الأخذ ب) عليه الكَمَرَةَ إذا كان نافعًا ا 


النََّسٌ في الطبيعة والجبلّة على حدٌ سواءء مُسْلِمَهُم وكافِرَهُم ال واوا 
يجورٌ الشّؤالُ عما يُسْتَحْيا منه للتفقه في الدّينٍ ا 
تحريمُ العَزلٍ ا 1 1[ 0000 
شرطان قال مهما مَنْ أجارٌ العزل ذ000121 ا اا 0 
غك علينا اخَدَة من التضارى الذين يُوّلْدِوْنَ النساء 00 
حاولةٌ منع الولادة ولو يراع وأّخفي 001 0 ة ز ز 0 0 0000000 


مسألة: ذَكَرَ الشُنقيطيٌّ دالت أن الفط يحمَهألنَهُ حكى إجماعَ الخلاويان العْقَمَ 
لا يَرَدُ به المتقَدُمُ لطلب الزّواج ا ا 270 


خحتيارٌ شيخ الإشلام و يِمَْهَهُ أن اكَرْأة لها الخيارٌ في العُقُم ا ا 
حديثٌ :23١74(‏ أَنَّ رَجلَا قَالَ: يا رَسُولَ الله: إِنَّ لي جَارِيَة» وَأنا أَعْزِلُ عَنْهًا ... ١‏ ام 
ما سببٌ كرامَتِهِ أن تحمل جاريئة؟ 0 
هل هناك تعارّضُ بين هذا الحديثٍ والذي قَبْلّهُ؟ اا 
مِنْ فَوائدٍ هذا الحَديثِ: 0 
يان أن الإنْسانَ إذا تَكَلَّمَ ب مُسْتَحْيَا منه طَلبًا للحُكم فلا بَأسَ به مسحي لم 
يجورٌ العدولٌ عن تكثير الأوْلادٍ إذا كان هناك سببٌ شرع 0 
اعتبارٌ أقوالٍ مَنْ عنده عِلْدٌ وإِنْ كان كافرًا لذ[ 1 ذا 
الإشارة إلى جواز العَزّلٍ 0 
يان أنَّ الله يجن إذا أرادَ شيئًا فإنّ السبب لَنْجه لا يُفيدٌ ام ام 
* حديث :2٠١0(‏ كُنَا تَعْزْلٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل 0 
مِنْ فوائِدٍ هذا الحَدِيثِ: ملدميي لاسا نان انا و س1 


جوارٌ العَزْلٍ 1 00 


لس رص فيه 
أن القران منزل ١‏ مسن اساسا معيو الما ا اي ال 
الإمامٌ أحمذ يهاه نَّهُ يذهب إلى أن قول الصحابي حجة بشرطينٍ 0 رس 


هْلٌ العم يَحَهُممَهُ إذا عَلِموا بالمرفوع الصّريح اموا فُرْصةً وُجودٍ ذلك 1 
الاستدلال بإفرار المي ككل وسكوته ا 
* حديثٌ :23١1(‏ أَنَالِيّ كل كَانَ يَطُوفٌ عَلَ نِسَايِِ بغْسْلٍ وَاحلٍ ا 
مِنْ فُوائِدٍ هذا الحَديثِ: 00 


جوارٌ إعادةٍ الجماع بلا غسل ا فس 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل كان يطوف بلا وؤضوء؟ 0100 ااا 


1 2 3 5 
جواز تأخير الغسلء وأنَهُ لا تحب المبادرة به 0 ظ5 


النبيّ يك لا يِبُ عليه القَسْمُ 115001100000 


هاوا و واه وه ق وو وو نفع وه م فونه 


رَحصٌ الله لنب في تَرْكِ القَسْمء ولك لكرمه يك وحُسْنٍ حُلُقِهِ كانَ يَعْدِلُ بقدرٍ 


المهرٌ ليس له حذ شرعيٌّ على القولٍ الصّحيح 5070000 
التكاحٌ بالهبة يبرع حضُ بدون عوضص 21 


ا ا 00 


هل يَشْمَلُ هذا المنافة؟ 00001 00 
هل يشمل ذلك الخدمةً الخاضَّةً لها؟ ا 000 
هل يَصِحّ أنْ يكونّ المهرٌ تعْليَ)؟ ا 0 
هل يصمٌ أنْ يكونّ المهرٌ دَيْنَا عليها؟ ل 


: اي ل الل لم 
حديث :)١٠١77(‏ أنه يَكلِةِ أَعتقّ صَفِيَة وَجَعَل عِتقهًا صَدَاقَهَا 


مِنْ فوائدٍ هذا الحديثِ: ع ا ا ا اي 


57 وق 2 
جوارٌ إعتاق المملوكة. وأن يكون عتقها صَداقها 1111111110 


ينبو للإنْسانٍ أن يراعِيَ قلوبّ الناس ا 0ر000 


6 سر س 
ع لرسماس سم 


2 )ا كي 
هل يَصِح أن يَمَرَوْجَ الرّجل أَمَنَه؟ و يم لي ا 


فهرس ال موضوعات ٠04‏ 


م رع» ردة 
" حديثٌ (: :)٠‏ كن ضَدَاقةُ يك لأَرْوَاجِه: 5: نت عَشْرَةً أوقِية وَنشا 8 
من فوائَدٍ هذا التديث والجوا ا سا وبع اتسواو ف لانن انو و اماس سو ب 101 


صوت المرأة ليس بعورةٍ مع نكاد انه الاج ام لب قير العا وق خا وا بره ا ري 0177 
هل يجورٌ سَماعٌُ صوت الَرْأةِ عن طريق الأشرطةٍ لقراءةٍ القَرْآنِ؟ اا 
جوارٌ إطلاق العام وإرادة الخاصٌ» لاسي هذا منَّ الكذب ا 
بغي للمُفْتي إذا تكلم مع امستفتي بشيءِ يَظنهُ جاهلًا به أن بيه مين ل 


آل 


* حديث :2٠١5(‏ ل تَرََّجَ عٌَِ قَاظِمَةَ عَلَيْهها السَّلامُ و1 


مِنْ فَوايِدٍ هذا التديثِ: ل ل ا 10 
فضل عل بنٍ أبي طالب وََْيَعَنة ا 
لا بُدَ في التكاح من مهر ا 
إذا شَرَطَ الزَّوْحُ أنْ لا مَهْرَ عليه اا 
الخبر المبنيّ على لظن لا يُعَذٌَ كبا ولو خالّفَ الواقعَ 1 
لوخلت عل عون عاة اهل غلية لذو قله الآ حنك 00000 
يجورُ أنْ يكونّ المهرٌ مما لا يصلحٌ للمرأةٍ» ولكن تَبِيعْه أو تَهديه اس مط و 0 
هل أَصْدَقّها عل يَوَلْتَهعَنُ هذا الدَرْعَ؟ 00-5 000000 
* حديث :23١6(‏ أي امْرَأَةٍ تَكَحَتْ عَلَ صَدَاقٍ ا 0 


من فوائِدٍ هذا التديث: وا مو موا وما ولو ا 111 
الصَّداقٌ والهّدايا التابعةٌ له والعداثُ التي يَعِدُ مها الزَّوْجُ إن كانت قبل عد الكاح 


ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهي للرُوجِةِء حتى وإِنْ شر طَتْ لعَيْرها 0 0ن 
اتويت عل إن شقن ابد مووانحه لشي ا 0 
جوارٌ شرط الكرامةٍ للأب أو الابن بعد عمد التكاح ا 
الدَجُلٌ فد يرم من أجل ابنته أو من أجل أَخْته. ' ا ل 
الصَّداقٌ د يصحٌ بالقليل والكثير ا 
#حدسث )٠١"5(‏ ََى رَسُولُ الله يكلله في بِرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ مح ا 
التعريف بعلقّمة 0 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحتديثِ: ااا 
جوازٌ الفرح بإصابة الصّواب ارفج انس ا ابم لصوا او م 
الفرحٌ المذمومٌ هو فرح البَطَرِ وَالأشّرِ ااال 
جوارٌ الرّواج بدون تَسْميَةِ مهرٍ 001 ااا 
إذا لم يُقَرَضْ لها مهرٌ فلها م مَهْرٌ المثلٍ ا 1 1 ا 
الموث مُقَرّرٌ للمهر 141 1ز1 1[ [ز[ [ ا ا 
مَسْأَلَةٌ: وإذا جاءث من قِبَلِ أجنبيّ ففيه قولانٍ 0000 
# حديثٌ :)٠١1/(‏ مَنْ أَعْطَى في صَدَاقٍ امْرَأَةِ م سَوِيقَا و ا 
مِنْ فَوَائِدٍ هذا الحَديثٍ: اما 
الصَّداقٌ يَصِحّ بالطعام انه فاضي واظ اسر لوا م ا ل ما 
الهلا تْلُ إلا بصداق 0 0000 
إذا شط نف المهر فقدٍ اختَلَفَ العَلَماءُ في ذلك على قَولَيِنٍ 000 
# حديثٌ :)2٠١(‏ أن ٠‏ الب لل أجَارَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَ تَعْلَينِ 0000 


فهرس الموضوعات 


قينا 


من فوائكل هذا التديث: ا ا اا ااا ا 0 


إقرار اَي على الشىء حَكُم يُسنَّدٌ تَدَل ا ا 


" حديثٌ :)1١89(‏ ا م بِحَاتَمِ مِنْ حَدِيدٍ 57 
مِنّْ فوائِدٍ هذا الحَديثِ: الجم ا العامة اموإحو مسحي ال لدو 
جوارٌ لبس الحديدٍ اتافتيفة وان وو رتسماه حوس ااشسسروك 
تضعيفٌ حديث التّهي عن التّحل بالحديدٍ 00 
" حديثٌ :23١40(‏ لا يَكُونٌ اهْرُ َكَل مِنْ عَمَّرَةِ دَرَاهِمَ. 55200 
جريت الواماغن و5 م جا ‏ جانا قا لاتب وك اس 
# حديث :223١51(‏ حََيْدُ الصَّدَاقٍ أَيْسَدَهُ 0000 
من بركةٍ الصَّداقٍ اليَسرِ امور ارس 1 وح وو وس وال سو او 
حديثٌ (47 :23١ 47٠١‏ أن عَهْرَةَ بنْتَ الجَوْنٍ تَعَوَّدَتْ مِنْ رَسُولٍ الله ولل... 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: 0 
يبِغَْى لمن استعادً منه بالله أحد أن يُعِيدَهُ 0200000000 
الطّلاقٌ له كناياتٌ ا 


اختلاف العلماء هل 0 الحالٍ يَعَيّنْ المغنى ؟ 00 
إذا كان ظاهرٌ الحال 11 على: إرادة الطّلق» فهل يقع؟ ااا ااا 0 


7/5 


"6. 


ون 


7. 


را 


قا 


لكل 


هنذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خورف الرلبة ا 0 
" حديث :)٠١44(‏ أن الى بل رَأى عَلَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَكَرَ صَفْرَةٍ شيط 1/8 
التعريف بعد الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ 0 
النبيّ بك يعنيه حال أصحابه كُلّهم صَعَإيَعَنر 0 
مِنْ فَواتِدٍ هذا الحديث: ا 001 1 اا 
جوازٌ ذِكْرٍ الشيء وإِنْ لم يُسْأل عنه ل 
يجورٌ للرّجُلٍ أن يَتَطَيِّبَ بالطَّيبٍ الذي يظهرٌ لوثة [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 000000 
جرت العادةٌ بأنَ امير وج يَتَطيِّتُ واف الاؤس مج اجا انار ااجط لما ومسو ا 
جوارٌ الاقتصارٍ على بعضي الدّعاءِ المشهور ا 000 
فشرووع الولهة ا ا 000 
ادر لو ا للع م 0 
الإسراف في الولائم أمرٌ لا يَنبَغي 000001 
فيال قلغو الوه هي الك وم 
* حديثٌ (40 2٠١‏ : إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَ الوَلِيمَةٍ فَليأتَا 0 
الإجابةٌ إلى وليمةٍ العْرْسٍ حقٌ للآدميّ 00 
هل إجابةٌ الدّاعي في غير الوليمة واجبةٌ؟ 8ب 000 
* حديثٌ (57 :2٠3١‏ شَث الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةٍ ا 
مِنْ فوائدٍ هذا الحتديثِ: ا 
إذا كانتٍ الوليمةٌ يُدُعى إليها الأغنياءٌ ويُثْرَكَ الفقراء صارث شرّ الطّعام او انم 
جوارٌ قرن الرّسولٍ يل مم الله في الأحكام الشرعية وااو ام 0 


فهرس الموضوعات يذل 
* حديثٌ (407 2٠١‏ إِذَا ذعِيَ أَحَدُكُمْ فَليْحِبْ ا 
# حديث (/4 2٠ ٠‏ قَإِنْ شَاءَ طَعِمَ» وَإِنْ شَاءَ تَوَلكَ ا 
لامُ الأمر إذا جاءثٌ بعد الفاءِ والواو ونم ئها ُسَكَنُ 0 
كيف يأمرٌ بالصَّلاةِ في هذه الحالٍ بحضرة الطَّعام؟ 0 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: ا الك 
جمهورٌ العُلَماءِ على أنَّ الإجابةً في غير العْرسٍ سَنَةُ 00 
الإجابةٌ واجبةٌ حتى للصّائِم الذي لا يأكل ا 0 
إذا كانَ المدعرٌ صائًا فلا يأكل» بل يَدْعُو 11[ 0 00000000 
المشروعٌ لَنْ كان مُفْطِرًا أنْ يَطْعَمَ مي ل 
اختلافٌ العُلَماءِ في الأمر بالطَّهْم؛ هل هو للؤجوب أم لا؟ م 
#حديثٌ (44 :22١5٠١ 0٠١‏ طَعَامُ وَل يَوْم حَقٌّ 0000 
هذا الخديث من حيث اميد فيدانظلة 0 0008 0 0 100 
الوليمة ثلاثة أقسام لي ل ا اي 1 
قسَّمَ العْلَّاءٌ يمَهُرَنَهُ مشاركة الرَّياءِ للعبادة إلى قسميْنٍ 000 60ش*(0 
القسمُ الأوَّلٌ: أنْ يكونّ مُصاحبًا للعبادة من أوَلِها الوتا راطيا اموا اوس م ا 
القسمٌ الكاني: لوا عا ا ار 010 
بعضٌ النَّاسِ يَخْشى من الرّياءِ في عباداته» فيَأتيه الشَّيطانُ ن يُكيْطَّةُ عنها 0000000 
نكارةٌ متن هذا الحديثِ اا 001 1 
مِنْ فوائِدٍ هذا الحديثِ: ل 
الوليمةٌ في أوَّلِ يوم واجبة 11 0000001 


َخُخْطًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص م ل ا ا ناك 
# حديث :)1١51(‏ أو النَبيّ يك عَلَ بَعْضٍ نْسَاِهِ بِمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرِ ا 
المذّانٍ التَبويانٍ 01101012110 10000 
من فوايَدٍ هذا التديث مم 2 
الوليمة تَصِح بأذتى من السَّاة 0 00 
مشروعيُّ الإيلام 00002121 0 
#حديث :)٠١617(‏ أكَامَ الي يكل بيْنَ حَْبرَ وَاكَدِيئَةِنّلاتَ لَيَالٍ م 
مِنْ قوائدٍ هذا الحديثِ: 200000 
جرائ الذعولغل الاو الشفر 1[ 1 1[ 110017 
ينبي أن بنى حبيمة خاصّة بالزوج وأهاو 000 
لاي يبي الحياءٌ من أن يُبنى للإنْسانٍ خيمة خاصّة من بين القوم 1 2101000 
50010 0 
يجورٌ أنْ يوضم التمرٌ والأقِطُ والسَّمْنُ في إناءِ واحدٍ و حلط 000000 
لا يَبَغي الإسراف في الولائم 1000000 
# حديثٌ (57 :)٠١‏ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانٍ فَأَحِبْ أة ا ا اه 
كيف يُتَصَوَّرٌ أن يجتمع داعيانٍ بلا سَبّْقِ؟ لد 
# حديث :)٠١54(‏ لا آكُل مُْتَكِنَ ااا 
الاتكاء أنواع ا 
مِنْ فوائِدٍ هذا الحتديثِ: م ل ا ا 


النبئٌّ يك يكرّهُ الأكل مُتَكِنَا 000 0 
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و 5 0000 0 اه 
# حديث :)٠١58(‏ يا غُلامْ: سَمٌ الله وَكُل بِيَمِينِكَ 0 


وج سر عور 
1 


1-0 ا اس 5 7 
قصة زواج النبي َك من أم سَلمة وَصَوَنَدعَتْهَا لق 2 لحي ان اس 


الاختلاف في الأكل مُتَرَيعًا لظ 


هل الأمرٌ في قوله يَكِِ: «سَمٌ الله» للؤجوب؟ ا 0 
فل الأكل بالتفى للواجوت أو لللاشتيدنات؟ 0 


كل ما كان من باب الآداب فهو للاشتحباب 2220 


يُسْتئنى من ذلك «مسألة الأكل مما يليكَ» إذا كان الطَّعامُ أنُواعًا 


قولَهُ: «كُل ما يليكَ» هل يشملٌ ما إذا كانَ لك شريكٌ؟ ل 


من فوائد هذا الحَديثِ: ا 0 


تواضع النْبىّ يل بأكل الصّبِيانِ معة 20 


وجوبٌُ التّسمية على الأكلٍ 0ك 
وجوبٌ الأكل باليمين ا ل اناس اسم ل سافن ماعن ممعم ا 


لا يتبغر الأكل بكِلتا اليدين 5177110 
وجوت الأكل مما يليه ا 1 


وو + رن من 
# حديث :)3١57(‏ كلوا مِنْ جَوَانبهَا 000 اا 000 


4لا ناكل الوسط من أجل الحصولٍ على البركة؟ 3 كسامو 
من فوائدٍ هذا الحَديث: اا 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و . - 

مشروعية الأكلٍ من جوازب القَصْعةٍ ا 

يُسْتثنى من ذلك ما لو دعت الحاجةً إلى الأكل من الأعلى 50 
و 2 0 3 3 0-2 2 

الأكل والشَّربٌ -وإن كانا من مُقتضى الطبيعةٍ والجبلّةِ- لهما آدابٌ 


ينْبّعْي اسْتِجُلابٌ البركةٍ وَاسْتِبقَاؤّها 0 
# حديثٌ :)٠١61(‏ مَاعَابَ رَسُولٌُ الله يك طَعَامًا قا 0000 
مِنْ فَوائْدٍ هذا الْحَديث: يل 
من هدي الي لَك عيب الطّعام ا 0 
ينغي للإنْسانٍ أن يَأْكُلَ ما يَشْتهي ا 0000 
أنّهُ لا حَرَّجَ أن تضاف الكراهة إلى الطّعام 2 
* حديثٌ :23١08(‏ لا تَأكُلُوا بالشَّمَالِ؛ إن الشّيْطَانَ يَأكُلُ بالشَمَالٍ ين 
مِنْ فيد هذا الحَديثِ: ا ا و يا 
السَّيطانُ يَأَكُلُء وهو حِسْحٌ يحتاحُ إلى الغذاء 0 
خَبْتَ الذاتٍ يَسْري إلى َبْثِ العمل مال ان ال الما اسمن الل 1 


ماذا يأكُلٌ الشَّيطان؟ 00 


النهئّ عن مُشْامةٍ الشَّيِطانٍ 000 


فوائدَ قَرْنٍ الحكم بالتعليا ال 52520770000 
حث الطَّلبةٍ على أن يكونّ لديم علمٌ بالتعليل 000 
الشياطينٌ أجرامٌ 0 311311310000000( 


ََ 
آذ و 


" حديثٌ :23١04(‏ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ قلا يتََمْس في الإنَا 


0. 


# حديث :)2٠١0(‏ (أَوْ ينْمْخْ فيا اي ا 0 
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كيف نجمعٌ بين غبيه عن التَنَفْسِ في الإناءِ ثلاناه وبينَ الحديث الذي عند أحمدَ 
ومُسْلم: أنَهُ كان يتَتَّسٌ في الدَّابٍ ثلانًا؟ 0000 
من فَوَائَدٍ هذا التديث: ا ا 00 
النّهَيّ عن التَنَفّسِ في الإناء 00 
السّنَةَ إذا أردْت أنْ تََتَفْسَ أنْ تَفْصِلَ الإناء عن فك 525578 
اختلافٌ العلماء هل النَهِىُ هنا عام في كل شيء 000 
نفخ الَرْأَةِ لصَبِيُها ل 


هذه الأسبابُ قد يكونٌ لها موانمٌ 201010101118 


هل يجبُ على الإِنْسانٍ أنْ يَعْدِلَ بين زوجاته في الجماع؟ 


مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَدِيثِ: الس ور ا وو ا 
امحاشرةٌ التي تدومٌ هي المعاشرةٌ المبنيةٌ على العدلٍ 0000 
هل القَسْمٌ واجبٌ على النَبِيّ يل أو هو تطوَعٌ منه؟ 950178 
ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه 00000 


المحبّةُ لا يُمْكِنٌ للإنْسانٍ أنْ يَتَحَكمَ فيها 5200000000 
ما كان ناشئًا عن المحبَّة من عدم العدلٍ فإِنْ الإنْسانَ لا يلامٌ عليه 


16! 


امس ا ا 1 


الب اموا 


7ع 


0000000 


ماما ما 5 


نمتخطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 0 - 
" حديث :)٠١77(‏ مَنْ كَانَت لَهُ امْرَ أَتَانِ فل 


مِنْ قَوائَدِ هذا التديث: ا ااا اا اا 110 
اللحد رد مره المل لخدف الساء 5151000000 
وجوب العدلٍ بين الروجِتِينٍ فأكثرٌ ايا 1[ ذزذز[ز ز ز ؤز ز 00100111111 
. 4 و 3 
باذا يكون العدل بين الزوجات؟ 0 
8 0 2 - 2. و 0 
إذا كانت إخداهها سمينةٌ وطويلةٌ والأخرى بالعكسء فكيف يَعْدِلُ بينها في اباس .. 


عدمٌ العدلٍ بِينَ الزوجاتٍ من كبائرٍ الذنوب 00000 


تل 
2 مه 
تُ 


حديثٌ :2٠١77(‏ مِنّ الس ذا ترَوّح الرَّجُلُ الِكْرَ عَلَ الغَيْبِ 500-0000 
إذا قال الصحابي: «منّ السَّنَدَا 210000 
إذا قال التابععىٌ: «منّ السَنَهَ) 571 
هل يكونٌُ قولٌ الصحايٌ حُحجة؟ ب 2000000 
المرادُ بالسّنّةَ هنا الطريقة 9000 
لماذا قالّ: «سبعًا» ولم يقل: «سبعة»؟ ل 
إنَّا فرّق الت يكل بين الثيّبٍ والبكْر لوَّجْهِينٍ 000 
لو تَرَوّجَ بكريْنٍ على تَنِّبِ في ليلةٍ واحدةٍ 000 


من فوائِد هذا الحَديثِ: ا 11[ 211711 


وجوت القَسْم الابتدائيٌ ما ع ا ا م 1201111 


إن مها هي النخا نشي : الواخت وَالمسْتَحَبٌء فيا الذئ جَعَلَنا تحملة 
على أن المرادَ بذلك الواجتٌ؟ دام جا رز ارمق او اما ده شا تار الا لوم ا 


ماذا لا تقولونَ بوجوب الختانٍ في حقٌ الَرْأَةِ؛ِ لأن فيه انتهاكًا للحُرْمةٍ؟ 25000 


4 


8 


لمك 2 


ردك 


وك 2 


ع 


60 . 


6506 . 
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اه 1[ 1 010000 
ماذا لم تُجْعَل للبكر أكثرٌ من ذ 8ب1 000000010121 00 
ماذا لم يجْعَل مع 011 100000000 
مَنْ تير على غير بوصفي أَعْطِيَ ما يَفُتضيه ذلك الوصففُ 0000 
#حديثٌ ٠54(‏ 0 الس بلفاعل مزق هرد لوقو ل 1 

قصّهُ زواج الي كلمن أَمَ م سَلَمةَ َوَلئَدْعَنْا و لس وب 
مِنّ فَوائِدٍ هذا الحتديث: مجه ةا اجو ا تاكارك انمومه سساسسصا سب 61 1 
إذا أقامَ الرَّجُلُ عند التَيّبٍ ثلانًا خيّرها 000000 
الإنسان لا ياب أحدًا في أمر واجب 00000 
إذا اختارث التيّبُ أنْ يتم شيعه أن يام فلِيسَبّعْ لنسا امس / 28 


ص 


هل هذا لتخي عل الجوب» أو راج را ...ا ا 
في تمديد اد إلى سبعة أيّام إضرارٌ على النّساءِ الأرياتٍ» فهل يحت إلى مُشاو رع 0 .. 4ه 


إخبارٌ الإنْسانٍ بالأمر الواقع 00 اا 
# حديثٌ :23١50(‏ أنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِفَة 00 
التعريف بام اومن منودة يتك عه د 111 10 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: 111د01 ا 
جوارٌ تَنارلٍ الَرْأةٍعَن حقّها في القَسْم ومحتوا 1 اسه ع اا و 1 
الإبراء يَصِحٌّ بلفظ الهبةٍ 01000 
الرْأةٌ إذا طَلَّقَها الى لم تَكُنْ من أَمهاتٍ المؤْمنِينَ 1[ 1[ 1 1[ 00 


ل 


يور أنْ تنارّلَ اكَرْأَةٌ عن حقها لامرأةٍ مُعينةٍ 00 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


غل يَعِحَ أن تَسَارل اله اوها عن قشيها لأختذى 'نسائه شنهم؟ 00000 
يُشْترطٌ قبولُ الزَّوجِ؟ ااا 000 
مسألة: لو ضيِّقٌ الرَّوْجُ على الرَّوْجِةَ 00 
هل لها أن تَرْجِمَّ في هبَتِها يَوْمَّها؟ لذ[ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ز 00 
* حديث :)٠١77(‏ كَانَ رَسُولُ الله يكِِ لا يمَضّلُ بَحْضَنًا عَلَ بَمْضٍ 10000 
مِنْ فَوائِدٍ هذا الحَديثِ: 0000000 ا 
يجورٌ كَنْ له عِدَّهٌ رَوْجِاتٍ أنْ يَمْرّ عليهن كُلّ يوم ا 
كل تدك الزنقان مو احا ازْدادتَ ار بين م 
لا يجامع اللَرْأَةَ التي ليس في يَوْمها د 1 ا 
عمادُ القَسْم المبيتٌ ال 0 
ما السبيلٌ الذي كَبْعَلٌ أوقاتنا مُباركة؟ ااا 00 
# حديثٌ :)٠١9(‏ كَانَ رَسُولُ الله يكل إذَا صَلّ العَضْرَ دَارَ عَلَ نِسَايَه م1 
* حديثٌ :)3١58(‏ أَنَّ رَسُولٌ الله وَل كَانَيَسْأَلُ في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه: «أَيْنَ 
أَنَا غَدَا؟) ا 000000210121210 0 
الإنآن أقوى هن العارة 0111 0 0 0 000 


مِنْ فَوايِدٍ هذا الحديثِ: ال ل ا 
أن العول:قئة يكك يعارية ما يقتري الشر به 0000 
الدَذّعل ماي وى عنه يللنة أنه لا ظِلٌ له 00008 
النبيٌّ يل ماتَ موا حقيقيًا م ل 
كيف تقولون: إِنّهُ مَيّتْ والشهداءً أحياءً عند ربّهم يُرْزْقونَ» والأنبياء أغْلى مَقامًا 


و 
العمل بالقرائِنٍ ا 1 الا ل 
ل 22 2 000 2 ع6 َه ع-آ هه و 
قصّة سّلِيانَ عَلتولتَكه مع المرأتِينٍ اللَتِينٍ أكَلَ الذّئبٌُ ابنَ إخداهما 0 
خَُسْنٌ مُعاشرة رَّوْجِاتٍ النَبىّ يكِ له 1000000 


40 


و ل و بل اعسات ا 000 
" حديث :)٠١59(‏ كان رَسول الله يَِةِ إذا أرَادَ سَفْرًا أقرَعَ بَيْنَ نِسَائَهِ 


مِنْ فَوائِدٍ هذا الْحَدِيثِ: ل 2 


القرعة طريقٌ شرعييٌ لإثباتٍ الْمسْتَحِقٌ 0500 
في الس سِسَّهُ مواضع لإثباتٍ الحُكْم بِالقَرْعةٍ 1200000000 
يشترطً ني القَرْعةٍ النّساوي. وعدم وجود مُرجح 10010 
هل يقاس على هذه المسألة ما أَشْبَهّها منَ الحُقوق؟ 

إذا خرّج بالقارعة فإنّهُ لا يقضي للمقروعة 200 
إذا حَرَّجَتِ القرعةٌ لواحدةٍ وحَرّجٌ بهاء فهل يكونُ ذلك في كُلّ سفر؟ 


حديثٌ ٠١17٠١‏ 2: لا يَخلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأََهُ جَلدَ العَبْد. -بزندندند000000 


مِنْ فوائدٍ هذا الحَديثِ: ا ا ا 0 


للإنْسانٍ أن تَمْلِدَ امرأته ا 00 


للإنْسانٍ الملفلة في تأديب امرأته ا 0 


مراعاةٌ الحكمةٍ في الأفعالٍ إيجادًا أو إغدامًا 020 


من أينَ يكون العِوّض في الخُلع؟ ا 


لحكل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كيف يكون الزَّواحُ إرارًا بالزّوج والأمرٌ بيده؟ 00000000 
الأصل في المُلّع 20000008ظ 0001 00 
" حديث )٠ ١1/١(‏ أَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَةُ؟ 0 1000000 
التعريف يثابتِ بن قيس 00 اا 
انعم»: حرفٌ جواب لإثباتٍ الُسْتَخْررِ عنه 11 1[ 100 


هل يحصل بها الإقرارٌ ويَنْيْتُ يها الحكة؟ 0100000 


#خديث :)١3/97(‏ أن امرأة تابث بن قن الختلكت يله سس سم ان 

حديث :)3٠١1(‏ أن تَابتَ بْنَّ قيس كَانَ دمي ا 
و ف قوم ا 0 

" حديث (5/ا١٠١):‏ اوللم ف الإسادم سوسس اا 1 

مِنْ قَوائد هذا الحَدِيثِ 1 1 01000000 

هذا الحديتٌ أصلّ في المُلّع من اسن 00000 


عر للم لذ تطلت الطلدى زذاكانت لا تطيقٌ البقاءَ مع الرَّوْج 4ع 


جوارٌ طلب الَرْأَةٍ الطّلاقٌ إذا لم تَرْض دِينَ رَوْجِها يي ل م 
إن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العِدَّة فقد اختلف العُلَّماءٌ في هذا 4ع 
من الحزم أنْ يحتاط الإنْسانُ لم يتوه من مكروه 0 


الرْأةَ إذا طَلبتِ الفسخ مِن رَوْجها لسبب فللزَّوْج أن يُطالِبَ بالمهر الذي أغطاها ..... 517 
ماذا لو طَلَبَ الرْوْحُ زيادةً على المهر الذي أغطاها؟ 0 


أن اَن يلل أوْلَ بالمُؤْمنِينَ من أنفيهم ا 0000 
وجوبٌُ المُلْع على الزَّوْجٍ إذا طلبتٍ الَرْةٌ ذلك» وردَّثٌ عليه المهرَ 2 
إذا كانَ الشقاقٌ من طرفي واحدٍ فلا حاجةً إلى إقامةٍ الحَكَمِينٍ 0000 


فهرس الموضوعات 6١6‏ 


اللَعُ يَصِحٌ أنْ يقمّ بلفظٍ الطَّلاقٍ ا 000111 0 
القولُ بأنّ الملْمَ طلاقٌ بأيّ لفظٍ كان قو ضعيفٌ جدًا 0 
إذا وَقَمَ بلفظ الطَّلاقٍ فهل يكونُ قَسْخَا؟ 000 12 
تزجع الشارج بين قول شيخ الإشلام ابن تيون والذهب 683 
ينبي لأهْل العِلّم أن نا العامة َه إلى الطّلاقِ الشروع 5 
الصَّوابٌُ: أن الطّلاقٌ الزائد على الواحدةٍ حرامٌ ا 0000 
المختلعة عدَّمها حيضة 00001 0 
البصاق فى الوجِه مكروه وعدوان 210101710111000 
مسألة: إذا خالَّعَتٍ الزَّؤْجة الزَّوْجّ فالفراق يكون بائنًا ل 0 
كتاب الطّلاق وات ا م 87417 
تعويف الطلاق 000000 0 00 ا 
حُكْمْ الطّلاقٍ 0 
" حديث :23١176(‏ أَبْعَض الَلالٍ عِنْدَ الله الطّلّاق امس و ب ا قلاة 
إن كانت الصّفاتٌ الفِعْدّة لله عَيَيَجَلَّ ىالا فلاذا لا يَنَصففَ الله مها أبدّاء وإنْ كانت 

نقصًا فلاذا يَتَصففٌ مها؟ 0000 
ل ل 8 
ينث عل الطلاق 'مفاسد كثرة 1111 0 0 1000 
000 اا 
من فَوائِدِ هذا الحديثٍ -إذا صحّ- ال أله 


الأصلّ في الطَّلاقٍ الكراهة 3 


كلما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل القولٌ بإباحة الطّلاقٍ يَنْطَبقٌ غل القاعدة الأصولة؟ 0 
* حديث :2٠١15(‏ مُرْهُ فَلْرَاجِعْهَاء ُءَ ليُمْسِكْهَا حَنَّى تَطْهُرَ) 00000 
هلمرا ناما تهنا : ال اع اللفرنة: أى اراي التي ة؟ 0 
هل يُطَلَّقّ طلاقًا جديدًاء أو يُطَلّقٌ الطَّلاقّ الأَيّلَ؟ 1 11711011 
" رِوَايةٌ يْسلِم: «مُرْهُ فَْيْرَاجِعْهَا نُمَ ليَطَلَقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَايلا» 00 
اقرف يون هدو الك وا رعق الت نايا 0000 
الاختلافٌ في قوله: «لِيَطَلَقَهَا طَاهِرًا ا 00 
طريقٌ الأرْجيح بين الروايتّنٍ 1 1 1 211111111111 
وراك حرق التخاوي ّ: «وَحَسبَت تطليقة» 0000 
" وَفِ رِوَاَة يُشَلِم: أَمَا أَنْتَ طَلََّْهَا وَاحِدَةَ أو انْتَتنِ؛ِ قَِنَّ رَسُولَ الله يكل أَمَرَنٍ 
أن ١‏ لاله لم ل 
ظاهرٌ هذا الحديث: أنَّ الطَّلْقةَ الواحدة أو الثنتِين جائرٌ وليمس كذلك 5000 
# من فَوَائِدٍ هذا الحديث ا ا 00 
الأخكامٌ قد تَخْفى على أَهْلٍ العِلّم 1000 
جوارٌ الاستنابة في إبُلاغ الحَكْم الشّرعيٌ 001 
هل يقولُ الْمسْتَنِيبٌُ: قال فلانْ كذاء أو يَمِزِمُ بالحُكم؟ 0 
تحريمُ الطّلاقٍ في الحَيْض 5000 
المْحَرّمُ لا ينعد شرعًا 
مَنْ قالّ: المْراجَعَةٌ لا تكون إلا بعد طَّلاقٍَ؟ 1 1 1111 
مَنْ طَلَقّ زوجِتَهُ في حيض لَزِمَهُ أن يَنَْظِرَ إلى ما بعد الحيْضةٍ الثانية 52 


ودردك 


6١6 


0 


057 


فهرس الموضوعات 


٠.6 


و تام 


ما وجَهُ كون هذه العِدَّة التي أمَرَ الله أنْ تُطَلَقَ لها السْساءُ؟ اه 


غوز للا نيان أن يَطَلَقَ الخامل ولو جامقها 252221 


إذا طْلّقَها حائضًاء أو في طهر جامَعها فيه ولم يَتَيَنْ حملا 


مَسْأَلةٌ: إذا قدّرَ آنّنا وجَدْنا امرأةٌ حائضًا وهي حاملٌ اا 
قراءةٌ من زادٍ المعادٍ لابن القبِ 1310 
الطَّلاقٌ على أربعة أَوْجُهٍ 51510000 
لا طَلاق إلا لعذة ال 217110110 
الطلقة توعان مدخول انتوق مذخوليها 200011 
الَدْحَولُ بها فإ كانت حائضًا أو تُفْساءً حَرّمَ طلاقها ا 000 


3 ل يار اه 0 ف و 0 أ 
إن كانت طاهرًا؛ وكانت مُسْتَبينة الحَمُل جار طلاقها بعد الوَطءٍ وقبلة 


هل يجِبٌ على الَرْ َرأ أنْ نحاكِمَ الزَّوجَ لإيقاع الطَّلاقء إِنْ قال به ثم رَجَعَ قائلا أنه 
لم يَنْوهِ؟ مط سقو سسا جوت ساسا اس يواج اناج سمو و 011 


0 3< لات 1ه , ويات ف ااا 
05 ا في وقوع المحرّم من ذلك. وفيه مَسَالتانٍ 0000 
أدِلّة المانعينَ من وُقوع الطّلاقٍِ الْمحَرّم 0 1 1 2ك 


0 ار 197 ذه سُْ 9 
المراجّعة قد وقعّت في كلام الله ورسوله على ثلاث معانٍ 


أوِلَةٌ الو قِعينَ للطّلانٍ المحَرّم ل 
الفرقٌ بين التكاح المحَرّم والطّلاقِ المحرّم 0 1111111100ظ' 


قيودٌ الطَّلاقٍ التق عليه اك( 
تقسيمٌ قول «أنتٍِ طالقٌ إلى ثلاثة أقسام 0000 


١.‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 2 ره 2 0 7 
الطّلاقٌ المحرّمُ لا يَدْحَلُ تحت تُصوصي الطَّلاقٍ المُطَلَقةِ. 


مَن تأمَّلَ مذاهب العْلَّاءِ قدي وحديئًا من عَهْدٍ الصّحابةِ وإلى الآنَ وَاسْتَفرَاً 


أخوالهم وجدهم مُجْمعينَ على تَسُويعْ خلافٍ الجُمهورٍ 1 918 
الود على دُخَولٍ الطَّلاقٍ المُحوّم تحت تُصوصي الطَّلاقٍِ 0 
لا يجورٌ أن يُشْهَدَ على رَسُول الله يل بِالوَهُم وَالُسْبانٍ 00 00 ا 
حديث أنس: «مَنْ طَلَّقّ فى بِدْعَةٍ أَلرّمْنَاه بدَعبَهُ) اا 
ليس للظَّهارٍ جِهّتَانٍ 8 
طلاقٌ الهازِلٍ وقَمَ لأنّهُ صادفٌ محلا 0 1[ 00000 
قولّهم: إِنَّ الفُروجَ يُحتاط لها ذ_ذ-ذ-ذ00301 0 00000 
مَذْهبٌ الإمام أحمد الاصْطِلاحيٌ وقوعٌ طَلاقٍ السَّكْرانٍ ا 
قؤلّهم: النَكاح يُدْحَلُ فيه بالعزيمة والاختياط ا ا ا 0 
القاعدةٌ في كُلَ مَسْأَلةٍ خلافيّة أنْ تحتاج إلى أمرَين مو ساب و 0 
تَلاعْبُ بعض النَّاسِ الآنَ إذا طَلّقوا الال 000000 
زم التتشريع غيرُ زمن الوقتِ الحاضر 00 
© حديث :23١1717(‏ كَانَ الطَّلاقُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله كله ا د 


فل عوقول الرخل: آنت طالق فلاثاء أو قول«التتخل : آيت طالن: أن طالر» أدث 
طالقٌ؟ ا اا ا ا 0 ا 


ل 5 ِ 32 
الطلاق الرَادف لطلاق سابق طلاق لغير العدة 5 


لماذا لا تَأَخدْ بالسسَتِين؟ او ار الوا ا 9101 


الطَّلاقٌ الثّلاثُ إذا جُعِلَ ثلانًا فهو خلافٌ الإجماع 5 


فهرس الموضوعات /ا0١‏ 
ل 6 
إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا بانَتُ به يز[ 0000101 
رَذَ الْجُمْهورٍ لهذا الحديث لا وجْة له 01/1 
لو قال المطلّقٌ: أنا أردتث انيد فهل تَمَعُ م عليه الثانبة؟ 5 
مسال : : َجُلْ طَلَقَ زوجئة مره أو مرّتينِه ثم روحت بِآتَر 1 000000 
إذا كانت اله ثلانً َرْجعْ على طلاقي جديدٍ فمَنْ طُلقَتْ واحدة أو الْتنِ من 
باب أؤلى أن تَسْتَأَنِفَ ؟ الا ا ا و و لت لم ل ال و5 
مال إذا طَلّقّ ثم راجَمَ» ثم طَلَّنّ ثم راجَم ؛ ثم خالّع. م 81/1/00 
من فوائِدٍ هذا الحديث ا ا 
وقوع الطّلاق الثلاث مجان ا اا نج سسا اسن د اس ااا سي اه 
القولُ الرَّاجِحٌ الذي دَلَْتْ عليه السَّنّهُ هو اعتبارٌ الأصل وإِلْغاءٌ الوصفي 10 
العطَّلاقٌ الثّلاث واحدةٌ ا [1[ذ1ذ[1[ذ[ذز[ذز[ [ 1 000 
كيف يكون مُتَوَجَهًا وهو في عَضْرٍ فاتَ لم يَبْقَ 000 0000 
نرة تأترا نثكر مداوالا ساوها سس 0000001 
إردافٌ الطّلاق بالطّلاقٍ سفةٌ واستعجالٌ 0000000001 
جوازٌ إضافةٍ الصَّميرِ إلى النفس بصيغةٍ التَعظيم 0000 
* حديثٌ :23١78(‏ أيُلْعَبُ بِكِتَاب الله تَعَالَ» وَأَنَا َْنَ أَظْهرِكُمْ و بره 
فز كول طن اذاه لس للزة 
كلام عن الغضب. سببة» ووضفه» والنْهِيّ عنه لافطا ا و 01 
رق كاف العَضَبٍ 0 


١604‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ فسخ الحجٌ الِرَانِء أو الإفراد إلى عُمْرة للتَمَتع كه 55 
مَنْ لَعِبَ بكتاب الله واتَحَدَهُ هُْوًا ولَعِبًا فهو كافدٌ 0 
من فَوَايِدِ هذا الحديث ل 
جوارٌ الإخبارٍ بالأمر انكر ا ااا 521ص 
تحريمٌ الطَّلاقٍ الثَّلاثِ في مجلس واحيٍ 9000 
اختلفوا في الطَّلْقتِينِ جميعَاءِ هل هما مَكْروهتان. أو مَُرّمتَانٍ؟ 200000 
حار لاد ري ماري اللاطامر عر 
الطَّلاقٌ المأمورٌ به هو طَلاقٌ السب َ 0000 
طلاقٌ مَن لم يُدْحَلُ بها طَلاقٌ سن 0 
شعن قر اق لسن اتا ولو ا امنا 0 
جوازٌ العَضب عند الموْعظة 0 ”5919 

ينغي الإعلان عن الك فورٌ وُجِودِهِ بدون تأخير 52 
صلاتة يلي في بيت عِنْبِانَ بن مالك ال 
الإنكارٌ الشديدٌُ على مَنْ طَلَّقّ ثلاتٌ تَطْليقاتٍِ مُتتابعة 000000 
شِدة غيرة الصّحابة وَوَابَئْعَنَم 1 01 

نِسْبةٌ القَرْآنٍ إلى الله 0000111 
"حديث :)٠١09/94(‏ طن ار كالة ام وَكَانَة ا من 
نزت :1 طلن أبو ذكانة امواتة ف علس زاح يان 0 


تعريفف ( الدلْسِ والتَّدْلِيسِ) في مُصُطلح الحديثٍ 000 
لِمَ لَمْ يَغضب النبيّ يالل من فعل أب ركانة ب رََاتَفْعَنْهُ تنه كما غَضِبَ لا أَخبرَ أنَّ رجلا 


فهرس الموضوعات 


1 


ظلى افر آنه فلة؟ 0 


2 و 0 وه 29. و ةي وليك يو َ 
جواز مراجعةٍ المستفتى لمن افتاه» حتى يتبين الامر جليا الماخوة خامة ماه 


94 2 ام 8 و 
حديث :)3١8١(‏ أن رَكَانَهَ طلق امَرَأَتَهُ ل ل 


3 ع مهو له 2 ع م 7 2 
الصحابة رَضَِاتَةْعَنْه يطلقون ألبتة على الطلاق الثلاث بلفظٍ واحد 52 


قه م وقوم م قم قو مم 


كيف يُمْكِنٌ أنّهُ لم يُرِدْ إلا واحدةً وقد كَرّرّها ثلانًا؟ 0 644 


و سس فو ىم 3# ررمموى_ # 

" حديث :)٠١87(‏ ثلاث جدذهن جد. وَمَزْلَهِنَ جد 5117700 
4 عي ص الى 9 أذ و 

# حديث :)١٠١817*(‏ «الطلاق. وَالْعِتَاق و النكاح» 50 


و ٠>‏ سو 2 2 0 
" حديث :)1١85(‏ لا يجوز اللعب في ثلاث ممما نا للح و 


دع رب م كان و 020 
هناك فرق بين مَنْ تَلَمْظَ بالشيىء لا يريد معناة» ومَنْ تَلْمْظ به يريد معناة 
من فَوَايِدِ هذا الحديث 510000000 


العُقودٌ لا تَنْعَقِدُ مع المزّْلٍ إلا هذه الثلاثة ا 


00 أ‎ 
٠. ٠ 


7 ع 2 عسو راه 0-8 ع 
لو ادعى أحد المتهافديق اله لكبو اذغ الاح اله جد 52000 


رعو و 


5 سًّ عو _- 3 
هذه الأمورٌ الثلاثة تَثبت بالجد واهرّلٍ 5ك 


لو قال قاتل: الذين يُوقعونٌ طَلاقٌّ الهازلٍ إذا تَلمَظَ به مازحًاء كيف يُوقعونَ بمثل 


3 


وعام وا مع مم م.م يه 


ره 


هل يُمْكِنٌ القول: بأنَّ حديت «إِنَّا الأغمال بالئيّاتِ) تُحصَّصٌ بالحديث الواردٍ في 
وقوع طَلاقٍ الهازل؟ اه 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو قَصَدَ بالطّلاق اليمينّ فإنَّهُ لا يكون مُعارضًا ا 0 
مَن ظاهَرٌ من امْرأَتِهِ هازلا هل يقعٌ ظِهارًا؟ .> 


ما الحُكُمٌ فيمَنْ ظاهّرٌ من امرأيِه ثم جَلَسَ سنةٌ كاملة وليس له نيه أن يُكَمّرَ 
ولا أن تُجامم؟ .١/‏ ب 


و ًَ م ا رم ع 2 م لم2 م 
" حديث :)١٠١865(‏ إن الله نجاور عن أمتى مَا حدثت به انفسّهَا اسم ا الخ 1 


ل ل 3 3 : م 
هل نقول في طلاقٍ الموَسُوسٍ: إِنْهُ من هذا النوع؟ ة 
لكنْ لو طَلَّقٌّ بأناةٍ وتوَّدِ ودَّمَبَ إلى القاضيء أو إلى غيره من الكُئّابٍ لإثْباتٍ 
الطّلاق» فهل يقع؟ ل 
1 00 ا أ وو و 
ثلاث مُسائل في طلاق الموَسْوسٍ والمكره 0 ااا 
أ 2 5 
الَسْأَلةَ الأولى: رَجُلٌ كان تُحَدَّتْ نفِسَهُ دائًا بطلاقٍ امرأته 000000 
20 7 ولا 3 مع و») 7 0 9-2 
المسالة الثانية: رَجَل أكرّهه سلطان على طلاقٍ زوجته الموقمة ساو عا الت مسو ا 
الَسأَلةٌ الَالئهٌ: لو جاء الدَجُلٌ المطَلّقٌ إلى الكاتبء وطَلَّبَ منه كتابةً الطّلاقِء فتَصَحَةُ 

ا 000 0-1 7 

الكاتبٌء فَتَرَاجَعَ الرّجَل اا 0 
من فَوايِدِ هذا الحديثٍ افا شه اسا رماو لوم سا او عا ا 

0 و 0 
حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظمّ ما حخدث به ا ا ااا ا ا 0 


اْتبارٌ القول. وأنْ مَنْ قالّ قولًا فإنَهُ يُوَاحَدْ به 3“ 0 00000 


إذا قَرنَ القول نالك اختَلّف المغنى ااا 
ٍ 


و مساك لاس لا ع هل ني و اي ته 
" حديث :)٠١87(‏ إن الله تعالى وَضع عن أمْتِي الخّطاء وَالنسَيّان ا 


ص2 3 2 5ن اس واي 7 
صحة هذا الحديث متناء رغم ضعفِهٍ سندا السو اند لوط جطا و الم وو 1 


فهرس الموضوعات دسل 
هل يلم هذا الُخْطىّ أو النَّامِيَ أو المكْرَه شي *؟ 0000 
لو نَيِيَ فطاف سنا فهل يَسْقُطُ السابع؟ 00 000 
لو نَِيَ فلم يَرْم الجمراتء فهل يَسْقَطُ عنه الرَّمَيُ؟ 6[ 1[ 000 
الخطأ فى التكم قد يكونٌ عن اجتهان وقد يكونُ عن تفْريطء وأكلةٌ لذلك ...41 
لاذا جاء المَْلَفتُ بهذا الحديثٍ في كتاب الطَّلاقٍ؟ 00000000000003 
من صُورٍ الإكْراهِ في الطَّلاقٍِ وز[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 
ما الحكمُ في خطأ الأنْبياء -عليهم الصّلاةٌ والسّلامٌ- وَنِسْيايِمْ» وهل يُمْكِنّْ وقوعٌ 
الخطأ من الأنبياء؟ ا ومو 1 
من فوائَدٍ هذا الحديث متخو ائطاخ خا وماةب اه وإلع نو داوعا لقا كان اللا اس 011 
بيان رحمة الله تَعالَ مبذه الأ ا وو ارا ا ا 5 
مَنْ طَلَّقَ ناسيًا أو جاهلا أو مُكْرهًا فلا طَلاقٌ عليه 0000 
" حديث :2(٠١417(‏ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بَِّيْءِ قار تاف للشو م ور اا 
تحريمٌ الأ يق على وجوه: 376 
الوجة الْأَوَّلٌ: أنْ يَقْصِدَ أئا حرامٌ ااا 0 
الوجة الثَاني: أنْ يَرّمَها على سبيل الامتناع اه 
الوجة الثَالتُ: إنشاءٌ التّحْريم الحكمىٌ ل 0 
الوجة الرّابِعٌ: أن يَْوِيَ بالنَّْرِيمٍ الطّلاقٌ جيه إخراة لط لاطو 1 
الوجة الخامس: أن لا ينوي شيئًا ا 
مألة: تحريمٌ اَرْأةٍ قبل النكاح ليس بشيء جع اس مسرن فاطو اماق م ل 
من قوائِدٍ هذا الحديثِ اا 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ لا تر ل 
ا م 1 
تحريمٌ اْرْأةٍ كتّخْريم غيْرِها من الحلالٍ 0000015 ااا 0 
" حديثٌ :)2٠١88(‏ أن ابه الجَوْنِ لا أَدْخِلَتْ عَلّ رَسُولٍ الله يله 4 
من فَوايِدٍ هذا الحديثٍ م ل ا او 1 
الإنْسان قد يُحْرَمُ الخيرَ -والعيادٌ بالله- - بِمَقالَة ب 20 1 101000001 
قولُ الرَّجُلٍ لامرأته : «الحَقي بِأَمْلِك) بد ني الطّلاقِ يُْتَمدُ ظَلاقًا مسوو و امم 
للطلاق عبيقة ضرعة :وصيغة كناية ااي 1 1 1[ 1 اا 
هل يقمٌ الطَّلاقٌ بالكناية بِمُجَرَّدِ الَلَفْظٍ يا؟ اساسا االو عار وام ا 
يقعٌ الطَّلاقٌ بالكناية في أحوالٍ ثلاث يي 0 
مَشْروعيّةٌ إعاذة من استعادً بالله 0000 
الله َكانه وتعَال: مو بو ف بالعظهة 0 
007 ©1219 َعْتَدَ الْرْأَةٌ في غير بيت رَّوؤْجها؟ 4 


هل يُسْتَدَلٌ مهذا الحديث؛ على أَنَّهُ لا عِدَةَ على امأو كك و كتلوق وان لا يدف 


* حديثٌ :)٠١89(‏ لا طَلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ يِكَاح 0 7000 
دوك لوقن انور قن عزن وال بارع ا وو و ا 
صورٌ الطّلاقِ قبل أن يَنْكِحَ 00 
يلف العُلَّاءٌ في إذا علَّنَ الطَّلاقَ على نكا امرأة مُعَيَنةٍ 11 1100000 


تعليقٌ الطّلاقٍ بالتكاح تناقض 0 


فهرس الموضوعات ندل 


لوقيل لشخص 0 «هل أنتٌ مََرَوّح ؟) فقال: «لا» هل تَطَلَقَ رَوْجِتَه؟ 1 


وي 0 ا 
إذا مكلك الانسناة ذا تب غم منه فَإمه يش غلية 48 
ضابطٌ الرّ حِم الْحرّم 11ز1زؤز1ز ز [ [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 اا 
* حديثٌ :21١41(‏ لَاتَذْر لبن 1م في لَايَئْلِكُ ئنزدد003 000 
* حديثٌ :2٠١97(‏ رَُفِعَ القَلَمُ عَنْ تَكَاَةِ: زةزةز ة ةد 00000000 
القلمُ المرفوعٌ هو قلمُ التَكْلِيفِ 0 
هل يَترَنِّبُ على فعل اللَجُنونٍ شي؟ 1 


البلوعٌ يحَصّلٌ بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ بالمّسبة للذّكور ا 
إذا فَقَدَ عقلّهُ من جَرَّاءِ فعلهِ المحرّم 00 ا 


الصَّعْيدُ لو فَعَلَ عَحَظورًا في الحجٌ فلا فِذيةَ عليه 000 
الصخرٌ لو تَرَكَ واجبًا في احج فلا فدية عليه ا 
الصبنٌ لا يقعٌ طَلافَهُ ا ا 
جميمٌ ما يسقْطُ بالجهل والنّسيانِ عن امكل يَسْقَطُ عن الصَّغْيرٍ 0 
لو جَنى صبىٌّ على إنسانٍ خطأ وماتّ» فهل عليه كمّارةٌ؟ بح 
هل النَّامُ كالصّْيرِ؛ فاتَ منه شرطٌ التَكلِيفٍ يي ل 
ما العِلةُ في عدم وقوع الطَّلاقٍِ من هؤلاء؟ 00011 


نهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الْمشْهورٌ من اكَذهب أن طَلاقٌ السَّكْرانٍ يقع» ووجهُ ذلك 


الصَّحَيحٌ في مَسْأَلةِ طَلاقٍ السَّكْرانٍ 50000000 
عد كنار قوز ف اه اح كوكم ماله تف ع را عقي توا أل مله الوه لوو امقر كه فا 


و - آ ار 5 ره 6 
بعض العلماء يَقَرّقٌ بين أقوالٍ السّكرانٍ وأفعاله 2006 


2و 
3 
- 


لو سَكِرَ لِيَقَتَلَ علي ثم قَتَلَ عبد الله» فاذا يَلرّمُهُ؟ ا اد و و لصفو ل 
إذا رق المخصر وتهوكك زان فيل لعافت ؟ ا نا ا و 
هل يَضِمٌ المَجْنْونَ ما أثلفة؟ 0 0 


5 عه رقع ب ٠‏ اع 5 7 3 0 
هل ب يمكن أن تأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ ا اا 


هل يب على الزَّوجِةٍ إذا طَلَقّها رَوْجُها ثم قال إِنّهُ لم يَقَصِدٍ 


الطّلاق» أن تحاكمَة من 


أجل تُبوتٍ الطّلاق؟ وم ف ناا سسكام موي جاو الو ل 1 


0 هنس 


و 


الفرقٌ بين اذهب الاصْطلاحيٌ» والمذهب الشخصيٌ في طَلاقٍ السَّكْرانٍ 
للإمام أحمد رَمَداسَ ثلاث رواياتٍ في طَّلاقٍ السَّكْرانٍ 0 


فهرس الموضوعات ملاهمًا 
الإمامٌ أحمد رَمَدانَهُ أحيانًا يُصَرْحٌ بالرّجوع ا 0 
يَاتَ الْرَّجَعَةَ 0 
لووط ا د 1 000 
مَسَألَة: هل يُشْتَرَطُ أن يريد الزَّوحٌ بِالراجَعةٍ الإصلاح؟ 1 


هل تَخصل الرّجَعة جْعة بالجماع؟ محف الو لاوا كاج مالعا لاا ااا عو ل ا 11 117 


0 001 1 سسر 0 لا مك2 
بو واه وو ولد عل كيد 1 اتسنيف فاته 
# حديث :22٠١97(‏ أَشْهِدُ عَلَ طَلَاقِهًاء وَعَلَ رَجْعَتِهَا ل 


يُفْرَعٌ الإشْهادُ على الطلاقٍ وعلى الرَّجْعةٍ 5700 
الفىة! إذا فات وَأَمْكَنَ تلافيه فإِنّهُ تلاق 570 
# حديثٌ (814 ٠م‏ مُرْه فَليْرَاجِعْهًا 00 


من فَوَائِدٍ هذا الحديث 1 ذز 1 1 1111011 


جوارٌ النّوكيل في إبُلاغ العلم ا 577 
بابُ: الإيلاء» والظَهَاره والكَمارَة ا 


معني الظَّهارِ أ لغةَ واصٌطلاحًا وق ون مع ا ف و 
صَألدٌ: لو شبّة امْرآَتَه بالملاعنة الع وس اديه اما سمو ا 


حَكمٌ الايلاء والظّهار ا 


فاواع قدو فقوف وعة هه مث يو و وام و وث مه 


ف فم م في ع رماو لم همون 


3 د هوي 2 50 3 3 
مَسألة: إذا قصّد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ انق ا سا اس جع جم ب 11 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و سو مر 2 2 ل 
" حديث :)٠١10(‏ آلَ رَسُولُ الله بل مِنْ نِسَايِهِ وَحَرَّءَ 501 
من قَوايِد هذا الحديث ا 


جوارٌ الإيلاء؛ ولكن بشرط ألا يزيد على أربعة أَشْهُرِ 27711111 
تحريمٌ الشىء بقصدٍ الامُتناع منه يكون يمينا ا 
هل إذا جَعَلّنا حُكْمَهُ كم اليمينٍ يِحْرّمُ ذلك الشيىغ؟ 00000000 
إضافةٌ التّحْريم إلى الشيء على ثلاث أَوْجٍ ش51 


مَن حرّمَ شينًا يريدٌ الامتناع منه فَإِنَهُ يَلرَمهُ م الكفارةٌ 


ع وم 


مَسْألةٌ: إذا قال الُضيفُ للضّيف: «علَِ الطَّلاقُ ف أن كل رهق ال مده 0 

# حديث )1١95(‏ 00 5 
2 ا وتوص راب انه 

حديثٌ :)٠١917(‏ أَدْرَكْتُ بضعَةً عَكَرَ مِنْ أَصْحَاب النبي يكل كلَهُمْ يَقِمُونَ المؤني 


من فوائد هذين الاثرينٍ م ا ا 


و دسو 


لا تَطَلَقَ المَرأَة بمُجَرّدِ تمام الأشهر الأربعة 000 


1 


" حديث :2)٠١91(‏ كَانَ إِيلَاءٌ الجَاهليّة السّنة وَالسّكن بز د د زد د 1111 
0 ل ا 
نان اشح كان وتعال بالشنناء 50 
ولس 500 51000 
امُضْطلحاتٌ الشَّرعيّةُ قد تُحالِفٌ الات ل ا 
* حديثٌ :23١49(‏ أَنَّ رَجُلّا ظَاهَرَ من امْرَأََه ته ثم وَكَمَ عَلَيَْا 8 شظ5ظ 
هل للمُظاِر أن يفْرَبَ زوجت بجاع أو غيره قبل أن يُكفرٌ 0 1[ 1 1 12*01 


هل يَلْحَقّ ذلك الطلاق ::والذة والعل وها أشييي؟ 10000 


516 


0 


لا ينغي للإِنْسانٍ أنْ يَسْتَحِيَ من الحقٌ ل 
وقد عر 2 وال ده 0 اذا لسرا 0 000 2 

مَنْ ظَاهَرَء ثم جامَعَ قبل التكفيرء فإِنّهُ لا تَلَرَمهُ كفارتانٍ و فوا ل اج و ا 
تحريم الجاع قبل أن يُكمْرَ ل 


4 0 هه م م اي ٠.‏ 
" حديث :)٠١٠١(‏ دخل رَمَضانء فخفت 


6لا مس م وام ه م ل سح ور 8 5 مر د 
لماذا ظاهرَ سلمة بن صخر روََلِنَةُعَنْهُ من زوجته مع دخولٍ رَمضان 


المرادٌ بالرَّقبَةٍ في كفارة الظّهار 02000 
٠ 2‏ ال ع اس سس 5 ً 
لافرّق بين كونب الرّقبة ذكرًا أو انثى 00 
و 2 سح قر 4 . .6 2 

حديث معاوية بن الحكم رََلِنَهْعَنَهُ وعتق الجارية التي ترعى غمْ) .. 
1-1 0 00 

شرط الإيانٍ في الرقبة ود ام ماو لكو ال وام الف ابوس رك م ا م ا 
سلامةٌ الرَّقبةِ من العَيْبِ 0 


#ا واوا ةم م ممم ووه و قرم وقوه 


فافاو و م عقومو ووم مو ون ووه 


هها وا ةده هه و وقءة .م وم وام م وله 


لماذا لم يُنْكِرْ النبيٌّ يل على من ظاهَرٌ؛ لكي لا يقعٌ على زوجته؟ ا 


ظَاهَرٌ؛ٍ لكي لا يقع على زوجته لج اال ل ا ا 0 


الرّقبةٌ تُجْرَئٌ ولو كانت غيرَ مُؤْمنةٍ 51000 


4“م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ست ع يه - 0 70 57 0 ا 

يجب إذا لم يِحَدٍ الرقبة أن يَصومَ شهرين متتابعينٍ 101110[ [ ااا 
تُعْتبرُ الأشهرٌ بِالأهِلَةٍ أو بالأيّام؟ اا 0 

إذا حَصَل عَذّرٌ يبيحٌ الفطرٌ هل يَقَطّمٌ التَنائِمَ ؟ 0000008 0 00000 


4 4 


الواجبٌ إطعامٌ سِتِّنَ مِسْكيئاء لا طعامٌ سِتِينَ مسْكيئًا ا 
هل يُعْتَرُ فيه التَّملِيكُ أو لا يَعْمث؟ «اتعع لبن الحا ماوق رك خم ار بولق ووو ا 1 
الكفارات ونَحُوها تَرِدُ على ثلاثة أَوْجَهٍ 1111 1 00 
الفقيد والمسكين يَتعاورانٍ بب00017 0 


# حديث ::2)3١١١(‏ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدْنًا امْرََتَهُ عَلَ فَاحِسَقَ 


هو 


لو أن الرَّوجَ لم يُيِمَّ اللّعانَ فهل تب عليه كفارة اليمينٍ؟ ا 0 


من فوائِدٍ هذا الحديث 0-0 00 
يان غَيرَةٍ الصَّحابةٍ رَصآَهعَنْهر على امهم الخو ا ل ا م ا 


جوازٌ امتناع الْمسْتَفة عن الفْنْيا إذا رأى مَصّلحةً في ذلك 1 اا 0 
القَرْآنْ كلامُ الله تَعالَ 0 1 0 


فهرس الموضوعات شهدا 


أ 


قصة أبي المعالي الجُوينيٌ مع اَمَدانٌ 1 1[ 0000 
أَعْظَمُ واعظٍ يُوعَظٌ به القَرِآن اذ[ 0 
يَتْبغي للحاكم عند إجراء اللاعَنةِ بين الزَّوجَينٍ أنْ يَعِظَهماء ويُذَكْرَهُما 07 
يِبُ في اللّعانٍ أن يبدا بالرجُلٍ ا ا 0 
ول عرد اح لماو اشام حي تمع لاج سيروم الأسباي 000 
هَل يَشهَنَ خامسة ويقول: «وأنَّ لعنة الله عليه أَئََّا رَنَثْ)» أو يتفي بقوله: «وأنّ 
لعنةً الله عليه»؟ اسورو هن ةجاحو اده ساد ساو مو ار 
يان أنَهُ قد يقح بين الرَّوجينٍ من المخُصومة ما يَصِلُ إلى هذا الحدٌ ا 
إذا قَدَفَ الرّجل امرأََهُ بالزّنا فلم) قال له القاضي: اشْهَدْ أرْبَعَ شهاداتٍ بهذا 
تَرَاجَعَ الزّوحٌ ل ا 
إذا شَبَهَ الزّوحٌ المولود الذي ولَدَنْهُ زوجتة بِمَنْ رَماها به بالزّناء ثم أرادَ أن ينْفِيَ 
الول بجحي جو بج سستو اج نلف ان نس موسو لالد واامر م ا و ا 
ضور اللحان :تفي الول ز[ [ز[ز ز 00000000 
ني 3 عقن عل الله تقال اذك كاذت سو سيو لكا 
من فوائِدٍ هذا الحديث اا ا 0000 ااا 
إذا انْتَفى أحد التقيضين تَبَتَ الآحَرٌ 0000 
الّسبةٌ بين الأشياء: التَّاثلء وَالتَضَادٌ والتّناقضُء والتَّخالفٌ 000 
العلاقاثٌ بين الزَّوجَينِ تَْقَطِمْ وحَرّمُ مره تحري) مُوَبدَا اا 
المهٌ إذا اسْتَقَرّ لا يُسْقِطَُهُ زنا الْرأة ا 7000 


-1 


المهه لا يَسْتَقة بالمَلوةٍ دببب7ب1ب2070700000 


يدها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" حديثٌ :231١7(‏ أَبْصِرُومَاء فَإِنْ جَاءَتْ به أبْيصَ سَبِطَا 000000 
لو أنَ الرَّوجَ سمّى الرَّجُلَ الذي رَنَى بروجته يِه فهل للرَّجلٍ أن ن يَُطالِبَهُ بحدٌ القَزْفٍ؟ .. 7١‏ 
من فَوَائْدِ هذا الحديث ا 0 
العمل بالسِّبَه 01 0 00 
لك لباوطة شبن ند لوس أن وقّاصٍ وَبََعَنها في غلام ا ا 
العمل بالقرائن ن أمرٌ ثابت في شَرِيعَتّنا ا 0000 


وه 


هل القرائن تُعَيرُ الأخكام الشّرْعِيّة؟ ة ة ة 0 0 0000000 0000 
لماذا آَم مَرَ النبيّ عَلَتَهِضَكاوالسَكَمْ بإنصارهاء حتى يُنْظَرَ ولدّها؟ معطا ا مو اا 
هل يَلْحَقَ الولدٌ بالرّانيء أو يَلْحَقٌ بالزّوجِ؟ 00 
المؤلات العلاءقنا لو دقن :وجل تافر از سيف فراشنا 0 
هل يَنْتفي الولّدُ باللّانِ بدون َفْيهِ أو لا بد من تَفْيهِ؟ 7 
هل يجورٌ للزّوج أنْ يَنْفِيَ الولّدٌ؟ ل ل ا 
مَسْأَلةٌ: إذا تفى الرَّجُلُ الولد» ولم يرم الزَّوجِةً بالرّنا م 11 
" حديث (4 :223٠١‏ أَنَّ رَسُولَ الله ب أَمَرَ رَجلَا أَنْ يَضَعَّ يَدَهُ عِنْد الَامِسَةِ عَلَ 


فيه 011 00 
من فوائِدٍ هذا الحديثٍ 1 
جوارٌ التّؤكيل فيه يَتَعَلَقُ بالحدود 000 
جوارٌ الاسْيَئْناءٍ في الدّعاء ا 0 
* حديث :)٠31١5(‏ في قِصَّة الَاعَِيْنِ: «قَلَ) قَرَغَا مِنْ تَلَاعَنِهمَ 0 


هل تَنْبْتُ الفزقةٌ بتفريق الحاكم. أو بمُجَرَّدِ انتهاءٍ اللّعانِ؟ ا 


فهرس الموضوعات 38 
من فَوائِدِ هذا الحديث ا ا ا 
طلاقٌ الْثَّلاثِ بعد اللّعَانِ جائدٌ م ل 
رُجْحان القولٍ لا بد له من أمرّين 0 
مَسألة: قال بعض العلماء: يُشْرَعٌ للإمام أن يُقيمَ اللّعانَ يوم الجُمُعةٍ باو ارا 
جوازٌ الوصني بالتَغْلِيبٍ 11 1 1 0 
فراقٌ امُتَلاعِئَينَ فِراقٌ بات بائرثُ 1 1[ 0 
* حديثٌ :2)3٠١7(‏ أَنَ رَجَا جَاءَ إِلَ الي يل َقَالَ: إن اه مرَأنٍ لا تَريدَ لايس 717/ 
هل يَصِحٌ أنْ نَحْولَ قولة: لا تَردُيدَ لامس على كونه كنايةً عن الجماع؟ ام ا 
من فوا هذا الحديث ات لماي مجان اموت ام موق ا لاوا ل ري 1 
صَراحة الصّحابة رَََإَهعَن في مَعْرفةٍ الحقٌّ 000 
ذِكْرٌ الإنْسانٍ با يَكْرَهُ للاشتفتاء ونحوه ليس من الغيبةٍ ا ا 
البناءُ على دَعُْوى الدّعي في باب القَنُوىء بخلاف الحُكُم ابس ااا 
ةٍ في تِصَّةِ التضْمين اللّذِينِ تَسَوّرا المحراب على داود عَلَتِوالتَكمْ 00 ونا 
مامكا ةفر وبُدُهم عن الخنا 0 00 
مُراعاةٌ رُجْحانٍ المفاسِدٍ بِعْضِها على بعضٍ 0 
قد يُسْكَتٌ عن البيانٍ إلى وقتٍ آخرٌ ااا 
# حديث :)١١١1(‏ أي امرَأةٍ أَْحَلَتْ عل قَوْم مَنْ لَيْسَ منْهُمْ 0 
# حديثٌ :)11١8(‏ 17 ]لفلا اود لان اديه 0 
" من قَوَائدٍ حديث »)١١١1/(‏ وهذا الأثر )١١١(‏ 1 اا 
إدخال اَْأٍ أحدًا على قوم وهو ليس منهم من كَبائِر اذوب 0 00000 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من عُقوباتٍ الذّنوب: أنْ يبا لله من فاعِلها ا 
إثبات الجنة 0 
ل الانسان فر نوف قناقن اندرو 0 
لاخياز للم وابعد أن شتلق الولد 0 
من قالّ: هذا قول صحاى» وقد يكون اجْتَهَدَ وأخطأ 00 
يؤخذ بقولٍ أحدٍ الخُلفاءِ بِسَرْ طين ا 
" حديث :)1١1١9(‏ مَل لَك مِنْ إبل؟ لاما الو ا واواتا ةلوفطو م اا 
مُناسبةٌ ؤكْرٍ هذا الحديث في باب اللّعَانٍ 000 0 
0 1[ 1 000 
حَرَجَ على الإِنْسانٍ في الشَّكُّ إذا وُحِدَتْ أسباية آ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز 00000000 
ا لقو لحاس الماك الا ل 
تيالتس أن 1 عر سوال تتفي ل 
الإجابة ب«نعم) كاف دون إعادة السّوالٍ 1 
يبعي للإنْسان أنْ يزيل الشَّكُ باليقين 0 
هل :عاق ذلك أن الإلسان يتحت أو يغرض؟ 00 
يجورٌ للإنسان أن يَنَْفِيَ ممّنْ ولدث روحت ا نا 
حالات جواز انتفاء الرَّجُلٍ ممّنْ ولَدَتْ رَوْجِتَهُ اا 0 
01 يي 0 
ب: العِدّق وَالإِخداد والاسدر مراع وَغَيْرِ ذْلِكَ و0 ز ز 0 0 000 0 
0 يي يي ا ل 


تعريف الإحداد ااا 141001[ 1 1 1 1 ا 
تعريف الاستتراء اجاج افق نف ماقا لوه ل نر 45 ةرو ووه سف لك وق ون ل الاق ون ولف 16 وام ادو ايك الوا وتو ا 0 /7وكى7”, 


ووه ا 


الْعِدَهٌ يشرط لهناشروط 00100202121 
إذا كان نَ التكاحح فاسدًاء وفارَقٌ فيه مَنْ يَعْتَقِدُ فسادة فهل فيه عِدَّة؟ 77 
# حديثٌ(١١١١)‏ : أن سْيبعَةَ الَسْلَويَة ئها بُفْسَتْ بَعْدَ وَقَاة رَوْحِهَا بليَالٍ. 7 

من فود هذا الحديث و و و ل لاا 
جوارٌ مخاطبة الَرْأَةٍ للرّجال 0000000 
الحاملٌ إذا توق عنها رَوْجَها فقد انْتَهَتْ هَثْ عِدَّها بوضع الحملٍ 0000 
اختلافٌ العُلماءِ فيم| إذا وَلَدَتِ اْرْأةٌ لمحو عنها رَوْجُها قبل أزبعة أَشّهُرِ وعَشْر ... 0 

كيف يُمْكِنٌ أَنْ نقول: هذه الْقَضَتْ عدَّمهاء وحمَلّها في بَطْئِها من فارَقّتْ رَوؤْجها؟!.... 4 ٠7٠١‏ 


* حديثٌ :)1١11١(‏ أُمِرَتْ يَرِيرةٌأَنْتَعْتَدٌ اث حييضٍ ز[ ز[ز[ [ز [ز ز[ [ 1 00000 
التعريف بتريرة» وقِصَّةٍ عِنْقَها ا 0 12 02 1212 1 1 ااا 
قِصَّةٌ طّلاقِها من مُعِيثْ اا 0 
هل هذا القَسْح يُوجِبُ عِدَةَ الطَّلاقٍِ أو لا يُوجِبهُ؟ 000 اا 0000 


المفسوخة لا حَقّ لبَعْلها في الرّجوع إليها م 


عل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عَوْدُ الحكم إلى بعض أفرادٍ العُموم لا يقتضى الَخْصِيصَ 02000 
من فَوائدٍ هذا الحديث 108 07011710701171أ1010 
وُجوبٌ الاغتدادٍ بثلاث حِيّض عل مَن فسِح ِكاحُها 22-5 
1 1 و 

المباشرٌ للقِصةٍ يكون أعلم بها من غيره ل 


# حديث :)1١17(‏ في المطَلَقَةِتَكَانًا: «ليْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا تَمَمَةا 


المطَلَقَاتٌ ثلاثة أفُسام 100000 


هل الفُسوخةٌ مثل الْمطَلّقَةِ؟ ل ا 


من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ ل 0 
المعْتَدّةٌ الباتنة بِالدّلاثِ ليس لها تَفقةٌ ولا سُكُنى ا 


000 


* حديثٌ :)1١1*(‏ لا نحل امْرَأَةٌ عَلَ مَيّتِ فَوْقٌ ثَلاثِ 5000 
الفرقٌ بين (لا) الناهية» و(لا) النّافية 2 


مجيءٌ الطَّلب في العربيّة بمعنى الإإخبار» والخبرٍ بمعنى الطّلب 5100 


#7 
و 


: ' ا ل 1 
ما الْجَمْعْ بين هذا الحديثٍ وبين حديث أمَّ سَلمة تيَعَلَتَهْعَتهَا حيث أباح لها الصَبْر؟ .... 755 


هل يُعَدٌ المكياحُ وتركيبٌُ العَدساتٍ بالعين تَغْييرًا لخلقٍ الله؟ 0 00000 


ا يدك 1 ره رو 9 
أشياء تشكا هل هي من الطيب أم لاء هل تَلحَى بالطيب؟ 


# حديث :)١١١4(‏ إِنَهُيَثْ نَّ اوج قلا تَجِعَلِيه إلا بالليّل 1[1[1[1[ذ[ز[ [ز[ز ز[ [ ز[  [‏ 111 


و 


0 


3 1 8 ل 1 0 5 2 > مَنيزابك 
قضَّهُ وفاة أبي سَلَّمَةَه وزواج أمّ. لمة من النبيّ 5ق ا ا ا 


4 2 ا 0 ل سم 0 7 ب م سلس ان 2 كه 
حديث :)١١11١5(‏ أن امْرَأَةَ قَالت: يا رَسُولَ الله. إن ابنتي مَاتَ عَنْهَا زَوْجَهَاء وَقَدٍ 


كت 


فهرس ال موضوعات ١/0‏ 
تحريمٌ الإخدادٍ فوقٌ ثلائةٍ أيّامٍ على اَرأٍَ إلا على الرّوج يي 0 
قر هَ 7 ع اتير 
وهل يَلحَق بالزوجة -وهي أنثى- الرّجال؟ 00001 
ما نوعٌ الإخدادٍ الجايز؟ 00000 
َيْسيرٌ الشَّرْع؛ بإعطاءٍ النفوس ححَظها يز 00 0 
وُجوبٌ الإخداد مُدَةَ عِدَّةٍ الوَفاةٍ ا[ ذز ز[ذ[ 1[ [ ز[ ز ز [ 01 
ع م حق الزوج على زَوْجِيِه 0 
يحْرُمُ على اكْرْأَِ الْمححِد أَنْ تَلَْسَ ثاب الزن ا 


إذا ماتَ وعليها حل فىاذا تَضْنَمُ؟ 0001 00 


ات 

من فوائدٍ حديث أَمٌّ سَلَّمةَ صَوَِيَدعَنها 1 1 1700 
جوارٌ امتحاظ ال از المجد بالسشدر 0 
من عادة النّساءِ الامتشاطً بالطّيب 357070 
جوارٌ امتشاط الْرَأَة المحد بِالسَدر 1511 


و ل ل در 
جوارٌ عَسْلٍ الَرْأةٍ المجد رَأْسَها ل 


من فوائل حديثها الثاني ا ا ا 2111111 


لمت 2-1 
حريم التداوي بالمحرم سانا ارفس اماو اخ سوام ااا 
الأنواعٌ التي يجب الجتناتها حال الإحدادٍ أربعة 5252527 


* حديثٌ :)3١115(‏ طُلَقَتْ حَالَتِيء فَأَرَادَتْ أَنْ تج َحْلَهَا ... 
الطَلَّعَةٌ لا ترح هن نيك و لكاي بيت الحد 2201216 


من فود هذا 5 ااا 0 


زشفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


# حديثٌ (1117): امْكُئِي في بَْتِكَ حَنَى يَبْلّمَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ا 
من فَوَائِدِ هذا الحديث 0 
ينغي للإِنْسانٍ أنْ يَتَوَقَى المَطرٌ وأنْ لا يحاطِرَ بنفسِهٍ لي ااا 
لايجورٌ للمزأةٍ أنْ تَخْوْجَ عن البيتٍ الذي مات رَوْجُها وهي ساكنة فيه 0 
لا تَفَقَةٌ للحتو ق ئها دو ها 0000111 0 0 00 


هل إذا كان حكمٌ القَرْآنِ بعد اجتهادٍ الرّسولٍ كل بفترةٍ وجيزة يُْتَيَرُ منّ النّاسخ 
والمنسوخ؟ ل 0 


قبولُ قولٍ الَرْأةٍ في الألخكام التَّرعيّة 000 
يجبُ على الَرْأةٍ أنْ تَبْقَى في بيتٍ الزَّوج الذي يسكنة ولو كان بالأخرة امتسيو زلا 


وه هه 2 


و 20 0 7 ماه كه كك 
* حديث :)1١18(‏ يَ رَسُول الله» إن زوجي طلقني ثلاثا 000000000008 


فل فيان َسَْكُنَ في بيتٍ الرُوج؟ ا 
من فوائِدٍ هذا الحديثٍ اي ل 


و 5 ٠‏ و2 
الشٌ يوجَد في كل زمن سن اسم ووس اتح الاو اموت ا ااا 
يبغ للانسان أن يَتَجَنْتَ أشباتالعة 010101 00 


6 
8 


إذا تحَوَلَتِ الْعْتَدَةُ لعُذرِ فإنَّهُ لا يَلْرّمُ أنْ تَتَحَوَّلَ إلى مكانٍ قريب من مكانها الأوَّلٍ.. 7/7 


فهرس الموضوعات يفذل 
# حديث :)١١19(‏ لا تَلبِسُوا عَلَيْنَا م سه ببِيِنَاء عِدَهُ دأ الود ا وا لا 
هذا الأيُ فيه عِلَمَانِ ا 
#حديث :)١١7١(‏ نا الأ َرَاءُ؛ الأطهادُ سه سا ل 1 
اختلاف العَلاءِ في القرء م اج وم مو اا ات مشا ا 
#حديثٌ (١51١11ء‏ ؟7١١):‏ طَلَاقٌ الم ة تَطْليقَتَانِء وَعِدَممَا حَيْضَتَانِ 1 
هل الْعْتَمبُ في الطّلاقِ الرَّوجِةٌ أو الْحْتَبَُ الرّوحُ؟ ااا 0 
ا ممشهورٌ عند أكثر أَهْلٍ العلّم: أن الطّلاقّ مُعْتر بِمَنْ بِيدِهِ الطَّلاقُ و 
هل يجورٌ للخرٌ أنْ يَتَرَوّجَ أمة؟ 1 
وجهُ منع الخُرٌ من توج الأمة ادق ابوط مو ل الا ا 1 
00000 ا 
الطَّلاقُ يحْتَلِفْ؛ باغتبار: الرَيّة والرّقٌ 0 
0 ا 0 


و 001 0 
لايل لإنسانٍ أنّْ يجاممَ امرأةٌ فيها حمل لغيره 0 
إذا حمَلَتْ من زِئا فهل يجورٌ أنْ يَطأها الزّوحُ أو لا؟ ب ار ا ا 
من فَوائِدٍ هذا الحديث اناج للطساية ماماو باد ااا ال ا 
تَْرِيمُ وطءٍ الحامل إذا كان حملا لغير الواططئ 000 
الجماغٌ يزيد في الحَمْلٍ 00000202727 ااا 0 
جوازٌ وَطَءِ الحامل إذا كان الحمل له 000 


عفشنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اعديك اتن اجا قوق تع اح يوه ل 1ل 
هل هذه امد َشَرْعٌ أو اجتهادٌ؟ 1[ 0 
لو حَكَمْنا ببلاكِه ثم جاءً بعد ذلك فماذا تَصَنَعْ؟ ا 0 
اعتعلات العلياء إن كانت آمزاثة قذ رذحت اهل تقرق ين التخول علبها وعاقة 

أو الحكمٌ في ذلك سواء؟ وا ا ا ل 0 
دَكَرَ في (سُبّلٍ السلام) قصّة غَريبةَ على هذا الأ 000000005 
ديك 13803 ): امرأة اكفقرة اند اندحى يانيها اليان 000 0 000000000 
إذا فقِدَ رجلٌ هل تباعٌ أصولّهُ وعَقارٌ ا 000 
* حديثٌ (221177: لَا يِيئَنَ رَجُلّ عِذْدَ امْرَأقِ إلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحَا 0000000 
لماذا لم يم الفعلٌ في قوله: ١لا‏ يَبيَنَ»؟ اا م او قير 
ارون انه الغية أن لقن برغل انور ب الال واه د ماي يار 
هل يَشْمَلٌ العاقلٌ وَالَجْنونَ أو العاقلٌ فقط؟ 000 
هل نحتاجٌ إلى إضافة قِيدٍ ١على‏ اليد في تعريف المْحَرّم؟ 5- 00131313 0 0 000 
ما مُناسبةٌ هذا الحديث لباب العِدَّةٍ والاسْيْراء ةءةزدزد2د032 0 0 000000 
من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ 001011 00 
خطورةٌ الجتماع الرَّجُلٍ والَرْأةٍ إذا َكُنْ ذاتَ عدم منه أو زوجة 0000 
تحريمُ حَلوة الرّجُل برق إلا أن يَكونٌ ناكحًا أو ذا عَم 00 
جواز بَيتوتةٍ المحم مع ذات المخُرم منه ل ل ا 
هل يُمْكِنُ لذي عَخْرمِ أن يَمَعَلَ الفاحشة حشة بمحرمة؟ م 


يُشترطٌ العلمٌ بالأمان أو الأصل هى الأمانة؟ ا 211 


فهرس الموضوعات لحفلل 
* حديث (11717): لا يلُوَنَ رَجُلٌ بِامْرَأق إلا مَم ِي عَحْرّم 00000 
بهاذا نُقَسّءُْ الخَلُوة؟ 11[ 0000000 
لكلو ترون وزعوو ةلق دين 000 
إن تَلى رجلٌ واحدٌّ بجَمع منّ النُساء 0 
كيف تكون الحَلوةٌ مع ذي عَدْرم؟ 000000 0 ااا 
من فَوَائِدِ هذا الحديث 10[ 00000 
لا يجورٌ للرّجْلٍ أن يلو بارأ ة» ولو في هَوْدج ا 
" حديثٌ :)1١18(‏ لا بوط حَامِلٌ حَنَّى تَضَعَ ا ا ا 
غزوة أؤطاس 000000000 
الحامل قد تحيض 00 
من فوائدٍ هذا الحديث ا ار 
فل الشي ب 000000 0100 
نخواز انز فاق نساء الكمان المشيات 000 
و مه و 

الحَيّضة الواحدة تحصل بها براءة الرّحمٍ 00 
ا فإن سُبِيَتْ في أثناء الحَيْض» ٠‏ فهل 5 1 انا مسف عدي : ا 
مسألةٌ: اَسْبِيةٌ إذا كانت حاملا وأتثُ بولدء هل هو حر 0000 
الحامل من الرَّوج يجوز وَطُؤّها ا 0 
جوازٌ وطء الَسْبِيّة حتى في دار الحرب ال ا ا ل ا 
* حديث :)1١179(‏ شاهدٌ ل) قَبْلَهُ 000 

عو 3 و 
الفرق بين الشاهدٍ والمتابع ااا ا ا 1 


طاطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حديثٌ 2118-1100 الوَلَدُ لِلفِرَاشِء وَلِِعَاهِرِ الحَجَرٌ 0000 
قصّهٌ نزاع عبد بن رَمْعَةَ وسعد بن أبي ونَّاصٍ في ولَدٍ ا 0 
ما فائدةٌ ؤِكْرِ الول لهذا الحديثٍ في باب العِدَدٍ والاسْتِبْراءِ؟ 0 
من فَوائِدِ هذا الحديث م 


الفراش مُقَدّمٌ على دَعُوى الزَّاني 0000 


اختلافٌ العْلَّاءِ فيمن له حقٌّ الاسْتِلْحاقٍ اا 00 
الاعتادُ في البيّناتِ عند التَعارُْضٍ بين الُكُم الكونّ والشرعيٌ على المُكُم الشرعيٌ.. 17 
كيف تُلْغي هذا المُكْمَ الكويً» مع أنناَعْلَمُ أن هذا الولدَ خُلِقَ من ماءِ هذا الرَجْلِ؟ . 874 
لو أن رجلا رّنى بامرأةٍ ومَلَتْ منه؛ فهل يجورٌ أن يَعْقِدَ عليها التُكاح؟ ال 


لو كانَ صاحبٌ الفراش عَقيئَاء وتَنارّعَ مع الزّانيِ على الول اماوانو تمان وا م 


22 7و 


لواحت البَيّنةٌ الشّرعيّة والقيافة فإئَها تُقَدَّمُ اليل الشرعيّة لماوعو ١‏ ار 


اسْتِمْالُ الكناياتء وأنَّهُ إذا دل الدَّلِيلُ على اَعُنى المقصودٍ صارّ استعلَّهُ في هذا 
مسألةٌ: قولٌ النبيٌ يلِ: «احتّجبي منه يا سَوْدةٌ»0 لماذا أمَرَ باختجابها مع حَُكُوه بِأنهُ 
أخوها؟ ا اا 0000 


و 


* حديثٌ (2)114: لا تُحرَمُ الَصَّة وَالَصّنَانٍ تعس اساسططواواسس ا 
00 3 و 
هل حرم الثلاث؟ ا 0 0 0 00 


فهرس الموضوعات ٠641‏ 


من فَوَائِدِ هذا الحديث 111[ ز 1[ 1[ ا 00 
للرّضاع تأثير في الأخكام الشَّرْعية 0 
00 1 07 5 

المعتير هو المصة 0 


# حديثٌ :2١15(‏ انْظْرْنَ مَنّْ إِخَوَانكُنَ 000 


00 
ه- 6 


رجلٌ تَرَوّجَ امرأةٌ وقد رَضَمَّ من أُمّها ثلاتَ مضَّاتٍ فقط» في وجباتٍ غير كاملة .. 85 
فال : 31 الرّوجَةٍ منّ الرّضاعء وأبو الرّوج من الرّضاع 00 
من فَوَائِدِ هذا الحديث ا 00 
وجوبُ الاختياط في الَلُوةٍ وها من المسائل التي الأصل فيها الَّحْرِيمُ 841 
ا وكذلاك مول 001000000 
الرََضاعٌ لا يُوَثّرُ ِلّا إذا كانَ نافعًا من المَجاعةٍ ء<ءةزد 000000000505203 
امه حص الف آن نونحي 0000 
العِبْرة في زَّمَنِ الرَّضاعةَ بالفطام لا بِالسَن ب 00 00 000 


" حديث :)1١15(‏ أَرْضِعِيهِ تَوّمِى عَلَيْه 000 
ِرْضاعٌ الكبير لا أَثْرَ له ا 0 
الرّضاعٌ محَرّمٌ حتى للكبارٍ 00 


ذَهَبَ بعض أهْل العِلّم إلى أنَّهُ خاصٌ بِمَوْلى أبي حَُدَيْمَة 86 


شين فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


لو كان كار في بلدِ يَرى أهلّها جوارٌ التي 0000 
الشخصيصٌ تَقَييدٌ للْحُكُم فقط» وليس إِبْطالًا له ا 0 
جوارٌ تخاطبة لمر ون كَلامَها مع الرَّجُلٍ ليس بِمُحَرٌ محر 00000 
موا ااا 001000 
الخضوعٌ في القولٍ هل له صفةٌ في قِصَر الصوت أو عَلَوٌه 00000000000 
اختلاف العُلماءِ في مَسأَلةٍ رَضاع الكبير 0 


النَسْحْ لا يُقبَلُ إلا بسَرْطِينِ 00 
ازتكابُ المحَرّم لغيه إذا دَعَتِ الحاجةٌ إليه فلا بَأْسَ به 00 


لضام لا: تقرط لعدة ا ااا ا اي ا 1 1 1[ 0 
أفلا يُمْكُِ أنْ يكونَ مثلّ هذه ا حال يَكْفي فيها رَضاعٌ واحدٌ؟ 8 6ك 


د الناهانه 1 قلدان بطو لبها يةية زد د 000000020 0 0 000 
* حديثٌ (22117: أَنَّ أَفْلَحَ -أَحَا أَبي القَعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَ عائشةً بَعْدَ 
الحجّاب كر 


الحجابٌُ فى الشّريعة الإسلاميّةِ له حالانٍ مامت اس لو ا ل 1 


0015 0 ب4. م . 0 

هل حجات أمَّهِاتٍ المؤمنينَ أخص من حجاب عموم النساء ' 0 0 0 00000 
من فوائد هذا الحديثٍ ا لي 
لا دُخولٌ على بيتِ أحد إلا بِاسْيَئْذَانٍ 1 0 


؟يو عه سا رسخ صو للحت يو 
حزم عائشة وتوايتئعنهاء وقوتما لمحب دواو واوا لجف و و رو و ا لم ل قار 


فهرس الموضوعات م١٠‏ 
الرَضاع ند تنيت به رمي كمخرميّة النّسَبٍ 001 0 
رار ار با ب قبا ارين 00 
* حديثٌ (2118: كَانَ في أَنْْلَ في القُرْآنٍ: )) نكو وكا فدلوقات 12 5م 
ما الُكُم إذا رَضَعٌ صبيّ من رَجُلٍ حَمْسَ رَضَعاتٍ 00 
امرأة بَكْرٍ أَرْضَعَتْ طفلا حمْسٌَ رَضعاتٍء هل تكون نما له؟ نه 
كيف يُنْسَحُ اللّفظ؟ ١‏ 
من فَوائِدٍ هذا الحديث و 1ض سواه انم الفا نوو الو الوا ا 
إثباتٌ تُرَولٍ القَرْآنٍ 0 00 
أقسامٌ عَلُوٌ الله اننانٍ: عَلُوٌ ذات» وعَلُوٌ صفةٍ 00000001 
إثباتُ النسخ 0000001 000 
[شكال: يقولوت: إن الَدَْ يفتفى البداء غلل الله 000 
إشكال: إِنْ كانتِ المصلحةٌ في الحَُكْم الثَّانِ فلماذا شُرِعَ الحكمُ الأوَّلْ مع 1 
النّسحُ يكونُ باللَّْظٍ والحُكُم» ويكونٌ باللفْظٍ فقط دون الحُكُم السو سي للم 
فاتك ةج با عط وقد نسح الحكُم؟ م 


ما فائدةٌ نَسْخ اللّفظٍ وبقاء الحُكم؟ ااا 0 


ماري لني الحصيوفن نينا م 1 


إذا نيسح الوجوبٌ فهل يَبُّقى الاسْتِحْبابٌ؟ م ا و ار تخ م مامه م ا 50 
ما هو الضَّابطٌ في الأمر إذا كانَ للاسْتِحْباب أو للوؤجوب؟ المتوسة الالو اطاسوييي ا لاا 


خدفطًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 000 02 2-60 
" حديث :)11١19(‏ إِثَا لا نجل لي؛ ِنبا ابنة | < 


المحرماتُ من النّسبٍ سَبِعْ 0000 
و 3 5 00 0 ان 
خطأ ما اشْتَهِرَ عند النّاس الآنَ؛ من أن السب هو المصاهرةٌ .... 


هل يِحْرُمُ عليه أمّ رَوْجِتِهِ من الرّضاع؟ لي 0 
زوجةٌ ابنه منّ الرّضاع هل كَدرُءُ؟ 1[ [ز[ز[ز[ [ 101000000 


ع 9 ل 
يي 020 


5 ون اه و 6 50 
هل كور او هاو اد حرو ام روه من ارس ؟ 


الفرقٌ بين بنتٍ الزَّوجَةٍ من الولادةٍء وبنتها منّ الرّضاعةٍ 0 


للتغذية أثرٌّ في التقارب بينَ الناس وفي غَيْرها 520000000 


0 ا م 0 5 
هل ضابط الرّضعةٍ هو أن يَرْضَعٌ نس واحدٍ. أو حتى يُرزوى؟ 


8 حديث :)1١40(‏ لا جَرّمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ إلا مَا قَتَّ الأمْعَاءَ ... 
احص في اللَّعْةِ له عِدَّهُ طرق ل 
ل و ا 

الفِطام في الأصلٍ: يكون عند تمام الحولينٍ ا ا ا ال 


هل الفطامُ قبل الحَوْلِنِ ايف خا أو :شعن ؟ 


من فوائِدٍ هذا الحديثٍ ل 
إشاثٌ أن الرَّضاعَ حرم 10000 
يُشْئَرَطُ لكون الرّضاع مُحَرّمًا أن يكون قبل الفطام امح م سس م 


عبات ب وال الام لالم ب 


حَسْنْ بيانٍ الرّسولٍ عَلَتَوااصَلَادْواتَلم البو عاو امس سف وو ا و 


هاه واه م قاع ماع م .امو وقوامالر ها م ف ينث 


ا 


4 


كلام 


الام 


الام 


17/0 


/ام/ 


م/م 


44 


6/6 


هه 


فهرس الموضوعات 0م١٠‏ 


حديثٌ (1141): لا رَضَاعَ إلا في الوكين ا 0000 
لو تعاض الموقوفٌ والمرفوعٌ» فأيه) نُقدَّمُ؟ 00 
* حديثٌُ :)1١147(‏ لا رَضَاعً إِلّا ما أَنْشَرَ العَظْمء وَأنْبَتَ اللَّحْمَ ال 
نا القرق بين السَاهل والمتابع؟ ااا 0000 
* حديثُ (21145: أن عُفْبَةَ بْنِ الحَارِثِ روج م يحبَى بنْتَ أب إِهَابِء اك 

ره ل 0 


الإنْسان إذا وج ترما له من الرّضاعِه أو حرا له من النّسبه ثم تين بعد ذلك 


لمان ا 0000 
كيف يكونٌ فا أَخيهِ منَ النّسب؟ 000011 
لايُشْتَرَط السوَّالُ عمِّنْ عُرِفَتْ حالة 000 
هل يِجِبُ على الحاكم أن يَسْألَ عن المجهولٍ؟ 0000000 
إذا حَكمَ القاضي أو الحاكمٌ لإنسانٍ ظَهْرَ فِسْفَهُ 1 1[ ز[ز[ [ 0000 
كن لفل شهادة المرَأَةَ الواحدة في الرّضاع؟ مر ع ا اح اي 
اذا لا يتب التّعَدّدُ كا بجت #6 العده فالعالا في البيع والخساء و المداةة مع 

أنّهُ لا يَطَلِعٌ عليه غالبًا إلا الرّجالُ؟ 1ذ1ذ1ذ[1[1[1[ [ [ 00000001 
* حديثٌ :)1١144(‏ تبى رَسُولٌ الله َك أنْ تُسْترْضَعٌ الحَمْقَى 0000 


المنطًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و - 
شروط وجوب النفقة ا 


هل يَلْرّمُ افق أنْ يتَكْسّب لييْفِقَ ؟ ا 
هل يجبُ على ابن الأَختٍ أن يُبْقِنّ على خاله؟ ل ا 
هل يجب على ابن الأخ أن يُنْفِقَ على عَمّهِ؟ 000 
إذا وَحِدَ أخوانٍ فقيرانٍ لهم| عم غنيّ 52 
لو أن رجلا فقيرًا له أخوانٍ شقيقان غَيِنّانِ على مَنْ تجِبُ عليه نفقتُة؟ .. 
لو كان أَمّ وأبٌ لهما ولد فقي وهما غتيّانِ؟ 57000 


5 .2 
إذا كانَ الأب فقيرًاء والأمٌ غنيّةَ فهل يجب عليها الإنْفاق؟ 5200006 


أسبابُ التَّمَقةِ كَلاثةٌ ا ا 5 
الفية الأول الروسية رؤز 111110 
متى تَجِبْ التَمَقة بالروةة؟ ا 
العيينت الثاني القرابةٌ 50000 
من تت الاريك وجيت التَمَقة ا 
هل تَهِبُ التَقَقَة بين العمّةِ وابن أخيها؟ 0000 
السببُ الثّالتُ: الملْكُ 51111111 


78 و ورظض 6 
إن كانت البهيمة لا تؤكل :ولا تشترئ 00 


ل 851 
قمر 


ا 1 


84 
84 
84 
هل يِحِبُ على الزَّوجة أن تُْفِقّ على رَؤْجهاء إذا كانت هي عَْيةَ وهو فقي 
الواجبٌُ على القريب الإنفاق مُطْلمَا ب 00000000 


: م 


بس سو رار 


9 


فهرس الموضوعات 


٠ 2‏ 05 6 6 
" حديث :)١1١45(‏ مذي مِنْ مَالِهِ بالَهْرُوف مَا يَكْفِيك ل 
من فَوائِدِ هذا الحديث لدبب 1 01111111 


2 وه 
جوازٌ الدخولٍ على الممُتى في بيته 0000 
جوازٌ ؤكر الغير با يَكْرهُ الحاجة ل 


إذا تَعارَصَتٍ المصالحٌ والمفاسد» وكانت المصالِحٌ أكبرَ جازٌ ارتكابٌ المفاسِدٍ 


يجوز للمرأةٍ أن تَصِفَ رّوْجها بالعيب عند الحاجة 0 
ذكْر التفصيزٍ بعد الإمال» و أن الإجمال لا يفيدٌ إذا لم بيكنْ 515700 


للمرأة ولاية على أبُنائها ا 0 211101111010 
يجورٌ للمرأة أنْ تَأَخَدٌَ من مال رَّوْجها بغير عِلْمِهِ ما تحتاحُ إليه من التق 0 


ع ه رعيى ب مه ع عع يو 
هل لها أن تاخذ من حَيبه» أو تأخذ من حقيبة در اهمه 7 1 11111111 


- كل , ا سس ع ه رع ب‎ 1 ١ 
لايجورٌ للمرأة إذا أَذِنَ لها في الأخَذٍ من مالٍ روْجِها للتفقة أنْ تَأَخَدَ ما حَرَحَ عن‎ 


جوازٌ القضاءٍ على الغائب ا 0 


هل القضاءٌ على الغائب جاء”؟ ا ل 


ألم حم حَ ف هذه الثالة ساس ا ا ارا اف لوطا توق اام نه لزيا ا ا 
الرّجوعٌ إلى اعرف واعتبارة 0000 


هل يُقَدَّمُ العُزْفٌ على اللغةٍ وعلى الشّرْع؟ ا 0 ا 


و مُعْتيرٌ شَرْ عا في مواطن كثيرة ان ةل ل ل 


٠١44‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


العْتبرُ في النَّمَّاتٍ الكفايةٌ» وأنَّ ما زادَ عليها فليس بواجب 01010 


ص : 2 2 م 
#عديث 01453 ب 3 النطن العلا وَانْدَأ يقن تشُول 5 


لماذا لم يَذْكْرٍ النبيّ بك الرَّوجةً والعيال مع من ذَكَرٌ؟ 91 
هل الزَّوجِةٌ والأولادٌ يُقدَّمونَ على الأمٌ؟ 000 


من فَوَائِدٍ هذا الحديث اا ا ا 210111110101100 


هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ اا 
عن اقيول الهد » يي لي ل 


الصَّحَيحٌ: أَنَّهُ لا يجبُ قبولٌ الهَديّة مُطْلقَا 220700 


2 0 0 7 0 سو .5 2 ور دك 2 
لو عَلِمْتٌ أن هذا الرَّجْلَ إذا قَبلت هديّتَهُ فسوف تَجْعَلها دَبُوسًا مُعَلَقَا عليك 


0# عد و 


إذا عَلِمْتَ أَنَّهُ إنا أَهْدَى إليك حَجَلًا 0 


لو وجَدْتَ الشخصٌ عند بابهِ فقال لك: تَمَضْل 000 
جو 03 ع 
الأم مُقدَّمةَ على الاب #50707786 


تقديمٌ الأْربٍ فالأقرب بالنسبةٍ للقراباتِ في الصِلَةٍ 570000 


00 سوير سه ماس 
# حديث :)١١41/(‏ لِلمَمْلوك طَعَامَهُ وَكِسَوَتَهُ 000 
اللباس فيه فائدتانٍ 0000 


من فَوائِدٍ هذا الحديث 10 1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 01111 


066م6م6 26م 


فهرس الموضوعات م٠‏ 


إنُبات ملكيّة البشر ا 
فالغور 0 الت نطان» 0 
إثباتٌ الملْكيّة ثابتٌ شَرْعًا بالنّضّ والإجماع ا 0 
تحريمٌ تكليفي العبدٍ ب لا يُطيقٌ 00101 ااا 
عنايةٌ الشّرع باكَمْلوكِ والمالِكِ 1 
حديثٌ :2)1١4(‏ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذّا طَعِمْتَّ ا 
من فَوائِدٍ هذا الحديثٍ 0 
حِرّصٌ الصّحابة وَدَلتَدُعَنْفْ عَنغر على فَهُم ما يَلْرَمُهم لأهليهم ا 
يجب على المرء ءِ أن يُطْعِمَ زَوْجَنَهُ إذا طَعِمَ ويَكْسُوّها إذا اكتَسى 0 0 000 
مسألة : إذا أصات الرّوجَ فر بعد عِنَى 00011 ا 
لو تَرّوّجَنّهُ عالمة بِعْسْريِهِ 000011 0 اا 
#حديثٌ :2١١44(‏ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْفهُنَ وَكِسْوَممُنَ بالمعْرُوفٍ 0 
من قَوائِد هذا الحديثٍ 1111 1ز[ز[1[1[ 1[ ا ا 
عنايةٌ النبيّ يك بالنْساءِ ا 1[ 00000 
وجوت تَمْقَةِ المرْأة على رَّوْجِها اا 
لو أن لوآ طَلِبَتْ من رّوْجها أن يُعْطِيَها قدرًا معنا منَ امال كُلّ شهرء هل يِحِبُ على 

الرّوجٍ إجابتها إلى ذلك؟ ل 
معيارٌ تحديد النفقة ل ا وسو ماي انقو اباو و3 
م ةِ المملوك البَعَضِ؟ لذ[ 000 


النَقَقَةَ الواجبة مُقَيّدةٌ بالعْرْفٍ ااا 


6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حديثٌ :)١160(‏ كَمَى بِاَرْءِ نا أنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتٌ م 
من فوايَدٍ هذا الحديث ا ااا 
الوعيدٌ على من ضيّمَ من يقوتٌ 111313111 0 0 000 
لو أن أباءُ مَعَهُ النَّمَقة الواجبة عليه فهل له أنْ يُطالِيهُ بها؟ 93 
يجبٌ على الإنْسان أنْ يكونٌ نبيهًا فيا حمل منّ الواجباتِ 413 
عناية الشّرْع بذوي الُقوق ل ل 
#حديث )١١51١(‏ ل الزن الكرل لها قا دلا تَمَقَةَ لَْهَا) 0 
* حديثٌ (3161): وَتَبَتَ نَفْيُ الََمَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ كرد 
تَمْقَهٌ المعْتدّاتِ 00011 
* حديث :)١١07(‏ اليَدُ العُليًا حَيْدْ مِنَ اليد السَّفْلَ رو ا 
من فَوائِدٍ هذا الحديث مو ال ا اام و 90 
فضلٌ اليد العُلْيا على السّمْل 1 1[ 0 
أعظمٌ ما يَعولُهُ الإنْسانٌ الرَّوجةٌ 0000 
إذا كانَ غيرَ قادر على اناق فهل لها أن : تقول: أطعِئتي أو طَلَققيٍ ال كرك 
جوارٌ سُوَالٍ لكَرْأٍَ الطَّلاقّ إذا كانَ له سببٌ 0 
* حديثٌ (1164): في الرَّجُلٍ لَا يحدُمَا يُيْفِقُ عَلَ أَهْلِه: يُقرَقُ َيِه ماو م 3 
الاختلاف في المرادٍ من قوله: اَن محم ااا ارس امس ار امسا 
« حديثٌ :)1١00(‏ أنَّ عُمَرَ يعن كنب إِلَأُمَرَاءِ الأَجَاد في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ 

ني ال 11[ ا اا 00 
من فَوائِدٍ هذا الحديثٍ 0 


فهرس الموضوعات 


64 
مراسلة الإمام أمراءه في الأَمْر الذي يقتضى المراسلة ب 0 
الإنْسان يالب بِالتّمقة» فإنْ أبى أَلزِمَ بالطّلاق 0 0 000000 
ار 00 0 

ال لزيا تت وترا سا بتع مها؟ اس 5 
" حديث :)1١57(‏ أَنْفِفُهُ عَلَ نَفْسِكَ ال و ا 1 31 
من فوائَدٍ هذا الحديث م ل ا ا م لاوا ا 451 
إذا تزاحمَ المستحقونَ للإثفاقٍ فإءّهم يُقَدَّمونَ بالآؤلى فالأؤلى ا 
أفلا يُمْكِنّ أن تُمرعَ بينهم؟ 0000000 0 210 
أفلا يُمْكِنُ أنْ تَجْعَلَ العَداءً لبَعض والعشاءً لبعض؟ احا م1 
اعتبارٌ الأحقٌّ فالأحىٌ 0000010-1-1 0 0 
# حديثٌ :)١101(‏ مَنْ أبَت؟ قَالَ: أَمَكَ 000 
مق الأقرك بعال والاس؟ 0 
باب الحضانةٍ ل 0 
كوت مانا 00000101 0 00 
هل هي واجبةٌ للحاضنء أو واجبة عليه؟ 0000 
* حديثٌ (1108): أَنْتِ أَحَقٌ هه مَالَمْ نَكْحِي 9 
من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ اس انو راط لعو الم 0 
ذِكْرٌ الخصم ما يرْرُ خصومَتَه ويُرَجُح جازبة موحقان اكوا أحرو ماسوو ب لمي قة 
لايْدَمُ السجمٌ إذا كان بِحَق س ‏ ة 
جوازٌ مُخاصمة الرُوجَينٍ بْضها لبعض ا 0 00 


لشهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م6 


خل يوز للعراة إن تطالت زوجهل ار الزوع اد يطالت امراتة ببق 9 301 
الأ مُقدّمةٌ على الأب في الحضانة إلا إذا 0 لق 


قولٌ النبيّ بك «أَنْتِ َحَقٌ به مَالَمْ تنْكِحِي) هل هو من باب القَنُوى» أو من باب 
الحكم؟ 4001 


-_ 


أهمٌ مقصود في الحضانةٍ هو رعايةٌ الطّمْل 11 000 
حضانةٌ الم لا تَسْقُطُ بالطَّلاقٍ بز زكدز5ك5ك5ك000 00 
هل هناك ضابطً يَضْبطٌ مَنْ يه يَقَدَّمُ في الخضانة؟ اماف مامو ام لز 51 
القرعة مَبْيّهَ على الحظٌ والنصيبء وهذا مَيْسِسْره فكيف تجورٌ القزْعة؟ 485 
الم إذا نَكَحَتٍ انْتَقَلَتِ التضانة إلى الأب 0[ 0 
حديثٌ (154١):يَا‏ عُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَمَذِهِ أَمْتَ 0100000 
من فَوائِدِ هذا الحديث ا 0 
العْلامُ إذا بَلَمّ سنا يَعْرفُ به مَصالِحَ نفسِه ف انه كان اهراد لاسي قله 
هل يَلْرّمُ من ذلك أن يَبْجْرَ الآحَر؟ ل 
ال ل لام ا 1 
إذا اعْتَمتُمُ التَمْييرَ بالوصفي فا هو الوّضْفتُ؟ 000 
# حديتٌ :2١170(‏ أَنَ رَافِعَ بْنَ سِنَانٍ أُسْلَّمَ وَأَبَتِ امْرَأَهُ أَنْ تُسْلِمَ. 4 46 


ماذا يكونُ الحكمٌ إذا أَسْلَّمَ الرَّجُلُ وأبتٍ الَرْأةٌ أنْ تُسْلِمَ م ا ا ا 1 


من فوائدٍ هذا الحديث «تاستسسل إنج طيو ‏ م اراد الم و الال لوبط للق ما ا اد 9 
الابنٌ لا يُقَرّ عند أبيه إذا كان كافرًا ا 000 


إذا حير الابنُ بين أَمّهِ وأبيه فهل لأحدٍ الأبويْنِ أنْ يقولّ: أنا سأَشْيرَي لك كذا وكذا؟ .. 471١‏ 


فهرس الموضوعات 


يُشْتَرَط أن يَكونَ الحاضرٌ مُسْلً إذا كان الخد كن الويف ان ود تو وت رك قاع ارق لاله 6ل 010 477 


أهعٌ يءٍ في الحضانة أنْ يَمْتَدِيَ اللخضون 2103306 
* حديثٌ (2)111: أَنَ الب ككل فى في ابه حمرَة لِتَالَتِا 52 
* حديثٌ (223177: وَاَارِيَةٌ عِْدَ حَالَتِهَاه فَِنَ الخَالة وَالِدَةٌ 56 
من فَوَايِدِ هذا الحديثٍ ا 5100000000 


و 


إذا تَنارّعَ ثلاثةٌ في طفلء سواءً كانَ غُلامَا 
كا 


8 حديك 2590 1): إِذَا أن أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بِطَعَامِهِ 0 


واقاف و م م مم وموم ور 6و 


ما وجه مُناسبةٍ هذا الحديث لباب التضانة؟ 0 


من فَوايِدِ هذا الحديث و ل ل ال ل 


هل الأذ 0 أن يَسْتَخْدِمَ الغيء أو أن يِحْدُمَ نفسَهُ إلا لحاجة؟ 3 


هل تأتئمين الْحَدَمَ على الطعام مُطلقَا اماو ل وه ال م 


مس سس 


ينغي للإنْسانٍ أَنْ ير خاطِرَ مَنْ حَدَمَهُ بالجيرٍ الأغلى ا 


و 2 2 : 2 ل سهس” لانن اه 
" حديث :)١1715(‏ عَدذَّبتٍ امْرَأَةٌ في هرَّةِ سَجَدَنْهَا حَنَى مَانَتْ 20 


وقف وه .وو ويه مومه 


هل هذا العذابٌ عذابٌ مُسْتَمٌ؟ 1[ [ذ[ذ[ذ[ |[ 000000 


ما وجه مُناسبةٍ هذا الحديث لباب الخضانة؟ ل سناو وق عوك الك 


من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ ب ا ال 


إثباتٌ العذاب في النَارٍ ل ا 


١.١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تريمٌ حَبْسٍ البهائم في حل مَِلِكُ فيه 00 
جوازٌ حَبْسٍ ا حيوانٍ إذا قامَ الإنْسانُ بالواجب تَحْوٌَهُ 0000 
حُكُم حَبْس الطُيورٍ في الأُفاص مع القيام بوَاجبها 25700 
15 براء الطورر لمجال 0 


فِهرسٌ الأحاديث والآئار 00000 


